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بجيروت - كان 


3 
دارالكنب الغلميق 
جميع الحقوق محفوظة 
ألو ترلامه06 
لمعبدععع: عاطوك اله 
65 ع6 كأأه0ل 5ناه1 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لدارالكت بالعلميهبيوروت_ لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط عاطوا؟ علاأوراع»اع 
وممهطعا - تدنعع 1و لإأتض|أأ-لة طه010>كا-لة :03 


رلعثقاكمة هط لزه صملأوعاطنام ولط 0 ليدم ملق 
,76805 لزلق لزط 0 10,17 لأمق مأ لعقباطأ5أل ,لعمعنال10مه 
عط أنامطاتيها ,متعتولاة أولاع تناع ,0 85 0218 2 (أ 510160 01 

.#عطزتاطنلام عط أه ممأكطاصمعم لاع ليها ,مارم 


8 واأوناءعءاةء عأأمءط 
مدطنا - مانوررره8 31 لإأتمات-لة طم]ه>ا-اه :03 
عاوروص ناه عاأعنلألاتلما عمممععم عأنهما ق 4 الرعاما أده ١١‏ 
آناة 761 أوأوع7مع'0 ,'عزممع010طم عل ,غ001 عل ,1162ل0'6 
0006م عآناما انا001031 ,لا.ي ,عأع0ا0150 ,عأأ02556 


موه ممنأووءمانية'! كمد ,واأعتامدم ناه عمقتامة ,عكاءة 
.لاع 8011" 06 


الطبعة الثالكثة 
4م1502اه 


دارالكنب الغلمية. 


مجيرُوت - شكان 


رمل الظريف - شارع البحتري - بنأية ملكارت 
الإدارة العامة- عرمون - القبة - مينى دار الكتب العلمية. 
هاتف وفاكس: 11/11/17/١٠15(/8018ت9+)‏ 


صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لينان 


طةلزأسا-لل طه01»!-الهة :03 
ممضوطعا - أناراع8 
عوماع 151 .8/09 أنقااعاة .نأك لمماطم8 ,مدت -اذ امو 
ع011 0هه6ا 
8 طولزتسائدا طمأمكا-لم عق2 - ننام 13م 
3 / 510 (5 961+) :يهط 8 |16 
ممصهطع ا - أنارلع8 11-9424 نياه8. 5.0 


ةلاص !|-الذ طناب>!-الىة :03 
مقطنا - طأنامملام8 
مهماعط )ع1 ,أنقااعلا .مهما ,لممتطم8 عناظ ,أأمه-لق ادك 
القعغدغن دمنأأتأدستأمتولم 
طولزتصمائداة ممأهكا-اث :03 .مم | - 3200م 
3 (5 961+) نياو 8 161 
موطنا - طأنملزع8 11-9424 :م.م 


5582455038 


2-7451-0362-8 للظة1آ1 


لحممع_طهلا تح اذاج. ببييي]/ :مقط 


مزمء. أ هلزأدماة او وهدعاهد :اأهد 
11.0 هلإأدم ات اط وه ماصا 
دبع .له لزا دان اه هدهل بزهط 


0 0 7 


سس اإشالمنا| جيم 


دَغْيْر 0006 : 1 
كات المبوع وَعٍ : من انوّاع المُعَامَّلات 
كتَابُ 0 وغيرها من المعاملات(7 

بذ سس 

كقراض وشركة, وعبر بالبير ع دون البيع المناسب للاية الكريمة في قوله تعالى : 
«وَآحَلّ الله المَئِمَ 4 [البقرة: 116] ولطريق الاختصارء نظراً إلى تنوعه وتقسيم 
أحكامه : : فإنه يتنوع إلى أربعة أنواع كما سيأتي» وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسدء 
والصحيح إلى لازم وغير لازم» كما يعلم ذلك» من كلامه. 


والبيع لغة: مقابلة شيء بشيء”©؛ قال الشاعر : 


)١(‏ اعلم أن البيع منحصر في أطراف خمسة: الصحة والفساد وعقدوا له باب الأركان والشروطء 
والجواز واللزوم وعقدوا له باب الخيارء وحكم المبيع قبل القبض وبعده وعقدوا له باب المبيع 
قبل القبض» وألفاظ يتبعها غير مسماها لغة وعقدوا له باب الأصول والثمار والمرابحة والمحاطة 
وغيرها والتجالفب ومعاملة العبدا وهر اعر الأطراف والمتن هنا لم يذكر إلا الاثنين الأوّلين ولم 
يذكر البقية إلا شيخ الإسلام في المنهج. 
ولما أنهى ربع العبادات المقصود بها التحصيل الأخروي وهي أهم ما خلق له الإنسان أعقبه بربع 
المعاملات التي المقصود منها التحصيل الدنيوي ليكون سبباً للأخروي وأخر عنهما ربع النكاح 
لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطن وأخر ربع الجنايات والمخاصمات لأن ذلك غالبا إنما يكون 
بعد شهوتي البطن والفرج. فإن قلت البيع مصدر لا يثنى ولا يجمع. قلت أجيب بأنه جمعه 
باعتبار أنواعه . ١‏ واتردة قت الإسلام في المدمع تتال كات البيع الآن المراذزيه نون من انراج الحبونة 
وهو بيع الأعيان لأنه أفرد السلم بكتاب أيضاً. وقيل محل كونه لا يثنى ولا يجمع إن كان 
للتوكيد. قال ابن مالك: 
ومالتوكيد فوح دأبدا ولن واجبمسع غيره وأفردا 

(0؟) يحتمل أن يريد بها التصرفات المالية بين اثنين فأكثر كالسلم والرهن والشركة والإجارة فنحو 
الإقرار والغصب زيادة على الترجمة ويحتمل أن يريد بها التصرّفات المتعلقة بالمال مطلقا فلا 
زيادة لكن لا يخفى ما في إطلاق المعاملة على نحو الإقرار والغصب بل على نحو الصلح والوكالة 
من التغلة: 

(9) أي على وجه المعاملة ليخرج رد السلام في مقابلة ابتدائه. وقال بعضهم مقابلة شيء بشيء مما 
يقصد به التبادل لا نحو سلام بسلام وقيام بقيام ونحوه كما قاله البلقيني وإن جرى في تدريبه على 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


مَا بعد م مُهُجَتي إلا بوَصّلكم يها 
وشرعاً: مقابلة مال بمال(') على وجه مخصوص . 
والأصل فيه قبل الإجماع ايات كقوله تعالى: لوَأَحَلَ اللَهُ البَيِ4 [البقرة: 175؟] 
وأحاديث كقوله كلِ: إنْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَراض)2. 
(البيوع ثلاثة أشياء) أي أنواع» بل أربعة كما سيأتي : 


الأول - (بيع عين مشاهدة) أي مرئية) للمتبايعين (فجائز) لانتفاء الغرر* . 


- الإطلاق . وقيل الأولى بقاء المعنى اللغوي على إطلاقه بدليل البيت المذكور ولأن الفقهاء لا دخل لهم 
في تقييد كلام اللغويين . لكن قال في المصباح الأصل في البيع مبادلة ماء بمال كقولهم بيع راب وبيع خامر 
وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك اه. 
وقوله مجازاً أي لغوياً فلا بنافي أنه حقيقة شرعية في العقد وعلم من كلامه أنه لا يطلق لغة إلا 
على مقابلة المال بالمال 

)١(‏ وأما قوله: ما بعتكم مهجتي الخ فهر مجاز على أن الظاهر أنه مولد وبعده: 
فإن وفيتم بماتلتم وفيت أنا وإن غدرتم فإنالرهن تحت يدي 

(؟) هو من التعريف بالأعم المحال على مجهول. وقال بعضهم قوله مقابلة أي ذو مقابلة أي عقد 
يتضمن المقابلة. وأجاب بعضهم بأن قوله على وجه مخصوص يشمل العقد والشروط فلا 
اعتراض عليه ولو عرّفه كغيره بقوله هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على 
الدوام لا على وجه القربة لكان وافياً بالمقصود. فخرج بالمعاوضة نحو الهبة وبالمحضة نحو 
النكاح وبملك العين الإجارة وبغير وجه القربة القرض. والمراد بالمنفعة المؤبدة بيع حق الممر 
قل أي للماء مثلاً بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره ومثله بيع حق البناء 
والخشب على جداره. 
فرع لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص كأن يقول رفعت يدي عن هذا 
الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ العرض عن نقل اليد كما في النزول عن الوظائف» فإنها مجملة 
ولم تتضح دلالتها إلا بكتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما بالصدقات. 

(9) أعمّ من أن تكون الرؤية وقت العقد أو ة قبله ولم يمض زمن تتغير فيه إلى وقت العقد وأعمّ من أن 
تكون الرؤية لكل المبيع كصاع أو لبعضه كبيع الصبرة ة بتمامها واكاك لالرزية لطرايه ليان 
وغيره مما يأتي لأنه صوان له وعبارة المدابغي فرك ابرئة الى كلا نأو يدس اوحكنا مجان 
صواناً له. 

(5) هو ما انطوت عدا عاقبته أو تردّد بين أمرين أغلبهما أخوفهما أي شأنه ذلك كالسمك في البحر 
والطير في الهواء. ْ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المقائلات بعتت شت ف 
ا ور 0 1 2 0 و 25 و 0 2 
فجائزء وَبَيع شيْء»ء مَؤْصوف في الزمّة. فجَائز: إذا وُجدت الصفة عَلى ما 


5 رء»ظ م" عإعره 5ه 225م 2ه جم سو بيو 
وصعت اند وَبَيِع عَينٍ غائبة لم تشاهد. فلا يجوز. 


1 2 0 ١١ ٠. 5 

و الثاني (بيع شيء) يصح السلم فيه”'' (موصوف في الذمة)27 بلفظ 

السلم ”' (فجائز إذا وجدت الصفة)27؟ المشروط ذكرها فيه (على ما وصفت به) 
العين المسلم فيها مع بقية شروطه 27 الاتية في بابه. 

(و) الثالث ‏ (بيع عين غائبة) عن مجلس العقدء أو حاضرة فيه (لم تشاهد) 9) 


)١(‏ لا حاجة إليه مع قول المصنف إذا وجدت الصفة فكان الأولى حذفه لأن كلامه في البيع في الذمة 
بلفظ البيع وهو لا يشترط فيه ذلك أي صحة السلم فيه بل يصح وإن لم يصح السلم فيه كجارية 
وولدها مثلاً مع صفات كل منهما ولؤلؤ كبار وياقوت فإن هذا إذا وصف وعقد بلفظ البيع يصح 
وإن عقد بلفظ السلم فإنه لا يصح وعبارة ق ل قوله يصح السلم فيه لو أسقطه لكان مستقيما اه 
وفيه نظر إذ الشارع قصر هذا النوع الثاني على السلم وذلك لا خلل فيه وإن كان فيه قصور من 
حيث إنه لا يشمل غير السلم مما بيع موصوفاً في الذمة ولم يكن بلفظ السلم وبهذا علم أن قول 
الشارح بلفظ السلم صواب لأنه مبني على ما قصره عليه من السلم فلو قال الشارح ولو بلفظ 
السلم لم يوافق قصره إياه على السلمٍ 

(") الذمة معناها لغة العهد والأمان وشرعا معنى قائم بالذات يصلح للإلزام من جهة الشارع والالتزام 
من جهة المكلف. 

(5) لو قال ولو بلفظ السلم لكان صواباً قاله ق ل وقال بعضهم كان الأولى حذفه لأن السلم له أحكام 
والبيع في الذمة لهأحكام. فأحكام السلم يشترط قبض رأس المال في المجلس ولا يصح الاستبدال 
عنه ولا الحوالة به ولا عليه» ويصح ذلك كله في الثمن في البيع في الذمة فلا يشترط فيه قبض 
المن في المجلس . ٍ 

(؟) متعلق بمحذوف لا بجائز لأنه جائز مطلقا وجدت الصفة أو لا وتقدير المحذوف ويلزم المشتري 
قبوله إذا وجدت الصفة وإلا فلا يلزم قبوله بل له الخيار. أو المراد بقوله إذا وجدت الصفة أي 
ذكرت في العقد على ما وصفت به أي مع ما وصفت به أي مع ما وصفتها به الأئمة أي اعتبروه من 
الصفات التي يجب التعرض لها في العقد وحينئذ فالظرف متعلق بجائز. 

(*) كتسليم رأس المال في المجلس. قال بعضهم وكان الأولى حذفه لأنه بناء على أن المراد عقد 
السلم وقد عرفت أن المراد عقد البيع. 

(50):.هوتسيرلغائيه ففمل الصورتين اللتين: في الشرح والشارح جحلة قيدا في العائية فيقتضي آن الأولى 
لا تصح مطلقا وإن شوهدت وليس كذلك بن على التفصيل. فالوجه الأول أولى إلا أن يقال إنه 
حذف من الأول لدلالة الثاني أي لم تشاهد كل من الغائبة والحاضرة وفيه نظر إذ قوله لم تشاهد - 


1 


'كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
وَيَصِحُ بَيْعُ كلّ طاهرٍ» 
لوس سس اي ااا ا 00 
للعاقدين (فلا يجوز) للنهي عن بيع الغرر. 

تنبيه - مراده بالجواز فيما ذكر في هذه الأنواع ما يعم الصحة”'2 والإباحة'"'. إذ 
تعاطي العقود الفاسدة حرام. 

(و) الرابع - بيع المنافع”"» وهو الإجارة وسيأتي. 


وللمبيع”؟» شروط”* خمسة» كما في المنهاج» ذكر المصنف منها ثلاثة : 
الأول ما ذكره بقوله: (ويصح بيع كل) شيء (طاهر)”" عيناً» أو يطهر بغسله» 


- من كلام المصنف فكيف يكون صفة لحاضرة الواقعة. من الشارح. فكان الظاهر أن يقال إن غائبة 
يغني عن قوله لم تشاهد فهو صفة لمحذوف قدره الشارح بقوله أو حاضرة. 

٠ فجائز أي صحيح ومباح وقوله فلا يجوز أي فلا يصح ولا يباح‎ )١( 

(؟) لو أسقط هذه لكان صواباً ليشمل العقد الصحيح الحرام والمكروه كبيع العنب لعاصر الخمر فإنه 
إن ظن البائع ذلك حرم أو توهمه كره لأن الاعتناء بعموم الأحكام أولى هنه بمعاني الألفاظ فإن 
أريد إباحة المعقود عليه فهو مستدرك لأن الصحة كافية عنه. 

م لو جعل هذا الرابع بيع حق الممر كما تقدم لكان مستقيماً إذ الإجارة لا تسمى بيعاً لأنها خارجة 
من تعريفه وتسميتها بيعاً تجوّز عند الحاجة إليه. 

(:) لو قال وللعوض لكان أولى وأعم لشموله للثمن ق ل وقد يقال مراده بالمبيع ما يشمل الثمن فإنه 
يراد به المعقود عليه مثمنا كان أو ثمنا 
واعلم أن الشمن النقد والمبيع مقابله وإن دخخلت عليه الباء وإن كانا تقدين أو عرضين فالثمن ما 
دخلت عليه الباء والمبيع مقابله. فالشمن في قولنا بعتك ك هذا الديناء بحمارء الدينار. وفي قولنا بعتك 
هذا الثوب بحمار الحمار اه م د وهو بعيد عن كلام المصنف .والأظهر أن يقال إن الشارح جرى 
على ظاهر عبارة المصنف فإنها ظاهرة في المبيع غير اأثمن بدليل أمثلة الشارح الآتية ولا يرد على 
هذا ما ذكره في الشرط الخامس مما يشمل الثمن والمثمن لأنه من زيادة الشارح على المصنف. 

)0( ا ا قلع رن 

6 ولو بالاجتهاد في مشتبهين فإنه يصح ببع ما أداه اجتهاده إلى طهارته ش م ر فلو اشترى مجتهدا فيه 
فلا يعرّل على قول المجتهد الأول سم . ومثله مائع إذا وقع فيه ميتة لا دم لها سائل ولم تغيره 
وينبغي ثبوت الخيار عند الجهل . 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


- 
0 

ممع لئة )6 

2 


قحلا تطح ينع السحين" بالكقيل والليى؟؛ لأحة في معت سجس 
العين» وكذا الدهن كالزيت: فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح”""». فإنه لو أمكن لما أمر 
بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان: أنه يَِِ َال في الفأرة تموت في السمن: «إِنْ كَانَ 
جامداً فَأَلْقَوهًا وما وله وَإِنْ كَانَ مائعاً فَأَريقوة» .- أفاها ا ل كالثوب 
المتنجس والآجر المعجون بمائع نجس”) كز انا قوسن ريد ركان لو وات 
محترز قوله «طاهر» في كلامه. 


والشرط الثاني ما ذكره بقوله: (منتفع به) شرعاً» ولو في المآل؟ كالجحش 
الصغير» وسيأتي محترزه في كلامه . 


)00 أي بيعه استقلالاً لا تبعاً لما هو كالجزء منه وإلا فبيع أرض بنيت بلبن أو آجرّ عجن بنجس صحيح 
ح ل وكان الأولى للشارح حذف هذا فإنه مكرر مع ما يأتي في المتن. 

(؟) فصله بكذا لقوّة الخلاف فيه عندنا . 

(؟) مقابله قرل صحيح أنه يطهر بالماء بأن يوضع الماء عليه ويدار بالة حتى يتحقق أن الماء وصل إلى 
جميع أجزائه ثم تصبر حتى يطفو الدهن على وجه الماء وتثقب أسفل الإناء حتى ينزل الماء ويبقى 
الدهن. 

(؟) أخرجه البخاري 5737//4 (0078). 

(©) أي بالغسل خرج ما يمكن تطهيره بالاستحالة كجلد قبل دبغه فلا يصح بيعه. وإمكان طهر الماء 
القليل المتغير بالمكائرة وإمكان طهر الخمر بالتخلل فالغسل قيد معتبر. أي الطوب المحرق أي 
لإمكان طهره لأن الاجر إذا نقع في الماء يطهر لتشربه الماء فيصل الماء إلى باطنه وظاهره. 

(1) مفهومه أن المعجون بجامد نجس لا يصح بيعه كالمعجون بالزبل إذ هو في معنى نجس العين إلا 
دارا بنيت به وأرضاً سمدت به. وقنا عليه وشم. وإن وجبت إزالته خلافاً لبعض المتأخرين لوقوع 
النجس» والحاصل أن النجاسة إن كانت مستهلكة بأن أمكن طهره كالاجرٌ المذكور فيصح بيعه 
وإن كانت غير مستهلكة بحيث لا يمكن طهره إلا باستهلاك عينه كاللبن المعجون بالنجس مائعا 
كان أو جامداً فلا يصح بيعه والظاهر أن الخبز المخبوز بالنجاسة إذا كثر الدخان وتخلل بأجزائه 
كذلك أي لا يصح بيعه كما تقدم اه م د والصحيح أنه يعفى عنه لعموم البلوى به. 

(0) أي فيما لا يتأتى منه النفع حالاً فلا يرد عدم صحة بيع دار دون ممرها إذا كان يمكن اتخاذ ممرّ 
لها. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


قال 


#” 


والشرط الثالث ما ذكره بقوله: (مملوك) أي أن يكون للعاقد عليه ولاية» فلا 
يصح عقد فضولي'' وإن أجازه المالك» لعدم ولايته على المعقود عليه. ويصح بيع 
مال غيره ظاهراً إن بَانَ بعد البيع أنه لهء كأن باع مال مورثه ظاناً ”2 حياته قَبَان ميتآء 
لتبين أنه ملكه . 


والشرط الرابع - قدرة تسلمه في بيع غير ضمني 7 ليوثق على رده» لعجزه عن 
تسلمه حالاًء بخلاف بيعه27 لقادر على ذلك» نعم إن احتاج فيه إلى مؤونة 
ففي «المطلب» ينبغي المنع. ولا يصح بيع جزء معين تنقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي 
كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكرء للعجز عن تسليم ذلك شرعاًء لأن 
التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع وفيه نقص وتضييع مال. بخلاف ما لا ينقص 
وتنا ذقر افسرم علط كرياس 1 لأفاء المد ون 


والشرط الخامس - العلم به للعاقدين عيناً”» وقدراء وصفة» على ما يأتي بيانه» 


)١(‏ بالإضافة وهو من ليس مالكاً ولا وكيلاً ولا وليا ومثل العقد الحل كطلاق أو عتق فلو عبر 
بالتصرّف لكان أولى كما قاله الحلبي وعقد الفضولي باطل عندنا وعند غيرنا موقوف إن أجازه من 
له عليه ولاية صح وإلا فلا. 

(؟) ليس بقيد بل مثله إذا لم يظن بالأولى. 

(") أما الضمني فلا يشترط فيه قدرة التسلم فإذا قلت لمالك العبد المغصرب: أعتق عبدك عني بكذا 
فقال أعتقته عنك صم .وإن لم تقدر على انتزاعه من غاصبه وإنما كان بيعاً ضمنياً لأنه على تقدير 
بعينه وأعتقه عني فإذا أعتقه عنه فكأنه قال بعته لك وأعتقته عنك كما في شرح المنهج. ومثل 
الضمني ما يقصد منه العتق كشراء من أقر بحرّيته أو شهد بها وردت شهادته أو كان العبد 
النقصرب أضلة أوكرها: 

(5) أي حالاً ومالاً فلو عجز عن تخليصه بعد البيع بطل ويصدق في عدم قدرته ق ل والمعتمد أن 
العجز إذا طرأ يغبت الخيار. 

(5) أي في المعين غير المختلط .وقدرا في المعين المختلط كصاع من صبرة رصفة أي مع القدر فيما 
في الذمة شوبري ولذا قال على ما يأتي فقوله وقدرا الواو بمعنى أو. والحاصل أن المبيع إن كان 
معيناً غير مختلط بغير المبيع كفت معاينته عن معرفة قدره تحقيقاً بمعنى أنه لا يشترط معرفة القدر 
بكيل ولا وزن ولا ذرع وإن كان في الذمة أو مختلطاً بغيره كصاع من صبرة فالشرط العلم بقدره 
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كتاب - وغيرها من 0 المعاملات 


حذراً من الغررء لما روى مسلم أنه يل «نَهَى عَنْ بَيْع الْغْرّر) . ويصح بيع صاع”؟ من 
ف إن جيلك” عيعاتها لالحنا بقدر المنيع مغ تساري الأجراء !)"فلو غرين: 
ويصح بيع صبرة - وإن جهلت صيعانها - كل صاع بدرهم. ولا يضر في مجهولة 
الصيعان الجهل بجملة الثمن» لأنه معلوم بالتفصيل». وبيع صبرة مجهولة الصيعان بمائة 
درهم كل صاع بدرهم إن خرجت ماثة وإلا فلا يصح. لتعذر الجمع بين جملة الثمن 
وتفصيلهء لا بيع أحد ثوبين مثلاً مبهماء ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهماء أو 
بملء ذا البيت برأء أو بزنة ذي الحصاة ذهباً» وملء البيت وزنة الحصاة مجهولان» أو 
بألف دراهم ودنانير» للجهل بعين المبيع في الأولى وبعين الثمن في الثانية» وبقدره 
في الباقي. فإن عيّن البر كأن قال: بعتك ملء ذا البيت من ذا البر صحء لإمكان أخذه 
قبل تلفه؟) فلا غررء وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب. 


م آخد المصنف في محترز قوله: «طاهر» بقوله: (فلا يصح بيع عين نجسة7”)) 


- وصفته لا عينه. واعلم أنه يستثنى من ذلك ماء الشرب من السقاء قال في شرح المهذب أجمعوا 
على جوازه بعوض مع اختلاف الناس في الشرب. 

)١(‏ المناسب التفريع فكان الأولى الإتيان بالفاء لأنه شروع في فروع ثمانية الثلاثة الأول مفرعة على 
منطوق الشرط والخمسة بعدها على المفهوم. 

0( هي اسم لجملة مجتمعة من الحبوب أو غيرها والمراد هنا ما تساوت أجزاؤه بدليل ما بعده فخرج 
ما إذ باع ماة أو يموئة من صبرة الرمان والليمون فلا يصح وعلم من لفق من أن الصبة أكثر 
من صاع وإلا فباطل . 

[فية فيه إشارة إلى أنه يصح تسليم الصاع من باطنها وتسليمه من باطنها لا يصير المبيع مجهولاً لأنها 
متساوية الأجزاء أي فتساوي الأجزاء بمنزلة التعيين فصح البيع لأن هذا من بيع المعينات لا من 
بيع الذمم ولا يرد عدم صحة بيع شاة من شياه لعدم تساوي الشياه. 

(5) أي تلف البيت والفرق بين هذه وبين ن الصورة المتقدّمة الباطلة أن البائع هنا عين البر وثم أبهمه 
لأنه يمكن أن يحيطا بجوائب البيت ويعرفا تخميناً أنه يأخذ كذا ويملاً البيت من البرّ المعين حالاً 
قبل تلف البيت فقلّ الجهل هنابخلافهءثم لأن البر مبهم ويمكن تلف البيت قبل الإتيان بالبر فكثر 
الجهل .ولو تلف البيت هنا فالظاهر انفساخ البيع وأيضا البرّ المعين يكفي فيه التخمين كبيع الصبرة 
الغيير المكيلة بخلاف المبهم فلا بد من بيان قدره وصفته. 

)0( أي استقلالاً لا تبعاً لما هو كالجزء منه.وإلا فبيع أرض بنيت بلبن أو اجرّ عجن بنجس صحيح - 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة: كجلد الميتة» أم لا: كالسرجين» والكلب ولو 
معلماًء والخمر”' ولو محترمة”"» لخبر الصحيحين أنه يكل نَهَى عَنْ تّمَنِ الْكَلْبِ92) 
وقال: (إنَّ الله تعَالَى حَوَمَ بَيْمَ الْحَمْرِ وَالْمََْةَ وَالْخنْزِيرٍ؛ وقيس بها ما في معناها. 

ثم أخذ في محترز قوله: «منتفع به بقوله: ولا يصح ابيع ما لا متفعة فيه)» لأنه 
لا يعد مالاًء فأخذ المال في مقابلته ممتنع» للنهي عن إضاعة المال. 

وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية 
والعقربء. ولا عبرة بما ذكر من منافعها في الخواص. ولا بيع كل سبع أو طير لا 
ينفع : كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول» ولا نظر لمنفعة الجلد بعد 
الموت» ولا لمنفعة الريش في النبل» ولا لاقتناء الملوك» لبعضها للهيبة والسياسة» 
أما ما ينفع من ذلك: كالفهد للصيدء والفيل للقتال» والنحل للعسل» والطاووس 
للأنس بلونه فيصح . 

وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعيرء ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله أو وضعه في 
فخ» ومع هذا يحرم غصبه. ويجب ردهء ولا ضمان فيه إن تلف.» إذ لامالية. ولا يصح 
بيع الة اللهو المحرمة: كالطنبور والمزمار والرباب وإن اتخذت المذكورات من نقدء 


والبيع واقع على الجميع . وقال الوجه أن البيع واقع على الظاهر وإنما دخل. غيره تبعاً بنقل اليد 

فراجعه . وعلم من هذا أن بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس والسرجين صحيح كالأزيار والقلل 

والجرر والمواجير وغيرها ويعفى عما يوضع فيها من المائعات فلا يتنجس. 

)١(‏ فيه أن الخمر يطهر بالاستحالة. ويجاب بأن طهره ليس مع بقاء كونه خمراً بل انتقل لكونه خلا 
بخلاف جلد الميتة فإنه يطهر بالاستحالة مع كونه جلداً. 

9( وهي ما عصرت أي عصر أصلها لا بقصد الخمرية على الراجح . وقيل هي التي عصرت بقصد 
الخلية والغاية للرذ على من قال بجواز بيع المحترمة هذا إن كان الكامبر لها شيلم آنا خمرة 
الكافر فمحترمة مطلقا لأنه لا يعتقد تحريمها ومع ذلك لا يصح بيعها مطلقاً ولو لكافر مثله وإن 
اعتقد الحل. 

(9) أخرجه أبو داود (7474) والترمذي (5 والنسائي 7١9/7‏ وابن ماجة )1١59(‏ والبيهقى فى 

السنن 8/1 والحاكم ؟/ 77. 0 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


يديا أن يز اق وين نويه بوكلا يناجم نع مف ع اي طسو حيو لوبي" كو وهال وكوك قد واد" بوائوت وق ب يق لل ال ال ا ا 0 


إذ لا نفع بها شرعاً. ويصح بيع آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان» ولا يشكل بما 
مر من منع بيع آلات الملاهي المتخذة منهماء لأن انيتهما يباح استعمالها للحاجة 
بخلاف تلك . ولا يصح بين كتب الكفر والتّجيم والشعوذة والفلسفة كما جزم به في المجموع 
ولا بيع السمك في الماء إلا إذا كان في بركة صغيرة لا يمنع الماء رؤيته وسهل أخذه 
فيصح في الأصحء فإن كانت البركة كبيرة لا يمكن أخذه إلا بمشقة شديدة لم تصح 
غلى الأضتخ» :نويع الحمام في البرع على هلا التفضيل: .وله بصع بجع الطبز:في الهؤاء 
ولو حماماً اعتمادا على عادة عودها على الأصحء لعدم الوثوق بعودها إلا النحل فيصح 
بيعه طائراً على الأصح في الزوائد» وقيِّدّه في المهمات - تبعا لابن الرفعة - بأن يكون 
اليعسوب”2" في الخلية فارقا بينه وبين الحمام بأن النحل لا يقصد بالجوارح» بخلاف 
غيرها من الطيور فإنها تقصد بهاء ويصح بيعه في الكوارة”" إن شاهد جميعهء وإلا 
فهو من بيع الغائب فلا يصح. 


تنبيه - سكت المصنف”" عن أركان البيع» وهي ثلاثة كما في المجموع» وهي 
0 عاقد» بائع ومشترء ومعقود عليه: ثمن ومثمن». وصيغة ولو كناية 
وهي إيجاب ؛©: كبعتك”*© وملكتك واشتر مني وكجعلته لك بكذا ناوياً البيع» وقبول: 
كاشتريت وتملكت وقبلت» وإن تقدم على الإيجاب كبعني بكذاء لأن البيع منوط 


)0( أي أمه قال السيوطي اليعسوب هو ملك النحل وأميرها الذي لا يتم لها أمر إلا به. 

0( فيها أربع لغات ضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما وضم الكاف وكسرها مع تخفيف الواو 
وهي الخلية المتقدمة وغاير التعبير للتفنين. 

(5) أي عن التصريح وإلا فهي معلومة ضمناً من قوله بيع عين الخ لأن مبيع يتضمن العاقدين 
والعوضين والإيجاب والقبول. 

(5) يشترط في صحتها أي الصيخة أن يذكر المبتدي بائعاً أو مشترياً كلا من الثمن والمثمن» وأما 
المجيب فلا يشترط أن يذكرهما ولا أحدهما فلو قال البائع بعتك كذا بكذا فقال قبلت أو قال 
المشتري اشتريت منك كذا بكذا فقال بعتك كفى فيهما فإن لم يذكر المبتدي منهما العوضين معا 
لم يصح العقد. 

(4) أتى بالكاف إشارة لعدم الحصر في الأمثلة بل المدار على ما يدل على الرضا. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


0# لقن اا با و3 ا لاق رمات قي لا كف جب عر بفاتر ول بن لوده ار به" يقاب ور ونه هلق هأ يف هن قاد لفك “لوح بو لف > هن ريه" عه بو يا تنود لها هر نه “كبوا اام خا 0 


بالرضا: لخبر: (إِنَّمَا الْبَْعُ عَنْ تَرَاضٍ)”© والرضا خفي» فاعتبر ما يدل عليه من 
اللفظ 20 فلا بيع بمعاطاة» ويرد كل ما أخحذه”” بها أو بدله إن تلف0(؟) 


01 ع8 ع عِِ ك4 
وشرطفي الإيجاب والقبول - ولو بكتابة أو إشارة أخرس - ألايتخللهما”* كلام أجنبي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )5١40(‏ وابن حبان )١1١١(‏ والبيهقي في السئن ١7/7‏ وبنحوه أخرجه أبو 
داود (454") والترمذي .)١1718(‏ 

(؟) أي لأن دلالته على ما في النفس من الرضا أقوى من دلالة القرائن عليه فلا يقال إن القرائن قد 
تدل على الرضا ومثل اللفظ ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس المفهمة والمراد باللفظ ما يدل دلالة 
ظاهرة فخرج المعاطاة حيث اقترن بها لفظ ليست دلالته ظاهرة . 

(؟) أي وجوباً ولو بلا طلب من الآخر فإن لم يرده فلا عقاب في الآخرة إن كان عن رضا كما قاله 
النووي لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها . 

(5) أي المثل في المثلي وأقصى القيمة في المتقوّم وكذا كل مقبوض بالشراء الفاسدء أي لأن 
المقبوض بالشراء الفاسد حكمه حكم المغصوب. 

(4) معلوم أن محل ذلك في الحاضرء أما الغائب فلا يضر تخلل الكلام من الكاتب ولا من المكتوب 
إليه قبل علمه بالكتاب. 

)١‏ بأن لا يكون من مقتضيات العقد كالقبض والانتفاع والرد بعيب ولا من مصالحه كشرط الرهن 
والإشهاد ولا من مستحباته كالخطبة بناء على أن الخطبة تستحب بين الإيجاب والقبول قياسا على 
النكاح كما قاله ح ل وم ر فهذا كله لا يضر والكلام الأجنبي غير ما تقدم بقدر ما أبطل الصلاة 
ولو حرفا مفهماً أو حرفين وإن لم يفهما. نعم يغتفر اليسير لنسيان أو جهل إن عذر كالصلاة 
ويغتفر لفظ قد لأنها للتحقيق شرح م ر ويغتفر لفظ والله اشتريت ويضر وأنا اشتريت وجملة ما 
ذكره من شروط الصيغة خمسة وذكر في شرح المنهج أربعة: الأول أن لا يغير الأول من العاقدين 
ما أتى به فلو قال بعتك ذا العبد بل الجارية فقبل لم يصح أو بعتك هذا بكذ! حالاً بل مؤجلاً لم 
يصح لضعف الإيجاب بالتغيير. والثاني أن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه 
بأن بلغه ذلك فوراً أو حملته الريح إليه فقبل. الثالث بقاء الأهلية إلى وجود الشق الثاني فلو جنّ 
الأول قبل وجود القبول لم يصح. الرابع أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب فلو قبل غيره 
في حياته أو بعد موته لم يصح. وبقي أربعة شروط أن يذكر المبتدىء منهما الثمن والمثمن» وأن 
يأتي بكاف الخطاب» وأن يضيف البيع لجملته فلو قال بعت يدك لم يصح إلا إن أراد التجوّز عن 
الجملة وأن يقصد اللفظلمعناه. فلو سبق به لسانه أو كان أعجمياً لا يعرف معنى البيع لم يصحء 
وقوله بحيث يسمعه من بقربه فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملاات بيبح 0# 


عن العقدء ولاسكوت طويل وهو ما أشعر بإعراضه”' عن القبول» وأن يتوافق 
الإيجاب والقبول معنى» فلو أوجب بألف مكسرة فقَبِلَ بصحيحه أو عكسه لم 
يصمح . ويشترط أيضاً عدم التعليق. وعدم التأقيت» فلو قال: إن مات أبي فقد بعتك 
هذا بكذاء أو بعتكه بكذا شهراء لم يصح. 

وشرط في العاقد : بائعاً كان أو مشترياً - إطلاق تصرف» فلا يصح عقد صبي أو 
مجنون أو محجور عليه بسفه» وعدم إكراه بغير حق» فلا يصح عقد مكره في ماله7") 
بغير حق» لعدم رضاهء ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم 
عليه”". ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صحّ» لأنه أبلغ في الإذن» وإسلام ما يشتري 
له» ‏ ولو بوكالة - مصحف أو نحوه: ككتب حديث أو كتب علم فيها اثار السلف. 
مسلم أو مرتد لا يعتق عليه» لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة» 


- لأن لفظه وإن توقف فيه بعضهم فيكون شروط الصيغة ثلاثة عشر شرطأً. وظاهر أنه يغتفر من 
العامي فتح الياء في التكلم وضمها في التخاطب لأنه لا يفرق بينهما. ومثل ذلك إبدال الكاف ألفاً 
ونحوه سم. وظاهره ولو مع القدرة على الكاف من العامي ومفهومه أنه لا يكتفى بها من غير 
العامي وظاهر أن محله حيث قدر على النطق بالكاف. 

)١(‏ المعتمد أنه بقدر ما يقطع القراءة في الفاتحة وهو الزائد على سكتة التنفس أو القصير إذا قصد به 
الإعراض بخلاف السكوت الطويل لعذر من جهل أو نسيان فيضر كالفاتحة. 

(5) قال في شرح العباب ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع وإلا صح كما بحثه الزركشي أخذاً من قولهم 
لو أكره على إيقاع طلاق فقصد إيقاعه صح القصدسم. فالصريح في حق المكره كناية كما ذكروه 
في الطلاق. 

(5) ليس بقيد بل مثله المتغلب كما قاله الزيادي والحاكم مخير بين أن يبيع بنفسه أو يأمره بالبيع 
بخلاف المتغلب ليس له البيع بنفسه. 
فرع: لو قال شخص لاخر إن لم تبعني شيئاً من بهائمك وإلا قتلتك فباعه شيئاً منها صح البيع لأنه 
لم يكرهه على بيع شيء بعينه كذا أفتى به شيخنا زي أيضا. ذكره الشيخ عبدالبر الأجهوري على 
المنهج ويصح بيع المصادر وهو بفتح الدال من ألجىء إلى دفع دراد م فباع بعض مأنه ودفع تلك 
الدراهم . وكذا يصح بيع الحيلة وهو أن يبيع الفلاح بعض دوابه مثلاً بثمن يسير خوفاً من المنتزم 
اخذه منك فإن هذا صحيح إن لم يذكره في العقد وإلا فلا. ويصح عقد السكران المتعدي بسكره 
وإن كان غير مكلف لأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع. 
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ز يك" يقير االو هد" هن افقو اول ب حي حي لبك ق باظ رفك م ره فل أ ره ع رفوه ل ولع باورا قا ع حو واي اا ا 


وللمسلم من الإذلال27 . وقد قال الله تعالى: ظوَلَنْ يَجْمَلَ اللّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ سَبيلاً4 [النساء: ]١4١‏ ولبقاء علقة الإسلام في المرتدء» بخلاف من يعتق 
عليه كأبيه أو ابنه فيصحء لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه. 


فائدة ‏ يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل» نحو الأربعين 
صورة وقد ذكرتها في شرح المنهاج» وأفردها البلقيني بتصنيف دون الكراسة» والشامل 
لجميعها ثلاثة أسباب: الأول الملك القهري» والثاني ‏ ما يفيد الفسخ, الثالث ‏ ما 
استعقب العتق”'2» فاستفده فإنه ضابط مهم» ولبعضهم في ذلك نظم» وهو: [الرجز] 
وَمُسْلمٌ مَِدْحُلْمِلْكَكَافِرٍ بالإزث وَالوَد بعتب ظَاهِرٍ 
إقالَة© لك 1 امد" فك لعجا مقت 

وتقدمت شروط المعقود عليه. ولو باع بنقد مثلاً ونّمّ نقد غالب”) تعين ٠‏ لأن 


)١(‏ عبر بالإذلال في جانب المسلم والإهانة في المصحف لأنه يعبر في حقيقة الإذلال أن يكون 
للمذلل شعور يميز به بين الحسن والقبيح في الجملة» لأنه يقال عند رؤية المصحف في يد من لا 
يعظمه أهانه ولا يقال أذله والمسلم بالعكس . 

فيه كأن اشترى الكافر أصله أو فرعه المسلم كل منهما فإن الشراء صحيح ويقدر دخوله في ملكه قبل 
العتق وقد اشتمل هذا النظم على الأسباب الثلاثة فالأولان للملك القهريّ والثلاثة بعدهما للفسخ 
والأخير لاستعقاب العتق. 

(؟) بالجر على تقدير حرف العطف وهي والفسخ والرجوع في الهبة ترجع لقوله ما يفيد الفسخ. 
وصورة الإقالة أن يقيل البائع المشتري من المبيع بعد إسلام العبد فهي فسخ بلفظ الإقالة. وصورة 
الفسخ أن يختلف البائع والمشتري في قدر المثمن ولا بينة ثم يتحالفان ويفسخ العقد وكان ذلك 
بعد أن أسلم العبد فيرجع العبد للبائع . وصورة الهبة أن يهب الأصل لفرعه عبدا ثم يرجع فيه بعد 
أن أسلم العبد فيأخذه ولو كان مسلماً. 

05( أي في مكان البيع قال في التحفة سواء كان كل منهما من أهلها أي بلد البيع ويعلم نقودها أو لا 
على ما اقتضاه إطلاقهم اه وفيه وقفة لمنافاته للتعليل الاتي ولأنه إذا جهل كل منهما نقود البلد 
كان الثمن مجهولاً لهما والوجه عدم العمل بهذا الإطلاق شوبري :وكلام البحلبي يوافق التخفة وه 
أنه يتعين ولو مع جهلهما به أي نوع منه وعلم بقوله غالب أن هناك نقداً آخر أو أكثر إذ لا أغلبية 
مع الانفراد لأنه متعين قطعاً وسواء اتحد النوعان جنساً أو نوعاً أو اختلفا. 
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الظاهز إزادتيها لد أو قداث معاة ولو صحها ونكسرا ولاضاك ب الشخراط تعبيق لفاظ 
إن اختلفت قيمتهاء فإن استوت لم يشترط تعيين. وتكفي معاينة عوض عن العلم 
بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة» وتكفي رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره 
إلى وقت العقد. ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقدء بخلاف مايغلب تغيره 
كالأطعمة . وتكفي رؤية بعض مبيع إن دَلَّ على باقية كظاهر صبرة نحو بر كشعيرء أو 
لم يدل على باقيه بل كان صواناً للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لجوز أو 
لوز: فتكفي رؤيتهء لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه» وخرج بالسفلى ‏ وهو التي تكسر 
حالة الأكل ‏ العلياء لأنها ليست من مصالح ما في باطنه» نعم إن لم تنعقد السفلى 
كاللوز الأخضر كفت رؤية العلياء لأن الجميع مأكول» ويجوز بيع قصب السكر في 
قشره الأعلى. لأن قشره الأسفل كباطنه» لأنه قد يمص معهء ولأن قشره الأعلى لا 
يستر جميعه. ويصح سلم الأعمى وإن عمي قبل تمييزه - بعوض في ذمته» يعين في 
المجلس» ويوكل من يقبض عنه أو من يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه» لو كان 
رأى قبل العمى شيئاً مما لا يتغير قبل عقده صم عقده عليه كالبصير» ولو اشتر 
البصير شيئاً ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ فيه البيع كما صححه النووي» ولا يصح بيع 
البصل والجزر ونحوهما في الأرضء» لأنه غرر. 
(فصل) في الرّيَا 

وهو - بالقصر لغة الزيادة» قال الله تعالى: #اهَْرَّتْ وَرَيَتْ»# [فصلت: 7"9] أي 
زادت ونمت. 

وشرعاً: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع حالة 
العقد» أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 


وهو على ثلاثة اع: ربا الفضل » وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على 
الاعف ؤرها الندء وهو 0 تاخي فكديبا أر فيضن اخدهما»: وربا الثناء» وهو 


البيع لأجل . 


1 


والوبًا حَرَامٌ فى الذَّهّب وَالْفْضةَ وَالْمَما لْمَطِعُومَات . 
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(والربا حرام): لقوله تعالى: لوَأَحَلَ اللّهُ الْبَيِم حو الوُبَا» [البقرة: 178؟] 
ولقوله يَكهِ: «لَعَنَ اللّهُ اكلّ الرَبَا وَمُوكِلَّهُ وَشَاهدَهُ وَكاتِبَهُه27 وهو من الكبائرء قال 
الماوردي: لم يحل في شريعة قطء لقوله تعالى: «وََحْذْهمُ الرَبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ4 
[النساء : ]١57”‏ يعني في الكتب السالفة . والقصد بهذا الفصل . بيع الربوي وما يعتبر 
قا زياف على بمو وهر لذ كتزن ل وني التقبياءالنقت) ولد غير 
مضروبين (و) في (المطعومات) لا في غير ذلك. والمراد بالمطعوم ما قصد”" للطعم: 
اقتبات0”) 9 افكياء أو تداوياً: كما يؤخذ ذلك من قوله يلةِ: «الدَّهمَثْ ِالدَّمَبء 
وَالْفْضَةُ اله لفضةء وَالبْنُ بالبرٌء والكمية بِالشَّعيرٍ» وَالتّمرُ بالتَمْنٍ وَالْلْحُ باليلح, ٠‏ مثلاً 
بوثل, سوا , بِسَوَاءٍ» يدا بيد فإذًا اختلفت هذه ا - فبِيعُوا كيف شِئتُمْ ذا كان 
يدا بدو(4) 7 مقابضة فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت» فألحق 
نون جا في معناهما كالأرز والذرة ونص على التمر والمقصود منه التفكه والتأدم» 
فلحق به ما في معناه كالزبيب والتين» وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح» فألحق به 
ما في معناه كالمصطكى”* والزنجبيل» ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن» 
فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة. 


ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك». لأنها لا تقصد للطعم. ولا فيما 


(') أخرجه مسلم 1519/9 .)12098-31١5(‏ 

(؟) أي قصده الله تعالى أي أراده الله لأن القصد يطلق ويراد به إرادة الله تعالى ويعلم ذلك بأن يخلق 
الله علما ضرورياً لبعض أصفيائه كادم بأن هذا للادميينوهذا للبهائم. قال الرشيدي: واعلم أن 
الظاهر أن المراد بقولهم قصد للادميين مثلا أن يكون الادمي يقصده للتناول منه وهذا غير التناول 
بالفعل وإلا فما معنى كون الطين الأرمني مقصوداً للادمي؟ ويجوز أن يكون المراد بكونه قصد 
للادمي مثلاً أنه يظهر من الحكمة الأزلية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا إلا لطعم الآدمي . 

(9) مفعول لأجله أو تمييز محول عن نائب الفاعل أي قصد تقويه شبري. 

0( أخرجه مسلم ١71١/7‏ (41-/ل4ه1). 

(0) بالفتح والضم ويمد في الفتح فقط علك أي معلوك رومي أبيض نافع للمعدة والمقعدة والأمعاء 
والكبد والسعال شرباً والنكهة واللثة ويفتق الشهوة ويفتح السدد أي العقد التي في المعدة والأولى 
في استعمالها في التداوي شرباً أن تغلى وتقصر على النار حتى تنقص الثلث . 
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0 0 م 22 0 ل 3 2 7 5-7 
وَلَآ يَجُورُ بَيْعٌ الذّمَّبِ بِالدَّمَبِء وَل الفضة كذلكء» إلا مُتَمَائْلا نقدا. 


ع 


ا ا ٍ- 01 07 ًّ 8 
وَل يَجُورُ بَيْعُ ما ابْنَاعَهُ حَنََى يقبضه . 


كانا على حد سواء ‏ فالأصح ثبوت الربا فيه» ولا ربا في الحيوان مطلقاء سواء أجاز 
بلعه كصغار السمك أم لاء لأنه لا يعد للأكل على هيئته . 
بالفضة (إلا) بثلاثة شروط : 

الأول - كونه (متمائلاً) أي متساوياً في القدر من غير زيادة حبة» ولا نقصها. 

(و) الثاني - كونه (نقدا) أي حالاً غير نسيئة في شيء منه. 

(و) الثالث ‏ كونه : مقبوضاً قبل التفرق أو التخاير» للخبر السابق» وعلة الربا في 
الذهب والفضة -- جنسية الأثمان غالباً»ء كما صححه في المجموع» ويعبر عنها أيضاً 
بجوهرية الأثمان غالباًء وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض واحترز 
بغالباً عن الفلوس إذا راجت: فإنها لا ربا فيها كما مرّ. ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك» 
حتى لو اشترى بدنانير ذهباً مصوغا قيمته أضعاف الدنانير ‏ اعتبرت المماثلة» ولا نظر 
إلى القيمة. والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلاً ‏ كبيع ذهب بذهب متفاضلاً - 
أن يبيعه من صاحبه: بدراهم أو عرضء» ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض 
فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا . 

(ولا يجوز) أي ولا يصح (بيع ما ابتاعه) ولا الإشراك2'(0 فيه ولا التولية (حتى 
يقبضه) سواء: أكان منقولاً أم عقاراء أذن البائع وفبض الثمن أم لاء لخبر : «مَنِ ابْتَاعَ 
طعَاماً قلا يَبِعْهُ حَبّى يَسْتَؤفيه قال ابن عباس”2© ولا أحسب”؟ كل شيء إلا مثله» رواه 


)١(‏ عطفهما على البيع من عطف الخاص لأنهما بيع بلفظ خاص والاشراك بيع بعض المبيع بأن يقول 
أشركتك فيه بنصف الثمن والتولية بيع جميع المبيع بمثل الثمن الأول أو بما قام عليه كأن يقول 
من اشترى سلعة لاخر وليتك المبيع بما اشتريت أو بجميع ما قام علي به. 

(') وهو قول صحابي وهو لا يستدل ويجاب به بأنه بلغه بتوقيف من النبي أو أجمع عليه الصحابة 
فيحتج به. 

(؟) أي لا أعتقد كل شيء أي من غير الطعام إلا مثله في منع بيعه قبل قبضه قياساً عليه. 5 


الشيخان» وبيعه المبيع ‏ كغيره”'' فلا يصح. لعموم الأخبار ولضعف الملك. 
والإجارة والكتابة والرهن والصداق”'؟ والهبة والإقراض» وجعله عوضاً في نكاح أو 
خلع أو صلح أو سلم أو غير ذلك - كالبيع: فلا يصح. بناء على أن العلة في البيع 
ضعف الملك. ويصح الإعتاق لتشوف الشارع إليه» ونقل ابن المنذر فيه الإجماعء 
وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا: لقوته وضعف حق الحبس . والاستيلاد والتزويج 
والوقف - كالعتق. والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه فيما مر. وله التصرف في ماله. 
وهو في يد غيره أمانة. كوديعة» ومشترك» وقراض» ومرهون بعد انفكاكهء 
وموروث7", وباقي في يد وليه بعد فك الحجر عنه؛ لتمام ملكه على ذلك» ولا يصح 


للق 


فق 


والحاصل أن يقال مال الشخص تحت يد غيره على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مضموناً بعقد 
كالمبيع والثمن والمهر تحت يد الزوج فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه إلا فيما استثئنى. وإما أن 
يكون مضمونا بغير عقد كالمغصوب والمستام والمعار فيجوز التصرف فيه قبل قبضه» وإما غير 
مضمون بالكلية ولم يتعلق به حق ولا عمل جاز التصرّف فيه قبل قبضه كالمال المشترك تحت يد 
الشريك أو الوكيل أو تحت يد العامل والرهن بعد انفكاكه ونحو ذلك. فإن تعلق به عمل 
اناس عليادين تجو عياط تقار او :ماع ار ملنغاا: تن قرع تردق :الاجر بست وإلا فاه 
ميداني فليس له تصرّف فيه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة شرح المنهج وقوله وكذا 
بعده الخ أي إن زادت قيمة الثوب بسبب الصبغ وإلا صح تصرفه فيه. 

وتحل مع بع المع أوالحد امن لبا أو المفكري !1ا له يكن يصن المقابل أريدال [درتلي 
أو كان في الذمة بأن كان بغير - جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا بأن كان بعين 
المقابل أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة فهر إقالة بلفظ المبيع فبصح 

أي والتكاح صحيح ويرجع لمهر المثل وعبارة م ر والصدقة بدل الصداق وهي أولى فلعله من 
تحريف الناسخ لثلا يلزم التكرار في قوله وجعله عوضاً في نكاح ويمكن أن صورته أنه جعل 
المبيع قبل القبض عوضا عن صداق في ذمته فلا يجوز والصداق على حاله بذمته. وصورته أن 
يجعل لزوجته صداقاً في ذمته ثم يجعل المبيع قبل قبضه عوضاً عن ذلك الصداق ويكون المعنى 
وجعله عوضاً عن مهر مسمى في نكاح والصداق في الأولى صورته أن يجعل المبيع قبل قبضه 
صداقا لزوجته فلا تكرار. 

أي كان للمورث التصرّف فيه بأن كان اشتراه وقبضه أما لو كان اشترى شيئاً ومات قبل قبضه فليس 
للوارث التصرّف فيه لأن يده كيد مورثه والموروث ليس أمانة فالتمثيل به فيه نظر وقد يقال إنه بعد 
موت المورّث يكون أمانة عند من وضع يده عليه 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


ويفا افو وز مع ألا أو ل اماف أو :7 اول ا أو اقل هسايق يود بق لا ليو ولخي ذه ينإف اعبطو لال مال لود الل جقاد معد ذا التي 16 تقلا لايل 5 


بيع المسله” ' فيه وله الاعييافن طنه قل افههة ويحوة الامسدال''؟ عق الكمن القايت 
في الذمة فإن استبدل موافقاً في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه ‏ اشترط قبض 
البدل فى المجلس» حذراً من الربا. ولا يشترط تعيينه(" في العقدء لأن الصرف على 

0 50 3 1 : 3 
ما في الذمة جائز» ويصح”' بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه كما رجحه في 
الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان أما بيع الدين بالدين © فلا يصح. 007 


)02( أي بما لا يتضمن إقالة وإلا صح ومثل المسلم فيه المبيع في الذمة بلفظ البيع وهذان من المثمن 
ومثلهما من الثمن رأس مال السلم والربويّ المبيع بربويّ آخر ومثلها الأجرة في إجارة الذمة» 
فهذه المسائل الخمس لا يجوز فيها الاعتياض ولا البيع . والمراد بقوله لا يصح بيع المسلم فيه أي 
لغير من هو عليه أما من هو عليه فيصح بيعه له برأس مال السلم أو بمثله إن تلف فيكون إقالة ولا 
اعتياض عنه أي ممن هو عليه وهذه عادة الفقهاء يعبرون عن البيع لغير من هو عليه بالبيع ولمن هو 
عليه بالاستبدال أوالاعتياض . وهذا أعني قوله ولا يصح بيع المسلم فيه تعميم في قول المتن ولا 
يصح بيع ما ابتاعه الخ فهو من جملة المنطوق فكان الأولى تقديمه على التكلم على ال .هوم بقوله 
والثمن المعين. 

إفة وهو بيع الدين لمن هو عليه ولا بد من صيغة استبدال أو نحوه أي بلفظ صريح كاستبدلت عن 
الشمن الذي في ذمتك بكذا مثلاً أو بلفظ كناية كاستعوضت عن الثمن الذي في ذمتك بكذا مثئلاء 
وسواء كان الاستبدال بعين أو بدين منشأ. 

() أي البدل اكتفاء بالقبض في المجلس اللازم له تعيينه وقوله لأن الصرف أي العقد الواقع على ما 
في الذمة جائز. وقال بعضهم قوله لأن الصرف أي بيع النقود بعضهاببعض. .وعبارة شرح المنهج 
كما لو تصارفا في الذمة اه كأن قال بعتك ديناراً في ذمتي بدينار في ذمتك قال الدميري وبيع 
التقك بالنقك من سدييه ومن خثر عشية بس صترفا: قال ابن يونس سمي بذلك لصرف حكمه عن 
أحكام البيع وعندي أنه مشتق من الصريف وهو الفضة. قال الشاعر: 
بني غدانةماإن أنتتم ذهب ولااصريف ولكن أنتم الخزف 

افق بررط فون المنيوة. نينا قرا وأن يكون الدين حالاً مستقرا ويشترط أن يكون غير المسلم فيه 
كما في شرح. . أي قياساً على ببعه المذكور المتفق عليه فقوله كما رجحه راجعللأول .وحاصل 
المعتمد أن بيع الدين لغير من هو عليه لا بد فيه من القبض في المجلس مطلقاً سواء اتفقا في علة 
الربا أم اختلفا ليخرج عن بيع الدين بالدين. وأما بيع الدين لمن هو عليه فلا يشترط القبض إلا في 
متحدي العلة أما مختلفها فيشترط فيه التعيين فقط . 

(5) أي الثابت قبل كأن استبدل عن دينه دين آخر كأن كان له على عمرو دين وزيد له على بكر ب 


سس سمه مب لل ل حب كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


هاوه عه فى وها قد وه قاع قاقد قاف و فاه هف فاع واوا ةد .اعد ع عاق قاع اه قاقفاع عقاف .د ف وه و و و هد اه 


الجنس أم لاء للنهي عن البيع الكالىء بالكالىء ”2 وفسر ببيع الدين بالدين. 
اد 00 الف : 5 . ا 500 5 
وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك - بالتخلية لمشتر: بأن يمكنه 
وفبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة 
بالأمتعة» نظراً للعرف فيه» ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول. 


فاستبدل ما على عمرو بالدين الذي على بكر بأن يأخذ زيد ما على عمرو وصاحب الدين يأخذ ما 
علىبكر . وخرج بقولنا الثابت قبل بيع الدين بدين منشأ في الذمة لا ثابت قبل فيجوز بالشرط 
السابق. 

(١)بالهمز‏ كما ضبطه شراح الحديث فتح الباري لابن حجر على البخاري وهو من الكلاءة وهي 
الحفظ. ولا شك أن الدين محفوظ فكيف أطلق عليه اسم الفاعل والقياس واسم المفعول. 
وجوابه أنه متأول ومن جملة ما قيل في تأويله أنه وضع الأول موضع الثاني مجازا كما في «ماء 
دافق» أي مدفوق شوبري فيكون معناه المكلوء أي المحفوظ . 

(؟) مرتبط بقول المتن حتى يقبضه فكأن سائلاً قال له وما الذي يحصل به القبض فقال وقبض الخ. 
وحاصل ما ذكر فيه ست صور لأن قوله وقبض غير منقول صادق بالحاضر والغائب لكن كل منهما 
ليس بيد المشتري وقوله وقبض المنقول كذلك وقوله ولو كان المبيع تحت يد المشتري فيه 
صورتان فهذه ستة وبقي المنقول وغيره الغائبان اللذان تحت يد المشتري وحكمهما أن قبضهما 
يحصل بمضيّ زمن يمكن فيه الوصول إليهما ويمكن فيه النقل أو التخلية ولا يشترط فيهما نقل 
ولا تخلية بالفعل .وهذا التفصيل إنما هو في القبض المتوقف على صحة التصرف في المبيع 
فيتوقف على النقل في المنقول والتخلية في غيره وعلى إذن البائع في التصرّف إن كان له حق 
الحبس وعلى تفريغ كل من أمتعة غير المشتري وعلى تقدير كل إن كان مقدراً وعلى مضي زمن 
من حين الإذن في القبض يمكن فيه الوصول إليه إن كان غائباً بيد المشتري أو بيد غيره» أما 
القبض الناقل للضمان عن يد البائع إلى يد المشتري فمداره على استيلاء المشتري عليه» وعبارة 
البرماوي حاصلة أن المبيع إما منقول أو غير منقول وعلى كل إما غائب أو حاضر فهذه أربعة 
وعلى كل إما أن يكون بيد البائع أو غيره من المشتري أو أجنبي وعلى كل إما أن يكون مشغولاً أو 
غير مشغول والمشغول إما بأمتعة البائع أو المشتري أو أجنبي» استثنى السبكي الحقير من الأمتعة 
كالحصير وبعض الماعون فلا يقدح في التخلية. ولو جمعت الأمتعة في بيت من الدار وخلي بين 
المشتري وبينها حصل القبض فيما عداه فإن نقلت منه إلى بيت اخر منها حصل القبض في 
الجميع . 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


باضه هار حال لوا لقال ور الهلا قا ليا ,او لاد الفا اق علا م يي بس هر الف هكف هيح ع انه عاد م تيع اكور عقيد "هرا هد باق نفد ها قاد تور ايها اها عاد بهار اذا الار ل 0 


وإتلاف المشتري ”'' المبيع قبض له. ولو كان المبيع تحت يد المشتري. أمانة 
أو مضموناً وهو حاضرء ولم يكن للبائع حق الحبس - صار مقبوضاً بنفس العقد 
بخلاف ما إذا كان له حق الحبس» فإنه لا بد من إذنه. ولو اشترى الأمتعة مع الدار 
حقيقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت. ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم 
يكف . والطلية ين المنقولات كما قاله ابن الرفعة؛ فلا بد من تحويلها وهو ظاهر في 
الصغيرة» وفي الكبيرة في ماء تسير به. أما الكبيرة في البر فكالعقار فيكفي فيها التخلية 
لغشن لتنا 

فروع ‏ للمشتري استقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلاًء وإن حل أو كان 
حالاً كله أو بعضه وسلم الحال لمستحقه. وشرط في قبض ما بيع مقدرا”' مع ما مر 


)١(‏ أي المالك وإن لم يباشر العقد لا وكيله وإن باشر بل هو كالأجنبي وسواء في ذلك أذن له المالك 
في القبض أم لا م ر وقوله قبض أي إن كان الخيار له أو لهما وإلا انفسخالبيع .وإتلاف الأجنبي له 
يتخير فيه المشتري بين الفسخ والإجازة وتلفه بنفسه كإتلاف البائع له فينفسخ به البيع ومحله أي 
محل كون إتلاف المشتري قبضا إذا كان الإتلاف بغير حق, أما إتلافه له بحق كصيال وقود وكردة 
والمشتري الإمام أو نائبه فليس بقبض شرح المنهج.ومحله أيضاً إذا كان أهلاً للقبض فخرج 
الصبي فإتلافه غير قبض بل عليه البدل ويرد البائع الثمن لانفساخ البيع» وقد يتقاصان بأن يكون 
ما وجب على الصبي من البدل مثل ما وجب على البائع للولي كأن اشترى ولي الصبي ديناراً 
بدينار ووجدت الشروط الثلاثة فإنه يقع التقاص حينئذ. 3 

0 كأن قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو بعتكها بعشرة على أنها عشرة اصع ثم إن اتفقا على 
كيال مثلاً فذاك وإلا نصب الحاكم أمينا يتولاه فلو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض لكن يدخل 
المقبوض في ضمانه شرح المنهج .أي ضمان يد والمعتمد أنه ضمان عقد م ر ولا منافاة بينهما لأنه 
ضمان يد وإن تلف وخرج مستحقاً وضمان عقد إن لم يخرج مستحقاً ومن ثم قال ح ل إنه 
مضمون ضمان يد وعقد أجرة الكيال بالنسبة للمبيع على البائع كأجرة إحضاره إلى محل العقد 
وبالنسبة للثمن على المشتري وأجرة نقد الثمن على البائع وأجرة نقد المبيع على المشتري لأن 
القصد إظهار عيب به إن كان ليرده ولو أخطأ الكيال وما بعده ضمن بخلاف خطأ النقاد العارف 
ولو بأجرة فإنه لا يضمن إذا تعذر الرجوع به على المشتري كما أفتى به م ر لأنه مجتهد لكن لا 
أجرة له. وقال الإطفيحي إذا كان النقاد غير أهل يضمن على المعتمد» وأما القباني فيضمن لأنه 
غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوزان والعداد.أما لو أخطأ ناقش القبان وهو الحديدة فإنه 


لددددلللل سس هببسب كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


وَلآَ بَيْعُ الّخم بِالْحَيَوَانِ 


نحو ذرع من كيل ووزن. ولو كان لبكر طعام مثلاً مقدر على زيد كعشرة اصع ولعمرو 
عليه مثله فليكتل لنفسه من زيد ثم يكتل لعمرو ليكون القبض والإقباض صحيحين» 
ويكفي استدامته في نحو المكيال» فلو قال بكر لعمرو: «اقبض من زيد ما لي عليه لك 
ففعل فسد القبض لهء لاتحاد القابض والمقبض» ولكل من العاقدين حبس عوضه حتى 
يقبض مقابله إن خاف فوته: بهرب أو غيره فإن لم يخف فوته وتنازعا في الابتداء أجبرا 
إن عين الثمن: كالمبيع» فإن كان في الذمة أجبر البائع» فإذا سلم أجبر المشتري إن 
حضر الثمن» وإلا فإن أعسر به فللبائع الفسخ بالفلس» وإن أيسر: فإن لم يكن ماله 
بمسافة القصر حجر عليه( في أمواله كلها" حتى يسلم الثمن» وإن كان ماله بمسافة 
القصر كان له الفسخ. فإن صبر فالحجر كما مر(2. ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا 
لم يكن محجوراً عليه بفلس» وإلا فلا حجرء وأما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس 
المبيع به لرضاه بتأخيره» ولو حل قبل التسليم فلا حبس أيضاً. 

(ولا) يجوز (بيع اللحم)”2 وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية 
والطحال والألية (بالحيوان) من جنسه أو بغير جنسهء من مأكول» كبيع لحم البقر 


)١(‏ أي ولا فسخ أي حجر عليه الحاكم وهذا يسمى بالحجر الغريب إذ يفارق يرجع الفلس في أنه لا 
حجر فيه بعين المبيع ولا يتوقف على سؤال غريم ولا على فك قاض بل ينفك بمجرد التسليم 
على الأوجه ولا على نقص ماله عن الوفاء لعذر البائع هنا حيث سلم بإجبار.الحاكم ومن ثم لو 
سلم متبرعا اعتبر النقص كما في الفلس وفي أنه ينفق على ممونه نفقة موسر ولا يتعدى للحادث 
ولا يباع فيه مسكن وخادم لإمكان الوفاء من غيرهما أي إذا كان في المال سعة. 

(7) إن كانت ألوفاً والشمن درهماً لئلا يتصرف فيها بما يفوت حق البائع وقوله كان له الفسخ أي وأخذ 
المبيع لتعذر تحصيل الثمن كالإقلاس به قلا يكلف الصبر إلى إحضار المال لتضرره بذلك . 

(5) أي في أمواله كلها حتى يسلم الثمن وقوله ومحل الحجر في هذا أي قوله فإن صبر فالحجر وقوله 
وما قبله أي قوله حجر عليه في أمواله . 

(5) خرج به اللبن والبيض فيجوز بيعهما بالحيوان نعم إن كان في مثله من جنسه كبيع لبن شاة بشاة 
في ضرعها لبن وبيض دجاجة بدجاجة فيها بيض لم يصح للربا وكذا بيع حيوان بمثله فيهما لبن 
كبقرة بمثلها فيهما ذلك أو فيهما بيض كدجاجة بمثلها فيهما ذلك فلا يصح. واللحم بسكون الحاء 
وتحرك وجمعه لحوم ولحمان بالضم ولحام بالكسر. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات - ب !ا 
و 8# روو 


وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَهَّبٍ بالفضة مُتَفَاضِلا نقدا وَكَذَلِكَ الْمَطعُومَاتُ: لآ يَجُورُ بَبْعُ 
الْجِنْسُ منْها بمثله إلا مُتَمَائلاً تقدا. 


بالضأن» وغيره كبيع لحم الضأن بحمارء للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. أما بيع الجلد 
بالحيوان فيصح بعد دبغه. بخلاف قبله. 

(ويجوز بيع الذهب بالفضة) وعكسه (متفاضلاً) أي زائداً أحدهما على الآخر 
َشَوَطين الأول كونه (نقدا) أي حالاًء والثاني كوت عتبوضا بيد كل شهما قبل 
تفرقهما أو تخايرهما. 

(وكذلك المطعومات) المتقدم بيانها (لا يجوز بيع الجنس منها) أي 
المطعومات (بمثله) سواء اتفق نوعه أم اختلف (إلا) بثلاثة شروط: الأول 
كونه (متمائلا) والثاني - كونه (نقدا) والثالث - كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل 
تفرقهما أو تخايرهما كما مر بيانه في بيع النقد بمثله» والمماثلة تعتبر في المكيل كيلاً 
وإن تفاوت في الوزنء وفي الموزون وزناً وإن تفاوت في الكيل» والمعتبر في كون 
الشيء مكبلة أو مورونا غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله كله: لظهور أنه 
اطلع على ذلك وأقرى. وما لم يكن في ذلك العهدء أو كان وجهل حاله وجرمه: 
كالتمر يراعى فيه عادة بلد البيع» فإن كان أكبر منه فالوزن ولو باع جزافاً نقداً أو طعاما 
بجنسه تخمينا”"" لم يصح البيع وإن خرجا سواء؛ للجهل بالممائلة عند البيع» وهذا 
معنى قول الأصحاب: «الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة» وتعتبر الممائثلة للربوي 
حال الكمال» فتعتبر في الثمار والحبوب وقت الجفاف وتنقيتهاء فلا يباع رطب 
المطعومات برطبها ‏ بفتح الراء فيهما ‏ ولا بجافها إذا كانت من جنس إلا في مسألة 
العراياء ولا تكفي ممائلة الدقيق والسويق والخبز» بل تعتبر المماثلة في الحبوب حباء 
وفي حبوب الدهن كالسمسم ‏ بكسر السينين ‏ حباً أو دهنآء وفي العنب والرطب زبيباً 
أو اقناء ا وحمل عننيا رظي أ ععور ولق روف الليى تنا أو هنما حالما ممة: 


بشمس أو نارء فيجوز بيع بعضه ببعض وزناً وإن كان مائعاً على النص» فلا تكفي 


)١(‏ أشار به إلى أنه لو باع جزافاً بغير تخمين كان أولى بالبطلان للجهل بالمماثلة بتفاوت الدقيق فى 
النعومة والخشونة والخبز في تأثير النار ويجوز بيع ذلك بالنخالة لأنها ليست ربويّة. 


بومددلد يه خلس سس كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


0 د 0 27 ٠.‏ ا 7 . ” 42 و 02 00 
تتخرة نم اله منْهَا بغيْرِهِ مُتفاضِلا نقدا. ولا يَجُورْ بَيِعُ الغرّر. 


مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي ولا يضر تأثير تمييز كالعسل 
والسمن. 

(ويجوز بيع الجنس منها) أي المطعومات (بغيره) كالحنطة بالشعير (متفاضلاً) 
بشرطين: الأول كونه (نقداً) أي حالاً» والثاني - كونه مقبوضاً بيد كل منهما قبل 
تفرقهما أو قبل تخايرهما. 

(ولا يجوز بيع الغرر). وهو غير المعلوم للنهي عنه. ولا يشترط العلم به من كل 
وجهبل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته فلاايصح بيع الغائ ب إلا إذاكانراه قبل 
العقد وهو مما لا يتغير غالباً كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحو ذلك كما 
مرت الإشارة إليه في الفصل قبل هذا. 

وتعتبر رؤية كل شيء بما يليق به : ففي الكتاب لا بد من رؤيته ورقة ورقة» وفي 
الورق البياض رؤية جميع الطاقات» وفي الدار لا بد من رؤية البيوت والسقوف 
والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة» وكذا رؤية الطريق كما في المجموع؛ وفي 
البستان رؤية الأشجار ومجرى مائه» وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى خلافاً 
لابن المقري لاختلاف الغرض» ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان ولا رؤية 
عروق الأشجار ونحوهماء ويشترط رؤية الأرض في أللق برضو ولو راق النيعاء 
الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤيتهاء كما لا يكفي في التمر رؤيته رطباء كما 
٠ 0‏ فكهلا ا ا ويشترط في الرقيق 
ذكراً كان أو غيره رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسنان. ويشترط في الدابة رؤية 
كلها حتى شعرهاء فيجب رفع السرج والإكاف. ولا يشترط إجراؤها ليعرف سيرهاء 
ولايشترط في الدابة رؤية اللسان والأسنان» ويشترط في الشوب نشرهليرى الجميع » ولو 
لم ينشر مثلهإلاعند القطع؛ ويشترط في الشوب رؤية وجهي مايختلف من ه كأنيكون 
صفيقاً كديباج منقش وبسطء بخلاف ما لا يختلف وجهاه ككرباس"''2 فتكفي رؤية 


)١(‏ ثوب من القطن الأبيض كما في القاموس لكن مراد الفقهاء أعم من ذلك. 
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فصكل 


أحدهما. ولا يصح , بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورئي قبل اأبيع ؛ ؛ للنهي 
عنه 2 ولعدم رؤيته لدب لالض أو التذكية 2١7‏ لاختلاطه بالحادث » 
فإن قبض قطعة وقال: ابعتك هذه) صح. .ولا يصح بيع هسك مختلط بغيرهء لجهل 
المقصود د كنحو لبن مخلوط بنحو ماء نعم إن كان معجوناً بغيره: : كالغالية والند صح» 
لأن المقصود جميعها لا المسك وحده» ولو باع المسك في فأرته لم يصح. . ولو فتح 
رأسها كاللحم في الجلد فإن رآها فارغة ثم ملثت مسكاً لم يره ثم رأى أعلاه من رأسها 
ارا كا رجها ثم اشتر تراه بعد رده إليها جاز. 
(فَصَلٌ في أَحْكَام الخيتارٍ) 

ولما فرع, المصنف من صحة العقد وفساده ري روي وجوازه» وذلك 
بسبب الخيار. والأصل ة في البيع اللزوم (. لأن القصد منه نقل الملك» وقضية الملك 
التصرف» وكلاهما فرع 00 إلا أن الشارع أنث فيه الخار رفقاً بالمتعاقدين. 


وهو تؤعان: 00010 '» وخيار نقيصة» فخيار التشهي : ما يتعاطاه المتعاقدان 


)١(‏ هي عبارة الروض. قال شيخ الإسلام أو في كلام المصنف بمعنى الواو وبها عبر في نسخة اه 
مرحومي أي لأن عدم صحة بيع الصوف مشروط بشرطين أن يكون قبل الجز وأن يكون قبل 
التذكية. أما بعد جزه فيجوز وكذا بعد التذكية لأنه لا يزيد بعدها فلا يخلط بحادث وهذا يؤخذ من 
تعليل الشرح. 

(؟) والحاصل أن البيع ينحصر في خمسة أطراف: الطرف الأول: في صحته وفساده. الطرف الثاني: 
في جوازه ولزومه. الطرف الثالث: في حكمه قبل القبض وبعده. الطرف الرابع: في ألفاظ تتأثر 
بالقرائن. الطرف الخامس: في التحالف ومعاملة الرقيق زيادي؛ وقوله تتأثر بالقرائن أي وتستتبع 
غير مسماها كبعتك الأرض فإنه يدخل ما فيها من الشجر إذ مسمى الشجر غير مسمى الأرض. 

(5) أي وضعه اللزوم بدليل قوله إلا أن الشارع الخ أي فالخيار عارض لكن خيار المجلس صار 
كاللازم بدليل بطلان العقد بنفيه. 

(5) من إضافة المسبب للسبب أي خيار سببه الشهوة والخيرة وهذا ظاهر في خيار الشرط أما خيار 
المجلس فيثبت قهراً. ويجاب بأن المراد ما يثبت أصله بالشهوة وهو خيار الشرط أو دوامه 
واستمراره في خيار المجلس فإنه باختيارهما أو أن الموصوف بالشهوة هو أثره من الفسخ 
والإجازة وهذا التقدير يجري في قوله ما يتعاطاه. 
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وَالْمُتََاِعَانِ بِالْحْيَار مَا لَمْ يتَقَوَقا 


باختيارهما(!) وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع» وسببه المجلس أو 
العرط: 

وقد بدأ بالسبب الأول من النوع الأول: (والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) 
ببدنهما عن مجلس العقد» أو يختارا لزوم العقد كقولهما: تخايرناء فلو اختار أحدهما 
لزومه ‏ سقط حقه من الخيارء وبقي الحق فيه للاخر لما روى الشيخان أنه كَل 
قال: «الْبيحَانَ بِالْخيّارِ ما لَمْ يَتَقَوَقاه(2 أو يقول أحدهما للآخر: اخترء ويثبت خيار 
المجلس قهرا في كل بيع" وإن استعقب عتقاً”؟» كشراء بعضهء وذلك كربوي وسلم 
وتولية وتشريك. لا في بيع عبد منه» ولا في بيع ضمني» لأن مقصودهما العتق» ولا 
في قسمة غير رد29 ولا في رد ولا في حوالة ولا في إبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة 

)١(‏ كيف هذا مع أن خيار المجلس يثبت قهراً حتى لو نفياه بطل العقد. وأجيب بأن معنى كونه 
باختيارهما أن استمراره باختيارهما أو أن أثره من الفسخ والإجازة باختيارهما ويدل عليه قول 
الشارح ما يتعاطاه الخ. 

(5) أخرجه البخاري 54//ا7" (/1119؟) ومسلم ١١58/7‏ (58 -1677). 

(؟) أي في كل ما يسمى ببعاً كما يأني وضبطه بعضهم بقوله يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضة 
واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص اه ق ل 
والمحضة هي التي تفسد بفساد المقابل وقوله واقعة على العين أي أو على منفعة بلفظ البيع كبيع 
حق وضع خشبة على جدار جاره فخرج بالمعاوضة الهبة والإبراء وصلح الحطيطة لأنه في الدين 
إبراء وفي العين هبة وبالمحضة النكاح والخلع فإنهما لا يفسدان بفساد المقابل بخلاف البيع 
وبالواقعة على العين الإجارة وبلازمة من الجانبين الشركة والقراض والرهن والكتابة لأن الأولين 
جائزان من الجائبين والأخيرين من جانب واحد ولا معنى لثبوت الخيار فيهما هو جائز ولو من 
جانب. وبقوله ليس فيها تملك قهري الشفعة وبما بعده الحوالة وانظر بيع العبد نفسه والبيع الضمني 
يخرجان بأيّ قيد والظاهر خروجهما بالأخير. 

(5) أي بالنسبة للبائع لا للمشتري مدابغي وقوله لا للمشتري هذا إن قلنا إن الملك فى زمن الخبار 
للمشتري وحده أما إن قلنا إن الملك في زمن الخيار موقوف أو قلنا إنه للبائع 5 فإن الخيار 
لهما والصحبح أنه أي العتق موقوف على الأقوال الثلاثة لا يعتق العبد حتى يلزم البيع من جهة 
البائع قال أج قوله: وإن استعقب عتقا أي فلا يحكم بعتقه حتى ينقطع خيارهما أو خيار البائع 
فقط أي فيتبين عتقه من حين الشراء. وقوله خيارهما فيكون الخيار للمشتري بين الفسخ والإجازة 
قبل خيار البائع ومتى أجاز البائع عتق على المشتري والغاية للرد. 

(5) أي من إفراز وتعديل فصورة الإفراز أن يكون بينهما أرض متساوية الأجزاء شركة فقسماها فلا 
خيار فيها. وصورة التعديل أن يكوت بينهما أرض شركة والأرض فيها تفاوت فيأخذ أحدهما ثلثاً -- 
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وَليعا ا يشْتَرِطا الْخْيَارَ 


بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعاًء لأن الخبر إنما ورد في البيع» أما الهبة بثواب 
فإنها بيع فيثبت فيها الخيار على المعتمد خلافاً لما جرى عليه في المنهاج» ويعتبر في 
التفرق العرف: فما يعده الناس تفرقاً يلزم به العقدء وما لا فلاء لأن ما ليس له حد 
شرعاً ولا لغة يرجع فيه إلى العرف» فلو قاما وتماشيا منازل دام جتارهفاء كنا لو طال 
مكثهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام؛ أو عرضاً فيما يتعلق بالعقدء وكان ابن عمر"") 
راوي الخبر إذا ابتاع شيئاً فارق صاحبه» فلو كانا في دار كبيرة فالتفرق فيها بالخروج 
من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى الصفة أو البيت» وإن كانا في سوق أو 
صحراء فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلآ ولو لم يبعد عن سماع خطابه» 
وإن كانا في سفينة أو دار صغير فبخروج أحدهما منهاء ولو تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما 
الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه» فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه 
بمجلس العقد عد تفرقاً ‏ بطل خيارهما. ولو مات أحدهما في المجلس أو جن أو أغمي 
عليه انتقل الخيار في الأولى إلى الوارث ولو عاماء وفي الثانية والثالثة إلى الولي: من 
حاكم أو غيره» ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مووثة نانفك ذلك ياه على 
اسع باللبجور انا حرا وان يدا تيت : فرق الولي لطفله شيئاً فبلغ رشيداً 

قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار كما في البحرء ويبقى للولي على الأوجه من وجهين 
حكاهما في البحر وأجراهما في خيار الشرط . 

ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله: (ولهما) أي المتعاقدين (أن 
يشترطا الخيار) لهما أو لأحدهماء سواء أشرطا إيقاع أثره”'2 منهما أو من أحدهما أم 


- والآخر ثلثين بالتعديل فلا خيار أيضاً. وأما قسمة الرد كأن يكون بأحد الجانبين بثر أو بستان 
فيجعل زلاخر في مقابلته دراهم ففيها الخيار لأنها معاوضة محضة فتأمل. . والحاصل أن المقسوم 
إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو إفراز وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر ولم تتساو 
الأنصباء فالتعديل وإلا فالرد بأن صالح من الشيء المدعى به على بعضه وهو إبراء إن كان في دين 
وهبة إن كان في عين فهو عطف العام على الخاص أو أراد بالإبراء السابق ما ليس بصلح. . وأما 
صلح المعاوضة كأن يصالحه من دار بعبد فيثبت فيه خيار المجلس لأنه بيع . 

)01 فيه رد على من زعم نسخه لعمل أهل المدينة بخلافه لأن جل عملهم لا يثبت به نسخ كما مر في 
الأصول خصوصاً وابن عمر من أجلهم كان يعمل به. 

(؟) وهو الإجازة أو الفسخ وظاهر عبارة الشارح أن من شرط إيقاع الأثر منه غير من شرط له الخيار - 
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من أجنبي كالعبد المبيع » وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا ؛ وليس 


لشارطه(1) للأجنبي خيارء إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار» وليس لوكيل أحدهما 
شرط للاخر ولا للأجنبي بغير إذن موكله» وله شرطه لموكله ولنفسه. وإنما يجوز 
شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط». متوالية (إلى ثلاثة أيام) فأقل» بخلاف ما لو 
اطرق 7" أو« قدو بك مجهولة ؛أى زادك عن الكلانقم وؤللك لتقت لمكن غواين 
عمر رضي الله عنهما ال كن رجل لرسول الله كَل أنه يخدع في البيوع فقال له : «إذًا 
ايت فَقل لآ خلابة 3 أَنْتَ ِالْحِيَار في كل سِلعة7" ابْتَعْتَهَا ثلاث لَيَالٍ)20 وفي 


في 


(05 


وهي عبارة شيخ الإسلام وتبعه الشارح» قال مشايخنا وهي طريقة ضعيفة لم يسبقه أحد إليها 
والمعتمد أن من شرط إيقاع الأثر منه هو المشروط له الخيار في المعنى سواء أشرطا إيقاع أثره 
منهما أو من أحدهما فلا تعدد لأنه يلزم من اشتراط الخيار اشتراط إيقاع الأثر إذ هو ثمرته. 

أي وقوع الأثر فالضمير راجع للأثر لأنه الذي يجوز شرطه للأجنبي على هذه الطريقة وقوله خيار 
أي إيقاع أثر خيار وإلا فالخيار له اتفاقاً وإنما المنقول عنه أثره وفي فتاوى ابن حجر: وسئل 
عمن شرط الخيار لأجنبي» هل يقال إنه من قبيل التمليك كتفويض الطلاق للزوجة حتى يشترط 
قبوله على الفور أو من قبيل التوكيل فيأتي في قبول الخلاف؟. فأجاب بقوله مقتضى تصريح 
البغوي بأنه لا ينعزل بالعزل ووالد الروياني بأنه لا يجوز شرطه لأجنبي كافر والمبيع عبد مسلم أو 
محرم والمبيع صيد. وأن الشارط لو مات لم يبطل خيار الأجنبي ترجيح الأول واعتمده بعضهم إذ 
لو كان توكيلاً لانعزل بالعزل ولجاز شرطه له وإن كان كافراً أو محرماً في مسلم وصيد لأن الكافر 
يجوز توكيله في شراء المسلم اه بحروفه قال المرحومي ويثبت خيار الشرط في كل ما يثبت فيه 
خيار المجلس إلا في ربوي وسلم وفيما يتعلق فيه المبيع على المشتري وما يخاف فساده مدة 
الخيار والمصراة إن شرط فيها الخيار للبائع أو لهما اه لأن المشتري لا يحلها لعدم ملكه لها 
والبائع يترك جلبها لأجل التصرية وتركه يضرها. 

مفهوم قوله مدة وهذا شروع في محترزات القيود الخمسة ومتى انتفى قيد منها بطل العقد. 

قال في المصباح السلعة البضاعة والجمع سلع كسدرة وسدر والسلعة الشجة والجمع سلعات 
كسجدة وسجدات. ولبعضهم: 

وسلعة المتاع سلعة الجسد كل بكسسر السين هكذا ورد 
أما التي بالفتح فهي الشجه كذاك في المصباح فاحفظ نهجه 
والسلعة بفتح السين اسم لما يباع وبالكسر اسم للخْرّاج كالغدة ونحوها كما قاله ابن حجر في 
شرح البخاري وهي من الحمصة إلى البطيخة. 

أخر جه أحمد في المسند 187/١‏ وأبو داود 775/7 (78957) والترمذي ”/ )١587( 56٠‏ وقال: - 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعامللات- ‏ ب __ __ _ ببسب ! 


عي خم حادح ود 


رواية: «فَجَعَلَ لَهُ عُهْدَةَ ثَلاَنَةَ أيّام» وخلابة ‏ بكسر المعجمة وبالموحدة ‏ الغبن 
والخديعة. فقال في الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قوله: َّ خلايّة» عبارة عن 
اشتراط الخيار ثلاثة أيام , وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيارء سواء 
أشرط في العقد أم في مجلسه. ولو شرط في العقد الخيار من الغد بطل العقدء وإلا 
لأدى إلى جوازه بعد لزومه» ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللاخر يومان أو ثلاثة جازء 
والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشترء فإن كان الخيار لهما 
فموقوف. فإن تم البيع بان أن الملك للمشتري من حين العقد»ء وإلا فللبائع» وكأنه لم 
يخرج عن ملكهء ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس» وكونه لأحدهما في خيار 
المجلس بأن يختار الاخر لزوم العقد. وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما ‏ حكم 
بملك الثمن للاخرء وحيث وقف ‏ ملك الثمن» ويحصل فسخ العقّد في مدة الخيار 
بنحو فسخت البيع كرفعته» والإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته. والتصرف فيها: 
كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع» والخيار له أو لهما ‏ فسخ للبيع؛ 
لإشعاره بعدم البقاء عليه. وصح ذلك منه أيضاء لكن لا يجوز له وطؤه إلا إذا كان 
الخيار له. والتصرف المذكور من المشتري والخيار له أو لهما ‏ إجازة للشراء لإشعاره 
بالبقاء عليه والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له» أو أذن له البائع. وغير نافذ إن كان 
للبائع؛ وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع ووطؤه حلال: إن كان الخيار له؛ وإلا 
فحرام» والبقية7"©: صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع. وإلا فلا. وإنما يكون 


حسن والنسائي 501١/9‏ . 

)١(‏ أي ما 'الوطء والإعتاق من التصرّفات المتقدّمة وهي ثلاثة. فإن قلت: ما الفرق بين تصرّف 
البائع . كان الخيار لهما حيث لم يتوقف صحة ذلك منه على إذن المشتري دون العكس. 
أجيب: ن تصرف البائع أقوى لأن أصل الملك له. 
فرع: لو نلف المبيع بافة في زمن الخيار قبل القبض انفسخ وير الثمن إلى المشتري وكذا لو 
أتلذ» البائع أيضاً وأما إذا تعيب بنفسه أو عيبه البائع أو أجنبي أو أتلفه أجنبي أيضاً فيغبت الخيار 
للمشتري فإن فسخ استرد الثمن وإن أجاز استقرٌ عليه الثمن ويرجع بالأرش في تعييب الأجنبي أو 
بالقيمة في إتلاف الأجنبي ولا أرش له في تعييب البائع أو تعيب المبيع بنفسه لرضاه لأنه كان 
متمكنا من الفسخ وأما إذا كان ذلك بعد القبض فإن كان الخيار للبائع وتلف المبيع بافة أو أتلفه - 
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وَإِذا وُجد بالمبيع عَيبٌ فللمشتري رَذَهْ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


الوطء تخا آى إجازة ع إذا كاث السوطوء ان الاتذك الله اشن ونفرق افق أن علا ولو 
بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطء. وليس عرض المبيع على البيع في مدة الخيار» 
والتوكيل فيه فسخاً من البائع» ولا إجازة من المشتري» لعدم إشعارهما من البائع 
بعد لقانت عله وق الجمدرى بالتعاء عليم: 


ثم شرع في النوع الثاني وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من 
قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي» مبتدثاً بالأمر الأول: وهو ما يظن حصوله 
بالعرف» وهو السلامة من العيب فقال: (وإذا وجد بالمبيع”؟ عيب فللمشتري) 
حينئذ (رده) إذا كان العيب باقياء وتنقص العين به نقصاً يفوت به غرض صحيحء أو 
ينقص قيمتهاء وغلب في جنس المبيع عدمه. إذ الغالب في الأعيان السلامة. وخرج 
بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الرد» وبالثاني قطع أصبع زائدة» وفلقة يسيرة من 
فخذ أو ساق لا يورث شيئا ولا يفوت غرضا فلا رد بهماء وبالثالث ما لا يغلب فيه ما 


ذكرة كقطع شن في الكبين وطوية ”قن أو انها فى الآمة* فلا رقنية بؤإذ تنيت القية 


البائع انفسخ . وأما إن عيبه أجنبي أو أتلفه أجنبي فيثبت الخيار كما تقدم سواء بسواء وإذا عيبه 
البائع أو تعيب بنفسه فإن فسخ المشتري فظاهر وإن أجاز فلا أرش له كما تقدم وأما إذا كان 
الخيار للمشتري أو لهما وتلف المبيع بافة أو أتلفه أجنبي فالخيار باق فإن انفسخ استردٌ الشمن 
ويغرم القيمة للبائع في صورة التلف ويغرمها الأجنبي في صورة إتلافه للبائع وإن أجاز المشتري 
استقرٌ عليه التمن ولا شيء له في صورة التلف لأنه من ضمانه بعد القبض ويأخذ القيمة له من 
الأجنبي في صورة إتلاف الأج:بي اه ملخصاً من متن المنهج مع زيادة. 

)0( المراد بوجوده به اتصافه به ولو فيما مضى وإن لم يوجد عند المشتري كالزنا فإن بعض العيوب لا 
يشترط وجودها عند المشتري بل يكفي العلم بوجودها عند البائع كالزنا والسرقة والإباق بخلاف 
البخر والصنان والبول فإنه لا بد من وجودها عند المشتري زيادة على وجودها عند البائع فلفظ 
وجد في المتن من الوجدان وهو العلم لا من الوجود اه ومثل المبيع الشمن المعين. 

(0) بأن غلب وجودها أو استوى هو وعدمها ويظهر ضبط الأول ببنت سبع والثاني بما قاربها بخلاف مالم 
يقاربها فتكون الثيوبة فيه عيبا اه ابن حجر شوبري وقوله بنت سبع يغلب ثيوبتها فيه نظر والأولى 
إبدالها ببنت تسع والثيوبة مثال لنقص القيمة بناء على أن البكارة وهي الجلدة لا تزول وإنما يتسع 
المحل وقيل مثال لنقص القيمة والعين بناء على أنها تزول. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملاات- ‏ د ب بآ 
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به. وذلك العيب الذي يثبت به الرد: كخصاء حيوان؛ لنقصه المفوت للغرض من 
الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي رقيقاً كان الحيوان أو بهيمة. نعم الغالب في 
الغيران الخصاء فيكون كثيوبة الأمة» وجماحه وعضه ورمحه؛ لنقص القيمة بذلك» 
وزنا رقيق وسرقته وإباقه. وإن لم يتكرر ذلك منه أو تاب عنه: ذكراً كان أو أنثى» 
ميطيرا كان أر قبيرا خلافا لور وى فى العتعيرس :وتيخرء؟'" وهو القاعى عم ابخدر 
المعدة. أما تغير الفم لقلح الأسنان فلا؛ لزواله بالتنظيف» وصنانه إن كان مستحكماًء 
أما الصنان لعارض عرض أو اجتماع وسخ أو نحو ذلك كحركة عنيفة فلا. وبوله 
بالفراش إن خالف العادة سواء أحدث العيب قبل قبض المبيع: بأن قارن العقد أم 
حدث بعده وقبل القبض؛ لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع فكذا جزاؤه وصفتهء أو 
حدث بعد القبض”' واستند لسبب متقدم على القبض كقطع يد الرقيق المبيع بجناية 
سابقة على القبض جهلها المشتريء لأنه لتقدم سببه كالمتقدم. فإن كان المشتري عالماً 
د قل خيان .له:ولة رسن ويضمن البائع المبيع بجميع الثمن - بقتله بردة مثلاً سابقة 
على قبضه جهلها للمشتريء» لأنه لتقدم سببه كالمتقدم. فإن كان المشتري عالما به فلا 
خيار له فإن كان المشتري عالماً به فلا شيء له. بخلاف ما لو مات بمرض سابق على 
قبضه جهله المشتري» فلا يضمنه البائع» لأن المرض يزداد شيئاً فشيئاً إلى الموت فلم 
تحمل بالسابى م وللمشتري أرش العرض ,ارهز ما فيو" قبية المبيع صحيحاً ومريضاً 
)١(‏ البخر بفتحتين نتن الفم وغيره كالأنف يقال بخر كفرح فهو أبخر اه قاموس . 
(؟) ولم يبينوا حكم المقارن للقبض مع أن مفهوم قبل وبعد فيه متناف والذي يظهر أن له حكم ما قبل 
القبض لأن يد البائع عليه حساً فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعها وهو لا يحصل إلا بتمام قبض 
المدرئ لهاسليماً: 
(") أي قدر نسبة ما بين قيمة المبيع صحيحاً ومريضاً إلى الثمن لا أنه يستقر عليه نفس ما بين القيمتين 
لأنه قد يكون قدر الثمن أو أكثر مثلاً إذا كانت قيمة المبيع صحيحاً تسعين ومريضاً ثلاثين وكان 
الثمن ستين فالتفاوت بين القيمتين ستون فلو كان المشتري يأخذ ما بين القيمتين وهو ستون 
لجمع إذ ذاك بين العوض والمعوّض وهو المبيع فينبغي أن يأخذ من الثمن قدر نسبة التفاوت بين 
القيمتين وهو ثلثا القيمة فيأخذ ثلثي الثمن وهو أربعون يعتبر ما بين أقل قيمته صحيحاً ومعيباً من 
وقت العقد إلى وقت الرد كما قاله ق ل فقوله إلى وقت الرد فيه نظر لأن الفرض أنه مات عند 
المشتري ولم يرده للبائع تأمل. 
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كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


من الثمن» فإن كان المشتري عالماً به فلا شيء له. ويتفرع على مسألتي الردة والمرض 
مؤونة التجهيز» فهي على البائع في تلك» وعلى المشتري في هذه. 

وأما الأمر الثاني وهو ما يظن حصوله بشرط - فهو كما لو باع حيواناً أو غيره 
بشرط براءته من العيوت في المبيع ؛ فيبرأ عن عيب باطن بحيوان موجود فيه حال العقد 
جهله. بخلاف غير العيب المذكورء فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن 
حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقاًء لانصراف الشرط إلى ما كان موجوداً عند العقدء 
ولا من عيب ظاهر في الحيوان. علمه البائع أم لاء ولا عن عيب باطن في الحيوان 
علمه. ولو شرط البراءة عما يحدث منها قبل القبض ولو مع الوجود منها لم يصح 
الشرط”"2. لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته. ولو تلف المبيع غير الربوي المبيع بجنسه 
عند المشتري» ثم علم عيباً بل رجع بالأرش» لتعذر الرد بفوات المبيع”"' ؛ أما الربوي 
المذكور: كحلي ذهب بيع بوزنه ذهباً فبان معيباً بعد تلفه فلا أرش فيه» ولا لنقص 
الشمن فيصير الباقي منه مقابلآً بأكثر منهء وذلك ربا. 

والرد بالعيب (على الفور) فتبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور عادة» فلا يضر 
نحو صلاة وأكل دخل وقتهما: كقضاء حاجة» وتكميل لذلك أو لليل» وقيد ابن الرفعة 
كون اللي لعذراً: بكلفة المسير فيه فيرده المشتري» ولو بوكيله على البائع أو موكله أو 
وكيله أووارثه””» أويرفع الأمر للحاكم ليفصله» وهواكد في الردفي حاضر بالبلد ممن 


)0( وأما البيع فصحيح. وما أحسن قول بعضهم: 
شرطت عليهم قبل تسليم مهجتي وقبل انقضاء البيع شرطا يواصل 
فلما طلبت الوصل بالشرط أعرضوا وقالوا يصح البيع والشرط باطل 
لم يصح الشرط أي شرط البراءةمن الحادث. أما الموجود فلا يبعد صحة الشرط بالنسبة له يؤيده 
قوله لأنه إسقاط الخ. 

(0) يسمى المأخوذ أرشاً لتعلقه بالأرش وهو الخصومة. 

إفية أي أو وليه بأن سفه وبذر البائع وهذه تأتي في الراد ما عدا الحاكم وما ذكره في البائع يجري في 
المشتري فينتظم من ذلك ثلاثون صورة من ضرب خمسة في ستة. والظاهر أن الرد يكون من 
الحاكم أيضاً فتكون الصور ستاً وثلائين وإن نظر للسيد في كل من البائع والمشتري كانت الصور - 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


هاى ا واو فاه هاه قاعة هاه قاع وه .اعد .د فى .دا د.ا قاع قاقد فاع رد ود وف هد قاقد .د قاع قاع .دقاف د عا را و و هي 


يردعليه لأنه ربما أحوجه إلى الرفع » وواجب”'' في غائب عن البلد» وعلى المشتري 
عن الإشهاد بالفسخ لم يلزمه بلفظ بالفسخ» وعليه ترك استعمال» لاترك ركوب ماعسر. 
سوقه وقوده فلم استخدم رقيقاً أوترك على دابة سرج ا أو إكافاً فلارد ولا أرش» ل 
ذلك بالرهنا بالعيب: "ولو »كويت عبد العيرى عون 7 ؟ سقط الزن القهري لأصزارة 
بالبائع » ثم إن رضي بالعيب البائع رده المشتري عليه بلا أرش للحادث» أو قنع به بلا 
أرش للقديم وإن لم يرض به البائع . فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجازة مع 
أرش للحادث”" أو القديم فذاك ظاهرء ولا أجيب طالب الإمساك سواء أكان المشتري 
أم البائع» لما فيه من تقرير العقدء أما الربوي فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث. 
وعلى المشتري إعلام البائع فوراً بالحادث مع القديم ليختار”) ما تقدم. فإن أخر 


تسعة وأربعين من ضرب سبعة في مثلها. وحاصل الصور في هذه المسألة ست وخمسون وذلك 
لأن الراد إما المشعري أو وكيله أو موكله أو وليه أو موليه إذا بلغ رشيدا أو سيده أو وارئه. 
والمردود عليه إما البائع أو وكيله أو موكله أو وليه أو موليه أو سيده أو وارثه أو الحاكم فهي 
ثمانية من جانب المردود عليه فتضرب فيها سبعة الراد تبلغ ما ذكر شيخنا العشماوي . 

)١(‏ معنى كونه واجبا أنه إذا تراخى عن الرفع للحاكم سقط حقه من الرد لا أنه يأثم بتركه كما قرّره 
شيخنا العشماوي وقد صوّر في شرح المنهج الرفع وفصل الأمر بقوله بأن يدعي رافع الأمر شراء 
ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع ويقيم البينة بذلك 
ويحلفه أن الأمر جرى كذلك. ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن ديناً عليه ويأخذ المبيع 
ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه. 

029( أي لم يتقدم سببه. 
[قاعدة]: كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري ثم علم به عيباً قديماً 
فلا رد وإن زادت قيمته. 1 

(5) أي للبائع ويمتنع إمساكه مع أرش القديم لأنه يؤدي إلى الربا بخلاف رده مع أرش الحادث إذ لا 
مفاضلة بين العرضين في الببع لتماثلهما فيه وإنما العيب الحادث مضمون عليه كعيب المأخوذ 
على جهة السوم فعليه غرهه. 

(4) أي من الفسخ وأخذ الأرش للحادث أو الإجازة ودفع أرش القديم. 

الإقناع/ ج١/‏ “أن 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


فكت يلا عدو فووو7 7 لم ولك أرش :عنلب لكشهان الناعين #الؤضانة» لو نجويف عه 


لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجور وتقوير بطيخ مدود بعضه ‏ رد بالعيب 
القديم ولا أرش عليه للحادث» لأنه معذور فيه. 


وأما الأمر الثالث ‏ وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي كوو 3 525 
أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً قبل بيعهاء ليتوهم المشتري كثرة اللبن» 
فيثبت للمشتري الخيار. فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن 
قل اللبن» ولو تعددت المصراة تعدد الصاع بعددها كما نص عليه في الأم. هذا إذا لم 
يتفقا على رد غير الصاع من اللبن وغيره. سواء أتلف اللبن أم لاء بخلاف ما إذا لم 
تحلب أو اتفقا على الرد. والعبرة فى التمر بالمتوسط من تمر البلد» فإن فقد فقيمته 
بالدية"الشتريقة :رول ياقزت يلد السر اليه زيقيث الخيار: للجامل بالتصيرزية على 
الفور. ولا يختص خيارها بالنعم» بل يعم كل مأكول من الحيوان والجارية والأتان» 
ولا يرد معهما شيء بدل اللبن» لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالباًء ولبن الأتان 
نجس لا عوض له. 


05 0 
فروع - لا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة» لما فيه من تفريق الصفقة» ولو 
اختلفا في قدم عيب يمكن حدوثه صدق البائ تع بيمينه لموافقته الأصل من استمرار 


)١(‏ انظر ما المراد بقوله فلا رد لأنه إن كان المراد به فلا رد قهراً فلا يصح لأنه لا رد قهراً وإن بادر 
وإن كان المراد لا رد وإن تراضيا عليه فكذلك أيضاً لأنهما لو تراضيا على الرد من غير سبب جاز 
فهذا أولى. ويجاب بأن النفي لمجموع الرد والأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد فلا أرش 
له. 

فق فيه مسامحة إذ ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي هو كثرة اللبن لا التصرية إذ التصرية هي التغرير 

الفعلي وحينئذ فقوله فهو التصرية أي فهو مسبب التصرية. 

أي ثلاثة: الأول غرضه به تقييد ما تقدم من رد المعيب بالعيب فكأنه قال فله رده أي كله لا 

بعضهء والفرع الثاني تقييده أيضاً أي فله رده أي إن ثبت العيب بالبينة أو باتفاقهما فإن اختلفا الخ 

صدق البائع ولا ردء والفرع الثالث قصده به التعميم أي فله رده ولو مع زيادته المتصلة. 


5 


دصر 


وم 
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0 يجوز بَيْعُ الثَّمْرَة مُطلقا إلا بَعْدَ يُدُوَ صَلاحهًا. 


29 


بذ سس 


العقد» ريخل كجوانه' ٠.‏ والزيادة ف المنيخ ال لقم الشفيتة اا 
اراد لا يمكن إفرادها كحمل"' قارن ببعاًفإنه يتع أمه في الردة. 0 
كالولد والأجرة ‏ لا تمنع الرد بالعيب”'» وهي لمن حصلت في ملكه من مشتر أو 
بائع» وإن رد قبل القبض» لأنها فرع ملكهء وحبس ما ألقاه وماء الر-حى الذي يديرها 
للطحن المرسل”'' ماء كل منهما عند البيع» وبتحميو الوجهء وتسويد الشعر وتجعيده 
- يثبت للخيار لا لطخ ثوب الرقيق بمداد تخيلا لكتابته فطهر كونه غير كاتب ‏ فلا رد له 
إذ ليس فيه كثير غرر . 

(ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً)”' أي بغير شرط قطع ولا تبقية (إلا بعد بدو 
صلاحها) فيجوز") بشرط قطعهاء وبشرط إبقائهاء سواء أكانت الأصول لأحدهما أم 


0( أي يكون حلفه مطابقا لجوابه فإن قال في جوابه ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني 
قبوله أو ما أقبضته وبه هذا العيب أو و ما أقبضته إلا سليما من العيب حلف على ذلك ليطابق 
الحلف الجواب شرح المنهج. وإنما جاز له الحلف على البت اعتماداً على ظاهر السلامة إن لم 
يعلم أو يظن خلافه. 

0س( أي وتعلم صنعة أي ولو بمعلم كما لو اقتضاه إطلاقهم هنا سلطان. 

ف هو.تنظير لا مثال بدليل عود الكاف وعدم عطفه على ما مثل به وأيضاً الفرض أنه قارن فلم يكن 
زيادة قال في شرح البهجة بعد تقرير ما ذكر ويمكن جعله مثالا بحذف المضاف والعاطف أي 
وكزيادة الحمل بمعنى نموّه وكبره شوبري. قال والد شيخنا الراجح أن الصوف واللبن كالحمل 
ومثلهما البيض . 

5( أي القديم أي الذي حدث قبل العقد أو بين العقد والقبض أو عند القبض فأل للعهد. 

)5( جعله نعتاً سببياً للقناة والرحى له ولو جعله نعتاً للماءين لكان نعتاً حقيقياً. 

00 اقتضى كلامه جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الإبقاء وليس كذلك ولو فسر الإطلاق بجواز 
الأحوال الثلائة أعني السكوت وشرط القطع وشرط الإبقاء لكان مستقيماً. قول المصنف مطلقاً أي 
عن شرط القطع كما قال سم لسلم مما ذكر تأمل. وقوله مطلقا صفة لمصدر محذوف أي بيعاً 

0( اك ويجوز بالواو بشرط الخ وهي الصواب إذ التفريغ يوهم عدم الجواز في حالة الإطلاق 
ونسخة الواو ظاهرة لأنه عطف على ما فهم من جواز بيعها بعد بدرّ الصلاح من غير شرط القطع. 
وأما الفاء فإنها توهم أنه بيان لمعنى المتن وليس كذلك. والحاصل أن الذي في المتن بيعها بعد 
بدو الصلاح من غير شرط قطع. وأما مفهومه فإنه يجوز قبل بدو الصلاح بشرط القطع . 


م ملس لب كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


ب« أنه هخ ول هد #ابر نه ” لقي قتي قا جد ره لها اوها ١‏ هذ مها مقا جار مهن جه 7 جد ها ١8‏ لفل" “و ١‏ مقن اليس ١‏ وو ها هذ" بو ]هذ الول “اهز قي 18 ها هد يف لو هار أو ركه مره 


لغيره» لأنّهُ صَلَّى الله عَلَْهِ وسَلَّمّ انَهَى عَنْ بَيْع التَّمْرَة قَبْلَ بُدُوَ صَلّحِهَا؛ فيجوز بعد 
بدوّه» وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة» والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالباء 
لغلظها وكبر نواهاء وقبل الصلاح: إن بيعت مفردة عن الشجر لا يجوز البيع» ولا 
يصحء للخبر المذكور إلا بشرط القطع في الحال» وإن كان الشجر للمشتري» وأن 
الشجر لا ليكون المقطوع منتفعا به. وإذا كان الشجر للمشتري لم يجب الوفاء 
بالشرط؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمرة عن شجرة» وإن بيعت الثمرة مع الشجرة ‏ جاز 
بلا شرط لأن الثمرة هنا تتبع الأصل وهو غير متعرض للعاهة» ولا يجوز بشرط قطعهاء 
لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه. ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل 
بدرٌ الصلاح إلا بشرط القطع» وإن بيع من مالك الأصولء, لما مر. ولو باعه مع أصوله 
فكبيع الثمرة مع الشجرة على المعتمدء ويشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصلاح 
ظهور المقصود من الحب والثمرة؛ لثلا يكون بيع غائب: كتين وعنب؛ لأنهما مما لا 
كمام له» وشعير؛ لظهوره في سنبله» وما لا يرى حبه: كالحنطة والعدس في السنبل لا 
يصح بيعه دون سنبله”''2 لاستتاره به» ولا معه؛ لأن المقصود منه مستتر بما ليس من 
صلاحه : كالحنطة في تبنها بعد الدراس”"©» وبدوّ صلاح ما مر من ثمر وغيره ‏ بلوغه 
صفة يطلب فيها غالباً. وعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو نحوها 
كسوادء وفي غير المتلون منه: كالعنب الأبيض لينه وجريان الماء فيه» وفي نحو القثاء 
أن تجنى غالباً للآكل» وفي الزرع اشتداده» وفي الورد انفتاحه» وبدرٌ صلاح بعضه وإن 
قلكظهوره. وعلى بائع”" ما بداصلاحه من الثمر وغيرهسقيه قبل التخلية وبعدهاعند 


)00 مثل البرّ في سنبله .جزر في أرضه وفول في قشره الأعلى ويصح بيع كتان بدا صلاجه لأن ما يغزل 
منه ظاهر والساس في باطنه كنوى التمر ومحله إذا بيع قبل انعقاد بزره أو بعده أو بعد نفضه أو 
باعه دونه وإلا بطل البيع للجهل بالمقصود من البزر والكتان» وقوله قبل انعقاد بزره فيه أنه لا 
كتان فيه حينئذ ينتفع به فلا يظهر كلام الزيادي إلا أن أجرة الأرض مدة يكمل فيها ويكون البزر 
للمشتري إذا اشتراه بشرط القطع. 

(؟) وفي نسخة الدياس مصدر داس الرجل الحنطة يدوسها بمعنى درسها وأنكر بعضهم كون الدياس 
من كلام العرب ويعضهم قال هو مجاز وكأنه مأخوذ من داس الأرض إذا شدد وطأه عليها بقدمه. 

() أي ولو كان البائع غير مالك الأصول على المعتمد فلو شرط كونه على المشتري بطل البيع - 


وذنا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


رو # رمو ١‏ - بد 1 
وَلآ يَجُورُ بَيْعُ مَا فيه الوْبًا بجنسه رَطباء 


استحقاق المشتري الإبقاء بقدر ما ينمو ويسلم من التلف والفساد. ويتصرف فيه 
مشتريه ويدخل في ضمانه. بعد التخلية» فلو تلف بترك البائع السقي قبل التخلية أو 
بعدها ‏ انفسخ البيع» أو تعيب به تخير المشتري بين الفسخ والإجازة. . ولا يصح بيع ما 
يغلب تلاحقهء واختلاط حادثة بموجودة: كتين وقثاء إلا بشرط قطعه عند خوف 
الاختلاط» فإن وقع اختلاط» فيه أو فيما لا يغلب اختلاطه قبل التخلية ‏ خير المشتري 
إن لم يسمح له به البائع : فإن بادر البائع وسمح سقط خياره؛ أما إذا وقع الاختلاط 
بعد التخلية فلا يخير المشتري بل : إن توافقا على قدر فذاك» وإلا صدق صاحب اليد 
بيمينه في قدر حق الآخر. واليد بعد التخلية للمشتري . 


(لا يجوز بيع ما فيه الربا)”'؟ من المطعوم (بجنسه رطباً) ‏ بفتح الراء ‏ ولو في 
الجانبين: كالرطب بالرطب» والحصره*" بالحصرمء واللحم باللحم. أو في أحدهما 
كالرطب بالتمر واللحم بقديده (إلا اللبن) وما شابهه من المائعات كالأدهان والخلول. 


واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما ‏ اشترط التمائل» وإلا فلا. 
وكل خلين فيهما ماء ‏ لا يباع أحدهما بالآخر: إن كانا من جنس. وإن كانا من جنسين 


لمخالفته مقتضاه لأن السقي من تتمة التسليم كالكيل في المكيل أي لأن البائع يلزمه أجرة كيال 
المبيع لأنه من تتمة التسليم الواجب عليه قال الزيادي إيضاحه أن البائع كأنه التزم البقاء الذي 
استحقه المشتري بالعقد وهو لا يتم إلا بالسقي والمراد بقوله وعلى بائع ما بدا صلاحه أي حيث 
باعه لغير مالك الأصل من شجر وأرض فإن باعه له لم يلزمه سقي كما هو ظاهر لانقطاع العلقة 
بينهما كمافي شرحم ر. ل لبد اساي ل اليه ال ا ل 1 
الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أو لا. فيه نظر والأقرب اللزوم ويوجه بأنه 
التزم له السقي فبيع الشجرة لغيره لايسقط عنه ما التزمه وحاصله أنه يجب السقي على البائع 
بشروط ثلاثة أن يكون قد بدا صلاحه وأن يستحق المشتري الإبقاء وأن لا يتعذر السقي. 

)١(‏ كان المناسب ذكرها في باب الربا عند قوله وكذا المطعومات الخ لأنه إشارة إلى شرط في 
الممائلة التي هي شرط في بيع المطعوم بمثله فكأنه قال ويعتبر في الممائلة أن تكون حال الجفاف 
إلا ما استثناه المتن والشرح . 

عن لمق عا رفاو وا سددرير كادي اميه ؤانا حب الرئلاك قال توا هه تي برا 

كذا قيل. لكن قال في القاموس الحصرم كزبرج الثمر قبل النضج. 
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م ار تالكر زد ا ماق ل لباقم الإناوفم بق جا روصق واس بو عا رفك لاا كوي نه وتوت وال و ادبا بو جو لد ا ا 5 


وقلنا الماء العذب ربوي وهو الأصح لم يجز وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان: 
كخل العتب بخل العمرن» وحل الرطب بخل الزبييات جان لان الماء في احد الطرفي.: 
والمماثلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة. والخلول تتخذ غالباً من العني<1) 
والرطب والزبيب والتمر. وينتظم من هذه الخلول عشر مسائل. وضابط ذلك: أن 
تأخذ كل واحد مع نفسهء ثم تأخذه مع ما بعده ولا تأخذه مع ما قبله؛ لأنك قد عددته 
جل هذ قلا تعد مرة أخري + الأول بيع حل «العدت يمه الكائية ابيع حل الرطلي 
العنب بخل الرطب» السادسة ‏ بيع خل العنب بخل الزبيب» السابعة ‏ بيع خل العنب 
بخل التمر» القامية يدابع غل الرطت بخل الزبيبة التاسفة تيم عل الرط يقل 
التمره العاشرة - بيع خل الزبيب بخل التمر. ففيى خمسة منها يجزم بالجواز» وفي 
تيس بالمق +« «فالخينعة الأو لى: نعل لني يل عن حل رطنت يخال رط 4 دن 
عنب بخل زبيب. خل رطب بخل تمر» خل زبيب بخل زبيب» خل تمر بخل تمرء خل 
زنسه يكل انمره ويستثنى الزيتون أيضاً فإنه يباع بعضه ببعضء إذ لا يجفنف» علو 
حالة كمال وكذا العرايا وهو بيع الرطب على النخل خرصاً بتمر في الأرض كيادٌ» أو 
عادر قدا ليت لأنَهْصَلَى اللَهعَلَنِهِوَسَلَمَأَرْخَصٌ في بَبْع العَرَايَابِكَرْصِها"'“فيمًا 


(5) زاد الرملي بهامش الروض اتخاذها من عصير الرمان وعصير القصب. وألغز بعضهم في القصب 
فقال: 
مهفهفة الأعطاف عذب مذاتقها تف وق القنالكن بغير سنان 
وتأعة كل اناس :متها شاف وتسؤكل قبل العصر في رمضان 
وقول الشاعر القنا هو الرمح الصغير. 

59 أي بمخروصهاأي بقدر مخروصها وهو متعلق ببيع أي بيع العرايا بقدر مخروصها من الرطب أو 
العنب فالعرايا هنا بالمعنى اللغوي وهو الرطب أو العنب المخروص لأنه محري عن أحكام البستان 
كما تقدم قرره شيخنا العشماوي .قال المدابغي: والحاصل أنه لا يجوز بيع العرايا إلا بتسعة 
شروط: أن يكون المبيع عنباً أو,رطيك وأن يكون ما على الأرض مكيلا والاخنمخروضاء وان د 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات ذا 


فصل 


دون نه أرشقة أواقى خفن أورقق» 9 عق ندار هين عند اع رركا 
الشافعي بالأقل في أظهر قوليه. ولو زاد على ما دونها في صفقتين جاز ويشترط 
التقابض بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع كيلاء والتخلية في رطب النخل وعنب 
الكرم؛ لأنه مطعوم بمطعوم. ولا يجوز مثل بيع العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز 
لأنها مبتورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيهاء ولا يختص بيع العرايا بالفقراء لإطلاق 


أحاديث الرخصة . 
فصل في السَّلّه0) 
ويقال له: السلف. يقال أسلم وسلمء 50 وسلف. والسلم لغة أهل 
الحجاء + والسلف لق آهل الغراق» كاله الماوروى شي يلما :اليم رأسن 'المال 
في المجلس» وسلفاً لتقديم رأس المال. 


والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: يا أيّهَاالّذِينَ آمئوا ذا تَدَاُمْ يدَئنِ» 
[البقرة: 187] الآية. قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ نزلت في السلمء وخبر 


المي «مَنْ اسلف في شِيْءٍ فليُسلف في كيْلٍ مَعْلوم وَوَرْنِ مَعْلومِ إلى أجل 


- يكون ما على الأرض بابسا والاخر رطباً بفتح الراء وإسكان الطاء» وأن يكون الرطب على رؤوس 
الشجر لأن من حكم الرخصة أكل الرطب على التدريج فلو كان الرطب على الأرض لم يصح 
خلافاً لبعضهم إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها شرح م رء وأن يكون دون خمسة 
أوسق» وأن يتقابضا قبل التفرق لأنه بيع مطعوم بمثله وهو يشترط فيه الحلول والتقابض ويحصل 
القبض بنقل التمر أو الزبيب لأنه منقول وبالتخلية في الرطب والعنب الذي على الشجر لأنه من 
غير المنقول» وأن يكون بعد بدوّ الصلاح» وأن لا يتعلق به زكاة وأن لا يكون مع أحدهما شيء 
هن عبن احتينه” : 

.)1940- 5190111٠١ /# ومسلم‎ )5١91( 781/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) لما فرغ من الكلام على بيوع الأعيان شرع يتكلم على بيوع الذمم بلفظ السلم وهو نوع من البيوع 
إلا أنه بلفظ خاص وإنما أفرده بفصل لأن له شروطا زائدة وتفاصيل زائدة على أنواع البيع . ولفظ 
السلم والسلف اسم مصدر لأسلم وأسلف والمصدر الإسلام والإسلاف ولفظ السلم خاص بما في 
الباب بخلاف لفظ السلف فمشترك بين السلم والقرض. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
د و 038 5 0 5 2-2 
وضع ا لسّلم خالا وَمَوَجَلا 


مَعُْوم7') وتقدم تعريف السلم”'' في كلام المصنف أول البيوع . 


(ويصح السلم 02 بأن يصرح بهماء أما المؤجل ‏ فبالنص 
والإجماع. وأما الحال ‏ فبالأولى» لبعده عن الغرر. 


أجيب بأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق. والحلول ينافي ذلك . 


ويشترط تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل لزمه فلو تفرقا قبل قبض رأس 
المال أو ألزمه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من 
المسلم فيه» فلو أطلق27: كأسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذاء ثم عين الدينار 
وسلم في المجلس قبل التخاير'' ‏ جاز ذلك لأن المجلس حريم العقدء ولو قبضه 
المسلم إليه في المجلسء وأودعه المسلم قبل التفرق جاز لأن الوديعة لا تستدعي9) 


)0( أخرجه البخاري 4 )1١59(‏ ومسلم 719/9؟7١ ,)١5- 4 ١17(‏ 
(؟) وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم لأنه بلفظ البيع بيع على المعتمد قال البلقيني ليس 
لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص إلا ثلاثة: السلم والنكاح والكتابة» وقضية كونه بيعاً أنه لا 
يصح سلم كافر في كل ما امتنع تملكه من رقيق مسلم أو مرتد أو مصحف أو كتب حديث أو كتب 
فقه فيها اثار السلف خلافا للماوردي ومن تبعه. وكذلك الحربي يمتنع عليه السلم ني عدة القتال 
من سلاح وخيل وكذلك المحرم يمتنع عليه السلم في الصيد البري الوحشي المأكول فيعتبر له ما 
يعتبر في البيع إلا الرؤية ولهذا صح سلم الأعمى. : : 
(5) خلافا للأئمة الثلاثة وهو ومؤجلا حالان على الإسناد المجازي والأصل حالاً المسلم فيه ومؤجلاً 
المسلم فيه قال سم: ولو ألحقا به أجلاً في المجلس لحق أو ذكراً أجلاً ثم أسقطاه في المجلس 

تت 

(4) أي رأس المال أي لم يعين في العقد فالمراد بالإطلاق عدم التعيين وإلا فهو مقيد بما في الذمة 
وهذا تفريع على قوله تسليم رأس المال.وفيه إشارة إلى أن المدار عليه لا على التعيين في العقد. 

(0) أي ولا يقال إن رجوعه ليد المسلم على جهة:الوديعة يبطل القبض السابق لأن التفرق حصل وهو 
في يد المسلم وديعة فربما يقال إن هذا كعدم القبض بالكلية. 

(1) قضيته أن التصرف الذي يستدعي لزوم الملك لا يصح من أحد المتعاقدين مع الاخر وليس كذلك 
كما يدل له قوله وكذا يجوز رده له عن دينه إذ محل التفصيل إذا كان التصرف لأحد العاقدين مع - 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات-- ب اب أ 
00 0 1 1202 نل ني َه ريع 5 0 5 .0 و ك1 2 8 0 
. فيمًا تَكامَلَ فيه حَمْسٌ شرائط: أن يكون مَضْبُوطا بالصفة» وَان يكون جنسا لم 
يَختَلط به غَيْرُ 


لزوم الملك. وكذا يجوز رده إليه عن دينه كما اقتضاه كلام أصل الروضة في باب 

الرباء ويجوز كون رأس المال منفعة. وبقبض العين ورؤية رأس المال تكفي عن 

0 , 
الول في (شْرُوط المُسَلَّمِ فيه) وَهْوَ المُسَلّمُ في السّلّم 

ولا يسلم إلا (فيما تكامل) أي اجتمع (فيه خمس شرائط) : 

الأول - (أن يكون) المسلم فيه (مضبوطاً بالصفة) التي لا يعز وجودها كالحبوب 
والأدهان والثمار والثياب والدواب والأرقاء والأصواف والأخشاب والأحجار والحديد 
والرصاص ونحو ذلك من الأموال التي تضبط بالصفات» فما لا يضبط بها كالنيل لا 
يصح السلم فيه» وكذا ما يعز وجوده كاللالىء الكبارء واليواقيت» وسائر الجواهرء 
والجارية وأختها أو ولدها. 

(و) الثاني (أن يكون) المسلم فيه (جنساً) واحداً (لم يختلط به) جنس (غيره) 
اختلاطاً لا ينضبط به مقصوده: كالمختلط المقصود الأركان التي لا تنضبط: كهريسة 
ومعجون وغالية»؛ وخف مركبء. لاشتماله على ظهارة وبطانة» فإن كان الخف منفرداً 
صح السلم فيه إن كان جديداً واتخذ من غير جلد» وإلا امتنع ولا يصح في الترياق”") 


أجنبي لا مع صاحبه فلا يصح تصرف أحدهما مع أجنبي قبل لزوم العقد بتصرف يستدعي لزوم 
البيع والإقراض. 

)١(‏ كالثمن المعين هذا إذا كان رأس المال مثلياً ومثله المتقوم إذا كان منضبط الصفات فإن اتفق فسخ 
وتنازعا في القدر فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم كما قاله العناني (قوله التي لا يعر وجودها) 
العزة معناها القلة ويغني عن هذا القيد قوله الاتي وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. 

)١(‏ وهو بتاء مثناة أو دال مهملة أو طاء كذلك مكسورات ومضمومات ففيه ست لغات ويقال دراك 
وطراق شرح المنهج .والدال والطاء في الأخيرتين مكسورتان أو مضمومتان فيكون فيه عشر لغات 
قال القاضي أبو الطيب وغيره الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات وابن الأتان ونص عليه 
في الأم قال الأذرعي فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر كما ذكره الرشيدي أي بأن 
كان من نيات. 


1.3 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


و تَدْخُلْهُ الئاه لإحَالته 


المخلوط» فإن كان منفردا جاز السلم فيه» ولا يصح في رؤوس الحيوان» لأنها تجمع 
أجناساً مقصودة ولا تنضبط بالوصف (ولم تدخله النار لإحالته) أي فيصير غير 
منضبط» فلا يصح السلم في خب (!) ومطبوخ ومشويء» لاختلاف الغرض باختلاف تأثير 
النار فيه وتعذر الضبط بخلاف ما ينضبط تأثير ناره: كالعسل المصفى بها والسكر 
والفانيد والديس واللبً(') فيصح السلم فيهاء كما مال إلى ترجيحه النووي في الروضة 
وهو المعتمدء وقيل: لا يصح كما في الربا. وفرق بضيق باب الربا. ولا يصح في 
مختلف أجزاؤه كقدر وكوز وقمقم ومنارة ودست معمولة لتعذر ضبطهاء وخرج 
بمعمولة المصبوبة في قالب فيصح السلم فيها. ولا يصح في الجلد لاختلاف الأجزاء 
في الرقة والغلظء ويصح في أسطال مربعة أو مدورة» ويصح في الدراهم والدنانير 
بغيرهماء لا بمثلهما(»: ولا في أحدهما بالآخرء حالاً كان أو مؤجلاً. 


وشرط في السلم في الرقيق ذكر نوعه كتركي فإن اختلف صنف النوع كرومي 
وجب ذكرهء وذكر لونه إن اختلف كأبيض مع وصفه: كأن يصف بياضه بسمرة» وذكر 
سئه كابن خمس سنين » وذكر قده طولاً أو غيره» تقريباً في الوصف والسن والقدء حتى 
لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلاً بلا زيادة ولا نقصان ‏ لم يجز لندرته. ويعتمد قول 
الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغاء وإلا فقول سيده إن ولد في الإسلام» وإلا 
فقول النخاسين ‏ أي الدلالين ‏ بظنونهم. وذكر ذكورته أو أنوثته . 


)١(‏ بخلاف الإقراض فيجوز إقراض الخبز وزناً لعموم الحاجة إليه على المعتمد ومقابله ما في الكافي 
أنه يجوز عددا . وكذلك خميرة العجين فيجوز إقراضها لا السلم فيها لاختلافها بالحموضة كما 
ذكره المدابغي. 

(؟) واللبأ بالهمز والقصر أول ما يحلب. 

(9) لتضاد أحكام السلم والصرف لأن الصرف يقتضي قبض العوضين في المجلس والسلم إنما يقتضي 
قبض أحدهما فيلزم أن يكون العرضان يستحق قبضهما ولا يستحق قبضهما في المجلس ح ل 
وفيه أن مقتضاه أنه يصح إذا كان السلم حالا وقبض المسلم فيه في المجلس. وأجيب بأن من 
شأن السلم الدينية ومن شأن الدينية التأخير. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعامللات 


وق ديت ها واه جهن لهذ يق دي ا وي الود امون كا سبع لعف كو جف يق ان واج كف واد هاا ابا ول قفي لوا 1 د از 7 و ارا ا ا ا ا 


وشرط في ماشية من بقر وإبل وغيرهما ما ذكر في الرقيق» إلا ذكر وصف اللون 
والقد فلا يشترط ذكرهما. 


4 1 ا : 57 0١‏ 
وشرط في طير وسمك نوع وجثة. وفي لحم غير صيد وطير نوع : كلحم بقر 


وذكر خصي رضيع معلوف جذع”؟, أو ضدها: من فخذ أو غيرها: ككتف. ويقبل 
عظم اللحم معتاد. 

وشرط في ثوب: أن يذكر جنسه كقطنء ونوعه وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف 
به الغرض» وطوله وعرضه.ء وكذا غلظه وصفاقته ونعومته» أو ضدها ومطلق الثوب 
يحمل على الخام» ويصح السلم في المقصور وفي مصبوغ قبل نسجه. 


5 اع ا ال / اه افر 
وشرط في تمر أو زبيب أو حب كبر - أن يذكر نوعه كبرني ٠‏ ولونه كأحمر 
وبلده كمدنى » وجرمه كبرا وصغرا» وعتقه أو حداثته . 


)١(‏ فيه نظر فإن البقر جنس والفرض يختلف باختلاف أنواعه وهي العراب والجواميس ومقتضى كلامه 
تخيير المسلم إليه بين العراب والجواميس إلا أن يكون أراد بالبقر خصوص العراب مدابغي. ولا 
بد أن يبين البقر هل هي جواميس أو عراب. 

0( الجذع من الضأن ما له سنة أو أجذع مقدم أسنانه ومن الإبل ما له أربع سنين وطعن في الخامسة 
والثنيٌّ من المعز ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين ٠‏ 

إفرف جوع بسن اجود العسية . والبرني بالفارسية جمل مبارك أو جيد. . قال في المصباح نقل 
السهيلي أنه أعجمي ومعناه أنه جمل مبارك قال بر جمل ونيّ جيد وأدخلته العرب في كلامها 
وتكلمت به .والبرني من أنواع التمر بالمدينة وفي شرح مسلم للنووي أنها ماثة وعشرون نوعاً وفي 
تاريخ المديئة الكبير للسيد السمهودي أن أنواع التمر بالمديثة التي أمكن جمعها بلغت ماثة وبضعاً 
وثلائين ويوافقه قول بعضهم اختبرناها فوجدناها أكثر مما ذكره النووي .قال ولعل ما زاد على ما 
ذكره حدث بعد ذلك . وأما أنواع التمر بغير المدينة كالمغرب فلا تكاد تنحصر فقد نقل عن عالم 
فاس محمد بن غازي: أرسل إلى عالم سجلماسة إبراهيم بن هلال سأله عن حصر أنواع تمر البلدة 
فأرسل إليه حملاً أو حملين من كل نوع تمرة واحدة وكتب إليه وهذا ما تعلق به به علم الفقير #وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها» وقد روي «عليكم بالتمر البرني فكلوه فإنه يسبح في شجره ويستغفر 
لاكله؟». 


45 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
جه ات رم اس 
أن لا يكون مَعيّنا 

مجه اس عو دموروو 


راةه هه وله وه 
ن لا يكون من مُعَيْنِء وَان يكون مما يصح بيعه 


الها 


وشرط في عسل نحل : مكانه كجلبي» وزمانه كصيفي» ولونه كأبيض . 

(و)الثالث ‏ (وأن لاايكون) المسلم فيه (معيناً) بل يشترط أن يكون ديناً» لأنلفظ 
السلم موضوع لهء فلو أسلم في معين: كأن قال: «أسلمت إليك هذا الثوب في هذا 
العبد» فقيل لم ينعقد سلماً؛ لانتفاء الدينية» ولا بيعاً» لاختلاف اللفظ . 


(و)الرابع - (وأن لايكون) المسلم فيه(من) موضع (معين) لايؤمن انقطاعهفيه» 
فلو أسلم في تمر قرية صغيرة» أو بستان أو ضيعة» أي في قدر معلوم منه لم يصحء 
لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال 
والمؤجل؛ وهو كذلك. أما إذا أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة صح لأنه لا ينقطع 
غالباً. 


(و) الخامس - (أن يكون) المسلم فيه (مما يصح بيعه)”"2» لأنه بيع شيء 
موصوف في الذمة . 


ويشترط فيه لفظ المسلم» قال الزركشي وليس لنا عقد يختص» بصيغة إلا 
هذا(" والنكاح . 


ويؤخذ من كون السلم بيعاً أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم» وهو 
الأصح كما في المجموع ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد. 


)١(‏ الأولى إسقاط هذا الشرط لأنه مأخوذ من تعريفه لأنه بيع شيء موصوف في الذمة والكلام في 
الشروط الزائدة على شروط البيع المتقدمة. 

(؟) فيه أن له صيغتين أسلمتك وأسفلتك. وكذا النكاح له صيغتان النكاح والتزويج. ويجاب بأن 
المراد بقوله بصيغة أي بجنس الصيغة أي بجنس مخصوص من الصيغة كما قاله شيخنا العشماوي 
وقد يقال هذا يجري في كل عقد وقوله والتكاح أي والكتابة. 
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الي يَخْتَلفُ بها الترضء وَأَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بمَا يَنْفِي الْجَهَالَة عَنْهُ 


(شُرُوطٌ لصكة عَقَدٍ المُسَلّم فيه) 

(ثم لصحة) عقد (المسلم فيه) حينئذ (ثمانية شرائط) : 

الأول (أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض») 
اختلانا ظاهرا وينضيط بها انسل كيه:. وليين الأفئل عذانها» لتتزبه :من المعاينة: 
وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق . وبالثاني ما لا 
تقمط كنا عر ورالفالكف كرت الرقق اقويا على العمل ار خبغيفا أوأكانا :ار ايأر 
نحو ذلك» فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافاً ظاهراً مع أنه لا يجب التعرض لهء 
لأن الأصل عدمه . 

(و) الثاني (أن يذكر قدره) أي المسلم فيه (بما ينفي الجهالة عنه) من كيل فيما 
يكال أو وزن فيما يوزن» للحديث المشار أول الباب» أو عد فيما يعد أو ذرع فيما 
يذرع» قياساً على ما قبلهماء ويصح سلم المكيل(": وزناً والموزون الذي يتأتى كيله 
كيلاً. وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله 
ضابطاً فيه فلا يصح أن يسلم في قتاب المسك ونحوه كيلا وقيل يصح كاللالىء”" 
الصغار وفرق بكثرة التفاوت في المسك ونحوه: بالثقل على المحل وتراكمه» بخلاف 
اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول» واستثنى الجرجاني وغيره ‏ النقدين 
أيضاًء فلا يصح السلم فيهما إلا بالوزن. ويشترط الوزن في البطيخ والقثاء والباذنجان 


)١(‏ المراد به ما عدا الكاتب بدليل المقابلة وكون الأصل عدمه فيه نظر بل قد يدعي أن الأصل وجوده 
لأن الكتابة عارضة . : 

)١(‏ فإن قلت لم لم يتعين هنا في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن في كمافي الربا: أجيب بأن 
المقصود هنا معرفة القدر وثم الممائلة بعادة عهد النبي كَل 

() ضعيف في المقيس دون المقيس عليه للفرق المذكور فالراجح في نحو فتات المسك كالعنبر ' 
الوزن فقط دون اللالىء الصغار فتصح كيلا ووزنا إذا عم وجودها. 
وقد يقال الكيل لا يعد فيها ضابطا لأن للقدر اليسير منها مالية كثيرة. 
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و “عر “ع سه ساسم 7 - 
وَان كان مَؤّجَلا ذكرَ وّفت مَحَلَه» 


وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل لتجافيه فى المكيال كقصب السكر والبقول» ولا 
يكفي فيها العد لكثرة التفاوت فيهاء 6 فيها('؟ بين العد والوزن مفسدء لأنه 
يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيورث عزة الوجودء ويصح في اللوز والجوزء وإن لم يقل 
اختلافه وزناً وكذا كيلاً2©"0: قياساً على الحبوب والتمرء ولو عين كيلاً فسد السلم» ولو 
كان حالاً : إن لم يكن ذلك الكيل معتاداً ككوز لا يعرف قدر ما يسع» فإن كان الكيل 
معتاداً: بأن عرف قدر ما يسع لم يفسد السلم» ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا 
غرض فيها . 

(و) الثالث ‏ (إن كان) السلم (مؤجلاً ذكر وقت محله) بكسر المهملة. أي وقت 
حلول الأجل» فيجب أن يذكر العاقد أجلاً معلوماً. والأجل المعلوم ما يعرفه الناس 
كشهور العرب أو الفرس أو الروم» لأنها معلومة مضبوطة ويصح التأقيت بالنيروز 
- وهو نزول الشمس برج الميزان ‏ وبعيد الكفار إن عرفه المسلمون ولو عدلين منهم أو 


)١(‏ أي المذكورات من البطيخ وما يعده كأسلمت إليك في مائة بطيخة كل بطيخة رطلان وكذا لاا يصح 
فى الواحدة بأن يقول في بطيخه وزنها رطل وهذا إذا أريد الوزن التحديدي وإلا فيصح ا.ه. وعبارة 
م د على التحرير ويصح في المكيل وزنا وكذا عكسه إن عدّ فيه ضابطا بعخلاف ما لا يعد الكيل فيه 
ضابطا كعنبر وفتات مسك ودراهم ودنانير.ولا يصح الجمع بين الكيل والوزن كإردب قمح وزنه 
كذا ولا بين الوزن وغيره كذلك كالذرع فيمتنع كثوب ذرعه كذا ووزنه كذا. إلا في نحو لبن بكسر 
الباء مما يضرب عن اختيار فيصح فيه الجمع بين العدّ والوزن. وعلم مما ذكر جمع العد مع الذرع 
في البسط فلا بد من ذكرهما فيها اه وفي شرح م ر وقول السبكي لو أسلم في عدة من بطيخ مثلا 
كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أي 
فيتعين فيه الوزن فقط بأن يقول أسلمت إليك في قنطار من البطيخ مثلاً اه وأما في البطيخة 
الواحدة ونحوها فلا يجوز السلم فيها مطلقاً لأنه لا بد من الوزن مع الأوصاف وذلك يورث عزة 
الوجود ما لم يرد الوزن التقريبي. قال سم واعلم أنه ينتج من هذا الكلام أن البطيخة الواحدة 
متقومة لأنه لا يجوز السلم فيها بخلاف الجملة فإنها مثلية لجواز السلم فيها وكذا يقال في البيضة 
:الواحدة والجملة. 
والحاصل أنه إذا جمع بين العدّ والوزن في جملة من البطيخ مثلا فإن أراد التقريبي صح كما لو 
اقتصر على الوزن مطلقا فلا يصح. 

)١(‏ قد يقال الكيل لا يعد فيه ضابطاً والقياس المذكور قياس مع الفارق. 
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وَانَ يكون مُوْجودا عند الاشتخقاق. 
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المتعاقدان فإن أطلق الشهر حمل على الهلال وهو ما بين الهلالين ‏ لأنه عرف الشرع 
ذلك بأن يقع العقد أول الشهر فإن انكسر شهر. بأن وقع العقد في أثنائه» والتأجيل 
بالأشهر حسب الباقي بعد الأول المنكسر بالأهلة» وتمم الأول ثلاثين مما بعدهاء نعم 
إن وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة: تامة كانت أو 
ناقصة”"2. والسنة المطلقة تحمل على الهلالية دون غيرها: لأنها عرف الشرع» قال 
تعالى: 9يَسْأَلُوتكَ عن الأهلّة كُلْ هي مَوَاقِيتٌ للئّاس وَالْحَجٌ4 [البقرة: 189] ولو قالا 
الفح كانه شير عل الوق درس با لوس وجمي يقالا ال زوم كنا أى مهد 
كذا أو سنة كذا لم يصح على الأصحء أو قالا إلى أول شهر كذا أو اخره ‏ صح وحمل 
على الجزء الأول كما قاله البغوي وغيره» ويصح التأجيل بالعيد وجمادى وربيع ونفر 
الحج» ويحمل على الأول من ذلك لتحقيق الاسم به نعم لو قال بعد عيد الفطر إلى 
العيد حمل على الأضحى.ء لأنه الذي يلي العقد» قاله ابن الرفعة. 


(و) الرابع - (أن يكون) المسلم فيه (موجوداً عند الاستحقاق) أي عند وجوب 
التسليم» لأن المعجوز عن تسليمه يمنع ببعه فيمنع السلم فيه» فإذا أسلم في منقطع 
عند الحلول كالرطب في زمن الشتاء لم يصحء» وكذا لو أسلم مسلم كافراً في عبد 
مسلم» نعم إن كان في يد الكافر وكان السلم حالاً صح.ء ولو ظن تحصيل المسلم فيه 
بمشقة عظيمة : كقدر كثير من الباكورة - وهي أول الفاكهة ‏ لم يصحء فإن كان المسلم 
فيه يوجد ببلد آخر صح السلم فيه إن اعتقد نقله غالب" منه للبيع ونحوه من 


)١(‏ قال الرملي وإن نقص بعضها هو الأخير ولا يتمم الأول مما بعدها لأنها مضت عربية كوامل هذا 
إذا نقص الشهر الأخير وإلا لم يشترط انسلاخه بل يتمم اليوم الأول الذي وقع فيه العقد من اليوم 
الأخير» فإذا وقع العقد عند الزوال من ذي الحجة مثلاآً وأجل بثلاثة أشهر اكتفى بالمحرم وصفر 
مطلقا كاملين أو ناقصين أو مختلفين وكذا ربيع الأول إن نقص بخلاف ما إذا كمل فإن الدين يحل 
وقت الزوال من آاخره. 

(؟) لاحاجة لذكر غالبا بعد اعتيد لأن الخارج بأحدهما وهو ما لا يغلب نقله خارج بالاخر. العادة تثبت 
بمرة ومرتين فالاعتياد لا يفيد الغلبة فلا يغني عنها. 
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المعاملات” » وإن بعدت المسافة: للقدرة عليه ؛' إلا فلا يصح السلم فيه؛ لعدم 


القدرة عليه ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت حلوله لم ينفسخ» لأن المسلم فيه 
يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشتري بالثمن فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى 
يوجدء فيطالب بهء دفعا للضررء ولو علم قبل المحل - انقطاعه عنده فلا خيار قبله» 
لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم . 

(و) الخامس - أن يكون وجوده(في الغالب) من الأزمان» فلا يصح فيما يندر 
وجوده: كلحم الصيد بمحل يعز وجوهه فيه» لانتفاء الوثوق بتسليمه» نعم لو كان 
السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه - صحء كما في 
الاستقصاءء ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده؛ كاللالىء الكبار واليواقيت وجارية 
وأختها أو خالتها أو عمتها أو ولدها أو شاة وسخلتهاء فإن اجتماع ذلك بالصفات 
المشروطة فيه تادر 

(و) السادس ‏ (أن يذكر) في السلم المؤجل”" (موضع قبضه) إذا عقد بموضع لا 


)200 ينبغي إسقاطه أي لأن نقله لغير البيع كالهدية والهبة لا يعتبر ما لم يعتد بيع المهدى إليه الهدية 

وهذا يقتضي أن الهدية والهبة يقال لهما معاملة بأن يراد بها ما يقع بين اثنين. ويجاب بأن مراد 

الشارح بنحوه المعاوضات كالسلم والأجرة والصداق. 

بأن لم ينقل أصلاً أو نقل نادرا للبيع أو نقل غالباً للهدية نعم لو كان المهدى إليه يبيع صح أخذا 

من العلة سواء كان هو المسلم إليه أو غيره كما قاله الشوبري. 

)ليس اقيدا في اجميم الصو فمفهومه فيه تفضيل فالآو . حمل التق على الأعسم :من المؤتيل 
والحال وتقييده بما إذا كان موضع العقد غير صالح للتسليم» سواء كان للنقل إليه مؤنة أو لا 
فيصدق حينئذ بأربع صور يجب فيها البيان ويبقى التفصيل في مفهوم القيد المذكور وهو ما إذا 
كان موضع العقد صالحا فيقال إن كان السلم مؤجلا يجب البيان إن كان للنقل إليه مؤنة وإلا فلا 
يجب . وإن كان حالا لا يجب البيان سواء كان للنقل إليه مؤنة أو لا. فمحصل الصور ثمانية يجب 
البيان في خمسة ولا يجب في ثلاثة وكلها في الشرح على هذا الوجه.فصنيع الشارح هنا هو 
المعتمد خلافاً لما في شرح المنهج. والحاصل أن السلم إما حال وإما مؤجل وكل منهما إما أن 
يكون بمحل صالح للتسليم أو لاء وعلى كل إما أن يكون المسلم فيه لحمله مؤنة أم لا فالصور 
ثمانية فإن لم يصلح محل العقد للتسليم وجب البيان مطلقاً أي حالاً كان أو مؤجلاً لحمله مؤنة أم - 
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وَانْ يتقايضا 


يصلح للتسليم”'' كالبادية» أو يصلح ولحمل المسلم فيه مؤونة» لتفاوت الأغراض فيما 
يراد من الأمكنة؛ أما إذا 'صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة فلا يشترط ما ذكر. 
ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف» ويكفي في تعيينه أن يقول: «تسلم لي في بلدة 
كذا إلا أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة فيكفي» إحضاره في أولهاء ولا يكلف 
إحضاره إلى منزله. ولو قال: في أي البلاد شئت فسدء أو في أي مكان شئت من بلد 
كذا: فإن اتسع لم يجزء وإلا جاز أو ببلد كذا وبلد كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على 
تسليم النصف بكل بلد؟ وجهان أصحهما كما قال الشاشي الأول» قال في المطلب: 
والفرق بين تسليمه في بلد كذا حيث صح. وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح - 
اختلاف الغرض في الزمان دون المكان» فلو عين مكاناً فخرب وخرج عن صلاحية 
التسليم تعين أقرب موضع صالح له على الأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه”" . 

أها السلم الحال ‏ فيتعين فيه موضع العقد للتسليم؛ نعم إن كان غير صالح 
للتسليم اشترط البيان كما قاله ابن الرفعة» فإن عينا غيره تعين بخلاف المبيع المعين 
لأن السلم يقبل التأجيل» فقبل شرطاً يتضمن تأخير التسليم بخلاف المبيع» والمراد 
بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد. 


(و) السابع : (أن يتقابضا) أي المسلم والمسلم إليه بنفسه أو نائبه رأس مال 


1 لا وإن صلح لذلك وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقاً أي سواء كان حالاً أو مؤجلا وإن 
صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال فيجب البيان في خمس صور. وقد نظم 
ذلك بعضهم فقال: 
مهيسنا كت يعنيل عند السليهم بهانتفى الصسلاح للتسلم 
فواج ب بي ان ذاك مطلقا أو كان صالحا ففيه حققا 
إذاللتم عبتن سؤرفة السحييل. . ذا اليانلت يحت تحن كين 
وإنككنٌ مؤونة تحققت ففي المؤجل البيان قدثبيت 

)١(‏ صادق بأربع صور بقطع النظر عن تقييد الشارح بالمؤجل لأنه شامل للحامل والمؤجل سواء كان 
لنقله مؤنة أو لا وقوله أو يصلح الخ صورة خامسة فهذه صور وجوب البيان. 

() ثانيها أنه لابتعين مكان ثالثها يتعين ذلك المكان وإن لم يصلح للتسليم. 

الإقناع/ ج”/ م4 
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َبْلَ البَّمَدقِ » وَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ تاجزاً لآ يَدْخُلُهُ خياد الشّرط . 


السلم - وهو الثمن في مجلس العقد ‏ قبضاً حقيقياً (قبل التفرق) أو التخاير» لأن 

اللزوم كالتفريق كما مر في باب الخيار» إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن 
كان رأس المال في الذمة» ولآن في السلم غرراء فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال؛ ' 
ولا بد من حلول رأس المال كالصرف"''' فلو تفرقا قبله أو ألزماه بطل العقدء أو قبل 
تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه؛ وصح في الباقي بقسطه . 
وخرج بقيد الحقيقي ما لو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه المسلم إليه في 
المجلس فلا يصح ذلك سواء أذن في قبضه المحيل أم لاء لأن الحوالة ليست قبضا 
حقيقيا» فإن المحال عليه يؤدي عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم» نعم إن قبضه 
المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه في المجلس صح ولا يشترط تعيين رأس 
المال في العقدء بل الصحيح جوازه في الذمة» فلو قال: «أسلمت إليك دينارا في 
ذمتي في كذا» ثم عين الدينار في المجلس قبل التخاير جاز ذلك» لأن المجلس حريم 
العقد فله حكمهء فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد. 


(و) الثامن ‏ (أن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرط)”" لهما ولا لأحدهماء 
لأنه لا يحتمل التأجيل» والخيار أعظم غرراً منه؛ لأنه مانع من الملك أو من لزومهء 
واحترز بقيد الشروط عن خيار المجلس فإنه يثبت فيهء لعموم قوله ككِ: «البيّعَان 


)١(‏ وهو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالآخر سمي صرفاً لصرفه عن مقتضى 
المبايعات من جواز التفاضل عند اختلاف الجنس دون اتحاده» أو لأخذه من الصريف وهو 
التصويت عند عد النقد ومنه صريف الأقلام وهو صوت حركتها على المكتوب. 
أي إذن جديد غير إذن الحوالة لفسادها فلو لم يأذن لم يصح التسليم إليه لبقاته على ملك الأول 
لبطلان القبض الأول ولو أحال المسلم إليه ثالثاً برأس المال على المسلم فالحوالة باطلة أيضاً فإن 
أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم إلى المحتال ففعل في المجلس صح وكان الثالث وكيلاٌ في 
القبض . 
ولو قال لمدينة: اجعل ما في ذمتك رأس مال على كذا في ذمتك أو ذمة غيرك فلا يصح لأنه إما 
قابض مقبض من نفسه أو وكيل في إزالة ملك نفسه وكل باطل . 

(؟) تفسير لقوله ناجزا. 


ن 
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فصل 

ا لا ل ل لي ل ل م 
بِالْخِيّارِ مَا لَمْ يَتَقَوَاه والسلم بيع موصوف في الذمة كما مر. 

تتمة ‏ لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه المؤجل قبل وقت حلوله فامتنع المسلم 
من قبوله لغرض صحيح : - بأن كان حيواناً يحتاج لمؤونة لها وقع » أو وقت إغارة27, 
أو كان ثمراً أو لحماً يريد أكله عند المحل طرياًء أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤونة 
كالحنطة الكثيرة ‏ لم يجبر على قبوله» فإن لم يكن للمسلم غرض”2 صحيح في 
الامتناع - أجبر على قبوله سواء أكان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل كفك رهن أو 
ضمان أو مجرد براءة ذمته أم لا؛ كما اقتضاه كلام الروض» لأن عدم قبوله له تعنت 
فإن أصر على عدم قبوله أخذه الحاكم له» ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان 
التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله» أو لفرضها أجبر على القبول أو 
الإبراء» ولو ظفر المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم» وطالبه بالمسلم فيه» 
ولنقله مؤونة ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء ولا يطالبه بقيمته وإن 
امتنع المسلم من قبوله في غير محل التسليم لغرض صحيح - لم يجبر على قبوله 
لتضرره بذلك» فإن لم يكن له غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان للمؤدي غرض 
صحيح . كتحصيل براءة الذمة. ولو أنفق كون رأس مال السلم بصفة المسلم فيه 
فأحضر المسلم إليه وجب قبوله. 

فصل في الرّهن 
وهو لغة الثبوت» ومنه الحالة الراهنة. 0 جعل عين مالية وثيقة بدين 


يستوفى منها عند تعذر وفائه. 


)1ع( التقدير أو كان الوقت وقت إغارة وهو من عطف الجمل ولا يصح عطفه على خبر كان لأنه يكون 
المعنى عليه أو كان المسلم إليه وقت إغارة فيلزم عليه الإخبار باسم الزمان عن الذات وهو ممتنع 
قال ابن مالك: 
ولايكوناسمزمان خبرا 2 عن جنئةوإنيفد فأخبرا 

(؟) كأن كان لنقله منه إلى محل التسليم مؤنة ولم يتحملها المسلم إليه أو كان الموضع أو الطريق 
مخوفاً. شرح المنهج . فإنرضي بأخذه لم يجب له مؤنة النقل بل لو بذلها له لم يجز له قبولها لأنه 
كالاعتياض اه م ر فإن.استأجر المسلم إليه من يحمله فلا اعتياض فحينئذ للمسلم أن يمتنع من 
أخذ المسلم فيه ويقول للمسلم إليه أرسله إلى محل التسليم. 


,هه 
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عو 8 نز ضايزة ام مع 
وَكل ما جاز بَبْعَةُ جَارَ رَهَنه 


والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: «فَرهَانٌ مَْيُوضْةٌ» 0 : 747] قال 
القاكتى! © عحفاء فارهتر انوا فهواء: لأنه حدر حجفل در لع ير" والقاء لجر 
تجرف ؛ الأمر كقوله تعالى: #قتخريه َكب مُؤْمنة4_ [الغبياء :1359 برخيو لجيه 
أنه وَككِلِ ابل درْعَهُ عنْدَ يهُوديٌ يُقَالُ ل ا ُو الشَّحْم عَلَى َلائْينَ ضَاعاً منْ شعِيرٍ 
لأهْله»9؟) والوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة» ورهن» وضمان. فالشهادة لخوف الجحدء 
والاخران لخوف الإفلاس. 


(ازكان الرّهن) 
وأركانه أربعة: مرهون» ومرهون به» وصيغة»ء وعاقدان. 
وقد بدأ بذكر الركن الأول وهو المرهون ‏ فقال: (وكل ما جاز بيعه) من 


الأعيان (جاز رهنه) فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه» لأنه غير مقدور على 
تسليمه» ولا رهن منفعة كأن يرهن سكنى داره مدة» لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها 


)١(‏ أي القاضي حسين لأنه متى أطلق يراد به ذلك وأما البيضاوي فأعرب الاية إعراباً آخر حيث جعل 
فرهن مبتدأ وخبره محذوف أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير على الأول فعليكم رهن وعلى الثاني 
فالواجب عليكم رهن .وانظر على كلام القاضي حسين رفع رهن على أي شيء قال بعضهم إنه 
وضع موضع فعله فصار منصوباً ثم عدل إلى الرفع كما في الحمد لله وفيه أنه يقتضي أن يكون 
مرفوعاً حينئذ على الابتداء فيرجُع إلى كلام البيضاوي. 

(5)- أي :مقرؤتا بالفاء يعتى والنتنؤاب لا يكوق إلا جملة فيؤول تفمل الأمر ليضين جئلة وفيه أن تصييره 
جملة لا يتوقف على تأويله بالأمر إذ يجوز جعله مبتدأ والخبر محذوف تقديره تستوثقون بها كما 

. قدره الجلال فيكون جملة اسمية وإنما قال فارهئوا واقبضوا المأخوذ من المعنى لأن الرهن قبل 

. القبض جائز فلا يتم لزومه إلا بذكر القبض‎ ١ 

آثره على بعض الصحابة ليسلم من نوع منة أو تكلف مياسير أصحابه بإبرائه أو عدم الأخذ منه أو 

بيانا لجواز معاملة أهل الكتاب.وقيل لأنه لم يكن عند أحد من مياسير المدينة طعام فاضل عن 

حاجته غير اليهودي . دميري على المنهاج . والصحيح أنه مات يَِْ ولم يفتكه وإنما افتكه سيدنا عليّ 
بعد موته وقيل افتكه أبو بكر بعد موته. . والراجح أنه افتكه قبل موته ولكن لم يأخذه من اليهودي 

فتوهم بعضهم بعدم أخذه أنه استمرٌ على رهنه. 

(؟) أخرجه البخاري 4 ومسلم 1157/9 (17063-3155). 
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إوفن 
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ين نياو وخ يه او قو هه رهد موده جه بور ايه لود قوسل مف مو أو وا يكه المفف عم لل حي “ا اواو يو بع اي ال ا ا 6 إلا اي 5 


استيئاق» ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب وأم ولد. ويصح رهن المشاع من 
الشريك» وغيره» ويقبض بتسليم كله كما في البيع» فيكون بالتخلية في غير المنقول 
وبالنقل في المنقول» ولا يجوز نقله بغير إذن الشبريك فإن أبن الإذن فإن رضي المرتهن 
بكونه في يد الشريك ‏ جاز وتاب عنه في القبض» وإن تنازعا نصب الحاكم عدلاً يكون 
في يده لهما. 


يستئنى من منطوق كلام المصنف 0ن له يصح رهنهما ويصح بيعهما: 
الأول المدبر رهنه باطل وإن جاز بيعه لما فيه من الغرر» لأن السيد قد يموت فجأة 


فيبطل مقصود الرهن . الثانية ‏ الأرض المزروعة يجوز بيعها(" ولا يجوز رهنها”" . 


ومن مفهومه صوره يصح ههنا ولا يصح بيعها الأمة التي لها ولد غير مميز لا 
يجوز إفراد أحدهما بالبيع ويجوز بالرهن» وعند الحاجة يباعان ويقوّم المرهون منهما 
موصوفاً بكونه حاضناً أو محضوناً» ثم يقوم مع الآخرء فالزائد على قيمته قيمة الآخرء 


)١(‏ لعل الاقتصار عليهما لعمومهما وإلا فالمعلق عتقه بصفة لم يعلم حلول الدين قبلها بل وكذا ما 
يسرع فساده إن لم يشرط بيعه عند خوف فساده وجعل ثمنه رهنا مكانه كذلك . 

(؟) أي حيث رئيت قبل الزرع أو من خلاله ولعلَ الفرق على هذا أن البيع يراد للدوام فحيث علم 
المشتري بالزرع حين الشراء أو بعده وأجاز البيع فقد رضي بالأرض مسلوبة المنفعة تلك المدة؛ 
فكان كشراء المعيب والمقصود من الرهن التوئق واستيفاء الدين من المرهون عندالمحلء والزرع 
قد يتأخر وقت البيع أو يضعف الأرض فلا يتيسر البيع في ذلك الوقت فتقل الرغبة فيها فلا 
يحصل مقصود الرهن من استيفاء الدين. 

(6) لأن المقصود من الرهن التوثق وتوفية الدين عند الحلول وربما يحل الدين قبل التفريغ فيحصل 
النزاع لا إلى غاية» أي ليست ديوناً حتى تستوفى من ثمن المرهون. قيل لم لا يصح الرهن 
ليستوفى منه قيمة تلك الأعيان إذا تلفت لأنها تصير ديوناً. و 0 
ثابتاً وهذا لم يثبت أي لأنها ما دامت باقية لا يتصور استيفاء ذاتها من ثمنها وأما إن تلفت فإن 
كانت غير مسهرية فلذ ذبن أضلة ورق قاتى مسمرة تحت بدلها ضير ذييا على :راغت الدالكن 
هذا الدين إنما وجد وثبت بعد تلفها وهو بعد الرهن فوقت الرهن لم يكن هناك دين فهو رهن 
على ما لم يثبت. 
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في الدّيُون 


ويوزع الثمن عليهما بتلك النسبة» فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر مائة 
وخمسين فالنسبة بالأثلاث فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن. 

ثم شرع في الركن الثاني وهو المرهون به فقال: (في الديون) أي وشرط 
المرهون به كونه ديناء فلا يصح بالعين المضمونة : كالمغصوبة» والمستعارة» ولا بغير 
المضمونة: كمال القراض والمودع؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المدايئة فلا يثبت في 
غيرهاء ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون» وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع . 

تنبيه - يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع» وهي أن الواقف يقف كتباً ويشرط ألا 
يخرج منها كتاب من مكانه يحبسها فيه إلا برهن» وذلك لا يصح كما صرح به 
الماوردي»؛ وإن أفتى القفال بخلافه» وضعف بعضهم ما أفتى به القفال بأن الراهن أحد 
المستحقين» والراهن لا يكون مستحقاء إذ المقصود بالرهن ‏ الوفاء من ثمن المرهون 
عند التلف. وهذا الموقوف لو تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمن”"'» وعلى إلغاء 
الشرط”" لا يجوز إخراجه برهن ولا بغيره؛ فكأنه قال: لا يخرج مطلقاًء نعم إن تعذر 
الانتفاع به في الحل الموقوف فيه ووثق بمن ينتفع به في غير ذلك المحل أن يرده إلى 


)١(‏ أي فلا فائدة للرهن فكان شرطه باطلاً وبفرض الضمان لا فائدة للرهن لأنه لا يستوفى من 
المرهون لأن قيمته بعد تلفه دين حدث بعد الرهن فلا يستوفى منه. 

(1) أي المستفاد من قوله لا يصح فكأنه قال لا يخرج أصلاً أي إن.تيسر الانتفاع به في محله وإلا 
أخرج . وأما إذا لم يلغ شرط الرهن بأن أريد الرهن اللغويّ فلا يخرج إلا برهن واف لكن ليس رهناً 
شرعيا بل للتوثق فقط. قال السبكي إن عنى الرهن الشرعي فباطل أو اللغوي وأراد أن يكون 
المرهون تذكرة صح. وإن جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملاً على الشرعي فلا يجوز إخراجه 
برهن لتعذره ولا بغيره لمخالفته الشرط أو لفساد الاستثناء فكأنه قال لا يخرج مطلقاً لأن خروجه 
مظنة ضياعه واحتمل صحته حملاً على اللغوي وهو أقرب تصحيحاً للكلام ما أمكن اه ش م راثم 
قال م ر: واعلم أن محل عدم اعتبار شرط إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به 
في ذلك المحل وإلاجازإخراجه. والمعتمد أن الوقف صحيح مطلقا قصد الشرعي أو اللغوي وهو 
الحبس لكن مع إلغاء الشرط فقط وقال سم على حج المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقاً ولا 
يعوّل على كلام السبكي . 
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2 مو 1 ١‏ 0 
اذا استقة ثبوتها في الذْمّة 


اا ا ا ا ااا اماماة0ة0ا0اا0 


محله بعد قضاء حاجته جاز إخراجه؛ كما أفتى به بعض المتأخرين . 
ويشترط في الدين الذي يرهن به ثلاثة شروط: 


الأول - كونه ثابتاء فلا يصح بغيره: كنفقة زوجته في الغدء لأن الرهن وثيقة حق 
فلا يتقدم عليه . 


والثاني - كونه معلوماً للعاقدين» فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح. 

والثالث ‏ كونه لازماً أو آيلاً إلى اللزوه”''» فلا يصح في غير ذلك كمال الكتابة» 
ولا بجعل الجعالة” قبل الفراغ من العمل» ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيارء لأنه 
آيل إلى اللزوم» والأصل في وضعه اللزوم بخلاف مال الكتابة وجعل الجعالة» وظاهر 
أن الكلام حيث قلنا: ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام» 
ولا خائجة القول المضفت”"© (إذا اسفر تومه آي الذيون لإفي الدمة) بل عو عضر إذ 
لا فرق بين كونه مستقراً كثمن المبيع المقبوض ودين السلم وأرش الجناية» أو غير 
مستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة. 

وسكت المصنف عن الركنين الآاخرين: أما الصيغة فيشترط فيها ما مر فيها في 
البيع : فإن شرط””' في الرهن مقتضاه كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء» أو 


)١(‏ أي بنفسه بخلاف مال الكتابة وجعل الجعالة فإنهما وإن كانا يؤولان للزوم لكن لا بنفسهما بل 
بفعل فاعل كدفع مال الكتابة ورد الضالة في الجعالة وأيضا الثمن وضعه اللزوم بخلافهما كما 
أشار إلى هذا الشارح بقوله والأصل في وضعه اللزوم. 

(؟) لأن له فسخها متى شاء والفرق بينها وبين الثمن في مدة الخيار أن موجب الثمن البيع وقد تم 
بخلاف موجب الجعل وهو العمل. وصورة المسألة: أن يقول من رد عبدي فله دينار فيقول 
شخص ائتني برهان وأنا أرده ومثله إن رددته فلك دينار وهذا رهن به أو من جاء به فله دينار وهذا 
رهن .نه 

(؟) أي إن أريد بالمستقر ما حصل استيفاء مقابله كالأجرة بعد استيفاء المنفعة فتخرج الأجرة قبل 
استيفاء المنفعة فيقتضي أنه لا يصح الرهن عليها وليس كذلك. أما إذا أريد بالاستقرار اللزوم فكلام 
المصنف صحيح محتاج إليه. 

(4) فلا يضر الفصل به بين الإيجاب والقبول كما لا يضر الفصل بينهما في البيع بما هو من مقتضاه 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


حرط تمصا 10 كرقوادا ٠‏ أرما عرض فيط كأن يأك اعد الفرعونة كلا 
- صح العقد ولغا الشرط الأخيرء وإن شرط ما به يضر المرتهن أو الراهن كأن لا يباع عند 
المحل أو أن منفعته للمرتهن”'2 أو أن تحدث زوائده مرهونة لم يصح الرهن في 
الثلاث؛ لإخلال الشرط بالغرض منه في الأولى» ولتغير قضية العقد”” فى الثانية, 
ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة . ١‏ 


ونا العاقدان فيشترط فيهما ‏ أهلية التبرع”') والاختيار كما في البيع ونحوه» فلا 
يرهن الولي دايا كان ارا قي - مال الصبي والمجنون». الضحه م 
غبطة ظاهرة”' فيجوز له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما مثالهما للضراورة: 


فهذا مفرّع على قوله فيشترط فيها ما مرّ الخ أي على مفهومه إذ ما مر هو أن لا يتخلل بينهما كلام 
أجنبي وإن قل ولا سكوت طال عرفا فمفهومه أن غير الأجنبي لا يضر الفصل به وهو ما كان من 
مقتضيات العقد أو و مصالحه أو مستحباته لكن قوله أو ما لا غرض فيه الخ يقتضي أن الكلام في 
الشرط من حيث هو إذ الظاهر أن الفصل بهذا مضرٌ لأنه أجنبي . وكذا قوله وإن شرط ما يضر الخ 
فإنه يضر مطلقاً وحينئذ فقوله فإن شرط في الرهن مقتضاه الخ كلام مستأنف . 

)١(‏ أي العقد والباء بمعنى على إذ الإشهاد فيه مصلحة للراهن لأنه إذا لم يشهد على العقد ريما أن 
المرتهن يدّعي أنه وهبه أو باعه له وقبض ثمنه وفيه مصلحة للمرتهن أيضاً لأنه لو لم يشهد لربما 
يدعي الراهن أنه عارية أو غصب. 

0( هذا إذا أطلق في ذلك فلو قدّرها وكان الرهن مشروطا في بيع فإنه يصح لأنه جمع بين بيع وإجارة 
في صفقة وهو جائز وصورتها كما قال الزيادي: أن يقول بعتك عبدي بمائة مثلاً بشرط أن ترهنني 
بها دارك وأن تكون منفعتها لي سنة فبعض العبد مبيع وبعضه أجرة في مقابلة منفعة الدار. 

(؟) لأن قضية العقد أن تكون مناقع المرهون للراهن لأن التوثق إنما هو بالعين والمنافع للراهن وقد 
يقال هذه العلة موجودة في الثالثة أيضاً فكان اللائق أن يقول ولتغير قضية العقد في الأخيرتين 
ولجهالة الزوائد في الثالثة فتكون الثالثة معللة بعلتين والثانية بواحدة والتوئق هو التحفظ للدين 
لأن الرهن حفظ للدين أي صون له عن الضياع. 

5( اعترض بأن الراهن هنا لم يتبرع بشيء بل فوائد العين المرهونة له والمرتهن دينه بحاله فلا تبرع 
هنا فكان الأولى التعبير بالرشد. 

() احترز بذلك عما لو اشترى متاعاً بمائة مؤجلة وهو يساوي مائة حالة فإن الغبطة في هذه الصورة 
موجودة لكنها لا تظهر لكل أحد. شيخنا العزيزي. وعبارة الشوبري أو غبطة ظاهرة سيأتي في - 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات باه 


وَلِلرَاهِنٍ الوُجُوحٌ فيه مَا لم يَقِيضة 


يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة 27 ليوفي مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو نحو 
ذلك كنفاق متاع كاملل أن مونية فلل ما فرعف أن وبغة مؤجلة الفبروزة هي او 
نحوهء ومغالهما للغبطة”): أن يرهن ما يساوي مائة0) على ثمن ما اشتراه بماثة نسيئة 


ولا يلزم الرهن إلا بقبضه كما مر في البيع بإذن من الراهن أو إقباض منه: ممن 
يصح عقده للرهن. وللعاقد إنابة غيره فيه كالعقدء لا إنابة مقبض من راهن أو نائبه» 
لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض . 

(وللراهن الرجوع فيه) أي المرهون (ما لم يقبضه) المرتهن أو نائبه. ويحصل 
الرجوع قبل قبضه: بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة لزوال محل الرهن وبرهن 
مقبوض لتعلق حق الغير به وتقيدهما بالقبض هو ما جزم به الشيخان» وقضيته أن ذلك 
بدون قبض لا يكون رجوعاء لكن نقل السبعي ”7 وغيره عن النص والأصحاب أنه 
رجوع وصوبه الأذرعي وهو المعتمد. ويحصل الرجوع أيضاً بكتابة وتدبير وإحبال» 
لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن. ولا يحصل بوطء وتزويج لعدم منافاتهما له 
ولا بموت عاقد وجنونه وإغمائه» وتخمر عصيرء وإباق رقيق. وليس لراهن مقبض 
157 ولا وطء وإن كانت ممن لا تحبل» ولا تصرف يزيل ملكاً كوقف أو ينقصه 


كتزويج فلا ينفذ شىء من هذه التصرفات إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت 


الشركة أن الغبطة مال له وقع أي قدر لا يتسامح أي لا يتساهل به فانظر ما مفاد قوله ظاهرة. يجاب 
بأن معنى قوله ظاهرة أي متحققة للولي. 

)١(‏ أي حاجة شاقة ليلائم قوله إلا لضرورة الخ وبهذا اندفع ما يقال الحاجة أعمّ من الضرورة فإنها 
تشمل التفكه وثياب الزينة فكيف تفسر الضرورة بذلك . 

0( إذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن. عبارة العناني وإنما يجوز بيع ماله مؤجلاً لغبطة من أمين غني 
وبإشهاد وبأجل قصيرعرفاً. وكون المرهون وافياً بالشمن فإن فقد شرط بطل البيع. 

0 قال ابن حجر :فلو امتنع البائع إلا برهن ما يزيد على المائة ترك الشراء خلافا لجمع . 

(؟) 'قال في شرح المنهج وهو الموافق لنظيره في الوصية اه أي فيما إذا قال أوصيت بهذا العبد لزيد 
ثم وهبه لعمرو فإن الوصية تبطل وإن لم يقبض العبد الموهوب. 


عيوب" 


ا ا اي 
َلآ يَضْمَئْهُ لْمُرْتَهِنُ إلا بالتَعَدّيء وإذَا قَضى بَ: بن الهد لم يديع سي مِنَّ الوَهْنِ 


حَنَى ني يَقَضيَ جَمِيعَة . 


إعتاقه وإحباله»ء وتكون رهناً مكانه بغير عقد لقيامها مقامه» والولد الحاصل من وطء 
الراهن حر نسيب ولا يغرم قيمته» وإذا لم ينفذ العتى ‏ والإيلاد لكونه معسرا فانفك 
الرهن ‏ نفذ الإيلاد لا الإعتاق لأن الإعتاق قول فإذا رد لغاء والإيلاد فعل لا يمكن ردهء 
فإذا زال الحق ثبت حكمه. 

وللراهن انتفاع بالمرهون لا ينقصه كركوب وسكنىء» لا بناء وغراس لأنهما 
ينقصان قيمة الأرض» ثم إن أمكن بلا استرداد المرهون انتفاع يريده الراهن منه له 
يستردء وإلا فيسترده كأن يكون دارا يسكنهاء ويشهد”'" عليه بالاسترداد إن اتهمهء وله 
بإذن المرتهن ما منعناه منه» وله رجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن كما للموكل 
الرجوع قبل تصرف الوكيل» فإن تصرف بعد رجوعه لغا تصرفه كتصرف وكيل عزله 
موكله؛ وعلى الراهن المالك مؤونة المرهون كنفقة رقيق وعلف دابة وأجرة سقي شجر»ء 
ولا يمنع من مصلحة المرهون كفصد وحجامة», وهو أمانة بيد المرتهن. 

القؤل في (صَمَانٍ المزهون) 

(ولا يضمنه المرتهن) بمثل ولا قيمة إذا تلف (إلا بالتعدي) أي بالتفريط» فيضمنه 
حينئذ لخروج يده عن الأمانة» ولا يسقط بتلفه شىء من الدين» ويصدق المرتهن فى 
دعوى التلف بيمينه» ولا يصدق فى الرد عند الأكثرين وهو المعتمد. 

فنابيظ: كل أمين.ادعغى الرد على مد اتثمته ضصدق ييميتة» إلا المزتهين 
والمستأجر. 


(المَزهون مَحْبُوسٌ ما بَقي من الدئن درْهمٌ) 
(وإذا قضى) بمعنى أدى الراهن (بعض الحق) أي الدين الذي تعلق به الرهن (لم 


يخرج) أي لم ينفك (شيء من الرهن حتى يقضى) أي يؤدى (جميعه) لتعلقه بكل جزء 
من الدين كرقبة المكاتب» وينفك أيضاً بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن» لأن الحق 


)١(‏ أي المرتهن لأنه لا يصدق في الرد ولا يجب الإشهاد إلا في المرة الأولى على المءتمد. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
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له» وبالبراءة من جميع الدين. ولو رهن نصف عبد(" بدين ونصفه بآخر في صفقة 
أخرى فبرىء من أحدهما انفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد العقدء ولو رهناه بدين 
فبرىء أحدهما مما عليه انفك نصيبه لتعدد الصفقة بتعدد العاقدء ولو رهنه عند اثنين 


فبرىء من دين أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين. 


فروع(" ‏ لو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا 
على جميع المال» كما لو سلمهم(" وتلف أحدهماء ولو مات الراهن عن ورثة ففدى 
أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهم ما 
يحصه من الدين لم ينفك نصيبه كما لو وفى ورثة بعض دينه وإن خالف في ذلك ابن 
الرفعة. 

الَوْلٌ في (اخْتِلافِ عاقدي الرّهن) 

تتمة - لو اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو في قدره صدق الراهن 
المالك بيمينه» لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن» هذا إن كان رهن تبرع» أما الرهن 
المشروط في بيع فإن اختلف في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه واختلفا في شيء ممامر”*) 


)١(‏ أشار بذلك إلى أن كلام المتن مفروض يما إذا اقحدت الهف وديم إذااكات الراهق راهنا 
والمرتهن واحداً فهو تقييد للمتن أو هذه الصور الثلاث مستثناة من كلام المتن وقد صرّح في متن 
المنهج بالاستثناء فقال وينفك بفسخ مرتهن وببراءة من الدين لا بعضه فلا ينفك شيء إلا إن تعذد 
عقد أو مستحق أو مدين. 

(؟) أي ثلاثة وهذه الفروع من معنى المتن وحاصلها أن ما أصله صفقة واحدة لا يصير صفقتين بتغير 
الحال في الدوام نظراً لأصله .والفرعان الأخيران داخلان في قول المصنف وإذا قضى بعض الحق 
الخ. 

(9) هذه نسخة ظاهرة وهناك نسخة سلمهماه فضمير المثنى راجع للعبدين والمفرد الذي بعده للمرتهن 
وهما ضميرا غيبة فكان الواجب الفصل في الثاني بأن يقول سلمهما إياه. ويجاب بأنه قد يجوز 
الوصل عند اتحاد الرتبة كما قال في الخلاصة: 
وفي اتحادالرتبةالزم فصلا وقد يبيحالغيب فيه وصلا 

2 لا يخفى أنه لم يبق بعد الأولى غير القدر فكان الأولى أن يقول واختلفا في القدر نعم هذا التعبير 
يناسب كلام المنهج لأنه قال اختلفا في رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون به حلف راهن 93 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


فصل 


غير الأولى(؟ فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلف فيهاء ولو ادعى أنهما 
رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين مؤاخذة له بإقراره 
وحلف المكذب لما مر وتقبل شهادة المصدق عليه لخلوها عن التهمة» ولو اختلفا في 
قبض المرهون وهو بيد راهن أو مرتهن» وقال الراهن: غصبته» أو أقبضته على جهة 
أخرى» كإعارة» صدق بيمينه. ومن عليه ألفان مثلاً بأحدهما رهن فأدى ألفاً وقال: 
أديته عن ألف الرهن» صدق بيمينه» لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه» وإن لم ينو شيئاً 
- جعله عما شاء منهماء ومن مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون”"'» ولا يمنع التعلق 
وا قاذ يتعلق: الدوى يوان العرقة . وللر ارك إنناكها بالأفلن دن تيعها الاي 
ولو تصرف الوارث ولا دين فطرأ دين بنحو رد مبيع بعيب تلفه ثمنه ولم يسقط الدين 
بأداء أو إبراء أو نحوه ‏ فسخ التصرف» لأنه كان سائغا له في الظاهر. 


(فَضْلٌ) في الْحَجْرٍ 
وهو لغة: المنع. وشرعاً: المنع من التصرفات المالية. 


والأصل فيه قوله تعالى: لوَانْتَلُوا البتَامَّى حَتَّى إِذَا بَلَهُوا التَكَاحَ4 [النساء: 5] 
الآية وقوله تعالى: فَِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الحَنُّ سَفِيهاً» [البقرة: 187] الآية. 


5-5 فالشارح رحمه الله تعالى سرى عليه ذلك من شرح المنهج لا أن ذاك ذكر جملة مسائل كما 
عرفت. 

)١(‏ أما الأولى وهي اختلافهما في أصل الرهن بأن اتفقا على الاشتراط أو اختلفا في إيجاد الرهن 
والوفاء به بأن ادعاه المرتهن أي قال وفيت بالشرط وأنكره الراهن أي قال لم أعقد الرهن ولم 
أوف بالاشتراط ليأخذ الرهن من المرتهن بأن كان عنده غصباً أو إعارة فلا تخالف فيها بل القول 
قول الراهن وللمرتهن فسخ البيع إن لم يرهن المشروط رهنه. 

(؟) لأن ذلك أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها غير إعتاقه 
وإيلاده إن كان موسراً كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم لا لأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف 
بذلك أي بالعلم والجهل . 

(؟) بدليل نفوذ إعتاق الوارث الموسر وإيلاده وتقديم الدين في قوله تعالى #من بعد وصية يوصي 
بها أو دين* يمنع ذلك شرح المنهج. لأن الدين مقدم على قسمة التركة لا على الإرث. 


كتاب البيوع وغيرها من أتواع المعاملاات تب 7ب سس ب سسسب [أا 


وَالْحَجِْدْ عَلَى سِبَّة: الصّبِي» وَالْمَجْنُونِء وَالسَفِيه المُبَذّرِ ماله وَالْمُفْلس 
الّذي ارْتَكَبَيَهُ الديُون» 


القْلُ في (أَنْوَاع الْحَجْرِ) 
(والحجر) يضرب (على) جماعة ‏ المذكورة منها هنا (ستة) والحجر نوعان: نوع 
شرع لمصلحة المحجور عليه» ونوع شرع لمصلحة الغير. 
فالنوع الأول: الذي شرع لمصلحة نفسه ‏ يضرب على ثلاثة فقط: الأول - 
الحجر على (الصبي) أي الصغير: ذكرا كان أو أنثى ولو مميزاً إلى بلوغه» فينفك بلا 
قاض» لأنه حجر ثبت بلا قاض» فلا يتوقف زواله على فك قاض» وعبر في المنهاج 
ككتير د لوقه سيدا قال الميدحات .وكين امعلذقاً فقا ٠‏ بز من قبن بالثان آراد 
الإطلاق الكليء ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا. وهذا أولى؛ لأن الفا بي 
مستقل بالحجرء وكذا! التبذيرء وأحكامها متغايرة (و) الثانى ‏ الحجر على (المجنون) 
إلى إفاقته منه فينفك بلا فك قاض كما مر فى الصبى (و) الثالث: الحجر على 
البالغ (السفيه المبذر لماله): كأن يرميه في ير أن 58 أو يضيعه باحتمال غبن 
فاحش في معاملة» أو يصرفه في محرمء لا فى خير كصدقة. ولا في نحو مطاعم 
وملابس وشراء إماء كثيرة للتمتع وإن لم تلق بحاله» لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به 
وقضيته أنه ليس بحرام» وهو كذلك؛ نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم 
يكن له ما يوفيه به فحرام. 


و0 النوع الثاني - الذي شرع لمصلحة الغير - يضرب على (المفلس) وهو (الذي 
ارتكبته الديون) الحالة اللازمة» الزائدة على ماله إذا كانت لآدمى» فيحجر عليه وجوباً 
في ماله إن استقل» أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل» بطلبه» أو بسؤال الغرماء 
ولو بنوابهم : كأوليائهم. فلا حجر بالمؤجل. لأنه لا يطالب به في الحال» وإذا حجر 
بحال لم يحل المؤجلء لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه ولو جن المديون لم 
يحل دينه» وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه إلى السهوء ولا 
يحل إلا بالموت., أو الردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحربي؛ كما نقله الرافعي عن 
النص» ولا بدين غير لازم : كنجوم كتابة لتمكن المديون من إسقاطه. ولا بدين مساو 
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وَالمَريض فيمًا رَاد عَلى الثلث. وَالْعَبْلا الذي لم يؤذن له في التجارة . 


0 3 لك وك تسو 
وَتَصَردُفُ الصّبىٌ وَالمَجْنونِ والسّفيه غيْرُ صحيح»ء 


لما له أو ناقصء عنهء ولا بدين الله تعالى وإن كان فورياًء كما قاله الإسنوي» خلافاً 
لما بحثئه بعض المتأخرين» والمراد بماله ‏ ماله العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء 
منهء بخلاف المنافع» والمغصوب والغائب ونحوهماء ويباع في الديون بعد الحجر 
عليه - مسكنه وخادمه ومركوبه» وإن احتاج إلى خادم أو مركوب لزمانته» أو منصبهء 
لأن تحصيلها بالكراء أسهل فإن تعذرا فعلى المسلمين» ويترك له دست ثوب يليق به 
وهو قميص وسراويل ومنديل ومكعبء ويزاد في الشتاء جبة أو فروة» ولا يجب عليه 
أن يؤجر نفسه لتقية الدين» لقوله تعالى: 9وَإِنْ كَانَ ذُو عُشْرة فَنَظرَةٌ إلئن مَيْسَرَة) 
[البقرة: ]18٠١‏ وإذا ادعى المديون أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه» وزعم أنه لا 
يملك غيره» وأنكروا ما زعمه: فإن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء أو قرض - فعليه 
البينة بإعساره في الصورة الأولى» وبأنه لا يملك غيره في الثانية» وإن لزمه لا في 
مقابلة مال سواء أكان باختياره كضمان وصداق» أم بغير اختياره كأرش جناية صدق 


(و) يضرب على (المريض) المخوف عليه بما ستعرفه إن شاء الله تعالى في 
الوصية (فيما زاد على الثلث) لحق الورثة حيث لا دين» وفي الجميع إن كان عليه دين 
10 

(و) يضرب على (العبد الذي لم يؤذن له في التجارة) لحق سيده وعلى المكاتب 
لحق سيده» ولله تعالى. 

زاد الشيخان في هذا النوع: وعلى الراهن في العين المرهونة لحق المرتهن» 
وعلى المرتد لحق المسلمين» وأورد عليهما في المهمات ثلاثين نوعاً فيها الحجر لحق 


الغير» وسبقه إلى بعضها شيخه السبكي» فمن أراد فليراجع ذلك في المهمات» وقليل 
من صار له همة لذلك. 


(وتصرف) كل من (الصبي والمجنون والسفيه) في ماله (غير صحيح) أما الصبي 
فانه مسلوب العبارة والولاية إلا ما استثني : من عبادة مميزة » وإذن في دخول» وإيصال 
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هدية من مميز مأذون. وأما المجنون فمسلوب العبارة: من عبادة وغيرهاء والولاية من 
ولاية النكاح وغيرهاء وأما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع ولو بغبطة 
أو بإذن الولي» ويصح إقراره بموجب عقوبة كحد وقود وتصح عبادته : بدنية كانت أو 
مالية واجبة» لكن لا يدفع المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليه. ولا تعيين منه 
للمدفوع إليه لأنه تصرف مالي أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منهء فإن 
زال المانع بالبلوغ والإفاقة والرشد صح التصرف من حيتئذ» والبلوغ يحصل إما بكمال 
خمس عشرة سنة قمرية تحديدية» وابتداؤها من انفصال جميع الولد أو بإمناء» لآية: 
<وَإِدَا بَلَعَ الأطمَالٌ منَكُمْ الْحُلّمَ4 [النور: 9] والحلم: الاحتلام» وهو لغة: ما يراه 
النائم؛ والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره» ووقت إمكان 
الإمناء - كمال تسع سنين قمرية بالاستقراء» وهي تحديدية بخلاف الحيض فإن السنين 
فيه تقريبية» أو حيض في حق أنثى بالإجماع» وأما حبلها فعلامة على بلوغها بالإمناء 
فليس بلوغاً لأنه مسبوق بالإنزال فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشيء» 
والرشد يحصل ابتداء بصلاح دين ومال حتى من كافر؛ كما فسر به اية: لفَإِنْ آتشثم 
مِنْهُمْ رُشْدا» [النساء: ]١‏ بأن لا يفعل في الأول محرماً يبطل العدالة: من كبيرة أو 
إصرار على صغيرة» ولم تغلب طاعته على معاصيهء ويختبر رشد الصبي في الدين 
والمال؛ ليعرف رشده قبل بلوغه لآية: لوَابْتَلُوا الْتَامَى» [النساء: 1] واليتيم إنما يقع 
على غير البالغ ‏ فوق مرة بحيث يظن رشده؛ فلا تكفي المرة» لأنه قد يصيب فيها 
اتفاقء أما في الدين ‏ فمشاهدة حاله في العبادات: بقيامه بالواجبات واجتنابه 
المحظورات والشبهات؛ وأما في المال فيختلف بمراتب الناس» فيختبر ولد تاجر 
بمشاحة في معاملة» ويسلم له المال ليشاحح لا ليعقد» ثم إن أريد العقد عقد وليهء 
ويختبر ولد زارع بزراعة ونفقة عليها: بأن ينفق على القوام بمصالح الزرع» والمرأة 
بأمر غزل وصون نحو أطعمة من نحو هرة؛ فلو فسق بعد بلوغه رشيداً فلا حجر عليه» 
أو بذر بعد ذلك حجر عليه القاضيء لا غيره» وهو وليه» أو جن بعد ذلك فوليه ‏ وليه 
في الصغر. وولي الصغير: أب فأبوه وإن علا كولي النكاح» فوصيء فقاض. 
ويتصرف بمصلحة ولو كان تصرفه بأجل بحسب العرف» وبعرض وأخذ شفعة» ويشهد 
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د د 0 أ 5 26 و ال لوو ور 
وَتصرّف المفلس يَصِحّ فى دمتهء دول اغيان مَاله . 


حتماً في بيعه لأجل» ويرتهن بالثمن رهناً وافياء ويبني عقاره بطين واجرء ولا يبيعه إلا 
لحاجة كنفقة أو غبطة بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو 
خيراً منه بكلهء ويزكي ماله» ويمونه بالمعروف» فإن ادعى بعد كماله بيعاً بلا مصلحة 
على وصي أو أمين حلف المدعي أو ادعى ذلك على أب أو أبيه حلفا لأنهما غير متهمين 
بخلاف الوصي والأمين» أما القاضي فيقبل'”'' قوله بلا تحليف . 

(وتصوف: المفلسن) بعد اضرب التحبر عليه :في ماله اإيضصح) هما حخه اي دنه 
كأن باع سلماً طعاماً أو غيره أو اشترئ كتنا كمن اتن تمتده أو باع فيها لا بلفظ 
الغمن”" أو اقترض أو استأجر ‏ صح ‏ وثبت المبيع والشمن ونحوهما في ذمته؛ إذ لا 
ضرر على الغرماء فيه (دون) تصرفه في شيء من (<أعيان ماله) المفوت في الحياة 
بالإنشاء مبتدأ: كأن باع أو اشترى بالعين أو أعتق أو أجر أو وقف. فلا يصح لتعلق 
حق الغرماء به كالمرهون» ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم» فلا يصح تصرفه على 
مراغمة مقصود الحجر كالسفيهء وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت وهو 
التدبير والوصية فيصح منه. وبقيد الإنشاء الإقرار» فلو أقر بعين أو دين27 وجب قبل 
الحجر ‏ قبل في حق الغرماء» وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة» أو لم 
يقيده بمعاملة ولا غيرها ‏ لم يقبل في حقهم. وإن قال في جناية بعد الحجر ‏ قبل 
فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيرهء وبقيد مبتدأ رد ما كان اشتراه قبل الحجر ثم 
اطلع على عيْب فيه بعد الحجر إن كانت الغبطة في الرد» ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه 
زوجته» واستيفاؤه القصاص وإسقاطه القصاص ولو مجاناًء إذ لا يتعلق بهذه الأشياء 
مال» ويصح استلحاقه النسب”' ونفيه باللعان. 


)١(‏ ضعيف والمعتمد أنه كالوصي أي فيقبل قول الصبي بيمينه. 

فى ل السلم. 

(؟) هذه زائدة علئ محترز القيود لأن الكلام في الأعيان. 

(4) أما استيلاده فالمعتمد عدم نفوذه خلافا للغزالي ومن تبعه لأن حجر الفلس امتاز عن حجر المرض 
بكونه يتصرف في مرض موته في ثلث ماله وعن حجر السفه بكونه لحق الغير اه م ر وينفق على 
المستلحق من بيت المال لا من أعيان مال مستلحقه. وانظر هل يكون ذلك مجان أى قرفا +ع 
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دف المريض فيما زَادَ على ١‏ لثلث مَؤقوف عَلى إِجَارة الوَرَئةَ من بغده» وَتصرّف 

د 00 لال سهاك ماه 

العَبْد يكون في ذَمّتِه يتتع به بعد عتدد ٠‏ 


(وتصرف المريض) المتصل مرضه بالموت (فيما زاد على الثلث) من 
ماله (موقوف) تنفيذه (على إجازة) جميع (الورثة) بالقيود الاتي بيانها في الوصية (من 
بعده) أي بعد موته» لا قبله» ولو حذف لفظة من لكان أخصر. 

(وتصرف العبد) أي الرقيق» قال ابن حزم : لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال: 
الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حراً ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينفذ وإن أذن 
فيه السيد: كالولايات('2 والشهادات» وما ينفذ بغير إذنه: كالعبادات والطلاق» وما 
يتوقف على إذن كالبيع والإجارة» فإن لم يؤذن له بالتجارة لم يصح شراؤه بغير إذن 
سيده» لأنه محجور عليه لحق سيده» كما مر؛ فيسترده البائع: سواء أكان في يد العبد 
أم في يد سيده. فإن تلف في يد العبد فإنه (يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه) لثبوته 
برضا مالكه ولم يأذن فيه السيد» والضابط”' فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده: إن 
لزم بغير رضا مستحقه كإتلاف أو تلف بغصب - تعلق الضمان برقبته ولا يتعلق بذمته» 
وإن لزم برضا مستحقة كما في المعاملات: فإن كان بغير إذن السيد تعلق بذمته: يتبع 
به بعد عتقه» سواء راه السيد في يد العبد أم لاء أو بإذنه تعلق بذمته: وكسبه ومال 


الأقرب الثاني إن تبين المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال 

فير جع عليه» لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له. 'أماالق لا له عاك تند عبان المشعلسن رقنيها وذ 

يرجع عليه بما أنفق عليه كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال وإنما لم ينفق عليه من 

مال المستحلق لأن إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب لأنه بمجرد 

ثبوت النسب لا يفوت عليهمال: وألغي فيما يتعلق بالمال حذرا من التفويت للمال. 

)١(‏ أي أثر الولايات أي ما ينشأ عنها من تزويج والحكم مثلاً وإلا فالولايات أنفسها لا تتصف بكونها 
تصرفاً بل هي معنى قائم بالشخص. 

)١(‏ وهو أحد الأقسام السابقة وتحته ثلاثة أنواع ولا يحتاج إلى قبول إذن سيده ونظم بعضهم ذلك 
فقال: ١‏ 

يضمن عبداً تالفاً في ذمته 2 إن رضي المالك دون سادته 

وإن يكن بلا رضا من استحق فليس إلا بالرقيبةاعتللق 

وبرضالمالك مع سيذده علق بذمةومافي يده 

الإقناع/ ج"/ مه 
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فصل 


تجارته» وإن تلف في يد السيد كان للبائع تضمين السيد لوضع يده عليه» وله مطالبة 
العبد أيضاً بعد العتق لتعلقه بذمته» لا قبله لأنه معسرء وإن أذن له سيده في التجارة 
تصرف بالإجماع بحسب الإذن» لأنه تصرف» مستفاد من الإذن فاقتصر على المأذون 
فيه» فإن أذن له في نوع - لم يتجاوزه كالوكيل» وليس له بالإذن في التجارة ‏ التكاح ١‏ 
ولا يوجر نفسه ولا يتبرع »2 لأنه لبن من أهل التبرع ١‏ ولا يعامل سيذه ولا رقيقه 
المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهماء لأن تصرفه للسيد» ويد رقيق السيد 
كاسن بخلاف المكاتك» ولا شمكن من .عرزل تفسسهء.. ولا يصير :مأذونا له. بسكوت 
سيذه »2 ويقبل إقراره بديون المعاملة. ومن غرف رق شخص - لم يجز له معاملته حتى 
الإذن له: بسماع سيده أو ببينة2"0 أو شيوع بين الناس. ولا يكفي قول العبد: أنا مأذون 
لي لأنه متهمء ولا ويلك العد تملك الفنه يدول كملنك غير لأنة لسن اهلا 
للملك لأنه مملوك فأشبه البهيمة . 

٠. _ 5:‏ 8 فى ع عدو 5 1 مه ٠.5‏ 4 2 هه 

(فصل) في الصلح2" وَمَا يُدْكَرُ من إشْرّاع الرّؤشن في الطريقٍ 


المسلمين والكفار» وبين الومام والبغاة» وبين الزوجين عند الشقاق» وصلح في 
المعاملات» وهر المراد هنا: 


)١(‏ لو عدلا واحداً ولا يبطل الإذن بجنون أحدهما أو إغمائه خلافاً للعبادي ولا بإباق العبد وله 
التصرف فيما أبقى إلِيه. 
تتمة: أفتى السبكي بجواز بيع مال اليتيم لنفقته بنهاية ما دفع فيه وإن رخص لضرورة اه حج. 
أقول وقد يقال فيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا 
تعذر عليه ذلك أخذاً من قوله لضرورة أو يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله 
والرخص لا ينافيه 'لأن الثمن قد يكون غالياً وقد يكون رخيصاً. 

)١(‏ ذكره بعد الحجر ليس فيه كبير مناسبة فكان المناسب تأخيره عما في الكتاب كله لأنه يجري في 
غالبها فيكون بيعاً وسلماً وهبة وإجارة وهو رخصة على المعتمد لأن الرخصة هي الحكم المتغير 
إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ولا يشترط لتسميته رخصة التغيير بالفعل بل 
ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة وقال بعضهم ذكره عقب 
الحجر لأن غالب وقوعه بعد حجر الفلس. 
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وَيَصِحٌ الصّلْحُ مم الإثْرَارء في الْأَمْوَال 


والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: لوَالجُلْحٌ حَيْوُ4 [النساء: ]١74‏ وخبر 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالآ . ْ 

ونفظة يتعدائ للمتروك بهن وعوء وللماعزة علئ والباغ غاليا . 

وهو قسمان: صلح على إقرارء وصلح إنكار: 

وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (ويضح الصلح مع الإقرارء. في الأموال) الثابتة في 
الذمة: فلا يصح على غير إقرار: من إنكار أو سكوت كما قاله في المطلب عن سليم 
الرازي وغيره: كان ادعى عليه دارا فأنكر أو سكت» ثم تصالحا عليها أو على بعضها 
أو على غير ذلك: كثوب أو دين» لأنه في الصلح على غير المدعى به صلح محرم | 

للجلال إن كان المدعي صادقاً لتحريم المدعى به أو بعضه عليه أو محلل للحرام إن . 

كان المدعي كاذباً بأخذه ما لا يستحقهء ويلحق. بذلك”7؟ الصلح على المدعى به أو . 

بعضهء. فقول المنهاج : «إن جرى على نفس المدعى به) صحيح » وإن لم يكن في 

المخرر ولا غيره من كتب الشيخين» والقول بأنه لا يستقيه”؟ لأن على”” والباء 
يدخلان على المأخوذء ومن وعن على المتروك -مردود بأن ذلك جرى على الغالب كما 
مرت الإشارة إليهء وبأن المدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين» غايته أن إلغاء 
الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين» وقوله: «صالحني عما 

تدعيه» ليس إقراراً لأنه قد يريد به قطع الخصومة. 

)١(‏ أي بالصلح على غير المدعى به الصلح على نفس المدعى به أو على بعضه في البطلان وإن كان لا 
يجري فيه التعليل المذكور أي قوله لأنه في الصلح الخ وإنما قال يلحق لأنه إن كان معنى الصلح 
على المدعي به أنه يتركه للمنكر فليس فيه إلا تحريم الحلال إن كان صادقاً دون تحليل الحرام إن 
كان كاذباً لكون المدعي لم يأخذ شيئاً والحالة هذه. وإن كان معنى الصلح على المدعى به أنه يأخذه 


من المنكر فليس فيه إلا تحليل الحرام لأخذه ما لا يستحقه إن كان كاذبا. 

(؟) قائله الإسنوي ووجه عدم استقامته أن العين المدعاة إما متروكة وإما مأخوذة فإن كانت متروكة 
ورد عليه دخول على وإن كانت مأخوذه ورد عليه دخول من وعن. 

(*) أي وليس هنا متروك ومأخوذ لأن العين واضعة. وهذا توجيه للاعتراض أي أن وضع الصلح أن 
يكون معنا شيئان: أحدهما متروك تدخل عليه من.الثاني مأخوذ تدخل عليه على وليس هنا إلا 
شيء واحد دخلت عليه من وعلى. 
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ويستثنى(' من بطلان الصلح على الإنكار مسائل: منها اصطلاح الورثة فيما 
وقف بينهم7' إذا لم يبذل أحدهم عوضاً من خالص ملكه ومنها ما إذا أسلم على أكثر 
من أربع نسوة ومات قبل الاختيار» أو طلق إحدى زوجتيه! "انوماته قل النياة اناد 
التعيين ووقف الميراث بينهن فاصطلحن» ومنها ةا لو تداعا وديعةاعنل رج افقال + لا 
علي لأيكما هي”' أو داراً في يدهما وأقام كل بينة ثم اصطلحا. 
وإذا تصالحا ثم اختلفا في أنهما تصالحا على إقرار أو إنكار ‏ فالذي نص عليه 


(4) الاستثناء في هذه الصور غير مستقيم إذ هو من الصلح مع الجهل لا مع الإنكار كأن مات عن ابن 
وخنثئى فأخذ الابن النصف والخنثى الثلث واصطلحا على السدس الباقي اللهم إلا أن يقال لما لم 
يعلم ما لكل نزل منزلة الإنكار تدبر. 

(') كأن مات شخص عن جد وأخ وشقيق وأخ لأب مفقود فإن الجدّ يأخذ اثنين من ستة لأن له الثلث 
والأخ الشقيق يأخذ ثلاثة ويوقف الواحد إن تبين موت المفقود أخذه الجد وإلا أخذه الشقيق فإن 
لم يظهر شيء اصطلح الشقيق معالجدٌ .وفي جعلها من ستة نظر وكذا في إعطاء الأخ ثلائة والجد 
اثنين نظر والصواب جعلها من ثلاثة بعدد الرؤوس فيعطي الضن وانكد] والشقية راحدا زيرقت 
واحد بين الجد والأخ الشقيق إن لم يظهر موت الأخ للأب ولا حياته فالأولى تمثيل المدابغي بابن 
وخنثى مات عنهما فيعطي الابن ثلاثة والخنثى اثنين ويوقف واحد للاتضاح أو الصلح فإذا 
اصطلحا على أن يأخذ الابن الواضح نصف القيراط أي الموقوف أو ثلثيه مثلآً والباقي للخنثى 
صح الصلح .وإنما جعلت من ستة لأن مسألة الذكورة من اثنين ومسألة الأنوثة من ثلاثة والجامعة 
لهما ستة من ضرب اثنين في ثلاثة وقرّر العشماوي ما نصه قوله فيما وقف بينهم أي فيما إذا كان 
هناك خنثى مثلاً كأن مات عن ابنين وخنثى فمسألة الذكورة من ثلاثة ومسألة الأنوئة من خمسة 
والجامعة خمسة عشر فيعطي كل ابن خمسة ويعطي الخنثى ثلاثة لأنها خمس الخمسة عشر وكان 
.له خمس الخمسة في الأولى بتقدير الأنوئة ويوقف ائنان للاتضاح أو الصلح فإذا اوطمرام 
اصطلاحهم بتساو أو تفاوت مع أنه لا إقرار. 0 

ف أي طلاقاً بائناً لأنها لا ترث فاحتيج إلى الصلح .أما الرجعية فإنها ترث فلا حاجة. 

(5) أي إن كانت المطلقة معينة عنده في قصده لكن لم يبينها قبل موته.وقوله أو التعيين إن كانت 2 
مبهمة عنده لكن لم يعينها قبل موته. 

(©) بأن أودع شخصان عند اخر وديعتين فضاعت إحداهما من غير تقصير ولم يعلم لأيهما هي وادعى 
. كل من المودعين أن الباقية له فإنهما يصطلحان على ادل أو التساوي لا على اختصاص 
أحدهما بها وبذل شيء منه للاخر. 
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4 ا 6 ا . 2 
وَمَا يفضي إِلَيْهًا. وَهُوَ نؤعَان: إِبْرَاء 


الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن القول قول مدعي الإنكار"2. لأن الأصل أن لا 
عقدء ولو أقيمت عليه بينة بعد الإنكار جاز الصلح كما قاله الماوردي لأن لزوم الحق 
بالبينة كلزومه بالإقرار» ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح» ولو أنكر فصولح ثم أقر كان 
الصلح باطلا قاله الماوردي. 


(و) يصح الصلح في كل (ما يفضي) أي يؤول (إليها) أي الأموال كالعفو عن 
القتصاص» كمن ثبت له على شخص قصاصه فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح؛ 
كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي من قصاص فإنه يصح أو بلفظ البيع فلا. 


[القَْلُ في أَنْوَاعَ الصّلْح] 
(وهو) أي الصلح ضربان: صلح عن دين» وصلح عن عين: وكل 
منهما (نوعان)”' فالأول من نوعي الدين ‏ وعليه اقتصر المصنف - (إبراء) وسيأتي في 
كلامه» والثاني من نوعي الدين ‏ وتركه المصنف”) اختصاراً ‏ معاوضة؛ وهو الجاري 
على غير العين”؟؟ المدعاة» فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة 
اشترط قبض العوض في المجلس» ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الاصحء 


)١(‏ هذه المسألة خرجت عن قاعدة أن القول قول مدعي الصحة فيما لو اختلفا وأحدهما يدعي الصحة 
والاخر يدعي الفساد. 

(؟) وكل منهما نوعان فذكر في الدين الإبراء وترك المعاوضة لكونه ذكرها في العين وذكر في العين 
المعاوضة وترك صلح الحطيطة لكونه ذكر نظيره في صلح الدين فيكون في كلام المتن شبه 
احتباك . 

(5) فيه نظر فإن قوله الاتي : والمعاوضة الخ شامل للعين والدين. 

(4؛) في هذا التعبير نظر فإن فرض الكلام في الصلح عن الدين فكان المناسب أن يقال على غير ذلك 
الدين تأمل. وأجيب بأن المراد بالعين في كلامه المعين فهو واقع في كلامه وصف لموصوف 
محذوف تقديره على غير الدين المعين ووصفه بالمدعاة نظرا للفظ العين لالمعناها. وهذاوإن كان 
بعيدا أولى من الاعتراض فقد قال بعضهم : كان الأولى حذفه لأن الكلام في الدين لا العين وكان 
يقول على غير الدين المدعى . ش 
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وإن لم يكن العوضان دبوبين فإن كان العوض عيناً”'» صح الصلح وإن لم يقبض في 
المجلس» وإن كان ديناً صح على الأصحء ويشترط تعيينه في المجلس . والنوع الأول 
من نوعي العين ‏ وتركه المصتف اختصاراً ‏ صلح الحطيطة» وهو الجاري على بعض 
العين المدعاة كمن صالح من دار على بعضها أو من ثوبين على أحدهماء وهذا هبة 
لبعض العين المدعاة لمن هو في يدهء فيشترط لصحته القبول» ومضي مدة إمكان 
القبض2"97, ويصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك وشبههماء وكذا بلفظ 
الصلح على الأصح كصالحتك من الدار على ربعهاء ولا يصح بلفظ البيع لعدم 
الثمن (و) الثاني من نوعي العين ‏ وعليه اقتصر المصنف ‏ (معاوضة) وسيأتي في 
كلامه . 


القؤل في (صَلْح الإبْرَاء)_ 
(فالإبراء) الذي هو النوع الأول من نوعي. الدين (اقتصاره من حقه) من الدين 
المدعى به (على بعضه) ويسمى صلح الحطيطة» ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما 
كالوضع والإسقاط ؛ لما في الصحيحين: «أنّ كَعْبَ بْنَّ مَالِكِ طَلَبَ مِنْ عَبْد الله : أبن 
حَدْرَد (رَضِيَ الله عَنْهُما) دَيْناً لَّهُ عَلَيْه فَارتفكت أَطْوَائهُما في التحمن عن سيتونا 
0 َم مَحَرَجَ إِلَيْهِمَا ونَادَى : يَا كَعْبُء فَمَالَ: لَيَيِْكَ يا 
سُولَ الله َأَشَّاَ بيده أَنْ ضع الشَّطْرَء ٠‏ فَقَالَ: قَذدْ فَعَلْتُء فَقَالَ ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 


)١(‏ أي معيناً في العقد كأن صالحه عن الألف الذي له عليه بهذا العبد كما لو باع ثوب بدراهم في 
الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس . 
فرع: ادعى عليه بعشرة دنانير وأقر له بها فصالحه منيا على خمسة دنانير ومائتي نصف فضة صح 
ولا يقال هذا من قاعدة مد عجوة. لأنا نقول تلك مفروضة في بيع الأعيان أما إذا كان في الذمة 
فإنه يصح كما هنا. 

0( هذا في الحقيقة شرط للزوم الهبة لأن ملك الهبة يتوقف على القبض لا لأصل صحة العقد ففي 
كلام الشارح تساهل والأوجه إسقاطه لأنه ليس شرطاً للصحة ولا لدوامها ق ل بل شرط للزوم ولا 
بد من الإذن في القبض أيضاً. 


الا 
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7 يول غيم عَلَى قلط ا : عُدُولُةُ عَنْ حَفَه إلى غيْرِه) وَيَجْرِي 


وَسَلَّمَ : قُمْ فَافْضِهِه وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء كأبرأتك من خمسمائة من الألف 
الذي لي عليك» اسعاواه امج م 1 باك 
المذهب» سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك» وكونه إسقاطاً وتمليكاً ‏ اختلاف ترجيح 
أوضحته في شرح المنهاج وغيره» ويصح بلفظ الصلح في الأصح كصالحتك عن 
الألف الذي لي عليك على خمسمائة» وهل يشترط القبول في هذه الحالة؟ فيه خلاف 
مدركه”'؟ مراعاة اللفظ أو المعنى» والأصح ما دل عليه كلام الشيخين هنا اشتراطه» 
ولا يصح هنا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين (ولا يجوز) أي: ولا يصح 
(تعليقه) أي : تعليق الصلح بمعنى الإبراء”"؟ (على شرط) كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد 
0-7 القؤلُ في (صَلْح الْمُعَاوَضَة) 

(والمعاوضة) الذي هو النوع الثاني من نوعي العين (عدوله عن حقه) المدعى 
به (إلى غيره) كأن ادعى عليه دارا أو شقصاً منها فأقر له بذلك وصالحه منه على ثوب 
أو نحو ذلك كعبد صح (ويجري عليه) أي على هذا الصلح (حكم البيع): من الرد 
بعيب» وثبوت الشفعة» ومنع تصرفه في المصالح عليه قبل قبضهء وفساده بالغرر 
والتجهالة والغروط الفايتدة: إلى عير ذلك« اسواء عقا ابجاحظ العبلح ام بخدرةة لأن حد 
البع يدق على ذلك ولو الج من العين على دين : فإن كان ذهباً أو فضة فهو بيع 
كين وإن كان عبدا أو ثوباً مثلاً موصوفاً بصفة السلم ‏ فهو سلم تثبت فيه أحكامه. 


)١(‏ بضم الميم أي موضع إدراكه والفقهاء يقولون مدركة بفتح الميم وليس لتخريجه وجه لأنه من 
أدرك إدراكاً وقد نص الأئمة على طرد الباب فيقال مفعل بضم الميم من أفعل واستثنيت كلمات 
مسموعة خرجت عن القياس ولم يذكروا منها المدرك فالوجه الأخذ بالأصول القياسية حتى يصح 
سماع غيرها. 

زفة لو أسقطه لكان أولى وأعم لأنه يجري في ج جميع أنواع الصلح وقد يقال إنما قيد به لأن كلامه فيه. 
وأما صلح المعاوضة فسيذكر أو أن صلح المعاوضة علم أنه لا يجوز تعليقه لأنه في بعض أحواله 
يكون بيعاً فله حكمه . 

(7) ما المانع من أن يكون سلما بأن تكون العين رأس مال السلم والذهب أو الفضة هو المسلم فيه. 
وأجيب بأن المراد بالعين في قوله ولو صالح من العين الخ بالنظر لقوله فهو بيع أحد النقدين لأنه - 
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هاه هاه ىه ها عه وأقاع هاه هاع عد واه قاع اه فاه ده هعارد و واو .د فا .د و وام .ها .د فد واو واو وا هد ها مث 6ه 


إن صالح من العين المدعاة على منفعته لغير العين المدعاة كخدمة عبد مدة معلومة 
- فإجارة» تثبت أحكام الإجارة في ذلك» لأن حد الإجارة صادق عليه» فإن صالح على 
منفعة العين ‏ فهو عارية تثبت أحكام العارية فيهاء فإن عين مدة فإعارة موّقتة وإلا 
فمطلقة» ولو قال: «صالحني عن دارك مثلاً بكذا» من غير سبق خصومة فأجابه فالأصح 
بطلانه» لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة» سواء أكانت عند حاكم أم لا. 

تنبيه - قد علم مما تقرر أن أقسام الصلح سبعة: البيع”')» والإجارة» والعارية» 
والهبة» والسله”)» والإبراءء والمعاوضة من دم العمدء وبقي منها أشياء آخر: منها 
الخلع ‏ كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة» ومنها الجعالة: كصالحتك من كذا 
على رد عبدي» ومنها الفداء كقوله لحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير» 
ومنها الفسخ : كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال7". 

تتمة ‏ لو صالح من دين حال على مؤجل مثله أو صالح من مؤجل على حال مثله 
لغا الصلح”؟2: لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الأجل» وصفة الحلول لا يصح 
إلحاقهاء وفي الثانية وعد من المديون بإسقاطه الأجل وهو لا يسقطء فلو صالح من 
عشرة حالة على خمسة مؤجلة برىء من خمسة وبقي خمسة حالة» لأنه سامح بحط 


لا يصح السلم فيهما بالآخر والمراد بها بالنظر لقوله فهو سلم ما يعم النقد وغيره فقوله فهو سلم 
أي ويصح أن يكون بيعاً إذا لم يذكر لفظ السلم عبارة المدابغي قوله فهو بيع أيضاً فيجري فيه ما 
تقدم واشتراط التقابض والتساوي إن كان جنسا ربويا كما مثل به واشتراط القطع في بيع الزرع 
الأخضر وجريان التحالف عند الاختلاف. 

)١(‏ كصالحتك من الدار على هذا الثوب أو من الألف الذي عليك على هذه الدراهم. 

(؟) بأن تجعل العين المدعى بها رأس مال سلم بلفظ السلم والمعاوضة عن دم العم دكقوله: صالحتك 
من كذا على ما أستحقه عليك من القود. وهذا التمثيل على خلاف القاعدة من أن من أدخلت على 
المأخود وعلى على المتروك. 

() قال في المهمات وهو صحيح ماش على القواعد كما قال الأصحاب إن بيع المبيع قبل القبض 
للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع. 

(5) صح تعجيل للمؤجل لا إن ظن صحة الصلح فلا يصح التعجيل فيسترد ما دفعه. 


ا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


وَيَجُورُ للإنْسَان أَنْ يُشْرِعَ رَوْسَناً في طَريتٍ نَافلٍ ِحَيْت لآ يَتَضْرٌ يَتَضرَّرٌ المَارٌ به؛ 


عشرة مؤجلة على خمسة حالة ‏ لغا الصلح» لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقهاء 
والخمسة الأخرى» إنما تركها في مقابلة ذلك» فإذا لم يحصل الحلول لا يصح الترك . 


القَوْلُ في (الوَوْشْنٍ وَحُكْمِه) 

(ويجوز للإنسان”"" أن يشرع) بضم أوله وإسكان ثانيه ‏ أي يخرج (روشناً) أي 
ناح وهو الخارج من نحو الخشب» وساباطاً وهو السقيفة على حائطين والطريق 
بينهما (في طريق نافذ) ويعبر عنه بالشارع» وقيل: بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق» 
لأنه يقن بالداة ولا يكؤن إلا نافد والطريق يكوق ببتيان أو صجراء نافذا أو غير 
نافذ» ويذكر ويؤنث (بحيث لا يضر) كل من الجناح والساباط (المارة) في مرورهم 
فيه» فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصباً من غير احتياج إلى أن 
يطأطىء رأسهء لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي» ويشترط ‏ مع هذا أن يكون على 
رأسه الحمولة الغالبة كما قال الماوردي» وإن كان ممر الفرسان والقوافل - فيرفع ذلك 
حت اير تج لمحل علي المع أخشات المنظلة ‏ » لأن ذلك قد يتفق وإن كان 
ناذا : والأصل في جواز ذلك أنه يك : ١نَصَّبّ‏ بيده الشَرِيَة مِيرَاباً في دَارِ عَمّه العبّاس» 
رواه الإمام أحمد والبيهقي» وقال”'؟2: إن الحيرات كان شاتها لشيس يل فإن فعل ما 


)١(‏ أي بشروط ثلاثة أن يكون المخرج مسلماً وأن لا يضر المارة وأن لا يظلم الموضع إظلاماً مخالفاً 
للعادة ويضر ضررا لا يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه 
للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب. شرح الروض . أي 
ومع جواز ذلك فالأقرب أنه يضمن ما تلف به لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ولا 
فرق في ذلك ب بين البصير وغيره قال م ر ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط 
الدواب في الشوارع للكراء فلا يجوز .وعلى وليّ الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر. 

00 أي البيهقي ولكن في شرح الروض زاد الحاكم فيكون ضمير له. 


32,5 
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5 َِ صما 0 0 5 
منع منه أزيل لقوله يكل : «لآ ضر و ضْرَارَ في الإشلام»”"2 والمزيل له الحاكم» لا 


(') لا تضرّ نفسك وقوله ولا ضرار أي لا تضر غيرك وخبر لا محذوف أي في ديئنا أو جائزان فلا 


5 


سر 


ينافي. أن ذلك واقع وكون خبر لا محذوفاً على النسخة التي ليس فيها فيالإسلام.وأما هي فقوله 
في الإسلام هو الخبر وهذا الحديث خبر بمعنى النهي أي : لا تضر نفسك ولا تضرغيرك .وقوله ولا 
ضرار فعال بكسر أوله أي لا تجازيه على إضراره بل تعفو وتصفح أي لا يضر من لا يضره ولا 
يضر من يضره . فالضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه . وقيل الضرر ما يضر به الإنسان غيره 
وينتفع هو به والضرار أن يضره من غير أن ينتفع وقيل بالعكس .وقيل الأول نهي للشخص عن 
تعاطي ما يضر ننسه والثاني نهي له عن فعل ما يضر غيره وقيل الأول عبارة عن منع ما ينمع الغير 
والثاني عبارة عن فعلما يضر به. وقيل معنى الأول لا يضر الشخص أخاه فينتقص شيتاً من حقه 
ومعنى الثاني لا يضارٌ الرجل جاره بإدخال الضررعليه.وقيل معنى الأول لا يلزمه الصبر على 
الضرر ومعنى الثاني لا يجوز له إضرار غيره وحينئذ فالجمع بينهما للتأسيس . وقيل إنهما بمعنى 
واحد جمع بينهما للتأكيد فكأنه قال لا تضر والأول أولى لأنه إذا أراد الأمر بين الحمل على 
التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى لا سيما في كلام الشارع عليه السلام . وقوله ولا ضرار 
وفي بعض الروايات إضرار بالهمزة قال ابن الصلاح لا صحة لها وبقية الحديث «من ضارٌ ضار الله 
به ومن شاق شاق الله عليه» وظاهر الحديث تحريم سائر أنواع الضرار ما قل منه وما كثر إلا لدليل 
لأن التكرة في سياق النفي فتعم فيحرم على الشخص فتح كرّة في جداره يطلع منها على عورات 
جاره أو إحداث فرن أو حمام أو رحى أو معصرة لوجود الضرر بالدخان وصوت الرحى وما أشبه 
ذلك .ولا يحرم عليه تعلية بنائه على جدار جاره وإن أظلم عليه أبواب غرفه ومنع الشمس أن تقع 
في حجرته وإذا انهارت بئر جاره وكان له فضل ماء فإنه يجب عليه إرسال فضل مائه إلى زرع 
جاره بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون قد زرع على أصل ماء. الثاني أن يتشاغل بإصلاح بثره ولم 
يحصل منها ما يكفيه. الثالث أن يخشى على زرعه الهلاك أخذا ممن بعده. فائدة: نقل الغزي عن 
الكافي أنه لا يشترط في الجناح المخرج قدر ويشترط في الميزاب أن لا يجاوز نصف السكة. 
ووجهة الغزي بأن الجناح قد لا يحتاج إليه. وبفرضه هو نادر بخلاف الميزاب فإن :كلا من 
المتجاورين يحتاج إليه لإخراج الماء فمجاوزة أحد المتجاورين بميزانه لنصف السكة مبطل لحق 
الاخر المقابل له ونظر فيه ابن حجر وقال فالوجه جواز إخراجه ما لم يترتب عليه ضرر لملك 
الجار سواء أجاوز النصف أم لا. 

أخر جه ابن ماجة )7١740(‏ وأحمد في المسند 7١/١‏ والبيهقي في السئن 19/7 والحاكم 08/7 
والطبراني في الكبير 8١/7‏ وابن عبد البر في التمهيد .770/١١‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات ب ببس 0 


«اأقهاه ا فاع واوقاة د هاو فاع عقاعد ةد .دقاو و قاف قد و فاع هاه .دقاو عااة عقاف .د فد قا ف هاه عد قافا و ماو امام 


كل أحدء لما فيه من توقع الفتنة» لكن لكل أحد مطالبته بإزالتهء لأنه من إزالة 
المنكر . 

تنبيه ‏ ما ذكر من جواز إخراج الجناح غير المضر ‏ هو في المسلمء أما الكافر 
فليس له الإشراع إلى شوارع المسلمين» وإن جاز استطراقه» لأنه كإعلاء البناء على 
المسلم في المنع» ويمنعون أيضاً من آبار حشوشهم في أفنية دورهم» قال الأذرعي : 
ويشبه أن لا يمنعوا من إخراج الجناح. ولا من حفر ابار حشوشهم في محالهم 
وشوارعهم المختصة بهم في دار الإسلام كما في رفع البناء» وهو بحث حسن» وحكم 
الشارع الموقوف حكم غيره فيما مرء كما اقتضاه كلام الشيخين. والطريق: ما جعل 
عند إحياء البلد أو قبله طريقاء أو وقفه المالك ولو بغير إحياء كذلك وصرح في 
الروضة نقلاً عن الإمام بأنه لا حاجة في ذلك إلى لفظء قال في المهمات: ومحله فيما 
عدا ملكه. أما فيه فلا بد من لفظ يصير به وقفاً على قاعدة الأوقاف. انتهى. وهذا 
ظاهر» وحيث وجدنا طريقاً اعتمدنا فيه الظاهر('©2»: ولا يلتفت إلى مبدأ جعله طريقاء 
فإن اختلفوا عند الإحياء في اخليره قال النووي: عل سعة أذرع , لخبر الصحيحين 
عابي هريرة رضي الا عنه عير مول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ عِنْدَ الاختلآف في 
الطريقٍ. أَنْ يُجْعَلَ عَرْصَهُ سَبْعَة أدْدْع», وقال الزركشي: مذهب الشافعي رضي الله تعالى 
عنه اعتبار قدر الحاجة» والحديث محمول عليه» اه. وهذا ظاهر»ء فإن كان أكثر من سبعة 
أذرع أو من قدر الحاجة على ما مر لم يجز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل» 
ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر بالمارء وأما إذا كانت الطريق مملوكة 
يسبلها مالكها فتقديرها إلى خيرته» والأفضل له توسيعهاء ويحرم الصلح على إشراع 
الجناح أو الساباط بعوض وإن صالح عليه الإمام لأن الهواء لا يفرد بالعقد» ويحرم 
أن يبني في الطريق دكة أو غيرها”"' أو يغرس فيها شجرة ولو اتسع الطريق وأذن الإمام 


)١(‏ أي والظاهر أنهم فعلوه كذلك من أول الأمر فلا يوسع وإن كان ضيقاً. وقوله ولا يلتفت الخ أي لا 
ينظر لأصل وضعه ولا يبحث عنه بكونه مواتاً في الأصل فتكون الطريق سبعة أذرع أو قدر 
الحاجة . 

(؟) كدعامة لجداره وما ذكره في الدكة ونحوها هو المعتمد وإن كانت لعموم المسلمين. وأما غرس - 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


فا مقا اراح 1 إل "7ف “هل افيا افا مجع هذ "عور يواد بقل كعد" بل هادا "لجيه اطلام هد ال ونه يو ‏ ير ‏ يؤدا ٠‏ رأ 2 طق كه لا 9" مولن الا ىأرف" أق» ار ”.يق اليو يوك ل بو ا 


وانتفى الضررء لمنع الطروق في ذلك المحل» ولتعثر المار بهما عند الازدحام» لأنه 
إذا طالت المدة ‏ أشبه موضعها الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطريق فيه» بخلاف 


الشجرة وحفر البئر فإن كانت لعموم المسلمين ولم تضر بالمارة جاز وإلا امتنع وغرس الشجرة 
وحفر البئر في نحو المسجد كذلك ق ل قال حج لو جعل الدكة للصلاة ولا ضرر بوجه جازت. 
وقال إن البثر فيه لعموم المسلمين جائزة بخلاف الشجرة وفرق والفرق أن الخاجة للماء اكد سم. 
والغعر 01 الممتحدا البح من الشجرة والدكة مطلقاً في الشارع ولو بإذن الإمام اتسع أم لا ما لم 
يقفها مسجداً وجاز حفر البثر فيه ولو لمصلحة نفسه بإذن الإمام حيث لا ضرر اه أج والمعتمد أنه 

“لا يجوز حفر البئر فيه إلا بشرطين أن تكون لعموم المسلمين وأن لا يحصل بها ضرر للمارة فإذا 
قصد نفسه بالغرس كان متعدياً فيقلع مجاناً وتلزمه أجرته مدة الغرس لصالح المسجد كما لو وضع 
فيه ما لا يجوز وضعه فيه أي كالخزائن وكالمسجد في ذلك ما هو من توابعه كفسقيته وحريمه. 
ومعلوم أن ذلك حيث علم ما ذكر فإن لم يعلم كأن وجدنا شجراً فيه ولم نعلم ما قصد به واضعه 
حمل على أنه لعموم المسلمين فينتفعون بثمره وما بقي بعد الثمر مما جرت العادة بقطعه من نحو 
جريد فإنه يكون لمصالح المسجد اه. ع ش. 

تنبيه: علم من هذا حرمة وضع الخزائن في المسجد إلا بقدر الحاجة أو لعموم المسلمين ولا 
ضرر ويلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه الوضع وعبارة المناوي في أحكام المساجد: ويجوز 
بناء المسجد في الشارع إن لم يضر بالمارة فلو تعثر به إنسان أو بهيمة أو سقط نحو جداره أو 
عموده أو قنديله على شيء فأتلفه فلاضمان. وإن بني بغير إذن الإمام اه ويكره غرس الشجر في 
المسجد كما في الروضة. قلت وهو محمول على ما إذا لم يضر بالمسجد أو بالمصلين ولم يقصد 
بها نفسه وإلا حرم فإن غرس قلع والقالع له الإمام أو نائبه دون الاحاد سواء حرم غرسه أو كره 
لأن له إزالة المكروه. نعم ما غرس ليكون للمسجد ولا ضرر فيه لا يجوز قطعه لأنه ملك المسجد 
قاله القاضي وينبغي تقييده بما إذا كان له ثمر ينتفع به المسجد وإلا قلع والجاري على القواعد 
وجوب رعاية الأصلح من الإبقاء أو القلع وثمرة ما استحق القلع وغيره إن غرس للمسجد لم يجزأ 
كلها إلا بعرض يصرفه في مصالحه وإن كان مسبلاً للأكل أو جهل قصد الغارس جاز من غير 
عوض ومثلها ثمرة ما في المقبرة المسبلة وكجهل قصده ما إذا لم يكن له قصد ومثله ما إذا نبتت 
فيه بنفسها مدابغي . قال البرماوي على المنهج ولو حصلت أغصان شجرة في هواء ملك غيره لزمه 
إزالة الأغصان إلا أن يرضى صاحب الملك بتركها فإن طالبه بذلك فلم يفعل فله تحويل الأغصان 
عن ملكه بتليين ونحوه فإن لم يمكن فله قطعها ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي على الصحيح وإن- 


/ا/ا 


. كتاث البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


وَلآ يَجُورُ في 0 الشركة إلا بإِذْنٍ من الشُركاءء وَيَجُورُ تَقَدِيمٌُ الاب في 
الدّرْب الْمُشْتَرَك َلآ يَجُورُ تأخيدة 1 ِإِذْنِ من الشرَكاءِ 


[القَوْلٌ في الرّؤْشَّن وَفنّح الْيَابِ في الدّرْبِ الْمُشْتَرَك] 

(ول :يجوز إعراج وكين (في:الدرت المشترة) وهو غينالناقلا الخالي عزن :تقو 
مسجد : كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة لغير أهله. 

ولبعضهم (إلا بإذن من الشركاء) كلهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن 
رأسه من محل المخرج أو مقابله في الثانية. فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن قال 
في المطلب: فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق» ومنع إبقائه بأجرة» لأن الهواء لا أجرة 
لهء ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية» وأهل غير النافذ من نفذ بابه إليه» 
لا من لاصق جداره من غير نفوذ باب إليه» وتختص شركة كل منهم بما بين بابه ورأس 
غير النافذ لأنه محل تردده. 

(ويجوز) لمن له باب (تقديم الباب) بغير إذن بقية الشركاء (في الدرب المشترك) 
إذا سد الباب القديم» لأنه ترك بعض حقهء فإن لم يسده ‏ فلشركائه منعه» لأن انضمام 
الثاني إلى الأول يورث زحمة ووقوف الدواب في الدرب» فيتضررون به» ولو كان بابه 
أن الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزاً لداره ‏ جاز (ولا يجوز) لمن له باب في 
رأس الدرب المشترك (تأخيره) أي الباب الجديد إلى أسفل الدرب» سواء أقرب من 
القديم أم بعد عنهء وسواء أسد الأول أم لا (إلا بإذن) ممن تأخر باب داره (من 
الشركاء) عن باب الدار المريد لذلك» لأن الحق في زيادة» الاستطراق لمن تأخر باب 
داره فجاز له إسقاطه. بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح 
كما في الروضة عن الإمام: أي المفتوح القديم كما فهمه السبكي وغيره وفهم البلقيني 
أنه الجديد فاعترض عليه بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه فله المنع» 


- صالحه على إبقائها بعرض فإن لم يسند الغصن إلى شيء لم يصح وإن استند فإن كان بعد الجفاف 
جاز وإن كان رطباً لم يجز لأنه يزيد انتشار العروق لانتشار الأغصان. وكذلك ميل الجدار ومنه ميل 
جدار بعض أهل السكة المستندة إليها فلغير مالك الجدار هدمه وإن كانت السكة مشتركة بين 
مالك الجدار وبين الهادم. 


7_0 سلب كاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


فصل 


وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز الإخراج بقيده السابق عند 
الإضرار”'" وإن أذن الباقون» ولا يصلح الصلح بمال على إخراج جناح أو فتح باب» 
لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين. 

تتمة - يجوز لمن لاصق جداره الدرب المفسد أن يفتح فيه باباً لاستضاءة 
وغيرهاء سواء أسمره أم لا؛ لأن له رفع الجدار فبعضه أولى» لا فتحه لتطرق بغير 
إذنهم» لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليهء ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى 
شاؤوا ولا غرم عليهم. وللمالك فتح الطاقات لاستضاءة وغيرهاء بل له إزالة بعض 
الجدار وجعل شباك مكانه وفتح باب بين داريه وإن كانتا تفتحان إلى دربين أو درب 
وشارع؛ لأنه تصرف مصادف للملك فهو كما لو أزال الحائط بينهما وجعلهما داراً 
واحدة وترك بابيهما بحالهماء ولو تنازعا جداراً أو سقفاً بين ملكيهما: فإن علم أنه بني 
مع بناء أحدهما فله اليد لظهور أمارة الملك بذلك» وإن لم يعلم ذلك فلهما اليد لعدم 
المرجح» فإن أقام أحدهما بينة أنه له؛ أو حلف ونكل الآخر ‏ قضى له بهء وإلا جعل 
بينهماء لظاهر اليد فينتفع به كل مما ب 

َل (في الحواقة) ”' 
وهي - بفتح الحاء أفصح من كسرها- لغة ‏ التحول والانتقال» وشرعاً: عقد 


يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة وأخرى »وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى والأول هو 
غالب استعمال الفقهاء . 


والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين «مُطلٌ العنيٌ ظلْمٌ ٠‏ فَإِذًا 3 َحَدكٌْ ظ 


)00( قال في شرح الروض ومفهومه جواز الإشراع الذي لا يضر وإن لم يرض أهلها ومجله إذا لم يكن 
المسجد حادثاً وإلا فإن رضي به أهلها فذاك وإلا فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء 
إبعال حق البقية من ذلك اه مرحومي وعبارة ق ل نعم إن كان فيه مسجد أو نحو بثر موقوف على 
العموم أو نحو حمام فكالشارع من أوله إلى ذلك الموقوف بحيث لا يضر المارّ أي [فرانا ين 
مخالفا للعادة. 

(؟) فصل في الحوالة: ذكرها بعد الصلح لأن كلاً منهما يترتب عليه قطع النزاع وهي اسم مصدر 
لتحول وهي رخصة جوّزت للحاجة. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات ل سسسب يسبب 8/4 


حر م )١١)‏ 
عَلَى مَلِيِءِ فل تمع 2 بإسكان التاء ذ في الموضعين» أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي . 
بسن كونها هلق ليم رذ "لديف اضر فلغي لودو قاين تر بان 
المعاوضات» ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعى أن يكون الملىء وف ولا 
حي عاد 
والأصح أنها بيع نين ينين جوق اللنعاي لان بولهذا "ل "7 يمل التعابض في 
المجلس وإن كان الدينان ربوبيين ٠.‏ 


000 5 ”7 ه - 
الول في (أرْكَانِ الحوالة) 
واو ان" بنقة نو سينا دعكا تر شه بوكر الدع لعن الجا 


ودين اميف 7 عل المحال عليه» وصيغة» وكلها تؤخذ ممأ يأتى وذ سنن يمن 
شرطاً كما قال: 


(وشرائط) صحة (الحوالة أربعة) بل خمسة كما ستعرفه : 


.)19755-710011917/( أخرجه البخاري 4/ 554 (141؟) ومسلم‎ )١( 

0( يريد أنها مستثناة من النهي عن بيع الدين كما جوّز القرض مع كونه بيع درهم بدرهم من غير 
تقابض لمكان الحاجة أي لوجودها فالتشبيه إنما هو في خروج كل عن القواعد مع جوازه للحاجة 
أو التشبيه في أن كلد منهما عقد إرفاق وإلا فيجوز أن يرد زائد في القرض من غير شرط . 

5) أي للحاجة وقوله التقابض المراد به القبض ففي التعبير بالتقابض مسامحة. 

(5) لو قال ودينان لكان احير كنا عير يه في الجعرير وشرط في الدينين اي 
ثبوتهما ولزومهما وصحة الاعتياض عنهما وتساويهما والعلم بقدرهما. 

(0) ولو باعتراف المحتال أو بقبوله الحوالة لأنه يتضمن استيفاء شروطهما كما قاله ابن الرفعة. قال هي 
المطلب لو قبل المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدين كان قبوله متضمناً لاستجماع شرائط 
الصحة فلا أثر لتبين أن لا دين نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه في أوجه 
الوجهين وعليه فلو نكل حلف المحتال فيما يظهر وبان بطلان الحوالة لأنه حينئذ كرد المقر له 
الإقرار ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل فتبطل الحوالة إذ التقصير حينئذ 
والتدليس جاء من جهة المحيل. 
فائدة: مذهب أبي حنيفة إذا أنكر المحال عليه الدين وحلف رجع المحتال. 


وعد يِب هب ل لح كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات * 


رضا المُحيلٍ؛ و تون الفشكال وكون القق مدتوة 


الأول - (رضا المحيل)”"' (و) الثاني (قبول المحتال)» لآن للمحيل إيفاء الحق 
من حيث شاء فلا يلزم بجهةء وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاهء لأن 
الذمم متزاوف ولخي الونازه للد كما مرن: 

“7 تنبيه ‏ إنما عبر بالقبول المستدعي للإيجاب الإفادة أنه لا بد من إيجاب المحيل 
كما في البيع» وهي دقيقة حسنة» ولا يشترط رضا المحال عليهء لأنه محل الحق 
والتصرفء» كالعبد المبيع» ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره» كما لو وكل غيره 
بالاستيفاء . 

(و) الثالث ‏ (كون الحق) أي لين :انعا لات ه مله أرما + وهو ما لا خيار 


0 
قد ولايد أن بسر الاعتياضن علة كالقو ست زين الختاوة وإذ لع كن (سيفترا 


)١(‏ هذا إن كان بمعنى الإيجاب كما يدل عليه ما بعده فهو جزء من الصيغة وإن كان بمعنى ما دل عليه 
الإايجاب فهو شرط لكن لا دلالة عليه بغير الصيغة فتأمل ق ل أي فيكون مستغنى عنه. وحاصله 
أنه إن أراد به الإيجاب اعترض عليه بأنه من الأركان لا من الشروط .وإن أراد به الرضا القلبي فهذا 
لا يشترط. ويجاب عن الأول بأن مراده بالشرط ما لا بد منه فدخل الركن وعن الثاني بأنه ليس 
ذكر الرضا بهذا المعنى مقصوداً لذاته بل لكونه وسيلة وتوطئة للإيجاب لأنه لا يعرف الرضا إلا به 
فيكون عبر بالملزوم وأراد اللازم فرجع للمعنى الأول ويحتمل أن المراد بالرضا عدم الإلزام أي 
إلزام المحيل بالحوالة وعلى هذا يكون من الشروط ويكون استفادة الإيجاب من ذكر القبول. 

(؟) جواب عن سؤال وارد على قوله فلا ينتقل إلا برضاه مع أن الحديث يدل على وجوب قبولها. 
وحاصل السؤال أن قوله فلا ينتقل إلا برضاه لا يقتضي وجوب القبول وقوله في الحديث فليتبع 
يقتضي ذلك . فأجاب بأن الأمر للندب. 

(؟) ولو مالاً بثمن بعد اللزوم أو قبله فتصح الحوالة به وعليه شرح المنهج وقوله أو قبله أي ولو كان 
الخيان للبائموتكون: إتجازة عنه :وهو مشكل ]د كيفة يضح , بم لتب يبل وخولة في ولك الام 
ريخاتعانهه لمااعوؤوا بخ الدين والدين تومعا وسع في ذللكا أيضا . 

(؟) فلا تصح الحوالة بما لا يعتاض عنه ولا عليه كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ من العمل كما 
في شرح المنهج نعم يستثنى من ذلك نجوم الكتابة فإنه لا يصح الاعتياض عنها على الراجح 
وتصح الحوالة بها من العبد لسيده على ثالث كما سيذكره الشارح للزومه أي الدين المحال به 
وعليه من جهة السيد والمحال عليه مع تشوّف الشارع للعتق. 


م١‎ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


فى الْلْمَّة . 


في الذمة): كالصداق قبل الدخول والموت» والأجرة قبل مضي المدة» والثمن قبل 
قبض المبيع : بأن يحيل به المشتري» - البائع» على ثالث. وعليه كذلك: بأن يحيل 
البائع غيره على المشتري» سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب أم اختلفا: كأن كان 
أحدهما ثمناً والآخر أجرة أو قرضاًء فلا تصح بالعين» لما مر أنها بيع دين بدين» ولا 
بما لا يجوز الاعتياض عنه(2» كدين السلمء فلا تصح الحوالة به ولا عليه وإن كان 
لازماًء ولا تصح الحوالة للساعي ولا للمستحق - بالزكاة ممن هي عليه» ولا عكسهء 
وإن تلف الذهاب بعد التمكن لامتناع الاعتياض عنهاء وتصح على الميت7©. 

لأنه لا يشترط رضا المحال عليه» وإنما صحت عليه» مع خراب ذمته لأن ذلك 
إنما هو بالنسبة للمستقبل: أي لم تقبل ذمته”" شيئاً بعد موته» وإلا فذمته مرهونة بدينه 
حتى يقضى» وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون له تركه أو لا» وهو كذلكء» وإن كان في 
الثاني خلاف. ولا تصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه» وتصح©) 5 


)١(‏ محترز جواز الاعتياض دين السلم مسلماً فيه ورأس مال كما في شرح الروض والمبيع في الذمة 
والثمن في محترز جواز الاعتياض دين السلم مسلماً فيه ورأس مال كما في شرح الروض والمبيع 
في الذمة والثمن في الربوي المبيع بربوي آخخر والأجرة في إجارة الذمة والزكاة. 

)١(‏ بمنزلة قوله ولا فرق في المحال عليه بين الحي والميت وعبارة غيره ولو أحال من له دين على 
ميت صحت ويتعلق الدين المحال به على الميت بالتركة إن كانت وإلا فهو باق في ذمته فإن تبرع 
به أحد عنه برئت ذمته وإلا فلا. 

زفة المراد بها معنى صالح للإلزام والالتزام وقوله وإلا فذمته مرهونة فيه أن المرهون ليس نفس الذمة 
بل النفس بمعنى الروح ويمكن أن يكون المراد بالذمة هنا النفس لأنها تطلق عليها كما في شروح 
الروض لكن على هذا لا تحسن المقابلة في كلام الشارح . 

(5) هذا مستثنى مما لا يصح الاعتياض عنه وكتب الأجهوري على قوله وتصح حوالة المكاتب سيده 
الخ قضيته صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة وهو وجه والذي اعتمده الشيخان في باب الكتابة 
عدم صحة الاعتياض عنها وهو المعتمد والحوالة صحيحة ولكن يشكل صحة الحوالة بالنجوم 
بعدم صحتها بدين السلم وقد يفرق بأن الشارع متشوّف للعتق وفرق البلقيني بأن السيد إذا احتال 
بالنجم لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره لأنه إن قبضه قبل التعجيز فواضح وإلا فهو مال 
المكاتب ويصير بالتعجيز للسيد بخلاف دين المسلم فيه فيؤدّي إلى أن لا يصل, المحتال إلى حقه . 

الإقناع/ ج؟/ م" 


45 ل 17 > #لى##س########ا ‏ أي البيوع وغيرها 7 المعامللات 
ٍّ دس بنع عل 12ت اء : ر .ل ناس 
وَاتَعَاقُ مَا في ذمّة المُحيل وَالمّحَالٍ عَلَيْه في الجنس وَفِي النّوع وَالْحُلُولٍ 
وَالتَأجيل 


المثلي كالنقود والحبوب» وبالمتقوم كالعبيد والثياب». وبالثمن في زمن الخيار بأن 
يحيل المشتري البائع - على إنسان» وعليه: بأن يحيل البائع إنسانا على المسرع 
لأنه ايل إلى اللروع بتسهوالجواز عارض فيد ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن» ٠»‏ لتراضي 
عاقديها ولأن مقتضاها اللزوم» فلو بقي الخيار فات مقتضاهاء وفي الحوالة عليه يبطل 
في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض» فإن رضي بها بطل في حقه أيضاً في 
أحد وجهين رجحه ابن المقري» وهو المعتمدء وتصح حوالة المكاتب سيده بالنجوم» 
لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه» فيتم الغرض منهاء دون حوالة السيد غيره 
عليه بمال الكتابة فلا تصح لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب فلا يتمكن المحتال من 
وأحال عليه: فإنه يصح كما في زوائد الروضة». ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيزء لأن 
دين المعاملة لازم في الجملة» ولا تصح بجعل الجعالة ولا عليه قبل تمام العمل ولو 


(و) الرابع ‏ (اتفاق) أي موافقة (ما في ذمة المحيل) للمحتال من الدين المحال 
به (و) ما في ذمة (المحال عليه) للمحيل من الدين المحال عليه (في الجنس) فلا تصح 
بالدراهم على الدنانير وعكسهء وفي القدر: فلا يصح بخمسة على عشرة وعكسهء لأن 
الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض (وفي 
النوع والحلول والتأجيل) وفي قدر الأجل. وفي الصحة والتكسيرء إلحاقاً لتفاوت 
الوصف بتفاوت القدر. 


تنبيه - أفهم كلام المصنف أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن» ولا في الضمان وهو 
كذلك» بل لو أحال بدين أو على دين به رهن أو ضامن أنفك الرهن وبرىء الضمان» لأن 
الحوالة كالقبض. 


والخامس - العلم بما يحال به وعليه قدراً وصفه بالصفات المعتبرة في السلم. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات--------- ‏ بس 


عر سر يهة رو 
وَتبرَا بها ذمّة المحيلٍ . 


القَلُ في أكرِ عفد الْحَوَائَة الضّحِيج) 

(وتبرأ بها) أي بالحوالة الصحيحة (ذمة المحيل) من دين المحتال» ويسقط دينه 
عن المحال عليه» ويلزم دين محتال محالاً عليه: أي يصير نظيره في ذمته» فإن تعذر 
أخذه منه بفلس أو غيره: كجحد للدين أو موت لم يرجع على محيل» كما لو أخذ 
عوضاً عن الدين وتلف في يده» وإن شرط يسار المحال عليه أو جهله. فإنه لا يرجع 
على المحيل» كمن اشترى شيئاً وهو مغبون فيه» ولا عبره بالشرط المذكورء لأنه 
مقصر بترك الفحص عنهء ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر ‏ لم تصح 
الحوالة: ولو شرط العاقد في الحوالة راهناً أو ضميئاً هل يصح أو لا؟ رجح ابن 
المقري الأول» وصاحب الأنوار الثانى» وهو المعتمد» ولا يثبت فى عقدها خيار 
شرط» لأنها لم تبن على المعاينة» ولاخيار مجلس في الأصحء وإن قلنا معاوضةء 
لأنها على خلاف القياس . 

تتمة ‏ لو .فسخ بيع» بعيب أو غيره: كإقالة وقد أحال مشتر بائعاً بثمر - بطلت 
الحوالة”'2: لارتفاع الثمن بانفساخ البيع» لا إن أحال بائع به ثالثاً على المشتري» فلا 
تبطل الحوالة» لتعلق الحق بثالث» بخلافه في الأولى. ولو باع عبداً وأحال بثمنه 
على المشتري ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته» أو ثبتت ببينة: يقيمها العبد؛ 
أو شهدت حسبة بطلت الحوالة» لأنه بان أن لا ثمن حتى يحال به» فيرد المحتال ما 
أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان» وإن كذبهما الجك ال قن احور ولا بينة 
كناد على شي لعل جاه قم بندد لف رهد التعالهر من الستعرى لا الحوالة» ثم 
يرجع به المشتري على البائع» لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة» ولو قال 
المستحق عليه للمستحق: وكلتك لتقبض لى دينى من فلان» وقال المستحق: أحلتني 
به» أو قال الأول: أرت بقولي أحلتك به الوكالة» وقال المستحق: بل أردت بذلك 
الحوالة ‏ صدق المستحق عليه بيمينه» لأنه أعرف بإرادته» والأصل بقاء الحقين. وإن 


)١(‏ الفرق بينه وبين الصداق إذا أحالها به ثم فسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة أن الصداق أثبت 
وأقوى من غيره. 
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0-0 39 و 


قال المستحق عليه : أحلتك» فقال المستحق: وكلتني. أو قال: أردت بقولى أحلتك 
الوكالة صدق الثاني بيميئه» لأن الأصل بقاء حقهء ىن ردقال أحلتك بالمائة التي لك 
على عمرو ‏ فلا يحلف منكرا الحوالة» لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها. 

وللمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه . 

(فصل) في الضَّمَانٍ() 

وهو في اللغة: الالتزام» وشرعاً ‏ يقال: لالتزام حق ثابت في ذمة الغير» أو 
إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره» ويقال: للعقد الذي يحصل به ذلك» 
ويسمى الملتزم لذلك ضامناً وزعيماً وكفيلاً وغير ذلك كما بينته في شرح المنهاج 
وعبرة: 

والأصل فيه قبل الإجماع - أخبار كخبر «الرَّعِيمْ زَعِيمٌ غَارِمٌ) رواه الترمذي 


وحسنهء وخبر الحاكم بإسناد صحيح أنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَحَمَّلَ عَنْ رَجُل عَشْرَةَ 
دَنَانيت9؟' , 


أَرْكَانَ الصمَانِ 
وأركان ضمان المال خمسة : ضامن» ومضمون له ومضمون عنه» ومضمون 
به» وصيغة . 
القؤل في شرّوط ا لضامن 


إذا علمت ذلك فنبدأ بشرط الضامن فنقول: (ويصح ضمان) من يصح تبرعه 


(1) ذكره بعد الحوالة لأن كلا منهما يترتب عليه قطع التزاع ولأن في كل منهما شغل ذمة بدين لم تكن 
مشغولة به قبل ذلك والنون في الضمان يحتمل أن تكون زائدة إن أخذ من الضم لما فيه من ضم 
ذمة إلى أخرى ويحتمل أنها أصلية إن أخذ من الضمن لأن المال في ضمن ذمة الضامن. 

0) أخرجه التترمذي )1١١١(‏ وابن ماجة )١100(‏ وأحمد في المسند 00 والبيهقى فى 
السنن 5/ 7/ا. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


هما انه 


فصل 


ع 200 7 عوه 
الذّيُونِ المُسْتَقوّة في الذَّمَة» إِذَا عُلِمَّ قَذْرُمًا. 


ويكون مختاراً» فيصح الضمان: من سكران: وسفيه لم يحجر عليه» ومحجور فلس. 
كشرائه في الذمة وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجرء لا من صبي ومجنون ومحجور 
وسفيه» ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله» ومكره ولو بإكراه سيده. 
وصح ضمان رقيق بإذن سيده» لا ضمان لسيده» وكالرقيق ‏ المبعض إن لم تكن مهايأة 
أو كانت وضمن في نوبة سيده» فإن عين للأداء جهة فذاك» وإلا فمما يكسبه بعد الإذن 
في الضمان» ومما بيد مأذون له في التجارة. 


القَوْلُ في شرُوط المَضْمُونٍِ 

ويشترط في المضمون: كونه حقاً ثابتاً حال العقد؛ فلا يصح ضمان ما لم يجب 
كنفقة ما بعد اليوم للزوجة» ويشترط في (الديون) المضمونة أن تكون لازمة. وقول 
المصنف (المستقرة في الذمة) ليس بقيد»ء بل يصح ضمانها وإن لم تكن مستقرة» 
كالمهر قبل الدخول أو الموت» وثمن المبيع قبل قبضه لأنه ايل إلى الاستقرار» لا 
كنجوم كتابة؛؟ لأن للمكاتب إسقاطها بالفسخ فلا معنى للتوثق عليه ويصح الضمان عن 
المكاتب بغيرها لأجنبي لا للسيد» بناء على أن غيرها يسقط من المكاتب بعجزه وهو 
الأصح. ويصح بالثمن في مدة الخيار؛ لأنه ايل إلى اللزوم بنفسه فألحق باللازم» 
وصحة الضمان في الديون مشروطة بما (إذا علم) الضامن (قدرها) وجنسها وصفتها 
لأنه إثبات مال في الذمة لادمي بعقدء فأشبه البيع والإجارة» ولا بد أن يكون معيناً» 
فلا يصح ضمان غير المعين كأحد الدينين» والإبراء من الدين المجهول جنساً أو قدراً 
أو صفة باطل» لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة» ولا تصح البراءة 
من الأعيان» ويصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه: كمغصوبة 
. ومستعارة» كما يصح بالبدن بل أولى» لأن المقصود هنا المال ويبرأ الضامن بردها 
للمضمون له» ويبرأ أيضاً بتلفها فلا يلزمه قيمتهاء كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم 
الكفيل الدين. ولو قال: «ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة» صح وكان 
ضامناً لتسعة إدخالاً للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام وقيل: عشره إدخال للطرفين في 


كم 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
وَلصَاحبٍ الحَقّ مُطا مُطاليدٌ م مَنْ شَاءَ مِنّ الضّامِنٍ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُه إذَا كَانَ الضْمَانُ 
عَلَى مَا يناه 


الالتزام. فإن قيل: رجح النووي في باب الطلاق أنه 0 «أنت طالق من واحدة 
إلى ثلاث» ‏ وقوع الثلاث» وقياسه تعيين العشرة» أجيب بأن الطلاق محصور في 
عددء فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين. 0 وعشرة لزمه ثمانية كما 
في الإقرار. 
القَوْلُ في شرُوط الصّيعَة 
وشرط في الصيغة للضمان والكفالة الاتية ‏ لفظ يشعر بالالتزام: كضمنت دينك 
الذي على فلان» أو تكفلت ببدنه. 


ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهماء ولا بتعليق» ولا بتوقيت. 
ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم ‏ صح للحاجة كضمان حال مؤجلاً 
بأجل معلوم» ويثبت الأجل في حق الضامن. ويصح ضمان المؤجل حالاً» ولا يلزم 
ل ل 0 

القَول في مَا يَتَرَتَدُ َب عَلَى الضّمَانٍ الصّحِيح 

(ولستاحنية الجيق) ولدؤيوازنا (مطالنة شن أكتام نه الفننامو ولو 
متبرعاً (والمضمون عنه) بأن يطالبهما جميعاء أو يطالب أيهما شاء ‏ بالجميع» أ 
يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه: أما الضامن فلخبر: «الرَّعِيمُ غَارِمٌ» وأما الأصيل 
فلأن الدين باق عليه . ولو برىء الأصيل من الدين بسرىء الضامن منه ي» ولا عكس في 
إبراء الضامن» بخلاف ما لو برىء بغير إبراء» كأداء. ولو مات أحدهما والدين مؤجل 
حل عليه لأن ذمته خربت» بخلاف الحي فلا يحل عليه» لأنه يرتفق بالأجل وإنما 
يخير في المطالبة (إذا كان الضمان) صحيحاً (على ما بيناه» فيما تقدم: من كون الدين 
لازمآ معلوم القدر والجنس والصفة. 


استيفاء الدين تشديدا وتسهيلاً» ومعرفة وكيله كمعرفته» كما أفتى به ابن الصلاح» وإن 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعامللات لام 
وَإِذَا غَرِمَ الصَّامِنُ رَجَمَ على المَضْمُونٍ عَنْهُ إِذَا كَانَ الضمَان والقضاءً 


باذله» 
جر 


أفتى ابن عبدالسلام بخلافه ؛ 'لأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا من هو أشد منه في 
المطالبة. ولا يشترط رضاه؛ لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد 
المعاقدات220 ولا رضا المضمون عنه وهو المدين» ولا معرفته. لجواز التبرع بأداء 
دين غيره بغير إذنه ومعرفته. 


(وإذا غرم الضامن) الحق لصاحبه (رجع) بما غرمه”'' (على المضمون عنه إذا 
كان الضمان والقضاء) للدين (بإذنه) أي المضمون عنه له فيهما؛ لأنه صرف ماله إلى 
منفعة الغير بإذنه» هذا إذا أدى من مالهء أما لو أخذ من سهم الغارمين فأدى به 
الدين ‏ فإنه لا يرجع كما ذكروه في قسم الصدقات» وإن انتفى إذنه في الضمان 
والأداء ‏ فلا رجوع له لتبرعه» فإن أذن في الضمان فقط وسكت عن الأداء رجع في 
الأصح؛ لأنه أذن فيه بسبب الأداء ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن» لأن 
وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه» نعم لو أدى بشرط الرجوع ‏ رجع كغير 
الضامن2"7؛ وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوم بمثله 


)١(‏ وجه ذلك كونه لا مقابل له بخلاف البيع والإجارة والجعالة والهبة التي بثواب وما شاكلها مما له 
مقابل . 

حاصله أنه إن ضمن بالإذن رجع مطلقاً أي سواء أدَى بالإذن أم لا وإن ضمن بغير الإذن فلا رجوع 
مطلقاً أي سواء أدى بغير الإذن أيضاً أو بالإذن إن لم يشرط الرجوع في الأخيرة أعني فيما إذا أدى 
بالإذن. ولوأذن له بالأداء ثم ضمنه بغير إذن ثم أدى فقال الطبلاوي لا رجوع لأن الأداء يقع عن 
جهة الضمان بوجوب الأداء به وهو بغير الإذن. وقال ابن الرملي إن أدى عن جهة الإذن السابق 
رجع أو عن الضمان فلا .وكذا لو أطلق وقرر في العكس كذلك وهو أنه إذا ضمن بلا إذن ثم أدى 
بإذن.بشرط الرجوع رجع إن أدى عن جهة الإذن وإلا فلا فراجعه سم وسيأتي في الشرح. وحاصل 
ما ذكره المصنف والشارح أربع صور: الأولى أن يأذن له في الضمان وفي القضاء. الثانية أن 
ينتفي الأمران. الثالثة أن يأذن له في الضمان فقط . الرابعة أن يأذن له في الأداء فقط؛ ففي الصورة 
الأولى والثالثة يرجع في الثانية والرابعة لا يرجع. ْ 

(؟) التشبيه في مطلق الرجوع, لأنه إذا لم يكن ضمان وأدّى بالإذن يرجع مطلقاً وأما إذا ضمن بغير 

الإذن وأدى بالإذن إن شرط الرجوع رجع وإلا فلا. 


ف 


لددلللد سل كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


صورة: كما قاله القاضي حسين» ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان ‏ رجع وإن لم 
يشترط الرجوع”'' للعرف» بخلاف ما إذا أداه بلا إذن لأنه متبرع» وإنما يرجع مؤد ولو 
اها إذا اسهد ارالك د وان وجلا لقا ينه :لأن ذلك هة: آى ادف عضر 
مدين ولو مع تكذيب الدائن أو في غيبته لكن صدقه الدائن لسقوط الطلب بإقراره. 


القؤل في ضَمَانِ الْمَجْهُولٍ 

(ولا يصح ضمان) الدين (المجهول) قدره أو جنسه أو صفته» لأنه إثبات مال في 
الذمة بعقد فأشبه البيع» إلا في إبل دية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها : لأنها معلومة 
السن والعددء ولأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان» 
ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد. (ولا) يصح ضمان (ما لم يجب)» كضمان ما 
سيقرضه زيداء ونفقة الزوجة المستقبلة» وتسليم ثوب وهبه شخص ولم يتسلمه كما 
قاله في الروضة (إلا) ضمان (درك المبيع)7' أو الثمن بعد قبض ما يضمن : كأن يضمن 
لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقاً أو مبيعاً» وردء أو ناقصاً لنتقص 
صفة شرطت أو صنجة أي وزنء وردء وذلك للحاجة إليه» وما وجه”(© به القول 


)0( لا ينافي هذا قوله سابقاً نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع لأنه هناك ضامن بلا إذن فلما 
وجد هناك سبب الأداء غير الإذن فيه وهو كون الأداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط 
الرجوع؛ ومن ثم اشترط في رجوعه أيضاً الأداء عن جهة الإذن لا عن الضمان. 

(5) بفتح الراء وسكونها وهو بالجر بدل من ما أو بالنصب على الاستثناء وأصل الدرك التبعة أي 
المطالبة والمؤاخدة كما قاله الجوهري سمي بذلك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق لعين 
ماله. ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة فالدرك هنا إما بمعنى الثمن والمبيع 
أو على حذف مضاف أي ذا درك وهو الحق الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع أو الثمن 
مستحقاً وهو الثمن أو المبيع . ووجه تسميته بالدرك كونه مضموناً بتقدير الدرك أي إدراك المستحق 
عين ماله ومطالبته به. 

(5) حاصل الجواب عنه من وجهين: الأول تسليم الاعتراض وأن هذا مستثنى . ٠‏ والثاني جواب بالمنم 
وأنه من ضمان ما وجب وثبت لكن باعتبار آخر الأمر عند خروج مقابل المضمون مستحقآ 
فالاعتراض ناظر للابتداء والظاهر والجواب ناظر للانتهاء ونفس الأمر 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع قلات تخ / 


يأ اب قن رودي ور ه حي والسمم ل #امووام لاجو انوي بطو و فوفد باخ و ا ول ا 


وجوب رد المضمون» ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في 
ضمان البائع أو المشتري . 


تتمة - لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه كأن صالح على مائة 
ببعضها أو بثوب قيمته دونها ‏ لم يرجع إلا بما غرمه لأنه الذي بذله؛» نعم لو ضمن 
ذمي”© لذمي ديناً على مسلم ثم تصالحا على خمر - لم يرجع؛ لتعلقها بالمسلم ولا 

قيمة للخمر عنده» وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه؛ 

ولو ضمن اثنان ألفاً لشخص كان له مطالبة كل منهما"" بالألف» لأن كلا منهما ضامن 

للألف» قاله المتولي. 

)١(‏ لا حاجة للجواب مع الاستثناء لأن المسثتنى لا يرد نقضاً. الخروج مستحقاً إلا على القول بأن 
الفسخ يرفع العقد من أصله وهو ضعيف. 

(0) فرع: ضمن اثنان ديئاً كان كل ضامناً لنصفه كما لو رهناه عليه شيئاً يكون كل منهما راهناً على 
النصف هذا هو المعتمد .والقول بأن كلا ضامن للجميع كمسألة الرهن ضعيف مبني على ضعيف . 
فرع: باع شيئاً لاثنين وشرط أن يكونا متضامنين أي يضمن كل منهما صاحبه لم يصح بخلاف 
عكسه وهو ما إذا اشترى شيئاً من اثنين .ولا يصح البيع سالماً وإن علم قدر الدلالة أي لأن الدلالة 
على البائع. ونقل عن شيخنام ر الصحة في العلم وكأنها جزء من الثمن ونقل ذلك الحلبي على 
المنهج واعتمده وقرّر3شيخنا ولو قالا ضمنا العشرة التي.لك على زيد فكل ضامن لنصفها فقط 
على المعتمد. ولو ضمن أحدهما صاحبه وأدّى العشرة فليس له مطالبة الأصل إلا بخمسة فقط . 

إفرة لأن قولهما ضمنا ما لك على زيد ليس معناه أنه يوزع علينا بل كل منا ضامن لجميعه فلو أداه 
أحدهما هل يغرم رفيقه نصفه؟ الظاهر لا. وكلام المدولي أحد وجهين والراجح عند مر خلافه 
فيطالب كل منهما بالنصف فقط لأنه اليقين وشغل كل واحد بالزائد مشكوك فيه نعم إن قال كل 
منهما ضمنت الألف اتجه كلام المتولي اه م د ويمكن حمل كلامه على هذا. 
فرع: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيراً في قرى الريف من ضمان دوابٌ اللبن كالجاموس 
والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الاخذ والمأخوذ منه. والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن 
اللبن مقبوض بالشراء الفاسد وذات اللبن مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه 
الآخذ للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في الوصول إلى اللبن؛ فاللبن 
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فصل 
ا م 14 ل 0 0 »ع ىكلم 
وَالكفالة بالبتدن جَائزة إذا كان عَلى المُكفول به حَقَ لادميّ . 


(فصل) في كَفَالَة البَدنِ 
وشم أيضاً كفالة الوجهة2. 
وهي- بفتح الكاف ‏ اسم لضمان الإحضار دون المال. 
(رالكقانة ياد اوسن د بسني وز خلس الكت عدل”” 
الاستدعاء (جائزة إذا كان على المكفول به حق) لله تعالى أو حق (لادمي) للحاجة إلى 
ذلك» واستؤنس لها بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: الَنْ َزْسِلَهُ مَمَكُمْ 
حَنَّى تُؤْنُونِ مَؤئقاً منّ اللّه لَتَأنتنَى به4 [يوسف: 15] بخلاف عقوبة الله تعالى» وإنما 
تصح كفالة بدن من ذكر بإذنه راو ماقت ولو كان امن كرصني أن مختريا برذ وليه أو 
محبوساً وإن تعذر تحصيل الغرض في الحالء أو ميتاً قبل دفنه ليشهد على صورته إذا 
تحمل الذاهك عليه كذلك» ولم يعرف اسمه ونسبهء قال في المطلب: ويظهر اشتراط 
إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول» وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر 
إذن وليه» فإن كفل بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم بهء لعدم لزومه للكفيل» 
وكالبدن الجزء الشائع : كثلئه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه» ثم إن عين محل 
تسليم في الكفالة ‏ فذاكء. وإلا تعين محلهاء كما في السلم فيهماء ويبرأ الكفيل 
بتسليم المكفول في محل التسليم المذكور بلا حائل» كتسليمه نفسه عن الكفيل» فإن 
غاب لزمه إحضاره إن أمكن: بأن عرف محلهء وأمن الطريق» ولا حائل ولو كان 
بمسافة القصرء ويمهل مدة إحضاره: بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة» وظاهر 
أنه إن كان السفر طويلاً أمهل مدة إقامة المسافة وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول 
والخروج» ثم إن مضت المدة المذكورة ولم يحضره حبس إلا أن يتعذر إحضار 


( 


- 2 مضمون على الأخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة فإن تلفت هي أو 
ولدها بلا تقصير لم يضمن أو بتقصير ضمن ع ش على م ر. 

)ع2 لعل وجه التسمية بذلك أنه كنى بالوجه عن الذات. 

(5) أي الطلب وفي نسخة الاستعداء أي الطلب من مسافة العدوى. 
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> هما انه 


فصل 


المكفول بموت أو غيرهء أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الإسنوي: 
فالمتجه أن له الاستردادء ولا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة ‏ وإن فات التسليم بموت 
أو غيره ‏ لأنه لم يلتزمه» ولو شرط أنه يغرم المال ولو مع قوله إن فات التسليم 
للمكفول لم تصح الكفالة ؛ لأن ذلك خلاف مقتضاها. 
0 2ت ١‏ 
(فصل) في الشركة7") 
وهي ‏ بكسر الشين وإسكان الراء» وبفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها ‏ لغة - 
الاختلاط. وشرعاً: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. هذاء 
والأولى أن يقال: هي عقد يقتضي ثبوت ذلك. 
والأصل فيها قبل الإجماع خبر السائب بن يزيد «أنَهُ كانَ شَرِيكَ النَيجَ صَلَّى الله 
عَلَيْه ؛ وَسَلَّمَّ قَبلَ المقنة ‏ وافقده بشركته بَعدَ المَِعَثْ» وخبر : ١يَقَوَل‏ اللّه0" »+ آنا ثَالْتُ 
لكين" 0 كن كناكم صَاحِبَهُء فَإِذًا حَانَه حت منْ بَيْنهما»”؟؟ والمعنى أنا 
لمعا سي در رو م 


[القؤل في انواع الشركة وَمَا يَجُورْ منها] 
وهي أربعة أنواع : شركة أبدان”*2: بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما 


)١(‏ فصل فى الشركة: وجه مناسبتها للضمان ضمان أحد الشريكين في بعض الصور. 

(؟) هذا يقال له حديث قدسي نسبة إلى القدس وهو الطهارة وسميت تلك الأحاديث بذلك لنسبتها له 
جلَّ وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن تخالفه من جهة كون إنزالها ليس للإعجاز» وأما غير 
القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه. 

(5) أي ورابع الغلائة وخامس الأربعة وهكذا وهذا من المتشابه فمذهب السلف يفوّضون علمه إلى الله 
تعالى والخلف يؤوّلونه بما في الشرح وطريقة السلف أسلم. 

(:) أخرجه أبو داود 7/ لال1” (73781) . 

() جوّزها أبو حنيفة مطلقاً اتحدت الحرفة أواختلفت. ومالك إن اتحدت الحرفة . ومذهبنا بطلانها عليه 
فمن انفرد بشيء فهو له وما اشتركا فيه يوزع بينهما على نسبة أجرة المثل. 
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وَلِلشّركٌة حَمْسُ شَرَائط : أن تَكُونَ عَلَى ناض مِنّ الدَرَاهِم وَالدَنَاِي 


وشركة مفاوضة ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما('2 وعليهما ما يعرض من 1 
وشركة وجوه: بأن يشتركا ليكون بينهما ربح ما يشتريانه بمؤجل أو حال لهماء ثم 
يبيعانه وشركة عنان ‏ بكسر العين على المشهور ‏ من عن الشيء ظهر 0 يه 
ولهذا اقتصر المصنف عليهاء دون الثلاثة الباقية» فباطلة» لأنها شركة في غير مال: 
كالشركة في احتطاب واصطيادء ولكثرة ة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة. نعم إن 
فووا" بقار يه - وفيها مال شركة العنان صحت . وأركان شركة العنان خمسة: 
عاقدان؛ ومعقود عليه؛ وعمل» وصيغة. 

ذكر المصنف بعضها وذكر شروطاً خمسة فقال: (وللشركة) المذكورة (خمس 
شرائط) والخامس منها على وجه ضعيف” » وهو المبدوء به في كلامه بقوله: (أن 
تكون على ناض) أي مضروب (من الدراهم والدنانير) لا على التبر”2 والسبائك ونحو 
ذلك من أنواع المثلي» والأصح صحتها في كل مثلي : أما النقد الخالص - فبالإجماع. 


4 أي فقط وتفارق شركة العنان بالشرط الذي بعده وأو مانعة خلوٌَ فتصدق بالمال والبدن معاً وحكم 
ذلك أنه إذا كان هناك مال من غير خلط فظاهر أن مال كل له ومع الخلط يكون الزائد على قدر 
المالين بينهما على قدر المالين ويرجع كل على الآخر بأجرة عمله وإن كان مع المال كسب 
مخلوط فكذلك. 

(5) لظهورها بصحتها فهي أظهر الأنواع أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر أو من عنان الدابة 

لاستواء الشريكين فيها من نحو الولاية والربح والسلامة من الغرر كاستواء طرفي العنان أو لمنع. 

كل منهما الآخر لما يشتهي كمنع العنان الدابة. 

أي إن وجد خلط المالين بشرطه فيصير لفظ المفاوضة كناية عن شركة العنان أي بشرط أن لا 

يقولا فيها وعلينا غرم ما يعرض نعم إن قصدا بقولهما وعلينا غرم ما يعرض مما يكون بسبب 

الشركة لم يضر اه وهذا أعني قوله : نعم الخ استدراك على قوله فباطلة وكان الأولى أن يقول نعم 

إن وجدت الشروط في شركة المفاوضة صحت إذ النية ليست كافية. 

5( الأولى أن يقول والأول منها على وجه ضعيف لأن الضعيف هو الأول ويمكن أنه أطلق عليه 

' خامساً بالنظر لانضمامه للأربعة وإن كان هو أو لا . ويمكن عدم ضعفه بأن يفصل في المفهوم وإذا 
كان فيه تفصيل فلا اعتراض به كما في الأصول. 

)62 قال ابن فارس التبر ما كان من الذهب والفضة غير مضرؤب . 


5 


لسر 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملاات ------ ب سس سس ب ب 8 


أن قا في الجنْس وَالنَّوْعَ» وَأنْ يَخَلطا المَاليْن 


وأما المغشوش - ففيه وجهان أصحهما كما في زوائد الروضة ‏ جوازه إن استمر 
رواجه؛ وأما غير النقد من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر؛ لأنه إذا 
اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين» ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير فتصح 
الشركة فيه» فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه - ولعل منهم المصنف2- 
مبني على أنه متقوم كما نبه عليه في أصل الروضة» وهي لا تصح في المتقوم”""» إذ لا 
يمكن الخلط في المتقومات لأنها أعيان متميزة» وحينئذ قد يتلف مال أحدهما أو 
ينقص فلا يمكن قسمة الآخر بينهما. 

إذا علمت ذلك فالمعتمد حينئذ أن الشروط أربعة فقط: الأول منها ‏ (أن يتفقا) 
أي المالان (في الجنس والنوع) دون القدر إذ لا محذور في التفاوت فيه؛ لأن الربح 
والخسران على قدرهما. 

(و) الثاني (أن يخلطا المالين) بحيث لا يتميزان» لما مر في امتناع المتقوم» 
ولاابد من كون الخلط قبل العقدء فإن وقع بعده ولو في المجلس لم يكف, إذ لا 
اشتراك حال العقدء فيعاد العقد بعد ذلك» ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو 
اختلاف جنس: كدراهم ودنانير أو صفة: كصحاح ومكسرة» وحنطة جديدة وحنطة 
عتيقة» أو بيضاء وسوداء لإمكان التمييز وإن كان فيه عسر. 

تنبيه - قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلئين في القيمة وهو كذلك» 
فوخلل وتلرر) 277" نقوما عنانة قلطا متهم عسي دضع ور كانه الشير كنا انلانا بياغ 


)١(‏ لعله لم يجزم أي مع أن مفهوم كلامه يدل على أنه منهم لاحتمال أن يكون المفهوم فيه تفصيل 
عنذا متف :ردم ' الل «تعالي كآة يدول وخرص بالناضن غيرهفإن كان ثيرا أى حليا أو سيايك 
صحت الشركة فيه وإلا فلا فتأمل ذلك فإنه نفيس. 

(؟) سيأتي أنه إذا كان مشاعاً صحت الشركة عليه وهو مأخوذ من التعليل المذكور فإن المشاع أقوى من 
المثلي إذا اختلط لأن كل جزء منه مشترك كما سيأتي فقوله لا تصح في المتقوّم أي في غير ما 
سيأتي . ش 

() قال الشاطبي: القفيز مكيال بقدر ثمانية مكاكيك جمع مكوك اه والمكوك كما في المصباح مكيال 
وهو صاعان ونصف فيؤخذ من هذا أن القفيز عشرون صاعاً وقد ذكر العلامة الفارضي في شرح - 
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ءَ. ا 0 رم 72 ٠.‏ تبره 
وَان يَاذن كل وَاحد منهمًا لصاحبه.في التَصرّف» 


على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة» وإلا فليس هذا القفيز مثلاً 
لذلك القفيز وإن كان مثلياً في نفسهء ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة لا يعرفها 
غيره ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظراً إلى حال الناسء أو لا نظراً إلى 
حالهما؟ قال في البحر: يحتمل وجهين» انتهى» والأوجه عدم الصحة؛ أخذا من عموم 
كلام الأصحابء» ومحل هذا الشرط ‏ إن أخرجا مالين وعقدا فإن كان ملكا مشتركا مما 
تصح فيه الشركة أولا: كالعروض بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل منهما للاخر في 
التجارة - تمت الشركة» لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل» ومن الحيلة في الشركة 
في المتقومات: أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الاخر: كنصف بنصف أو 
ثلث بثلثين ثم يأذن له بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع ‏ في التصرف» لأن 
المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط لأن ما من جزء هنا إلا وهو مشترك 
ستهماء.:وهتاك. وإن وجد الخلط .:فإن مال كل واحد متميز عن مال الآخر» :واحينقد 
فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف, فإن بيع ثلث بثلثين لأجل تفاوتهما في القيمة 
ملكاه على هذه النسبة. 


(و) الثالث ‏ (أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف) بعد الخلطء 
هذا الشرط إشارة إلى الصيغة ‏ وهي ما يدل على الإذن من كل منهما للاخر في 
التصرف لمن يتصرف: من كل منهما أو من أحدهماء لأن المال المشترك لا يجوز 
لأحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن صاحبه» ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه. 
فإن قال أحدهما للاخر «اتجر» أو «تصرف» اتجر في الجميع فيما شاءء ولو لم 
يقل «فيما شئت» كالقراض» ولا يتصرف القائل نتسويه ا" لي 2017 ار 
فيتصرف في الجميع أيضاًء فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح 
العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكهء فلو اقتصر كل منهما على «اشتركنا» لم 


الألفية ما يفهم منه أن القفيز هو المعبر عنه في مصرنا بالإردب وذكر أن القفيز لغة أهل العراق 
لكن أهل مصر اصطلحوا على تجزئة الأشياء أربعة وعشرين وأهل العراق عشرين. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملاات -- سسب 8 


ل ل لد 
وَانَ يُكون الرَّبْحٌ وَالخْشْرَان عَلى قدر المَالِينِء 


يكف الإذن المذكور0), ولم يتصرف كل منهما إلا في نصيبه لاحتمال كون”© ذلك 


إخبارا عن حصول الشركة في المال» ولا يلزم من حصولها جواز التصرف» بدليل 


(و) الرابع - (أن يكون الربح والخسران”" على قدر المالين) باعتبار القيمة؛ لا 
الأجزاء؛ سواء شرطا ذلك أم لاء تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا فيهء لأن ذلك 
ثمرة المالين فكان ذلك على قدرهماء كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة 
فنتجت» فإن شرطا خلافه: بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في 
المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين ‏ فسد العقدء لأنه 
مخالف لموضوع الشركة. ولو شرطا زيادة الربح للأكثر منهما عملاً ‏ بطل الشرط» كما 
لو شرطا التفاوت في الخسران» فيرجع كل منهما على الاخر بأجرة عمله في مال 
الاخر: كالقراض إذا فسدا*؟“. وتنفذ التصرفات منهما لوجود الإذن» والربح بينهما 
على قدر المالين» ويتسلط كل منهما على التصرف إذا وجد الإذن من الطرفين بلا 


)١(‏ محله كما قاله. 

(؟) لا يقال هذا الاحتمال جار في صيغ العقود من البيع وغيرها وجعلوها في غير هذا المحل من 
الصرائح فإذا قال بعتك ذا بكذا فقبل انعقد بيعا مع أن قوله بعتك ذا الخ محتمل للإخبار عن بيع 
سبق. لأنا نقول لما كانت الشركة مشتركة شرعا بين مجرد ثبوت الحق وبين العقّد المفيد لذلك 
فإذا قال اشتركنا ولم يزد احتمل الشركة التي هي ثبوت الحق ولو بإرث احتيج إلى الإذن 
للانصراف إلى العقد. 

م ومنه ما يدفع للرصدي والمكاس ومثله ما لو سرق المال واحتاج في رده إلى مال على الأظهر لأنه 
كانه ثكا عن الشركة فيناوي ما يدقع للمكاس :وتحوؤه وكيس مثل ذلك ميقع كتبزا من سيرقة 
الدواب المشتركة ثِمْ إن أحد الشريكين يغرم على عودها من مال نفسه فلا يرجع بما غرمه على 
شريكه لأنه متبرّع بمادفعهءولو استأذن القاضي في ذلك لم يجز له الإذن لأن أخذ المال على ذلك 
ظلم والحاكم لا يأذن به وليس القصد منْ شركة الدواب غرماً ولا هو معتاد بخلاف الشركة النئ 
الكلام فيها يصرف ما يحتاج إليه كأجرة دلال. ش 

(5) قضية التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا أجرة له أنه لا شيء له وهذا ضعيف فالمعتمد استحقاق 
الأجرة وإن علم بالفساد. 
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ا 0 0 0 - زعز 5 0 32 ماه 
وَلكَلَّ وَاحَدٍ مِنْهِمَا فشخها مَتَى شاء» وَمَبَى مَاتَ احَدَهُمًا اؤ جنّ بَطلت. 


ضرر”'' فلا يبيع نسيئة”' للغررء ولا بغير نقد البلدء ولا يشتري بغبن» ولا يسافر 
بالمال المشترك لما في السفر من الخطرء فإن سافر ضمنء» فإن باع صح البيع» وإن 
كان قاسا ولا يدفعه لمن يعمل فيهء لأنه لم يرض بغير يدهء فإن فعل ضمنء هذا 
كله إذا فعله بغير إذن شريكه»ء فإن أذن له في شيء مما ذكر ‏ جاز . 

ويشترط في العاقد أهلية توكيل وتوكلء لأن كلا منهما وكيل عن الآخر فإن كان 
أحدهما هو المتصرف - اشترط فيه أهلية التوكل» وفي الاخر أهلية التوكيل فقط: حتى 
يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب . 

[القَوْلُ في: الشَّرِكَةٌ عَقَدَ جَائرْ] 

(ولكل واحد منهما) أي الشريكين (فسخها) أي الشركة (متى شاء) ولو بعد 
التصرف. لأنها عقد جائز من الجانبين» وينعزلان عن التصرف بفسخ كل منهماء فإن 
قال أحدهما للاخر: «عزلتك» أو «لا تتصرف في نصيبي» لم ينعزل العازل» فيتصرف 
في نصيب المعزول (ومتى مات أحدهما أو جن) أو أغمي عليه أو حجر عليه 
بسفه (بطلت) أي انفسختء لما مر أنها عقد جائز من الجانبين. واستثني في البحر 
إغماء لا يسقط به فرض صلاة» فلا فسخ به لأنه خفيف. وظاهر كلام الأصحاب 
يخالفه . 

تتمة ‏ يد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل» فيقبل قوله في الربح والخسران» 
وفى التلف: إن ادعاه بلا سبب» أو بسبب خفى: كالسرقة» فإن ادعاه بسبب ظاهر 
تحرو طزلت نيه الست وله وعد إقانتها بصدق في الكلفه ست إن عزن 


0ع( تبع فيه المنهاج وهو يقتضي جواز البيع بثمن المثل مع وجود راغب بأزيد وليس كذلك كما في 
شرح المنهج وعبارته وشرط في العمل مصلحة فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ثم قال 
وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا ضرر لاقتضائه جواز البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة 
فلو عبر الشارح بالمصلحة لكان أولى. 

0( في هذه الثلائة يصح البيع في حصته دون حصة شريكه إلا في مسألة السفر إذا خالف وسافر وباع 
يصح في الكل» 
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9 اليه 


فصبل 


الحريق دون عمومه صدق بيمينه» أو وعمومه صدق بلا يمين(2؛ ولو قال من في يده 
المال «هو لي» وقال الاخر «هو مشترك» أو قال من في يده المال «هو مشترك» وقال 
الاخر «هو لي» صدق صاحب اليد بيمينه» لأنها تدل على الملك. ولو قال صاحب 
اليد «اقتسمنا وصار ما في يدي لي؟ وقال الاخر «بل هو مشترك» صدق المنكر بيمينه» 
لأن الأصل عدم القسمة. ولو اشترى أحدهما شيئاً وقال 13 شتريته للشركة» أو ١لنفسي»‏ 
وكذبه الاخر صدق المشتري لأنه أعرف بقصده. 


(فصل) في الوكالة 
وهي بفتح الواو وكسرهالغة التفويض» يقال: وكل أمره إلى فلان؛ فوضه إليه 
واكتفى بهء ومنه «توكلت على الله وشرعاً: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة 
إلى غيره ليفعله في حياته. 


والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى: طقَابْمَنُوا حَكَماً مِنْ أَهْله وَحَكَماً منْ 
أَهْلهًا4 [النساء: ه”]. 


للف أي ما لم يتهم وإلا حلف. 

فرع: سثل ابن أبي شريف عن الدابة إذا كانت مشتركة بين اثنين وهي تحت يد أحدهما وتلفت 
بموت أو سرقة أو يد عادية أو بتفريط هل يكون ضامناً لحصة شريكه أو يده يد أمانة. فأجاب بما 
نصه: إذا تلفت الدابة تحت يد أحد الشريكين فإن كانت يده بإذن من شريكه وأذن في الاستعمال 
فهي عارية مضمونة ضمان العواري وإن كان استعمالها بغير إذن من شريكه فهي مضمونة ضمان 
الغصب وكذلك إذا كانت تحت يده بغير إذن شريكه ولم يستعملها فإن كانت تحت يد الشريك 
بإذنه من غير إذن في الاستعمال ولم يستعملها فهي أمانة جزماً لا تضمن إلا إذا قصر ولو كانت 
تحت يدهوقال: اعلفها في نظير ركوبها مثلا فهي إجارة فاسدة فلا ضمان عليه إذا تلفت من غير 
تقصير. ولو كان بين الشريكين مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن هذه تشبه الإجارة 
وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين إذا دفع الدابة المشتركة 
لشريكه لتكون تحت يده ولم يتعرض للعلف لا إثباتا ولا نفيا فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا 
تقصير لم يضمن ولا رجوع له عليه بما علف. وإن لم ينتفع بالدابة كأن كانت صغيرة لأنه متبرّع 
بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا راجع الحاكم. 


الإقناع/ ج/ م7 


مو 
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َكُلُ مَا جَارَ للإنمان التٌصَرْفٌ فيه بِتَفْسِه جار لَهُ أن يُوَكَلَ فبه 


ومن السنة أحاديث» منها خبر الصحيحين أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَحَتَ الشْعَاةَ 
لأخذ الرّكاة» . 


[القؤل في أرْكَانٍ الوكالة] 
وأركانها أربعة: موكل» ووكيل» وموكل فيه» وصيغة. 


وبدأ المصنف بالموكل فقال: (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه). بملك 
أو ولاية (جاز له أن يوكل فيه) غيره» لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه 
أولى» وهذا في الغالب» وإلا فقد استثني منه مسائل طردا('©؛ وعكساً فمن الطرد 
الظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه وكوكيل قادرء وعبد مأذون لهء وسفيه 
مأذون له في نكاح» ومن العكس كأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته لهء 


فرع: إذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم المبيع للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين 
والقرار على من تلفت تحت يده وهو المشتري. 
فرع: جماعة مشتركون في بهائم وحبوب وزرع وغيرها ويتصرف بعضهم في ذلك ببيع وحج 
وزواج وبعضهم يكتسب دون بعض . وحاصل ما يقال في ذلك أن تصرف واحد منهم من غير إذن 
شركائه باطل في نصيبهم نافذ فو نصيبه . فإن كان بإذنهم صم تصرفه في الجميع وإذا تزوّج أو حج 
أحدهم بغير إذنهم حسب عليه حصتهم وإذا حصل من أحدهم كسب فهو له وحده وإذا حصل من 
كل واحد منهم كسب وتميز فهو لكاسبه فإن لم يتميز قسم ما حصل من الكسب بينهم على السوية 
حيث تساووا في الكسب. فلو حصل نتاج من البهائم وحبوب كثيرة من الزرع الذي أصله من 
الحب المشترك بينهم قسم ذلك بينهم بقدر أنصبائهم وإذا حصل من أحدهم زرع ورعي بهائم 
وحصاد ودراس مثلا في المال المشترك فإن كان مطلق التصرف فلا شيء له لأنه متبرع بعمله وإن 
كان غير مطلق التصرف فله مثل أجرةعمله. وكذلك حكم الولد مع أبيه فإن كان له كسب متميز 
فهو له ومثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا كأن يشتري مع مريد الحج أو الزواج حوائج 
سفر الحج والزواج. 

)١(‏ أي منطوقا وهو التلازم في الشبوت وعكساً أي مفهوماً وهو التلازم في الانتفاء وقوله فمن الطرد 
أي فالمستئنى من الطرد وكذا يقال في قوله ومن العكس وطرداً وعكساً منصوبان على التمييز 
المحوّل عن المضاف أي من طرده وعكسه فحذف المضاف إليه ثم أتي به وجعل تمييزا. 
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للضرورة وكمحرم يوكل حلالاً في النكاح بعد التحلل» فيصح توكيل ولي عن نفسه أو 
موليه: من صبي أو مجنون وسفيه» لصحة مباشرته له. 

وسكت المصنف عن شرط الموكل فيه»ء وشرطه: أن يملكه الموكل حين 
التوكيل : فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه» وما سيملكه. وطلاق من سينكحها؛ لأنه لا 
يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره إلا تبعاً» فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك 
كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره» ويشترط أن يقبل نيابة» فيصح التوكيل في كل 
عقد كبيع وهبة وكل فسخ كإقالة ورد بعيب» وقبض وإقباض» وخصومة من دعوى 
وجواب». وتملك مباح كإحياء واصطيادء واستيفاء عقوبة لا في إقرار؛ فلا يصح 
التوكيل فيه» ولا في التقاط. ولا في عبادة كصلاة إلا في نسك من حج أو عمرة ودفع 
نحو زكاة: ككفارة وذبح نحو أضحية: كعقيقة ولا يصح في شهادة إلحاقا لها بالعبادة» 
ولا في نحو ظهار كقتل''"2» ولا في نحو يمين كإيلاء» ولا بد أن يكون الموكل فيه 
معلوماً ولو من وجه: كوكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي» لا في نحو كل أموري 
ككل قليل وكثير وإن كان تابعاً لمعين. والفرق بينه وبين ما مر بأن التابع ثم - معين 
بخلافه هناء ويجب في توكيله في شراء عبد بيان نوعه كتركي» وفي شراء دار محلة 
وسكة. ولا يجب بيان ثمن في المسألتين؟ لأن غرض الموكل قد يتعلق بواحد من 
ذلك : نفيساً كان ذلك أو خسيساًء ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد التجارة» وإلا فلا 


يجب بيان شيء من ذلك . 


)١(‏ أي من غير حق بأن يقول وكلتك في أن تقتل عني فلاناً ظلماً بخلاف ما لو كان بحق فإنه يصح 
التوكيل كما تقدّم فإن وكل في القصاص ثم عفا قبل القتل فقتله الوكيل جاهلاً فالدية على الوكيل 
دون الموكل لأنه محسن بالعفو فلا غرم عليه. وقوله فالدية على الوكيل زجرا له في توكله في 
القتل اه. وصورة الظهار أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلت موكلي مظاهراً منك لأنه 
معصية بأصل الشئرع وهي لا تقبل النيابة. والقاعدة أن ما كان معصية بأصل الشرع لا يقبل النيابة 
وما كان معصية لا بأصل الشرع بل لعارض فإنه يقبل النيابة فمن الأوّل القتل والقذف والسرقة لأن 
أحكامها تختص بمرتكبها لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها ومن الثاني البيع بعد نداء 
الجمعة والطلاق في الحيض لأن الإثم فيه لمعنى خارج . 
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أؤ يوك فيه عَنْ غير . 


وأشار إلى الوكيل بقوله: (أو يتوكل فيه عن غيره) فأو هنا تقسيمية: أي شرط 
الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه. وإلا فلا يصح توكلهء لأنه إذا لم 
يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى» فلا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه؛ 
ولا توكيل امرأة في نكاح» ولا محرم ليعقده في إحرامه وهذا في الغالب» وإلا فقد 
استثني من ذلك مسائل منها المرأة فتتوكل في طلاق غيرهاء ومنها السفيه والعبد 
فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد» لا في إيجابه» ومنها الصبي المأمون 
فيتوكل في الإذن في دخول دار وإيصال هدية وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن» 
ويشترط تعيين الوكيل» فلو قال لاثنين: «وكلت أحدكما في بيع كذا» لم يصحء نعم لو 
قال: «وكلتك في بيع كذا مثلاً وكل مسلم» صح كما بحثه بعض المتأخرين» وعليه 
العمل . 


وشرط في الصيغة من موكل ولو بنائبه : ما يشعر برضاهء كوكلتك في كذاء أو بع 
كذاء كسائر العقودء والأول إيجاب والثاني قائم مقامه» وأما الوكيل فلا يشترط قبوله 
0 أو نحوهء إلحاقاً للتوكيل بالإباحة» وأما قبوله معنى ‏ وهو عدم رد الوكالة ‏ 
فلا بد منه» فلو رد فقال: لا أقبل أو لا أفعل بطلت» ولا يشترط في القبول هنا الفور 
ولا المجلس» ويصح توقيت الوكالة نحو «وكلتك في كذا إلى رجب» وتعليق التصرف 

«وكلتك الان في بيع كذا» أو «لا تبعه حتى يجيء رمضان» لا تعليق الوكالة 
بكر وإذاجاء تان نهدا , كلتف فى اكلا قا سي عساتر المقودة الكن يقل تصرفه بعد 
وجود المغلق عليه للإذن فيه. 


)١(‏ قضيته اشتراط الإيجاب وليس مرادا فالأولى ويشترط اللفظ من أحد الطرفين والفعل من الآخر 
كما في العارية. وعبارة المدابغي عليه لكن لا يشترط أي في وكالة بغير جعل القبول لفظاً بل 
الشرط أن لا يرد فالشرط اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر وقد يشترط القبول لفظاً كما 
كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل الموهوب له من 
هي بيده من المستأجر أو المستعير أو الغاصب في قبضها له لا بد من قبوله لفظاً لتزول يده عنها 
به ولا يكتفي بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه. 
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1س 211 0 
هه 2 ا وه 0 
قر 1 0 ي: 
ل وَفيما يَصرثُة وَل يضمن إل بالتثريط . 


[القَوْلُ في: الْوَكَالَةٌ عَقَد جَائِرٌ] 

(و) الوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل. فيجوز (لكل 
واحد) منهما (فسخها متى شاء) ولو بعد التصرف» سواء تعلق بها حق ثالث كبيع 
المرهون أم لا (وتنفسخ) حكماً (بموت أحدهما) وبجنونه وإغمائه» وشرعاً بعزل 
أحدهما: بأن يعزل الوكيل نفسه»ء أو يعزله الموكل» سواء أكان بلفظ العزل أم لا: 
كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتهاء وبتعمده إنكارها بلا غرض له فيهء» بخلاف 
إنكاره لها نسياناً أو لغرض كإخفائها من ظالم» وبطرو رق وحجر كحجر سفه أو فلس 
عما لا ينفذ ممن اتصف بهاء وبفسقه فيما فيه العدالة شرط كوكالة النكاح والوصاية» 
وبزوال ملك» موكل عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية وإيجار ما 
وكل في بيعه» ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم على التصرف» بخلاف 
نحو العرض على البيع . 


[القَوْلُ في ضَمَانٍ الوكيلٍ] 


(والوكيل) ولو بجعل (أمين فيما يقبضه) لموكله (وفيما يصرفه) من مال موكله 
عنه (ولا يضمن) ما تلف في يده من مال موكله (إلا بالتفريط) في -حقه كسائر الأمناء . 


تنبيه ‏ لو عبر بالتعدي لكان أولى» لأنه يلزم من التعدي التفريط» ولا عكسء 
لاحتمال نسيان ونحوه ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل» لأنه ائتمنه 
بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسولهء وإذا تعدى ‏ كأن ركب الدابة أو لبس 
الثوب تعدياًء ضمن كسائر الأمناء» ولا ينعزل» لأن الوكالة إذن في التصرف,» والأمانة 
حكم يترتب عليهاء ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن» بخلاف الوديعة فإنها محض 
ائتمان» فإذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه؛ ولا يضمن الثمن؛ ولو رد المبيع غليه 
بعيب عاد الضضمان. 


.دددللللسلمِمهمغِللبلببل كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
رب مو 0 ساره؟ه ا 
وَلا يجوز أن يبع وَيَسْتَريَ 
ان يَبِيعَ بثمّن المثل» نقداء بتقد البلد. 


[القؤل في تَصَرّفٍ الوَكيل] 
(ولا يجوز) للوكيل (أن يبيع ويشتري) بالوكالة المطلقة (إلا بثلاثئة شرائط): 
الأول - أن (يبيع بثمن المثل) إذا لم يجد راغباً بزيادة عليه فإن وجده فهو كما 
لو باع بدونه» فلا يصح إذا كان بغبن فاحش - وهو: ما لا يحتمل غاليا- بخلاف 
اليسير - وهو ما يحتمل غالياً فيغتفرء فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل» وبثمانية غير 
محتمل . 
والثاني: كون الثمن (نقدا) أي حالاً؛ فلا يبيع نسيئة . 


والثالث: أن يبيع (بنقد البلد) أي بلد البيع» لا بلد التوكيل؛ فلو خالف فباع على 
غير أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن بدله لتعديه بتسليمه ببيع فاسدء فيسترده إن 
بقي» وله بيعه بالإذن السابق» ولا يضمن ثمنهء وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من 
شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه . 


تنبيه ‏ لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما فإن استويا في المعاملة باع 
بأنفعهما للموكل» فإن استويا تخير بينهماء فإذا باع بهما قال الإمام: فيه تردد 
للأصحاب» والمذهب الجواز» ولو وكله لبيع مؤجلاً صح وإن أطلق الأجل؛ وحمل 
مطلق أجل على عرف في المبيع بين الناس» فإن لم يكن عرف راعى الوكيل الأنفع 
للموكل» ويشترط الإشهادء وحيث قدر الأأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل» فإن باع 
بحال أو نقص عن الأجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين ‏ صح البيع 
إن لم ينهه الموكل ولم يكن علبه فيه ضرر كنقص ثمن أو خوف أو موؤنة حفظء 
وينبغي - كما قال الإسنوي ‏ حمله على ما إذا لم يعين المشتري» وإلا فلا يصح لظهور 
قصد المحاباة. 


فرع لو قال لوكيله «بع هذا بكم شئت» فله بيعه بغبن فاحش . لا بنسيئه ولا بغير 
نقد البلد» أو «بما شئت» أو «بما تراه» فله بيعه بغير نقد البلد» لا بعبن ولا بنسيكئة » 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


و 8 اص لول 1 220 ا 000 
وَلَآ يَجُورُ ان يَبِيعَ مَنْ نفسهء ولا يقرَ عَلى مُوكله إلا بإذنه . 


م ا ل ب ري لي 


أو ابكيف شئت»» فله بيعه بنسيئة» لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو «بما عز وهان» فله 
بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة» وذلك لأن «كم» للعدد فشمل القليل والكثيرء و«ما» 
للجنس فشمل النقد والعرض لكنه في الأخيرة لما قرن بعز وهان شمل عرفاً القليل 
والكثير أيضاً» و«كيف» للحال فشمل الحال والمؤجل . 

(ولايجوز) للوكيل (أن يبيع) ما وكل فيه (من نفسه) ولا من موليه» وإن أذن له في 
ذلك» لأنه متهم في ذلك» بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد» وله قبض ثمن حال» 
ثم يسلم المبيع المعين إن تسلمهء لأنهما من مقتضيات البيع» فإن سلم المبيع قبل 
قبض الثمن ضمن قيمته» وقت التسليم لتعديه» وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم 
قبض الثمن دفعه الموكلٌ واسترد ما غرم» أما الثمن المؤجل فله تسليم المبيعء وليس 
له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد» وليس لوكيل بشراء شراء معيب» لاقتضاء 
الإطلاق عرفاً السليم» وله توكيل بلا إذن فيما لم يتأت منه لكونه لا يليق به أو كونه 
عاجزاً عنه عمادٌ بالعرف لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه فلا يوكل العاجز إلا 
في القدر الذي عجز عنه» ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله (ولا) 
يجوز له أن (يقر على موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف» والأصح عدم 
صحة التوكيل في الإقرار مطلقاًء فإذا قال لغيره «وكلتك لتقر عني لفلان بكذا» فيقول 
الوكيل: «أقررت عنه بكذا» أو «جعلته مقراً بكذا» لم يصح؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل 
التوكيل كالشهادة» لكن الموكل يكون مقراً بالتوكيل على الأصح في الروضة ‏ لإشعاره 
بغبوت الحقّعليه»؛ ومحل الخلاف إذاقال: «وكلتك لتقرعني لفلان بكذا»كمامئلته. 
فلو قال: «أقر عني لفلان بألف له علي» كان إقراراً قطعاًء ولو قال: «أقر له عليّ بألف» 
لم يكن إقراراً قطعاً صرح به صاحب التعجيز . 

تتمة ‏ أحكام عقد الوكيل- كرؤية المبيع» ومفارقة المجلس» وتقابض فيه 
تتعلق به لا بالموكل» لأنه العاقد حقيقة» وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل بثمن إن 
قبضه من الموكل» سواء اشترى بعينه أم في الذمة» فإن لم يقبضه منه لم يطالبه إن كان 
الثمن معيئاً لأنه ليس بيدهء وإن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف بوكالته: بأن 
أنكرها أو قال لا أعرفهاء فإن اعترف بهاء طالب كلا منهما به. والوكيل كضامن 
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فصل 


والموكل كأصل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل» ولو تلف ثمن قبضه واستحق 
مبيع طالبه مشتر ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لاء والقرار على الموكل 
فيرجع الوكيل بما غرمه لأنه غره؛ ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه 
له إلا ببينة بوكالته» لاحتمال إنكار الموكل لهاء ولكن يجوز له دفعه إن صدقه”'' في 
دعواه؛ لأن محق عنده» أو ادعى أنه محتال به أو أنه وارث له أوصي أو موصى له منه 
وصدقه وجب دفعه له؟ لاعترافه بانتقال المال إليه . 


(فصل) في الإقرّارا") 
وهو لغة: الإثبات» من قر الشيء إذا ثبت» وشرعاً: إخبار الشخص بحق عليه 
فإن كان بحق له على غيره فدعوى: أو لغيره على غيره فشهادة . 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: «أََقْرَْتُمْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذُلِكُمْ إِضْرِي» أي 


عهدي «ثَانُوا أَمْرَْنَا4 [آل عمران: ]8١‏ وخبر الصحيحين «اغْدُ يا أنَنِسُ إلى اقرَأة هذا 
إن أَغْتَرَقَتْ فَأَرْجْمْهَاه”" وأجمعت الأمة على المؤاخذة به. 


)١(‏ كذا إن كذبه على المعتمد لأنه يتصرف في مال نفسه فإن حضر المستحق وأنكر الوكالة صدق 
بيمينه . ثم إن كان الحق عيناً فإن كانت باقية في يد الوكيل أخذها صاحبها منه.وإن تلفت من غير 
تقصير رجع صاحب العين على كل منهما فإن غرم أحدهما لا رجوع للغارم على الآخر لأنه 
مظلوم فلا يرجع على غير ظالمه وإن تلفت بتفريط القابض فإن غرمه المستحق فلا رجوع له وإن 
غرم الدافع رجع على القابض لأنه وكيلعنه. والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه بأخذ البدل. 
وإن كان المدفوع ديناً وهو باق في يد الوكيل رجع الموكل على الأصيل ويرجع الداقع على 
المدفوع له بالدين. وقوله لأنه مظلوم فلا يرجع على غير ظالمه يؤخذ منه حكم الشكية المعلومة 
وهو ما لو اشتكى شخص شخصاً لذي شوكة وغرمه مالا فإنه يرجع به عليه ولا يرجع على الشاكي 
خلافا للأئمة الثلاثة. 

(؟) لما كان الإقرار يشبه الوكالة من حيث إن المقرّ قبل إقراره كان متصرفاً .يما بيده وليس له وقد 
عزل عنه بإفراره ذكر عقبها فالمقرٌ له شبيه بالموكل والمقرٌ شبيه بالوكيل والمقرٌ به شبيه بالموكل 
فيه اه وهو مصدر أقرّ فقولهم مأخوذ من قرّ بمعنى ثبت فيه تجوّز لأن المصدر لا يشتق من الفعل 
وقوله لنية الإئبات المناسب لقوله من قر الشيء أي ثبت أن يقول وهو لغة الثبوت ق ل بزيادة. 

(؟) أخرجه البخاري 077/١١‏ (57137) ومسلم 1514/9 (17917-16). 


نلا 
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وَالْمُقَدْ به ضَرْبَانِ: حَقٌ الله تعَالَىء وَحَنُ الآدَمِيَ. فَحَن الله تَعَالَى يَصِحْ 
ادوع فيه عن الإقرار :ه به وَحَقَّ الادّمِيَ لآ يم يَصِحُ الوْجُوحٌ فيه عَنٍ الإقَرَارٍ به 
وَتََْقَرُ صِكَةُ الإهْرَار إِلَى تَلانَة شَرَائطَ : لبلرؤ» . 


أَرْكَانُ الإقَرَارٍ 
وأركانه أربعة: مقرء ومقر له. وصيغة» ومقر به. 
ليا مو 
[القَوْلُ في أَنُواع المُقَرُ به] 

(والمقر به) من الحقوق (ضربان): أحدهما: (حق الله تعالى) وهو ينقسم إلى ما 
يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة وعليه اقتصر المصنف. وإلى ما لا 
يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة (و) الثاني : (حق الادمي) كحد القذف لشخص . 

(فحق الله تعالى) ‏ الذي يسقط بذلك إذا أقر به (ي يصح الرجوع فرعن الدترار 
به) لأن مبناه على الدرء والستر ولأنه يك عرض لما عز بالرجوع بقوله : «لَعَلَّكَ مَتِلْتَ؛ 
َعَلَكَ لَمَسْتَ أَبِكَ جنُونُ2"0 وللقاضي أن يعرض له بذلك لما ذكر» ولا يقول له ارجع 
فيكون آمراً له بالكذب وخرج بالإقرار ما لو ثبت بالبينة» ؛ فلا يصح رجوعه كما لا يصح 
رجوعه عما لا يسقط بالشبهة . 

(و)الضرب الثاني (حق الآدمي) إذا أقر به (لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) 
لتعلق حق المقر له به: إلا إذا كذبه المقر له به: كما سيأتي في شروط المقر له. 

[القول في شرّوط صحّة الإقرَار] 

ثم شرع في شروط المقر فقال: (وتفتقر صحة الإقرار) في المقر (إلى ثلاثة 
شرائط): الأول (البلوغ) فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ» ولو كان مميزاً؛ لرفع 
القلم عنهء فإن ادعى بلوغاً بإمناء ممكن بأن استكمل تسع سنين صدق في ذلك ولا 
يحلف عليه؛ وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا؛ لأن ذلك لا يعرف إلا 
منهء ولأنه إن كان صادقاً فلا يحتاج إلى يمين» وإلا فلا فائدة فيهاء لأن يمين الصغير 
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غير منعقدة» وإذا لم يحلف فبلغ مبلغاً يقطع فيه ببلوغه قال الإمام . فالظاهر أيضاً أنه لا 
يحلف لانتهاء الخصومة؛» وكالإمناء في ذلك الحيض . 

(و) الثاني (العقل) فلا يصح إقرار مجنون ومغمى عليه ومن زال عقله بعذر 
كشرب دؤاء أو إكراه على شرب خمرء لامتناع تصرفهم» وسيأتي حكم السكران إن 
شاء الله تعالى في الطلاق. 

(و) الثالث ‏ (الاختيار) فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه؛ لقوله تعالى: «الاّ 
مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان4 [النحل: ]٠١5‏ جعل الإكراه مسقطأً لحكم الكفر؛ 
الأرلى اذاف رصوده إكراهة أن رك ثب ليقرة فلو ضرت لضاف فى القضية فأقر 
حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به» لأنه ليس مكرهاء إذ المكره من أكره على شيء 
والعنو هذ ان«إنها قرية لبد 76:ولة ايسغمتر الفيدق اقفن «الزتران» اله الأدرعي: 
والولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق» 
ويراد بذلك الحق الإقرار بما ادعاه خصمه» والصواب أن هذا إكراه» سواء أقر في حال 
ضربه أم بعده» وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانياًء انتهى» وهذا متعين. 

(وإن كان) بحق ادمي كإقراره (بمال) أو نكاح (اعتبر فيه) مع ما تقدم (شرط 
رابع) أيضاً (وهو الرشد) فلا يصح إقرار سفيه بدين27 أو إتلاف مال أو نحو ذلك» قبل 
الحجر أو بعده» نعم يصح إقراره في الباطن فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقاً فيه» 


)١(‏ أي ولا بعين وأما المفلس فيصح بدين في ذفته لا في أعيان ماله كذا قيل وهو مخالف لصريع 
المنهج. قال الحلبي أما المفلس فيصح إقراره بعين أو جناية ولو بعد الحجر أو بدين معاملة أو 
إتلاف أسند وجوبه لما قبل الحجر. وأما السفيه فيصح إقراره بموجب عقوبة دون غيرها. وفي 
المدابغي على التحريرمانصه حاصل مسألة المفلس أنه إن أقرّ بعين أو دين جناية قبل مطلقاً وإن 
أقر بدين معاملة فإن أسند وجوبه لما قبل الحجر قبل أيضاً وإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيد 
بمعاملة كما هو فرض المسألة لم يقبل في حق الغرماء أو لم يقيد بمعاملة ولا غيرهاروجع. وإن 
أطلق الوجوب فلم يقيده بمعاملة ؤلا جناية ولا بما قبل الحجر ولا بعده روجع أيضاً فإن تعذرت 
مراجعته لم يقبل. وقوله في حق الغرماء بخلافه في حقه فإنه يقبل. 
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واد لخت جدنه! و و رع لق ١‏ عل او بق ال ل افا اباد 2 يقل ٠‏ ها جه ارهد ببق هذ ا عو ا وى ار للا لو الو الو و ام 2 
عالقا .اوداع قافا اه فاه 


وخرج بالمال إقراره بموجب عقوبة كحد وقود وإن عفي عنه على مال لعدم تعلقه 
الجا 
[لقَْلُ في شرُوطٍ المقوَ لَهُ] 

وأما شروط المقر له ولم يذكرها المصنف فمنها كون المقر له معيئاً نوع تعين 
بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب» فلو قال: «لإنسان أو لواحد من بني ادم» أو من 
أهل البلد «عليَ ألف» لم يصح إقراره على الصحيح ومنها كون المقر له فيه أهلية 
استحقاق المقر له به» لأنه حينئذ يصادف محله وصدقه محتمل وبهذا يخرج ما إذا 
أقرت المرأة بصداقها عقب النكاح لغيرهاء أو الزوج ببدل الخلع عقب المخالعة 
لغيره» أو المجني عليه بالأرش عقب استحقاقه لغيره» فلو قال «لهذه الدابة علي كذا» 
لم يصح لأنها ليست أهلاً لذلك» فإن قال «علي بسببها لفلان كذا؛ صح حملاً على أنه 
جنى عليها أو اكتراها أو استعملها تعدياً كصحة الإقرار لحمل هندء وإن أسنده إلى 
جهة لا تمكن في حقه كقوله: أقرضنيه» أو باعني به شيئاء ويلغو الإسناد المذكورء 
وهذا ما ميحج ]انلق في شرحيهء وهو الك وما وقع في المنهاج من أنه إذا 
أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه لغو ضعيف"''' ومنها عدم تكذيبه للمقر» فلو كذبه في 
إقراره له بمال ترك في يد المقر لأن يده تشعر بالملك ظاهراء وسقط إقراره بمعارضة 
الإنكارء حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه» سواء قال غلطت في الإقرار أم 
تعمدت الكذب؛ ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل» فلا يعطى إلا بإقرار جديد . 

[القَوْلُ في شُرُوط صيعّة الإقرَاِ] 

وأما شروط الصيغة ‏ ولم يذكرها المصنف أيضاً- فيشترط فيها لفظ صريح أو 
كناية تشعر بالتزام» وفي معناه الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة» كقوله «لزيد علي 
أو عندي كذا» أما لو حذف علي أو عندي”" فلم يكن إقراراً إلا أن يكون المقر به معيناً 


)١(‏ هو الضعيف فالمعتمد ما في المنهاج أن الإقرار لغو من أصله. 
059 أو يبعي" الوا :قاذ يدحمين جلافهما ويتزتن على :ذلك آنه تفيل كوله قن :دعواة ممتقظا إذا كان عفرا ا 


كتاب البيوع وغيرها من أتواع المعاملات 


كهذا الشوب فيكون إقراراء وعلي أو في ذمتي للدين» ومعي أو عندي للعين» 
وجواب «لي عليك ألف» أو «ليس لي عليك ألف» ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به 
أو نوها كابرانسي عه إقرار عجرا «اقض الألف الذي لي عليك» بنعم أو 
بقوله أقضي غدأ» أو «أمهلني» أو «حتى أفتح الكيس» أو «أجد المفتاح» مغلا أو تيدوها 
كابعث من يأخذم لا جواب ذلك بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا 
مقر أو أنا أقر به أو نحوها كهي صحاح أو رومية فليس بإقرارء لأن مثل ذلك يذكر 
للاستهزاء . 
[القَوْلُ في شُرُوط المُقرُ به] 
وأما شرط المقر به ولم يذكره أيضاً ‏ فشرطه أن لا يكون ملكاً للمقر حين يقر 
به فقوله «داري أو ديني الذي عليك لعمرو» لغوء لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له 
فتنافي الإقرار لغيره» لا قوله «هذا لفلان» و«كان ملكي إلى أن أقرؤة يهو فلي لكر 
اعتباراً بأوله» وكذا لو عكس فقال «هذا ملكي هذا لفلان» غايته أنه إقرار بعد إنكارء 
وأن يكون بيده ولو مآلاً ليسلم بالإقرار للمقر له حينئذ» فلو لو يكن بيده حالاً ثم صار 
بها عمل بمقتضى إقراره» بأن يسلم للمقر له حينئذ» فلو أقر بحرية شخص بيد غيره ثم 
اشتراه حكم بهاء وكان شراؤه افتداء له وبيعاً من جهة البائع فله الخيار دون المشتري 
[القَوْلُ في حُكَم الإقرَارٍ بِمَجْمُولٍ] 
(وإذا أفر بمجهول) كشيء وكذا صح إقراره» و(رجع إليه في بيانه) فلو قال "له 


علي شيء» أو «كذا» قبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير» 
سواء أكان مالا وإن لم يتمول كفلس وحبتي بر أم لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل 


-- بعين كما إذا طلب منه العين فقال كانت وديعة وتلفت من غير تقصير فإنه يصدق بيمينه» 
ولبعضهم: ١‏ 2 
انبج او قن سي انيبن معي وعنلدي يافتى للعين 
وقبلي إن قلته فمحتمل للدين مع عين كماعنهم نقل 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


وَيَصِحٌ الاسْتثْنَاءُ في الإقرّار» إذا وَصَلهُ به 


ل ا ل و 


لصدق كل منها بالشيء مع كونه محترماء وإن أقر بمال وإن وصفه بنحو عظيم 
كقوله «مال عظيم» أو «كثير» قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمول كحة بر 
ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم غاصبه» قال الشافعي ‏ رضي الله تعالى 
عنه : أصل ما أبني عليه الإقرار: أن ألزم اليقين» وأطرح الشكء» ولا أستعمل الغلبة» 
ولو قال «له علي أو عندي - شيء شيء أو كذا كذا» لزمه شيء واحدء لأن الثاني 
تأكيد» فإن قال «شيء وشيء' أو «كذا وكذا» لزمه شيئان» لاقتضاء العطف المغايرة» ولو 
قال «له علي كذا درهم» برفع أو نصب أو جر أو سكون أو «كذا درهم» بالأحوال 
الأربعة» أو قال: كذا وكذا درهم بلا نصب لزمه درهم فإن ذكره بالنصب بأن 
قال: «كذا وكذا درهماً» لزمه درهمان» لأن التمييز وصف في المعنى فيغود إلى 
الجميع » ولو قال: «الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة» فإن كانت 
دراهم البلد التي أقر بها كذلك أو وصل قوله المذكور بالإقرار قبل قولهء ولو قال: "له 
علي درهم في عشرة» فإن آزاة مع تاجد :عفر أو حساباً عرق فعشرةة وإن آأزاد ظزفاً 
أو حساباً لم يعرفه أو أطلق لزمه درهم» لأنه المتيقن. 
[القَوْلُ في الاسْتِثْنَاءِ في الإقَرَار] 

(ويصح الاستثناء) بإلا أو إحدى أخواتها (في الإقرار) وغيره لكثرة وروده في 
القران والسنة وكلام العرب» وذلك بشروط: الأول وعليه اقتصر المصنف (إذا وصله 
به) أي اتصل المستثنى بالمستثنى منه عرفا فلا تضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع 
صوّت:: يخلاف: الفضل سكوك طويل .وكلاء . اجندئ ولو يسيرا.. :والشرط:النائي”. أن 
ينويه قبل فراغ الإقرار» لأن الكلام إنما يعتبر بتمامه» فلا يشترط من أوله» ولا يكفي 
بعد الفراغ» وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه. والشرط الثشالث: عدم استغراق 
المستغدى منه» فإن استغرقه نحو «لهعلي عشرة إلاعشرة» لم يصح فيلزمه عشرة» ولا 
يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهماء فلو 
قال: «له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما» لزمه ثلاثة دراهم. ولو قال: «له علي 
ثلاثة إلا درهمين ودرهماً» لزمه درهم» لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما 
. يحصل به الاستغراق وهو درهم فيبقى درهمان مستثنيين» ولو قال «له علي ثلاثة دراهم 
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هاه وه وهاه هاه هاه هاه ها هاه قأقفاعاع د قاقد عد فاه ودود هاه قاقد هد قاع .اعد .ا عد .ا .ع فاقا .د ها و هد .فا م م 


إلا درهماً ودرهماً ودرهماً» لزمه درهم» لأن الاستغراق إنما يحصل بالأخيرء ولو 
قال «له علي ثلاثة دراهم إلا درهماً ودرهماً» لزمه درهم لجواز الجمع هنا إذ لا 
استغراق والاستثناء من إثبات نفي”'2 ومن نفي إثبات» فلو قال «له علي عشرة إلا تسعة 
إلا ثمانية» لزمه تسعة لأن المعنى إلا تسعة لا تسعة لا تلزم» إلا ثمانية تلزم» فيلزمه 
الثمانية والواحد الباقي من العشر. ومن طرق بيانه أيضاً: أن تجمع كلا من المثبت 
والمنفي وتسقط المنفي منه فالباقي هو المقر به: فالعشرة والثمانية في المثال مثبتان 
ومجموعهما ثمانية عشر والتسعة منفية فإن أسقطتها من الثمانية عشر بقي تسعة وهو 
المقر به» ولو قال: «له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا 
أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد لزمه خمسة»ء لأن الأعداد المثبتة هنا ثلاثون» والمنفي 
خمسة وعشرون» فيلزم الباقي وهو خمسة» ولك طريق آخرء وهي أن تخرج المستثنى 
الأخيز مما قبله» وما بقي منه يخرج مما قبلهء فتخرج الواحد من الاثنين» وما بقي 
تخرجه من الثلاثة» وما بقي تخرجه من الأربعة» وهكذا حتى تنتهي إلى الأول ولك أن 


)01 أي خلافاً لأبي حنيفة فيهما وقيل في الأول فقط فقال إن المستئنى من حيث الحكم مسكوت عنه 
فنحو ما قام أحد إلا زيد وقام القوم إلا زيداً يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني على نفيه. 
وقال أبو حنيفة لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه. مبنى الخلاف على أن المستثنى من 
حيث الحكم مخرج من المحكوم عليه فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه مثلاً أو مخرج من 
الحكم فيدخل في نقيضه أي لا حكم. إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه وجعل 
الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع وفي المفرع نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام اه محلى 
على جمع الجوامع وقوله مبنى الخلاف الخ قال السيد اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن إلا 
للإخراج وأن المستثنى مخرج وأن كل شيء خرج من نقيض دخل في النقيض الآاخر فهذه ثلاثة 
أمور متفق عليها . وبقي أمر رابع مختلف فيه وهو أنا إذا قلنا قام القوم فهناك أمران القيام والحكم 
فاختلفوا هل المستئنى مخرج من القيام أو الحكم به فنحن نقول بالقيام فيدخل في نقيضه وهو 
عدم القيام . والحنفية. يقولون هو مستثنى من الحكم فيخرج لنقيضه وهو عدم الحكم فيكون غير 
محكوم عليه فأمكن أن يكون قائماً وأن لايكون. فعندنا انتقل إلى عدم القيام وعندهم انتقل إلى 
عدم الحكم وعندٍ الفريقين مخرج وداخل في نقيض ما أخرج منه فافهم ذلك حتى يتحرر لك محل 
النزاع والعرف في الاستعمال شاهد بأنه إنما قصد إخراجه من القيام لا من الحكم ولا يفهم أهل 
العرف إلا ذلك فيكون هو اللغة لأن الأصل عدم النقل والتغيير من الايات البينات. 
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وَهُوَ في حال الصحَّةَ وَالمَرَضٍ سَوَاء . 


سس 1ك كك 0ا118060000هك 


تخرج الواحد من الثلاثة ثم ما بقي من الخمسة ثم ما بقي من السبعة ثم ما بقي من 
التسعة» وهذا أسهل من الأول ومحصل لهء فما بقي فهوالمطلوب» ولو قال: «ليس له 
علي شيء إلا خمسة لزمه خمسة»», أو قال:"ليس لهعلي عشرة إلا خمسة» لم يلزمه 
شيء» لأن العشرة إلا خمسة خمسة فكأنه قال: ليس له علي خمسة فجعل النفي الأول 
متوجهاً إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه» وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من 
النفي إثبات» وإنما لزمه في الأول خمسة لأنه نفي مجمل فيبقى عليه ما استثناه» ولو 
قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قاله الرافعي؛ وصح الاستثناء من غير جنس 
المستثنى منه ويسمى استئناء منقطعاًء كقوله «له علي ألف درهم إلا ثوباً؛ إن بين بثوب 
قيمته دون ألفء. فإِنٍ بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو ويبطل الاستثناء؛ لأنه بين ما 
أراده('2 به فكأنه تلفظ به وهو مستغرق» وصح أيضاً من معين كغيره كقوله «هذه الدار 
لزيد إلا هذا البيت» أو «هؤلاء العبيد له إلا واحداً» وحلف في بيان الواحدء لأنه أعرف 
بمراده» حتى لو ماتوا بقتل أو دونه إلا واحداً وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه أنه الذي 
أراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه» وقد ذكرت في شرح المنهاج وغيره فوائد مهمة لا 
يحتملها هذا المختصر فليراجعها من أراد. 

(وهو) أي الإقرار (في حال الصحة والمرض) ولو مخوفاً (سواء» في الحكم 
بصحته» فلو أقر في صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لاخر لم يقدم الأول بل 
يتساويان كما لو ثبتا بالبينة» ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان وأقر وارئه بعد 
موته بدين لاخر لم يقدم الأول في الأصح. لأن إقرار الوارث كإقرار المورث؛ لأنه 
ختليفته فكأنه أقر بالدينين. 


[القَوْلُ في إِقَرَارٍ المَريض] 
تئمة ‏ لو أقر المريض لإنسان بدين ولو مستغرقاً ثم أقر لآخر بعين قدم صاحبها 
)01( الباء زائدة وما واقعة على الثوب وقوله به أي بالألف وهو متعلق ببين أي لأنه بين الثوب الذي 


أراده في الاستثناء بالألف أي بثوب قيمته ألف فكأنه تلفظ بالألف . وعبارة شرح المنهج لأنه بين ما 
أراده به أي بين الثوب الذي أراده بالألف. 
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كعكسهء لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجراً في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير 
تبرع» ولو أقر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورثه إن لم يحجبه غيره» أو بإعتاق عبد 
في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق» لأن الإقرار إخبار لا تبرع» ويصح إقراره 
في مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي» لأن الظاهر أنه محق» لأنه انتهى إلى حالة 
يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجرء وفي قول لا يصح., لأنه متهم بحرمان بعض 
الورثة» ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها 
وفى إقراره لوارثه بهبة أقبضها له فى حال صحتهء والخلاف المذكور في الصحة 
وده زأما التعريم فعيد. تمده الحرمان لا عله نيه كمااضرع مم مني الثقان 
فى فتاويه» وقال: إنه لا يحل للمقر له أخذهء انتهى» والخلاف في الإقرار بالمال» أما 
لو أقر بنكاح أو عقوبة فيصح جزمآء وإن أفضى إلى المال بالعفو أو بالموت قبل 
الاستيفاء لضعف التهمة. 
(فصل) في العَارِيَة0') 

وهي بتشديد الياء وقد تخفف: اسم لما يعار» ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء 
بسرعة ومنه قيل للغلام الخفيف «عيار» لكثرة ذهابه ومجيئه والأصل فيها قبل الإجماع 
قوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَّقَوَى4 [المائدة: ؟] وفسر جمهور المفسرين قوله 
تعالى: وَيَمْتَعُونَ الْمَامُونَ4 [الماعون: 7] بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض 
اللو والفاس: والابرة وخبر الصخينين انه صَلى الله عليه وَصْل «َاسْتَعَاد فرسا من 
بي طَلْحَة فَركبَه2"70 والحاجة داعية إليهاء وهي مستحبة» وقد تجب كإعارة الثوب 
ادنر أل برد» وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي» وقد تكره كإعارة العبد المسلم 

من كافر. 

)١(‏ ذكرها عقب الإقرار لأنها تشبهه من حيث إن في كل إزالة ما هو تحت يده لغيره لكن في الإقرار لا 
عود وفي العارية عود وذكرها في التحرير عقب الإجارة وهو أنسب لأن كلا منهما استيفاء منفعة 
لكن الإجارة استيفاء منفعة بمقابل والعارية استيفاء منفعة بلا مقابل ولاتحاد شرط ما يؤجر وما 
يعاز دائماً أو غالباً ولذا قال الروياني كل ما جازت إجارته إعارته واستثنى من ذلك بعض فروعه. 

(؟) أخرجه البخاري 71٠/6‏ (1571) ومسلم 1807/5 (515017-549). 
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كانت متافكة 


وَكُلنّ مَا أَمْكنَّ الانْتفَاحٌ به مَعَ م بَقَاءِ عَيّْنه. جَارَّتْ إِعَارَنَةُ إذَا 


راء 


حت 


ا 8 4 سامه 
[القؤل في أرْكانٍ الإعارة] 


وأركاتها أربعة : معير » ومستعير » ومعار» وصيغة. 


وقد بدأ المصنف فقال: (وكل ما أمكن الانتفاع به) منفعة مباحة (مع بقاء عينه) 
كالعبد والثوب» فخرج بالقيد الأول ما لا ينتفع به فلا يعار ما لا نفع فيه كالحمار 
الزمن؛ وأما ما يتوقع نفعه في المستقبل كالجحش الصغير» فالذي يظهر فيه أن العارية 
إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به صحت» وإلا فلا ولم أر من ذكر 
ذلك. وخرج بالقيد الثاني ما لو كانت منفعته محرمة» فلا يعار ما ينتفع به انتفاعا 
محرماً كآلات الملاهي» ولا بد أن تكون منفعته قوية» فلا يعار النقدان للتزين» إذ 
منفعته بهما أو الضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قلما تقصد ومعظم منفعتهما في 
الإنفاق والإخراج» نعم إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما ونوى ذلك كما بحثه 
بعضهم صحت لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت وينبغي مجيء هذا الاستثناء 
في المطعوم الآتي وخرج بالقيد الثالث ما لو كانت منفعته في إذهاب عينه» فلا يعار 
المطعوم ونحوه فإن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك فانتفى المقصود من الإعارة. 


فإذا اجتمعت هذه الشروط في المعار (جازت إعارته إذا كانت منافعه أثاراً) 
بالقصر: أي باقية: كالثوب والعبد كما مرء فخرج بالمنافع الأعيان» فلو أعاره شاة 
للبنها أو شجرة لثمرها أو نحو ذلك لم يصحء ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها 
ونسلها لم يصح ولا يضمن آخذها الدر والنسل لا جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم 
للجارية لعدم المحذور في ذلك» وفي معنى المرأة والمحرم الممسوح وزوج الجارية 
ومالكهاء كأن يستعيرها من مستأجرها والموصى له بمنفعتهاء ويلحق بالجارية الأمرد 
الجميل كما قاله الزركشي لا سيما ممن عرف بالفجور ر. قال الإسنوي: وسكتوا عن إعارة 
العبد للمرأة» أة» وهو كمكسه بلا شك ولو كان المستعير أو المعار خششى امتنع احتياطء 
ويكره كراهة تنزيه استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة» واستعارة وإعارة كافر مسلماً 


صيانة لهما عن الإذلال. 
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- 
ارصن 


- ا 2 وه 
06 العَاريَة مطلقة وَمقَيَّدة بِمَدَّة 


تنبيه - سكت المصنف عن شروط بقية الأركان» فيشترط في المعير: صحة. 
تبرعه» لأنها تبرع بإباحة المنفعة» فلا تصح من صبي ومجنون ومكاتب بغير إذن سيده 
ومحجور سفه وفلس» وأن يكون مالكاً للعين» لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون 
العين» فتصبح من مكتر لا من مستعير» لأنه غير مالك للمنفعة» وإنما أبيح له الانتفاع 
فلا يملك نقل الإباحة. 

ويشترط في المستعير: تعيين» وإطلاق تصرفء فلا تصح لغير معين كأن قال: 
أعرت أحدكماء ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمونة 
كأن استعار من مستأجرء وللمسنعير إنابة من يستوفي المنفعة» لأن الانتفاع راجع إليه . 

ويشترط في الصيغة: لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع 
لفظ الاخر أو فعله» وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة» وفي معنى اللفظ 
الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمةء ولو قال أعرتك فرسي مثلاً لتعلفه بعلفك أو 
لتعيرني فرسك فهو إجارة لا إعارة نظرا إلى المعنى» فاسدة لجهالة المدة والعوض 
توجب أجرة المثل . 

ومؤنةردالمعارعلى المستعير من مالك أونحومكتر إنردعليه» فإنردعلى 
المالك فالمؤنة عليه كما لو رد عليه المكتري» وخرج بمؤنة رده مؤنته فتلزم المالك 
لأنها من حقوق الملك» وإن خالف القاضي وقال: إنها على المستعير. 


(وتجوز العارية مطلقة) من غير تقييد بزمن (ومقيدة بمدة) كشهر فلا يفترق الحال 
بينهماء نعم المؤقتة فيجوز فيها تكرير المستعير ما استعاره لهء فإذا استعار أرضاً لبناء 
أو غراس جاز له أن يبني أو يغرس المرة بعد الأخرىء ما لم تنقض المدة أو يرجع 
المعيرء وفي المطلقة لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له 
إعادته إلا بإذن جديد» إلا إن صرح له بالتجديد بعد مرة أخرى» وسواء أكانت الإعارة 
مطلقة أو مؤقتة» ولكل من المعير أو المستعير رجوع في العارية متى شاء لأنها جائزة 
من الطرفين» فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة ونحوها من موت أحدهما أو غيره» 
ويستثنى من رجوع المعير: ما إذا أعار أرضاً لدفن ميت محترم فلا يرجع المعير في 
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موضعه الذي دفن فيه وامتنع أفنا عل الستعير ردهاء فهي لازمة من جهتهما حتى 
يندرس"'' أثر المدفون الااعدعا الذاين 17 نوهو ل حبة قرول كن طرف التصحص لا 
يكاد يتحقق بالمشاهدة ‏ محافظة على حرمة الميت» ولهما الرجوع قبل وضعه في 
القبرء لا بعد وضعه وإن لم يوار بالتراب كما رجحه في الشرح الصغير خلافاً للمتولي 
يار فين سبح يم 0" م0 فلا نطيل بذكرها 

وإن أعار لبناء أو غراس ولو إلى مدة ثم رجع بعد أن بنى المستعير أو غرس: 
فإن شرط عليه قلع ذلك لزمه قلعهء فإن امتنع قلعه المعير» وإن لم يشترط عليه ذلك 
فإن اختاره المستعير قلع مجاناً ولزمه تسوية الأرض وإن لم يختر قلعه خير المعير بين 
ثلاثة أمورء وهي تملكه بعقد بقيمته مستحق القلع حين التملك» أو قلعه بضمان 
أرشهء أو تبقيته بأجرهء فإن لم يختر المعين شيئاً ترك حتى يختار أحدهما ماله 
اختياره» ولكل منهما بيع ملكه ممن شاءء وإذا جع المعير قبل إدراك ردع لم يعتد 


)١(‏ فلو أقت العارية بمدة لا يبلى فيها الميت عادة فسدت وإذا أعار أرضاً للدفن لا يجب تعيين كون 
الميت صغيراً أو كبيراً نعم إن كان شهيداً فينبغي تعييئه لأنه لا يبلى» وهل يجوز زيارة الميت بغير 
إذن المعير؟ قرر شيخنا أن المرجع في ذلك للعادة اه ح ل وعلم من تعبيره بالاندراس لزومها في 
دفن النبيّ والشهيد لعدم بلائهما فلا يرادان اه شرح مر وجملة من لا تأكل الأأرض جسده 


لاكشاكدل الآزعن جسنا الحق ؤلا سخ لاض رسيس تسل مح له 
ولالقارىء قران ومحتسب أذانه لاله مجر الفلك 
ونظمهم الشمس البرلسي بقوله: 

أبت الأرض أن تمزق لحما لشهيدوع الو ونبيّ 
وكنيندا قحاري» الفسيران وسمكسن أذن الله ةدون شلي 


(قوله أثر المدفون) فيرجع حين الاندراس بأن يكون قد أذن له في تكرير الدفن وإلا فالعارية : 
)١(‏ بفتح إلعين المهملة وبسكون الجيم وبالباء الموحدة اخره وإبدالها ميما لغة كما في المصباح وقوله 
العصعص بضم الأول وأما الشالث فيضم وقد يفتح تخفيفا مثل طحلب وطحلب والجممع 


علسلل هي لل للح كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


5-0 5 2 ص ١‏ هه 0 2000 
وَهيّ مَضمُونة عَلى المُشتعير بقيمتها يَوْمَ تلفها. 


قلعه لزمه تبقيته إلى قلعه» ولو ين مدة ولم يدرك فيها لتقصير المستعير قلعه المعير .. 
مجاناً كما لو حمل نحو سيل كهواء بذرا إلى أرضه فنبت فيها فإن له قلعه مجاناً. 
[القَْلٌ في ضَمَانِ المُسْتَعَار] 

(وهي) أي العين المستعارة (مضمونة على المستعير) إذا تلفت بغير الاستعمال 
العافرن مدسورن لم تومو لني ان سماوية» لخبر «عَلَى اليد مَا أَحَدّتْ حَتَّى تُوَدٌيَها 
وحينئذ يضمنها (بقيمتها) متقومة كانت أو مثلية (يوم تلفها) هذا ما جزم به في 
الأنوار”'2 واقتضاه كلام جمع. وقال ابن أبي عصرون: يضمن المثلي بالمثلي وجرى 
عليه السبكي» وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد» ولو استعار عبدا عليه ثياب 
لم تكن مضمونة عليه» لأنه لم يأخذها ولم يستعملها بخلاف إكاف الدابة قاله البغري 
في فتاويه. 

تنبيه - يستثلى من ضمان العارية مسائل : منها جلد الأضحية المنذورة فإن إعارته 
جائزة ولا يضمنه المستعير إذا تلف في يده'"' ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد 
المرتهن فلا ضمان عليه ولا على المستعير» ومنها ما لو استعار صيداً من محرم فتلف 
في يده لم يضمنه على الأصح ومنها مالو أعاره الإمام شيئاً من بيت المال لمن له حق فيه 
فتلف في يد المستعير لم يضمنه؛ ومنها مالو استعار الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين 
لأنه من جملة الموقوف عليهم» أما ما تلف بالاستعمال المأذون فيه فإنه لا يضمنه 
للإذن فيه . 

تتمة ‏ لو قال من في يده عين كدابة وأرض لمالكها «أعرتنى ذلك» فقال له 
مالكها «بل أجرتك» أو «غصبتني» ومضت مدة لمثلها أجرة صدق المالك كما لو أكل 


)010 هو المعتمد وما قاله الشارح من المعتمد ضعيف. 
00 هذا مبني على ضعيف وهو جواز العارية من بيت المال والصحيح خلافه لأن المستعير إن كان من 
المستحقين فهذه ليست عارية لأن ما يأخذه يملكه وإن لم يكن من المستحقين امتنعت العارية.” 
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طعام غيره وقال: «كنت أبحته لي» وأنكر المالك» أما إذا لم تمض مدة لمثلها أجرة 
والعين باقية فيصدق من بيده العين بيمينه في الأولى» ولا معنى لهذا الاختلاف في 
الثانية» ولو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى للتزاع فيما إذا كانت العين 
باقية ولم تمض مدة لها أجرةء فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرهاء ولو اختلف 
المعير والمستعير في رد العارية صدق المعير بيمينه» لأن الأصل عدم الردء ولو 
استعمل المستعير العارية جاهلاً برجوع المعير لم يلزمه أجرة. 

فإن قيل: الضمان لا فرق فيه بين الجهل وعدمه. 

أجيب بأن ذلك عند عدم تسليط المالك» وهنا بخلافهء والأصل بقاء السلطنة 
وبأن المالك مقصر بترك الإعلام. 

(فضَل) في الْعَضَبٍِ() 

وهو لغة: أخذ الشيء ظلماً» وقيل: أخذه ظلماً جهاراء وشرعاً: استيلاء على 
حق الغير بغير حق . 

والأصل في تحريمه قبل الإجماع ايات» كقوله تعالى : «لآ تأكلوا ا نوَالَكُمْ بتكم 
بالباطلٍ» [النساء: 9؟] أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل» وأخباراً كخبر «إِنَّ 
دمّاء؟ كك وَامْرَالكم وأغْراضكُة عَلدْكمْ عَوَاءٌ 6. روآه الشبخان. 

ودخل في التعريف المذكور ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم 
يكن به إثم» وقول الرافعي: لزن الثابت ات هدم جعي الحصيف ا حتوقه ممترح؛ وهو 
ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مكللقا ‏ ولدين هواداء ,إن كان غالبا ٠»‏ فلو ركب دابة 
لغيره أو جلس على فراشه فغاصب وإن لم ينقل ذلك ولم يقصد الاستيلاء . 


(وكن عضت :نالا أو غيزة (لكتحد) “ولو ذنياً وكاة 'بانيا الزنهزده) تلن القور 


)١(‏ ذكره بعد العارية لمناسبته لها في الضمان في الجملة ولآن كلا منهما فيه وضع اليد على مال الغير 
وهو كبيرة قيل إن لم يبلغ نصاباً أي ربع دينار وقيل إن بلغة ولو حبة بر. 
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عند التمكين وإن عظمت المؤنة في رده» ولو كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى» 
لقولة ما اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَم <: ١عَلَى‏ الْيَد م َحَدَثْ عَتَّى تُوَديَُه0') فلو لقي الغاصب 
المالك بمفازة والمغصوب معه فإن استرده لم يكلف أجرة النقل» وإن امتنع فوضعه 
بين يديه برىء إن لم يكن لنقله مؤنة» ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة 
النقل لم يجز لأنه ينقل ملك نفسهء ولو رد الغاصب الدابة لإصطبل المالك برىء إن 
علم المالك به بمشاهدة أو إخبار ثقة» ولا يبرأ قبل العلم» ولو غصب من المودع أو 
المستأجر أو المرتهن برىء بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط» لأنه غير مأذون 
له من جهة المالك» وفي المستعير والمستام وجهان أوجههما أنه يبرأ لأنهما مأذون 
لهما من جهة المالك» لكنهما ضامنان. 


تنبيه - قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رد العين المغتصبة 
بحالها شيء. 


ويستئنى مسألة يجب فيها مع الرد القيمة» وهي: ما لو غصب أمة فحملت بحر 
في يده ثم ردها لمالكها فإنه يجب عليه قيمتها للحيولة» لأن الحامل بحر لا تباع» ذكره 
المحب الطبري: قال: وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالى» واستيفاؤه للإمام» ولا 
يسقط بإبراء المالك . 


ويستثنى من وجوب الرد على الفور مسألتان الأولى: ما لو غصب أمة فحملت 
في سفينة وكانت في لجة وخيف من نزعه هلاك محترم في السفينة ولو للغاصب على 
الأصحء فلا ينزع في هذه الحالة. الثانية: تأخيره للإشهاد وإن طالبه المالك» فإن 
قيل: هذا مشكل لاستمرار الغصب أجيب بأنه زمن يسير اغتفر للضرورة» لأن المالك 
قد ينكره وهو لا يقبل قوله في الرد. 


(() أخرجه أحمد في المسند والدارمي 7١4/5‏ وأبوداود #/ 857 (#011) 
والترمذي 07 (90)) وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجة 2005 والحاكم في 
المستدرك ؟//ا8 وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري وأقره الذهبى. 


احلدل 
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008 تقصهء وَأجْدَةٌ مثلهء قإن لف صَمِئَهُ بمثله إن كَانَ لَهُ مثْلٌ» 


(و) لزمه مع رده (أرش نقصه) أي نقص عينه كقطع يدهء أو صفته كنسيان 
صنعته» لا نقص قيمته» ولزمه مع الرد (و) الأرش (أجرة مثله) لمدة إقامته في يده ولو 
لم يستوف المنفعة» ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من أبعاض المدة 
أجرة مثله فيه» وإذا وجبت أجرته فدخله نقص: فإن كان بسبب الاستعمال كليس 
الثوب وجب مع الأجرة أرشه على الأصحء وإن كان بسبب غير الاستعمال كأن غصب 
بدا التقسيك لزمكة راق سيكازية فوط فعضل ممه وجب مع الأجرة الأركن أيضاء 
ثم الأجرة حينئذ لما قبل حدوث النقص أجرة مثله سليماء لدف اجو مقلم معنا 
وإطلاق المصنف شامل لذلك كله. 

(فإن تلف) المغصوب المتمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه (ضمنه) 
الغاصب بالإجماعء الا لا و احا رين وحشرات ونحو ذلك 
فلا يضمنه» ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم يوجبها على الغاصب . 

ويستثنى من ضمان المتمول إذا تلف مسائل :منهاما لو غصب الحربي مال مسلم 
أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد التلف فإنه لا ضمان» ولو كان باقيا وجب ردهء 
ومنها ما لو غصب عبدا وجب قتله لحق الله تعالى بردة أو نحوها فقتله فلا ضمان على 
الأصح» ومنها ما لو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا 
شيء على الغاصب لأن المالك أخذ بدله» قاله في البحر. 


تنبيه - قول المصنف «تلف» لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبي» لكنه مأخوذ من 
باب أولى» ولذا قلت «أو إتلاف» لكحن لو أتلفه المالك في يد الغاصب أو أتلفه من لا 
يعقل أو من يرى طاعة الامر بأمر المالك برىء من الضمان» نعم لو صال المغصوب 
على المالك فقتله دفعاً لم يبرأ الغاصب. سواء أعلم أنه عبده أم لا لأن الإتلاف بهذه 
الجهة كتلف العبد نفسه» وخرج بقولنا «عند الغاصب» ما لو تلف بعد الرد فإنه لا 
ضمان» واستثني من ذلك ما لو رده المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك 
فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو 
جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه ويضمن مغصوب تلف (بمثله إن كان له مثل) موجود 
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أو بقيمته إِنْ لَمْ يكن له مثْل» اكثر مَا كانت من يوم الغصب إلى يَوْم التّلفٍ. 


والمثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء ولو أعلى وتراب ونحاس ومسك 
وقطن وإن لم ينزع حبه ودقيق ونخالة كما قاله ابن الصلاح وإنما ضمن بمثله لاية: 
لثمن عْتَدَى عَلَيْكُْ4 [البقرة: 144] ولأنه أقرب إلى التالف وما عدا ذلك متقوم 
وسيأتي كالمذروع والمعدود وما لا يجوز السلم فيه كمعجون وغالية ومعيب. 

وأورد على التعريف البر المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن 
الواجب فيه المثل لأنه أقرب إلى التالف فيخرج القدر المحقق فيهما. 

وأجيب بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثلياً كما في إيجاب رد مثل المتقوم 
في القرض. وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه» الباقيين 
بحالهماء ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما والسلم فيهما جائزء ويضمن المثلي بمثله 
في أي مكان حل بهء وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة» فلو أتلف ماء بمفازة 
مثلاً ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته بالمفازة» ولو هار المثلي متقوماً أو مثلياً أو 
المتقوم مثلياً كجعل الدقيق خبزاً أو السمسم شيرجاً أو الشاة لحماً ثم تلف ضمن 
بمثله» إلا أن يكون الاخر أكثر قيمة فيضمن به في الثاني» وبقيمته في الآخرين 
والمالك في الثاني مخير بين المثلين» أما لو صار المتقوم متقوماً كإناء نحاس صيغ منه 
حلي فيجب فيه أقصى القيم كما يؤخذ مما مر. 

وخرج بقيد الوجود ما إذا فقد المثل حساً أو شرعاً كأن لم يوجد بمكان الغصب 
ولا حواليه أو وجد بأكثر من ثمن مثله فيضمن بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي 
من حين غصب إلى حين فقد المثلي لأن وجود المثل كبقاء العين في وجوب تسليمه 
فيلزمه ذلك كما في المتقوم» ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف 
المتقوم» وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقوداً عند التلف كما صوره المحرر» وإلا 
ضمن بالأكثر من الغصب إلى التلف . 

(أو) يضمن المغصوب (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوماً فيلزمه قيمته إن 
تلف بإتلاف أو بدونه حيواناً كان أو غيره ولو مكاتباً أو مستولدة (أكثر ماكانت منيوم), 
أي حين (الغص ب إلى يوم)؛ أي حين (التلف) وإن زاد على دية الحرء لتوجه الرد عليه 
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حال الزيادة» فيضمن الزائدء والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف إن لم ينقلهء وإلا 
فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة» وتضمن أبعاضه بما نقص من الأقصى 
إلا إن أتلفت: بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق وله أرش مقدر من حر كيد ورجل 
فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين فلو نقص بقطعها ثلثا 
قيمته لزمه النصف بالقطع والسدس بالغصب نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب 
الزائد على النصف فقط . 


وزوائد المغخصوب المتصلة كالسمن والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب 
كالأصل» وإن لم يطلبها المالك بالردء ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت 
تلف؛ لأنه بعده معدوم» وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد 
هناء ولو أتلف عبداً مغنياً لزمه تمام قيمته أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها 
بسبب الغناء على النص المختار في الروضة لأن استماعه منها محرم عند خوف الفتنة» 
وقضيته أن العبد الأمرد الحسن كذلك» فإن تلف بسراية جناية ضمن بالأقصى من 
الجناية إلى التلف» لأنا إذا اعتبرنا الأقصى بالغصب ففي نفس الإتلاف أولى. 


نتمة ‏ لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج الأول إلا بهدم البيت 
والثاني إلا بكسر المحبرة فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت أو المحبرة فلا غرم 
على مالك الفصيل والدينار» وإلا غرم الأرش فإن كان الوقوع بتفريطهما فالوجه ‏ كما 
قال الماوردي ‏ أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين» ولو 
أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليصها ولا تذبح 
المأكولة لذلك» ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش لتفريطهء فإن لم يكن معها فإن 
تعدى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حق له فيه أو له فيه حق لكنه قدر على دفع 
البهيمة فلم يدفعها فلا أرش لهء ولو تعدى كل من مالك القدر والبهيمة فحكمه حكم 
ما مر عن الماوردي» ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة 
بل يغرم مالكها إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولة» فإن ابتلعت ما يفسد 
بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة . 
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فصل 


وه و د ثرهة > ااه 
وَالشْفْعّة وَاحِبَةَ بالخلطة دون الجوّار 


اه 


(فصَلْ) في الشَُفْعَة 

وهي بإسكان الفاء» وحكي ضمها ‏ لغة: الضم. وشرعاً: حق تملك قهري يثبت 
للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بمعاوضة. والأصل فيها خبر البخاري 
عن بخائرا رظي اله تعالى عته انع 2 0 0 
قَعَم» فإذًا وَفَعَتَ الحدود وَصْرِفَتَ الطئق فد شفع : وفي رواية له «في أدض 
رَبْع أؤ خائط» والربع المنزل. والحائط : البستان كرام ضرر مؤنة القسمة 
واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة فى الحصة الصائرة إليه . 

وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهراء فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير 
نهر 

[القؤل في أَرْكَانِ الشفعة] 

وأركاتها - تاذلل ١‏ اعيقاء: وماعتود” متها جما حوة: ‏ والضيفة اإكنا معنن قر 
التملك”'". وبدأ المصنف بشروط الأخذ فقال: (والشفعة واجبة) أي ثابتة للشريك0© 
(بالخلطة)”*؟ أي: خلطة الشيوع» ولو كان الشريك مكاتباً أو غير عاقل كمسجد له 
شقص لم يوقف باع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة (دون) خلطة (الجوار)2 بكسر 
)١(‏ أخرجه البخاري .)17١7( :١//4‏ 
)١(‏ أي لا في الاستحقاق لأن الاستحقاق ثابت بلا لفظ أي فلا يصح عذها من الأركان أي والشفعة 

حق التملك لا الملك فقوله والصيغة إنما تجب الخ. جواب عن سؤال مقدر تقديره لماذا جعلت . 

الأركان ثلاثة ولم تعد الصيغة منها وهي قوله تملكت. فأجاب بأن كلامنا في أركان الاستحقاق 

وهو لا يتوقف ثبوته على صيغة. 
(©) دفع به توهم حمل الوجوب على حقيقته الموجبة لتحريم تركه. 
(5) أي الشركة في الأعيان أما الشركة في المنافع فلا شفعة فيها. 
(5) الصواب حذف خلطة لأن الجوار ليس فيه خلطة خلافاً للحنفية وما ورد فيه من الأخبار فمنسوخ أو 

محمول على ما قبل المنع أو خصوصية. وعبارة عبد البر وعند الحنفية تثبت للجار والمراد به - 
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فيما: تلقل :ذون :ماهلا تقس هوف كل مالآ تفل من الارض 


الجيم» فلا تثبت للجار ولو ملاصقا”"© لخبر البخاري المارء وما ورد فيه محمول على 
الجار الشريك جمعاً بين الأحاديث» ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه 
ولو كان القضاء بها لشافعي كنظيره من المسائل الاجتهادية» ولا تثبت أيضا لشريك في 
المنفعة فقط كأن ملكها بوصيةء وتثبت لذمي على مسلم» ومكاتب على سيدء 
كعكسهاء ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة 
أذ :زا يملعةة 1[ كنع لمناتحي :تصن من أرقي تتدركة .قوق علي ]دياع 
شريكه نصيبه» ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني» لامتناع 
قسمة الوقف عن الملك» ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة . 

نعم على ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني 
وهو المععمة إن :كانت القسعة قسمة إفران. 


[القَوْلُ في شرُوط الْمَأْحُونْ بالشفْعة] 

ويشترط في المأخوذ وهو الركن الثاني: أن يكون (فيما ينقسم) أي فيما يقبل 
القسمة إذا طلبها الشريك: بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم» بأن يكون بحيث 
ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها كطاحون وحمام كبيرين» وذلك 
لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة» والحاجة إلى أفراد 
الحصة الصائرة للشريك بالمرافق» وهذا الضرر حاصل قبل البيع» ومن حق الراغب 
فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له» فلما باع لغيره سلطه الشرع على 
أخذه منه (دون ما لا ينقسم) بأن يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كحمام وطاحون 
صغيرين» وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها 
لاعكسه». لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني (و) أن يكون (في كل ما لا ينقل من 
الأرض) بأن تكون أرض بتوابعها كشجر وثمر غير مؤبر وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها 
غير نحو ممر كمجرى نهر لا غنى عنه» فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركاء ولا 


الملاصق وكذا المقابل إذا كان الطريق الذي بينهما غير نافذ لنا أي يدل لنا حديث «الشفعة فيما لم 
يقسم) . 
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كَالْعَقَار وَغَيْرِهِ» بِالنَّمَنِ الذي وَقعٌ عَلَيْه 


عي 


في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه فقط» ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع 
أرض لانتفاء التبعية» ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه» فلو باع داره وله شريك في 
ممرها الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه حذرا من الإضرار بالمشتري» بخلاف ما لو كان 
له غنى عنه بأن كان للدار ممر آخر أو أمكنه إحداث ممر لها إلى الشارع أو نحوه ومثل 
المصنف لما لا ينقل بقوله (كالعقار) بفتح العين» وهو اسم للمنزل وللأرض والضياع 
كما في تهذيب النووي وتحريره» حكاية عن أهل اللغة (وغيره) أي العقار مما في معناه 
كالحمام الكبير إذا أمكن جعله حمامين والبناء والشجر تبعاً للأرض كما تقدم. 

تنبيه - قد علم من كلام المصنف أن كل ما ينقل لا يثبت فيه شفعة» وهو كذلك 
إن لم يكن تابعاً كما مرء ومن المنقول الذي لا تثبت فيه شفعة البناء على الأرض 
المحتكرة''' فلا شفعة فيه كما ذكره الدميري. وهي مسألة كثيرة الوقوع» وأن يملك 
المأخوذ بعوض كبيع ومهر وعوض خلع وصلح دمء فلا شفعة فيما لم يملك وإن 
جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل» ولا فيما ملك بغير عوض كإرث 
ووصية وهبة بلا ثواب . 

ويشترط في المأخوذ منه ‏ وهو الركن الثالث ‏ تأخر سبب ملكه عن سبب ملك 
الاخذء فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الاخر نصيبه في زمن الخيار 
بيع بت فالشفعة للمشتري الأول وإن لم يشفع بائعه» لتقدم سبب ملكه على سبب ملك 
الشاني» لاللثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول» 
وكذلك لوباع مرتبآً بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معاً أم أحدهما قبل 
الأخخر رتخلاته هنا لوا اكتترض :اثنان دارا أن بعضها مما دل كقية أدهي على الأخز 
لعدم السبق. 

ويأخذ الشفيع الشقص من المشتري (بالثمن) المعلوم (الذي وقع عليه) 


)١(‏ أي المجعول عليها أجرة مؤبدة. وصورة المحتكرة على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء 
في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي 
كالخراج المضروب على الأرض في كل سنة بكذا. 
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كرو 
ابيع 


عقد (البيع) أو غيره؛ فيأخذ في ثمن مثلي كنقد وحب بمثله إن تيسر”'"» وإلا فبقيمته» 
وفي متقوم كعبد وثوب بقيمته كما في الغصب, وتعتبر قيمته وقت العقد من بيع ونكاح 
وخلع وغيرهاء لأنه وقت ثبوت الشفعة» ولأن ما زاد في ملك المأخوذ منهء وخير 
الشفيع في ثمن مؤجل بين : تعجيله مع أخذه حالاً وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذه وإن 
حل المؤجل بموت الماع منه لاختلاف الذممء وإن ألزم بالأخل خالا بنظيره من 
الحال أضر بالشفيع» لأن الأجل يقابله قسط من الشمن» وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو 
رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصحء ولو بيع مثلاا شقص وغيره كثوب أخذ 
الشقص بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة» فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص 
ثمانين» وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن» ولا خيار , 
للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالماً بالحال» وخرج بالمعلوم الذي قدرته ' 
في كلامه ما إذا اشترى بجزاف نقدا كان أو غيره امتنع الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف 
على الثمن» والأخذ بالمجهول غير ممكن وهذه من الحيل المسقطة للشفعة» وهي 
مكروهة”" لما فيها من إبقاء الضررء وصورها كثيرة: منها أن يبيعه الشقص بأكثر من 
ثمنه بكثير ثم يأخذ به عبداً يساوي ما تراضيا عليه عوضاً عن الثمن أو يحط عن 
المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيارء ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد حال ويقبضه 
ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه» ومنها أن يشتري من الشقص 
جزءا بقيعة الكل ثم يهيه الباقي» ومنها أن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر 
قدر قيمتهء فإن خشي(/ عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما””' منهما معاء بأن 


)١( '‏ ضابط التيسر ما دون مرحلتين وقوله وإلا أي وإن لم يتيسر بأن فقد حساً أو شرعاً كأن وجد بأكثر من 
ثمن مثله. 

000( أي قبل ثبوت الشفعة أما بعد ثبوتها فتحرم ووجه الحرمة في الثانية تفويته الحق بعد ثبوته بخلافه. 
في الأولى فإن الحق لم يثبت. وقوله مكروهة أي لا في دفع شفعة الجار الذي يأخذ بها عند القائل 
بها شرح الروض. 

(؟) أي كل عبارة الروض خشياً وهو المناسب لقوله وكلا نعم الإفراد يناسب قوله أن يهب. 

٠‏ (5 أي الأمينان منهما أي المتعاقدين وقوله معا ليس بقيد. 


١15‏ حجتعع س7 را ل يبي قا نا البيوع وغيرها من من أنواع المعاملات 


وَهيّ عَلى الْمَوْرِء 


يهبه الشقص ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه ثم يتقابضا في حالة واحدة ومنها أن 
يشتري بمتقوم قيمته مجهولة كفص ثم يضيعه أو يخلطه بغيره» فإن كان غائباً لم يلزم 
البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته . 

ولو عين الشفيع قدر ثمن الشقص كقوله للمشتري «اشتريته بمائة درهم» وقال 
المشتري «لم يكن ذلك الثمن معلوم القدر؛ حلف على نفي العلم بقدره. لأن الأصل 
عدم علمه به» فإن ادعى الشفيع علم المشتري. بالثمن ولم يعين له قدراً لم تسمع 
دعواه» لأنه لم يدع حقا له. 

تنبيه - لو ظهر الثمن مستخقاً بعد الأخذ بالشفعة فإن كان معينا كآن اشترى يهذه 
المائة بطل بطل البيع والشفعة لعدم الملك» وإن اشترى بثمن في الذمة ودفع عما فيها 
فخرج المدفوع مستحقاً أبدل المدفوع وبقي البيع والشفعة» وإن دفع الشفيع مستحقاً 
لم تبطل الشفعة. وإن علم مستحق, لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين 
0 فإن كان معيناً في العقد احتاج تملكاً جديداً وكخروج ما ذكر مستحقاً خروجه 
لحاناء وللمشتري تصرف في الشقص » » لأنه ملكه» وللشفيع فسخه بأخذ الشقص سواء 
. أكان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة لأن حقه سابق على هذا التصرف» وله أخذ بما 
فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس هو عليه 


ع 
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[القَوْلَ في طلّب الشفْعَة على الفؤْرِ] 

(وهي) أي الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع (على الفور) لأنها حق ثبت لدفع 

الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب» والمراد بكونها على الفور هو طلبها وإن تأخر 

التملك”"2» واستئني من الفورية عشر صور”" ذكرتها في شرح المنهاج: منها أنه لو 


)١(‏ هذا ضعيف والأوجه أنه لا بد من الفور في التملك عقب الفور في سبب الأخذ وهو الطلب بأن 
يقول أنا طالب للشفعة والحاصل أن طلبها فوري حقيقة وأن التملك بهافورى إضافي وعياره 
شرح م ر والأظهر أن الشفعة أي طلبها وإن تأخر التملك على الفور اه فهو موافق لما في الشرح 
فكلام الشارح معتمد خلافاً لمن ضعف . 

(؟) منها التأخير لانتظار ادراك الزرع وحصاده. ومنها تأخير الولي أو عفوه فإنه لا يسقط حق المولى - 
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فإن اخرها مَعَْ المَدرَة عليها تطلت 


قال: لم أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك» ومنها لو قال العامي: «لا أعلم 
أن الشفعة على الفور» فإن المذهب هنا وفى الرد بالعيب قبول قوله. 

فإذا علم بالبيع مثلا فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة» ولا يكلف البدار 
على خلافها بالعدو ونحوه بل يرجع فيه إلى العرف» فما عده العرف تقصيراً وتوانياً 
كان مسقطأًء وما لا فلا (فإن أخرها) أي الشفعة مع العلم بالبيع مثلاً بأن لم يطلبها (مع 
القدرة عليها) بأن لم يكن عذر (بطلت) أي الشفعة لتقصيره. 

وخرج بالعلم ما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو مضى سنون» ولا يكلف 
الإشهاد على الطلب إذا سار طالباً في الحال أو وكل في الطلب فلاتبطل شفعته بتركه» 
وخرج بعدم العذر ما إذا كان معذورا ككونه مريضاً مرضاً يمنع من المطالبة لا كصداع 
يسيرء أو كان محبوساً ظلمآء أو بدين وهو معسر وعاجز عن البيئة» أو غائباً عن بلد 
المشتري» فلا تبطل شفعته بالتأخيرء فإن كان العذر يزول عن قرب كالمصلي والاكل 
وقاضي الحاجة والذي في الحمام كان له التأخير أيضاً إلى زواله» ولا يكلف القطع 
على خلاف العادة» ولا يكلف الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزىء» بل له أن 
00 المستحب للمنفرد فإن زاد عليه فالذي يظهر أنه لا يكون عذراء ولم أزعن 
تعرض لذلك”"2» فلو حضر وقت الصلاة والطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها 
وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة» فإن كان في ليل فحتى يصبح”"2» ولو أخر 


- عليه ولو أخذ الشفيع الأرض المزروعة بقي زرعه أي المشتري إلى أوان الحصاد بلا أجرة. 

)١(‏ المعتمد أن له الزيادة على ركعتين فيما لو نوى نفلاً مطلقاً لكن يزيد إلى حدّ لا يعد به مقصرا لأن 
له إنشاء النفل بعد علمه بالبيع. 

(؟) لكنهم اكتفوا عن ذلك بقولهم عرفاً. 

(؟) أي إن عد الليل عذرا في حقه وإلا بأن لم يكن عذراً كأن كان من أهل الدولة أو كان في رمضان 
فعليه الطلب فيه. قال سم والكلام في مسألة الليل كما هو ظاهر حيث لم يمكنه إعلام المشتري 
بلا مشقة ككونه عنده أو بالقرب منه ونحو ذلك؛ ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلآ أو مواكليه لو 
كان على طعام فتركه ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي أظهرهما لا تبطل ولو قرن شغلاً بشغل بأن 
فرغ من الأكل ودخل الحمام بطل حقه إلا أن يكون له حاجة مرهقة كالجنابة قاله في الأنوار وقوله 
ككونه عنده مثال للمنفي . 


ويل 
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وَاذا تروّج امْرَاة عَلى شقص اخذة الشفيع بمهر المثل وَإنَ كان الشفعَاءً جماعَة 
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اسْتَحَقُوَهَا عَلَى قَذْر الأئلآك. 


الطلب بها وقال: «لم أصدق المخبر ببيع الشريك الشقص» لم يعذر إن أخبره عدلان 
أو عدل وامرأتان بذلك» وكذا إن أخبره ثقة حر أو عبد أو امرأة في الأصح لأنه إخبار 
وخبر ثقة مقبول» ويعذر في خبر من لا يقبل خبره كفاسق وصبي ولو مميزاء ولو أخبر 
الشفيع بالبيع بألف وترك الشفعة فبان بخمسمائة بقي حقه في الشفعة لأنه لم يتركه 
زاهداً بل للغلاء فليس مقصراء وإن بان بأكثر مما أخبر به بطل حقه لأنه إذا لم يرغب 
فيه بالأقل فبالأكثر أولى» ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه أو سأله عن الثمن أو 
قال له: «بارك الله لك في صفقتك» لم يبطل حقهء أما في الأولى فلأن السلام سنة قبل 
الكلام» وأما في الثانية فلأن جاهل الثمن لا بد له من معرفته وقد يريد العارف إقرار 
المشتري» وأما في الثالثة فلأنه قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة. 

(وإذا تزوج امرأة) أو:خالعها (على شقض) فيه شفعة: وهو يكس الشين المعجمة 
وإسكان القاف اسم للقطعة من الأرض وللطائفة من الشيء كما اتفق عليه أهل 
اللغة (أخذه الشفيع) أي شريك المصدق أو المخالع من المرأة في الأولى ومن المخالع 
في الثانية (بمهر المثل) معتبراً بيوم العقد؛ لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل» وتجب 
في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق» والشقص عوض عنها ولو 
اختلفا في قدر القيمة المأخوذ بها الشقص المشفوع صدق المأخوذ منه بيمينه» قاله 
الروياني. 

(وإن كان الشفعاء جماعة) من الشركاء (استحقوها على قدر الأملاك) لأنها حق 
مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة والثمرة» فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد 
نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهماء 
وهذا ما صححه الشيخان وهو المعتمد» وقيل: يأخذون بعدد الرؤوس واعتمده جمع 

من المتأخرين قال الإسنوي: إن الأول خلاف مذهب الشافعي» ولو باع أحد الشريكين 
بعض حصته لرجل ثم باقيها لاخر فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم لانفراده 
بالحق» فإن غفا عنه شاركه المشتري الأول في البعض الثاني لأنه صار شريكه 
تفلته اقيق اليسع التشائتي» فسإن ليعفت عقيه نئل أعذه لم يشاركه فيه 
لزوال ملكه» ولو عفا أحد شفيعين عن حقه أو بعضه سقط حقه كالقود وأخذ الاخر 


لكين 
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قصال 


الكل أو تركه فلا يقتصر على حصته لثلا تتبعض الصفقة على المشتري أو حضر 
أحدهما وغاب الآخر أخر الأخذ إلى حضور الغائب لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه 
أو أخذ الكل فإذا حضر الغائب شاركه فيه لأن الحق لهما فليس للحاضر الاقتصار على 
حصته لثلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذه الغائب» وما استوفاه الحاضر من 
المنافع كالأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب» وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو 
الشقص» فلو ا* شترى اثنان من واحد شقصاً أو ا: شتراه واحد من اثنين فللشفيع أخذ 
نمس أحدهما وحله لانتفاء تبعيض الصفقة على المشتري» أو واحد شقصين من 
دارين فللشفيع أخذ أحدهماء لأنه لا يفضي إلى تبعيض شيء واحد في صفقة واحدة. 

تتمة لو كان لمشتر حصة في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً فباع أحدهم نصيبه 
لأحد صاحبيه اشترك مع الشفيع في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في الشركة» فيأخا 
ان فى الك الس لتجب الب عكالر كن التخري الكبا زرلا يشر يشترط في 
ل ولا حضور ثمن كالبيع» 0 

مشترء ولا رضاه كالرد بالعيب. وشرط في تملك بها: رؤية شفيع الشقص» 
بالثشمن كالمشتري وليس للمشتري منعه من رؤيته؛ وشر 0 
بالتملك» وفي معناه ما مر في الضمان كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر 
الثمن أو مع رضاه يكون الثمن في ذمة الشفيع» ولا ربا أو مع حكم له بالشفعة إذا 
حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه. 

(فصَل) في الْقرّاض"") 

وهو مشتق من القرض وهو القطع» » سمي بذلك» لأن المالك قطع للعامل قطعة 

من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح» ويسمى أيضاًء مضاربة» ومقارضة. 


والأصل فيه الإجماع والحاجة» واحتج له الماوردي بقوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ 


)١(‏ فصل في القراض: ذكره عقب الشفعة لأن الحاجة داعية إلى جواز كل منهما لكن الحاجة في 
الشفعة لدفع الضرر وهنا لنفع المالك والعامل وذكره في فى البحر عقب الوديعة لاشتمالهما على دفع 
الماللك عرى طاله اخترج وهل تميديق الأخد نيهم في لرهاوالتلاتة: 

الإقناع/ ج "/ م31 
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وَلِلَْرَاضٍ أرْبَعَةٌ شد روط: أن يَكُونَ عَلَى نَاضٌ مِنّ الَرَاهم وَالدََانيرَ: 


رك 


جْتَاحٌ 93 مو فَضْلاُ من نْ دَبكُم» [البقرة: ]١86‏ وَبأَنَهُ 92 اللذ ع وَسَلَّجَ اضارَت 
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0 


ا مدت مذ عنتقا مدر 
[القؤلٌ في أرْكَانٍ القرّاض.] 

وأركانه ستة: مالك» وعمل» وعامل. ربخ »ء وصيغة» ومالويعرف بعضها من 
كلام المصنف وباقيها من شرحه. 

(وللقراض أربعة شروط): 

الأول: : (أن يكون) عقده (على ناض) بالمد وتشديد المعجمة د وهو: : ما 
ضرب (من الدراهي) الفضة الخالصة (و) من (الدنانير)”"2 الخالصة. ' 

وفي هذا إشارة إلى أن شرط المال الذي هو أحد الأركان أن يكون نقداً خالصاًء 
ولا بد أن يكون معلوماً جنساً وقدراً وصفة. وأن يكون معيناً بيد العامل؛ فلا يصح على 
عرض ولو فلواسا وثيرا ونجلنا ومكلدة: لأن في القراض إغراراً إذ العمل فيه غير مضبوط 
والربح غير موثوق به. وإنما جور للحاجة ؟؛ فاختص بما يروج بكل حال وتسهل 
التجارة به ولا على نقد مغشوش ولو رائجاً لانتفاء خلوصه» نعم إن كان غشه 
دولك باد قاله الجرجاني» ٠‏ ولا على مجهول جنساً أو قدراً أو صفة ولا على غير 
معين : لارض سكا أى انما عر برل ابه ا ا 


اشتراه العاما:+ 000١‏ 


)١(‏ شملت عبارته الدراهم والدنائير في ناحية لا يتعامل بها فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه ويوافقه 
قول ابن الرفعة والأشبه جوازه على نقد أبطله السلطان وإن نظر فيه الأذرعي إذا عرّ وجوده أو 
خيف عزته عند المفاصلة . لكن نقل الإمام عن شيخه إلحاقه بما يروج من الفلوس اه وعبارة م ر 
ولو أبطله السلطان جاز عقده كما بحثه ابن الرفعة وتنظير الأذرعي فيه يأنه قد يعر وجوده أو يخاف 
عزته عند المفاصلة يرد بأن الغالب مع ذلك تعسر الاستبدال به وقوله لكن نقل الخ أي فالمعتمد 
عدم صحة القراض عليها لكن انظر على هذا على أي شيء يقارض. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


يَأُذنَ رَتُ الْمَالِ للْعَامل في التّصَدْف مُطَلَقاء 


وم ا ل رار ا يت 


وشرط في المالك ما شرط في موكلء وفي العامل ما شرط في وكيل» وهما 
الركنان الأولان؛ لأن القراض توكيل وتوكل”'2» وأن يستقل العامل بالعمل ليتمكن من 
العمل متى شاءء فلا يصح عمل غيره معهء لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليدء 
ويصح شرط إعانة مملوك المالك معه في العمل؛ ولايد للمملوك» لأنه مال فجعل 
عمله تبعاً للمال» وشرطه أن يكون معلوماً برؤية أو وصف» وإن شرطت نفقته عليه 
جاز. 


(و) الشرط الشاني: (أن يأذن رب المال للعامل في التصرف) في البيع 
والشراء (مطلقا» وق :هذا إشارة إلى الركن الرابع ”42 وهو العمل فشرطه أن يكون في 
تجارة» وأشار بقوله (مُطلقاً) إلى اشتراط أن لا يضيق العمل على العامل» فلا يصح 
شراء بر يطحنه ويخبزه أو غزل ينسجه ويبيعه» لأن الطحن وما معه أعمال لا تسمى 
تجارة» بل أعمال مضبوطة يستأجر عليها: ولا على شراء”' متاع معين كقوله: : 
تشتر إلا هذه السلعة» لأن المقصود من العقد حصول الربح وقد لا يحصل فيما يعينه 


)١(‏ فيجوز أن يكون المالك أعمى دون العامل ولا يجوز أن يكون أحدهما سفيهاً ولا صبياً ولا مجنوناً 
ولوليهم أن يقارض لهم من يجوز الإيداع عنده وله أن يشرط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد 
كافياً غيره وينبغي أن لا تجوز مقارضة الأعمى على معين كما يمتنع بيعه المعين وأن لا يجوز 
إقباضه المعين فلا بد من توكيله سم . وأما المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن يقارض ويصح أن 
يكون عاملاً ويصح القراض من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن 
يات ١‏ حرق م موادي الى مخاصل يتن بتر رإلقا حو شر و صزا 
بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها ذلك من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال. 

(؟) صوابه إلى الركن الثالث. 

(1) محترز الشرط الثاني وهو أن لا يضيق العمل على العامل ولو قارضه على أن يشتري الحنطة 
ويخزنها مدة فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصح قاله القاضي حسين لأن الربح غير حاصل من جهة 
التصرف وفي البحر نحوه . وهو ظاهر بل هو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح 
أي لتضييقه عليه بطلب الفورية في الشراء والبيع وعليه فلو حذف قوله في الحال كان قراضا 
صحيحاًء ظاهر أنه لو قارضه ولم يشرط الخزن فاشترى هو وخخزنه باختياره إلى ارتفاع السعر لم 
يضر لأنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل بخلافه إذا لم يشرط . 


مر 


يضنا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


3 مار ب 0 2 و 2 9 0 00 
أؤ فيمًا لا يَنْقَطعٌ وُجُودُهُ غالبا وَأَنْ يُشترط له جَرْءا مَعْلوما من الرّبْح» وَان لا 


0 


ُقَدَّرَ بِمَدَّة . 


فيختل العقد (أو) أي لا يضر في العقد إذنه (فيما لا ينقطع وجوده غالباً) كالبر» ويضر 
فيما يندر وجوده كالياقوت الأ<مر والخيل البلق.» لحصول 00 وهو الربح في 
الي ولا يصح على معاملة شخص معين كقوله «ولا : تبع إلا لزيد» أو «لا 

(و) الشرط الثالث وهو الركن الخامس”'': (أن يشترط) المالك (له) أي للعامل 
في صلب العقد (جزءاً) ولو قليلاً (معلوماً) لهما (من الربح) بجزأيه كنصف أو ثلث» 
فلا يصح القراض على أن لأحدهما معيناً أو مبهماً الربح أ و أن لغيرهما منه شيئاً لعدم 
كونه لهماء والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له» فيصح في الثانية دون الأولى» 
أو على أن لأحدهما شركة أو نصيباً فيه للجهل بحصة العامل» أو على أن لأحدهما 
عشرة أو ربح صنف لعدم العلم بالجزئية. ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح 
ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح» أو على أن للمالك النصف مثلاً» لأن الربح 
فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينس له شيء منهء بخلاف 
ما لو قال «على أن للعامل النصف» مثلاً فيصحء ويكون الباقي للمالك» لأنه بين ما 
للعامل والباقي للمالك بحكم الأصل»ء وصح في قوله «قارضتك والربح بيننا» وكان 
نصفين كما لو قال: «هذه الدار بين زيد وعمرو». 

وشرط في الصيغة - وهو الركن السادس - ما مر فيها في البيع» بجامع أن كل 
منهما عقد معاوضة كقارضتك أو عاملتك في كذا على أن الربح بينناء فيقبل العامل 
لفظاً. 

(و) الرابع من الشروط (أن لا يقدر) أحدهما العمل (بمدة) كسنةء سواء أسكت 


)ع( وهو الريح وهو خيامسن بالنسبة لكلام المصنف وإن كان رابعاً في كلام الشارح المتقدم ووجه كونه 
خامساً في كلام المصنف أنه ذكر المال أوَلاً بقوله أن يكون على ناض الخ وإن كان هو الأخير في 
عد الأركان لأنه لا ترتيب بينها وقوله أن يأذن رب المال اشتمل على أركان ثلاثة وهي المالك 
والعامل والعمل لأنه ذكره بقوله في التصرف فيكون الربح هو الركن الخامس في كلامه. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع فلات سس سبببببيبيبيبيبب 799 


ياش وو ب را قر "جو قو بق كلد حون اسم د يم لبا ا بال ا ا الم ال اا ال 7 


فيهاء ا 00 2 ريه جاه حمر ا شرن 
بالبيع الذي له فعله بعدهاء ومحله كما قال الإمام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء 


تنبيه ‏ قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق» » لأن التأقيت أسهل منه بدليل 
احتماله في الإجارة والمساقاة» ويمتنع أيضاً تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض 
الربح» ويجوز تعدد كل من المالك والعامل. . فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا 
ومتساوياً في المشروط لهما من الربح» كأن يشترط لأحدهما ثلث الربح وللاخر سدس 
الربح» أو يشرط لهما النصف بالسوية» سواء أشرط على كل منهما مراجعة الاخر أم لاء 
00 أن يقارضا ادا ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. ‏ فإذا 
شرطا للعامل نصف الربح ومال أحدهما مائتان ومال الآخر مائة قسم النصف الآخر 
ل ا ا 00 
للإذن فيه والربح كله للمالك لأنه نماء ملكهء وعليه للعامل ‏ إن لم يقل والربح لي - 
أجرة مثله» لأنه لم يعمل مجاناً» وقد فاته المسمى» ويتصرف العامل ولو بعرض 
بمصلحة؛ لأن العامل في الحقيقة وكيل» لا بغبن فاحش» ولا بنسيئة بلا إذن ولكل من 
المالك والعامل رد بعيب إن فقدت مصلحة الإبقاء» فإن اختلفا عمل بالمصلحة في 
ذلك» ولا يعامل العامل المالك كأن يبيعه شيئاً من مال القراض لأن المال له ولا يشتري 
بأكثر من مال القزامن :رانن "مال :ؤريتحا» ولا يشتري: روج المالك ذكراً كان أو أنثى ولا 
من يعتق عليه لكونه بعضه بلا إذن منه» فإن فعل ذلك بغير إذنه لم يصح الشراء في غير 
الأولى ولا في الزائد فيهاء لأنه لم يأذن في الزائد فيها ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت 
المال في غيرهاء إلا إن اشترى في ذمته فيقع للعامل) ولا يسافر بالمال بلا إذن لما فيه 
من الخطر» فإن أذن له جاز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه ولا يمون منه نفسه 
حضراً ولا سفراً» وعليه فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب ووزن"'؟ خفيف كذهب. 


0غ( الجر عطف على طيّ وضبطه المحلي بالرفع ومقتضاه وجوب ذلك وإن لم يعتد. 


:0 لسسس ب ب بي يبي يسبب كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


[القَْلُ في ضَّمَانٍ مَالِ القِرّاض] 
(ولا ضمان على العامل) بتلف المال أو بعضه؛ لأنه أمين فلا يضمن (إلا 
بعدوان)27 منه كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذن. ويقبل قوله في التلف إذا 
أطلق» فإن أسنده إلى سبب فعلى التفصيل الاتي في الوديعة”. 


ويملك العامل حصته من الربح بقسمة لا بظهورء لأنه لو ملكها بالظهور لكان 
شريكاً في المال فيكون النقص الحاصل بعد ذلك محسوباً عليهما وليس كذلك”" لكنه 


)١(‏ فإن قصر في حفظه أو استعمله لغير ‏ جهة القراض أو سافر به بلا إذن أو في البحر بلا نص أو خلط 
مال القراض بمال نفسه أو بمال مقارض له اخر أو بمال اخر لذلك المقارض وقد قارضه عليهما 
في عقدين أو أخذ للقراض ما يعجز عنه أو قصر ثوب القراض أو صبغه بلا إذن كما قاله الإمام. 
ولو مات العامل لم تسمع الدعوى على ورثته إلا إن ادعى تفريط مورثهم أو أن المال بأيديهم 
فيحلفون على نفي العلم في الأولى وعلى البت في الثانية. 
فرع: لو استعمل العامل دوابٌ القراض وجبت عليه الأجرة من ماله للمالك ولا يجوز استعمال 
دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم. 
فرع: يحرم وطء جارية القراض وتزويجها وليس وطء المالك لها فسخاً ولا موجباً مهراً واستيلاده 
كإعتاقه ويغرم للعامل حصته من الربح فإن وطىء العامل عالماً ولا ربح حدّ وإلا فلا ويثبت المهر 
ويجعل في مال القراض أي لأنه حصل بفعله وهو المعتمد خلافا للأذرعي وغيره حيث اعتمد أنه 
للمالك وقال إن الأول طريقة عندهما. 

0( وهو أن يصدّق بيمينه في أربع صور إذا لم يذكر سبباً أو ذكر سبباً خفياً كسرقة أو ظاهراً كحريق 
عرف دون عمومه أو عرف هو وعمومه واتهم. ويصدق بلا يمين في صورة وهي ما إذا ذكر سبباً 
ظاهراً عرف هو وعمومه ولم يتهم ويصدق باليمون والبينة معاً في صورة وهي ما إذا جهل السبب 
الظاهر فإنه يطالب بالبينة بوجوده ثم يحلف أن ااتلف به.فالصور ستة لكن هل من السبب الخفي 
ما لو ادعى موت الحيوان أم لا بل هو من الظاهر لإمكان إقامة البيئة عليه فيه نظر ولا يبعد أنه إن 
غلب حصول العلم بموته لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله 
إلا ببينة وإلا كأن كان ببريّة أو كان الحيوان صغيراً لا يعلم موته عادة كدجاجة قبل قوله لأنه من 
الخفي . 

() لأنه يجبر بالربح فهو محسوب على الربح مثال ذلك المال مائة والربح مائة ثم حصل خسر مائة 
فتكون هي الربح فيرجع المال إلى مائة فلو ملك العامل حصته بالظهور لكان له نصف الربح فإذا - 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


نه ولا ١‏ مالو اللا ل ل ان ل 1ه 
وَإِذَا حَصَّلَ رِبْحٌ وَحُْسْرَانَ جُبِرَ الخشران بالرّئْح . 


إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد» حتى لو حصل بعد القسمة 
فقط نقص جبر بالربح المقسوم» ويستقر ملكه أيضاً بنضوض المال» والفسخ بلا 
قسمة» وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر وغيرها والزوائد 
العينية الحاصلة بغير تصرف العامل» لأنه ليس من فوائد التجارة. 

(وإذا حصل) فيما بيده من المال (ربح وخسران) بعده بسبب رخص أو عيب 
حادث (جبر الخسران) الحاصل برخص أو عيب حادث (بالربح) لاقتضاء العرف ذلك » 
وكذا لو تلف بعضه بافة سماوية بعد تصرف العامل ببيع وشراء» قياسا على ما مر» ولو 
أخذ المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال للباقي بعد المأخوذء أو 
أخذ بعضه بعد ظهور ربح فالمال المأخوذ ربح ورأس مالء مثالهء المال مائة والربح 
عشرون وأخذ عشرين فسدسها وهو ثلاثة وثلث من الربح» لأن الربح سدس المال 
فيستقر للعامل المشروط له منه وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح» أو أخذ 
بعضه بعد ظهور خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي» مثاله: المال مائة والخسر 
عشرون وأخذ عشرين فحصتها من الخسر ربع الخسر فكأنه أخذ خمسة وعشرين فيعود 
رأس المال إلى خمسة وسبعين» ويصدق العامل في عدم الربح» وفي قدره؛ لموافقته 
فيما نفاه للأصل» وفي شراء له أو للقراض وإن كان خاسراء ولو اختلفا في القدر 
المشروط له :حالفا كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن» وللعامل بعد ليت أجرة 
المثلء ويصدق في دعوى رد المال للمالك؛ لأنه اثتمنه كالمودع» بخلاف نظيره في 
المرتهن والمستأجر. 


فاقدةد قل أمدن اذغئ المرد على من اتقينة'"““صيدق بييةة) إلا المرهين 
والمستأجر. 


حصل خسر مائة على ما مر كان ذلك الخسر موزعاً على الربح وأصل المال فيخص المالك ثلاثة 
أرباع الخسر والعامل ربع الخسر لأن حصة العامل حينئذ خمسون وهي ربع المال فيخصه من 
الخسران ربعه وهو خمسة وعشرون والباقى وهو خمسة وسبعون على المالك. 

)01( كذاى بسع والاى بغية امراك من ابنانته: 


ملل لسسسس سح كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


> ها فى 


كل 


[القؤل في: القرّاض عَّقد جَائْرٌ ] 
وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة كموت أحدهما أو جنونه لما هر أنه توكيل وتوكل» ثم 
بعد الفسخ أو الانفساخ يلزم العامل استيفاء الدين» لأنه ليس في قبضته» ورد قدر رأس 
المال لمثله بأن ينضضه وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح» لأن في 
عهدته رد رأس المال كما أخذهء هذا إذا طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض» وإلا فلا 
يلزمه ذلك» إلا أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه» ولو تعاقدا على نقد وتصرف فيه 
العامل فأبطل السلطان ذلك النقد ثم فسخ العقد فليس للمالك على العامل إلا مثل 
النقد المعقود عليه على الصحيح في الزوائد. 
(فصل) في المُسَاقاة07) 

وهي لغة مأخوذة من السقي - بفتح السين وسكون القاف ‏ المحتاج إليه فيها 
غالباً» لا سيما في الحجاز فإنهم يسقون من الابارء لأنه أنفع ‏ أعمالها . 

وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن 
الثمرة لهما 

والصل وا لالجو حي ا 1 - صَلّى الله عَلَيْ م - عَامَلَ 
هل حَيْيرَه وفي رواية «دَقَمَ إلى يَهُودِ حَيْبَرَ َحُلَهَا وَأَرْضَهًا يشطر ما يَخْرُ 1 مها من قر 
أو رَرْع» والحاجة داعية إليهاء لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له 
ومن يحسن ويتفرغ قد قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى 
العمل» ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار 
ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. 


وأركانها ستة: عاقدان» وعمل» وثمر»ء وصيغة» ومورد العمل» والمصنف ذكر 


)١(‏ لما أخذت شبهاً من القراض من جهة العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العرض وشبهاً من 
الإجارة من جهة الازوم والتأقيت جعلت بينهما. 


فيضن 
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اق ل ا ره 5 0 - م آروو © وبع 3 
وَالْمْسَاقَاةٌ جَائرَةَ عَلَى النّخْلٍ وَالْكَرْمِ وَلَهَا شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُعَدّرَهَا بمُدَة 
1 م به 
مَك م 


بعضها ونذكر الباقي في الشرح (والمساقاة جائزة) للحاجة إليها كما مرء ولا يصح 
عقدها إلا (على) شجر (النخل والكرم) هذا أحد الأركان وهو الموردء أما النخل 
فللخبر السابق ولو ذكوراً كما اقتضاه إطلاق المصنف وصرح به الخفاف» ويشترط فيه 
أن يكون مغروساً معنياً مرئياً بيد عامل» لم يبد صلاحه» ومثله العنب» لأنه في معنى 
الكل جات وخراي الا واي لحر اتاو المي اا لتر زا الي 01 
ا 0 تتكوا الوكبنا كوما اننا الكَرْمٌ الوَجُلُ الْمُسْلِمٌ» روا مجلم واخدلنوا في 

يهما أفضلء والراجح أن النخل أفضل لورود الحديث: «أكْرِمُوا عُمَاتَكُمُ الّخْلَ 
عر وَإنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ طيئة آدَم والنخل مقدم على العنب في جميع 
القرآن» وشبه النبيّ يك النخلة بالرجل المؤمن فإنها تشرب برأسهاء وإذا قطعت ماتت» 
وينتفع بجميع أجزائها . 

وشبه يلدِ عين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمرة وهي أم الخبائث» فلا 
تصح المساقاة على غير نخل وعنب استقلالاً كتين» وتفاح» ومشمشء» وبطيخ» لأنه 
ينمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب» ولا على غير مرئي ولا على مبهم كأحد 
البساتين كما في سائر عقود المعاوضة» ولا على كونه بيد غير العامل كأن جعل بيده 
وبيد المالك كما في القراض» ولا على ودي يغرسه ويتعهده والثمرة بينهما كما لو 
سلمه بزراً ليؤرعه» ولأ الغرس لين من عمل المساقاة فضمه إليه يفسدها»: ولا على 
ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الأعمالء وشرط في العاقدين وهما الركن الثاني 
والثالث ما مر فيهما في القراض وتقدم بيانه» وشريك مالك كأجنبي فتصح مساقاته له 
إن شرط له زيادة على حصتهء وشرط في العمل وهو الركن الرابع أن لا يشرط على 
العاقد ما ليس عليه» فلو شرط ذلك كأن شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة أو 
على المالك تنقية النهر لم يصح العقد وشرط في الثمر وهو الركن الخامس شروط ذكر 
المصنف منها شرطين بقوله (ولها شرطان: أحدهما أن يقدرها) العاقدان (بمدة 
معلومة) يثمر فيها الشجر غالباً كسنة أو أكثر كالإجارة» فلا تصح مؤبدة» ولا مطلقة 
ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته» فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى» ولا مؤقتة بزمن لا 
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كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
وَالنَانِي أنْ يَُيّنَ للْعَامِلٍ خَزْءا مَثلوماً مِنّ الكَّمَرَةَء ثم 'العَمَلُ فيها على بين 
عَمَنٌّ يَعُودُ تَفْعْهُ عَلَى الثَّمَرَةِ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلٍ 


يثمر فيه الشجر غالباً» لخلو المساقاة عن العوض ولا أجرة للعامل إن علم أو ظن أنه لا 
يثمر في ذلك الزمن» وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته. لأنه عمل 
طامعاً وإن كانت المساقاة باطلة (و) الشرط (الثاني أن يعين) المالك (للعامل جزءاً) 
كثيراً كان أو قليلاً (معلوماً) كالثلث (من الثمرة) التي وقع عليها العقد. والشرط 
الثالث: اختصاصههما بالثمرة فلا يجوز شرط بعضها لغيرها ولا كلها للمالك. قال في 
الروضة: وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض. أصحهما: 
المنع وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع غير عدم التأقيت بقرينة 
ما مر انفاً كساقيتك». أو عاملتك على هذا على أن الثمرة بيننا فيقبل العامل لا تفصيل 
أعمال بناحية بها عرف غالب في العمل عرفه العاقدان فلا يشترطء فإن لم يكن فيها 
عرف غالب أو كان ولم يعرفاه اشترط» ويحمل المطلق على العرف الغالب الذي عرفاه 
من ناحية (ثم العمل فيها على ضربين) هذا شروع في بيان حكمها الأول (عمل يعود 
نفعه على الثمرة) لزيادتها أو صلاحهاء أو يتكرر كل سنة كسقي وتنقية مجرى الماء من 
طين ونحوهء وإصلاح أجاجين يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه» شبهت بأجاجين 
الغسيل جمع إجانة'؟ وتلقيح النخل”'"؟ وتنحية حشيش» وقضبان مضرة بالشجرء 
وتعريش للعنب إن جرت به عادة» وهو أن ينصب أعواد أو يظللها ويرفعه عليهاء 
ويحفظ الثمر على الشجر وفي البيدر عن السرقة والشمس والطير بأن يجعل كل عنقود 
في وعاء يهيئه المالك كقوصرة””“. وقطعه وتجفيفه (فهو) كله (على العامل) دون 


)١(‏ بالتشديدأصله إناء يغسل فيه الثياب ثم استعير ذلك وأطلق على ما حول النخل فقولهم إصلاح 
الأجاجين المراد بها ماحوالي الأشجار شبه الأحواض اه ع 

(؟) هو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث وقد يستغني بعض النخل عن الوضع المذكور 
لكونها تحت ريح الذكور فيحمل الهواء ريح الذكور إليها. 

(0) أي قوطة بقاف مفتوحة وواو ساكنة فصاد مهملة مفتوحة فراء مهملة مفتوحة مشددة وفي المصباح 

القوصرة بالتخفيف والتثقيل: وعاء التمر يتخذ من قصب أو خوص اه قال الراجز: 

أفلح من كانت له قوصره يأكلمنهاكل يوممره 
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وَعَمَلُ يَعُودُ نفعٌهُ إِلَى الأرض فَهُوَ عَلَى رَبّ الْمَالٍ. 


المالك لاقتضاء العرف ذلك في المساقاة. قال في الروضة: وإنما اعتبر التكرار» لأن 
مالا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة وتكليف العامل مثل هذا إجحاف 
به (و) الضرب الثاني (عمل يعود نفعه إلى الأرض) من غير أن يتكرر كل سنة ولكن 
يقصد به حفظ الأصول كبناء حيطان البستان وحفر نهر وإصلاح ما انهار من النهر 
ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك والات العمل كالفأس» والمعول» والمنجل» 
والطلع الذي يلقح به النخل والبهيمة التي تدير الدولاب(فهو) كله (على رب المال) 
دون العامل؛ لاقتضاء العرف ذلك ويملك العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبل 
ظهوره؛ وفارق القراض حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة كما مر بأن الربح وقاية 
لرأس المال والثمر ليس وقاية للشجر؛ أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد وخرج 
بالثمر الجريد والكرناف والليف فلا يكون مشتركا بينهماء بل يختص به المالك كما 
جزم به في المطلب تبعاً للماوردي. قال: ولو شرط جعله بينهما على حسب ما شرطاه 
في الثمر فوجهان في الحاوي . اه. 

والظاهر منهما الصحة كما نقله الزركشي وغيره عن الصيمري». ولو شرطها 
للعامل بطل قطعاً وعامل المساقاة أمين باتفاق الأصحاب» ولا يصح كون العوض غير 
الثمرء فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال 
وكانت معلومة» ولو ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على اخر بالثلث فسد 
الأول للشرط الفاسد» وأما الثاني فإن عقده جاهلاً بفساد الأول فكذلك» وإلا فيصح. 


تئمة ‏ المساقاة لازمة كالإجارة» فلو هرب العامل أو عجز بمرض أو نحوه قبل 
الفراغ من العمل وتبرع غيره بالعمل بنفسه أو بماله بقي حق العامل فإن لم يتبرع غيره 
ورفع الأمر إلى الحاكم اكترى الحاكم عليه من يعمل بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل 
مثلاً وتعذر إحضاره من ماله إن كان له مال وإلا اكترى بمؤجل إن تأتى. نعم إن كانت 
المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب العين اليمنى والنشائي أنه لا يكتري عليه 
لتمكن المالك من الفسخ» ثم إن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه أو أنفق بإشهاد 
. بذلك إن شرط فيه رجوعاً بأجرة عمله أو بما أنفقه» ولو مات المساقي على ذمته قبل 
تمام العمل وخلف تركة عمل وارثه إما منها بأن يكتري عليه» لأنه حق واجب على 
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فصل 


وَكلٌّ مَا أَمْكَنَّ الانتفَاعٌ به مَعَ بَقَاءِ عَيْنهِ صَكَحَتْ إِجَارَ 


و 
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مورثه أو من ماله أو بنفسه ويسلم له المشروط فلا يجبر على الإنفاق من التركة ولا 
يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أميناً عارفاً بالأعمال» فإن لم تكن تركة 
فللوارث العمل ولا يلزمه» ولو أعطى شخصاً آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها 
وفوائدها بينهما لم يصح العقدء لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد 
عقد عليها فيه غرر وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله. 


فصل في الإجَارَة 

وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمهاء وفتحها لغة اسم للأجرة» وشرعاً: تمليك 
منفعة بعوض بشروط تأتي. والأصل فيها قبل الإجماع آية: 9فَإِنْ أَرْضَئْنَ لَكُمْ» 
[الطلاق: 5] وجه الدلالة ذا الأرضاع يلا عفد تأر الا برجت أجرة وإنما يوجبها ظاهر 
العقد فتعين وخبر مسلم أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعله - تَهَى عن الْمْرَارَعَةِ وَأَمَرَ 
ِالْمُوَاجَرَة؛ والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليهاء إذ ليس لكل أحد مركوب» ومسكن» 
وخادم. فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان» وأركانها أربعة: صيغة» وأجرة. 
ومتفعة + وغاقدان: مكر ومكتر وآشار المضنف ريحمة الله تغالى - إلى أحد الأركان 
وهو المنفعة بقوله (وكل ما أمكن الانتفاع به) منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل 
والإباحة بعوض معلوم (مع بقاء عينه) مدة الإجارة (صحت إجارته) بصيغة وهي الركن 
الثاني كآجرتك هذا الثوب مثلاً فيقول المستأجر: قبلت أو استأجرت وتنعقد أيضاً بقول 
المؤجر لدار مثلاً: أجرتك منفعتها سنة مثلاً على الأصح فيقبل المستأجر فهو كما لو 
قال: اجرتك ويكون ذكر المنفعة تأكيدا كقول البائع : بعتك عين هذه الدار ورقبتها 
فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب» وبمعلومة 
القراض والجعالة على عمل مجهول ويقابله لما ذكر منفعة البضع فإن العقد عليها لا 
يسمى إجارة» وبعوض هبة المنافع والوصية بهاء والشركة». والإعارة» وبمعلوم 
المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق» ودلالة الكافر لنا 
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ره رعو 


إِذَا قُدّرتْ مَتْمَعَتُهُ بأَحَدِ ا بِمَدَّةٍ ا عَمَل 


على قلعة بجارية منها ببقاء عينه ما تذهب عينه في الاستعمال كالشمع''© للسراج» فلا 
تصح الإجارة في هذه الصورة [وذكرت لها 0006 أخر أوضحتها في شرح المنهاج 
وغيره وإنما تصح إجارة]( ما أمكن الانتفاع به مع هذه الشروط (إذا قدرت منفعته) 
في العقد (بأحد أمرين) الأول أن يكون (بتعيين المدة) في المنفعة المجهولة القدر 
كالسكنى والرضاع وسقي الأرض ونحو ذلك» إذ السكنى وما يشبه الصبي من اللبن وما 
تُروى به الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة (أو) 
أي والأمر الثاني بتعيين محل (عمل) في المنفعة المعلومة القدر في نفسها كخياطة 
الثوب والركوب إلى مكان فتعين العمل فيها طريق إلى معرفتها. 


فلو قال: لتخيط لي ثوباً لم يصح بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من 
قميص أو غيره» وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أو فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع 
فيحمل المطلق عليه. 

تنبيه - بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرهما بهما مع(" كقوله في استئجار 
عين: استأجرتك لتعمل لي كذا شهراء أما لو جمع بين الزمن ومحل العمل كاكتريتك 
لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار لم يصح. لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخرء كما لو 
أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص»ء وبهذا 
اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح. 


)١(‏ بفتح الميم وإسكانها صوابه أن يقول خلاف الأفصح لأنه يجوز إسكانها كما في المصباح والمزهر 
للسيوطي . 

(؟) مابين المعكوفين سقط في د. 

2 أي بكل منهما على انفراده بدلاً عن الاخر يعني أن هذا القسم يصح أن يقدر بالمدة فة فقط وأن يقدر 
بمحل العمل فقط وليس المراد أنه يقدر بهما معاً مجتمعين كما توهم لأنه عين المسألة الباطلة 
الاتية في قوله أما لو جمع الخ هكذا يؤخذ من شرح الروض وقرره شيخنا العشماوي لكن ينافيه 
:ل الات ينا رك تيد الساو الله باق على | جضاعويا وهر بقلي اع الى دربي ني 
قوله بقي الخ نظراً لأن قوله لتعمل لي كذا شهراً إن كان كذا كناية عن معين كخياطة هذا الثوب 
فهو من القسم الباطل الذي سيذكره بعد وإن كان كناية عن عمل فقط كخياطة أو بناء فمن القسم - 
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وشرط في العاقدين وهو الركن الثالث ما شرط من المتبايعين» وتقدم بيانه ثم» نعم 
إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدا مسلماء وهنا لا يشترط فيصح من الكافر 
استئجار المسلم إجارة ذمة» وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة» ولكن يؤمر 
بإزالة«ملكه عن المنافع على الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم» ولا تنعقد الإجارة 
بلفظ البيع على الأصحء لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع 
كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة» وكلفظ البيع لفظ الشراء»ء ولا يكون كناية فيها أيضاء 
لأن قوله: بعتك ينافي قوله: سنة مثلاء فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه 
بعضهم من أن فيها كناية» وترد الإجارة على عين كإجارة معين من عقار ورقيق 
ونحوهما كاكتريتك لكذا سنةء وإجارة العقار لا تكون إلا على العين وعلى ذمة 
كإجارة موصوف من دابة ونحوها(" لحمل مثلاً وإلزام ذمته عملا كخياطة وبناء ومورد 
الإجارة المنفعة لا العين على الأصح"”" سواء أوردت على العين أم على الذمة وشرط في 
الأجرة وهي الركن الرابع ما مر في الثمن» فيشترط كونها معلومة جنساً وقدراً وصفة إلا 


الأول فتأمل. والحاصل أن ما لا تنضبط منفعته كالسكنى والإرضاع يجب فيه التقدير بالزمن فقط 
وما تنضبط إما أن يقدر بالزمن أو بمحل العمل كأجرتك هذه الدابة لتركبها شهرا أو لتركبها إلى 
مكة. وسئل شيخنا عما يقع في بلاد الأرياف من استئجار الدواب لحمل الزرع في ستبله من مكان 
ضمه إلى مكان دراسه مع عدم العلم بقدر المدة التي يستوفى فيها الحمل. فأجاب بأن هذه إجارة 
فاسدة يستحق فيها الأجير أجرة مثله فلو عين مدة تعينت وصحت كالأول لأنها مقدرة بمحل 
العمل لأنهم لا يستأجرون على حمل زرع مبهم بل يقولون هذا الزرع أو الزرع الفلاني نعم لو لم 
يعرف الأجير الزرع وإن عرف قدر أرضه بالمساحة لم تصح الإجارة لأن الزرع يكون قصيراً 
ويكون طويلا ويختلف بالبعد وعدمه ا.ه أج (قوله لتعمل لي كذ) أي خياطة أو بناء مثلاً. 

)١(‏ كرقيق ولا يقال هو داخل في الدابة. لأنا نقول المراد بها في العرف ذات الأربع. 
فرع: ذهب الإمام مالك وأحمد إلى صحة استتجار الأجير بنفقته وكسوته ويحمل على الوسط. 

(؟) مقابل الأصح أنها. واردة على العين وحيتئذ فيكون الخلاف لفظيا كما قاله الشيخان وعبارة 
الزيادي. قال الشيخان والخلاف لفظي وأورد له الإسنوي فوائد منها إجارة ما استأجره قبل قبضه 
إجارة الكلب للصيد إن قلنا المعقود عليه المنفعة صح أو العين فلا لعدم قبضها في الأوّل 
ولنجاستها في الثاني وعرف بهذا أن الخلاف ليس لفظياً. 
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وَإِطْلاقُهًا َقنَضي تَعْجِيل الجر أن يُشْتَرَط التَأَجِيلٌ 


2 


أن تكون معينة فيكفي رؤيتهاء فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في 
ذلك”'' فإن ذكر معلوماً وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت» 
ولا لسلخ الشاة''' بجلدها ولا بطحن البر مثلاً ببعض دقيقه كثلثه للجهل بثخانة الجلدء 
وبقدر الدقيق» ولعدم القدرة على الأجرة حالا وفي معنى الدقيق النخالة وتصح إجارة 
امرأة مثلا ببعض رقيق حالاً لإرضاع باقيه للعلم بالأجرة والعمل المكترى له إنما وقع 
في ملك غير المكتري تبعاًء ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس» 
وأن تكون حالة كرأس مال السلمء لأنها سلم في المنافع فلا يجوز فيها تأخير الأجرة 
ولا تأجيلهاء ولا الاستبدال عنهاء ولا الحوالة بهاء ولا عليهاء ولا الإبراء منهاء 
وإجارة العين لا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس معينة كانت الأجرة أو في 
الذمة كالثمن في المبيع» ثم إن عين لمكان التسليم مكاناً تعين وإلا فموضع العقد 
ويجوز في الأجرة في إجارة العين تعجيل الأجرة وتأجيلها إن كانت الأجرة في الذمة 
كالئمن (وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة) فتكون حالة كالثمن في البيع المطلق (إلا أن 
يشترط التأجيل)7© في صلب العقد فتتأجل كالثئمن» ويجوز الاستبدال عنها والحوالة 


(!) فتصير الأجرة مجهولة فإن صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا ويصدق المستأجر في أصل 
الإنفاق وقدره لأنه ائتمنه ومحله إذا ادّعى قدراً لاثقاً في العادة كما يأتي نظيره في الوصي والولي. 
وإلا فلا بد من بينة ولا تقبل شهادة الصناع إن قالوا صرف علينا كذا في نظير حملنا لأنها شهادة 
على فعل أنفسهم وهو عملهم في العمارة الذي يستحقون عليه الأجرة. 

(5) الضابط أن يجعل الأجرة شيئاً يحصل بعمل الأجير أو بجلد غيرها إذا لم يسلخ بخلاف ما إذا سلخ 
0 2 

(©) استثناء منقطع لأن الاشتراط ليس داخلا في الإطلاق. والحاصل أن الإجارة إما إجارة عين أو 
إجارة ذمة وعلى كل إما أن تكون الأجرة معينة أو في الذمة فهذه أربعة وعلى كل إما أن يصرّح 
بحلولها أو بتأجيلها أو يطلق فالجملة اثنا عشر فإن صرّح بحلولها أو أطلق في إجارة الذمة صح 
وكانت حالة ولا كلام.وإن صرّح بتأجيلها فسدت ا جارة ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأجرة 
معينة أو في الذمة لأنها كرأس مال السلم وإن صرّح بحلولها أو أطلق في إجارة العين والأجرة في 
الذمة صح وكانت حالة وإن صرّح بتأجيلها صح وكانت مؤجلة كالثئمن في الذمة وإن صرح 
بحلولها أو أطلق في إجارة العين والأجرة معينة صح وهي حالة وإن صرّح بتأجيلها فسد العقد 
وقد علمت أن الأجرة في إجارة الذمة لا تقبل التأجيل مطلقاً أي سواء كانت الأجرة معينة أو في - 


؛#ادنلللللسبهيهبببببببببب يح كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
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بها وعليهاء والإبراء منهاء فإن كانت معينة لم يجز التأجيل» لأن الأعيان لا تؤجل» 
وتملك في الحال بالعقد سواء أكانت معينة أم مطلقة أم في الذمة ملكاً مراعى” ) بمعنى 
أنه كل ما مضى زمن على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل 
ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة» 
سواء انتفع المكتري أم لاء لتلف المنفعة تحت يده» وتستقر في إجارة فاسدة أجرة مثل 
بما يستقر به مسمى في صحيحه» سواء أكانت مثل المسمى أم أقل أم أكثرء وهذا هو 
الغالب» وقد تخالفها في أشياء: منها التخلية في العقارء ومنها الوضع بين يدي 
المكتري» ومنها العرض عليه؛ وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر فيها 
الأجرة في الفاسدة» ويستقر بها المسمى في الصحيحة» وشرط في إيجار الدابة إجارة 
عين لركوب أو حمل رؤية الدابة كمافي البيع » وشرط في إجارتها إجارة ذمة لركوب ذكر 
جنسها كإبل أو خيل ونوعها كبخاتي أو عراب وذكورة أو أنوثة» وصفة سيرها من كونها 
مهملجة أو بحراً أو قطوفاًء لأن الأغراض تختلف بذلك» وشرط في إجارة العين 
والذمة للركوب ذكر قدر سرى وعن الدين ليذ اقفو تازيب :وهر الل هارا حية لم 


الذمة والأجرة فى إجارة العين إن كانت معينة كذلك لا تقبل التأجيل وإن كانت في الذمة قبلت. 

)١(‏ هذا راجع لإجارة العين فقط . وأما إجارة الذمة فتستقر بالعقد لأنها لا تنفسخ بالتلف بل يبدلها 
بغيرها وينبني على ملكها بالعقد أنه يتصرف فيها بأنواع التصرفات حتى بالوطء لو كانت أمة أو 
كانت إجارة وقف على بطون وبهذا صرّح سم بقوله وقضية ملكها بالعقد أن للموقوف عليه 
التصرف في جميعها لأنها ملكه في الحال وهو ما قاله ابن الرفعة وتبعه شيخنا الشهاب الرملي 
فأفتى بذلك ولأنه لا رجوع للبطن الثاني على الناظر إذا مات البطن الأول قبل فراغ المدة بل على 
تركة البطن الأول وخالف القفال ومن تبعه في الأمرين اه وعبارة الزيادي ولو قبض الناظر أجرة 
معجلة وصرفها على أرباب الوقف» ثم انتقل الوقف عنهم إلى غيرهم بأن كان وقف ترتيب رجع 
مستحقو البطن الثاني على الأول لا على الناظر ولا على المستأجر وهذا هو المعتمد كما أفتى به 
ابن الرفعة. وقوله رجع مستحقو البطن الثاني على الأول فإن خرج الأول عن الاستحقاق وهو حيّ 
طولب بما أخذه من مدة خروجه عن الاستحقاق فإن كان قد مات أخذ من تركته فإن لم تكن له 
تركة كان كمن مات وعليه دين لا يلزم به أحد. 
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ع دو ا عا 0 
وَلَا تَبِطلُ الإجَارَة بِمَوْت احَد العاقدينٍ 


يطرد عرف» فإن أطرد عرف حمل ذلك عليه» وشرط فيهما لحمل رؤية محمول إن 
حضر أو امتحانه بيد أو تقديره حضر أو غاب» وذكر جنس مكيل وعلى مكري دابة 
لركوب إكاف وهو ما تحت البرذعة» وبرذعة» وحزامء وثفرء وبرة. وهي الحلقة التي 
تجعل في أنف البعيرء وخطام وهو زمام يجعل في الحلقة ويتبع في نحو سرجء 
وحبر7"), وكحل» وخيط. وصبغ» ونحو ذلك عرف مطرد بين الناس في محل 
الإجارة» لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة» فمن اطرد في حقه من العاقدين 
شيء من ذلك فهو عليه فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب 
البيان» وتصح الإجارة مدة تبقى فيها العين(© المؤجرة غالباً فيؤجر الرقيق والدار 
ثلاثين سنة» والدابة عشر سنين» والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به» والأرض ماثة 
سنة أو أكثر (ولا تبطل الإجارة) سواء كانت واردة على العين أم على الذمة (بموت 
أحد المتعاقدين) ولا بموتهما بل تبقى إلى انقضاء المدة» لأنها عقد لازم فلا تنفسخ 
بالموت كالبيع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة» وتنفسخ بموت الأجير 


)١(‏ بكسر الحاء المهملة سمي بذلك لأنه يحبر به الكتب أي يحسن وبحث بعضهم أن القلم واجب 
على الوراق أي الناسخ كإبرة الخياط ويجب في الإجارة للنسخ بيان عدد الأوراق والأسطر في كل 
صفحة. قال في الروضة لم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأنه يجب عند تقدير العمل 
بيان قدر الحواشي وقطع الورق الذي يكتب فيه اه والحواشي هي البياض الخالي عن الكتابة 
وقوله وقطع الورق بكسر القاف وفتح الطاء كنصف الفرخ أو ربعه قال بعضهم وسكتوا عن بيان 
دقة الخط وغلظه وعن رؤية خط الناسخ وهو أمر مهم وإذا غلط الناسخ في كتابته لا أجرة له 
ويغرم أرش الورق قاله زي وقوله وإذا غلط الناسخ في كتابته أي غلطا فاحشا. 

(؟) ليس المراد أن المؤجر يقول أجرتك هذه العين مدة بقائها فإنه مجهول يمنع صحة الإجارة بل أن 
يعقد إلى أجل معلوم يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيه ولا يشترط تعيين ابتداء مدة الإجارة 
فلو قال أجرتك سنة أو شهراً ولم يقل من الآن صح وحمل على ما يتصل بالعقد أما انتهاء المدة 
فشرط حتى لو قال أجرتك كل شهر بدرهم لم يصح. 
فرع: لو أجر العين مدة لا تبقى فيها فهل تبطل في الكل أو في الزائد المعتمد أنها تبطل في الزائد 
وتتفرق الصفقة فإذا أخلف ذلك وبقيت على حالها بعد المدة التي اعتبرت لبقائها بالقدر الزائد 
فالذي يظهر صحة الإجارة في الجميع لأن البطلان في الزائد لظن تبين خطؤه. 
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2 2و ا ع ف عر 5 5 
وت يتلف العين المسْتاجرَّة» ١‏ 
٠.‏ 8 ع 0 ل 5 


المعين» لأنه مورد العقدء لا لأنه عاقد. فلا يستثنى ذلك من عدم الانفساخ لكن 
استثني منه مسائل: منها لو اجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة 
تنفسخ بموته على الأصح ومنها: ما لو اجر ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ 
بموته. ومنها: المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة» واستثني غير ذلك مما ذكرته في شرح 
البهجة وغيره» ولا تنفسخ بموت ناظر الوقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له 
النظر على جميع البطون”'2. ويستثنى من ذلك ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف 
واجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك» فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قاله 
ابن الرفعة» ولو اجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة ومات البطن 
المؤجر قبل تمامها وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط. 
أو أجر الولي صبياً أو ماله مدة لا يبلغ الصبي فيها بالسن فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد 
انفسخت في الوقف, لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره. 

ولا ولية عليه ولا نيابة ولا تنفسخ في الصبي». لأن الولي تصرف فيه على 
المصلحة (وتبطل) أي وتنفسخ الإجارة في المستقبل (بتلف) كل «(العين المستأجرة) 
كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة بخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع 
بتلفه في يد المشتري» لأن الاستيلاء في البيع حصل على جملة المبيع والاستيلاء على 
المنافع المعقود عليها لا يحصل إلا شيئاً فشيئاًء ولا تنفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء 
أرض استؤجرت لزراعة لبقاء الاسم مع إمكان زرعها بغير الماء المنقطع» بل يثبت 
الخيار للعيب على التراخي”' )» وتنفسخ بحبس غير مكتر للعين مدة حبسه إن قدر 
بمدة» سواء أحبسه المكري أم غيره» لفوات المنفعة قبل القبض ولا تنفسخ ببيع العين 
المؤجرة للمكتري أو لغيره ولو بغير إذن المكتري ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب 


)010( الظاهر أن التصريح به ليس قيدا بل مثله ما لو شرط النظر للأرشد فالآرشد كما يؤخذ من الرملي. 

(؟) هذا بخلاف ما لو استأجرها للزراعة قبل انحسار الماء عنها فانحسر عن بعضها دون البعض الاخر 
فإنه ينفسخ العقد فيما لم ينحسر الماء عنه دون ما انحسر عنه ويثبت الخيار للمستأجر لتفريق 
الصفقة وهو على الفور لأنه خيار تفريق صفقة. والصورة أنه قد راها قبل ذلك حتى تصح الإجارة 
وكذا له الخيار إن تأخر انحسار الماء عنها عن أوان الزرع. 
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بو د مره 0 2ق واقا ييه 
وَلَآ ضمَان عَلى الآجير إلا بِعدوَالٍ. 


بالزيادة عليها ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم 
زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة» ولا بإعتاق رقيق» ولايرجع على سيده بأجرة ما 
بعد العتق» لأنه تصرف فيه حالة ملكه فأشبه ما لو زوج أمته واستقر مهرها(!2 بالدخول 
ثم أعتقها لا ترجع عليه بشيء. 

تنبيه - يجوز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول من طعام وغيره ومستوفى فيه» 
كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية بمثل المستوفى والمستوفى به والمستوفى فيه 
أو بدون مثلها المفهوم بالأولى» أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره» وأما الثاني 
والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهماء ولا يجوز إبدال مستوفى 
منه كدابة» لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض إلا في إجارة ذمة فيجب إبداله لتلف 
أو تعييب» ويجوز الإبدال مع سلامة منهما برضا مكترء لأن الحق له (ولا ضمان على 
الأجير) فى تلف ما بيده؛ لأنه أمين27 على العين المكتراة» لأنه لا يمكن استيفاء حقه 
إلا بوضع اليد عليها ولو بعد مدة الإجارة(" إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن 
قدرت بمحل عمل استصحاباً لما كان كالوديع فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو 
اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن. سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد 
المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل كعامل القراض (إلا بعدوان) كأن ترك 
الانتفاع بالدابة فتلفت بسببه كانهدام سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه 
عادة سلمت» وكأن ضربها أو نخعها باللجام فوق عادة فيهما أو أركبها أثقل منه أو 
أسكن ما اكتراه حداداً أو قصاراً دق» وليس هو كذلك» أو حمل الدابة مائة رطل شعير 
بدل مائة رطل بر أو عكسهء أو حملها عشرة أقفزة بِنَ بدل عشرة أقفزة شعير فيصير 
ضامناً لها لتعديه» بخلاف ما لو حملها عشرة أقفزة شعير بدل عشرة أقفزة بر فإنه لا 
يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم . 


)١(‏ مفهومة أنه إذا أعتقها قبل الدخول يكون المهر لها مع أنه وجب بالعقد والعقد وجد في ملكه 
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(5) هذا رزاجع للأجير والمستأجر . 

(؟) غاية في المتن إذ لا يلزمها ردها حين فراغ المدة بل التخلية بينها وبين المالك إذا طلبها كالوديعة. 
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ههه هاه فاه قاو هاه ه.ا فاه ها .د هدع وده ها هد و هاه اه و هده قاف قاع فاه وقد ةد فاع .ا .د .د وه ثدا فاه 


تنبيه - لا أجرة لعمل''2 كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرة وإن عرف ذلك 
العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته» هذا إذا كان حرا مطلق التصرف» أما 
لو كان عبد أو محجوراً عليه بسفه أو نحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم» 
وهذا بخلاف داخل الحمام بلا إذن» لأنه استوفى منفعة الحمام بسكونه فيه» وبخلاف 
عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل 
العمل المقابل بعرض. 

تتمة ‏ لو قطع الخياط ثوب وخاطه قباء”'؟ وقال لمالكه: بذا أمرتني فقال المالك : 
بل أمرتك بقطعه قيمصاً صدّق المالك بيمينه كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه 
ما أذن له في قطعه قباء ولا أجرة عليه إذا حلف وله على الخياط أرش نقص الثوب»ء 
لأن القطع بلا إذن موجب للضمان وفيه وجهان» وفي الروضة كأصلها بلا ترجيح 
أحدهما أنه يضمن ما بين قيمته صحيحا ومقطوعاً وصححه ابن أبي عصرون وغيره 
لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء» والثاني: ما بين قيمته مقطوعاً قميصاً 
ومقطوعاً قباء واختاره السبكي وقال: لا يتجه غيره وهذا هو الظاهر. لأن أصل القطع 
مأذون فيه» وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعاً قباء أكثر قيمة فلا شيء 
عليه؛ ويجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه لتوقف 
الانتفاع عليه فإذا تسلمه المكتري فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط وهذا في 
مفتاح غلق مثبت» أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعتيدء 
وعمارتها على المؤجرء سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواماً 
فإن بادر وأصلحها فذاك وإلا فللمكتري الخيار ورفع الثلج عن السطح في دوام الإجارة 
على المؤجرء لأنه كعمارة الدار وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتري إن 
حصلا في دوام المدة؛ فإن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج ولو كان 


0غ( من هذه القاعدة لو جلس إنسان عند الطباخ وقال أطعمني رطلاً من اللحم ولم يسم ثمناًفأطعمهلم 
يستحق عليه قيمته لأنه بالتقديم له مسلط له عليه وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يضمن 
بالإتلاف لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع إن صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الشمن. 

(1) بفتح القاف جمعه أقبية كقضاء وأقضية. 
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فصل 


التراب أو الرماد أو الثلج موجوداً عند العقد كانت إزالته على المؤجر إذ به يحصل 
التسليم التام . 
فَصَلٌ في الجعالة 

وجيمها مثلثة كما قاله ابن مالك وهي لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء 
وشرعاً التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه وذكرها 
المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب الإجارة لاشتراكهما في 
غالب الأحكام إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام''» صحتها على عمل 
مجهول عسر علمه كردٌ الضالٌ والآبق وصحتها مع غير معين وكونهاجائزة وكون العامل 
لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل وذكرها في المنهاج كأصله تبعاً للجمهور عقب 
باب اللقيط لأنها طلب التقاط الضالة. والأصل فيها قبل الإجماع وإلا خبر الذي رقاه 
الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه وهو الراقي كما رواه الحاكم والقطيع ثلاثون رأساً من الغنم وأيضاً 
الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالإجارة ويستأنس لها بقوله تعالى: #وَلمن جَاءَ به 
حمل بعير#[يوسف:؟77] وكان معلوماً عندهم كالوسق ولم أستدل بالاية لأن د 
ذا لبي ار لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرّره. وأركانها أربعة: عمل وجعل وصيغة 
وعاقد وشرط في العاقد وهو الركن الأول اختيار وإطلاق تصرف ملتزم. ولو غير 
المالك”"؟ فلا يصح التزام مكره وصبي ومجئون ومحجور عليه سفه وعلم عامل ولو 
مبهماً بالتزام فلو قال إن رده زيد فله كذا فرده غير عالم بذلك أو من رد أبقي فله كذا 


)١(‏ بل ستة والخامس عدم اشتراط القبول والسادس جهل العوض في بعض الأحوال 

0م( واستشكل ابن الرفعة استحقاق الرادٌ بأنه لا يجوز له وضع يده عليه بغير إذن مالكه بل يضمنه . . وأجيب 
بفرضه فيما إذا أذن المالك لمن شاء ة في الرد والتزم الأجنبي الجعل فلو قال أجنبي مطلق التصرف مختار 
من ردّ عبد زيد فله كذا استحقه الراد العالم به به على الأجنبي وإن لم يأت بعلى على المنقول لأن 
الصيغة موضوعة للالتزام. وقوله بأنه لا يجوز له أي فكيف ينتحق أجرة ويضور أيضاً بأن تكون 
للأجنبي ولاية على المالك. 
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ب قد 33 ف 5 7 د 5 و 2 
وَالجَعَالة جَائرَّة وَهىَ ان يَشْترط فى رَدَّ ضالته عوّضا مَعْلوما 


ل ل 
عيذ ونيا ان “على لعفل 
لأن منفعته معلومة كاستئجار أعمى للحفظ (والجعالة جائزة) من الجانبين فلكل من 
المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين» 
وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل فإن فسخ المالك أو العامل 
المعين قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل المالك بعد الشروع فيه فلا شيء له في 
الصورتين. أما في الأولى فلأنه لم يعمل شيئاً وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض 
المالك وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل لأن 
جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ. 
لكن عمل العامل وقع محترماً فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل (وهي) 
أي لفظ الجعالة: أي الصيغة فيها وهي الركن الثاني (أن يشترط) العاقد المتقدّم 
ذكره (في رد ضالته) التي هي اسم لما يضاع من الحيوان كما قاله الأزهري وغيره أو في 
رد ما سواها أيضاً من مال أو أمتعة ونحوها أو في عمل كخياطة ثوب (عوضا) كثيرا كان 
أو قليلاً (معلوماً) لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة 
بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة» فلو عمل أحد بقول أجنبي كأن قال زيد 
يقول: من رد عبدي فله كذا وكان كاذباً فلا شيء له لعدم الالتزام» فإن كان صاذقا قله 
على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه 


)١(‏ المراد بالأهلية القدرة على العمل كما يعلم من كلامه وفي نسخة وأهلية عمل معين أي عمل عامل 
معين ومفهومه أن غير المعين لا يشترط أهليته للعمل ولعلّ صورته أن يكون حال النداء غير أهل 
3 الا يقدر ثم يصير أهلا ويرة لكونه سمع حين النداء أو بلغه النداء حين صيرورته قادراً كما 

(1) فيه نظر لأنه إن كان المراد أنه يرد مع عدم قدرته فهو معلوم الانتفاء لأنه محال وإن كان المراد أن 
سماعه حال عدم قدرته غير معتبر فهو غير صحيح لما صرحوا به أنه إذا قدر بعد سماع النداء ورد 
استحق المشروط إلا أن يقال كلام الشارح في العامل المعين وقولهم إذا قدر بعد سماع النداء ورد 
استحق محله في العامل غير المعين فلا نظر ولا مخالفة. 
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والتزامه» ولمن رده من أقرب من المكان المعين قسطه من الجعل» فإن رده من أبعد 
منه فلا زيادة له لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل لحصول 
الغرض» وقوله عوضا معلوما إشارة إلى الركن الثالث وهو الجعل» فيشترط فيه ما 
يشترط في الثمن فما لا يصح ثمناً لجهل أو نجاسة أو لغيرهما يفسد العقد كالبيع» 
ولأنه مع الجهل لا حاجة لاحتماله هنا. كالإجارة بخلافه في العمل والعامل» ولأنه لا 
يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد» ويستثئنى من 
ذلك مسألة العلج('' إذا جعل له الإمام إن دلنا على قلعة جارية منهاء وما لو وصف 
الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمناء لأن البيع لازم فاحتيط له بخلاف 
الجعالة وشرط في العمل وهو الركن الرابع كلفة وعدم تعينه فلا جعل فيما لا كلفة فيه 
ولا فيما تعين عليه كأن قال: من دلني'' على مالي فله كذا والمال بيد غيره أو تعين 
عليه الردّ لنحو غصب وإن كان فيه كلفة» لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليهشرعالا 
ونان عوهي ونا لاع قات لترانعيغلي الكقار عدن كين لل" فل كاد تمد 
يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه وعدم تأقيته» لأن 
تأقيته قد يفوّت العوض فيفسد»ء وسواء كان العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أو 
مجهولاً عسر علمه للحاجة كما في القراض بل أولى» فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه 


)١(‏ هو في الأصل الكافر الغليظ والمراد به هنا الكافر مطلقاً. 

)١(‏ هكذا بخط المؤلف والظاهر أن فيه سقطاًء عبارة شرح المنهج وهي فلا جعل فيما لا كلفة فيه كأن 
قال من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ولا كلفة ولا فيماتعين عليه كأن قال من رد 
مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد لنحو غصبء. الخ. 

() مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق ما جعل له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه تفصيل وهو 
أن المحبوس إذا جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن يتكلم معه على أنٍ 
ينتظر المدين إلى أن يبيع غلاله مثلاً استحق ما جعل له وإلافلا. ووقع السؤال عما يقع كثيرا 
بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه 
في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أو لا. والجواب عنه أنه من الجعالة لأن دفع ما يلتزمه من 
المال ينزل منزلة ما يلتزمه الإنسان في مقابلة تخليصه من الحبس وهذا مثله؛ ومن ذلك الحماية 
التي تمع في بعض البلاد. 
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ذا رَدَّهَا اسْتَحَقّ ذلك الْعوّض الْمَشْرُوط . 


إذ لا حاجة لاحتمال الجهل» ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما 
يبنى به» وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب (فإذا ردّها) أي الضالة أو ردّ غيرها 
من المال المعقود عليه أو فرغ من عمل الخياطة مثلاً (استحق) ”22 العامل حينئذ على 
الجاعل (ذلك العرض المشروط) له في مقابلة عمله وللمالك أن يتصرف في الجعل 
الذي شرطه للعامل بزيادة أو نقص أو بتغيير جنسه قبل الفراغ من عمل العامل» سواء 
كان قبل الشروع أم بعده كما يجوز في البيع في زمن الخيار بل أولى كأن يقول: من رد 
عبدي فله عشرة ثم يقول: فله خمسة أو عكسهء أو يقول: من ردّه فله دينار ثم يقول 
فله درهم» فإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير وللعامل ما 
ذكر فيه وإن لم يسمعه العامل» أو كان بعد الشروع استحق أجرة المثل» لأن النداء 


)20 يؤخذ من كلامهم هنا وني المساقاة كما أفاده السبكي جواز الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر 
الوظائف التي تقبل النيابة أي ولو بدون عذر فيما يظهر ولو لم يأذن الواقف إذا استناب مثله أو 
خيراً منه . ويستحق المستنيب أي صاحب الوظيفة جميع المعلوم وإن أفتى ابن عبدالسلام 
والمصنف بأنه لا يستحقه واحد منهما إذ المستنيب لم يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية 
لما يي مس و سا ل وم ل لو ل 
له الاستنابة حتى عند السبكي إذ لا يمكن أحد أن يتفقه عن غيره وإذا كان مدرس له طلبة طالبون 
للفقه لا يجوز لأحد منهم أن ينيب غيره على كلامه. و قع السؤال عما يقع كثيراً من أن صاحب 
الخطابة يستنيب خطيباً يخطب عنه ثم إن النائب يستنيب آخر هل يجوز له ذلك ويستحق ما جعله 
له صاحب الوظيفة أم لا؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن حصل له عذر منعه من ذلك 
وعلم به المستنيب أو دلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله 
ويستحق ما جعل له وإن لم يحصل له ذلك ولم تدل القرينة على الرضا بغيره لا تجوز ولا شيء له 
على صاحب الوظيفة لعدم مباشرته. وعليه لمن استنابه من باطنه أجرة مثله من مال نفسه. ووقع 
السؤال فيه أيضاً عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا. 
والجواب عنه الظاهر أن يقال إن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة حزبه فإنه يمكنه ذلك ولو 
صار كوما استحق المعلوم إن باشر ومن لم تمكنه المباشرة كبوّاب المسجد وفراشه استحق كمن 
أكره على عدم المباشرة ويجب على إمامه الصلاة فيه وإن لم يصلّ فيه أحد لأن الواجب عليه 
أمران الصلاة فيه وكونه إماما وهذا كله حيث لم يمكن عوده وإلا وجب على الناظر القطع على 
المستحقين وعوده وإلا نقل معلومهم لأقرب المساجد إليه. 
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- 


كن ىو 


فصل 


الأخير فسخ للأول والفسخ من المال في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل 
فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل 
والثاني نصف المسمى الثاني» والمراد بالسماع العلم وأجرة المثل فيما ذكر لجميع 
العمل لا للماضي خاصة. 

تتمة ‏ لو تلف المردود قبل وصوله كأن مات الابق بغير قتل المالك له في بعض 
الطريق ولو بقرب دار سيده أو غصب أو تركه العامل أو هرب ولو في دار المالك قبل 
تسليمه له فلا شيء للعامل وإن حضر الابق» لأنه لم يرده بخلاف ما لو اكترى من يحج 
عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حينئذ فيستحق من الأجرة بقدر ما عمل» وفرقوا بينهما 
بأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل» وهنا لم يحصل شيء من 
المقصودء وإذا ردّ الابق على سيده فليس له حبسه لقبض الجعل» لأن الاستحقاق 
بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق». وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن 
المالك» ويصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل للعامل بأن اختلفا فيه فقال 
العامل: شرطت لي جعلاً وأنكر المالك أوأنكرسعى العامل في رد الآبق بأن قال: لم 
ترده وإنما رجع بنفسهء لأن الأصل عدم الشرط والردّ فإن اختلف الملتزم من مالك أو 
غيره والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل تحالفا وفسخ العقد ووجب للعامل أجرة 
المثل كما لو اختلفا فى الإجارة . 

فصل في المزارعة والمخايرة(') وكراء الأرض 

فالمزارعة تسليم الأرض لرجل ليزرعها بعض ما يخرج منها والبذر من المالك. 
والمخابرة كالمزارعة لكن البذر من العامل وكراء الأرض سيأتي» فلو كان بين الشجر 
نخلا كان أو عنباً أرض فيها صحت المزارعة عليها مع المساقاة على الشجر تبعاً 
للحاجة إلى ذلك إن اتحد عقد وعامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة 
وعسر إفراد الشجر بالسقي» وقدمت المساقاة على المزارعة لتحصيل التبعية وإن 
تفاوت الجزان المشروطان من الثمر والزرع» وخرج بالمزارعة المخابرة فلا تصح تبعاً 


)١(‏ ذكرهما عقب الجعالة لأن في كل عملاً مجهولاً. 
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وَإِذَا دقع إِلَى وَجلِ أأزضاً 6 قط شما مَعْلُوماً منْ رَيْعَهَا لَمْ يَجْرْ 
وَإنْ أكرَاهُ اه إِيّاهَا بذَهَبٍ أ فضة أؤ خوط طكاياً مقلوماً فق ذه جار 


للمساقاة لعدم ورودها كذلك (وإذا) أفردت المزارعة أو المخابرة بأن (دفع) مطلق 
التصرف (إلى رجل أرضا) أي مكنه فيها (ليزرعها) وكان البذر من المالك (وشرط له) 
أي للعامل (جزءا) كثيراً كان أو قليلاً (معلوماً) كالثلث (من ريعها) وهو المسمى 
ب«المزارعة» أو كان البذر من العامل وشرط للمالك ما مرّ وهو المسمى بالمخابرة (لم 
يجز) في الصورتين للنهي عن الأولى في مسلم وعن الثانية في الصحيحين» والمعنى 
في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكن بالإجارة فلم يجز العمل عليها ببعض ما 
يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه فجوّزت المساقاة 
للحاجة والمغل ف المخابرة للعامل» لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل 
الأرض» وفي المزارعة للمالك لأنه نماء ملكهء وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل 
دوابه وعمل ما يتعلق به من آلاته» سواء أحصل من الزرع شيء أم لا أخذا من نظيره في 
القراض وذلك لأنه لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعض الزرع» فإذا لم يحصل 
له وانصرف كل المنفعة للمالك استحق الأجرة وطريق جعل النخلة لهما في صورة 
إفراد الأرض بالمزارعة أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر ا 
الآخر في الأرفي وستره تعنه الأرضن عاضا اد كاج العام ب البدن فا 

ونصف منفعة الأرض كذلك ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من 
الأرض فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة» ولا أجرة لأحدهما على الآخرء لأن 
العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه 
من الزرع وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة» ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف 
الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه والاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل 
والمنافع» ولا بد في هذه الإجارة من رعاية الرؤية وتقديره المدّة وغيرهما من شروط 
الإجارة (وإن أكراه إياها) أي الأرض للمزارعة (بذهب أو فضة) أو لهما معاّء أو 
بعروض كالفلوس والثياب (أو شرط له طعاماً معلوماً في ذمته) قدره وجنسه ونوعه 
وصفته عنده وعند المكتري (جاز) ذلك على المذهب المنصوص بل نقل بعضهم فيه 
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تتمة - لو أعطى شخص أآخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم 
يصح العقدء لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه 
غررء وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعملهء ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف 
درها ففعل ضمن له المالك العلف وضمن الآخر للمالك نصف الدرء وهو القدر 
المشروط لهء بحكم بيع فاسد ولا يضمن الدابة» لأنها غير مقابلة بعوض» وإن 
قال «لتعلفها بنصفها» ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم 
الشراء الفاسد. دون النصف الآخر. 

(فصل) في احَْاءِ الْمَوَات(١)‏ 


وهو - بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد قاله 
الرافعي» وقال الماوردي: وهو الذي لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر» قرب من العامر 
أو بعد. 


والأصل فيه قبل الإجماع أخبار» كخبر امَنْ عَمّرَ أْضاً لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهرَأَحَنٌ بها 
رواه الشيخان”"' . 


(وإحياء الموات جائو) بل هو مستحب كما ذكره ف فى المهذب ووافقه عليه 
النووي» ولحديث: همَنْ أَخْيا أْضاً مَبْتَةَ قَلَهُ فيهًا جا َمَا أَكلَتِ الْعَوَانِي أي طلاب 
الرزق انها فهو صدَبةع0) رواه النسائي وغيره» وقال ابن الرفعة وهو قسمان: أصلي 


)١(‏ أي عمارة الأرض الخربة فشبه العمارة بالإحياء وأطلقه عليها على سبيل الاستعارة التصريحية 
الأصلية والجامع الانتفاع في كل من الإحياء والعمارة أو شبه الأرض الخربة بالميت تشبيهاً مضمرا. 
في النفس وإثبات الإحياء تخييل والجامع عدم النفع في كل. قال بعضهم: الأرض ملك لله ثم 
ملكها للشارع ثم ردها الشارع على أمته المسلمين. وذكره #النسيف' مسن الفؤارعة لان كاذ مهما 
متعلق بالأرض . 
(؟) أخرجه البخاري ١8/6‏ (77170). 
() أخرجه أحمد في المسند */ 7١5‏ والدارمي 37/37 وابن أبي شيبة / 5/ وابن حبان .)١175(‏ 
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بفطينق 4 .ان يكون المُحْيى مُسْلماًء وَأن تكون الآزْض خُرّة لم يَجْرٍ عَلِيها ملك 


وهو ما لم يعمر قطء وطارىء وهو ما خرب بعد عمارته وقال الزركشي: بقاع الأرض 
إها مملوكة» 'أو.محوية عل الحعوق الغافة أو انخاصة آى مفكة عن التحقوق العاية أو 
الخاصة وهو الموات. 

وإنما يملك المحيي ما أحياه (بشرطين) : 

الأول (أن يكون المحبي مسلماً) ولو غير مكلفء إذا كانت الأرض ببلاد إسلام 
ولو بحرم مكة أذن فيه الإمام أم لا؛ بخلاف الكافر وإن أذن فيه الإمام؛ لأنه كالاستعلاء 
وهو ممتنع عليه بدارناء وقال السبكي عن الجوزي ‏ بضم الجيم ‏ من أصحابنا : 
موات الأرض كان ملكا للنبي كل ثم رده على أمته» وللذمي والمستأمن 97 
والاحتشاش والاصطياد بدارناء ولا يجوز إحياء في عرفة ولا المزدلفة ومنى» لتعلق 
حق الوقوف بالأول والمبيت بالأخيرين» قال الزركشي: وينبغي إلحاق المحصب 
بذلك» لأنه يسن للحجيج المبيت به انتهى» لكن قال الولي العراقي: ليس ذلك من 
مناسك الحج فمن أحيا شيئاً ملكه؛ انتهى. وهذا هو المعتمد: أما إذا كانت الأرض 
ببلادهم فلهم إحياؤهاء لأنه من حقوقهم» ولا ضرر علينا فيه: وكذا للمسلم إحياؤها 
إن لم يذبونا عنهاء بخلاف ما يذبوننا عنها أي وقد صولحوا على أن الأرض لهم . 

(و) الشرط الثاني (أن تكون الأرض) التي يراد ملكها بالإحياء (حرة) وهي 
التي الم يجر عليها ملك لمسلم) ولا لغيره» فإن جرى عليها ملك وإن كان للان خرابا 
فهو لمالكهء مسلماً كان أو كافراء فإن جهل مالكه ‏ والعمارة إسلامية ‏ فمال ضائع 
الأمر فيه إلى رأي الإمام» في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى 
ظهور مالكهء أو جاهلية فيملك بالإحياء كالركازء نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه وقد 
صولحوا على أن الأرض لهم فظاهر أنا لا نملكه بالإحياء . 


ولا يملك بالإحياء حريم عامرء لأنه مملوك لمالك العامرء وحريم العامر ما 
يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر» فالحريم لقرية محياة: ناد» وهو مجتمع القوم للحديث 
ومرتكض الخيل أو نحوهاء ومناخ إبل» وهو الموضع الذي تناخ فيه» ومطرح رماد 
وسرجين» ونحوها كمراح غلم . وملعب صبيان والحريم لبئر استقاء محياة: موضع 


١ /اه‎ 
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62 لا ا 0 عع م 0 م كت 
وصعه الاحْيَاءِ ما كان في العادة عمّارَة للمحخيا . 


نازح منها وموضع دولاب إن كان الاستقاء به» وهو يطلق على ما يستقي به النازح وما 
تسقى به الدابة» ونحوهما كالموضع الذي يصب فيه النازح الماءء ومتردد الدابة إن 
كان الاستقاء بهاء والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء أو نحوهء 
والحريم لبئر قناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارهاء ويختلف ذلك بصلابة 
الأرض ورخاوتهاء ولا يحتاج إلى موضع النازح ولا غيره مما مر في بثر الاستقاء» 
والحريم لدار: ممر وفناء لجدرانهاء ومطرح نحو رماد ككناسة وثلج» ولا حريم لدار 
محفوفة بدور بأن أحييت كلها معاء لأن ما يجعل حريماً لها ليس بأولى من جعله 
حريماً لأخرى. ويتصرف كل من الملاك في ملكه عادة وإن أدى إلى ضرر جاره أو 
إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أو حش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء 
بئره» فإن جاوز العادة فيما ذكر ضمن بما جاوزه فيه كأن دق دقا عنيفاً أزعج الأبنية أو 
حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جارهء وله أن يتخذ في ملكه ولو 
بحوانيت بزازين حماماً واصطبلاً وطاحونة وحانوت حداد إن أحكم جدرانه بما يليق 
بمقصوده؛ لأن ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة. 
[القَوْلُ في صقّة الإحيَاءِ الّذي يون به الْملكُ] 
(وصفة الإحياء) الذي يملك به الموات شرعاً (ما كان في العادة) التي هي العرف 
الذي يعد مثله (عمارة للمحيا) ويختلف ذلك يحسب الغرض منهء وضابطه أن يهيىء 
الأرض لما يريده» فيعتبر في مسكن تحويط البقعة باجر أو لبن أو طين أو ألواح خشب 
بحسب العادة”'؟ ونصب باب وسقف بعض البقعة ليهيئها للسكنى وفي زريبة للدواب أو 


)١(‏ ولا يكتفى بمجرد التحويط بل لا بد من البناء كما هو العادة في المسكن؛ ولو شرع في الإحياء 
لنوع فأحياه لنوع آخخر كأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده للسكنى ملكه اعتبارا بالقصد 
الطارىء, بخلاف ما إذا قصد نوعاً وأحياه بما لا يقصد به نوع اخر كأن حوّط البقعة بحيث تصلح 
زريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافاً للإمام وعبارة العبادي وما تقرر من أن صفة الإحياء مختلفة 
باعتبار ما يقصده المحبي مما اتفق عليه طرق الأصحاب كما قاله الشيخان وزاد الإمام شيئين 
أحدهما أن القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك فقال ما لا يفعله في العادة إلا المتملك 
كبناء الدار واتخاذ البستان يفيد الملك. وإن لم يوجد قصد وما يفعله المتملك وغيره كحفر البثر - 
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غيرها كثمار وغلال التحويط ونصب الباب لا السقف عملاً بالعادة» ولا يكفي التحويط 
بنصب سعف أو أحجار من غير بناء» وفي مزرعة جمع نحو تراب كقصب وشوك 
وحولها لينفصل المحيا عن غيره وتسويتها بطم منخفض وكسح مستعل ويعتبر حرثها إن 
لم تزرع إلا بهء فإن لم يتيسر إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة» وتهيئة ماء 
لها إن لم يكفها مطر معتاد وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب حول أرضهء وتهيئة ماء 
له بحسب العادة» وغرس ليقع على الأرض اسم البستان» ومن شرع في إحياء ما يقدر 
على إحيائه ولم يزد على كفايته أو نصب عليه علامة كنصب أحجار أو أقطعه له إمام 
تسندهر الذلك القدو»: وهو عق الماوؤة خيرفت ولكزه لو أخيان اخير ملكة»: ولو 
طالت عرفاً مدة تحجره بلا عذر ولم يحي وقال له الإمام: أحي أو اترك فإن استمهل 
لعذر أمهل مدة قريبة. 

تنبيه ‏ من أحيا مواتاً فظهر فيه معدن ظاهر ‏ وهو: ما يخرج بلا علاج كنفظ 
وكبريت وقارومومي("' ‏ أو معدن باطن ‏ وهو: ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة 
وحديد ‏ ملكهء لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياءء وخرج بظهوره ما لو علمه 
قبل الإحياء» فإنه إنما يملك المعدن الباطن''' دون الظاهر كما رجحه ابن الرفعة وغيره 
وأقر النووي عليه صاحب التنبيه» أما بقعتهما فلا يملكها بإحيائها مع علمه بهما لفساد 
يني لأن السون ف نيعو دارا ولا يتكانا ولأمارعة و حرفا 

والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول 
الأمطار يستوي الناس فيهاء لخبر: «النَّاسُ شُرَكَاءٌ في ثَلاْنَة: في الْمَاءِ وَالْكَلاَء 


في الموات وكزراعة قطعة من الموات اعتماداً على ماء السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك وإلا 
فوجهان أصحهما أنه لايفيده. وما لا يكتفي به المتملك كتسوية موضع النزول وتنقيته عن الحجارة 
لا يفيد الملك وإن قصده. 

)١(‏ بضمٌ أوله يمذ ويقصر وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار وقيل حجارة سود 
باليمن ومنه نوع من عظام موتى الكفار وهو متنجس . 

(؟) المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الظاهر والباطن في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما 
ولا بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما. 


كتاب البيوع 000 المعاملات 


والئّار»”"2 فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع» فإن أراد قوم سقي 
00 المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى» وحبس كل منهم 

لماء حتى يبلغ الكعبين» 98 ه وَسَلَمَ ١قَصَى‏ بِدَّلِكَ» فإن كان في الأرض 
روا سوا ليد ناي ل 
حفرة أو نحو ذلك ملك على الأصح كالاحتطاب والاحتشاش». وحكى ابن المنذر فيه 
ل ا لي ل ل 
من غيره حتى يرتحل. لحديث: ١مَنْ‏ سبو ميق إلى ما له 9 بق إِلَيْهِ مُشلمٌ فَهُوَ أَحَقُ به» 
والبئر المحفورة في الموات للتملك أو في ملكه يملك الحافر ماءهاء لأنها ملكه 
كالثمرة واللبن. 

[القوْلُ في شَرُوط بَذْلٍ الَمَاءِ] 
(ويجب) عليه (بذل الماء بثلاثة شرائط) بل بستة كما ستعرفه: 
الأول - (أن يفضل عن حاجته) لنفسه وماشيته وشجره وزرعه. 


(و) الشرط الثاني (أن يحتاج إليه غيره لنفسه) فيجب بذل الفاضل منه عن شربه 


)١(‏ أخرج بلفظ (المسلمون) من طريقين: 

الأولى: عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبيّ مَل قد أخرجها: أحمد في المسند 774/0 
- ضمن مسند أحاديث رجال من أصحاب النبيّ يليه وأخرجها أبو داود في السئن / 1/6١‏ 
كتاب البيوع. . (17) باب في منع الماء (17) الحديث (//7141). 

الطريقة الثانية: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وقد أخرجها ابن ماجة في 
السنن 4777/7» كتاب الرهون ١١7‏ باب المسلمون شركاء في ثلاث  )١5(‏ الحديث  )147/7(‏ 
وأخرجه ابن اليكن. ذكره ابن حجر فى التلخيص الحبير / 6" كتاب إحياء الموات 75 
الحديث ١7١١5‏ ولكن قال ابن حجر: وعد لدعو درق اتتور لمك 1 السكن. إلا 
أن للحديث. طرق أخرى يتقوى بها فمنها ما ذكره ابن حجر (ولابن ماجة من حديث أبي هريرة 
بسند صحيح (ثلاث لا يمنعن. . ) وهو في السنن برقم (1571) ومنها أيضاً عن ابن عمر حيث قال 
ابن حجر : (وهو عند الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر) . 


جل كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


53 2ه رع م ار ا ا 1م 5 : مه 
أ لبهيمّته وَأنْ يكون مما يُسْتَخلف في بثرٍ أؤ عَينٍ . 


سس مم 


لشرب غيره المحترم من الادميين» وقوله (أو لبهيمته) أي: ويجب بذل ما فضل من 

ماشيته قرس لوي عرد المصدقةة لشت المحطية 1 9ك تنكو نميل الكار لتفجرا 
مس بم (0) 

به الكلا) . 


عه 


تنبيه ‏ أطلق المصنف الحاجة» وقيدها الماوردي بالناجزة» وقال: فلو فضل عنه 
الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله» لأنه يستخلف . 


وخرج بقيد المحترم غيره كالزاني المحصن وتارك الصلاة وكذا تارك الوضوء في 
الأصح في الروضة» والمرتد والحربي والكلب العقور والبهيمة المأكولة وطئت 
محترمة فالأصح أنها لا تذبح فيجب البذل لها. 

(و) الشرط الثالث (أن يكون) الماء الفاضل عما تقدم (مما يستخلف) بالبناء 
للمفعول ‏ أي يخلفه ماء غيره (في بثر أو عين) في جبل أو غيره. وأما الذي لا يخلف 
كالقار في إناء أو حوض مسدود فلا يجب بذل فضله على الصحيح» والفرق أنه في 
صورة الاستخلاف لا يلحقه ضرر بالاحتياج إليه في المستقبل. بخلافه في غيره. 

والشرط الرابع ‏ أن يكون بقرب الماء كلأ مباح ترعاه المواشي» وإلا فلا يجب 
على المذهب» لخبر الصحيحين: «لا تَمْتَعُوا فَضْلَ الماء لَْتعُوا به الكل أي من حيث 
إن الحاغية إنها ترعى يقرب الماء افإذًا متهدمن الهاء. ثقد من الكل . 


والشرط الخامس - أن لا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحاًء وإلا فلا يجب 
ندل 


والشرط السادس - أن لا يكون على صاحب البئر في ورود الماشية إلى مائه ضرر 
في زرع نولا ماشية» فإن لحقه في ورودها ضرر منعت» لكن يجوز للرعاة استقاء فضل 
الماء لها. ولا يجب بذله لزرع الغير كسائر المملوكات» وإنما وجب بذله للماشية 
لحرمة الروح. ولا يجب بذل فضل الكلأً؛ لأنه لا يستخلف في الحال» ويتمول في 


.) 1655-0 ١198/7 ومسلم‎ )7104( ١/0 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


فصل 


العادة» وزمن رعيه يطول بخلاف الماء وحيث لزمه بذل للماشية لزمه أن يمكنها من 
ورود البئر إن لم يضر به» وإلا فلا كما مره وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض 
عليه» وإن صح بيع الطعام للمضطرء لصحة النهي عن بيع فضل الماء» رواه مسلمء 
والايج علن نن وجب عليه البذل إغارة اله :الاستقاء. 

تئمة - يشرط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع» والفرق 
بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض إن الاختلاف في شرب الادمي أهون منه 
في شرب الماشية والزرع» ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار 
المملوكة إن كان السقي لا يضر بمالكها إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي» قال ابن 
عبدالسلام» ثم قال: نعم لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة 
فعندي فيه وقفة» انتهى. والظاهر الجوازء والقناة أو العين المشتركة يقسم ماؤها عند 
ضيقه عنهم بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر 
الحصص من القناة أو العين» وللشركاء القسمة مهايأة» وهي أمر يتراضون عليه كأن 
يسقي كل منهم يوماً أو بعضهم يوماً وبعضهم أكثر بحسب حصته» ولو سقى زرعه بماء 
مغصوب ضمن الماء ببدله» والغلة له لأنه المالك للبذرء فإن غرم البدل وتحلل من 
صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقطء ولو أشعل ناراً في حطب 
مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها لا الاستصباح منها فإن كان الحطب له فله المنع من 
الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها. 


(فضَلٌ) في الوَقفٍ7) 


هو والتحبيس والتسبيل بمعنى») وهو لغةَ: الحبس » يقال : وقفت كذلكء أي 
حبستهء ولا يقال أوقفته إلا فى لغة تميمية» وهى رديئة وعليها العامة وهو عكس 


)١(‏ ذكره عقب إحياء الموات لمناسبته له فى أن الأول إثبات ملك وإحدائه وفي الثاني إزالة ملك ومن 
جملة العلاقات الضدية والوقف د خصائص هذه الأمة وقال الحافظ في الفتح وأشار 
الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام أي وقف الأرض والعقار قال ولا يعرف أن 
ذلك وقع في الجاهلية وفي الخصائص وشرحها واختص وأمته بالأشهر الهلالية. وبالرقف على 
جهة عامة أو خاصة قالوا الوقف مما اختص به المسملون قال الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية - 

الإقناع/ ج"/ م1١‏ 


لههبببببببببب- كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


هاه هاه واوا عه وقاوا وه هاوه هاه هاه وه دهده .اع قاو قاو هاه هو هده وه فى وى قاقد وف واه .دا عد ماع .د .اهم 


حبس» فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة ‏ وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به 
مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجودء ويجمع على وقوف 


وأوقاف. 


والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #لَنْ تََالُوا البرّ حَتَى تُنْفِقُوا مما تُحِيُونَ» 

[آل عمران: 47] فإن أبا طلحة لما سمعها رغب فى وقف بئر حاء» وهى أحب أمواله 

في وقف بثر هي برا 

إليهء وخبر مسلم : «إذَا مَاتَ ابْنُ آدمّ القَطمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَاَثِ”): صَدَفَةِ جَارية» أؤ 

عِلم يُنْتَفَعُ به أؤ وَلَد صَالح يَرْغو :985 والستدقة الجازية بحب ع اه على 
الوقف كما قاله الرافعي. 


2 فيما علمت إنما حبس أهل الإسلام يعني تحبيس الأراضي والعقار على هذا الوجه المعروف وإلا 
فقد ورد أن الملل السابقة كانوا يحبسون أموالاً لا يبينون لها مصرفاً بل الوقف شهير بين أكثر الملل 
فقد نقل المقريزي وغيره أن الروم تزعم أن بلاد مقدونية بأسرها من إسكندرية إلى الصعيد الأعلى 
وقف في القديم على الكنيسة العظمى التي بالقسطنطينية ومقدونية باللسان العبراني مصر وذكر 
بعضهم أنه كان بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما يزيد على عشرة الاف قرية 
يصرف ريعها على ألف رجل من البرهميين يعبدونه» فمراد إمامنا رضي الله تعالى عنه أن الوقف 
على هذا الوجه المعروف الآن حقيقة شرعية ومن هذا التقدير استبان أن الوقف ليس من 
خصوصياتنا خلافاً للمؤلف ومن تبعه ومما يرشدك إلى ذلك تصريح بعضهم بأن أوقاف الخليل 
عليه الصلاة والسلام باقية إلى الأن. 

)20 هذا العدد لا مفهوم له فقد زيد على ذلك أشياء نظمها السيوطي فقال: 
إذا مات ابن ادم ليس يجري عليهمن خصال غير عشر 
علوم بثها دعا نجل وغرس النخل والصدقات تجري 


ورائة مصحف وربط ثغر وحفراليكئر وإجراء نهر 
وبيت للغري بس بناهيأوي إليه أو بناء محلذكر 
وزاد بعضهم: 


وقوله علوم بثها أي بتعليم أو تأليف أو تقييد بهوامش. 
(؟) أخرجه مسلم / ١5168‏ (1531-14). 


وذدل 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
أ رن ا 1 سن م م سوه وا مان عفر ل 
وَالْوَقف جَائرٌ بتلاثّة شرائط : أن يكون مما ينتفع به مَعّ بقاء عَيْنه» ان يكون 

0 َه الل 

عَلَى اصل مؤجودء 


القَوْلُ في أَرْكَانٍ الْوَقف] 
وأركانه أربعة: واقفء وموقوف. وموقوف عليه» وصيغة: 
والمصنف ذكر بعضها معبراً عنه بالشرط فقال: (والوقف) أي من مختار أهل 
تبرع (جائز) أي صحيح » وهذا هو الركن الأول وهو الواقف » فيصح من كافر ولو 


لمسجد ومن مبعض لا من مكره ومكاتب ومحجور عليه بفلس أو غيره ولو بمباشرة 
وليه . 


[القَوْلُ في شرُوط صحّة الْوَقفِ] 

وقوله (بثلاثة شرائط) 53 اأووفة: وال خااءونانها انها كاب كا 
ستعرفه: الشرط الأول - وهو الركن الثاني» وهو الموقوف (أن يكون مما ينتفع به) عيئاً 
معيئاً (مع بقاء عينه) مملوكاً للواقف» نعم يصح وقف الإمام من بيت المال» ولا بد أن 
يقبل النقل من ملك شخص إلى ملك اخرء ويفيد لا بفواته نفعا مباحا مقصوداء وسواء 
كان النفع في الحال أم لا: كوقف عبد وجحش صغيرين. وسواء كان عقاراً أم منقولاً 
كمشاع ولو مسجداً وكمدبر ومعلقعتقهبصفة: قال في الروضة كأصلها: ويعتقان 
بوجود الصفة» ويبطل الوقف بعتقهماء وبناء وغراس وضعا بأرض بحق» فلا يصح 
وقف منفعة: لأنها ليست بعين» ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهماء ولا ما 
لا يملك للواقف كمكتري وموصى بمنفعته له وحر وكلب ولو معلماء ولا مستولدة 
ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل» ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن الة اللهو محرمة 
والوقة ين مقضودة» يلاها لا ينيد تفعا كزين لأ يرت ترق :ولااما لأنيقيد إلا فواته 
كطعام وريحان غير مزروع» لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام» بخلاف ما يدوم 
كمسك وعنبر وريحان مزروع. 

(و) الشرط الثاني هو الركن الثالث؛» وهو الموقوف عليه (أن يكون) 
الوقتف (على أصل موجود) في الحال» وهو على قسمين: معين» وغير معين» فإن 
وقف على معين اشترط إمكان تمليكه في حال الوقف عليه بوجوده في الخارج» فلا 


لكل كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


وَفرْع لا يَْقَطمٌ» 

يصح الوقف على ولده وهو لا ولد لهء ولا على فقراء أولاده ولا فقير فيهم فإن كان 
هم فقي وطني صح ويعلي من أيضاً من افر بعد كما قال انوي ؛ ولا على جنين لعدم 
عنعن شاكت اونتواء كاذ مقضوها أم تابعًء حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف 
لم يدخل نعم إن انفصل دخل معهم إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر 
عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي. 


تنبيه ‏ قد علم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يصحء لأنه لا يملك» وبه صرح 
الجرجاني» ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الموقوف عليه» ولا على نفس 
العبدء لأنه ليس أهلاً للملك. فإن أطلق الوقف عليه فإن كان له لم يصح لأنه يقع 
للواقف؛ وإن كان لغيره فهو وقف على سيدهء وأما الوقف على المبعض فالظاهر أنه 
إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحرء أو يوم نوبة سيده فكالعبد» وإن 
لم تكن مهايأة وزرع على الرق والحرية» ولو وقف على بهيمة مملوكة لم يصح الوقف 
لأنها ليست أهلاً للملك بحال» فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه: وخرج بالمملوكة 
الموقوفة كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوها فيصح الوقف على علفهاء ويصح على 
اي و ا 00 
عليه» ولا يصح الوقف على مرتد وحربي. ولاوقف الشخص على نفسه» لأن الأولين 
لا دوام لهما مع كفرهماء والثالث لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه لأنه حاصل 
وتحصيل الحاصل محال. 


(و) الشرط الثالث ‏ أن يكون الوقف مؤبدا على (فرع لا ينقطع) سواء أظهر فيه 
جهة قرابة كالوقف على الفقراء والعلماء والمجاهدين والمساجد والربط أم لم تظهر 
كالأغنياء وأهل الذمة والفسقة» لأن الصدقة عليهم جائزة» ولو وقف على الأغنياء 


)١(‏ تنبيه: : المراد بالذمى ومثله المعاهد والمؤمن الجنس فيصح على الذميين والنصارى وعبارة ح ل 
ويصح على يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد وفيه ما لا يخفى لأنه إعانة على 
معصية اه والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم بها باعثا على الوقف بأن أراد 
ذواتهم بخلاف ما إذا قال وقفت هذا على من يفسق أو يقطع الطريق فلا يصح٠‏ 
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2 - 4 
وَألاّ يَكُونَ في مَخظور . 


وادعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببيئة» بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى 
شخص أنه فقير ولم يعرف له مال فيقبل بلا بيئة» نظراً للأصل فيهما. 

تنبيه - قضية عطف المصنف قوله «وفرع لا ينقطع» على ما قبله أنهما شرط 
واحدء ولهذا عد الشروط ثلاثة» والذي في الروضة أنهما شرطان كما قررت به كلامه. 

(و) الشرط الرابع - (أن لا يكون في محظور) بالحاء المهملة والظاء المشالة ‏ أي 
رع كغيازة الكتا ((1 وإنعترها “من تعيدات الكثان تمد فيا أو عصويها أذ 
قناديلها أو خدمها أو كتب التوراة أو الإنجيل أو السلاح لقطاع الطريق» لأنه إعانة على 
معصية» والوقف شرع للتقرب فهما متضادان. 

وشرط في الصيغة ‏ وهو الركن الرابع - لفظ يشعر بالمراد كالعتق بل أولى» وفي 
معناه ما مر في الضمان» وصريحة: كوقفت». وسبلت» وحبست كذا على كذاء أو 
تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة» أو مؤبدة» أو موقوفة» أو لا تباع» أو لا 
توهب» أو جعلت هذا المكان متتجداء:.وكنايعه : كسرك» وأبدت هذا للفقراء؛ لآن 
كلا منهما لا يستعمل مستقلاء وإنما يؤكد به فلا يكون صريحاًء وكتصدقت به مع 
إضافته لجهة عامة كالفقراء» وألحق الماوردي باللفظ أيضاً ما لو بنى مسجدا بنيته 
بموات. 

والشرط الخامس - التأبيد» كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقراء 
أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض كزيد ثم الفقراء فلا يصح تأقيت الوقف» فلو 
قال: «وقفت هذا على كذا سنة» لم يصح لفساد الصيغة» فإن أعقبه بمصرف كوقفته 
على زيد سنة ثم على الفقراء صح وروعي فيه شروط الواقف. وهذا فيما لا يضاهي 
التحرير» أما ما يضاهيه كالمسجد والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجداً سنة فإنه يصح 
نوندا عمالو ذكر فيه قرط قاسيداء .وس لافيف بالغرط الفاسل ولو قال ارقف 
على أولادي»7" أو «على زيد ثم نسله» أو نحوه مما لا يدوم» ولم يزد على ذلك من 
)١(‏ أي ولو كان الواقف ذميا. 
() شروع في الوقف المنقطع الاخر. وحاصل الوقف أنه ثلاثة أنواع: إما مقطوع الأول كالوقف على - 
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هاه ده قا فاه هاو ها فد وداه قاقد قاع قأقاع ا قاع قاف قد ف واف قاف قاع .عا عد .د مد قاع قفانف د فد قفا فد رد هف وى مام 


يصرف إليه بعدهم» صح.ء لأن المقصود بالوقف القربة والدوام» فإذا تبين مصرفه 
ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير ويسمى منقطع الاخر»ء فإن انقرض المذكور صرف 
إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور. ويختص المصرف وجوبا بفقراء 
قرابة الرحم لا الإرث في الأصحء فيقدم ابن بنت على ابن عم. ولو كان الوقف 
منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي ثم على الفقراء لم يصح. لأن الأول باطل لعدم 
إمكان الصرف إليه في الحال فكذا ما يترتب عليهء أو كان الوقف منقطع الوسط 
كوقفت على أولادي ثم على رجل مبهم ثم على الفقراء صح لوجود المصرف في الحال 
والمال» ثم بعد أولاده يصرف للفقراء. 

والشرط السادس - بيان المصرف,. فلو اقتصر على قوله «وقفت كذا"» ولم يذكر 
مصرفه لم يصح لعدم ذكر مصرفه» ولو ذكر المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على 
مسجد كذا كفى وصرف إلى مصالحه عند الجمهور. 


والشرط السابع ‏ أن يكون منجزاء فلا يصح تعليقه كقوله «إذا جاء زيد فقد وقفت 
كذا على كذا» لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال لم يبن على التغليب والسراية فلا 
يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة» ومحل البطلان فيما لا يضاهي التحريرء أما ما 
يضاهيه كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة» ومحله 
أيضاً ما لم يعلقه بالموت فإن علقه به كقوله «وقفت داري بعد موتي على الفقراء» فإنه 
يصح» قال الشيخان: وكأنه وصية لقول القفال: إنه لو عرضها للبيع كان رجوعاً: ولو 
نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جازء نقله الزركشي عن القاضي 
حسين» ولو قال: «وقفت على من شئت» أو فيدا شئت» وكان قد عين له ما شاء أو من 
شاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة» ولو قال «وقفت فيما شاء الله) 
كان باطلاً لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى. 


-- من سيولد لهء وإما مقطوع الآخر كقوله على أولادي. وإما مقطوع الوسط كقوله على أولادي ثم 
رجل ثم الفقراء فيصح فيما عدا مقطوع الأوّل ويصرف في منقطع الاخر لأقرب الناس إلى الواقف 
وفي منقطع الوسط للفقراء كما سيذكره. 
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َو عَلَى ما شَرَطَه لاقت مِنْ تَقدِيم 


والشرط الثامن ‏ الإلزام» فلو قال: «وقفت هذا على كذا» بشرط الخيار لنفسه في 
إبقاء وقفه أو الرجوع فيه منى شاءء أو شرطه لغيره لو شرط عوده إليه بوجه ما كأن 
شرط أن يبيعه أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء لم يصح . قال الرافعي كالعتق 
قال السبكي وما اقتضاء كلامه من بطلان العتق غير معروف. وأفتى القفال بأن العتق لا 
يبطل بذلك» لأنه مبني على الغلبة والسراية. 


اقول في (الْوَكْفٍ عَلَى شْرُوطِ الْوَاقف) 


(وهو) أي الوقف (على ما شرطه الواقف) سواء أقلنا الملك له أم للموقوف عليه 
أم ينتقل إلى الله تعالى» بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الأدميين كما هو الأظهر» إذ 
مبني الوقف على اتباع شرط الواقف (من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل) أو جمع 
أو ترتيب وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة» مثال التقديم والتأخير كقوله «وقفت 
على أولادي بشرط أن يتقدم الأورع منهم» فإن فضل شيء كان للباقين» ومثال التسوية 
كقوله «بشرط أن يصرف لكل واحد مائة درهم» ومثال التفضيل كقوله «بشرط أن يصرف 
لزيد مائة ولعمرو خمسون» ومثال الجمع خاصة كقوله «وقفت على أولادي وأولادهم» 
فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء والمقدار بين الكل وهو جميع أفراد الأولاد 
وأولادهم ذكورهم وإناثئهم» لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند 
الأصوليين ونقل عن إجماع النحاة» وإن زاد على ذلك ما تناسلوا» أو «بطنا بعد 
بطن»» لأن المزيد للتعميم في النسل» ومثال الترتيب خاصة كقوله: «وقفت على 
أولادي ئم على أولاد أولادي أو الأعلى فالأعلىء أو الأول فالأول» أو الأقرب 
فالأقرب» لدلالة اللفظ عليه» ومثال الجمع والترتيب كقوله «وقفته على أولادي وأولاد 
أولادي. فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ثم على أولاد أولادهم, ما تناسلوا» فتكون 
الأولاد وأولاد الأولاد مشتركين وبعدهم يكونون مرتبين» وحيث وجد لفظ الترتيب قلا 
يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول أحدء وهكذا في جميع البطون لا 
يصرف إلى بطن وهناك من بطن أقرب منه؛ إلا أن يقول «من مات من أولادي فنصيبه 


)١(‏ أي للواقف لأنه إنما أزال الملك عن فوائده وهو مذهب مالك رضي الله عنه وقوله أم للموقوف 
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لولده فيتبع شرطه» ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد لأنه لا يقع عليه 
اسم الولد حقيقة» ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى النسل وعلى 
العقب وعلى أولاد الأولاد لصدق اللفظ بهمء أما الذرية فلقوله تعالى: لأوَمِنْ ذُريّته 
َو وَسْلَيْمَانَ4 [الأنعام: 84] إلى أن ذكر عيسى» وليس هو إلا ولد البنت» والنسل 
والعقب في معناه؛ إلا أن قال «على من ينسب إلى منهم» فلا يدخل أولاد البنات فيمن 
ذكر؛ نظراً للقيد المذكور” » وهذا إذا كان الواقف رجلاً» فإن كان الواقف امرأة دخلوا 
فيه بجعل الانتساب فيها لغوياً لا شرعياً» فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج» ومثال 
الإدخال بصفة والإخراج بصفة كوقفته على أولادي الأرامل» وأولادي الفقراء؛ فلا 
تدخل المتزوجة» ولا يدخل الغني» فلو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق» 
وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها كما قاله في الزوائد تفقهاً. 

تتمة ‏ المولى يشمل الأعلى - وهو من له الولاء ‏ والأسفل - وهو من عليه 
الولاء ‏ فلو اجتمعا اشتركاء لتناول اسمه لهماء والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات 
بحرف مشترك كالواو والفاء وثم» إن لم يتخللها كلام طويل: لأن الأصل اشتراكهما 
في جميع المتعاطفات» سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا: كوقفت هذا على 
محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي أو على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو 
على أولادي وأحفادي وإخوتى» والمحتاجين» أو على أولادي المحتاجين وأحفادي. 
أو على أبن تكو زلة من ميق متهي بوالتعاسة هذا متشرة ضرا له لر ناكا افق + 
القفال» فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات منهم 
وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فنصيبه لمن في درجتهء فإذا 
انتقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين, أو إلا من لم يفسق منهم ‏ اختص بذلك 
بالمعطوف الأخير. 


ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من مال أو من 


)١(‏ لأنهم إنما ينسبون لابائهم قال تعالى #ادعوهم لابائهم* وأما خبر «إن ابني هذا سيد» في حق 
الحسن بن علي» فجوابه أنه من خصائصه يَلِيةٍ أن تنسب أولاد بتاته إليه. 
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فصل 


مال الوقف» وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا انقطعت منافعه 
فالنفقة ومؤنة التجهيز لا العمارة في بيت المال. 

وإذا شرط الواقف نظراً لنفسه أو لغيره اتبع شرطهء وإلا فهو للقاضي”) 

وشرط الناظر: عدالة» وكفاية» ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة 
وجمعها وقسمتها على مستحقيهاء فإن فوض له بعضها لم يتعده» ولواقف ناظر عزل 
من ولاه النظر فيه ونصب غيره مكانه . 


(فصل) في الهبّة9") 
تقال لما يعم الصدقة والهدية» ولما يقابلهماء واستعمل الأول في تعريفهاء 
والثاني في أركانها . وسيأتي ذلك . 


والأصل فيها على الأول قبل الإجماع آبات كقولة عمال لا وَتكَاوَنو؟ عَلَى ابر 
وَالتَفَوَى4 [المائدة: ؟] والهبة برء وقوله تعالى : «وآتي الْمَالَ عَلَى خيّه» 
[البقرة ل لآ تقول كمون" جَارَةٌ بجا جَارَتَهَا وَلَوْ فْْسَنَّ 
شَّاةِ»”؟2 أي ظلفها وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعهاء وقد يعرض لها 
أسباب تخرجها عن ذلك: منها الهبة لأرباب الولايات والعمال» ومنها ما لو كان 
المتهب يستعين بذلك على المعصيةء وهي بالمعنى الأول تمليك تطوع في حياة» 


)١(‏ أي قاضي بلد الوقف من حيث إجارته وحفظه ونحوهما وقاضي بلد الموقوف عليه من حيث قسمة 
الغلة كما في مال اليتيم وليس لأحد القاضيين فعل ما ليس له 

(؟) ذكرها عقب الوقف لأن كلا منهما تبرع وتمليك كما تقدم أن الموقوف عليه يملك المنافع. وقال 

بعضهم ذكرها عقب الوقف لأن فيها تمليك المنافع مع العين كما أن الوقف كذلك. 

إفرة قال الكرماني يحتمل أن يكون النهي للمعطية وأن يكون للمهدى إليها. قلت ولا يتم حمله على 
المهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله لجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على المعنيين. 

(:) أخرجه أبودود الطيالسي ص 7١7‏ (7777) وأحمد في المستد 10 
والترمذي )1١0١( 4١/5‏ وقوله: ولا تحقرن جارة لجارتها. هذا الشطر من الحديث أخرجه 
البخاري (/ا1١5)‏ ومسلم 114/7 .)1١70-99(‏ 
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فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف». وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة» فإن ملك 
لاحتياج أو لثواب آخرة فصدقة أيضاً أو نقله للمتهب إكراماً له”) فهدية9). 


القؤل في أَرْكَانٍ الهبّة 
وأركانها بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة : صيغة» وعاقد وموهوب. 
وعرف المصنف بقوله (وكل ما جاز بيعه(» جاز هبته) بالأولى» لأن بابها 
أوسع7؟2» فإن قيل: لم حذف المصنف التاء من جاز هبته؟ أجيب بأن تاء تأنيث الهبة 
غير حقيقي» أو لمشاكلة ما جاز بيعه. 


تنبيه ‏ يستثنى من هذا الضابط مسائل: منها الجارية المرهونة إذا استولدها 
الراهن أو أعتقها وهو معسرء فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها لا من المرتهن 
ولا من شيره» ومنها المكاتب يصح بيع ما في يده ولا تصح هبته» ومنها هبة المنافع 


)١(‏ خرج بذلك الهدية للظلمة ورشوة القاضي وما يعطى للشاعر خوفاً من هجوه فاندفع قول السبكي 
الظاهر أن الإكرام ليس بشرط والشرط هو النقل. 

(؟) أيضاً فكان الأولى أن يأتي به كما في شرح المنهج. والحاصل أنه إن ملك لأجل الثواب مع صيغة 
كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية»وإن ملك لا لأجل الثواب ولا 
الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل 
الز رام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه. والكتاب هدية للمرسل 
إليه إلا إن شرط كتاب الجواب على ظهره اه. قال بعضهم ست كلمات جوهرية لا يحويها إلا 
العقول الزكية: أصل المحبة والهدية وأصل البغضة الأسية وأصل القرب الأمانة وأصل البعد. 
الخيانة وأصل زوال النعمة البطر وأصل العفة غض البصر. 

(؟) أفهم كلامه امتناع هبة الاختصاص كجلد الميتة والخمر المحترمة وهو كذلك في الهبة بمعنى 
التمليك أما بمعنى نقل اليد فجائزء وقوله بمعنى التمليك الخ أي فإذا قال وهبتك هذا الخمر مثلا 
فإن أراد ملكتك لا يصح وإن أراد نقلت يدي عنه صح . 

(؟) إن كان من جهة أنه يجوز هبة أشياء ولا يجوز بيعها فالبيع كذلك يجوز بيع أشياء ولا تجوز هبتها 
إلا أن يقال من جهة أن بعض أفراد الهبة لا يحتاج إلى صيغة وهو الصدقة والهدية فلا يعتبر فيهما 
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وَل تَلْرّمُ الهبة إل مض . 


فإنها تباع بالأجرة» وفي هبتها وجهان: أحدهما أنها ليست بتمليك”' بناء على أن ما 
("' عارية» وهو ما جزم به الماوردي وغيره ورجحه الزركشي» والثاني أنها 
تمليك بناء على أن ما وهبت منافعة أمانة وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما 
وهو الظاهر» واستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح البهجة وغيره. 

ومفهوم كلام المصنف أن ما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لغير قادر على 
انتزاعه وضال وابق لا تجوز هبتهء بجامع أنهما تمليك في الحياة» واتكنى أيضا من 
هذا مسائل: منها حبتا الحنطة ونحوهما من المحقرات كشعيرة فإنهما لا يجوز بيعهما 
وتجوز هبتهما كما جرى عليه في المنهاج وهو المعتمد لانتفاء المقابل لهماء وإن قال 
ابن النقيب؟؛ إن هذا سبق قلم» ومنها حق التحجير» فإنه يصح هبته ولا يصح بيعه؛ 
ومنها صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنهاء ومنها الثمار قبل بدو الصلاحء» تجوز 
هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع. ويستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح 
المنهاج وغيره. 

وشرط في العاقد ‏ وهو الركن الثاني ما مر في البيع» فيشترط في الواهب: 
الملك: وإطلاق التصرف في ماله فلا يصح من ولي في مال محجوره» ولا من مكاتب 
بغير إذن سيده. ويشترط في الموهوب له: أن يكون فيه أهلية الملك لما يوهب له من 
مكلف وغيره» وغير المكلف يقبل له وليه» فلا تصح لحمل» ولا لبهيمة» ولا لرقيق 
لنفسه» فإن أطلق الهبة له فهي لسيده. 


وهبت منافعه 


0 تلزم) أي لا تملك ا المشيحة غيرالصسية 'وذات الدوب» الشاملة 


الله عليه و وى إلى التَّجَا شين كاين أرقي نكا ند كال ا سَلْمَة: إن 0 


)١(‏ المناسب أن إباحتها وهذا يقتضي التلازم بين عارية المحل وإباحة المحل لأنه استدل بالعارية 
للعين على أن منافعها ليست مملوكة أي وشأن العارية أن منافعها لا يملكها المستعير وإنما له أن 
ينتفع وقضية هذا القول أن له الرجوع فيها متى شاء لأنه فرض أنها عارية. 

)١(‏ أطلق عليها هبة بالنظر للصورة أو بالنظر للقول الثاني وإلا فهي لا تصح هبتها على القول الأول 
فكان المناسب أن يقول يناء على أن ما أبيحت منافعه عارية. 


حو" ه الونه ا امو يم ورا عو" قن الاق و هد بهن" ده كود نوك للحها هذ فو أ لذ أو ها فا حم اكه فود جه “هر كبو راوها يفل بوذ أو تيون ارس به هه ره ك8 جه 


النَّجَاشيَ قَدْ مات وَل أرى الْهَدِيّهَ التي أَهْدِيثْ إِلَيْهِ إل سَتْرَدَ قإذا ردت إِلَىَ فهِيّ لك . 
فَكَانَ كَذَلِكَ» ولأنه عقد إرفاق كالقرض فلا تملك إلا بالقبضص. وخرج بالصحيحة 
الفاسدة فلا تملك بالقبض وبغير الضمنية كما لو قال: أعتق عبدك عني مجاناء فإنه 
يعتق عنه» ويسقط القبض في هذه الصورة» كما يسقط القبول إذا كان التماس العتق 
بعوض كما ذكروه في باب الكفارات» وبغير ذات الثواب ذاته فإنه إذا سلم الثواب 
استقل بالقبض لأنه بيع . 


تنبيه ‏ شمل كلامه هبة الأب لابنه الصغير أنها لا تملك إلا بالقبض كما هو 
مقتضى كلامهم في البيع ونحوهء خلافاً لما حكاه ابن عبدالبر» ولا بد أن يكون القبض 
بإذن الواهب فيه إن لم يقبضه الواهب؛, سواء كان في يد المتهب أم لا فلو قبض بلا إذن 
ولا إقباض لم يملكه. ودخل في ضمانهء سواء أقبضه في مجلس العقد أم بعدهء 
ولا بد للموهوب له من إمكان السير إليه إن كان غائباً. وقد سبق بيان القبض» إلا أنه 
هنا لا يكفي الإتلاف ولا الوضع بين يديهبغير إذنة' لأنه غير مستحق القبض» بخلاف 
البيع» فلو مات الواهب أو الموهوب له قام وارث الواهب مقامه في الإقباض والإذن 
في القبض ووارث المتهب في القبض . 


ولا 0000 ليزت 27 ولا بالجنون» ولا الإغماء» لأنها تؤول إلى اللزوم كالبيع 
فى زمن الخيار. 


)١(‏ عبارة العباب وتملك الهدية بوضعها بين يدي المهدى إليه البالغ لا الصبي وإن أخذها بقي ما لو 
أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان لأنه سلطه عليه بإهدائها له 
ووضعها بين يديه كما يؤخذ مما سيأتي في الوديعة أنه لو باع للصبي شيئاً وسلمه له فآتلفه لم 
يضمنه لأنه سلطه عليها. والهبة كالبيع كما هو ظاهر والوضع بين يديه إقباض كما تقرّر وقضية 
التعبير بالبالغ أنه يكفي القبول من السفيه ولا يتوقف على قبول وليه ولا قبضه وهو غير مراد. 

(؟) هو مستدرك مع ما قبله فكان الأولى التفريع ويقوم ولي المجنون ولوحاكما مقامه ولا وليّ 
للمغمى عليه أي فتنتظر إفاقته فإن أيس منها فكما لمجنون. 


1/1 


كتاب البيوع برها م أنواع المعاملات 


2 


َإذَا قبِضَهَا الْمَوْهُوبُ لَه لَمْ يَكُنْ للْوَاهبٍ الوُجُوعٌ فيهًا إلا أَنْ يَكُونَ وَالداء 


القَوْلُ في الرّجُوع في الْهبَة 

(وإذا قبضها الموهوب له) أي الهبة الشاملة للهدية والصدقة (لم يكن للواهب) 
حينئذ (الرجوع فيها إلا أن يكون) الواهب (والداً) كذا سائر الأصول من الجهتين؛ ولو 
مع اختلاف الدين على المشهورء سواء أقبضها(21 الولد أم لاء غنياً كان أم فقدراء 
صَتَغير] إن كييزاء العبر نل ين لرجل أَنْ يُخطي عَطَيّةَ أو يهب هبَة فيرْجِعَ فيهّاء إّ 
لْوَالد فيمًا يُعْطي وَلَدَهُ» رواه الترمذي والحاكه”؟ وصححاهء والوالد يشمل كل 
الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل 
ولادة كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود. 

تنبيه ‏ محل الرجوع فيها إذا كان الولد حراء أما الهبة لولده الرقيق فهبة لسيده» 
ومحله أيضاً في هبة الأعيان» أما لو وهب لولده دينا له عليه فلا رجوع» سواء قلنا إنه 
تمليك أم إسقاط» إذ لا بقاء للدين» فأشبه ما لو وهبه شيئاً فتلف . 

وشرط رجوع الأب أو أحد سائر الأصول: بقاء الموهوب في سلطنة الولدء 
ويدخل في السلطنة ما لو أبق الموهوب أو غصب فيثبت الرجوع فيهماء وخرج بها ما 
لو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه فيمتنع الرجوع؛ نعم لو قال «أنا أؤدي 
أرش الجناية وأرجع» مكن في الأصح . 

ويمتنع الرجوع أيضاً ببيع الولد الموهوب أو وقفه أو عتقه أو نحو ذلك مما يزيل 
الملك عنهء وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان البيع من أبيه الواهب وهو 
كذلك؛» ولا يمنع الرجوع رهنه ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطنة» ؛ لأن الملك له» وأما 


)١(‏ هذا التعميم سرى إليه من قول المنهاج وللوالد الرجوع فيما وهبه لولده الخ وهو لا يناسب كلام 
المئن هنا لأنه فرض كلامه في القبض وهذا التعمبم غير مستقيم أيضاً كل أحد له الرجوع قبل 
القبض فعدم القبض غير محتاج إليه. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١//؟‏ وأبو داود 8١08/7‏ (7”0794) والترمذي 557/54 )"١:5(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح والنسائي 550/5 وابن ماجة ؟/ 46 (//9؟) وابن حبان كذا في 
الموارد )١١5/(‏ والحاكم في المستدرك 15/7 . 


#السغعسسسههبيييبببلل-ب كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


ههه قاو هاه هه هاه وه أشهاع» ا قاعا ع قاع د .د ه.ا ماع هاف .اع .قاع هه فاه و هاو .ا .اع و قا هم د مام 


بعد القبض فلا رجوع له لزوال سلطنته ولا يمنع أيضاً تعليق عتقه ولا تدبيره ولا تزويج 
الرقيق ولا زراعة الأرض ولا إجارتها لأن العين باقية بحالتها. 
رجوعه حال جنونه» ولا رجوع لوليه» بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو 
الطيب ومنها ما لو أحرم والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال» لأنه لا يجوز إثبات 
يده على الصيد في حال الإحرام» ومنها ما لو ارتد الوالد وفرعنا على وقف ملكه وهو 
الراجح فإنه لا يرجع لأن الرجوع لا يقبل الوقف كما لا يقبل التعليق» فلو حل من 
إحرامه أو عاد إلى الإسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع . 

فروع - لو وهب لولده شيئاً ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصحء لأن 
الملك مستفاد منه» ولو وهبه لولده فوهبه لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع : لأن 
الواهب لا يملك الرجوع فالأب أولى» ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولده فالرجوع 
للجد فقطء ولو زال ملك الولد عن الموهوب وعاد إليه بإرث أو غيره لم يرجع 
الأصل. لأن الملك غير مستفاد منه حتى يرجع فيه» ولو زرع الولد الحب أو فرخ 
البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري وإن جزم البلقيني بخلافه: لأن 
الموهوب صار مستهلكاء ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادته المتصلة كالسمن دون 
المنفصلة كالولد الحادث فإنه يبقى للمتهب لحدوثه على ملكه. بخلاف الحمل 
المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل . 

[القول في ما يَتَحَقق من الرّجُوع في الهبّة] 

ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت» أو استرجعته» أو رددته إلى ملكي» أو 
نقضت الهبة» أو نحو ذلك كأبطلتها أو فسختهاء ولا يحصل الرجوع بيع ما وهبه أصل 
لفرعه. ولا بوقفه. ولا بهبته» ولا بإعتاقه» ولا بوطء الأمة. 


ولاابد في صحة الهبة من صيغة ‏ وهو الركن الرابع - وتحصل بإيجاب وقبول 


- 
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4 20 ا 2 2 اوهس 5 ا ا امف 2 
وَإِذَا اغمَرَ شيْئا أؤ ازقبَهُ كان للمُعْمَرٍ اؤ للمزقب وَلوَرَنتَهِ من بعره : 
ء 2 


وملكتك بلا ثمن» ومن صرائح القبول: قبلت» ورضيت . ويقبل الهبة للصغير وغيره 
ممن ليس أهلاً للقبول الولي» ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية» ولا في 
الصدقة» بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من المدفوع له. 


[القَوْلُ في الْعُمْرَى والرُقبَى] 

(و) تصح بعمرى ورقبى» فالعمرى كما (إذا أعمر شيئاً) كأن قال «أعمرتك هذا» 
أي جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشتء. وإن زاد «فإذا مت عاد لي» لخبر 
الصحيحين : «العُمْرَى ميرَاتٌ لأمْلِيا»0) وخرج بقولنا جعلته لك عمرك ف لو قال 
جعلته لك عمري أو عمر زيد فإنه لا يصح لخروجه عن اللفظ المعتاد لما فيه من تأقيت 
الملك+ فإئه :الوافت أو زيذا قدا يموت آزالا بخلاف العكس فإن الآسان لا يملك إلا 
مدة حياته» ولا يصح تعليق العمرى كإذا جاء فلان أو رأس الشهر فهذا الشيء لك 
عمركء والرقبى كما إذا قال «جعلته لك رقبى» (أو أرقبه) كأن قال: «أرقبتكه» أي: إن 
مت قبلي عاد لي؛ وإن مت قبلك استقر لك (كان) ذلك الشيء (للمعمّر) في 
الأولى (أو للمرقب) في الثانية» بلفظ اسم المفعول فيهما (ولورئته من بعده) ويلغى 
الشرط المذكور في العمرى والرقبى؛ لخبر أبي داود الآ تُعْمِرُوا وَلآّ تُرْقبُواء فَمَنْ أَعْمَرَ 
شَيْئآً أ أَزْقبَةُ فَهُوَ لوَرممه9©) أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعاً في أن يعود إليكم» فإن 
مصيره لميراث» والرقبى من الرقوب» فكل منهما يرقب موت الآخر. 


والهبة إن أطلقت - بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه ‏ فلا ثواب فيهاء وإن كانت 
لأعلى من الواهب» أو قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة» أو بمعلوم فبيع نظرا إلى 
المعنى» وظرف الهبة إن لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة أيضاًء وإلا فلاء وإذا لم يكن 
هبة حرم استعماله إلا في أكل الهبة منه إن اعتيد. 


.)5576( 758/4 وأخرج البخاري أصله‎ )١11716-1( 1748/9 أخرجه مسلم‎ )١( 
والنسائي 75/ ”777 وذكره‎ )١007( 87١ /* وأبو داود‎ )087( ١78/7 (؟) أخرجه الشافعي في المسند‎ 
وقال صححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.‎ 7١/7 ابن حجر في التلخيص‎ 


لل لل سم للح كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 
فصل 


5 وه مس ءَِ 3# 
وَإذا وَجَد لقطة في مَوَات اوْ طريق 


تتمة يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده: بأن يسوي بين الذكر 
والأنثى» لخبر البخاري: «انّهَُوا اللّهَ وَأَغْدلُوا ب َيْنَّ أؤْلآدكُنْ() ويكره ه تركه لهذا الخبر» 
ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمهاء وإلا فلا كراهة» وعلى ذلك يحمل 
تفضيل الصحابة» لأن الصديق فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده وفضل عمر 
ابنه عاصماً بشيء» وفضل عبدالله بن عمر بعض أولاده على بعضهم» رضي الله تعالى 
عتهم أجمعين! .وين أيضا أن: يسوي الولد إذااوهث لزالديه: شنناة ويكزة له نترلة 
التسوية كما مر في الأولادء فإن فضل أحدهما فالأم أولى» لخبر (إنَّ لَهَا تُلمَيَ البرك 
والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة» لكن 
دون طلبها في الأصول والفروع» وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما وفعل ما 
يسرهما من الطاعة لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه» وعقوق كل منهما من 
الكبائرء وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين» ما لم يكن ما اذاه به واجباًء وصلة القرابة 
- وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلاً - مأمور بها وتحصل بالمال» وقضاء 
الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك. 

(فصَلٌ) في اللقطة 

وهي - بضم اللام وفتح القاف وإسكانها ‏ لغة: الشيء الملتقط وشرعاً: ما وجد 
من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه . 

والأصل فيها قبل الإجماع: الايات الآمرة بالبر والإحسانء إذ في أخذها للحفظ 
والرد إحسان والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم «واللهُ في عَوْنِ الْعَبِدِ ما دَامَالْعَبدُ 
في عَوْنَ أخيه»9 . 


-ه ع “تن 


(وإذا وجد) أي الحر (لقطة في موات أو طريق) ولم يثق بأمانة نفسه في 


060 ومسلم ل‎ )1087(١00 أخرجه البخاري‎ )١( 


0غ( أخرجه مسلم )3١74(‏ وأبو داود (1440) والترمذي )١570(‏ وأحمد فى المسند فقن 


كتاب البيوع وغيرها من أتواع المعاملاات - د ببس سس 0199 


ذله أده وَتَدكها: وَأَحُذُمًا أؤلى من تَرْكهًا إن كَانَ عَلَى ثقَة من نّ القيام بها 


المستقبل وهو آمن في الحال خشية الضياع أو”طرق الغيرة قله اخنه» كزارا» لأن 
خيانته لم تتحقق» والأصل عدمهاء وعليه الاحتراز (و) له (تركها) خشية استهلاكها في 
المستقبل» ولا يضمن بالترك» فلا يندب له أخذهاء ولا يكره له الترك. وخرج بالحر 
الرقيق فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده وإن لم ينهه. لأن اللقطة أمانة وولاية ابتداءء 
وتمليك انتهاء وليس هو من أهلهاء فإن التقط بإذنه صح وكان سيده هو الملتقطء وأما 
بغير إذن سيده فمن أخذها منه كان الملتقط سيدا كان أو أجنبياً» ولو أقرها في يد سيده 
واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جازء وإلا فلا» ويصح اللقط من مكاتب كتابة 
صحيحة» لأنه مستقل بالملك والتصرف» وخرج بالموات المملوك فلا تؤخذ 

للتملك بعد التعريف» بل هي لصاحب اليد فيه إذا ادعاهاء وإلا فلمن كان مالكا قبله؛ 
وهكذا حتى ينتهي إلى المحبي فإن لم يدعها كانت لقطة كما قاله المتولي وأقره في 
الروضة وبغير الواثق بنفسه الواثق بهاء وإليه أشار بقوله: (وأخذها أولى من تركها) 
فهو مستحب (إن كان على ثقة) من نفسه (من القيام بها) لما فيه من البرء بل يكره 
تركهاء وسن إشهاد بها مع تعريف شيء من اللقطة زائدة كما في الوديعة» وحملوا 
الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود امن ألتتقط لقطة فَلْيُشْهِدْ ذا عَذْلِء أؤ ذَوِي عَذْلِء و 
كْتُمُ وَلآ يُعَيّبُ70"' على الندب» جمعاً بين الأخبار. وتصح لقطة المبعضء لأنه كالحر 
في الملك والتصرف والذمة ولقطته له ولسيده في غير مهايأة فيعرفانها ويتملكانها 
بحسب الرق والحرية كشخصين التقطاء وفي مناوبة لذي نوبة كباقي الأكساب كوصية 
وهبة وركاز. والمؤن كأجرة طبيب وحجام وثمن دواءء فالأكساب لمن حصلت في 
نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته. وأما أرش الجناية فيشتركان فيه» لأنه 
يتعلق بالرقبة وهي مشتركة والجناية عليه كالجناية منه بحثه الزركشي» وكلام المنهاج 
يشملهاء وكره اللقط الفاسق لثلا تدعوه نفسه إلى الخيانة فيصح اللقط منه كما يصح 
من مرتد وكافر معصوم في دار الإسلام كاصطيادهم واحتطابهم وتنزع اللقطة منهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١5١/4‏ وأبو داود 1/ ها )١7١4(‏ وابن ماجة ؟/ 7م (5005) وابن 
حبان كذا في الموارد ص 585 .)١11١159(‏ 
الإقناع/ ج؟/ م١١‏ 


لبي يبيبلل كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


وَإِذَا احَذْهًا فعَليّهِ ان يَعْرفَ سنَّة اشيّاء: وعَاءَهًا ‏ وَعفاصهاء ووكاءهاء 


وتسلم لعدل» لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم» ويضم لهم مشرف في 
التعريف. فإن تم التعريف تملكواء وتصح من صبي ومجنونء» وينزع اللقطة منهما 
وليهما ويعرفها ويتملكها لهما إن راه حيث يجوز الاقتراض لهما؛ لأن التمليك في 
معنى الاقتراض فإن لم يره حفظها وسلمها للقاضي» وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه 
يصح تعريفه(') دونهماء ومن أخذ لقطة لا لخيانة ‏ بأن لقطها لحفظ أو تملك أو 
اختصاص أو لم يقصد خيانة ولا غيرهاء أو قصد أحدهما ونسيه ‏ فأمين» وإن قصد 
الخيانة بعد أخذهاء ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف ويجب تعريفها وإن لقط 
لحفظ وإن أخذها للخيانة فضامن وليس له تعريفها ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها. 
[القَوْلُ فيمًا يَحِبُ على الْمُلتقط] 

(وإذا أخذها) أي اللقطة الملتقط بنفسه أو غيره (فعليه) حينئذ (أن يعرف) بفتح 
حرف المضارعة (ستة أشياء) وهي في الحقيقة ترجع إلى أربعة» وترك معرفة اثنين كما 
سيظهر: الأول: أن يعرف (وعاءها) وهو بكسر الواو والمد ‏ ما هي فيه من جلد أو 
غيره (و) الثاني : أن يعرف (عفاصها) هو بكسر العين المهملة ‏ وأصله كما في تحرير 
التنبيه عن الخطابى ‏ الجلد الذي يلبس رأس القارورة» وهى مراد المصنف كصاحب 
التنبيه» لأريا م اد والعفاص» والمحكي فى معرير التسداضن الجتهور آذ 
العفاص هو الوعاء ولذا قال فى الروضة: فيعرف عفاصها وهى الوعاء من جلد وخرقة 
وشرههاء انعهى 4 فأطلق التقاضي هلق الوعاء اويا (و) الثالث ‏ أن يعرف (وكاءها) 


)١(‏ الأوجه عدم جواز إبقائها في يده لأن يده لا تصلح للمال فإن قصر الولي في انتزاعها منه فتلفت أو 
أتلفها ضمنها الولي أي غير الحاكم كما بحثه الزركشي في ماله أصالة لا قراراً فلا يطالب السفيه 
كما قال الرافعي إنه المفهوم من كلام الأصحاب. معترضاً به ما أفهمه قول الغزالي في قوله قرار 
الضمان على الولي وإن صرح به ابن يونس في التعجيز كما لو قصر بترك ما احتطبه في يده حتى 
تلف أو أتلفه لأن عليه حفظه ثم يعرف التالفة ثم إن رأى المصلحة في تملكها له تملك له قيمتها 
هو أو السفيه بإذنه بعد قبض الحاكم إياها من الولي إذ ما في الذمة لا يمكن تملكه اه سم وقوله 
ضمنها الولي أي غير الحاكم الخ عبارة م د على التحرير ويضمن أي في مال نفسه ولو الحاكم 
فيما يظهر. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات- سس سس 119/8 
تمعصسون. انافاه قن و ام او وار ا د لخ اف ع ١‏ امم« ل بات اس 


ا ل 00 ل ع 
وَجِنْسَهاء وَعَدَدَهَاء وَوَرَنْهاء وان يخفظها في حزز مثلهاء ثم إذا آرَادَ تَمَلْكَهًا 
عَرَفَهَا سَنَة 


وهو - بكسر الواو وبالمد ‏ ما تربط به من خخيط أو غيره (و) الرابع: أن يعرف (جنسها) 
من نقد أو غيره (و) الخامس - أن يعرف (عددها) كاثنين فأكثرء (و) السادس أن 
يعرف (وزنها) كدرهم فأكثر» أما كونها ترجع إلى أربع فإن العفاص والوعاء واحد كما 
عليه الجمهور. والعدد والوزن يعبر عنهما بالقدر.ء فإن معرفة القدر شاملة للوزن 
والعدد والكيل والزرع. والسابع وهو المتروك من كلامه ‏ أن يعرف صفتها من صحة 
وتكسير ونحوهاء ومعرفة هذه الأأوصاف تكون عقب الأخذ كما قاله المتوليى وغيره» 
وهي سنة كما قاله الأذرعي وغيره» وهو المعتمدء هو قضية كلام الجمهورء وفي 
الكافي أنها واجبة» وجرى عليه ابن الرفعة» ويندب كتب الأوصافء. كما قال 
الماوردي وأنه التقطها في وقت كذا (و) يجب عليه (أن يحفظها) لمالكها (فى حرز 
مثلها) إلى ظهوره لأن فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب» فالآمانة والولاية أولاً» 
والاكنناب اخترا بعد لمعيف .زيل التكلب فيه الأمانة والولقية انيما اشوا 1 
الاكتساب لأنه المقصود. وجهان في الروضة وأصلها من غير ترجيح» والمرجح تغليب 
الاكتساب» لأنه يصح التقاط الفاسق والذمي في دار الإسلام» ولولا أن المغلب ذلك 
لما صح التقاطهما (ثم إذا أراد) الملتقط (تملكها عرفها سنة) أي من يوم التعريف» 
تحديداء والمعنى في ذلك أن السنة لا تتأخر فيها القوافل غالباً» وتمضي فيها الفصول 
الأربعة» قال ابن أبي هريرة: ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو 
جعل التعريف أبداً لامتنع من التقاطهاء فكان في السنة نظراً للفريقين معاء ولا يشترط 
أن تكون السنة متصلة» بل يكفي ولو مفرقةعلى العادةإن كانت غير حقيرة ولومن 
الاختصاصات. فيعرفها أولاً كل يوم مرتين طرفيه أسبوعاً» ثم كل يوم مرة طرفه أسبوعاً 
أو أسبوعين ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين» ثم في كل شهر كذلك بحيث لا ينسى أنه 
تكرار لما مضى وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأولى أكثر لأن تطلب المالك فيها 
أكثرء قال الزركشي: قيل: ومرادهم أن يعرف كل مدة من هذه المدد ثلاثة أشهر» ولو 
مات الملتقط أثناء المدة بنى وارئه على ذلك كما بحثه الزركشى» ولو التقط اثنان لقطة 
عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي إنه الأشبه» 1 خالف في ذلك ابن 


0 ل لل لس كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


على أَبْوَابِ المجالحن قن الْمَوْضِع الذي وَجَدَهَا فيه 


الرفعة» لأنها لقطة واحدة» والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها لأنها إنما تقسم 
بينهما عند التملك . 

تنبيه - قد يتصور التعريف سنتين» وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة» ثم قصد 
التملك فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ» ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة» 
دكن دا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافها في التعريف» فلا يستوعبها لكلا يعتمدها 
الكاذب. فإن استوعبها ضمن؛ لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات . 

ويعرفها في بلد الالتقاط (على أبواب المساجد) عند خروج الناس» لأن ذلك 
أقرب إلى وجود صاحبها (و) يجب التعريف”2 (فى ي الموضع الذي وجدها فيه) وليكثر 
منه فيه لأن طلب الشيء في مكانه أكثر. وخرج بقوله على أبواب المساجد فيكره 
التعريف فيها"2 كما جزم في المجموع وإن فهم كلام الروضة التحريم» إلا المسجد 
الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتباراً بالعرف» لأنه مجمع الناس» ومقتضى ذلك أن 
مسجد المدينة والأقصى كذلك» ولو أراد الملتقط سفراً استناب بإذن الحاكم من 
يحفظها ويعرفهاء فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره» 
وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيهاء إذ لا فائدة في التعريف في 
الأماكن الخالية» فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدها قربت أو بعدت. سواء أقصدها 
ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف 
فيهاء ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان. ويعرف حقير لا 
يعرض عنه غالبا متمولاً كان أو مختصاًء ولا يتقدر بشيء» بل هو ما يغلب على الظن أن 
فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالباً» إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالباً» 


00( الأولى عدم ذكره لأنه معلوم ويقول وليكثر من التعريف الخ. 

,2 أي في المساجد هو المعتمد ومحله إذا كان برفع صوت وإلا فلا كراهة يكره البيع والشراء في 
المسجد وسائر العقود كالبيع إلا النكاح فيسن عقده فيه . وكذا يكره نشد الضالة فيه ويندب أن يقال 
للعاقد فيه لا ربح الله تجارتك, وللمنشد لا ردها الله عليك ويكره ه السؤال فيه إذا لم يتأذ به نحو 
مصلّ ولم يتخط الرقاب ولم يمش أمام الصفوف وإلا حرم ولا يكره إعطاؤه إلا إن تأذى به الناس 
فيكره للوعانة على الأذى بل لو قيل يحرم لم يبعد ولا يكره بباب المسجد. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


َإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا كَانَ لَهُ أن يَتَمَلَكَهَا بسَرْطٍ الضمَانٍ. 


وعليه مؤنة التعريف إن قصد تملكاً ولو بعد لقطه للحفظ أو مطلقاء وإن لم يتملك 
لوجوب التعريف عليهء فإن لم يقصد التملك ‏ كأن لقط للحفظ أو أطلق ولم يقصد 
تملكاً أو اختضاصاً ‏ فمؤنة التعريف على بيت المال أو المالك: بأن يرتبها الحاكم في 
بيت المال» أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره» أو يأمره بصرفها ليرجع على 
المالك» أو يبيع بعضها إن رآه» وإنما لم تلزم اللاقط لأن الحظ فيه للمالك فقط . 
[َمَا الْحُكُمُ إذَا لْمْ يَحِد صَاحِبَها؟] 

(فإن لم يجد صاحبها) بعد تعريفها (كان له أنيتملكهابشرط الضمان)”' إذا ظهر 
مالكهاء ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي مدة التعريف بل لا بد من لفظ أو ما في معناه 
كتملكت ؛ لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك كالتملك بشراء. وبحث ابن الرفعة في 
لقطة لا تملك كخمر وكلب أنه لا بد فيها مما يدل على نقل لاختصاص؛ فإن تملكها 
فظهر المالك ولم يرض ببدلها ولا تعلق بها حق لازم يمنع بيعها لزمه ردها له بزيادته 
المتصلة» وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعاً للقطة» ٠‏ افإن علقشاحسا أوشرعاً 
بعد التملك غرم مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة وقت التملك؛ ٠‏ لأنه 
وقت دخولها في ضمانه . 


ولا تدفع اللقطة لمدعيها بلا وصف ولا حجة إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه 
دفعها له وإن وضفها له«وظن صدقه جان:دفعها له عملا يظته» ؛ بل يسن » ده 
الواصف لم يدفعها إلا بحجة» فإن دفعها له بالوصف فثبت لآخر بحجة حولت له عملاً 
بالحجة» فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمين كل منهما والقرار على المدفوع له. 


)١(‏ هو بيان للواقع لأنه يضمنها وإن لم يشرط الضمان بل متى تملك ضمن وولدها الحاصل قبل 
تملكها له حكمها ولا يجب تعريفه. وبه يلغز فيقال: لنا شيء محكوم عليه بأنه لقطة ولم يضع من 
مالكه ويتملك بعد سنة ولا يجب تعريفه بالكلية أي لأن الواجب تعريف أمه نقط. ولو مات قبل 
التملك وورثه نحو صبي أو بيت المال فهل ينتقل حق التملك للصغير في الأولى فلوليه أن يتملك 
له وللمسلمين في الثانية فللإمام التملك لهم؟ تردد فيه الزركشي ولا يبعد الانتقال. 


, 
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فصل 
وَاللَقَطَهُ عَلَى أذْبَعة وب : اعد ٠‏ ما يَبقى عَلَى الدَّوَامِء اا" 
وَالثّاني : : مَا لا يَبِقَى عَلَى الدَّوَام كَالطْعَام الطب فَهُوَ مُخَيّ بَبْنَ 


وإذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه في 

إنفاقها فإنها كسب من أكسابه لكمك وا الور الا كر 
فصل)”” 
في بَعْض النْسَخ - وَهُوَ في أَقْسَام اللْقَطَة وَبَيَانٍ حُكُم كُلَّ منهَا 

واعلم أن الشيء الملتقط قسمان: مالء وغيره»ء والمال نوعان: حيوان وغيره» 
والحيوان ضربان: ادمي وغيرهء ويعلم غالب ذلك من كلامه رحمه الله تعالى في 
قوله9) (واللقطة) أي بالنظر إلى ما يفعله فيها (على أربعة أضرب؟؟2: أحدها ما يبقى 
على الدوام) كالذهب والفضة. (فهذا) أي ما ذكرناه في الفصل قبله من التخيير بين 
تملكها وبين إدامة حفظها إذا عرفها سنة ولم يجد حاتي هو (حكمه) أي هذا 
الضرب (و) الضرب «الثاني ما لا يبقى على الدوام) بل يفسد بالتأخير (كالطعام 
الرطب) كالرطب الذي لا يتتمر والبقول (فهو) أي الملتقط (مخير) فيه (بين) تملكه 


)١(‏ محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها. 

0( لما فرغ من الكلام على حكم اللقط الذي هو الفعل من إباحته وندبه وكراهته شرع يتكلم على 
بيان ما يفعل في الشيء الملقوط . 

(؟) لعل في بمعنى من البيانية لثلا يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه أي كلامه الذي هو قوله الخ وقال 
و ا 0 


المنقط , مدن لعا ع ع لل وإ امه وإ يرت فا ل كل لحف 
بالعلاج أو تقبله فإن ن لم تقبله خير بين أمرين بين التملك ثم الأكل والغرم وبين البيع مع حفظ 
الثمن» وإن قبلت التجفيف خير بين بيعها وحفظ ثمنها وبين التجفيف لها إما بطريق التبد َع أو بيع 
جزء منها لذلك . وقوله على الدوام أي المعتاد أي وليس بحيوان ولا يحتاج إلى علاج أخذا مما 
يأر 

٠ ني‎ 


تذيلا 
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أكله وَعُرْمَه أو بَيْعَهِ وَحِمْظ نَمَنِهء وَالثَالِتُ: مَا يَبقَى بعلاج كالوطب فَيَفَعَلُ مَا 
فيه الْمَصْلَحَةُ مِنَ بيع وَحَفْظ تَمَيِهِ أؤ تَجْفِيفهِ وَحِفْظه . وَالرَابعُ ما يَحْمَاجُ إلى تم 
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كالحوان» ف "يان: سوان لا بمتئع دنفسه 
20 صربات0. حيو حو او 


ثم (أكله) وشربه (وغرمه) أي غرم بدله من مثل أو قيمة (أو بيعه)20 بثمن مثله (وحفظ 
ثمنه) لمالكه (و) الضرب (الغالث: ما يبقى) على الدوام لكن (بعلاج) بكسر 
المهملة (كالرطب) الذي يتجفف (فيفعل) الملتقط (ما فيه المصلحة) لمالكه (من بيعه) 
بثمن مثله (وحفظ ثمنه) له (أو تجفيفه وحفظه) لمالكه إن تبرع الملتقط بالتجفيف» وإلا 
فيبيع بعضه بإذن الحاكم إن وجده وينفق على تجفيفه الباقي» والمراد بالبعض الذي 
يباع”'2 ما يساوي مؤنة التجفيف (و) الضرب (الرابع: ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان) 
ادمي وغيره» فالادمي وتركه المصنف اختصارا لندرة وقوعه» فيصح لقط رقيق صغير 
غير مميز أو مميز زمن نهب؛ بخلافه زمن الأمن لأنه يستدل به على سيده فيصل إليه؛ 
ومحل ذلك في الأمة إذا التقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل له كمجوسية ومحرم 
بخلاف ما تحل له لأن تملك اللقطة كالاقتراض» وينفق على الرقيق مدة الحفظ من 
كسبهء فإن لم يكن له كسب فإن تبرع بالإنفاق عليه فذاك» وإن أراد الرجوع فلينفق 
بإذن الحاكم» فإن لم يجده أشهدء وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال «كنت أعتقته» قبل 
قوله» وحكم بفساد البيع. وأما غير الآدمي وعليه اقتصر المصنف ل: لغلبة وقوعه فأشار 
إليه بقوله (وهو ضربان) الأول (حيوان لا يمتنع بنفسه) من صغار السباع كشاة وعجل 


)000( المناسب أن يقول وبيعه لأن أو لا تقع بعد بين لأنها لا تضاف إلا لمتعدد. ويجاب بأن أو بمعنى 
الواو وإنما عدل عنها إلى أو لثلا يتوهم أنه معطوف على وغرمه. والمراد بقوله أو بيعه أي بإذن 
الحاكم إن وجده فلا بد من مراجعته فإن قال له الأحظ البيع لم يبع إلا بإذنه وإن قال له الأحظ 
الأكل أكله من غير إذن. 

(؟) هذا بخلاف ما يأتي في الحيوان من أنه يباع كله قال الرافعي لأن علفه يتكرّر فيؤدّي إلى أنه يأكل 
نفسه فإن استوى الأمران أعني البيع والتجفيف فكما لو كانت المصلحة في التجفيف كما صرح به 
شيخ مشايخنا وهو ظاهر للمحافظة على بقاء العين بقدر الإمكان ثم بعد البيع أو التجفيف يعرّفه 
ويظهر جواز التعريف أيضاً قبلهما ومعهما لأن المعرف الرطب كما هو ظاهر وليس له الأكل كما 
أفهمه كلامه وإن خالف فيه بعض الأصحاب. 
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وفصيل والكسير من الإبل والخيل» ونحو ذلك مما إذا تركه يضيع بكاسر من السباع أو 
بخائن من الناس فإن وجده بمفازة (فهو مخير) فيه (بين) تملكه ثم (أكله وغرم ثمنه) 
لمالكه (أو تركه) أي إمساكه عنده (والتطوع بالإنفاق عليه) إن شاء؛ فإن لم يتطوع 
وأراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد كما مر في الرقيق (أو بيعه) بثمن 
مثله( وحفظ ثمنه) لمالكه» ويعرفهاء ثم يتملك الثمن» وخرج بقيد المفازة العمران» 
فإذا وجده فيه فله الإمساك مع التعريف وله البيع والتعريف وتملك الثمن» وليس له 
أكله وغرم ثمنه على الأظهر؛ لسهولة البيع في العمران» بخلاف المفازة فقد لا يجد 
فيها من يشتري ويشق النقل إليه . 

والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية» والثانية 
ذل من الثالثة» وزاد الماوردي خصلة رابعة» وهي: أن يتملكه في الحال ليستبقيه 
حيا لذي أى شل » قال: لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه 
مع استبقائه» هذا كله في الحيوان المأكول» فأما غيره كالجحش وصغار ما لا يؤكل 
ففيه الخصلتان الأخيرتان» ولا يجوز تملكه حتى يعرفه سنة على العادة. 

(و) الضرب الثاني (حيوان يمتنع) من صغار السباع كذئب ونمر وفهد (بنفسه) إما 
بفضل قوة كالإبل والخيل والبغال والحمير» وإما بشدة عدوه كالأرنب والظباء 
المملوكة» وإما بطيرانه كالحمام (فإن وجده) الملتقط (في الصحراء) الآمنة وأراد أخذه 
للملك لم يجزء و (تركه) وجوباء لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع» مستغن بالرعي 
إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له» ولأن طروق الناس لا يعم فمن أخذه للتملك ضمنه» 
ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي, لا برده إلى موضعه وخرج بقيد التملك إرادة 
أخذه للحفظ» فيجوز للحاكم ونوابه» وكذا للاحاد على الأصح في الروضة لثلا يضيع 
بأخذ خائن» وخرج بقيد الآمنة مال وكان في صحراء زمن نهب فيجوز لقطه للتملك لأنه 
حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه (وإن وجده في الحضر) ببلدة أو قرية أو قريب 
منهما كان له أخذه للتملك. وحينئذ (فهو مخير) فيه (بين الأشياء الثلاثة) التي تقدم 
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وَإذا وُجِدَ لقيط بقارعة الطريق فاخذة وَترْبيته وَ واجبه 
9 ل 2 2 2 


ذكرها قريباً (فيه) أي الضرب الرابع في الكلام على الضرب الأول منهء وهو الذي لا 
يمتنع » فأغنى عن إعادتها هناء وإنما جاز هذا الحيوان في العمران دون الصحراء الامنة 
للتملك لثلا يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليه» بخلاف الصحراء الامنة فإن طروق 
الناس بها نادر . 

تتمة ‏ لا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ. فلا يحل إن لقط للتملك أو أطلق 
ويجب تعريف ما التقطه للحفظ. لخبر (إنَّ هَذَا الَْلَدَ حَوَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لآ يلتق لُقْطَتَهُ 
إل مَنْ عَرَفَهَا ويلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم» والسر في ذلك أن 
حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه مرة بعد الأخرى.» فربما يعود مالكها من أجلها أو 
يبعث في طلبهاء فكأنه جعل ماله به محفوظاً عليه» كما غلظت الدية فيه وخرج بحرم 
مكة المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فإنه ليس كحرم مكة بل هي 
كسائر البلاد كما اقتضاه كلام الجمهور وليست لقطة عرفة ومصلى إبراهيم كلقطة 
الحرم . 

(فصل) في اللقيط 

وسقي ملفوطاء كردا داهن 

والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى: طوَأَثْمَلُوا الْخَبِرَ لمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» 
[الحج: //] وقوله تعالى: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالنَفْوَى4 [المائدة: ؟]. 

ل وق 5 
[القؤل في ارَكانٍ الالتقاط] 

وأركان اللقيط الشرعى: لقطء ولقيط ولاقط. 

ثم شرع في الركن الأول وهو اللقط ‏ بقوله: (وإذا وجد لقيط) أي 
ملقوط (بقارعة الطريق) أي طريق البلد وغيره (فأخذه وتربيته) وهي أمر الطفل بما 
يصلحه (وكفالته) والمراد بها هنا كما في الروضة: حفظه وتربيته (واجبة) أي 


لللل سل لح كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


فرض (على الكفاية) لقوله تعالى: لوَمَنْ أَحْيَامَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً» 
[المائدة: ”] ولأنه ادمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره» وفارق 
اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب» والنفس تميل إليه فاستغنى 
بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيه؛ ويجب الإشهاد على اللقيط وإن كان اللاقط 
ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه. وفارق الإشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها 
المال والإشهاد في التصرف المالي مستحبء. ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه فوجب 
الإشهاد كما في النكاح وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط» 
ويجب إشهاد أيضا على ما معه تبعا ولئلا يتملكهء فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية 
الحفظ. وجاز نزعه منهء قاله في الوسيط» وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط 
بنفسه» أما من سلمه له الحاكم فالإشهاد مستحب» قاله الماوردي وغيره. 


واللقيط - وهو الركن الثاني صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له معلوم ولو مميزاً 
لحاجته إلى التعهد. 

ثم شرع في الركن الثالث ‏ وهو اللاقط ‏ بقوله (ولا يقر) بالبناء للمفعول أي لا 
يترك اللقيط (إلا في يد أمين) وهو الحر الرشيد العدل ولو مستوراء فلو لقطه غيره ممن 
به رق ولو مكاتباً أو كفر أو صبا أو جنون أو فسق لم يصح فينزع اللقيط منهء لأن حق 
الحضانة ولاية وليس من أهلهاء لكن لكافر لقط كافر لما بينهما من الموالاة» فإن أذن 
لرقيقه غير المكاتب في لقطه أو أقره عليه فهو اللاقطء ورقيقه نائب عنه في الأخذ 
والتربية إذ يده كيدهء بخلاف المكاتب لاستقلاله» فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا 
هو أيضاً كما علم مما مر فإن قال له السيد «التقط لي» فالسيد هو اللاقط. والمبعض 
كالرقيق» ولو ازدحم أهلان للقط على لقيط قبل أخذه بأن قال كل منهما أنا اخذه عين 
الحاكم من يراه ولو من غيرهماء أو بعد أخذه قدم سابق لسبقهء وإن لقطاه معا قدم 
غني على فقيرء لأنه قد يواسيه ببعض مالهء وعدل باطناً على مستور احتياطاء فإن 
استويا أقرع بينهما. 


وللاقط نقله من بادية لقرية ومنها لبلد لأنه أرفق بهء لا نقله من قرية لبادية أو من بلد 
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فان وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ انف عَليّهِ الحاكم» فإن لمْ يَوجَدْ فتفقتة من بيت المّالٍ 


لقرية أو بادية لخشونة عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة فيهماء نعم لو نقله من بلد 
أو من قرية لبادية قريبة يسهل المراد منها جاز على النص وقول الجمهورء وله نقله من 
بادية وقرية وبلد لمثله . 
فصل في المّال المَؤْحُود مَعٌ اللقيط 

(فإن وجد معه) أي اللقيط (مال) عام كوقف على اللقطاء أو الوصية لهم أو 
خاص كثياب ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها أو تحته مفروشة ودنانير عليه أو 
نحته ولو منثورة ودار هو فيها وحده وحصته منها إن كان معه غيره» لأن له يدا 
واختصاصاً كالبالغ» والأصل الحرية. ما لم يعرف غيرها (أنفق عليه الحاكم) أو 
مأذونه منه وخرج بما ذكر المال المدفون ولو تحته لو كان فيه أو مع لقيط ورقة 
مكتوب فيها أنه له فلا يكون ملكا له كالمكلف؛ نعم إن حكم بأن المكان له فهو له مع 
المكان ولا مال موضوع بقربه كالبعيد عنه» بخلاف الموضوع بقرب المكلف لأنه له 
رعاية (فإن لم يوجد) معه مال ولا عرف له مال أو كان ثم ما هو أهم منه يقترض عليه 
الحاكم» فإن عسر الاقتراض وجبت على موسرينا قرضاً بالقاف عليه إن كان حرا وإلا 
فعلى سيده» وللاقط استقلال بحفظ ماله كحفظه وإنما يمونه منه بإذن الحاكم لأن ولاية 
المال لا تثبت لغير أب وجد من الأقارب فالأجنبي أولى» فإن لم يوجد الحاكم أنفق 

تتمة ‏ اللقيط مسلم تبعاً للدار وما ألحق بهاء وإن استلحقه كافر بلا بينة إن وجد 
بمحل - ولو بدار كفر ‏ به مسلم يمكن كونه منه» ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو 
مجنون تبعاً لأحد أصوله ولو من قبل الأم» وتبعاً لسابيه المسلم إن لم يكن مع السبي 
أحد أصوله, لأنه صار تحت ولايته» فإن كفر بعد كماله بالبلوغ أو الإفاقة في التبعيتين 
الأخيرتين فمرتد» لسبق الحكم بإسلامه؛ بخلافه في التبعية الأولى وهي تبعية الدار 
وما يلحق بها فإنه كافر أصلي لا مرتد لبنائه على ظاهرها وهذا معنى قولهم «تبعية الدار 
ضعيفة» وهو حر وإن ادعى رقه لاقط أو غيره؛ إلا أن تقام برقة بيئة متعرضة لسبب 
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فصل 


الملك كإرث وشراءء أو يقربه بعد كماله ولم يكذبه المقر له ولم يسبق إقراره بعد 
كماله بحرية ولا يقبل إقراره بالرق في تصرف ماض مضر بغيرهء فلو لزمه دين» فأقر 
برق وبيده مال قضى منهء ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين» فإن بقى 
من الدين شيء أتبع به بعد عتقهء أما التصرف الماضى المضر به فيقبل إقراره بالنسبة 
إليه؛ ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو بمن لا يحل له نكاح الأمة وأقرب بالرق لم 
ينفسخ نكاحها وتسلم لزوجها ليلا ونهاراء ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها وولدها 
قبل إقرارها حرء وبعده رقيق. 
5 ه 4 1 0 010 
(فصل) في الْوَدِيعة0) 
تقال على الإيداع, وعلى العين المودعة. ومناسبة ذكرها بعل اللقيط ظاهرة 
والأصل فيها قوله تعالى: #إنَّ الله يَأمْدْكُمْ أنْ تُوَدُوا الأمَانَات إِلَى أَهْلها» [النساء: 58] 
وخبر«أَدَّالأَمَانَةَإِلَىمَنَانْتَمَنَكَه وَلَدَحْنْمَنْ حَانَكَ»”" ولأن بالناس حاجة بل ضرورة 
إليها. 
[القوْلُ في أَْكَانٍ الَيعة] 
وأركانها بمعنى الإيداع أربعة: وديعة بمعنى العين المودعة» وصيغة» ومودع. 
ووديع. 
وشرط في المودع والوديع ما مر في موكل ووكيل» لأن الإيداع استنابة في 


الحفظ فلو أودعه نحو صبي كمجنون ضمن ما أخذه منه وإن أودع شخص نحو صبي 
إنما يضمن بإتلافه0” , 


)١(‏ وذكرها عقب اللقطة وما بعدها لمشاركتها لهما في أن فيه معاونة على البرّ والتقوى وذكرها في 
المنهج عقب الإيصاء لأن المودع حمل الوديع الوديعة من جهة حفظها وتعهدها وإن كان في حال 
حياته ولأنها من جملة ما يوصى به ندباً ولأن مال الميت بلا وارث. يصير كالوديعة في بيت المال 

(؟) أخرجه الدارمى 754/7 وأبو داود */ 8٠١6‏ (6708) والترمذي ”/ 055 )١555(‏ وقال: حسن 
ربب العاف لي الستدرك 25/7 

(*) لأنه لم يسلطه على إتلافه وخرج التلف فلا يضمن به لأنه لم يلتزم حفظه لإلغاء التزامه. وتلخص - 


1 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


و ع عي غم ايل 5 2 9و ع 0 
وَالْوَديعَة آمَانَة» وَيُسْتَحَتٌ قيُولَهَا لمَنْ قَامَ بالأمَانة فيهّاء 


وشرط في الصيغة ما مر في الوكالة» فيشترط اللفظ من جانب المودع» وعدم 
الرد من جانب الوديع» نعم لو قال الوديع «أودعنيه» مثلاً فدفعه له ساكتاً فيشبه أن 
يكفى ذلك كالعارية» وعليه فالشرط اللفظ من أحدهماء نبه عليه الزركشي والإيجاب 
إن صريع #اروعتك هذا أن انكشقط كه أوكاية مع الثية محده. 

(والوديعة أمانة) أصالة في يد الوديع (يستحب) له (قبولها) أي أخذها (لمن قام 
بالأمانة فيها) بأن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه فيهاء ذا ان لعن عد 
أخذهاء لخبر مسلم «واللّهُ في عَوْنِ الْمَبْدِ ما دَامَ الْعَبدُ في عَوْنِ أخيه» فإن تعين - بأن لم 
يكن ثم غيره- وجب عليه أخذهاء لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه 
مجاناًء فإن عجز عن حفظها حرم عليه قبولهاء لأنه يعرضها للتلف» قال ابن الرفعة. 
ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله» وإلا فلا تحريم» وهذا هو المعتمدء وإن خالف في 
ولك الور وإن قدر على الحفظ وهو في الحال أمين ولكن لم يثق بأمانته بل 
خاف الخيانة من نفسه في المستقبل كره قبولها خشية الخيانة فيهاء هذا هو المعتمد كما 
في المنهاج» قال ابن الرفعة: ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك الحال» ولا كراهة كما 


عل مها مر 


أن الصور أربع لأن المودع إما ناقص أو كامل والمودع كذلك. والحاصل أنه إما أن يودع كامل 
كاملا فهي الوديعة الشرعية فلا يضمن إلا بالتفريط أو يودع ناقص ناقصاً فيضمن بالتلف كالإتلاف 
أو يودع كامل ناقصاً فلا يضمن إلا بالإتلاف لا بالتلف أو عكسه فيضمن بالتلف كالإتلاف.فهر كما 
لو أودع ناقص ناقصاً لكن في صورة العكس المذكورة إنما يضمن بالتلف إن لم يأخذها حسبة أي 
احتساباً وطلباً للأجر أو خوفاً عليها فلا يضمن بوضع يده عليها في هذه الحالة لكن يجب عليه أن 
يدفعها إلى وليّ أمر الناقص . وقوله إئما يضمن بإتلافه الصواب فإنما بالفاء وإسقاطها سرى له من 
قول المنهج وفي عكس ذلك إنما يضمن الخ. والحاصل أن كلا من المودع والوديع إما كامل أو 

صبى أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو مغمى عليه أو مكره ارح والح اميل بع ارو يف 

في ستة اتعة ا وارتون وعلى كل إما أن تتلف الوديعة بنفسها أو يتلفها المودع أو الوديع 
والحاصل من ضرب ثلاثة في تسعة وأربعين مائة وسبعة وأربعون. 

)١(‏ حيث قال الوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله وأما على المودع فلإعانته على 
ذلك وعلم المالك يعجزه لا يبيح له القبول. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


تنبيه ‏ أحكام الوديعة ثلاثة الحكم الأول: الأمانة» والحكم الثاني: الردء 
والحكم الثالث: الجوازء وقد أشار إلى الأول بقوله «والوديعة أمانة» وقد تصير 
مضمونة بعوارض غالبها يؤخذ من قول المصنف (ولا يضمن إلا بالتعدي) في تلفها: 
كأن ينقلها من محله أو دار لأخرى دونها عورا وإن لم ينهه المودع عن نقلهاء لأنه 
عرضها للتلف» نعم إن نقلها يظن أنها ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن» وكأن يودعها 
غيره ولو قاضياً بلا إذن من المودع ولا عذر له لأن المودع لم يرضّ بذلك» بخلاف 
ما لو أودعها غيره لعذر كمرض وسفرء استعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو 
يسقيهاء لأن العادة جرت بذلك» وعليه لعذر كإرادة سفر ومرض ردها لمالكها أو 
وكيلهء فإن فقدهما ردها للقاضي»ء وعليه أخذهاء فإن فقده ردها لأمين» ولا يكلف 
تأخير السفرء ويغني عن الرد إلى القاضي أو الأمين الوصية بها إليه» فهو مخير عند 
فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي والوصية بها إليه وعند فقد القاضي يخير بين ردها 
للأمين والوصية بها إليه» والمراد بالوصية بها الإعلام بها والأمر بردها مع وصفها بما 
تتميز به أو الإشارة لعينهاء ومع ذلك يجب الإشهاد كما في الرافعي عن الغزالي» فإن 
لم يردها ولم يوص بها لمن ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها لأنه 
عرضها للفوات» وكأن يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها أميناً يرقبها فإنه عرضها 
للضياعء» بخلاف ما إذا أعلم بها من ذكر لأن إعلامه بها بمنزلة إيداعه فشرطه فقد 
القاضي»ء وكأن لا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها 
لذلك وقد علمها؛ لأن الدود يفسدهاء وكل من الهواء وعبوق(2 رائحة الادمى بها 
يدفعه”""2: أو ترك علف دابة بسكون اللام لأنه واجب عليه لأنه من الحفظ لا إن تهنا 


. يقال عبق بمعنى فاح‎ )١( 

(59) أ انود 
فرع: لو أودع شخص عند آخر برأ أو فولاً فدخله السوس ولم يمكنه أن يرده لصاحبه وجب عليه 
بيعه بإذن حاكم فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد ومتى ترك الوديع شيئاً مما لزمه الجهل وجوبه عليه 
وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة ولكنه مقتضى إطلاقهم اه م ر. 
فرع: قال الأذرعي عن بعض الأصحاب لو رأى أمين كوديع وراع مأكولاً تحت يده وقع في مهلكة - 


كتاب البيوع وغيرها من ألواع المعاملات ا اس مم8١‏ 


وَقَوْلُ المُودّع مَقبُولٌ فِي رَدَّهَا على المُودع» 


عن التهوية واللبس والعلف فلا يضمن لكنه يعصي في مسألة الدابة لحرمة الروح» فإن 
أعطاها المالك علفاً . علفها منه» وإلآ راجعه أو وكيله لبعلفها أو يمتردهاء فإن فقدهما 
راجع القاضي ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع جزءاً منها في علفها بحسب ما 
يراه كأن تلفت بمخالفة حفظ مأمور به كقوله «لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة» 
فرقد وانكسر بقفله وتلف ما فيه بانكسارهء لا إن تلف بغيره كسرقة فلا يضمن» ولا إن 
نهاه عن قفلين فأقفلهماء لأن رقاده وقفله ذلك زيادة في الحفظ . 


ثم شرع في الحكم الثاني - وهو الرد - بقوله (وقول المودع) بفتح الدال (مقبول 
في ردها على المودع) يكسرها ‏ بيمينه» وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه ائتمنه . 


تنبيه ‏ ما قاله المصنف يجري في كل أمين كوكيل وشريك وعامل قراض وجاب 
في رد ما جباه على الذي استأجره للجباية كما قال ابن الصلاح وضابط الذي يصدق 
بيمينه في الرد هو «كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه» إلا المرتهن 
والمستأجر» فإنهما لا يصدقان في الردء لأنهما أخذا العين لغرض أنفسهماء فإن ادعى 
الرد على غير من ائتمنه كوارث المالك» أو ادعى وارث المودع ‏ بفتح الدال ‏ رد 
الوديعة على المالك أو أودع عند سفره أميناآ فادعى الأمين الرد على المالك طولب كل 
ممن ذكر يبينة بالرد على من ذكر؛ إذ الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. 


ِ فذبحه جاز وإن تركه حتى مات لم يضمنه ثم قال وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر 
واستشهد غيره للضمان بقول الأنوار وتبعه الغزي لو أودعه برًا أي مثلاً فوقع فيه السوس لزمه 
الدفع عنه فإن تعذر باعه بإذن الحاكم فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد. والذي يتجه أنه إن كان ثم 
من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا لعذره لأن الظاهر أن قوله ذبحتها لذلك لا يقبل 
ثم رأيته مصرحاً به فيما يأتي. ويفرق بينه وبين قبول قوله في نحو لبستها لدفع الدود فإن الظاهر 
قبوله ثم رأيت ما يأتي في مسألة الخاتم وهو صريح فيه بأن ما هنا فيه إذهاب لعينها المقصودة 
بالكلية فاحتيط له أكثر ويؤيد ما مرّ في تعيبب الوصي للمال خشية ظالم ويظهر أيضاً أنه لا يقبل 
قوله بعد ذبحها لم أجد شهودا على سببه. وكذا بعد البيع لنحو السوس احتياطا لإتلاف مال الغير 
نعم إن قامت قرينة ظاهرة على ما قاله احتمل صدقه. 


لمك ل سس ل تب كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


َع أن َحَْطهًا في جز منْلهّاء وَإِذَا طولب بِهًا قَلَمْ يُخْرجْهَا مَعَ القدْرَة عَلَيْهَ 


[القَوْلُ في مَا يَحِبُ عَلَى الْوَديع] 

(وعليه) أي الوديع (أن يحفظها) أي الوديعة لمالكها أو وارثه (في حرز مثلها) 
فإن أخر إحرازها مع التمكن, أو دل عليها سارقا بأن عين له مكانها وضاعت بالسرقة» 
أو دل عليها من يصادر المالك بأن عين له موضعها فضاعت بذلك ‏ ضمنهاء لمنافاة 
ذلك للحفظء بخلاف ما إذا أعلم بها غيره» فلو أكره الوديع ظالم على تسليم الوديعة» 
حتى سلمها إليه» فللمالك تضمين الوديع لتسليمه ثم يرجع على الظالم لاستيلائه عليها 
ويجب على الوديع إنركار الوديعة من الظالم» والامتناع من إعلامه بها جهدهء فإن ترك 
مع القدرة عليه ضمن» وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظهاء قال الأذرعي: ويتجه 
وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقاً والظالم يريد قتله أو الفجور به» ويجب أن 
يوري في يمينه إذا حلف وأمكنه التورية» وكان يعرفهاء لثلا يحلف كاذباً. فإن لم يور 
قفر هن يديه انه كاذنا تله فإن حلت بالطلدق ار الى مكرما عليه ان على اعترافه 
فحلف حنثء لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن اعترف بها وسلمها ضمنها لأنه فدى 
زوجته أو رقيقه بهاء ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك 
للحفظ» لا إن أعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك . 

[القَوْلُ في ضَمَانٍ الْوَديعَة] 

(وإذا طولب) أي طالب المالك أو وارثه الوديع أو وارثه (بها) أي بردها (فلم 
يخرجها) أي لم يردها عليه (مع القدرة عليها) وقت طلبها (حتى تلفت ضمنها) ببدلها 
من مثل إن كانت مثلية» أو قيمة إن كانت متقومة» لتركه الواجب عليه» فإن الله تعالى 
قال: ظإِنَّ اللّهَ يأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا4 [النساء: 108 وليس المراد برد 
الوديعة حملها إلى مالكهاء بل يحصل بأن يخلى بينه وبينها فقطء وليس له أن يلزم 
المالك الإشهادء وإن كان أشهد عليه عند الدفع» فإنه يصدق فى الدفع بيمينه» بخلاف 
ما لو طلبها وكيل المودع» لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه» ولو قال من عنده وديعة 
لمالكها «خذ وديعتك» لزمه أخذها كما في البيان» وعلى المالك مؤونة الرد» وخرج 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات ب يي 18# 


دنا يا با م ملق ل زوفن ارق "بور اا ووه خم ب يقد "ود 1 هك لاما عات وز اق به : وو فاه القد ها ع 1 الواح لهت 2 “ها جيف يك ال اسه هد او الود الود 2 


بقوله «مع القدرة عليها' ما إذا لم يقدر على ذلك لعذر. كأن كان في جنح ليل والوديعة 
في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت» أو كان مشغولاً بصلاة أو قضاء حاجة أو 
في حمام أو بأكل طعام فلا ضمان عليه لعدم تقصير 
الحكم الثالث: الجواز: فللمودع الاستردادء وللوديع الرد في كل وقت: أما 
المودع فلأنه المالك: وأما الوديع فلأنه متبرع بالحفظ. قال ابن النقيب: وينبغي أن 
يقيد جواز الرد للوديع بحالة لا يلزمه فيها القبول» وإلا حرم الرد» فإن كان بحالة يندب 
فيها القبول فالرد خلاف الأولى إن لم يرض به المالك. 
وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة: من موت أحدهماء أو جنونه» أو إغمائه أو نحو 
ذلك مما مر فيها. 
[القَوْلٌ في .عَاءٍ الْوَديع تَلَفَ الوَديعة] 
خاتمة ‏ لو ادعى الوديع تلف الوديعة ولم يذكر له سبباء أو ذكر له سبباً خفيا 
كسرقة. صدق في ذلك بيمينه؛ قال ابن المنذر: بالإجماع ولا يلزمه بيان السبب في 
الأولى» نعم يلزمه أن يحلف له أنها تلفت بغير تفريط وإن ذكر سبباً ظاهراً كحريق 
فإن عرف الحريق وعمومه ولم يحتمل سلامة الوديعة كما قاله ابن المقري صدق بلا 
يمين» لأن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين أما إذا احتمل سلامتها ‏ بأن عم ظاهرا لا 
قينا د فتحلفء لالخسسال سلامتها قإن عرف الحريق دون عمومه مندق ينمي لاحتمال 
ما ادعاهء وإن جهل ما ادعاه من الظاهر طولب ببينة عليه؛ ثم يحلف على التلف 
لاحتمال أنها لم تتلف به ولا يكلف البينة على التلف به لأنه مما يخفى» ولو أودعه 
ورقة مكتوباً فيها الحق المقر به كمائة دينار وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها 
مكشوبة وأجرة الكنانة؛ كما فاله الشيخناة» بخلاق ما لو أتلف كويا مطرزا فإثه 
يلزمه قيمته. ولا يلزمه أجرة التطريزء لأن التطريز يزيد قيمة الثوب غالباًء ولا كذلك 
الكتابة» فإنها قد تنقصها. والله تعالى أعلم”'. 
(1) كبحا قن ده 
تم الجزء الأول المبارك ببركة الله وعونه وحسن توفيقه. وصلى انه على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم تسليما كثيرا وغفر الله. لمن قرأ فيه» ودعا لمؤلفه. ولكاتبه» بالمغفرة والرحمة» 
أمين . 
الإقناع/ ج؟/ م١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتَاب الفَرَائْضٍ وَالْوَضَّايًا 
(كتابُ) بَيَانِ كام (الْفْرَائْضٍ والْوَضَّايَا)(9) 
الفرائض: جمع فريضة تر أي مقدرةء لما فيها من السهام 
المقدرة» فغليت على غيرها, 
والفرض لغة: التقدير: قال الله تعالى: #قَنِضْفُ ما قَرَضُْمْ4 [البقرة: 7737] أي 


قدرتم» وشرعا: نصيب مقدر شرعا لوارث . 


والأصل فيها قبل الإجماع آيات المواريث» والأخبارء كخبر الصحيحين «أَلْحِقُوا 
لْمَرَائْضٌ بأهْليها ما بَتِيّ فلأؤلى رَجُلٍ ذَكره0" . 

فإن قيل: فما فائدة ذكرٍ «ذَكرِ؛ بعد رجل؟ . 

أجيب : بأنه للتأكيد» لثلا يتوهم أنه مقابل الصبي» بل المراد أنه مقابل الأنثى . 

فإن قيل: لو اقتصر على ذكر ذكر كفتى» فما فائدة ذكر رجل معه؟ . 


[القَوْلُ في ميرّاث الجاهليّة] 
وكان في الجاهلية مواريث: يورثون. الرجال دون النساعء والكبار درن الصغار» 
وكان في ابتداء الإسلام بالحلف والخصرء ثم نسخ » فتوارثوا بالإسلام والهجرة. ثم 


)١(‏ آخره عن العباذات والمعاملات لاضطرار الإنسان إليهما أو إلى أحدهما من حين ولادته دائماً أو 
غالباً إلى موته ولأنهما متعلقان بإدامة الحياة السابقة على الموت ولأنه نصف العلم فناسب ذكره 


(؟) أخرجه البخاري 1١/17‏ (5177) ومسلم 177/7 .)١5118-57(‏ 


كتاب الفرائتض والوصايا 


قال عَكِيَد : إنَّ الله أَغطى كل ذي حت عَقّة: لآ لآ وَصِيّةٌ لوار ا 


[القؤل في الْحَتّ على تَعَلَّم الْمَرَائْضٍ 

واأقدويت: الأغار بالحفى على ملنيتا رتدلميا عي 0 الْمَرَائْضَ 
وَعَلَمُوهُ (أي علم الفرائض». النَّاسَء فَإني أَمْدُوٌ مَقَيُوضء وَإِنَّ هَذَا الْعلمَ سَيْقِيض 
وَنَظهَرُ الْفَنُ» حَنَّى يَخْتَلْفَ انان في الْمَرِيِ يضة قلا يج دَانِ مَنْ يَقمْ فيهًا) 
ركنا ١س‏ تعلموا الْمَرَائْضَ نه من دينكمء وَإنَه نصّفٌ العلم . وَإِنَهُ نَهُ أَولُ لم 2 من 
متي »" (إلعااميتين فيقف العلد لأن ليان العم : حالة حياة» 00 ولكل 
منهما أحكام تخصهء وفيل : النصف بمعنى» الصنف قال الشاعر: 
ِذَاامِيَث كان الثاش نطفان شاحث: - . واع نين باليزي كنت اكع 

واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه» ووجود شروطه. وانتماء 
وا 

[القَوْلُ في أَسْبَابٍ الإزث] 

فأما الأسباب فأربعة: قرابة ونكاح. وولاء. وجهة الإسلام وشروطه أيضاً أربعة 
تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في حكم القاضي بموت المفقود 
تياد او تحققت حياة الواريف وعد نورت مور دول الححظلة ور قة زد لقع ليع قراب 
أو نكاح أو ولاىء والجهة المقتضية للإرث تفصيلا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص )١١51( ١5١5‏ وعبدالرزاق 58/9 )١7705(‏ وأحمد 
فى المسند 551/5 وأبوداود5870(5940/9) والترمذي 575/4 (50١5؟)وابن‏ 
ماجة 1/ 400 (77/18) والطبرائي في الكبير 124/8 والبيهقي في السئن 515/1. 

(؟) أخرجه الترمذي )5١91( 5١7/4‏ والبيهقي ٠١8/7‏ والحاكم 77/4 والدارمي .77/١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجة (1119) والخطيب في التاريخ .10/١7‏ 


5 سسسب ب يبي بيجيب كتّابٍ الفرائض والوصايا 


0 7 5 5 7 52 . 520 03 . 
وَالْوَارِتُونَ منّ الوَجَالٍ عَشَرَة: الابْنُ وَابْنُ الابْن وَإِنْ سَفَلَء وَالآبُ وَالْجَدُ 
وَِنَ عَلاء وَالأخ وَابْنْ الأخ وَإِنْ تََاحَيَاء وَالْعَمُ وَابْنُ العَمٌ وَإِنْ تَبَاعَدَا. وَالرَّوْجٌ 


وَالْمَوْلَى المُعْتَق» 


[القَوْلُ في مَوَانِعٍ الإذث] 
والموانع أيضاً أربعة كما قاله ابن الهائم في شرح كفايته: الرق» والقتل» 
واختلاف الدين»؛ والدور الحكمي» وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ 
أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث. 


[القَوْلُ في: الْوَارُِونَ من الرّجَالِ] 

(والوارثون من) جنس (الرجال) ليدخل فيه الصغير (عشرة) بطرق الاختصار 
منهم اثنان من أسفل النسب» وهما (الابن وابن 2١7‏ الابن وإن سفل) بفتح الفاء على 
الأفصح : أي نزل» واثنان من أعلاه (و) هما (الأب». والجد) أبو الأب (وإن علا) 
وأربعة من الحواشي (و) هم (الأخ) لأبوين أو من أحدهما (وابنه) أي ابن الأخ للأبوين 
أو لآب فقطء ليخرج ابن الأخ للأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام (وإن تراخيا)”2 أي 
وإن سفل الأخ المذكور وابنه (والعم) لأبوين أو لأب فقط ليخرج العم للأم7" فلا 
يرث» لأنه من ذوي الأرحام (وابنه) أي العم المذكور (وإن تباعدا) أي العم المذكور 
وابنه» والمعنى أنه لا فرق في العم بين القريب كعم الميت والبعيد كعم أبيه وعم جده 
إلى حيث ينتهي وكذلك ابنه. واثنان بغير النسب (و)هما (الزوج) ولو في عدة 
رجعية (والمولى) ويطلق على نحو عشريد7؟» معنى المراد منها هنا السيد (المعتق) 


)١(‏ قدم الفروع على الأصول لقوّتهم في الإرث لأنهم لا يكونون إلا عصبة بخلاف الأصول وقدم عند 
البسط الأصول لتقدّم وجودهم على الفروع وكذا يقال في تقدّم الفروع على الأصول في النساء في 
طريق الاختصار وعكس ذلك عند البسط. 

(5) فيه أن الأخ لا تراخي فيه. وأجيب بأن التراخي فيه بحسب القرّة والضعف كالأخ الشقيق والأخ 
للآب أو للأم. 

زه هو أخ الأب لأمه. 

0( وقد نظمها بعضهم فقال: 
رب ومالك وسيدأتى ومنعم والمعتقاعلميافتى 


كتاب الفرائض والوصايا ١1‏ 
53 7 د وو 0 ُ 0 ثم م ا 
وَالوَارِئَاتٌ من النَسَاءِ سَبْعٌ : البنْت وَبِنْتْ الابْن وَالأمٌ وَالْجَدَةَ والأخت وَالرَّوْجَة 


وَالْمَوْلَة الجغيقة. 


بكسر التاء والمراد به من صدر منه الإعتاق» أو ورث بهء فلا يرد على الحصر في 
العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق. 

وطريق البسط هنا يقال: الوارثون من الذكور خمسة عشر: الأب. وأبوه وإن 
علاء والابن: وابنه وإن سفل» والأخ الشقيق» والأخ للأبء والأخ للأم» وابن الأخ 
الشقيق» وابن الأخ للأب» والعم لأبوين» والعم لأب وابن العم لأبوين وابن العم 
لأب» والزوج» والمعتق. 

[القَوْلُ في الوَارِفَاتِ من النْسَاءِ] 

(الوارئات من) جنس «النساء) ليدخل فيهن الصغير (سبع) بتقديم السين على 
الموحدة بطريق الاختصارء منهن اثنتان من أسفل النسب» وهما (البنت» وبنت الابن) 
وفي بعض النسخ «وإن سفلت وهو في بعض نسخ المحرر أيضاًء وصوابه وإن سفل» 
بحذف المثناة إذ الفاعل ضمير يعود على المضاف إليه» أي وإن سفل الابن» فإن بنته 
ترث» وإثبات المثناة يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث» وهو خطأ فتأمله 
وثنتان من أعلى النسب (و) هما (الأم» والجدة) المدلية بوارث كأم الأب وأم 
الأم «وإن علت» فخرج بالمدلية بوارث أم أبي الأم فلا ترث (و) واحدة من الحواشي»ء 
وهي (الأخت) لأبوين أو من أحدهما (و) وثنتان بغير نسب» وهما (الزوجة) ولو في 
عدة رجعية (و) السيدة (المعتقة) بكسر التاء المثناة» وهي من: صدر منها العتق 1 
ورثت به كما مر. 


الأفصح أن يقال في المرأة «زوج» والزوجة لغة مرجوحة قال النووي: 


0 ونساصر معالمحب تابع والجار وابن العم والحليف اع 
عبد ومئعلم عليه صهر وعاصب م عالعتيق فادر 
وقائمبالأمر والنديم كذاالشريك ناظراليتيم 
فهذه عشرون معنى قدأتت لكلمة المولى بها النقل ثبت 


دل _ للليه«هببظبظببببب يي« يبب كتّابٍ الفرائض والوصايا 


واستعمالها في باب الفرائض متعين» ليحصل الفرق بين الزوجين اه. والشافعي 
رضي الله تعالى عنه يستعمل في عبارته المرأة وهو حسن . 
وطريق البسط هنا أن يقال: والوارثات من النساء عشرة: الأم» والجدة للأب» 
والجدة للأم» وإن علتاء والبنت» وبنت الابن وإن سفل» والأخت الشقيقة» والأخت 
للأب» والأخت للأم» والزوجة» والمعتقة. 
[القَولُ في اجْتِمَاع الذكُورٍ] 
فلو اجتمع كل الذكور فقط ‏ ولا يكون إلا والميت أنثى - ورث منهم ثلاثة: 
الأب والابن» والزوج فقط لأنهم لا يحجبون» ومن بقي محجوب بالإجماع» فابن 
الابن بالابن والجد بالأب». وتصح مسألتهم من اثني عشرء لأن فيها ربعاً وسدساء 
وللزوج الربع؛ والأب السدس وللابن الباقي. 
[القوْلُ في اجْتِمَاع الإناث] 
أق فكع كل الأقابت نفل درول بكرن له انميت اقرع تالو رفانت مون ىه 
وهن: البنت» وينت الابن» والأمء والأخت لأبوين» والزوجة والباقي من الإناث 
محجوب: الجدة بالأم والأخت للأم بالببت» وكل من الأخت للأب والمعتقة بالشقيقة 
لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض» وتصح مسألتهن من 
أربعة وعشرين» لأن فيها سدساً وثمنآء للأم السدس وللزوجة الثمن» وللبنت النصف» 
ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي وهو سهم. 


[القَوْلُ في اجْتمَاع الْمُمْمن مِنْ الصَدْفَئْنِ] 
أو اجتمع الذين يمكن لا ب الصننين: الذكور والإناث» بأن اجتمع كل 
الذكور وكل الإناث إلا الزوجة فإنها الميتة» أو كل الإناث والذكور إلا الزوج فإنه 
الميت» ورث منهم في المسألتين الابن والأبوان والببت» وأحد الزوجين» وهو الزوج 
حيث الميتة الزوجة. وهي حيث الميت الزوج: لحجبهم من عداهم فالأولى من اثني 
عشر للأبوين السدسان: أربعة» وللزوج الربع: ثلاثة» والباقي وهو خمسة بين الابن 


كتاب الفرائض والوصايا 


ون نق اودظف وود قا حي لحا ف او ل الا حول الع وتاج مها 17 أ إل ا يح وان جك ألو يو احيوه اوقا وود ل يلا و ك و ا رعه واد اق لد او 0 


والبنت أثلاثاً. ولا ثلث له صحيح فتضرب للزوجة الثمن» وللأبوين» السدسان» 
والباقي وهو ثلاثة عشر بين الابن والبنت أثلاثاء ولا ثلث له صحيح فتضرب ثلاثة في 
أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين» ومنها تصح . 

ضابط ‏ كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم» ومن 
قال بالرد لا يستثنى إلا الزوج»؛ وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا 
المعتقة ومن قال بالرد لا يستثنى من حوز جميع المال إلا الزوجة . 

[القَوْلُ في ميرّاث دوي الأرْحَام] 

تنبيه - قد علم من كلام المصنف كغيره أن ذوي الأرحام لا يرثون» وهم كل 
قريب ليس بذي فرض ولاعصبة» وهم أحدعشر صنفاً: جد وجدة ساقطان كأبي أم وأم 
7 أم وإن علتاء وهذان صنف واحدء وأولاد بنات لصلب أو لابن من ذكور وإناث» 
وبنات إخوة لأبوين أو لأبء» أو لأم» وأولاد أخوات كذلك» وبنوإخوة لأم» وعم لأم 
أي أخو الأب لأمهء وبنات أعمام لأبوين أو لأب أو لأم؛ وعمات بالرفع» وأخوال 
وخالات» ومدلون بهم: أي بما عدا الأول إذا لم يبق في الأول من يدلي بهء ومحل 
هذا إذا استقام أمر بيت المال فإن لم يستقم أمر بيت المال ولم يكن عصبة ولا ذو 
فرض مستغرق ‏ ورث ذوو الأرحام كما صححه في الزوائد. 

وفي كيفية توريثهم مذهبان: أحدهما ‏ هو الأصخ ‏ مذهب أهل التنزيل» وهو أن 
ينزل كل منهم منزلة من يدلي به» والثاني مذهب أهل القرابة» وهو تقديم الأقرب منهم 
إلى الميت: ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما أرباعاً؛ وعلى 
الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا 
الكتاب . 

هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام» وإلا فحكمه كما قاله الشيخ 
عز الدين بن عبدالسلام أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح فظفر به أحد يعرف 
المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل. وهو مأجور على ذلك» قال: 
والظاهر وجوبه. 


6 صصص مسيم يس سحي ييببيس يي يتاب الفرائض والوصايا 
8 0 54 -ه > ه 5 ىا مه 2 ٠.‏ 0 1 8 ب 
وَمَنْ لآ يَشقط بِحَالٍ حَمْسَة: الرَّوْجَانِ وَالأَبَوَانِ وَوَلْد الصَّلَبَء وَمَنْ لآ 

٠. 8 - 7‏ 5 00 و م 6( -صباين ص 

يَرتُْ بحَالٍ سَبْعَة الْعَبْد وَالْمُدَبَرُْ وَأَمّ الوَلد وَالمُكاتبُ. 


أي الذي لا يحجب حجب حرمان7', والحجب في اللغة. هو المنع. وشرعاً: منع من 
قام به سببا الإرث من الإرث بالكلية» أو من أوفر حظيه ويسمى الأول حجحب 
ويمكن دخوله على جميع الورثة» والأول فقسمان: حجب بالوصف ويسمى منعاء 
كالقتل والرق وسيأتي» ويمكن دخوله على جميع الورثة أيضاًء وحجب بالشخص أو 
الاستغراق» وهو المراد هنا كما يؤخذ من قول المصنف «ومن لا يسقط بحال» (خمسة) 
وهم : (الزوجان» والأبوان» وولد الصلب) ذكراً كان أو أنثى» وهذا إجماعء لأن كلا 
منهم يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح» وليس فرعاً لغيره» والأصل مقدم على 
الفرع» فخرج بقولنا: «وليس فرعاً لغيره» المعتق ذكرا كان أو أنثى» فإنه وإن أدلى إلى 
الميت بنفسه يحجب لأنه فرع لغيره وهو النسب» وهذا أولى من قول بعضهم : وضابط 
من لا يدخل . عليه الحجب بالشخص حجب حرمان كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا 
المعتق والمعتقة. 
[القؤل في الْحَحْبٍ بِالْوَضْفٍ] 

مطلباً (سبعة) بل أكثر كما ستعرفه : 

الأول (العبد) قال ابن حزم. وهو يشمل الذكر والأنثى» وقال في المحكم العبد 

(و) الثاني - الرقيق (المدبر)ء والثالث (أم الولد)» و الرابع» الرقيق (المكاتب)» 


)١(‏ وهو بالوصف يدخل على جميع الورثة وبالشخص على بعضهم وهو الخمسة المذكورة في كلام 
المصنف . 
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لنقصهم بالرق» وكان الأخصر للمصنف أن يقول أربعة بذل سبعة ويعبر عن هؤلاء 
بالرق إلى آخر كلامه . 

تنبيه - إطلاقه مشعر بأنه لا فرق بين كامل الرق وغيره» وهو كذلك. إذ الصحيح 
أن المبعض لا يرث بقدر ما فيه من الحرية» لأنه ناقص بالرق في النكاح والطلاق 
والولاية» فلم يرث كالقن» ولا يورث الرقيق كله وأما المبعض فيورث عنه ما ملكه 
ببعضه الحرء لأنه تام الملك عليه» فيرئه عنه قريبه الحر أو معتق بعضه وزوجتهء ولا 
شيء لسيده لاستيفائه حقه مما اكتسبه بالرقبة . 

واستثني من قول الرقيق لا يورث - كافر له أمان وجبت له جناية حال حريته 
وأمانه ثم نقض الأمان فسبي واسترق وحصل الموت بالسراية في حال رقه» فإن قدر 
الأرش من قيمته لورثته على الأصحء قال الزركشي وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا. 

(و) الخامس ‏ (القاتل) فلا يرث القاتل من مقتوله مطلقآء لخبر الترمذي 
وغيره: الَيْسَ لِلْعَاتلٍ 00 أي من الميراث» ولأنه لو ورث لم يؤمن إذ يستعجل 
الإرث بالقتل فاقتضت المصلحة حرمانه» ولآن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث» 
وسواء أكان القتل عمداً أم غيره. مضموناً أم لاء بمباشرة أو لا قصد مصلحته كضرب 
الأب أو الزوج؛ أو المعلمء أم لاء مكرهاً أم لا. فكل ذلك تناوله إطلاقه . 


(و) الشنادس 2 (المركن) وتعوء كتهودق تضر قايرت أنهدا :إذ لسن نيية :وبين 
أحد موالاة في الدين» لأنه ترك دينآ كان يقر عليه» ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه؛ 
وظاهر كلامهم أنه لا يرث ولو عاد بعده إلى الإسلام بعد موت مورثه؛ وهو كذلك . كما 
حكى الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور البغدادي» وما وقع لابن الرفعة في المطلب من 
تقييده بما إذا مات مرتدا وأنه إذا أسلم تبين إرئه ‏ وغلطه في ذلك صاحبه السبكي في 
الابتهاج» وقال: إنه فيه خارق للإجماع . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 877/7 والشافعي في الرسالة ص )١7١(‏ فقرة (477) وأحمد في 
المسند 54/١‏ -47” والبيهقي في السنن9/5١5.‏ 


ا لس لل لسلس ٠ح‏ هه +« حححبي كياب الفرائض والوصايا 


تنبيه ‏ تناول إطلاق المصنف المعلن وغيره»ء وهو كذلك. وكما لا يرث المرتد 
لا يورث. لما مرء لكن لو قطع شخص طرف مسلم فارتد المقطوع ومات سراية وجب 
قود الطرف» ويستوفيه من كان وارثه لولا الردة» ومثله حد القذف. 

(و السابع ‏ (أهل ملتين) مختلفتين كملتي الإسلام؛ والكفرء فلا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم» لانقطاع الموالاة بينهما. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا 
يرث المسلم»ء واختلفوا في توريث المسلم منه؛ فالجمهور على المنع . 

فإن قيل: يرد على ما ذكر ما لو مات كافر عن زوجة كافرة حامل» ووقف 
الميراث فأسلمت ثم ولدتء. فإن الولد يرث منه مع حكمنا بإسلامه بإسلام أمه. 

أجيب بأنه كان محكوماً بكفره يوم موت أبيه» وقد ورث منذ كان حملا ولهذا قال 
الكتاني من محققي المتأخرين: إن لنا جماداً يملك وهو النطفة» واستحسنه السبكي قال 
الدميري» وفيه نظرء إذ الجماد ما ليس بحيوان» ولا كان حيواناً» يعني ولا أصل حيوان. 

وخرج بملتي الإسلام والكفر ملتا الكفر إذا كان لهما عهد فيتوارثان كيهردي من 
نصراني ونصراني من مجوسي ومجوسي من وثني» وبالعكس لأن جميع ملل الكفر في 
البطلان كالملة الواحدة. قال تعالى: 9قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلآلِ» [يونس: ؟7]. 

فإن قيل: كيف يتصور إرث اليهودي من النصراني وعكسه فإن الأصح أن من انتقل 
من هلة إلى ملة لا يقر» 

أجيب: يتصور ذلك في الولاء والتكاح» وفي النسب أيضاً فيما إذا كان أحد أبويه 
يهودياً والآخر نصرانياً إما بتكاح أو وطء شبهة فإنه يتخير بعد بلوغه كما قاله الرافعي قبيل 
نكاح المشركء حتى لو كان له ولدان واختار أحدهما اليهودية والاخر النصرانية جعل 
التوارث بينهما بالأبوة والأمومة والأخوة مع اختلاف الدين» أما الحربي وغيره كذمي 
ومعاهد فلا توارث بين الحربي وغيره لانقطاع الموالاة بينهما. 

والثامن إيهام وقت الموت فلو مات متوارثان بغرق أو حرق أو هدم أو في بلاد 
غربة معاً جعل أسبقهماء أو علم سبق وجهل لم يرث أحدهما من الاخر شيئأ» لأن من 
شرط الإرث كما مر تحقيق حياة الوارث بعد موت المورث» وهوهنا منتف. 
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اوه ار سا ها مر مه لهاك لها اواك لور مها هر لها ها هر مقا مسا ها ها بها جو وان اها الها مور مهاد له ل هك مهار إهد روك 6ه هر لهك عو ل جه اهن له هد اله اه اه © 


والجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق» وبأن لا يعلم 
بسبق أصلاً» وصور المسألة خمس: العلم بالمعية» العلم بالسبق وعين السابق» الجهل 
بالمعية والسبق» الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق» التباس السابق بعد معرفة عينه» 
ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح. وفي الصورة الثانية تقسم 
التركة» وفي الثلاثة الباقية تركة كل من الميتين بغرق ونحوه لباقي ورثته» لأن الله تعالى 
إنما ورث الأحياء من الأموات» وهنا لم تعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرث كالجنين 
إذا خرج ميتا. 


والعاشر ‏ اللعان» فإنه يقطع التوارث» ذكره الغزالى. 


[القؤل في مَوَانعٍ الميرّاث الحَقيقيّة] 
وقال ابن الهائم في شرح كفايته: الموانع الحقيقية أربعة: القتل والرق» واختلاف 
الدين» والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعاً مجازء وقال فى غيره: إنها ستة: 
الأربعة المذكورة» والردة واختلاف العهد. وأن ما زاد عليها مجاز وانتفاء الإرث معه لا 
لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جبهل التاريخ» وهذا أوجه. 


وعد بعضهم من الموانع: النبوة» لخبر الصحيحين: «نَحْنُ مَعَاشْرٌ الأنْبِيَاءِ لا 


نُورَثٌ؛ ما تركنّاهٌ صَدَقَة» والحكمة فيه أن لا يتمنى أحد من الورثة موتهم لذلك فيهلك؛ 
وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنياء وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيراً لأجورهم . 


وقد علم.مما تقرر أن الناس في الإرث على أربعة أقسام: منهم من يرث 
ويورث» وعكسه فيهما من يورث ولا يرث» وعكسه . فالأول كزوجين وأخوين والثاني . 
كرقيق ومرتد» والثاني كمبعض وجنين في غرته فقط فإنها تورث عنه لا غيرها والرابع . 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فإنهم يرثون ولا يورثون. 


6د سس ههيب«هييبيبيي بس ل يتاب الفرائض والوصايا 


2 
اد ,و 2 2 و 


اقرب 0 0 ابنه م دا 0 0 للب 0 ا للب 0 


[القَوْلٌ في القصبّات] 

(وأقرب العصبات) من النسب العصبة بنفسه. وهم (الابن) لأنه يدلي إلى الميت 
بنفسه (ثم ابنه) وإن سفل» لأنه يقوم مقام أبيه في الإرث فكذا في التعصيب (ثم الأب) 
لإدلاء سائر العصبات به (ثم أبوه) وإن علا (ثم الأخ للأب والأم) أي الشقيق» ولو عبر 
به كان أخصر (ثم الأخ للأب»؛ لأن كلا منهما ابن الأب يدلي بنفسه (ثم ابن الأخ للأب 
والأم) أي الشقيق (ثم ابن الأخ للأب) لأن كلا منهما يدلي بنفسه كأبيه (ثم العم على 
هذا الترتيب) أي فيقدم العم الشقيق على العم للأب لأن كلا منهما ابن الجد ويدلي 
للميت بنفسه (ثم ابنه) أي العم على ترتيب أبيه» فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم 
للأب ثم عم الأب من الأبوين» ثم من الأب» ثم بنوهما كذلك» ثم عم الجد من 


زقزة اعونت النسياك)نع السب اللاي ضير أشي كاليوان هدارا 


لحا وس سواه مدي يي 
الروضة 0 0 0 (فإذا عدمت 52 مو القع لذ يتَعصِيرٌ ن 
بأنفسهم (فالمولى المعتق). 

والعصبات: جمع عصبة » ويسمى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» قاله 
المطرزي» وتبعه النووي» وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد» لأنه جمع عاصب. 

ومعنى العصبة لغة: قرابة الرجل لأبيه» وشرعاً من ليس له سهم مقدر من الورثة 
فيرث التركة إذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض . 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط ط. 


كتاب الفرائض والوضايا ب ببسم ببح 7138 


فقولنا: «يرث التركة إذا انفرد» صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم وبئفسه وغيره 
معاّء والعصبة بغيره هن: البنات والأخوات» غير ولد الأم مع أخيهن وقولنا: «أو ما 
فضل إلى آخره» صادق بذلك وبذلك وبالعصبة مع غيره: وهن الأخوات مع البنات 
وبئنات الابن فليس لهن حال يستغرقن فيه التركة . 


والمدتق يشمل الذكر والأنثى» لإطلاق قوله ككل: «إِنّمَا الْوَلآءُ لِمَنْ أَغْيَقَ»("© 
ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا في الإرث وحكى ابن المنذر 
فيه الإجماع. وإنما قدم النسب عليه لقوتهء ويرشد إليه: «الْوَلَآءُ لُحْمَةٌ كَلْحْمَةِ 
النَسَب)” شبه به» والمشبه دون المشبه به. 


(ثم عصبته) أي المعتق بنسب: المتعصبون بأنفسهم كابنه وأخيهء لا كبنته 
وأخته» ولو مع أخويهما المعصبين لهماء لأنهما من أصحاب الفروض » ولا للعصبة 
مع غيره» والمعنى فيه أن الولاء أضعف من النسب المتراخي» وإذا تراخى النسب 
ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهم» فإذا لم ترث بنت الأخ 
وبنت العم فبنت المعتق أولى ألا ترث» لأنها أبعد منهماء والمعتبر أقرب عصباته يوم 
موت العتيق فلو مات المعتق وخلف ابنين ثم مات أحدهما وخلف ابن ثم مات العتيق 
فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه . 


تنبيه - كلام المصنف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق» 
بل إنما يثبت بعده» وليس بمرادء بل الولاء ثابت له في حياة المعتق على المذهب 
المنصوص في الأم» إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثواء وقال السبكي: 
تلخص للأصحاب فيه وجهانء أصحهما أنه لهم معهء لكن هو المقدم عليهم فيما 
يمكن جعله له كإرث المال ونحوه اه. 


(؟) أخرجه البخاري 1١4/9‏ (51719) ومسلم .)١15١4-1١4( 1١44/7‏ 
(5) أخرجه البيهقي في السنن ١4١٠/1‏ وعبدالرزاق فيا لمصنف )١15١149(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد 597/7 والحاكم في | لمستدرك ."51١/4‏ 


ل م ا ا الفرائض والوصايا 


و 27 . 6و و 8 2 0 - 4 ع0 
والفؤوض المذكورة في كتاب الله تعالى سته : 


ترتيبهم هنا كالترتيب المتقدم في النسب, إلا في مسائل. منها إذا اجتمع الجد 
والأخ الشقيق أو لأب قدم الأخ هنا في الولاء على الأظهر بخلافه في النسب فلو اجتمعا 
معه فلا يقدم أولاد الأب على الجد على الأصحء بل يقتسم الجد مع الشقيق فقطء 
ومنها ما إذا كان مع الجد ابن الأخ» فالأظهر تقديم ابن الأخ في الولاء لقوة البنوة» 
ومنها ما إذا كان للمعتق ابنا عم: أحدهما أخ لأم فالمذهب تقديمه» وسكت المصنف 
عما إذا لم يكن للمعتق عصبة» وحكمه أن التركة لمعتق المعتق» ثم لعصبته على 
الترتيب المعتبر في عصبات المعتق» ثم لمعتق معتق المعتق وهكذا كما في الروضة» 
فإن فقدوا فمعتق الأب ثم عصبته ثم معتق الجدء ثم عصبته وهكذاء فإن لم يكن وارث 
انتقل المال لبيت المال إرئاً للمسلمين إذا انتظم أمر بيت المال» أما إذا لم ينتظم 
لكون الإمام غير عادل فإنه يرد على أهل الفروض غير الزوجين» لأن علة الرد القرابة» 
وهي مفقودة فيهماء ونقل ابن سريج فيه الإجماع» هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام» 
فلو كان مع الزوجية رحم رد عليها: كبنت الخالة وبنت العم لكن الصرف إليهما من 
جهة الرحمء لا من جهة الزوجية» وإنما يرد ما فضل عن فروضهم بالنسبة إلى سهام 
من يرد عليه طلباً للعدل فيهم. ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان من 
ستة» للأم ربعهما نصف سهمء وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصبح المسألة من اثني عشرء 
وترجع بالاختصار إلى أربعة» للبنت ثلاثة وللأم واحدء وذكرت أشياء من ذلك مما لا 
يحتمله هذا المختصر في شرح التنبيه وغيره. 

[القَوْلُ في الإزث بِالْفَرْض وَبَيَانٍ الْفُؤُوض] 

ثم شرع في بيان الفروض وأصحابهاء وهم كل من له سهم مقدر شرعاً لا يزيد 
ولا ينقص وقدر ما يستحقه كل منهم بقوله (والفروض) جمع فرض بمعنى نصيب أي 
الأنصباء (المذكورة) أي المقدرة أي المحصورة للورثة بأن لا يزاد عليها ولا ينقص 
عنها إلا لعارض كعول فينقص أو رد فيزاد (في كتاب الله تعالى) للورثة. وخبر 
الفروض (ستة) بعول وبدونه» ويعبر عنها بعبارات أوضحها: النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس. وأخصرها: الربع والثلث» وضعف كل ونصفهء وإن شئت 
قلت: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثئان ونصفهما ونصف نصفهما [وإن شئت 
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رة ض' وو جوع عه 0 ود و و ل ا 2 و ده .- . 
النّصّفٌ وَالرُبْعَ والثّمن والثّلثان وَالئَلتْ وَالسّدْسٌ. فالنصف فؤض حَمْسّة : البنت 


4 


5 8 ُّ. 2 0 . اك 
وَبنْت الابن والآخت من الآب وَالامٌ وَالآخت من الاب. 


قلت: النصف ونصفه وربعه والسدسان ونصفهما وربعهما]''©. وخرج بقوله. في 
كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن إلا أن يقال السدس مذكور في 
كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه إما جدة أو بنت ابن» والسبع والتسع في مسائل 
العرل» إلا أن يقال: الأول سدس عائل» والثاني ثمن عائل: وثلث ما يبقى في 
الغراوين كزوج وأبوين» وزوجة وأبوين» وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم جد 
وخمسة إخوة» فإنه من قبيل الاجتهاد . 


[القَوْلُ في أَصحَابٍ النُصْفٍ] 
(ف) الفرض الأول (النصف) بدأ المصنف به كغيره لكونه أكبر كسر مفرد قال 
السبكي : وكنت أود أن لو بدؤوا بالثلثين» لأن الله تعالى بدأ بهما حتى رأيت أبا 


خمسة): 

أحدها (البنت) إذا انفردت عن جنس البئوة والأخوة لقوله تعالى: 9وَإِنْ كانت 
وَاحَدَةٌ فَلَهَا الَضْفْ4 [النساء: .]١١‏ 

(و) ثانيها (بنت الابن) وإن سفل بالإجماع إذا انفردت عن تعصيب وتنقيص » 
فخرج بالتعصيب ما إذا كان معها أخ في درجتها فإنه يعصبها ويكون لها نصف ما حصل 

(و) ثالثها ‏ (الأخت من الأب والأم) إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوّة لو عبر 
بالشقيقة لكان أخصر. 

(و) رابعها (الأخت من الأب) إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوة لقوله تعالى: 
<ِوَلَهُ أختٌ قَلَهَا نضفٌ ما تَرَك4 [النساء: 17] قال ابن الرفعة» وأجمعوا على أن 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ط. 
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والزوك !نالع يكن مع ولد (ولآ وَلَدُ اني) الوب رض الَْينِ: : الرّوْج مَعّ الوَلّد 
أذ ولد الإئن وَهُوَ فَوْض الرَّوْجَة وَالرَّوْجَاتِ مَعَ عَدَم الوَلّد أؤ وَلَد الابْنِ والشْمُنُ 
فَرْض الرَّوْجّة والرَّوْجَاتَ 


المراد بها الأخت الشقيقة والأخت من الأب» وخرج بقيد الانفراد عمن ذكر في الأربعة 
الزوج» فإن لكل واحدة مع وجوده النصف أيضاً. 

(و) خامسها (الزوج إذا لم يكن لها) أي لزوجته (ولد) منه أو من غيره» ويصدق 
الولد بالذكر والأنثى (ولا ولد ابن) لها وإن سفلء منه أو من غيره» أما مع عدم الولد 
فلقوله تعالى: طوَلَكُمْ نضفُ ما تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ إن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدّ4 [النساء: ]1١‏ 
وانعقد الإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى 
الربع: إما لصدق اسم الولد عليه مجازاء وإما قياساً على الإرث والتعصيبء فإنه 
فيهما كولد الصلب إجماعا. 


ع5 ءَ ه 5 وعر 
[القول في اصحاب الرّبع] 


الا ل ل 00 0 
الربع (للزوجة) الواحدة (و) لكل (الزوجات) بالسوية (مع عدم الولد) للزوج (أو) 
0 (ولد الابن) له وإن سفل » أما مع عدم الولد فلقوله تعالى : لوَلهُنَ الرْبْعٌ مما 
تَركْتُمْإِنْ لم يَكنْ لَكُمْ وَلَدّ4 [النساء : : ]1١‏ وأما مع عدم ولد الابن ن فبالإجماع» واستفيد 
من تعبيره بالزوجات بعد الواحدة ‏ أن ما فوق الواحدة إلى انتهاء الأربع في استحقاق 
الربع كالواحدة؛ وهو إجماع كما قاله ابن المنذر. 

تنبيه - قد ترث الأم الربع فرضاً فيما إذا ترك زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم 
ثلث ما بقي واحد» وهو في الحقيقة ربع ولكنهم تأدبوا مع لفظ القرآن العظيم. 

[القَوْلُ في أُصحَاب التّمُنِ] 
(و) الفرض الثالث (الثمن» وهو فرض الزوجة) الواحدة (و) كل (الزوجات) 
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هاس سس مم 


فلما تقدم من الإجمام والقياس على ولد الصلب» ويستفاد من تعبيره هنا بالزوجات 
بعد الواحدة ما استفيد فيما قبله . 
[القَوْلُ في أصحاب التُلَتَيْنَ] 

(و) الفرض الرابع (الثلثان) وهو (فرض أربعة: البنتين) فأكثر أما في البنتين 
فبالإجماع اللمسعتد: لما متسححة الحاكم أنه صَلَى' الله عليه وَسَلََّ «أغطى بتي سَعْدِ بْنِ 
الوبيع العْديْن وإلى القياس على الأختين» ومما احتج يه أبقا أن اه مانن قال: 
لِلذَكرٍ ميئل عط الأنكيين» [النساء: 177] وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث» 
فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختهاء وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى: لفَإِنَ 
و ل و ل ا 01 

(و) فرض (بنات الابن) وإن سفل» ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى. ليدخل 
بنتا الابن» والألف واللام في الابن للجنس» حتى لو كن من أبناء كان الحكم كذلك» 
وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلبء. فإن كان فسيأتي حكمه 

(و) فرض (الأختين) فأكثر (من الأب والأم) أما في الأختين فلقوله تعالى: #فإِنْ 
كانتا اثْتَت تين فَلَهُمَا الكلمَانِ مما تَرَكَ4 [النساء : 10] وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى: 
لقَإنْ كُنَّ نسَاء قَْقَ التتين قَلَهُنَّ ملعا مَا تَرَكَ» [النساء: .]١١‏ 


(و) فرض (الأختين) فأكثر (من الأب) عند فقد الشقيقتين» أما في الأختين فللاية 
الكريمة المتقدمة» فإن المراد بها الصنفان كما حكى ابن الرفعة فيه الإجماع» وأما في 
الأكثر فلعموم قوله تعالى: 9فَإِنْ كُنَّ نسَاءً فَوْقَ الْتَتَيْن ن4 [النساء : ]١‏ كما تقدم. 


تنبيه - ضابط من يرث الثلثين: من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند 
انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن . 
الإقناع/ ج ”/ م١‏ 


سس سح كتاب الفرائضي والوصايا 


[القَوْلُ في أَصحَابٍ التُلّث] 

(و) الفرض الخامس «(الثلث) وهو (فرض اثنين) فرض (الأم إذا لم تحجب) 
حجب تقصان بأن لم يكن لميتها ولد ولا ابن وارث ولا اثنان من الإخوة والأخوات 
للميت» سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكوراً أم لا محجوبين بغيرها كأخوين لأم مع جد أم 
لاء لقوله تعالى: 9فَإِنْ لَمْ يكْنْ لَه وَلَدَ وَوَوِنَهُ أََوَاهُ فَلْمه الكّْثْ» [النساء: ]١١‏ فإن كان 
له إخوة فلأمه السدس وولد الابن ملحق بالولد» والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعاً 
قبل إظهار ابن عباس الخلاف» ويشترط أيضاً أن لا يكون مع الأم أب وأحد الزوجين 
فقطء وإن كان معها ذلك ففرضها ثلث الباقي كما مر. 

توس" أي لعزت «(للذتنيق:«نماعد 0 بالتيتب :"عن ' لكاو ونامنية أت 
الإضمار: أي ذاهبا من فرض عدد الاثنين إلى حال الصعود على الاثنين» ولا يجوز فيه 
غير النصبء وإنما يستعمل بالفاء وثم» لا بالواو» كما في المحكم أي فزائداً (من 
الإخوة والأخوات من ولد الأم) يستوي فيه الذكر وغيره» لقوله تعالى: 9وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ 
يُورَثُ كلالةَ أو امْرَأة وَلَهُ َم أؤ أخْتّ4 [النساء: ؟١]‏ الآية. والمراد أولاد الأم بدليل» 
قراءة ابن مسعود وغيره» «وله أخ أو أخت من أم» وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في 
العمل على الصحيح., لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفاً وإنما سوى بين الذكر والأنثى 
لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به. بخلاف الأشقاء أو لأب فإن فيهم تعصيباًء فكان للذكر 
مثل حظ الأنثيين كالبنين والبنات» ذكره ابن أبي هريرة في تعليقه» وقد يفرض الثلث 
للجد مع الإخوة فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاثة إخوة فأكثر» وبهذا 
يكون فرض الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله تعالى كما مر. 


00 من و 
[القؤل في أصكاب السّدس] 
(و) الفرض السادس (السدس) وهو (فرض سبعة) بتقديم السين على 
الموحدة (للأم مع الولد) ذكراً كان أو غيره» لقوله تعالى: لوَلأَبوَيْهِ لكُلّ وَاحد مهما 
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0 وَلَد الابْنِء أو انين فَصَاعدا منّ | الا خْوّة وَالحَوَاتَء وَهُوَ لِلْجَدّة عنْدَ عَدَم الهم 


المُدُسنُ مما تَرَكَ إِنْ كأنَ لَهُ وَلدُ4 [النساء: ]١١‏ (أو) مع (ولد الابن) وإن سفل» 
للإجماع على حجبها به من الثلث إلى السدسء ولم يعتبروا مخالفة مجاهد في 
ذلك (أو) مع (اثن ثنين فصاعدا) أي فأكثر (من الإخوة والأخوات) لما مر في الآيتين. 

تنبيه - قوله (اثنين) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان 
وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولها ابن آخر ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين 
فيصرف لها السدسء. وهو كذلكء. لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من 
قصاص ودية وغيرهماء وتعطى أيضاً السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وطىء 
اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما 
ولأحدهما دون الاخر ولدان» فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما 
في زيادة الروضة في العددء وإذا اجتمع مع الأم الولد أو ولد الابن واثنان مع الإخوة 
فالذي ردها من الثلث إلى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة» وقد يفرض لها 
أيضاً السدس مع عدم من ذكرء كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأبوين. 

فيغر ان لويس (لنضنة) الزازة :كات انان لخي الى دار وغيره أنه صن 
اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ «أغطى الْجَدَّةَ الشُدُسَ(2 والمراد بها الجنس لأن الجدتين فأكثر 
الؤازتات يشتركات أو يشتركن في السدسن + ورؤى الحاكم سبد صحيح أنه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى به لِلجَدَّنَيْنِ؛ ثم إن كانت الجدة لأم فلها ذلك (عند عدم الأم) فقطء 
سواء انفردت أو كانت مع ذوي فرض أو عصبة لأنها لا يحجبها إلا الأم فقط إذ ليس 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 51/7 وعبدالرزاق في المصنف 574/٠١‏ (190481) وأحمد في 
المسند/ 550 وأبوداود "١6/7‏ (51844) والترم مذي 119/1 (١١١1١)وابن‏ 
ماجة 404/7 (1754؟) وابن الجارود فى المنتقى ص "٠١‏ (4139) وأخرجه ابن حبان كذا في 
الموارد ص ٠١‏ (5؟51١)والحاكم‏ في المتفركة 14 وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وأقره الذهبي والبيهقي في السنن 574/5 . 


ا للم سمط يبيب كتاب الفرائض والوصايا 
وَلِبِنْتِ الابْنٍ مَعَّ بنْتِ الصّلْبٍوَهُوَ للأخت مِنَ الأب مَعَّ الآختٍ مِنّ الأب 
7 ً 0 . 5211 عدر عَدَه الا 
وَهُوَ 6 الأب مَمَ الود اؤ وَلد الابْن» وَفْوْض الجَد عند عَدَمِ الآب وَهوَ 


فض الوّاحد من وَلد الام 


.بينها وبين الميت غيرهاء فلا تحجب بالأب ولا بالجد» والجدة للأب يحجبها الأب 
لأنها تدلي بهء أو الأم بالإجماع» فإنها تستحق بالأمومة» والأم أقرب منهاء والقربى 
أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب» فلا ترث البعدى مع وجود القربى والقربى من جهة 
الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب» والقربى من جهة الأب كأم أب 

(و) السدس أيضاً (لبنت الابن) فأكثر (مع بنت الصلب) أو مع بنت ابن أقرب 
منها تكملة الثلثين» لِقَضَائِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بزَلِكَ في بنْتِ الابن مَمَّ الْبنْتِء رواه 
البخاري عن ابن مسعودء وقيس عليه الباقي ولأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين 

تنبيه - استفيد من إفراد المصنف كغيره بنت الصلب أنه لو كان مع بنات الابن بنتا 
صلب فأكثر أنه لا شيء لبنات الابن وهو كذلك بالإجماع كما قاله الماوردي لأن بنت 
الابن فأكثر إنما تأخذ أو يأخذن تكملة الثلثين وهو السدس ولهذا سمي تكملة كما مر. 

(وهو) أي السدس (للأاخت) فأكثر (من الأب مع الأحت) الواحدة (من الأب 
والأم) تكملة الثلثين كما في البنت وبنات الابن. 

(وهو) أي السدس (فرض الأب مع الولد) ذكراً كان أو غيره (أو) مع (ولد الابن) 
وإن سفل . 

(و) هو أيضاً (فرض الجد) للأب (عند عدم الأم) المتوسط 8الكُلَّ وَاحد مِنْهُمًا 
الشدَّسنٌ [النساء: ]١١‏ الاية. وولد الابن كالولد كما مر. والجد كالأب. 

(وهو) أيضاً (للواحد من ولد الأم) ذكراً كان أو أنثى أو خنثى لقوله تعالى: لوَلَهُ 
أَخّ أو أخْتٌ4 [النساء: 176] الآية. 


كتاب الفرائض والوصايا 5 
و2 رياه ع 0 ردقمع شود ير 2 - 2 
وَتسشقط الجَذات بالام. وَالاجداد بالآب وَيَسْقط وَلد الام مع ارْبَعة: الوّلد وَوَلد 

- ا ف 7 ” - -ه 


تتمة ‏ أصحاب الفروض ثلاثة عشر: أربعة من الذكور: الزوج والأخ للأم. 
من الإناث : الأم والجدتان والزوجة والأخت للأم. .وذوات النصف الأربع . 


حجب الحرمان بالشخص 

ثم شرع في حجب الحرمان'2 بقوله (وتسقط الجدات) سواء أكن للأم أو 
للأب (بالأم) إجماعاً لأن الجدة”'' إنما تستحق بالأمومة والأم أقرب منها كما 
مر (و) يسقط (الأجداد) المدلون إلى الميت بمحض الذكور (بالأب) وبكل جد هو إلى 
الميت أقرب منهم بالإجماع (ويسقط ولد الأم) ذكراً كان أو أنثى مع وجود أربعة أي: 
واحد منها الولد (وولد الابن) وإن سفل ذكرا كان أو أنثى (والأب والجد) بالإجماع 
الاية الكلالة المفسرة بمن لا ولد له ولا والدء أما الأم فلا تحجبهم وإن أدلوا بها. 
لأن شروط حجب المدلى بالمدلى به: إما اتحاد جهتهما كالجد مع الأب والجد مع 
لأم أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد كالأخ مع الأب», والأم مع ولدها ليست 
لذلك لأنها تأحذ بالأمومة وهو بالأخوة ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت (ويسقط 


)١(‏ أي بالشخص ولا يدخل على الأبوين والزوجين وولد الصلب وأما حجب الحرمان بالوصف 
فيمكن دخوله على كل الورثة وأما حجب النقصان فقد تقدم في ضمن بيان الفروض. وحاصل ما 
ذكره المتن خمسة وزاد الشارح سبعة فالجملة اثنتا عشرة وهم الجدّات والأجداد وولد الأم والأخ 
والشقيق والأخ للأب والأخ للام وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للآأب والعم الشقيق والعم للأاب 
وابن العم الشقيق وابن العم للاب والمعتق وسكت عن حجب ولد الابن بالابن لأنه معلوم ولأنه 
لا يحجب دائماً بل إن كان ولد الصلب ذكراً حجبه وإلا فلا والقاعدة أنه يقدم بالجهة ثم إذا 
اتحدت قدم بالقرب فإذا اتحدا في القرب قدم بالقَوّة كما قال: 
فبالجهةالتقديمثئمبقربه وبعدهما التقديمبالقوّةاجعلا 

)١(‏ المناسب العطف ليكون من عطف علة على أخرى. 


"1 


كتاب الفرائض والوصايا 
وو 


يَشقط وَلَدٌ الآب بهؤُلاءِ 


آآ أ له 


ع + 0ت ل 03 
الآخ للاب وَالَام مع ثلاثة: الاين وَابْن الابن وَالآاب» 
النَّلانّة وبالأخ للب وَالأمٌ. 


الما 


2 7« 6 20 
وميه 0-7 و . ٠.‏ ماه ك0 
وَارْبَعَة يعْصِبُونَ اخواتهم 


ولد الأب والأم) أي الأخ الشقيق ولو عبر به لكان أخصر (مع ثلاثة) أي بواحد 
لها (الابن وابن الابن) وإن سفل (والأب) بالإجماع في الثلاثة (ويسقط ولد الأب) أي 
أخ للأب فقط مع أربعة (بهؤلاء الثلاثة وبالأخ مع الأب والأم) لقوته بزيادة القرب. 

أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من البنت والأخت لا تحجب الأخ 
بمفردها بل مع غيرها . 

والذي يحجب ابن الأخ لأبوين ستة : أب لأنه يحجب أباه فهو أولى» وجد لأنه 
في درجة أبيه» وابن وابنة» لأنهما يحجبان أباه فهو أولى» والأخ لأبوين لأنه إن كان 
أباه فهو يدلي به» وإن كان عمه فهو أقرب منه والأخ لأب لأنه أقرب منه. وابن الأخ 
لأب يحجبه سبعة : هؤلاء الستة لما سبق وابن الأخ لأبوين لقوته. 

والعم لأبوين يحجبه ثمانية: هؤلاء السبعة لما سبق» وابن الأخ لأب لقرب 
درجته . 

والعم لأب يحجبه تسعة: هؤلاء الثمانية لما مر وعم لأبوين لقوته. 

وابن عم لأبوين يحجبه عشرة: هؤلاء التسعة لما مر. وعم لأب لأنه في درجة 
أبيه فيقدم عليه لزيادة قربه. 

وابن عم الأب يحجبه أحد عشر: هؤلاء العشرة لما سلف» وابن عم لأبوين 
لقوته . 

والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع لأن النسب أقوى من الولاء إذ يتعلق به 
أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص وعدم صحة 
لشهادة وتخوها وسكك المضصف عن ذلك اختضارا. 


(وأربعة يعصبون أخواتهم) منصوب بالكسرة لكونه جمع مؤنث سالماً. 


ا نك 
الابْنُ وَابْنُ الابْنٍ وَالا خ منّ الأب وَالأَمٌ وَالأَّخْ من الأب» وليف يرنون دون 

ا ا ا 00 
اخواتهم وَهم الاغمام ونه الأعَمَام َبَشُو الأخ وَعَضْبَاتُ المَولَى الْمُغْق. 


الأول: (الابن) لقوله تعالى: طيُوصِيكُمْ اللَّهُ في أوْلآدكُمْ لِلذَكَرٍ مثلٌ حَظّ الأنكيين» 
[النساء: ]١١‏ فنص سبحانه وتعالى على أولاد الصلب (و) الثاني (ابن الابن) وإن 
جل اك انا تام سا في الاريك كاه مقاط لي تساي ارا الاك الح قن الات 
والأم) (و) الرابع (الأخ من الأب) فقط لقوله تعالى: لوَإِنْ كَانَوا إِخْوَة رجالاً وَنْسَاءً 
كر بل عن لكين » [النساء: 1175]. 
[القَوْلُ فيمَن يَرِتْ كُ دُونَ أخْته 

(وأربعة) لا يعصبون أخواتهم» بل (يرئون دون أخواتهم) فلا يرثن (وهم 
الأعمام) لأبوين أو لأب (وبنو الأعمام) لأبوين أو لأب (وبنو الإخوة) لأبوين أو لأب 
لأن العمات وبنات الأعمام وبئات الإخوة من ذوي الأرحام كما مر بيانهم أول 
الكتاب (وعصبات المولى المعتق) الذين يتعصبون بأنفسهم, لانحجرار الولاء إليهم كما 
مر بيانه» فيرئون عتيق مورثهم بالولاء دون أخواتهم. لأن الإناث إذا لم يرثن في 
النسب اللجداند يروي الرلام الذي هو أضعف من النسب البعيد أولى» وما رواه 
الدارقطني مِن أَنّهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ «وَوَتَ بِنْتَ حَخْرَةَ مِنْ عَتِيقٍ أَبِيهًا؛ قال السبكي : 
إنه حديث مضطرب لا تقوم به حجة. والذي صححه النسائي إنه كان عتيقهاء وكذا 
حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملقن في أدلة التنبيه. 


الابن المنفرد يستغرق التركة. وكذا الابنان والبنون إجماعاً ولو اجتمع 
بنون وبنات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا 
كأولاد الصلب فيما ذكر فلو اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان من أولاد 
. الصلب ذكر حجب أولاد الابن بالإجماع فإن لم يكن ذكر فإن كان للصلب بنت فلها 
النصف والباقي لأولاد الابن الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص من أولاد الابن 
مع بنتي الصلب بنتان فصاعدا أخذتا أو أخذن الثلثين والباقي لأولاد الابن الذكور أو 
الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص من أولاد الابن مع بنتي الصلب بالإجماع إلا 
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أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن في الباقي وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد 
الابن مع أولاد الصلب في جميع ما مر. وكذا سائر المنازل. وإنما يعصب الذكر 
النازل من أولاد الابن من في درجته كأخته وبنت عمه ويعصب من فوقه كبنت عم أبيه 
إن لم يكن لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن بخلاف ما إذا كان 
لها شيء من الثلثين» لأن لها فرضاً استغنت به عن تعصيبه وباب الفرائض باب واسع 
وقد أفرد بالتأليف. وفي هذا القدر كفاية بالنسبة لهذا المختصر. 


كتاب الفرائض والوصايا 


فصل 


يا .0 1 5 2 5 )1( 
فصل في الوّصيّة الشاملة للايصاءع 
هي في اللغة الإيصال من وصى الشيء بكذا -: وصله بهء لأن الموصي وصل 
خير دنياه بخير عقباه. وقتزعا لا يس الأبضاء: تبرع بحق مضاف ولق تقدي | لايد 
الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة وإن ألحقا بها حكماً كالتبرع المنجز في مرض 
وكان الأنسب تقديم الوصية على الفرائض » لأن الإنسان يوصي ثم يموت فتقسم 
تركته . 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في أربعة مواضع من المواريث: امِنْ بَعْد 
وَصِيّهَ يُوصي بها أؤ دَيْنّ4 [النساء: ]١١‏ وأخبار كخبر ابن ماجة ١الْمَحْرُومُ‏ مَنْ خُرِمَ 
الْوَصِية. مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيةَ مَاتَ عَلَى سَبيل وَسُئَةَ وَتُقَى وَشَّهَاَةِ وَمَاتَ مَفْفُوراً لَه9) 
وكات أول الإستلام. :واجبة: يكل المال. للوالدين: والأتريين ثم تخ :وجوبها اباية 
المواريث وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث إن قل المال وكثر العيال. 


ا 8 5 57 
[ القؤل في أَرْكَانٍ الوصيّة ] 
وأركانها أربعة : صيغة » ومُوصي » وموصى له وموصى به» وأسقط المصنف 


)١(‏ ذكرها عقب الفرائض المتعلقة بالموت لأن الإجازة والرد والقبول وثلث المال إنما تعتبر بعد 
الموت وبهذا يجاب عن الاعتراض الاتي م ر وذكرها شيخ الإسلام في التحرير عقب الحوالة 
ومناسبتها للحوالة أن الحوالة تحوّل من ذمة إلى ذمة والوصيّة تحوّل الموصى به إلى الموصى له 
والشخص له حالتان حالة حياة وحالة موت فالحوالة انتقال في الحياة والوصية انتقال بعد الموت 
فالجامع بينهما مطلق الانتقال اه. 
فائدة: قال الدميري رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمر أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة 
البرزخ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه فيقرل بعضهم لبعض ما بال هذا فيقال مات من 
غير وصية اه ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة بأن نذرها أو خرج مخرج 
الزجر. 

ز(ف4 أخرجه ابن ماجة (7101) ذكر الهندي في المنتقى (15001). 
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- / 22 0 رأس مي وام رأموم 
0 الوَصِيّة بالمَعغلوم وَالمَجهولٍ وَالمَوْجْودِ وَالمَعْدُومء 


وبدأ بالموصى به بقوله: ( وتجوز الوصية) بالشيء (المعلوم) وإن قل كحبتي 
الحنطة وبنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل: إن عجز نفسه. 
وبعبد غيره وإن لم يقل: إن ملكته. وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم أو قابل 
للتعلم» وبنحو زبل مما ينتفع به كسماد وجلد ميتة قابل للدباغ» وزيت نجس» وميتة 
لطعم الجوارح كما نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب» وخمر محترمة لثبوت 
الاختصاص في ذلك» ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى الموصى له أحدها فإن لم يكن 
له كلب يحل الانتفاع به لغت وصيته ولو كان له مال وكلاب وأوصى بها كلها أو 
ببعضها نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب وقل المال» لأن المال خير من الكلاب . 

(و) تجوز الوصية بالشيء (المجهول) عينه كأوصيت لزيد بمالي الغائب أو عبد 
من عبيدي» أو قدره كأوصيت له بهذه الدراهم» أو نوعه كأوصيت له بصاع حنطة» أو 
جنسه كأوصيت له بثوب» أو صفته كالحمل الموجود وكان ينفصل حياً لوقت يعلم 
وجوده عندها''' لأن الوصية تحتمل الجهالة» وبما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر 
والعبد الابق» لأن الموصى له يخلف الميت في ثلشه كما يخلفه الوارث في 
ثلثيه (و) تجوز بالشيء (الموجود) كأوصيت له بهذه المائة» لأنها إذا صحت بالمعدوم 
فبالموجود أولى (و) تجوز بالشيء (المعدوم) كأن يوصي بثمر أو حمل سيحدث, لأن 
الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر رفقاً بالناس وتوسعة» ولأن المعدوم يصح تملكه 
بعقد السلم والمساقاة والإجارة» فكذا بالوصية تجوز بالمبهم كأحد عبديهء لأن 
الؤضية؟ تحتمل الجهالة فلا يؤثر فيها الإبهام ويعين الوارث وتجوز بالمنافع المباحة 


)١(‏ بأن تخده لدون ستة أشهر من الوصية أو لأكثر منها ولأربع سنين فأقل ولم تكن فراشاً فإن ولدته 
لأكثر أو كانت فراشاً لم تصح الوصية . وهذا في حمل الادمي أما حمل البهيمة فيرجع فيه لأهل 
البشوة بالبهائم وقوله حياً أو ميتاً مضموناً كجنين الأمة بخلاف حمل الدابة إذا انفصل ميتاً فتبطل 
مطلقاً سواء كان مضموتاً أو لا.والأرش للوارث حينئذ لا للموصى له ومحل الاحتياج لهذا كله إذا 
قال أوصيت بهذا الحمل الموجود أما لو أوصى بالحمل ولم يقل الموجود فيصح وإن لم يحدث 
إلا بعد الوصية. 

(؟) علة لقوله وتجوز الوصية بالشيء المجهول وفيه أنه تعليل للشيء بنفسه يردّ ذلك بأن العلة احتمال 
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6. ب 7 و2 
رشي من الغلء 1 


وحدها مؤقتة ومؤبدة ومطلقة» والإطلاق يقتضي التأبيد» لأنها أموال مقابلة بالأعراض 
كالأعيان. وتجوز بالعين دون المنفعة”'' وبالعين لواحد وبالمنفعة لآخر»ء وإنما صحت 
في العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو 
إباحة أو نحو ذلك . 

تنبيه - يشترط في الموصى به كونه مقصوداً كما في الروضة فلا تصح بما لا يقصد 
كالدم؛ وكونه يقبل النقل من شخص إلى شخص فما لا يقبل ‏ النقل كالقصاص وحد 
القذف لا تصح الوصية بهء لأنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهماء 
نعم لو أوصى به لمن هو عليه صح كما صرحوا به في باب العفو عن القصاص . 

[ القؤل في مقْدَارٍ الْوَصيّة ] 

(وهي) أي الوصية معتبرة (من الثلث) سواء أوصى به في صحته أو مرضه؛ 
لاستواء الكل وقت اللزوم حال الموت. 

تنبيه - يعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت. لأن الوصية تمليك بعد الموت فلو 
أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت 
الوصية بهء ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو الثلث الفاضل بعد الدين فلو 
كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في الشيء لكنها تنعقد حتى ينفذها لو أبرأ الغريم 
أو قضى عنه الدين كما جزم به الرافعي وغيره» ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه 
الذي مات فيه كوقف وهبة وعتق وإبراء لخبر (إنَّ الله تَعَالى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَقَاتَكُمْ 
بكْلّث أُنوَالكم زيادة لكخ في أغمالك: )”7 زواه ابن ماجة .وق إنتاده مقال» ولو وهب 


> الجهالة أي اغتفارها وكان الأولى أن يعلل بما علل به في شرح الروض وهو أن الله تعالى أعطى 
عبده التصرف في ثلث ماله وقد لا يعرف ذلك في آخر عمره لغيبة أو مرض أو نحو ذلك. 

)»١(‏ تصح بمرهون جعلاً وشرعاً ثم إن بيع في الدين بطلت وإلا فلا ويصح قبول الموصى له بعد 
الموت وقبل فك الرهن اعتباراً بما في نفس الأمر. 

(0) أخرجه أحمد5/١5:‏ والدارقطني ١١/4‏ والدولابي 588/7 وانظر نصب الراية 49/5 


.1١/” والتلخيص‎ 


07 لكتتتتهكتاتتتهممة ل كتب الفرائض والوصايا 


.ه.ا ماع ها عاع د ع هد .ى قاع قاع فده قفا ع قهدا قاع .د عدوا .د هد ود .د .ا .افد .د .د هداعا .د مدا .دا ماع ها .ا م ما ع 6 ام 


في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضاً إذ لا أثر لتقدم الهبة. وخرج بتبرع 
ما لو استولد في مرض موته فإنه ليس تبرعاً بل إتلاف واستمتاع» فهو من رأس المال» 
وبمرضه تبرع نجز في صحة فيحسب من رأس المال لكن يستثنى من العتق في مرض 
الموت عتق أم الولد إذا أعتقها في مرض موته فإنه ينفذ من رأس المال كما سيأتي في 
محله إن شاء الله تعالى مع أنه تبرع نجز في المرض . 


فائدة ‏ قيمة ما يفوت على الورثة تعتبر بوقت التفويت في المنجز وبوقت الموت 
في المضاف إليهء وفيما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبض»ء 
لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث» أو يوم القبض أقل فما 
نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه» وكيفية اعتبارها من الثلث أنه إذا اجتمع 
في وصية تبرعات متعلقة بالموت وإن كانت مرتبة ولم يوف الثلث بها فإن تمحض 
العتق كأن قال: إذا مت فأنتم أحرار» أو غانم وسالم وبكر أحرار أقرع بينهم. فمن قرع عتق 
منه ما يفي بالثلث. ولا يعتق من كل بعضه لأن المقصود من العتق تخليص الشخص من 
الرق وإنما لم يعتبر ترتيبها مع إضافتها للموت لاشتراكها في وقت نفاذها وهو وقت 
الموت» نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة كأن قال: أعتقوا سالما بعد موتي» ثم 
غانماء ثم بكرا قدم ما قدمه. لأن الموصي اعتبر وقوعها مرتبة من غيره فلا بد أن تقع 
كذلك بخلاف ما مرء أو تمحض تبرعات غير المعتق قسط الثلث على الجميع باعتبار 
القيمة أو المقدارء كما تقسط التركة بين أرباب الديون أو اجتمع عتق وغيره كأن 
أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة قسط الثلث عليهما بالقيمة للعتق لاتحاد وقت 
الاستحقاق فإذا كانت قيمته مائة والثلث مائة عتق نصفه ولزيد خمسونء نعم لو دبر 
عبده وقيمته مائة وأوصى له بماثة وثلث ماله مائة فإنه يعتق كله ولا شيء للوصية على 
الأصح أو اجتمع تبرعات منجزة قدم الأول منها فالأول حتى يتم الثلث» سواء كان فيها 
عتق أم لاء ويتوقق ما بقي على إجازة الوارث» فإن وجدت هذه التبرعات دفعة إما منه 
أو بوكالة واتحد الجنس فيها كعتق عبيد أو إبراء جمع كقوله: أعتقتكم أو أبرأتكم أقرع 
في العتق خاصة حذرا من التشقيص وقسط بالقيمة في غيره كما مر. وإن كانت 


كتاب الفرائض والوصايا 
قا 5ك عرزت م[ اعحاكة الدعهج دب جع ؟ نار همه َ 
فإن زأد ؤُقف عَلى إجَارة الوَرَئة قَ وَلا تجوز الوصية لوَارث إلا 


بَاقي الْوَرَنَة . 


التبرعات منجزة ومعلقة بالموت قدم المنجزء لأنه يفيد الملك حالاًء ولأنه لا يمكن 
الرجوع فيه . 

فروع ‏ لو قال: «إن أعتقت غانماً فسالم حر» فأعتق غانماً في مرض موته تعين 
للعتق إن خرج وحده من الثلث ولا إقراع» ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله وباقيه 
غائب لم يتسلط موصى له على شيء منه حالاً ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع 
للموصى له ثلث العين» وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه . 

ويتلت اللموضى أن رمي انز من قلق عالة:والاوان أن يمن هقينا : 
لخبر الصحيحين : «القُلْتُ وَالثُلْتُ كنيك» 0 . 

(فإن زاد) على الثلث والزيادة عليه مكروهة وهو المعتمد كما قاله المتولي وغيره 
وإن قال القاضي وغيره إنها محرمة (وقف) الزائد (على إجازة الورثة) فتبطل الوصية 
بالزائد إن رده وارث خاص مطلق التصرفء» لأنه حقه فإن لم يكن وارث خاص بطلت 
فى الزائدء لأن الحق للمسلمين فلا مجيزء أو كان وهو غير مطلق التصرف فالظاهر كما 
دها سقكهم انه إن ترفتك أملخةوؤقت الأمر:إليهاء إلا بطالكت وعليه معدن بااان نه 
السبكي من البطلان وإن أجازه فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد. 

حُكُمُ الَوصيّة للْوَارِث 

(ولا تجوز الوصية) أي تكره كراهة تنزيه (لوارث) خاص غير جائز بزائد على 
حصته لقوله يلهِ: «وَلآَ وَصِيَّةَ لوَارث» رواه أصحاب السئن (إلا أن يجيزها باقي 
الورئة) المطلقين التصرف لقوله كه : «لآ وَصِيّةَ لوَارث إلا أَنْ يُجِيرّهَا بَاقِي الْوَرَنَةَه رواه 
البيهقي بإسناد قال الذهبي: صالحء وقياساً الرهة لأجنبي بالزائد على الثلث 
وخرج بخاص الوارث العام كما لو أوصى لإنسان بشيء ثم انتقل إرثه لبيت المال فإن 
ذلك يصرف إليهءولا يحتاج إلى إجازة الإمام» وبغير حائز ما لو أوصى لحائز بماله 
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ههه لل كتاب الفرائض والوصايا 


0 5 1 ه شك سرر. شاه 
وَنَصِحُ الوَصِيّه من كل بالغ عَاقِل 


كله فإنها باطلة على الأصحء وبزائد على حصته ما لو أوصى لوارث بقدر إرثه فإن فيه 
تفضيلاً يأتي بين المشاع والمعين» وبالمطلقين التصرف ما لو كان فيهم صغير أو 
مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه. 


تنبيه ‏ في معنى الوصية للوارث الوقف عليه وإيراؤه من دين عليه أو هبته شيئاً 
فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة» نعم يستثنى من الوقف صورة واحدة وهي ما لو 
وقف ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم كمن له ابن وبنت» وله دار تخرج من ثلثه 
فوقف ثلثيها على الابن وثلثها على البنت فإنه ينفذ. ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح . 


فائدة: من الحيل في الوصية للوارث أن يقول: أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي 
بخمسمائة مثلاء فإذا قيل لزمه دفعها إليه» ولا عبرة برد بقية الورثة وإجازتهم للوصية 
في حياة الموصي إذ لا استحقاق لهم قبل موته» والعبرة في كون الموصى له وارثاً 
بوقت الموت» فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته - صحتء أو أوصى لأخيه وله 
ابن فمات قبل موت الموصي فهي وصية للوارث. والوصية لكل وارث بقدر حصته 
شائعاً من نصف وغيره لغو؛ لأنه يستحقه بغير وصية وخرج بكل وارث ما لو أوصى 
لبعضهم بقدر حصته شائعاً كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنه يصحء ويتوقف 
على الإجازة» فإن أجيز أخذه وقسم الباقي بينهم بالسوية» والوصية لكل وارث بعين 
هي قدر حصته كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته ألف وللاخر بدار قيمتها ألف وهما ما 
يملكه ‏ صحيحة» كما لو أوصى ببيع عين من ماله لزيد» ولكن يفتقر إلى الإجازة في 
الأصح لاختلاف الأغراض بالأعيان ومنافعها. 


ثم شرع في الركن الثاني وهو الموصي بقوله: (وتصح) أي تجوز (الوصية من 
كل) مالك (بالغ عاقل) حر مختار بالإجماع» لأنها تبرع ولو كان كافراً حربياً أو غيره أو 
محجوراً عليه بسفه أو فلس» لصحة عبارتهم واحتياجهم للثوب» فلا تصح من صبي 
ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقودء ولعدم ملك الرقيق أو 
فنقه والسكران #المكلف:. 


كقات القرائض والوضايا سس 01 


5 
وي او 
ذه ل #2 


تنبيه - دخل في الكافر المرتد ‏ فتصح وصيته» نعم إن مات أو قتل كافراً بطلت 
وصيته؛ لأن ملكه موقوف على الأصح . 

والموصى له وهو الركن الثالث ‏ إما أن يكون معيناً أو غير معين وقد شرع 
المصنف رحمه الله تعالى في القسم الأول بقوله: (لكل متملك) أي بأن يتصور له 
الملك عند موت الموصي ولو بمعاقدة وليهء فلا تصح الوصية لدابة لأنها ليست أهلا 
للملك» وقضية هذا أنها لا تصح لميت» وهو كذلك وقول الرافعي في باب التيمم (إنه 
لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على المتنجس أو المحدث الحي على 
الأصح» ليس في الحقيقة وصية لميتء» بل لوليه» لأنه الذي يتولى أمرهء ويشترط فيه 
أيضاً عدم المعصية» وأن يكون معينئاًء وأن يكون موجوداًء فلا تصح لكافر بمسلم 
لكونها معصية ولا لأحد هذين الرجلين للجهل بهء نعم إن قال: «أعطوا هذا لأحد 
هذين» صح كما لو قال لوكيله: «بعد لأحد هذين» ولا لحمل سيحدث . 

تنبيه - يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكاً للموصي» 
فتمتنع الوصية بمال الغير» وهو قضية كلام الرافعي في الكتابة» وقال النووي: قياس 
الباب الصحة: أي يصير موصى به إذا ملكه قبل موته ولو فسر الوصية للدابة بالصرف 
في علفها صح. لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية» فيشترط قبوله» ويتعين 
الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصيء ولا يسلم علفها للمالك» بل يصرفه 
الوصي فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه» وتصح لكافر ولو حربياً أو مرتداً» وقاتل بحق 
أو بغيره» كالصدقة عليهما والهبة لهما. وصورتها في القاتل أن يوصي لرجل فيقتله» 
ولحمل إن انفصل حيآ حياة مستقرة لدون ستة أشهر منهاء للعلم بأنه كان موجوداً 
عندهاء أو لأكثر منهء ولأربع سنين فأقل منها ولم تكن المرأة فراشاً لزوج أو سيدء 
فإن كانت فراشاً له أو انفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية» لاحتمال حدوثه 
معها أو بعدها في الأولى» ولعدم وجوده عندها في الثانية» وتصح لعمارة مسجد 
ومصالحهء ومطلقاًء وتحمل عند الإطلاق عليهما عملا بالعرف فإن قال «أردت 
تمليكه» فقيل: تبطل الوصية» وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكاًء وعليه وقفاء 
قال النووي : هذا هو الأفقه الأرجح . 


3593: 


َفِي سَمِيلٍ الله تَعَالَى . 


كتاب الفرائض والوصايا 


ثم شرع في القسم الثاني» وهو الوصية لغير معين» بقوله (و) تجوز الوصية (في 
سبيل الله تعالى)» لأنه من القربات» وتصرف إلى الغزاة من أهل الزكاة لثبوت هذا 
الاسم لهم في عرف الشرع» ويشترط في الوصية لغير معين أن لا يكون جهة معصية 
كعمارة كنيسة للتعبد فيهاء وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهماء وكتابة كتب الفلسفة 
وسائر العلوم المحرمة» ومن ذلك الوصية لدهن سراج الكنيسة تعظيماً لها أما إذا قصد 
انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئها فالوصية جائزة وإن خالف في ذلك الأذرعي» 
وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافر وإذا انتفت المعصية فلا فرق بين أن تكون قربة 
كالفقراء وبناء المساجد أو مباحة لا يظهر فيها قربة كالوصية للأغنياء وفك أسارى 
الكفار من المسلمين» لأن القصد من الوصية تدارك ما فات من حال الحياة من 
الإحسان فلا يجوز أن تكون معصية. 


تنبيه - سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الصيغة» وهي الركن الرابع وشرط 
فيها لفظ يشعر بالوصية» وفي معناه ما مر في الضمان وهي تنقسم إلى صريح كأوصيت 
له بكذاء أو أعطوه لهء أو هو لهء أو وهبته له بعد موتي في الثلاثة» وإلى كناية كقوله 
من مالي » ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية» والكتابة كناية» فتنعقد بها مع النية كالبيع 
وأولى فلو اقتصر على قوله: «هو له» فقط» فإقرار لا وصية . 


[ القَوْلُ في لَُرُوم الْوَصِيَِ بِالْمَوْتِ ] 

وتلزم الوصية بموت» ولكن مع قبول بعده؛ ولو بتراخ في موصى له معين» وإن 
تعدد» ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء» ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا 
تجب التسوية بينهم» وإنما لم يشترط الفور في القبول» لأنه إنما يشترط في العقود 
التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصيء إذ 
لا حق له قبل الموت» فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع» فلمن قبل في الحياة الرد بعد 
الموت وبالعكس ويصح الرد بين الموت» والقبول» لا بعدهما وبعد القبض» وأما بعد 
القبول وقبل القبض فالأوجه عدم الصحة. كما صححه النووي في الروضة كأصلهاء 
وإن صح في تصحيحه الصحة» فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية» 


كتاب الفرائض والوصايا با 898 


5 م ىر 
وَنَصَحٌّ الوصيّة 


لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت بالموت» وإن مات بعد الموصي وقبل القبول والرد 
خلفه وارثه فيهماء فإن كان الوارث بيت المال فالقابل والرد هو الإمام. وملك 
الموصى له المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول 
موقوف» إن قبل بان أنه ملكه بالموت» وإن رد بان أنه للوارث» ويتبعه في الوقف 
الفوائد الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب, والمؤنة ولو فطرة» ويطالب الوارث 
الموصى له أو الرقيق الموصى به أو القائم مقامهما من ولي ووصي بالمؤن إن توقف 
في قبول وردء كما لو امتنع مطلق إحدى زوجتيه من التعيين فإن لم يقبل أو لم يرد 
خيره الحاكم بين القبول والردء فإن لم يفعل حكم بالبطلان» كالمتحجر إذا امتنع من 
الإحياء أما لو أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه. 

وللموصي رجوع عن وصيتهء ومن بعضها بنحو: نقضتها كأبطلتهاء وبنحو 
قوله: «هذا لوارثي» مشيراً إلى الموصى به» وبنحو بيع ورهن وكتابة لما وصى به ولو 
بلا قبول» وبوصية بذلك وتوكيل به وعرض عليه وخلطه برا معينا وصى به» وخلطه 
صبرة وصى بصاع منها بأجود منها وطحنه برا وصى بهء وبذره له وعجنه دقيقاً وصى 
به» وغزله قطنا وصى به نسجه غزلا وصى بهء وقطعه ثوبا وصى به قميصاء وبنائه 
وغراسه بأرض وصى بها . 


[ القَوْلُ في الإيصَاءٍ وَشُرُوط الْوَصيٍّ ] 
ثم شرع في الإيصاء - وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت بقوله (وتصح 
الوصية) بمعنى الإيصاء فى التصرفات المالية المباحة» يقال: أوصيت لفلان بكذاء 
وأوصيت إليه ووصيته» إذا جعلته وصياً. 
وقد أوصى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فكتب «وصيتي إلى الله تعالى وإلى 
الزبير وابنه عبدالله» . 
وأركان الإيصاء أربعة: موص» ووصيء وموصى فيه» وصيغة. 
وشرط في الموصي بقضاء حق كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ما مر في 
الموصى بيمال» وقد مر بيانه. 
الإ 1 


سبح كتاب الفرائض والوصايا 


إن مَن اجْتَمَعَتٌ فيه حمس خصال: الإسْلامٌ» وَالْبُلُوعْ والْعَقَلٌ» وَالْححِيةٌ 


وشرط في الموصي بنحو أمر طفل كمجنون ومحجور سفه مع ما مر- ولاية له 
عليه ابتداء من الشرع» بتفويض» فلا يصح الإيصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي 
ومجنون ومكره ومن به رق وأم وعم ووصي لم يؤذن له فيه. 

ويصح الإيصاء (إلى من اجتمعت فيه خمس خصال) عند الموت» وترك سادساً 
وفانها كما ستعرفه: الأول (الإسلام) في مسلم (و) الثاني (البلوغ) والثالث (العقل 
و) الرابع (الحرية و) الخامس «(الأمانة) وعبر بعضهم عنها بالعدالة ولو ظاهرة وكلاهما 
صحيح» السادس : الاهتداء إلى التصرف كما هو الصحيح في الروضة والحاى + : عدم 
عداوة منه للمولى عليه؛ وعدم جهالة. فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئاً من ذلك 
كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم» ومن لا يكفي 
في التصرف لسفه أو هرم أو لغيره لعدم الأهلية في بعضهمء وللتهمة في الباقي» 
ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافرء واعتبرت الشروط عند 
الموت». لا عند الإيصاء ولا بينهماء لأنه وقت التسلط على القبول» حتى لو أوصى 
لمن خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صحء ولا يضر 
عمى لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه ولا أنوثة لما في سنن أبي داود 
أن عمر رضي - الله عنه «أوصى إلى حفصة» والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط 
فيها عند الموت» وينعزل ولي بفسقء, لا إمام لتعلق المصالح الكلية بولايته . 

وشرط في الموصى فيه كونه تصرفاً مالياً مباحاء فلا يصح الإيصاء في تزويج» 
لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة» ولا في معصية كبناء كنيسة لمنافاتها 
له لكونه قربة . 


وشرط في الصيغة إيجاب بلفظ يشعر بالإيصاءء وفي معناه ما مر في الضمان: 
كأوصيت إليك» أو فوضت إليك؛. أو جعلتك وصياًء ولو كان الإيجاب مؤقتاً ومعلقاً: 
كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني» أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصيء لأنه يحتمل 
الجهالات والأخطار» وقبول» كوكالة فيكتفي بالعمل. ويكون القبول بعد الموت متى 


كتاب الفرائض والوصايا 


شاء كما في الوصية بمال مع بيان ما يوصي فيه. فلو اقتصر على «أوصيت إليك» مثلاً 
لغا. 

تتمة ‏ يسن إيصاء بأمر نحو طفل كمجنون وبقضاء حق إن لم يعجز عنه حالاً أو 
عجز وبه شهود. ولا يصح الإيصاء من أب على نحو طفل والجد بصفة الولاية عليه 
لأن ولايته ثابتة شرعاء ولو أوصى اثنين وقبلا لم يتفرد أحدهما بالتصرف إلا بإذنه له 
بالانفراد عملاً بالإذن» نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في 
التركة جنسه. وإن لم يأذن له. 


ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيصاء متى شاءء لأنه عقد جائز إلا أن 
يتعين الوصي» أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره» فليس له 
الرجوع» وصدق بيمينه ولي» وصياً كان أو قيماً أو غيره» في إنفاق على موليه لائق 
بالحال» لا في دفع المال إليه بعد كماله فلا يصدقء. بل المصدق موليه» إذ لا يعسر 
إقامة البينة عليهء بخلاف الإنفاق ولو قال: «أوصيت إلى الله تعالى وإلى زيد؛ حمل 
ذكر الله تعالى على التبرك ولو خاف الوصي على المال من استيلاء ظالم فله تخليصه 
بشيء منه والله يعلم المفسد من المصلحء قال الأذرعي: ومن هذا ما لو علم أنه لو لم 
00 لقاضي سوء انتزع منه المال» وسلمه لبعض خونتهء وأدى ذلك إلى 
استئصاله ويقرب من ذلك قول ابن عبدالسلام: يجوز تغييب مال اليتيم أو السفيه أو 
المجنون لحفظه إذا خيف عليه الغصب, كما في قصة الخضرء عليه السلام نفعنا الله 
ببركته في الدنيا والآخرة» آامين. 


كاب النَّكًا 
(وَمَا يَتَعَلَقُ به منّ الأخكام وَالقَضَايًا) 
وما ينعلى به يبن ا 


كتَابُ"'' التُكاح 


هو لغة: الضم والجمع» ومنه «تناكحت الاحجج ‏ فاع نك تس عي إن 
بعض» وشرعاً: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته . 

والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعاًء ولأصحابنا في موضوعه الشرعي 
ثلاثة أوجه: أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبارء 
ولا يرد على ذلك قوله تعالى: «#حَنَّى تنكم رَؤْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة: ]77١‏ لأن المراد 
العقدء والوطء مستفاد من خبر الصحيحين: اعتى كدو نلك دون 
700 


وعققد النكاح لازم من جهة الزوجةء وكذلك من جهة الزوج على الأصح وهل 
كل من الزوجين معقود عليه أو الزوجة فقط؟ وجهان 90 الثاني وهل هو ملك أو 
إياحة؟ وجهان أوجههما الثاني أيضاً. 


والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فمن الكتاب قوله ع 
لوَنْكحُوا الْأَامَى مِْكُمْ4 [النور : ""] وَمِنّ السْنَّة قوله كل : «مَنْ أَحَبٌ فطرتي فَلْيَسْتَنَ فَلْيَسْتنّ 
يي وَمِنْ سُنَتي التّكاحٌ) ا 


)١(‏ قدم العبادات لأنها أهم ثم المعاملات لأن الاحتياج إليها أهم ثم ذكروا الفرائض في أول النصف 
الناني للإشارة إلى أنها نصف العلم كما في الحديث .ثم النكاح لأنه يكون بعد استيفاء شهوة البدن 
ثم الجنايات لأنها تقع بعد استيفاء شهوتي البطن والفرج. والنكاح من الشرائع القديمة من لدن 
ادم ويبقى له أثر في الجنة أيضاً. 

0( أخرجه البخاري 060 ومسلم 5/11 11). 

(9) أخرجه عبدالرزاق )1١7178(‏ والبيهقي 8/1/,. 


والنكاحٌ مستّحتبٌ 
ب ب 


وزاد المصنف في الترجمة (وما يتعلق به من) بعض (الأحكام) كصحة 
وفساد (و) من (القضايا) الاتى ذكر بعضها فى الفصول الاتية . 
م ام ا 2 
القؤل في حكم النكاح 
(والتكاح) بمعنى التزويج (مستحب) لتائق له بتوقانه للوطء إن وجد أهبته من 
مهن وأكتوة فقيل التدكين :وتفقة يومة تضضيا لدينة سواء أكان مشتغلاً بالعبادة أم لا. 
فإن فقد أهبته فتركه أولى» وكسر إرشاد توقانه بصوم لخبر «يَا مَعْشْرَ الشبّاب مَن 
أسْتَطاعَ ف منكم الباءة فَليَتَرَوَحْ فإنهُ أغضٌ للْبِصَرِ وَأخصرة للفج» وَمَنْ لم يَسْتَطعْ فعَليْه 
بالصّْم فَإِنَهُ لَّهُ وجَاغ»”"2 أي قاطع لتوقانه والباءة ‏ بالمد ‏ مؤن النكاح» فإن لم ينكسر 
بالصوم فلا يكسره بالكافور ونحوه» بل يتزوج » وكره التكاح لغير التائق له لعلة أو 
غيرها إن فقد أهبته أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته مع التزام فاقد 
الأهبة ما لا يقدر عليه» وخطر القيام بواجيه فيما عداه» وإن وجدها ولا علة به فتخلٌ 
لعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبداً اهتماماً بهاء فإن لم يتعبد فالتكاح أفضل من 
تركه لثلا تفضي به البطالة إلى الفواحش» ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في 
الشافعى رضى الله تعالى عنه وعلله بالخوف على ولده من الكفر والاسترفاق. 
تنبيه - نص في الأم وغيره على أن المرأة التائقة يسن لها النتكاح» وفي معناها 
المحتاجة إلى النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة» ويوافقه ما في التنبيه من أن من جاز 
لها النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها التكاح» وإلا كره فما قيل (إنه يستحب لها 
ذلك مطلقاً» مردود. 


5 
7 


ويسن أن يروج ببكر» لخبر الصحيحين عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ «هلا 
بكرا تُلأْعِبَْا وَتَلاَعَبِكَ» إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه لمن يقوم على 
عياله» دينة لا فاسقة» جميلة لورود خبر الصحيحين: «تُنْكَحٌ الْمَرْأَةَ لأربَع : لِمَالِهَاء 


.)١1100/1( 1١18/7 ومسلم‎ )6057( ١١1/9 أخرجه البخاري‎ )١( 


الال لل مه ل ل ل م كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


ه -ه 3 5-2 و ٌَِ ف 8 وا دشم نيهت ا > ماع مس 
لمَنْ يَحْتَاحُ إليّهء وَيَجْورَ للخرٌ ان يِجْمَعَ بين اربع حرائرَ 


وَلِجَمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلَدِينِهًا ٠‏ فأظمه بِذّات الذي َرَت يَدَاك» 239 أي : افتقرت إن لم 
تفعل واستغنيت إن فعلت» وخبر: ارجا الولُودَ الْوَدُودَ فإني مُكَائدُ بكم لمم يَوْمَ 
الْقيَامَّةه("2 ويعرف كون البكر ولوداً بأقاربهاء نسيبة أي طيبة الأصل لخبر: ١تَحَيّرُوا‏ 
لتُطفكُمْ»”"غير ذات قرابة قريبة: بأن تكون أجنبية أو ذات قرابة بعيدة لضعف الشهوة 

في القريبة فيجيء الولد نحيفاً (ويجوز للحر أن يجمع) في نكاح (بين أربع حرائر) 
فقطء لقوله : تعالى لفَأَنْكحُوامًا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ ومني ودلاك ونب 4 
[النساء : ] ولقوله تكد لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة: : «أمْسكُ ربعا وَفَارِقَ 
سَائِرَهُنَ 29 وإذا امتنع في الدوام ففي الابتداء أولى. 


فائدة ‏ ذكر ابن عبدالسلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام الجواز من غير 
حصر تغليباً لمصلحة الرجال» وفي شريعة عيسى عليه السلام لا يجوز غير واحدة تغليبا 
لمصلحة النساء وراعت شريعة نبيّنا محمد كَللهِ وعلى سائر الأنبياء والمرسلين مصلحة 
النوعين قال ابن النقيب: والحكمة في تخصيص الحر بأربع أن المقصود من النكاح 
الألفة والمؤانسة» وذلك يفوت مع الزيادة على الأربع» ولأنه بالقسم يغيب عن كل 
واحدة منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة . اه. 


وقد تتعين الواحدة للحر» وذلك في كل نكاح يتوقف على الحاجة كالسقيه 
والمجنون وقال بعض الخوارج: الاية تدل على جواز تسع مثنى بائنين وثلاث بثلاث 
ورباع بأربع » ومجموع ذلك تسع وبعض منهم قال تدل على ثمانية عشرة م؛ مثنى ائثنين 


.)١1573/07( 1١87/1١ ومسلم‎ )0040( ١7/4 البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث معقل بن يسار أبو داود 047/5 )١١6٠(‏ والنسائي 50/7 والحاكم ١777/15‏ 
ومن رواية أنس أحمد ”7/ 110؟. 

9) ضعيف أخحرجه ابن ماجة )١1918(‏ والبيهقي ١7/7‏ وأبو نعيم "/ 79 والخطيب في 
التاريخ 574/١‏ والدارقطني 514/7 والرازي في العلل .)١17١8(‏ 

(4) أخرجه الشافعي في المسند 1١/1‏ (57) وأحمد 5/5 والترمذي "/ 56 )١١58(‏ وابن 
ماجة )١1107( 5718/١‏ والدارقطني 5197/7 (45) والحاكم ١47/7‏ والبيهقي ١8١/7‏ . 


أفرفق 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


.8 إن 
و > 0 6 
ل / ٠.‏ 
وللحبكث ين السير + 
5-2 به 
نم 


وَل يكح الح أَمَةَ إلا سَرْطَيْن: عَدَمْ صَدَاقٍ الحُرّة 


اثنين وثلاث ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة» ومجموع ذلك ما ذكرء وهذا خرق 
للإجماع. 

تنبيه - استفيد من تقييد المصنف بالحرائر جواز الجمع بين الإماء بملك اليمين 
من غير حصرء سواء أكن مع الحرائر أم منفردات» وهو كذلك لإطلاق قوله تعالى: 
هن خفتُم آلآ تَعْدلُوا قواحدة أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ4 [النساء: 1# . 

(و) يجوز (للعبد) أن يجمع (بين اثنتين) فقطء لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع 
الصحابة فيه» ولأنه على النصف من الحرء ولأن النكاح من باب الفضائل فلم يلحق 
العبد فيه بالحر كما لم يلحق الحر بمنصب النبوّة في الزيادة على الأربع والمبعض 
كالقن كما صرح به أبو حامد والماوردي وغيرهما. 

فلو نكح الحر خمساً مثلاً بعقد واحد أو العبد ثلاثاً كذلك بطلن إذ ليس إبطال 
نكاح واحدة منهن بأولى من الأخرى فبطل الجميع كما لو جمع بين أختين أو مرتباً 
فالخامسة للحر والثالثة للعبد يبطل نكاحها؛ لأن الزيادة على العدد الشرعي حصلت 
بها . 

(ولا ينكح الحر أمة) لغيره (إلا بشرطين) بل بثلاثة وإن عم الثالث الحر وغيره 
واختص بالمسلم . 

أول الثلاثة: (عدم) قدرته على (صداق الحرة) ولو كتابية تصلح تلك الحرة 
للاستمتاع بها أو قدر على صداقها ولم يجدها أو وجدها ولم ترض إلا بزيادة على مهر 
مثلهاء أو لم ترض بتكاحه لقصور نسبه ونحوه؛ أو كانت تحته من لم تصلح 
للاستمتاع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو قرناء أو هرمة أو نحو ذلك» فلو قدر 
على حرة غائبة عن بلده حلت له الأمة إن لحقته مشقة ظاهرة في قصدهاء وضبط الإمام 
المشقة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحدء أو خاف زنا 
مدة قصد الحرة» وإلا فلا تحل له الأمة ويجب السفر للحرة» لكن محله كما قال 
الزركشي إذا أمكن انتقالها معه إلى وطنه» وإلا فهي كالمعدومة لما في تكليفه المقام 


2ت كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَحَوْفٌ العَنْتِ . 
ذ ذ[ذ[ذ[ذ[زذ|ذ[ذ[زذزذ زذز[زذزذزذ[زذ[ذزذ[زذز[ز[ذزذز ذزذز[زذز[ذ [[ 58-0 


معها هناك من التغريب والرخص لا تحتمل هذا التضييى» ولا يمنع ماله الغائب نكاح 
الأمة ولو قدر على حرة ببيع مسكنه حلت له الأمة» ولو وجد حرة ترضى بمؤجل ولم 
يجد المهر أو ترضى بدون مهر المثل وهو واجده حلت له الأمة في الصورة الأولى» 
لأن ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يجده عند حلول الأجل : دون الصورة الثانية» 
لقدرته على نكاح حرة» والمنة في ذلك قليلة إذ العادة المسامحة في المهورء ولو 
رضيت حرة بلا مهر حلت له الأمة أيضا لوجوب مهرها بالوطء. 

(و) ثاني الشروط (خوف العنت) وهو الوقوع في الزناء بأن تغلب شهوته 
وتضعف تقواه» وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزناء بل توقعه لا على ندور فمن ضعفت 
شهوته وله تقوى أو هروءة أو حياء يستقبح معه الزنا وقويت شهوته وتقواه لم تحل له 
الأمقء لأنه لا يخاف الزناء فلا يجوز له أن يرق ولده لقضاء وطر أو كسر شهوة» 
وأصل العنت المشقة» سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنياء والعقوبة في الآخرة. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: لوَمَنْ لّمْ يَسعطع مِدْكُمْ طُوْلاً أنْ يكح الْمُْخْصَنَاتِ 
الْمُؤْمَآاتِ قَمِن ما" مَلَكَتْ أَيْانُكُمْ» إلى قوله: لذْلِكَ لِمَنْ حَشِيّ الْعَتتَ مِتكُمْ» 
[النساء: 15] والطول: السعة والمراد بالمحصنات الحرائر» قال الروياني: وبالعنت 
عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمه بعينها لقوة ميله إليها وحبه لها فليس له 
أن يتزوجها إذا كان واجداًء للطولء لأن العشق لا معنى لاعتباره هناء لأن هذا تهييج 
من البطالة وإطالة الفكرء وكم من إنسان ابتلى به وسلاه اهء والوجه ترك التقيد بوجود 
الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت» مع أن 
وجود الطول كاف في المنع من نكاحها. 

وبهذا الشرط علم أن الحر لا ينكح أمتين» وأن الممسوح والمجبوب ذكره لا 
يحل له نكاح الأمة مطلقاء وهو كذلكء» إذ لا يتصور منه الزنا. 


ولو وجدت الأمة زوجها 0 وأرادت إيطال النكاح وادعى الزوج حدوث 
الب بعد التكاح وأمكن حكم بصحة نكاحه فإن لم يمكن حدوثه بأن كان الموضع 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والتقتتضايا ا 15303 


وقد اللي إلى العأ على سيعة أب : 


والشرط الثالث إسلامها لمسلم حر أو غيره كما مرء فلا تحل له كتابية أما الحر 
فلقوله تعالى: «قمن ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ مِنْ فَتََانَكُمُ اْمُؤْمِنَاتِ4 [النساء: 0؟] وأما غير 
الحر فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر كالمرتدة والمجوسية ومن بعضها 
رقيق وباقيها حر حكمها كرقيق كلها فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق 
بعض الولد محذور» وفي جواز نكاح أمة مع تيسر مبعضة تردد للإمام لأن إرقاق بعض 
الولد أهون من إرقاق كله وعلى تعليل المنع اقتصر الشيخان قال الزركشي وهو 
المرجح» أما غير المسلم من حر وغيره ككتابيين فيحل له أمة كتابية لاستوائهما في 
الدين. ولا بد في نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف الزنا ويفقد الحرة كما 
فهمه السبكي من كلامهم واعلم أنه لا يحل للحر مطلقاً نكاح أمة ولده ولا أمة مكاتبه» 
ولا أمة موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها. 

[ القَوْلُ في أنوَاع النّظَرٍ إلى الْمَرْأةِ ] 

(ونظر الرجل) الفحل البالغ العاقل (إلى المرأة) ولو غير مشتهاة (على سبعة 
أضرب)”'' بتقديم السين على الموحدة» فخرج بقيد الرجل المرأة وسيأتي حكم نظرها 
لمثلها لكن عبارته توهم خروج الخنثى المشكل» والصحيح أن حكمه في النظر حكم 
الرجل الفحل» وبقيد الفحل الممسوح”" فنظره إلى الأجنبية جائز عى الأصح كنظر 
الفحل إلى محارمه. 


)١(‏ المقصود من هذه السبعة هو النظر لأجل النكاح وأما ذكر بقية الأقسام فللمناسبة وتكميل الفائدة. 
ووجه التقسيم أنه إما أن يمتنع مطلقاً وذلك في الأجنبية وإما أن يجوز مطلقا وذلك في الزوجة 
والأمةء وإما أن يجوز لما عدا ما بين السرة والركبة وذلك في المحارم والأمة المزوّجة أو المعتدة 
أو نحوها وإما أن يجوز لأجل الخطبة وذلك للوجه والكفين فقط. وإما أن يجوز لأجل المداواة 
وذلك في محل الحاجة وإما للمعاملة والشهادة وذلك للوجه فقط .فإن كان للشهادة على رضاع أو 
زنا فبالنظر لذلك المحل وإما أن يكون لتقليب أمة يريد شراءها وذلك إلى المواضع التي يحتاج 
إلى تقليبها من البدن ما عدا ما بين السرة والركبة. 

(؟) هذا يقتضي أن المراد بالفحل ما عدا الممسوح وقوله الاتي شمل قول المصنف الرجل الفحل 
والخصي والمجبوب والعنين والشيخ الهرم والمخنث يقتضي أن المراد بالفحل ما عدا الخمسة - 


:“للب لل كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


ع وود وو فد وميد 0 فق وما 
َحَدّمَاء نظؤة إلى اجتبيّة لغير حَاجَة» فغيرٌ جَائزٍ . 


تنبيه - شمل قول المصنف «الرجل» الفحل» الخصي وهو: من قلعت أنثياه وبقي 
ذكره والمجبوب ‏ بالموحدة ‏ وهو: من قطع ذكره وبقي أنثياهء والعنين والشيخ 
الهرم» والمخنث وهو بكسر النون على الأفصح المتشبه بالنساء . 


وبقيد البالغ الصبي ولو مميزاء لكن المراهق هنا كالبالغ على الأصحء وبقيد 
العاقل المجنون» فنظره لا يوصف بتحريم كالبهيمة. 

(أحدها: نظره) أي الرجل (إلى) بدن امرأة (أجنبية) غير الوجه والكفين ولو غير 
مشتهاة قصداً (لغير حاجة) مما سيأتي (فغير جائز) قطعاًء وإن أمن الفتنة. وأما نظره 
إلى الوجه والكفين كرام بع قر ف لق تدع إلى الاختلاء بها لجماع. أو مقدماته 
بالإجماع كما قاله الإمام» ولو نظر إليهما بشهوة وهو قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن 
الفتنة حرم قطعاًء وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه 
من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصلهء ووجهه الإمام باتفاق المسلمين 
على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة» 
وقد قال تعالى: طثُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفُضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ4 [النور: 1١٠‏ واللائق بمحاسن 
الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» وقيل: لا يحرم 
لقوله تعالى: «وَلآ يُبْدِبِنَ زِيتتهُنَ" إِلامَاظَهَرَمِنْهَا4 [النور: ]١‏ وهو مفسر بالوجه 


- ال بعده ات الفاح حاتي اناي لك كاده لاني اتن ويك تفع يا اله الله 
وبقيد الفحل الخ. يقتضي أن مقابل الفحل الممسوح فقط وأن المجبوب والخصي من الفحل 
وكلامه في التنبيه الاتي يقنضي أن الثلاثة تقابل الفحل فتناقض كلامه. وما في التنبيه هو المطابق 
للغة فكان عليه أن يقول وبقيد الفحل غيره ففيه تفصيل فإن كان ممسوحا فجائز نظره وإن كان 
خصيا أو مجنويا فكالفحل. ولعل اقتصار الشارح في الإخراج على الممسوح إشارة إلى أنه 
المقصود بالإخراج وأن في مفهوم الفحل تفصيلاً فلا يناقض ما ذكر في التنبيه. 

)١(‏ أي مواضعها أو أنه أطلق الزينة على محلها مجازاً وقوله «إلا ما ظهر منها؛ أي إلا ما غلب ظهوره 
فاندفع ما يقال إن في الاية تحصيل الحاصل لأن المعنى إلا ما ظهر منها فيبدينه أي يظهرنه مع أنه 
ظاهر فالجواب ما تقدم؛ هذا واعترض بأن هذه واردة في عورة الصلاة. وأجيب بأن الاستدلال بها 
على القول بأنها عامة للصلاة وغيرها. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا اس 88 
ص م 7 2-0 3 ءَ سو و ء: ع 2 5 7 7 
وَالثاني: نظرُةُ إلى رَْجَته أؤ. أمَتهء فيَجُورٌ أن يَنْظرَ إلى ما عَذَا الفزج 
ا ا ا 1 
والكفين ونسبه الإمام للجمهور. والشيخان للأكثرين» وقال في المهمات إنه الصواب 
لكون الأكثرين عليه؛ وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك» والفتوى على ما في 
حصل النظر اتفاقاً فلا إثم فيه. 


(و) الضرب (الثاني نظره) أي الرجل (إلى) بدن (زوجتهء أو) إلى بدن (أمته) 
التي يحل له الاستمتاع بها (فيجوز) حيتئذ (أن ينظر إلى) كل بدنهما حال حياتهماء 
لأنه يحل استمتاعه (ما عدا الفرج) المباح (منهماء) فلا يجوز جرازاً مستوي الطرفين» 
فيكره النظر إليه بلا حاجة وإلى باطنه أشد كراهة» قالت عائشة رضي الله عنها: «مَا 
رَأَيْتُ منْة وَل رَأَى مئّي» أي الفرج» وأما خبر: «النّظدُ إلى الفوْج يُورثُ الطة 00 أي 
العمى» كما ورد كذلك فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء» بل ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات. وقالابن عدي : حديث منكر» حكاه عنه ابن القطان في كتابه 
المسمى: «النظر في أحكام النظر» وخالف ابن الصلاح وحَسَنَ إسناده وقال: أخطأ من 
ذكره في الموضوعات ومع ذلك هو محمول على الكراهة كما قاله الرافعي» وإن كان 
كلام المصنف يوهم الحرمة واختلفوا في قوله «يورث العمى» فقيل في الناظر وقيل في 
الولد» وقيل في القلب ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها. 


تنبيه - شمل كلا منهم الدبرء وقول الإمام: «والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز» 
صريح فيه وهو المعتمد. وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر إليه ويستثنى 
زوجته المعتدة عن وطء الغير بشبهة فإنه يحرم عليه نظر ما بين: السرة والركبةء 
ويحل ما سواه على الصحيح. وقال الزركشي: ولا يجوز للمرأة أن تنظر عورة زوجها 
إذا منعها منه.ء بخلاف العكس لأنه يملك التمتع بهاء بخلاف العكس انتهى وهذا 
ظاهر. وإن توقف فيه بعضهم» وخرج بقيد الحياة ما بعد الموت فيصير الزوج في النظر 
حينئذ كالمحرم كما قال في المجموع» ومقتضى التشبيه بالمحرم أنه يحرم النظر إليها 


)0( انظر التلخيص لابن حجر 7/7 .1١59‏ 


شرف كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَالنَالتُ: نَطَدْهُ إلى ذَّوَات مَحَارمه أَؤ أَمَته المُرّوَجَةَء فَيَجُورٌ فيمًا عَذَا ما بَيْنَ 
الشّدة وَالدْكْبَة» والوَابعٌ: النَطْدُ لأخل التكاح» فَيَجُورْ 
ا ا تتم 
بشهوة في غير ما بين السرة والركبة» وإلى ما بينهما بغير شهوة» ومثل الزوج السيد في 
أمته التي يحل له الاستمتاع بهاء أما التي لا يحل له فيها ذلك بكتابة أو تزويج أو شركة 
أو كفر كتوثن وردة وعدة من غيره ونسب ورضاع ومصاهرة”'' ونحو ذلك فيحرم عليه 
نظره منها إلى ما بين سرة وركبة» دون ما زاد» أما المحرمة بعارض”" قريب الزوال 
كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها””" . 


(و) الغرب (الشالث: نظره إلى ذوات محارمه) من نسب أو رضاع أو 
مصاهرة (و) إلى (أمته المزوجة) ومثلها التي يحرم الاستمتاع بها كالمكاتبة والمعتدة 
والمشكرة والمرتدة والمجوسية والوثنية (فيجوز) بغير شهوة (فيما عدا ما بين السرة 
والركبة) منهن, لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فكانا كالرجلين والمرأتين» 
والمانع المذكور في الأمة صيرها كالمحرم أما ما بين السرة والركبة فيحرم نظره في 
المحرم إجماعاً» ومثل المحرم الأمة المذكورة وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوزء 
لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم والسيدء فهذه العبارة أولى من عبارة ابن 
المقري تبعاً لغيره مما فوق السرة وتحت الركبة» وخرج بقيد عدم الشهوة النظر بها 
فيحرم مطلقاً في كل ما لا يباح له الاستمتاع به» ولكن النظر في الخطبة يجوز ولو 
بشهوة كما سيأتي في قوله. 

(و) الضرب (الرابع النظر) المسنون (لأجل النكاح فيجوز) بل يسنّ إذا قصد 


)١(‏ بأن كانت أم زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه أو بنت زوجته. 

(؟) مقابل لمحذوف تقديره هذا إذا كان المانع غير زائل أو بعيد الزوال كما في الأمثلة أما المحرمة 
الخ» وقال بعضهم قوله أما المحرمة بعارض الخ محترز قوله بكتابة أو تزويج الخ لكن يلزم عليه 
أن يكون هذا راجعاً للأمة فقط مع أنه عام فيها وفي الزوجة وذلك لأن قوله بكتابه الخ خاص 
بالأمة. والحاصل أن قوله أما المحرمة بعارض راجع لكل من الزوجة والأمة فقوله كحيض راجع 
لهما وقوله ورهن راجع للأمة. 

(0) أي لكل بدنها ولو بشهوة» وأما مس الحائض فيجوز لما عدا ما بين السرة والركبة دون ما بينهما 
وأما المرهونة فيجوز كل من النظر والمس لكل بدنها. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ضف 


إِلَى الْوَجْه وَالْكَمَيْن لكام :: الَطَدُ للْمُدَاوَاةء فَيَجُورُ إِلَى الْمَوَاضِع ع التي 
يحتا ح إِلَيْهَا؛ 


نكاحها ورجاه وجاء ظاهراً أنه يجاب إلى خطبته كما قال ابن عبدالسلام لقوله كَل 
لفحو وقوه رقو عه إن انظ إلنها نالك أخوي أن يؤقم رتدكما الموافة 
اَيَو" ومعنى يؤدم» أي يدوم فقدم الواو على الدال» وقيل من الإدام مأخوذ من 
إدام الطعام لأنه يطيب بهء حكى الأول الماوردي عن المحدثين» والثاني عن أهل 
اللغة» ووقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح» لأنه قبل العزم لا حاجة إليه 
وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليهاء ولا يتوقف النظر على إذنها ولا 
إذن وليها اكتفاء بإذن الشارع» ولثلا تتزين فيفوت غرضهء وله تكرير نظره إن احتاج 
إليه ليتبين هيئتها. فلا يندم بعد التكاح» والضابط في ذلك الحاجة. ولا يتقيد بثلاث 
مرات» وسواء أكان بشهوة أو بغيرها كما قاله الإمام والروياني» وإن قال الأذرعي في 
39 بشهوة نظرء وينظر في الحرة (إلى) جميع (الوجه والكفين) ظهراً وبطناًء لأنهما 

ضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى: «وَلآ يُبْدِينَ زيتهُنَ إل مَا ظَهَرَ 
0 [النور: ]١‏ ولا يجوز أن ينظر إلى غير ذلك» والحكمة في الاقتصار عليه أن 
في الوجه ما يستدل به على الجمال» وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن» أما 
الأمة ولو مبعضة فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة كما صرح به ابن الرفعة وقال: 
إنه مفهوم كلامهم» فإن لم يتيسر نظره إليها أو لم يره بعث امرأة أو نحوها تتأملها 
وتصفها له» ويجوز للمبعورث أن يصف الباعث زائدا على ما ينظره فيستفيد بالبعث ما 
لا بيده بنظرهة ويسن للمرأة أيضاً أن :تتظر من الرجل غير غووتة إذا آراذت تروجه 
فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها وتستوصف كما مر في الرجل . 

تنبيه - قد علم مما تقرر أن فلم التوجن ير من لاخر ساعد اغورة الفلا 
وخرج بالنظر اللمس» فلا يجوزء إذ لا حاجة إليه. 

(و) الضرب (الخامس: النظر للمداواة) كفصد وحجامة وعلاج ولو في 
فرج (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها) فقطء لأن في التحريم حينئذ حرجاء 


19/5 والنسائي‎ )1870( 0194/1١ وابن ماجة‎ )٠١817/( 9410 /* أخرجه أحمد 557/4 والترمذي‎ )١( 
. 775/7 والدارمى‎ 


ا ل_بنننسسسسسسبببسبببيا-بِد كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
والسَادسٌ: التَّظَدُ للشّهّادة أؤ لْمُعَامَلَة فَيَجُورُ النَطدُ إلى الْوَجْه خَاصّة . وَالسَابِعٌ : 
النَظَُ إِلَى الأَمَّة عنْدَ ابْتيَاعهَاء فَيَجُورُ إِلَى الْمَوَاضِع الَتِي يَحْمَاجُ إلى تَقلِيبها . 


0 


فللرجل مداواة المرأة وعكسه. وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن 
جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح». ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من 
امرأة وعكسه كما صححه في زيادة الروضة» وأن لا يكون ذمياً مع وجود مسلمء 
وقياسهء كما قال الأذرعي ‏ أن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصحء 
ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلماً فالظاهر أن الكافرة تقدم» لأن نظرها ومسها 
أخف من الرجل» بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر ما يبدو عند المهنة» بخلاف الرجل 
وقيد في الكافي: الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجودهء وشرط الماوردي: أن 
يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة('2: وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من 
يختنهء ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق 
الحاجة وفي غيرهما ما عدا السوأتين ‏ تأكدهاء بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة 
الضنا وفي السوأتين مزيد تأكيدها بأن لا يعد التكشف بسببها هتكاً للمروءة . 

(و) الضرب (السادس: النظر للشهادة) تحملاً وأداء (أو للمعاملة) من بيع 
وغيره (فيجوز) حتى يجوز في الشهادة النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا والولادة» 
وإلى الثدي للشهادة على الرضاع» وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها كلفت الكشف 
عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابهاء فإن عرفها لم يفتقر إلى الكشف بل يحرم 
النظر حينئذ ويجوز النظر إلى عانة ولد الكافر لينظر هل نبتت أو لاء ويجوز للنسوة أن 
ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين. 

تنبيه ‏ هذا كله إذا لم يخف فتنة فإن خافها لم ينظر إلا إن تعين عليه فينظر 
ويضبط نفسهء وأما في المعاملة فينظر إلى الوجه كما جزم به الماوردي وغيره. 

(و) الضرب (السابع : النظر إلى) بدن (الأمة عند ابتياعها) أي إذا أراد أن يشتريها 
رجل أو بدن عبد إذا أرادت أن تشتريه امرأة (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى 
تقليبها) فينظر الرجل إذا اشترى جارية أو اشترت المرأة عبد ما عدا ما بين السرة 


)١(‏ محله إذا لم يغض البصر أما إذا غض البصر فينبغي جواز كشف بقية العضو الزائد على الحاجة. 


والركبة قال الماوردي: ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق 
فيجوز. 

تنبيه - سكت المصنف عن النظر إلى أشياء اختصاراً» منها النظر للتعليم كما قاله 
النووي في المنهاج واختلف الشراح في معنى ذلك: فقال السبكي: إنما يظهر فيما يجب 
تعلمه وتعليمه كالفاتحة» وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إليهاء بشرط التعذر 
من وراء حجاب. وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع ومنهم النووي حيث قال في 
الصداق: ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه. وقال الجلال 
المحلي : وهو أي التعليم للأمرد خاصة كما سيأتي» ويشير بذلك إلى مسألة الصداق 
والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره واجباً كان أو مندوباً وإنما منع من تعليم 
الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في 
الاخر فمنع من ذلك» ومنها نظر المرأة إلى محرمها وحكمه كعكسه فتنظر منه ما عدا ما 
بين سرته وركبتهء ومنها نظر المرأة إلى بدن أجنبي» والأصح أنه كنظره إليها ومنها 
نظر رجل إلى رجل فيحل بلا شهوة إلا ما بين سرة وركبة فيحرم» ومنها نظر الأمرد 
- وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته”؟ ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال 
له ثط بالثاء» المثلثة فإن كان بشهوة فهو حرام بالإجماع ولا يختص ذلك بالأمرد كما 
مر بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بشهوة حرام قطعاًء وضابط الشهوة”"' فيه 
كما قاله في الإحياء: إن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق 
بينه وبين الملتحي فهو لا يحل له النظر ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر 
أيضاًء قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها. بل يكفي أن 
لكو لتك تادراو أما ا ظره يقير شهترهر كدر وده بعرم طح الكووي ابيا 


)١(‏ بأن لم تصل إلى أوان إنباتها غالبا أي باعتبار العادة الغالبة للناس لا نفسه. 

)١(‏ ضبطها في شرح المنهج بأن ينظر إليه فيلتذ وما ذكره الشارح يرجع إليه وليس المراد أنه بمجرد 
الفرق يحرم النظر لأن ذلك يوجد في الهرم الذي لا لحية له فيقتضي أنه بمجرد نظره يحرم ولم 
يقل به أحد بل المراد أنه يعرف الفرق مع تأثر ذهنه وقلبه بجمال صورته. 


سسسب ب ب بحب كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


يحي" وا دوه بو توب مه به لما يهو بق ا قر ف ا لل لقب ل كبو لوو قو" بهن“ وجو جا وو و مله كو قرفل هذا ارما ل وارير 6 637 له جه لإا لهو نالع وه 


والأكثرون على خلافه؛ ومنها النظر إلى الآمة وهي الحرة على الأصح عند المحققين 
ومنها نظر المرأة إلى مثلها وهو كنظر رجل إلى رجل وأما الخنثى المشكل فيعامل 
بالأشد. فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة» إذا كان في سن يحرم فيه نظر 
الواضح كما جزم به النووي في باب الأحداث من المجموعء ولا يجوز أن يخلو به 
أجنبي ولا أجنبية ولو كان مملوكاً لامرأة فهو معها كعبدها ومنها نظر الكافرة إلى 
المسلمة فهو حرام فتحتجب المسلمة عنها لقوله تعالى: 8اأَوْ نسَائِهِنَ4 [النور: ]”١‏ 
فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة» وصح عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ منع 
الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات» هذا ما في المنهاج كأصله والأشبه كما في 
الروضة وأصلها: أنه يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة. وهذا هو الظاهر ومحل 
ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز لهما النظر إليها كما 
أفتى به النووي في المملوكة وبحثه الزركشي في المحرم وهو ظاهر . 

تتمة ‏ متى حرم النظر حرم اللمس» لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة» بدليل 
أنه لو مس فأنزل أفطر ولو نظر فأنزل لم يفطرء وكل ما حرم نظره متصلاً حرم نظره 
منفصلاً كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يديها ويحرم اضطجاع رجلين 
أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين» وإن كان كل منهما في جانب من الفراش 
يق لم 51 يُفْض الوَجل إِلَى الوجل0" فِي النَّوْبٍ الْوَاحَدِء 7 لْمَوْأةٌ إلى الْمَرأَة 
في اللوسكدا و0 رقن معناكة0 اليغليق والعران لخير: ماعن متلمين 
يَلتَقَيَانِ يعصَافَحَان9 إلا غُفرَ لَهُمَا قَبِلَ أنْ يناه ركو المعائقة والتقبيل في الرأس إلآّ 
لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفاً فسنة للاتباع» ويسن تقبيل يد الحي لصلاح ونحوه من 


- 


)١(‏ الدليل أخص من المدعى إذ لا يشمل الغاية» وذلك لأن الإفضاء الحس باليد أو مطلقا. وأجيب 
بأن المراد لا يفعل ما يؤول الأمر فيه إلى الإفضاء . 

(1) أخرجه مسلم 555/١‏ (788/04). 

[فرق أي عند اتحاد الجنس فإن اختلف فإن كانت محرمية أو زوجية أو مع صغير لا يشتهى أو مع كبير 
بحائل جازت من غير شهوة ولا فتنة نعم يستثنى الأمرد الجميل فتحرم مصافحته. 

0( كذا في خط المؤلف وفي شرح الروض فيتصافحان. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
فصل 
و 0 عَفَدُ التتكاح | إلا بِوَلِي . وَشَاهدَيْ عَذْلِ . 
ينْتَقرُ الولينُ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سئّة شَرَائطَ : الإسلامُ وَالبْنُوعٌء وَالْعَقَلُ 


الأمور الدينية كعلم وزهد ويكره ذلك لغنى أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكة ووجاهة 
ويسن القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما. 
[ فصل في أَكَانٍ التّكاح ] 

وهي خسمة: صيغة» وزوجة» وزوجء» ووليء وهما العاقدان» وشاهدان. 

وَعلن الأخريوب وهنا الولن والساهدان انحر الس مغيرا إلبهعا بقرله <(لا 
بشع عند اللكام الابرلن» أرمادوه ار إلقاض قاض كالسا ددر نقده :أو طنينه 
الشرعية أو عضله أو إحرامه (و) حضور (شاهدي عدل) لخبر ابن حبان في صحيحه عن 
عائشة - رضي الله تعالى عنها :الا كح | َّ يولي وَشَاهدَيْ عَذْلِء وَمَا كَانَ مِنْ تكاج 
عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌء فإن تَسَاحُوا فَالسُلْطَانٌ وَلِينُ مَنْ لآ وَلِيَ له270 والمعنى في 
كدان دهي الاصدقة شاوه ضاف الأنحمة عن الصدرف ريديو حقبار 
جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين. 


القَوْلُ في شُرُوط الوَلِيّ وَالشَاهِدِئْن 
«(ويفتقر الولي والشاهدان) المعتبرون لصحة النكاح (إلى ستة شرائط) بل إلى 
أكثر كما سيأتي : الأول: (الإسلام) وهر في ولي المسلمة إجماعاً. وسيأتي أن الكافر 
يلي الكافرة» وأما الشاهدان فالإسلام شرط فيهماء سواء أكانت المنكوحة مسلمة أو 
ذمية إذ الكافر ليس أهلا للشهادة (و) ‏ الثاني : (البلوغ) (و) الثالث (العقل) فلا ولاية 
لصبي ومجنونء لأنهما ليسا من أهل الشهادة (و) الرابع : (الحرية) فلا ولاية لرقيق» 
ولا يكون شاهداً (و) الخامس : (الذكورية) فلا تملك المرأة تزويج نفسها بحال» 


.)1١7؟417(‎ 7١5 أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص‎ )١( 
١م الإقناع/ ج؟/‎ 


يدق كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَالْعَدَالَة . 


بإذشاولا بقرةه شو الابجاك والقترلاه زه الى ماين العاداك معرلنها: نه لا 
قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا قال الله تعالى: ظالرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى التّسَاءِ» 
[النساء: 5] ولا تزويج غيرها بولاية ولا وكالة» لخبر: «لآ تُرّوج الْمَرَْة الْمَرْأَهَ وَل 
الْعوأة ه177 .نمم لو ابقلينا' والعناذ باللاد مال الإماعةامرأة فزن التعامها عفد 
للضرورة كما قال ابن عبدالسلام وغيره وقياسه: تصحيح تزويجهاء ولا يعتبر إذن 
المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها وفي سفيه أو مجنون هي وصية عليه» وليست 
المرأة أهادٌ للشهادة؛ فلا ينعقد النكاح بشهادة النساءء ولا برجل وامرأتين» لأنه لا 


تنبيه - أفهم كلامهم أنه لا ينعقد بخنثيين ولو بانا رجلين» لكن الأصح في زيادة 


فإن قيل: لو عقد على خنثى أو له ثم تبين كونه أنثى في الأول أو ذكراً في الثاني 


أجيب بأن الخنثى أهل للشهادة في الجملة فإذا بان رجلاً اكتفينا بذلك في التكاح 
بخلاف العقد على الخنثى أو له فإنه ليس أهلاً لعقد النكاح عليه ولا له في حال من 
الأحوال. 

رو( السادس : (العدالة) وهي : ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب ولو 
صغائر الخسة والرذائل المباحة. فلا ينعقد بولي فاسق”" غير الإمام الأعظم» مجبراً كان 
مَرْشْدِ؛ء قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: والمراد بالمرشد العدل وأفتى الغزالى 
رحمه الله تعالى بأنه لو كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي» وإلا قلاء 


. 7717/7 أخرجه ابن ماجة (18487) والدارقطنى‎ )١( 
خلافاً للأئمة الثلاثة» ولو أذنت له وهو عدل ثم فسق ثم تاب فقياس ما قيل إنها لو أذنت للقاضي‎ )١( 
فعزل ثم ولي احتاج إلى إذن جديد لبطلان الأول بخروجه عن الولاية.‎ 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


لآ يفَْرُ نِكَاحُ الذَميّه إلى إسلام الوَلِي. 


وقال: ولا سبيل إلى الفتوى بغيره» إذ الفسق قد عم البلاد والعباد والأوجه إطلاق 
المتن لأن الحاكم يزوج للضرورة» وقضاؤه نافذ أمام الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه لأنه 
لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيماً لشأنه فعليه إنما يزوج بناته 
إذا لم يكن لهن ولي غيره كبنات غيره. 

تنبيه - لا يلزم من أن الفاسق لا يزوج اشتراط أن يكون الولي عدلاً لأن بينهما 
واسطة فإن العدالة ملكة تمنع صاحبها مما مر والصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم 
تحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق» وقدنقل”" الإمام الغزالي الاتفاق على أن 
المستور يلي» وحيث منعنا ولاية الفاسق فقال البغوي إذا تاب زوج في الحال ووجهه 
بأن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا قبول الشهادة ولا ينعقد بشهادة فاسقين» لأنه 
لأاينبت: هنما ويعقد بمستورئ العدالة هما المعروقان بها ظاغراً لا ياطنا : بآن عرقت 
بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم» لأن الظاهر من المسلمين العدالة ولا فرق بين أن 
يعقد بهما الحاكم أو غيره على المعتمد بمستوري الإسلام أو الحرية: بأن يكونا في 
موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء» بل لا بد من معرفة حالهما 
باطناً لسهولة الوقوف على ذلك» بخلاف العدالة والفسق. 

هل الْكَافرٌ يلي عَقَدَ مُوَلّيَته الكافرّة؟ 

ثم شرع في كون الكافر الأصلي يلي الكافرة الأصلية بقوله (إلا أنه لا يفتقر نكاح 
الذمية إلى إسلام الولي) ولو كانت الذمية عتيقة مسلمء وإن اختلف اعتقاد الزوجة 
والولي» فيزوج اليهودي نصرانية والنصراني يهودية كالإرث لقوله تعالى: لوَالَذِينَ 
كَمَْدُوا بَعْضَهُمْ أُؤْليَاء يَعْضٍ4 [الأنفال: 77] وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي 
على ذمية وبالعكسء وأن المستأمن كالذمي وهو ظاهر كما صححه البلقيني» ومرتكب 


)١(‏ قضيته أن المستور من الواسطة وليس كذلك إذ المستور هو ظاهر العدالة وهو فوقالواسطة. 
وحيتئذ فهذه مسأآلة أخرى إلا أن يقال مراده القياس على المستور إلا أنه قياس أدنى على أعلى 
لأن الثاني متصف بالعدالة وإن كانتظاهرة. والأول لا يقال له عدل ولا فاسق فمراد الشارح بقوله 
وقد نقل الإمام الخ التقوية لما قبله وقياس ما قبله عليه كما علمت. 


>32 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَل نَكَاحُ الآمَة إِلَى عَدَالَة السَيّد. 


المحرم المفسق في دينه من أولياء الكافرة كالفاسق عندنا فلا يزوج موليته بخلاف ما إذا 
لم يرتكب ذلك» وإن كان مستوراً فيزوجها كما تقرر» وفرقوا بين ولايته وشهادته حيث 
لا تقبل وإن لم يكن مرتكباً ذلك بأن الشهادة محض ولاية على الغير فلا يؤهل لها 
الكافرء والولي في التزويج كما يراعي حظ موليته يراعي حظ نفسه أيضاً في تحصينها 
ودفع العار عن النسب. 

تنبيه - ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافرا أو مسلماء وهو 
كذلك لكن لا يزوج المسلم قاضيهم؛ بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم 
بصحته وإن صدر من قاضيهم أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا على مرتدة 
ولا غيرهماء لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره. 


(ولا) يفتقر (نكاح الأمة) من عبد أو حر بشرطه (إلى عدالة السيد) لأنه يزوج 
بالملك لا بالولاية لأنه يملك التمتع بها في الجملة والتصرف فيما يمكن استيفاؤه ونقله 
إلى الغير يكون بحكم الملك كاستيفاء سائر المنافع ونقلها بالإجارة فيزوج مسلم ولو 
فاسقاً أو مكاتباً أمته الكافرة الأصلية» بخلاف الكافرء فليس له أن يزوج أمته المسلمة 
إذ لا يملك التمتع بها أصلاء بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها 
وكتابتها بخلاف المسلم في الكافرة وإذا ملك المبعض”(" ببعضه الحر أمة زوجها كما 
قاله البغوي في تهذيبه وإن ‏ خالف في فتاويه كالمكاتب بل أولى لأن ملكه تام» ولهذا 
لا يكون عليه الزكاة. 


تنبيه - مما تركه المصنف من شروط الولي: أن لا يكون مختل النظر بهرم أو 
خبل وأن لا يكون متحجورا عليه يشفة ويك كان الأقرب به بعض هذه الصفات المانعة 
للولاية فالولاية للأبعد وأما الإغماء فتنتظر إفاقته منه. 


000( عبارة شرح المنهج نعم لو ملك المبعض أمة زوّجها كما قاله البلقيني بناء على الأصح من أنه 
يزوج بالملك لا بالولاية خلافاً لما أفتى به البغوي اه وقوله خلافاً لما أفتى به البغوي من أنه لا 
يزوج أصلا. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والتغانا ا سسسب ب 588 


توس ا انو ني هه ديد ربو 2" ل ورد لاسي لذ لان لهل ابلاط شو يعد وي قا او اسان اليكو اج فد ع شق ع ادا ور يوا لجز لان © اتوي إل لاقي ار ل و 5 


ولا يقدح العمى في ولاية للتزويج لحصول المقصود بالبحث والسماع وإحرام 
أحد العاقدين من ولي ولو حاكماً أو زوج أو وكيل عن أحدهما أو الزوجة بنسك ولو 
فاسداً يمنع صحة النكاح» لحديث: «الْمُحْرِمُ َّ يَنْكحُ و يُلكخ000 الكاف مكسورة 
فيهما والياء مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني ولا ينقل الإحرام الولاية للأبعد 
فيزوج السلطان عند إحرام الولي الأقرب لا الأبعد. 


ومما تركه من شروط الشاهدين: السمع والبصر والضبط ولو مع النسيان عن 
قرب» ومعرفة لسان المتعاقدين وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد وكل وحضر 
مع آخرء وينعقد النكاح بابني الزوجين وعدويهما لأنهما من أهل الشهادة» وينعقد بهما 
النكاح في الجملة . 


[ القَوْلُ في شُرُوط الصّيعَة ] 

ومما تركه من الأركان الصيغة» وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع» وقد مر 
بيانه ومنه عدم التعليق والتأقيت ولفظ ما يشتق من تزويج أو انكاح ولو بعجمية يفهم 
معناها العاقدان والشاهدان» وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير 
ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة» لخبر مسلم: «اتَقُوا اللّهَ في النّسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذْتمُوهُنَ 
ِأمَانَة الله وََسْتَحْلَلتُمْ ين بكلمّة اللَّه0") وصح النكاح بتقديم قبول» وبزوجني من 
قبول الزوج». ويتزوجها من فبل الولي؛ مع قول الاخر عقبه «زوجتك» في الأول 
أو «تزوجتها» في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم"" الدال على الرضاء لا بكناية في 


.)١509( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في الحج (؟887/1) (1718/1517). 

() بخلاف ما لو قال الزوج تزوّجني أو زوّجتني أو زوّجها مني وما لو قال الولي تتزوّجها أو تزوّجتها 
فإنه لا يصح لعدم الجزم ولو قال الوليّ للزوج قل تزوّجتها لم يصح لأنه استدعاء للفظ لا 
للترويج. 
تنبيه سئل شيخنا م ر عن الأنكحة الواقعة بين العوامٌ الذين لا يعرفون شروط الأنكحة والغالب 
فسادها هل يحتاجون إلى تحليل إذا وقع منهم الطلاق ثلاثاً. فأجاب بأنه سأل والده عن ذلك فقال 
قد سئلت عن ذلك وأفتيت بأنه لا بد فيها من التحليل ولا تجوز بغيره. 


1 هيبل ل حب كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


فصل 
وَأَوْلَى الؤلآة الأبُ ثُمَّ الْجَدُ أَبُو الأب ثُمَّ الخ لآب والأمٌ ثُمّ الأخ للآب ثُمّ 
ابْنُ الأخ للأب والأمٌ ثمَ ابْنْ الأح للآب ثُمَّ العَمُ ثم | بنُّ عَلَى هَذَا التَْتِيب» 


الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا بد في الكناية من النية» والشهود ركن في النكاح كما مرء 
ولا اطلاع لهم على النية أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال: «زوجتك بنتي» فقبل 
ونويا معينة فيصح النكاح بها . 
[ القَلُ في شُرُوط الزَّؤْجّة ] 

وها تكركه من الأركان: "أيه الذوعة وشرط فيها . “بحل تعنم ولو من 
نكاحء وعدة» فلا يصح نكاح محرمة للخبر السابق ولا إحدى امرأتين للإبهام ولا 
منكوحة ولا معتدة من غيره لتعلق حق الغير بها. 

[ القؤلٌ في شَرُوط الزَّوْج] 

ومما تركه من الأركان أيضاً: الزوج وشرط فيه حل. واختيار» وتعيين» وعلم 
بحل المرأة» فلا يصح نكاح حورم ول بوكيل للخبر السابق ولا مكره ولا غير معين 
كالبيع» ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح . 

في بيان أحكام الأولياء ترتيباً وإجباراً أو عدمه 0000 الخطبة بكسر 
المعجمة؛ وفي بعض النسخ ذكر هذا الفصل وأسقطه في بعضه فقال (و أولى الولاة) 
أي من الأقارب في التزويج (الأب) لأن سائر الأولياء يدلون به كما قال الرافعي (ثم 
الجد أبو الأب) وإن علاء لاختصاص كل منهما على سائر العصبات بالولادة مع 
مشاركته في العصوبة (ثم الأخ للأب والأم) لإدلائه بهما (ثم الأخ للأب) لإدلائه به فهو 
أقرب من ابن الأخ (ثم ابن الأخ للأب والأم) وإن سفل (ثم ابن الأخ للأب) وإن سفل 
لأن ابن الأخ أقرب من العم (ثم العم) لأبوين ثم العم لأب (ثم ابنه) أي العم لأبوين 
وإن سفل ثم ابن العم لأب وإن سفل وهذا معنى قوله (على هذا الترتيب) لزيادة القرب 
والشفقة كالارث وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان نعم لو كان 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


قَاذَا عُدمَتْ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُء ثُمّ نه عَصْتَائهُ ثم الشاكم . 
اقش سر او ا 
ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لآب لكنه أخوها من أمها فالثاني هو الولي لأنه يدلي 
بالجد والأم والأول يدلي بالجد والجدة ولو كان ابنا عم أحدهما ابنها والآخر أخوها 
يؤخذ أنه لو كان المعتق ابن عم لأب والآخر شقيقاً قدم الشقيق وبه صرح البلقيني. 
تنبيه - ظاهر كلام المصنف تسمية كل من غير الأب والجد من الأخ والعم ولياً 
وهو كذلك وإن توقف فيه الإمام وجعل الولاية حقيقة للأب والجد فقط ولا يزوج ابن 
أمه ببنوة محضة خلافاً للائمة الثلاثة والمزني لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب إذ 
انتسابها إلى أبيها وانتساب الابن إلى أبيه فلا يعتني بدفع العار عن النسب فإن كان ابن 
عم لها أو معتقاً لها أو عاصب معتق لها أو قاضياً أو وكيلاً عن وليها كما قاله الماوردي 
0 لأنيا غير مقتفية لا مائعة دإذا وجة.معها ييه اخز 
(فإذا عدمت العصبات) من النسب (فالمولى) أي السيد (المعتق) الرجل (ثم 
عريقة) يدق اولظ اسؤزاة كان المعق رجلا ان امرأة والترتيب هنا كالارث في ترتيبه 
فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق» ثم عوينه دكن لكزية' «الولاة: لخمة 
كلحْمّة النّسَب) ولأن المعتق أخرجها من الرق إلى الحرية فأشبه الأب في إخراجه لها 
00 إلى ا ويزوج - عتيقة المرأء الله دي العتيقة ل 
ل ا 0 
الزركشي في تكملته» وإن خالف في ديباجه. ولا يعتبر إذن المعتقة ذلك في الأصح 
لأنه لا ولاية لها ولا إجبار فلا فائدة له فإذا ماتت المعتقة زوج العتيقة من له الولاء على 
المعتقة من عصباتهاء فيزوجها ابنها ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء إذ تبعية 
الولاية انقطعت بالموت. 


[ القؤْلٌ في تزويج الْحَاكم ] 


ثم) إن فقد المعتق وعصبته زوج (الحاكم) المرأة التي في محل ولايته 
لخبر: «السُلْطان وَلِنُ مَنْ لآ وَلِيَ لَهُ» فإن لم تكن في محل ولايته فليس له تزويجهاء 


110 لسالس سس يب كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وإن رضيت» كما ذكره الرافعي في آخر القضاء على الغائب وكذا يزوج الحاكم إذ 
عضل النسيب القريب ولو مجبراً والمعتق وعصبته لأنه حق عليهم فإذا امتنعوا من وفائه 
وفاه الحاكم ولا تنتقل الولاية للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث مرات» فإن كان ثلاث 
مرات زوج الأبعد بناء على منع ولاية الفاسق كما قاله الشيخان» وهذا فيمن لم تغلب 
طاعاته على معاصيه كما ذكروه في الشهادات» وكذا يزوج عند غيبة الولي مسافة القصر 
وإحرامه وإرادته تزويج موليته ولا مساوي له في الدرجة» والمجنونة البالغة عند فقد 
الحجين: 

وقد جمع بعضهم المواضع التي يزوج فيها الحاكم في أبيات فقال: 
َيُرَوْجٌ الْعُكَامُ في صُوَرٍ أث مَنْظُومَةٌ تخكي عُقُوة جوَاهِرٍ 
عَدَمُ الْوَالِي دَفْقَدَُه وَنِكَاحَُهُ ,وَكَذَاكَ عَيْنّْهُمَسَاقَةَ فباضير 
وَكَذَاكَ إِغَمَاء رَحَنِسٌ مَانِمٌ أَمَدَلمَحْجُوره تَرَارِي القَادر 
إخرائه وَتَعَرْرُة' َعم عَضْلِهِ 2 إسلامأم الفرع رَهُي لِكَافر 

وأهمل الناظم تزويج المجنونة البالغة» وإنما يحصل العضل من الولي إذا دعت 
بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجهء ولو غينك كفا 
ا ل ل ل ل 

الْكَلامُ عَلَى الخطبّة (بكسر الخاء) 

ثم شرع في بعض أحكام الخطبة» وهي -- بكسر الخاء ‏ التماس الخاطب التكاح 
من جهة المخطوبة بقوله: (ولا يجوز أن يصرح بخطبة) امرأة (معتدة) بائناً كانت أو 
رجعية بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو معتدة عن شبهة» لمفهوم قوله تعالى : 
«وَلاً جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَضْتُمْ به مِنْ خطَبة التّسَاءِ4 [البقرة: ه*؟] وحكى ابن عطية 
الإجماع على ذلك والتصريح: ما يقطع بالرغبة في النكاح» كأريد أن أنكحك». وإذا 


)١(‏ أي تغلب بأن يمتنع من غير توار معتمداً على الغلبة. والفرق بين التواري والتعزز أن التواري 
الامتناع مع الاختفاء والتعزز الامتناع مع الظهور والقوة. 


وَيَجُورُ أَنْ يُعَرَص لَهَا وَيَنْكحَهَا بَعْدَ انقضاء عِدَتهًا. 


انقطعت عدتك نكحتك وذلك لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء 
العدة» ولا يجوز تعريض لرجعية لأنها زوجة أو في معنى الزوجة ولأنها مجفوة 
بالطلاق فقد تكذب انتقاماء والتعريض: ما يحتمل الرغبة في النكاح وعدمها كقوله: 
أنت جميلة» ورب راغب فيك» ومن يجد مثلك؟ (ويجوز أن يعرض لها) لغير الرجعية 
بنكاحها قبل انقضاء العدة سواء كانت عدة وفاة أم بائن بفسخ أو ردة أو طلاق» لعموم 
الاية» ولانقطاع سلطنة الزوج عنها. 


تنبيه ‏ هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيهاء أما هو فيحل له 
التعريض والتصريح» وأما من لا يحل له نكاحها فيها كما لو طلقها بائناً أو رجعياً 
فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه فإن عدة الحمل تقدم ولا يحل لصاحب عدة 
الشبهة أن يخطبها لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذء وحكم جواب المرأة في الصور 
المذكورة تصريحاً وتعريضاً حكم الخطبة فيما تقدم» ويحرم على عالم خطبة على 
خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بالإعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب 
لخبر الشيخين واللفظ للبخاري: «لآ يَخْطب الوَجُلُ عَلَى خطبة أخيه حَنَى يَنْدِكَ الخاطبٌ 
َبِلَهُ أ يَأدَنَ لَهُ الْخَاطْبُ2'70 والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء. 


ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحة أو نحوها كمعاملة وأخذ علم 
لمريده ليحذر» بدلا للنصيحة» سواء استشير الذاكر فيه أم لا فإن اندفع بدونه بأن لم 


يحتج إلى ذكرها أو احتيج إلى ذكر بعضها حرم ذكر شيء منها في الأول وشيء من 
البعض الآخر في الثاني . 


[ القَوْلُ فيمًا تْبَاحُ فيها الْغَيِبَةٌ ] 


قال في زيادة الروضة: والغيبة تباح لستة أسباب وذكرها وجمعها غيره في هذا 
البيت فقال: 


.)١1517/01( ٠١7 ومسلم ؟/‎ )2155( ١194/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


الل سم سسب كتأب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


بكار فَالْبِكَرُ يَجُورُ للآب وَالجَدٌ إِجْبَارُمًا 


عَلى التُكاح 
لقب وَمُسْتَتٍ وَفشقٌ ظَاهِوٌ والظّلْم0" تَحَذِيِرْمُزِيلٌ الْمبْكَرٍ 


تنبيه ‏ قال الغزالي”'“في الإحياء: إلا أن يكون المتظاهر بالمعصية عالماً يقتدى 
به فتمتنع غيبته ؛ لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب اه. . 

وسن خخطبة - بضم الخاء - قبل - خطبة - بكسرها - وأخرى قبل العقد لخبر: «كلّ 
ا ار 0 

من ألولي أو الزوج أو أجنبي» ولو أوجب ولي العقد فخطب الزوج خطبة قصيرة عرفاً 
فقبل صح مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول» لأنها مقدمة القبول فلا تقطع 
الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع» لكنها لا تسن بل يسن تركها 
كما صرح به ابن يونس . 

[ القؤل في الإِجْبَارٍ عَلى النكاح ] 

(والنساء) بالنسبة إلى إجبارهن في التزويج وعدمه (على ضربين) الأول: (بكر) 
تجبر (و) الثاني (ثيب) لا تجبر (فالبكر) ولو كبيرة ومخلوقة بلا بكارة أو زالت بلا وطء 
و و د لطس السرم ا 
ا أهليته (إجارها على النكام) أي تزويجها بغير إذنها لخبر الدارقطني: ٠‏ 


أ حَقٌ بتَفْسهّاء وَالْبكرُ يَرَوَجْهَا أبُوهًا» ولأنها لم تمارس الرجال 0 
التعناء. 


)١(‏ أي التظلم لمن له قدرة على إنصافه بأن يقول لششخص فلان ظلمني وأخذ مني كذا. وقوله تحذير 
هو ما نحن فيه بأن يذكر عيوب من أريد اجتماع عليه ليحذر . وقوله مزيل المنكر بأن يقول لشخص 
يقدر على إزالة المنكر فلان يزني الان بامرأة أو يشرب الخمر ومراده الاستعانة به على تغيير 
المنكر شيخناء ولبعضهم: 
القدح ليس بغيبة في ستلسة متظلم ومعزرف ومح ذر 
ولبطيجم نينج وسفحت ريسي طلب الإعانة في إزالة منتكر 

(1) فيه تدافع إذ المتظاهر بالمعصية لا تخقى عيوبه عن الناس . 


تنبيه - لتزويج الأب أو الجد البكر بغير إذنها شرط: الأول: أن لا يكون بينه 
وبينها عداوة ظاهرة» الثاني : أن يزوجها من كفء. 7( الثالث: أن يزوجها بمهر المثل» 
الرابع: أن يكون من نقد البلد. الخامس: أن لا يكون الزوج”" معسراً بالمهرء 
السادس: أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمىء, أو شيخ هرم, السابع: أن لا 
يكون قد وجب عليها النسك. فإن الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي» ولها 


)١(‏ هو شرط للصحة أيضاً ونظم بعضهم خصال الكفاءة في قوله: 
شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنهابيت شعرمفرد 
0 فقدالعيوب وفي اليسار تردد 
والراجح أنه لا يشترط لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أصحاب المروءات والبصائر قال العلامة 
مزعي الحتبلي ؛ 
قالواالكفاءة ستة فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم 
أمابنوهذاالزمان فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم 
وقوله حرفة والأوجه مراعاة البلد في الحرف والصنائع التي لم ينص عليها الفقهاء. وحاصل ذلك 
أن ما نص الفقهاء عليه من رفعة أو دناءة نعوّل عليه وما لم ب ينص الفقهاء عليه يرجع فيه إلى عرف 
البلد وهذا هو المعتمد عند الزيادي والرملي. ففي الأمصار التاجر أعلى رتبة من الزراع وفي 
الأرياف الزراع أعلى رتبة من التاجر حتى لو كان عرف تلك البلد أن ابن الفلاح أشرف من ابن 
العالم لم.يكن ابن العالم كفؤا لبنت الفلاح . 

(؟) هو شرط للصحة وقوله معسراً بالمهر أي بالحال منه دون ما اعتيد تأجيله وظاهره أنه لا بد أن 
يكون موسرا بالحالمنه. ولو زاد على مهر المثل قال م ر في شرحه ويساره بحالٌ صداقها كما أفتى 
به الوالد رحمه الله تعالى. فلو زوّجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها وليس مفرعاً على أن 
اليسار معتبر في الكفاءة خلافاً لبعض المتأخرين اه ولو زَوّجٍ الولي محجوره المعسر بنتاً بإجبار 
وليها لها ثم دفع أبو الزوج الصداق عنه بعد العقد فلا يصح لأنه كان حال العقد معسراً فالطريق 
أن يهب الأب ابنه قبل العقد مقدار الصداق ويقبضه له ثم يزوجه . وينبغي أن يكون مثل الهبة للولد 
ما يقع كثيراً من أن الأب يدفع عن الابن مقدم الصداق قبل العقد فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل 
منزلتها بل قد يدعي أنه هبة ضمنية للولد فإن دفعه لولي الزوجة في قوة أن يقول ملكت هذا لابني 
ودفعته لك عن الصداق الذي قدر لها وانظر ما ضابط اليسار بالمهر هل يشترط أن يكون فاضادٌ 
عن الدين والخادم وعن مؤنة من تلزمه مؤنته ونحو ذلك حتى لو احتاج إلى صرف شيء من المال 
لشيء من ذلك لا يكون موسراً أو لا يشترط الفضل عن شيء من ذلك . 


5” 


ص او و ته 
والثْيّبٌ لا يَجُورْ تزويجها 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


غرض في تعجيل براءة ذمتهاء قاله ابن العماد. وهل هذه الشروط المذكورة شروط 
لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط؟ فيه ما هو معتبر لهذاء وما هو معتبر 
لذلك» فالمعتبرات للصحة بغير الإذن» أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة» 
وأن يكون الزوج كفأء وأن يكون موسراً بحال صداقهاء وما عدا ذلك شروط لجواز 
الإقدام 29 

قال الولي العراقي: وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضاً انتفاء العداوة بينها وبين 
الزوج» انتهى . 

وإنما لم يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي 
المجبرء بل قد يقال: إنه لا حاجة إلى ما قالهء لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي 
يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليهاء أما مجرد 
كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في 
الأمء ويسن استئذان البكر إذا كانت مكلفةء لحديث مسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَمِرُهَا 
أبُوهَاه("2 وهو محمول على الندب تطييباً لخاطرهاء وأما غير المكلفة فلا إذن لها ويسن 
استفهام المراهقة. وأن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ» والسنة في الاستئذان أن يرسل 
إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى» ؛ لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه 
غيرها. 


لا تخيز عَلَى التّكاح 
(والثيب) البالغة (لا يجوز) ولا يصح (تزويجها) وإن عادت بكارتها إلا بإذنها 


)١(‏ حاصله أن الشروط سبعة أربعة للصحة وهي أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ولا بينها 
وبين الزوج عداوة مطلقاً وإن تزوّج من كفء وأن يكون موسر بحال الصداق فمتى فقد شرط من 
هذه الأربعة كان التكاح باطلاً إن لم تأذن» وثلاثة لجواز المباشرة وهي كونه بمهر مثلها ومن نقد 
البلد وكونه حالا. 

(؟) أخرجه مسلم ؟//ا١٠.‏ 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ب 88# 
إل بعد بُلُوعْهًا وإذنهًا. 
فصل 
وَالمُحَدَمَاتٌ 


لخبر الدارقظي النابق» وخبر: «لآ تتكهوا الأيامى حَتّى تُشتامووهُنٌ رواه الترمذق» 
وقال: حسن صحيح ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبرء بخلاف البكر. 

فإن كانت الثيب صغيرة غير مجنونة وغير أمة لم تزوج سواء احتملت الوطء أم 
لا (إلا بعد بلوغها وإذنها) لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ أما 
المجنونة فيزوجها الأب والجد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة». وأما الأمة فلسيدها أن 
يزوجهاء وكذا لولي السيد عند المصلحة. 

تتمة - لو وطئت البكر في قبلها ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر 
الأيكار» وإن كان مقتضى تعليلهم بممارسة الرجال خلافه» كما أن قضية كلامهم 
كذلك إذا زالت بذكر حيوان غير آدمي كقردء مع أن الأوجه أنها كالثيب» ولو خلقت 
بلا بكارة فحكمها حكم الأبكار كما حكاه في زيادة الروضة عن الصيمري وأقره. 
وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة» قال ابن المقري: بلا يمين وكذا 
في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج» ولا تسأل عن الوطءء فإن ادعت الثيوبة بعد 
العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقاً فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال 
النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع أو 
نحوهء أو أنها خلقت بدونهاء كما ذكره الماوردي والروياني» وإن أفتى ابن الصلاح 
بخلافه . 

فصل في مُحَرَّمَات النّكَاح7) وَمُنْبِتَات الْخِيَارٍ فيه 

(والمحرمات) على قسمين: تحريم مؤبد وتحريم غير مؤبدء ومن الأول وإن لم 

يذكر الشيخان اختلاف الجنسء فلا يجوز للادمي نكاح الجنبة كما قال ابن يونس 


أو إحرام أو ردة. 


؛مذ«كدددلدل كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


بالئصٌ أربَع عَشْرَة : سَبْعٌّ بالنّسَبء 


وأفتى به ابن عبدالسلام خلافاً للقمولي» قال تعالى2: ظمُوَ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ تَفْس 
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهًا رَوْجَهَاك [الأعراف: 07]189" والمؤبد (بالنص)”" القطعي في الآية 
الكريمة ألاتية عن قرب (أربع عشرة) وله ثلاثة أسباب: قرابة» ورضاعء ومصاهرةء 
وقد بدأ بالسبب الأول. 


[ القَوْلٌ في المُحَرّمَاتِ بالنّسَبِ ] 
والمحرمات بالنسب: وهو القرابة ذكرها بقوله ميج بتقديم السين على 
الموحدة أي يحرمن (بالنسب) لقوله تعالى: «حُرّمَتْ مَثْ عَلَيْكُمْ أمَهَانكُمْ وَبتَانَكُمْ 
وَأَحَوَانَكُمْ . .* [النساء: 77] الآية ولما يحرم بالنسب والرضاع ضابطان9» الأول: 
تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة:» والثاني: 
يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد 


)١(‏ هذا دليل للقول الضعيف. 

(؟) أي وهي من الجنس ورد هذا الاستدلال بأن غاية ما تفيده الاية أن زوجة آدم منه وليس فيها دلالة 
على أن الزوجة لا بد أن تكون من الجنس كما أفاده شيخنا واستدل القائل بالضعيف بأن النبيّ نهى 
عن نكاح الجن وبقوله تعالى «والله جعل» أي خلق #لكم من أنفسكم أزواجا» وكان الأولى 
للشارح ذكرها بدل الاية التي ذكرها فامتنّ علينا بأن خلق أزواجنا منا. وأجيب بأن النهي للتنزيه 
وبأن نكاح الجنية لا يفرّت الامتنان بل كماله وأيضاً من قال بعدم صحة مناكحة الجن قال إن الجن 
من النار والإنس من الطين ولا مناسبة بينهما. 

() يقتضي أن أخت الزوجة محرمة على التأبيد وليس مرادا ففي مثل هذا الصنيع مسامحة لأن الأخيرة 
من ذلك ليس تحريمها مؤبداً بل للجمع فكان الأولى إبقاء المتن على ظاهره وحذف المؤبد لأن 
الأربع عشرة يصدق عليها أنها كلها حرام أعم من المؤبد وغيره. وأجيب عن الشارح بأن الحكم 
على المجموع لا على كل فرد لأن المؤبد ثلاث عشرة وهن المذكورات في اية #حرمت عليكم 
أمهاتكم» مع قوله «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء» فسبع بالنسب واثنان بالرضاع وهما 
المذكوران في قوله تعالى «وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة» وأربع 
بالمصاهرة . 

(5) الضابط الأول لأبي منصور البغدادي والثاني لأبي إسحاق الأسقراييني. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا بي سس 888 
كا 5 دده .ور : 0 مع لساك مَالْعَعَةٌ 2 
وَهنْ الم وَإن عَلت وَالبِنْتَ وَإنَ سَفلت» والأخت» والخالة» وَالعَمَّةَ) وَينت 


042 مع 0 8 
الآخ» وينت الاخت» 


الأصل الأول» فالأصول الأمهات. والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات 
وبنات الأخ وبنات الأخت» وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات 
والخاللات. والضابط الأول أرجح كما قاله الرافعي لإيجازه. ونصه على الإناث 
بخلاف الثاني وهي أي السبع من النسب الأول منها (الأم) أي يحرم العقد عليهاء وكذا 
يقدر في الباقي» وضابط الأم هي: كل من ولدتك فهي أمك حقيقة أو ولدت من ولدك 
ذكراً كان أو أنثى كأم الأب (وإن علت) وأم الأم كذلك فهي أمك مجازاًء وإن شئت 
قلت: كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغيرها. 

(و) الثاني (البنت) وضابطها: كل من ولدتها فبنتك حقيقة أو ولدت من ولدها 
ذكراً كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت (وإن سفلت) فبنتك مجازاً» وإن شئت 
قلت: كل أثنى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها (و) الثالث (الأخت) 
وضابطها: كل من ولدها أبواك ‏ أو أحدهما فأختك(و) الرابع (الخال) وضابطها: كل 
أخت أنثى ولدتك بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازاً وقد 
تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب. 

تنبيه - كان الأولى أن يؤخر الخالة عن العمة ليكون على ترتيب الآية. 

(و) الخامس (العمة) وضابطها: كل أخت ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة أو 
بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازاٌ وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي 
الأم (و) السادس والسابع (بنت الأخ» وبنت الأخت) من جميع الجهات. وبنات 
أولادهما إن سفلن. 


تنبيه - علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من زناه سواء تحقق أنها من 
مائه أم لا تحل لهء لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام 
النسب من إرث وغيره عنهاء فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف». فإن منع الإرث 
إجماع كما قاله الرافعي» ولكن يكره نكاحها خروجاً من خلاف من حرمهاء ولو 
أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته» قاله المتولي» ويحرم على المرأة وعلى 


اك كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وانْتَنَانِ بالوَضَاع . الأمُ المُرْضِعَةٌ» وَالأختُ مِنّ الوضاع . 


0 


سائر محارمها ولدها من زنا بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرئها والفرق أن الابن 
كالعضو منهاء وانفصل منها إنساناء ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة 
للأب» ثم شرع في السبب الثاني - وهو الرضاع - بقوله : (واثنتان بالرضاع) وهما (الأم 
المرضعة» والأخت من الرضاع) لقوله تعالى: لوَأْمَهَانَكُمْ اللاتي أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَانكُمْ 
من الرَضَاعَة4 [النساء: 1] فمن ارتضع من امرأة صارت بناتها الموجودات قبله 
والحادثات بعده أخوات له» وإنما ذكرت ذلك مع وضوحه. لأن كثيرا من جهلة العوام 
يظنون أن الأخت من الرضاع هي التى ارتضعت معه دون غيرهاء ووسالون غنة كثيراء 
فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو ولدت أبآ من رضاع» وهو الفحل أو أرضعته أو 
أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أم رضاع» وقس على ذلك الباقي من السبع 
الرضاعء بما ذكر لقوله كَلِِ: «يَحْرمٌ مِنَ الوضاع مَا يَحْوْمٌ مِنّ الْوِلآدة»7") وفي 
رواية «منّ النَّسَب» وفي أخرى احَرمُوا م مِنَ اضاع ما يحَوَمُ من النَّسَبِ» ولا يحرم عليك 
مزظعة أخنيك أو آأخنك ولو كانت آم سنب حرمت عليك لأنها أمك أ موطوءة أبيك: 
ولا مرضعة نافلتك وهو ولد الوالد» ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو 
موطوءة ابنك ولا أم مرضعة ولدك ولا بنت المرضعة» ولو كانت المرضعة أم نسب 
كانت موطوءتك فيحرم عليك أمها وبنتها فهذه الأربع يحرمن في النسب ولا يحرمن في 
الرضاع» فاستثناها بعضهم من قاعدة: ايَحْرَمُ 7 الضاع م يَحْوْمٌ من النّسَب» 
والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثنى لعدم دخولها في القاعدة» لأنهن إنما 
يحرمن في النسب لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع كما قررته» ولا تحرم عليك أخت 
أخيك سواء كانت من نسب كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه نكاحها أم من 
رضاع كأن ترضع امرأة زيداً وصغيرة أجنبية منه» فلأخيه لأبيه نكاحها وسواء كانت 
الأخت أخت أخيك لأبيك لأمه كما مثلنا أم أخت أخيك لأمك لأبيه مثاله في النسب أن 
يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها وفي الرضاع أن ترضع صغيرة بلبن 
أبي أخيك لأمك فلك نكاحها. 


.)١555/15( 1١78/7 ومسلم‎ )2044( ١14/9 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


و ع وام 0 

0 8 22 اريم 0 اله 1 عر 20 5 

وأرْبَعٌ بالمصاهرة. ل الرَوْجَة . وَالَبِيبَة إذا دَخل بالام . 
سس ل سسسب 0 


[ القوْلٌ فى المُحَرَّمَات بِالْمُصَاهرَة ] 
ثم شرع في السبب الثالث ‏ وهو المصاهرة ‏ بقوله (وأربع بالمصاهرة) هن (أم 


الزوجة) بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاعء سواء أدخل بها أم لاء لإطلاق قوله 
تعالى: لوَأُمَهَات نْسَائَكُمْ4 [النساء: 177 (والربيبة إذا دخل بالأم)”'2 بعقد صحيح أو 
فاسد. لإطلاق قوله تعالى: طوَرَبَائِئكُمْ اللاتي ني ححجُوركم'" من نسَائكُمْ اللآتي 
دَخَلتُمْ بهنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَحَلُمْ بهنَّ قلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ4 [النساء: 7؟] وذكر الحجور 


فإن قيل" لم أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وضي 


000 


فق 


00 


أي بوطء ولو في الدبر ومثله استدخال الماء ولو في الدبر أيضاً والمراد الماء المحترم حال الإنزال 
بأن لا يخرج منه على وجه الزنا لإحالة الإدخال فلو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحملت منه 
لحقه الولد. والحاصل أن استدخال الماء المحترم حكمه حكم الدخول في لحوق النسب وعدم 
بينونتها إذا طلقت قبل الدخول وبعد استدخالالمنيّ.وفي ثبوت المصاهرة لا تحليل ولا إحصان 
أي لا تصير باستدخال ماء زوجها المحترم حليلة لزوجها الأول ولا محصنة وغسل ومهر فليس 
استدخال المنيّ فيها كالوطء والمعتبر الدخول في الحياة. والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم 
البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات. 
جمع حجر بالفتح والكسر في الأصل حضن الإنسان وهو ما دون إبطه إلى الكشح يقال فلان في 
حجر فلان أي في كنفه ومنعته.وقال البيضاوي وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة وتمكينها. 
والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن في احتضانكم قوي الشبه بينها وبين أولادكم وصارت 
حقاً بأن تجروها مجراهم لا تقييد للحرمة وإليه ذهب جمهور العلماء. 
حاصله أن الوصف بقوله «اللاتي دخلتم بهن4» عائد إلى لفظ النساء الثاني دون الأول لما ذكره 
ولا يخفى ما في عبارته من التسامح أي قوله إلى الجملة الثانية فهي مسامحة إذ لا جملة هنا بل 
هنا مفرد وكذا قوله عقب الجمل فيه مسامحة وأيضاً فإن السؤال في جهة والجواب في جهة لأن 
السؤال يرجع إلى قاعدة أصولية وهي أن الصفة تعود لجميع المتعاطفات تقدمت أو تأخرت أو 
توسطت والجواب يرجع لقاعدة نحوية وهي أنه إذا كان هناك عاملان ومعمولان وصفتان 
للمعمولين واتحد العاملان معنى وعملا وجب إتباع الصفة لموصوفها في الإعراب وإلا قطعت 
عنه في الإعراب فكان الأولى في الجواب أن يقال صد عن العمل بذلك الإجماع. 

الإقناع / ج ”/ م١‏ 


+ محل كتب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


و اعم 
وَرَوْجَة الآب. 


لوَأََهَات نِسَائِكُمْ» [النساء: 77] مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع؟ . 

أجيب بأن «نسائكم' الثاني مجرور بحرف الجرء و«نسائكم» الأول مجرور 
..بالمضاف وإذا اختلف العامل لم يجز الاتباع ويتعين القطع . 

تنبيه -.قضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة 
الأم فلو ماتت قبل الدخول ووطئها بعد موتها لم تحرم بنتها لأن ذلك لا يسمى دخولاً 
وإن تردد فيه الروياني. 

فإن قيل لم يعتبروا الدخول في تحريم أصول البنت واعتبروا في تحريم البنت 
الدخول؟. 

أجيب بأن الرجل يبتلي عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره فحرمت 
بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها . 

تنبيه - من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة» ومن حرم بالعقد فلا بد 

فائدة ‏ الربيبة ‏ بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها ذكره الماوردي في 
تفسيره» ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب لأنها من بنات أولاد زوجته 
وهي مسألة نفيسة يقع السؤالعنها كثيراًء وكل من وطىء امرأةبملك حرمعليه أمهاتها 
وبناتها وحرمت هي على آبائه وأبنائه تحريماً مؤبداً بالإجماع وكذا الموطوءة الحية 
بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته يحرم عليه أمهاتها وبناتها وتحرم هي على ابائه 
وأبنائه كما يثبت في هذا الوطء النسب ويوجب العدة لا المزني بها فلا يثبت بزناها 
حرمة المصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى بها وبنتها ولابنه وأبيه نكاحها هي وبنتها لأن 
الله تعالى امتن على عباده بالنسب والصهر فلا يثبت بالزنا كالنسب وليست مباشرة 
كلمس وقبلة بشهوة كوطء لأنها لا توجب العدة فكذا لا توجب الحرمة. 


(و) تحرم (زوجة الأب) وهو: من ولدك بواسطة أو غيرها أباً أو جداً من قبل 


الأب أو الأم وإن لم يدخل بها لإطلاق قوله تعالى: «وَلاً تَنكَحُوا مَا كح أبَاؤْكُمْ من 


كتاب الع وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ”> 


وَروْجَةٌ الائن وَوَاحِدَةُمِنْ جهَة الجَمع وَهيّ أختت الرَّوْجَةَ وَل د وى داو كت 
الْمَوْاَة وَعَكتهَا وَلآ يَْنَّ الْمَرأَة وَحَالَتَهَا 


الّسَاءِ إل مَا قَدْ سَلفتَ» [النساء: ؟؟] قال الشافعي في الأم: يعني في الجاهلية قبل 
علمكم بتحريمه (و) تحرم (زوجة الابن) وهو من ولدته بواسطة أو غيرها وإن لم يدخل 
ولدك بها لإطلاق قوله تعالى: وَحَلئلٌَبَْائَكُمٌ الّذِينَ من أَصْلابكُمْ4 [النساء: 7]. 


تنبيه ‏ لا فرق في الفرع والأصل بين أن يكون من نسب أو رضاع أما النسب 
فللاية وأما الرضاع فللحديث المتقدم . 


ا قال تعالن: 7 تل أب َائِكُم الّذينَ مِنْ أَصْلابَكُمْ» [النساء: ؟] 


أجيب بأن المفهوه”"© إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا 
منطوق قوله كَكلِهِ: «يَخْرُم مِنّ الوَضاع ما ب يَحْوْمٌ منّ النّسَب2. فإن قيل فما فائدة التقييد 
في الآية حينئل؟ . 


أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبنى فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه 
لأنه ليس بابن له ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت وأمه ولا أم 
زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. 
[ القؤل في التَحْرِيم غَْرٍ الْمُؤْبَّدِ ] 
ثم شرع في القسم الثاني وهو التحريم غير المؤبد ‏ بقوله (و) تحرم (واحدة من 
جهة الجمع) في العصمة (وهي أخت الزوجة) فلا يتأبد تحريمها بل تحل بموت أختها 
أو بينونتها لقوله تعالى: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَئْنَ الأَخْتئن إلآّ مَا قَذ سَلَفت» [النساء: ؟] 
ولما في ذلك من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتخير (ولا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا , بين المرأة وخالتها) من نسب أو رضاع ولو بواسطة لخبر: «لآ تنكم الْمَرأة 


)١(‏ فإن قلت المفهوم هنا خاص والقاعدة تقديمه على العام. قلت منع من ذلك الإجماع على تحريم 
زوجة الابن رضاعاً. 


امي سس احج كنات لكام وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


ر#موع ‏ ات لي عسوو ا ركم 


عَلَى عَمَهَا مها وَل العمة عَلَى بِنْتٍ أَبها وَل لمر علَى حَالَتَِا ولا الخال على بِْتٍ أَخيها 
لخدي اولض اود لحري على كبك روزا رماي ويه ومسصعر: لما 


[ القؤل في التَحْرِيمٍ بالرْضَاعٍ ] 

(ويحرم من) النساء بسبب (الرضاع ع مدهرة: (من. السيكق) وهو السشبعة 
المتقدمة وقدمنا أنه يحرم زوجة والده من الرضاع وزوجة ولده كذلك وبنت زوجته 
كذلك أما تحريم الأم والأخت من الرضاع فلما مر وأما تحريم البواقي فللحديث المار 
وهو: اليحْرَمٌ مِنّ الرضاع ما يَحْرُمُ مِنّ النّمَب) . 

تنبيه من حرم جمعهما بنكاح حرم أيضاً في الوطء بملك اليمين أو ملك 
ونكاح» ولهء تملكهما بالإجماع فإن وطىء واحدة منهما ولو مكرهاً حرمت الأخرى 
حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة إذ لا جمع حينئذ بخلاف غيرها كحيض 
ورهن وإحرام وردة لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق فلو عادت الأولى كأن ردت 
بعيب قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة أو بعد وطئها حرمت 
العائدة حتى يحرم الأخرى ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على اتفرادها فلو كانت 
إحداهما مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى» نعم لو ملك أما 
وبنتها فوطىء إحداهما حرمت الأخرى مؤبداً كما علم مما مر ولو ملك أمة ثم نكح من 
يحرم الجمع بينهما وبينها كأن نكح أختها الحرة أو عمتها أو خالتهاء أو نكح امرأة ثم 
ملك من يحرم الجمع بينها وبينها كأن ملك أختها حلت المنكوحة في المسألتين دون 
المملوكة لأن فراش النكاح أقوى إذ يتعلق به الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها بخلاف 
الملك . 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا تس 7ْشش7صجحببر ‏ ا اْطاالبا0تبربر77 1 707777 62 1 1111 


م ل ان ب 26 : وه . 
وَثْرَدُ المَوْاة بخمْسَة عُيوب: بالجنون» 


[ القَؤلُ فيما مَك به امه وَيفْبتٌ الخيار للرَجُل ] 


ثم شرع في مثبتات الخيار”' بقوله (وترد المرأة) بالبناء للمفعول أي يثبت للزوج 
خيار فسخ نكاحه''' (بخمسة عيوب(" أي بواحدة منها إن أوهمت عبارته أنه لا بد من 
اجتماعهاء أشار إلى الأول بقوله (بالجنون) وإن تقطع وكان قابلاً للعلاج» والجنون 
زوال لحشور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء واستثنى المتولي من 


)١(‏ شروع في الترجمة الثانية من الفصل السابق والمذكور منها هنا قسم واحد وهو العيوب المذكورة 
ومنها خلف الشرط وخلف الظن فلو شرط كونها بيضاء فبانت سمراء أو كونه أبيض فبان أسمر 
وكون أحدهما جميلاً فبان قبيحاً وهكذا فلكل منهماالخيار .وهل مثله الكحل والدعج والسمن 
وغيرها مما ذكر فى في السلم أولا؟ ويفرق بأن هذه الأمور تقصد في التكاح لأن المراد به التمتع ولا 
كذلك الرقيق لما مر في السلم أن المقصود منه الخدمة وهي لا تختلف بهذه الأمور فيهنظر. 
والظاهر الثاني لما ذكر فيه ومما يثبت الخيار عتقها تحت من به رق والإعسار بالمهر قبل الدخول 
والإعسار بالنفقة مطلقاً وهو شامل للكسوة والمسكن. وحاصل "عيوب المذكورة هنا أنها عشرة 
تفصيلاً سبعة إجمالاً لعموم الثلاثة الأول والعيب إما مشترك وهو الجنون والجذام والبرص وإما 
مختص بالزوج وهو الجب والعنة أو بها وهو الرتق والقرن. واستشكل تصوير فسخها بالعيب بأنها 
إن علمت به فلا خيار وإلا بطل التكاح لانتفاء الكفاءة. وأجاب ابن الرفعة بأن صورته أن تأذن في 
معين غير كفء ويزوّجها الولي منه بناء على أنه سليم فإن المذهب صحة النكاح كما صرح به 
الإمام ويثبت الخيار. 

(؟) فوائد الفسخ ثلاث: الأولى أنه لا ينقص عدد الطلاق. الثانية أنه إذا علم بالعيب قبل الدخول 
وفسخ لا يلزمه شيء من المهر بخلاف ما لو طلقها فإنه يلزمه نصف المهر. الثالثة أنه إذا وطئها 
وتبين بها عيب وفسخ النكاح سقط المسمى ويلزمه مهرالمثل . ولو طلق لزمه المسمى ع ش وقوله 
ويلزمه مهر المثل أي ويرجع بالزائد إن كان دفعه وإذا أراد رجوعها احتيج لعقد جديد وصح 
رجرعيها ولر في العده ولا تجتاج إلى محلل وزاد بعضهم رابعاً وهو أنه لا نفقة لها وإن كانت 
حاملاً وإن فسخ بمقارن للعقد بخلاف الطلاق ولها السكنى. واعلم أن الإضافة في قوله خيار 
فسخ على معنى في وخرج بالزوج وليه وسيده فلا خيار لهما مطلقاً لأنه لا ضرر عليهما ولا عار 

() كلامه في المثبتات للخيار ولو من غير شرط وسكت عن المثبتات للخيار إذا شرطت في العقد 
ومنها الإسلام والحرية والبكارة. 


7 لس يلل سل ل كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَالْجُدَام وَالْبَوَصِء وَالرَتَقِء وَالقَرَنِء 


المتقطع الخفيف الذي يطرأ في بعض الزمان وأما الإغماء بالمرض فلا يثبت به خيار 
كسائر الأمراض ومحله كما قاله الزركشى فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما 
الميئوس من زواله فكالجنون كما المتران وكذا إن بقي الإغماء بعد المرض 
فيثبت به الخيار كالجنون وألحق الشافعي الخيل بالجنون والصرع نوع من الجنون7) 
كما قاله بعض العلماء. 


(و) الثاني . (الجذام) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر 

(و) الثالث ‏ (البرص) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته هذا إن كانا 
الجويني قال : والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجور الاكتفاء 
باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة ولم يشترطوا في الجنون الاستحكام قال 
الزركشي: ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية . 


(و) الرابع ‏ (الرتق) وهو بفتح الراء المثناة الفوقية ‏ انسداد الفرج باللحم ويخرج 
البول من ثقبة صغيرة كإحليل الرجل قاله في الكفاية. 

(و) الخامس - (القرن) وهو بفتح القاف وكذا الراء على الأرجح ‏ انسداد الفرج 
بعظم على الأصح وقيل: بلحم وعليه فالرتق والقرن”'' واحد فيثبت له الخيار بكل 


)١(‏ فيه أنه من الجن وقضيته أن الصرع إذا لم يكن من جنون لا يكون عيباً فليراجع وفي القاموس 
الصرع علة تمنع الأعضاء النفسية عن أفعالها منعاً غير قام. 

(") والحاصل أنه يثبت للزوج الخيار بعيب الزوجة سواء كان العيب مقارناً للعقد أو حدث بين العقد 
والوطء أو حدث بعد الوطء ولا خيار له بغير ما في المتن كضيق المنفذ والقروح السيالة والبول 
عند الجماع والبخر والصنان المستحكم والخنوثة الواضحة قبل العقد. ومثل البول التغرّط عند 
الجماع والإنزال قبله والبهق وأما المرض الدائم الذي لا يمكن معه الجماع وقد أيس من زواله 
فهو من طرق العنة وليس قسما مستقلاً خارجاً عنها وحينئذ يفصل فيه بين كونه قبل الوطء أو 
بعدة. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ينض 


وَيْرَةُ الوَجُلُ بِخَمْسَة عُيُوب : بِالجَنُونِ» وَالْجذَام» وَالبَرَصِء وَالجَبْء والعنة. 


منهماء لأنه يخل بمقصود النكاح كالبرص وأولى لأن البرص لا يمنعه بالكلية» بل ينفر 
منه وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فإن شقته وأمكن الوطء فلا خيار ولا تمكن 
الآمة مخ الشق. قطعا إلا بإذن السدف. 


[ الول فيمًا يُنْبتُ الختَار لِلْمَْأَة وَيَرْدُ ناح الرّجُّل ] 
(ويرد الرجل) أيضاً بالبناء للمفعول: أي يثبت لنجزاة قتع اغا منه (بخمسة 
عيوب) أي بواحد منهما كما مر وأشار إلى ثلاثة منها بقوله (بالجنون» والجذامء 
والبرص) على ما مر بياناً وتحريراً في كل منها: . 
(و) الرابع - (الجب) وهو - بفتح الجيم ‏ قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين أو لم 
يبق منه قدر الحشفة أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها على الأصح فلو تنازعا 
في إمكان الوطء به قبل قوله على الأصح وخرج به الخصي وهو من قطعت أنثياه وبقي 


ذكره فلا خيار لها به على الأصح لقدرته على الجماع وقال ابن الملقن في شرح 
الحاوي: ويقال إنه أقدر عليه لأنه لا ينزل فلا يعتريه فتور. 


(و) الخامس ‏ (العنة) في المكلف قبل الوطء في قبلها وهو بضم المهملة 
وتشديد النون ‏ علة في القلب أو الكبد أو الدماغ أو الآلة تسقط الشهوة الناشرة للالة 
فتمنع الجماع وخرج بقيد المكلف الصبي والمجنون فلا تسمع دعوى العنة في حقهماء 
لأن ذلك إنما يثبت بإقرار الزوج أو بيمينها بعد نكوله وإقرارهما لغو: وبقيد قبل الوطء 
العنة الحادثة بعده ولو مرة بخلاف حدوث الجب بعد الوطءء فإنه يثبت به خيار الفسخ 
على الأصح في السروضة وفرق بتوقع زوال العنة بحصول الشفاء وعود الداعية 
للاستمتاع فهي مترجية» لحصول ما يعفها بخلاف الجب ليأسها من توقع حصول ما 


تنبيه - ثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثارء وصح 
ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في الثلاثة الأول وهي المشتركة بين الزوجين» رواه 
الشافعي وعول عليه لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف وفي الصحيح : «فرَ مِنَّ الْمَجْذُوم 
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م ا ا ا ا ا ا الى ل ا لاسا د طقن 


فرَارَكَ م رع ااا 0 
الزوج والولد وقال في موضع آخر الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب 
والتجارب أنه يعدي كثيراً وهو مانع للجماع لا تكاد النفوس تطيب أن تجامع من هو به 
والوله قلباانيكه تيدان ألم أدوك قله 

فإن قيل : كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث: ١ل‏ عَدْوَى) أجيب 
بأن مراده أنه يعدي بفعل الله تعالى لا بنفسه والحديث ورد رداً لما يعتقده أهل الجاهلية 
من نسبة الفعل لغير الله تعالى . 

ولو حدث بالزوج بعد العقد عيب كأن جب ذكره ولو بعد الدخول ولو بفعلها 
ثبت لها الخيارء بخلافبي حدوث العنة بعد الدخول كما مرت الإشارة إليه وإلى الفرق 
بين الجب والعنة» ولو حدث بها عيب تخير الزوج قبل الدخول وبعده , كما لو حدث 
به» ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة للعقد ويتخير بمقارن جنون الزوج 


وإن رضيت الزوجة به وكذا بمقارن جذام وبرص في الأصح للعار. 


والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبتت يكون على الفور لأنه خيار عيب فكان 
على الفور كما في البيع» ويشترط في الفسخ بعيب العنة وكذا باقي العيوب رفع إلى 
حاكم لجف تابو اعبار رجي ت العنة بإقرار الزوج أو بينة على 
إقراره لأنه لا مطلع للشهود عليهاء وتثبت أيضاً بيمينها بعد نكوله وإذا ثبتت» ضرب 
القاضى له سنة» كما فعله عمر رضى الله تعالى عنه لطلب الزوجة لأن الحق لها فإذا 
نمك رففلة إلى القاضي كان قال رطنت تدلف فإةدلكل دقح رابعفلت بالفمع كنا 
يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع عيباً. 

خاتمة - حيث اختلف الزوجان فى الإصابة كان المصدق نافيها أخذا بالأصل إلا 
في مسائل: الأولى العنين كما مر الثانية المولي» وهو كالعنين في أكثر ما ذكرء الثالثة 
إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئهاوفارقها وانقضت عدتها منه وأنكر المحلل 


.)5179١/1١5( ١/5/4 ومسلم‎ )01١0( ١68/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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مضا 


الوطء فتصدق بيمينها لحلها للأولء الرابعة إذا علق طلاقها''' بعدم الوطء ثم ادعاه 
وأنكرته صدق بيمنيه لأن الأصل بقاء النكاح» وذكرت صوراً أخرى في شرح المنهاج 
من أرادها فليراجعه. 


فصل في الصَّدَاقٍ 
وهو - بفتح الصاد أشهر من كسرها ‏ ما وجب بنكاح أو كم تفويت بضع 
يوا كزفاء "ورور شؤروة. 
)١(‏ كقوله إن لم أطأك هذه الليلة فأنت طالق وقوله فادعاه أي الوطء لأجل عدم الوقوع ولو شرطت 


زفق 


(5 


بكارتها توت اننا فقالت افتضني وأنكر صدقت لدفع المي وهو لدفع كمال المهر . ولو قال 
أنت طالق للسنة فقالت أنا طاهر ولم تطأ في هذا الطهر فيقع حالاً وقال أنا وطئت فيه فلا يقع حالآً 
صدق هو لأن الأصل بقاء العصمة ونظيره ما أفتى به القاضي فيما إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت 
طالق فادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهي لبقاء النفقة عملاً بالأصل فيهما اه أج ونظم ذلك 
بعضهم فقال: 


القول قول واطىء في سته 
الخلف في التحليل والثيوبه 
ومشلذاالايلاء والتعلييق 
ونظمها بعضهم أيضاً فقال: 

إذا اختلف الزوجان في وطئه لها 
سوى صور ست فمثبته هوال 
إذا اختلفا في الوطء قبل طلاقها 
فأنكره فالقول في ذاك قولها 


أي فق مبهة أو تفريقن آل كات العقد قاسذا .وسو كات الوطء 


والوطء مع فرعأتى وعنله 
بطلة ةَ لس: ة تحم 5 


فمن منهماينفيه فالقولقوله 
وجاء له منهاعلى الفرش نجله 
والعر يعي تنوفه] لما لوجي كان 


في القبل أو الدبر فلا يجب 


باستدخال المرأة منيّ زوجها أو غيره ولو في القبل ولا بنحو خلوة ولو في نحو رتقاء كمايأتي. 
ومقتتضى ها ذكر أن ؤظء الاحتبية في :ديرها يوت المهر ولعله تارق الذكر بأله لين مسد اوتام 
كالبهيمة أو يخص الوطء في الدبر بكونه في الزوجة وهو الوجه نظراً لوجود العقد فيها. 

كأن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى بأن كانت دون سنتين وأرضعتها خمس رضعات متفرقات 
فإنه ينفسخ نكاح الاثنين لأن الكبرى صارت أم زوجته ويجب عليها نصف المهر للصغيرة ولا 
يجب عليها مهرها لئلا يخلو نكاحها مع الوطء عن غير مهر خلافاً للقليوبي. 


بأن شهد جماعة شهادة حسبة بأنه طلقها طلاقاً بائناً وفرق القاضي بينهما ثم رجعوا عن الشهادة. 


ا لبتل سس سس لس سسسب ككتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


على مه 5 2 س5 ٠.‏ 7 21 وراع --20 ا 
ويستحبت سمية المهر في التكاح » فإن لم يِسَمّ صم العقد. 


والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: 9وَآنُّوا النّسَاءَ صَدُقَاتِهِنٌَ نخلة» 
[النساء: 5] أي عطية من الله مبتدأة» والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين وقيل 
الأولياء لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه ويسمونه نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج 
كاستمتاعه بها وأكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل وقوله تعالى: 8فَآنُومُنٌَ 
أُجُورَهُنَ4 [الطلاق: ]١‏ وقوله تك لمريد التزويج: «الْتَمِسْ وَلَوْ حَائَماً منْ حديد»7) 
رواه الشيخان. 

(ويستحب) للزوج (تسمية المهر) للزوجة (في) صلب (النكاح) أي العقد 
لأنه كيه لم يخل نكاحاً عنه ولأنه أدفع للخصومة ولثلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له كَل 
ويؤخذ من هذا أن السيد إذا زوج عبده أمته أنه يستحب له ذكر المهر وهو ما في 
الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح الكبير وهو المعتمد إذ لا ضرر في ذلك وإن خالف في 
ذلك بعض المتأخرين» ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئاً من الصداق خروجاً 
من خلاف من أوجبه (فإن لم يسم) صداقاً بأن أخلى العقد منه (صح العقد) بالإجماع, 
لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما وقد تجب التسمية في 
ضون:: الأولى إذاكانك «الروجة غير تجائرة التضترف: أو مملوكة لغير عتائر التصرق؟ 
الثانية إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو 
وكيله؛ الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف» وحصل الاتفاق في هذه الصورة على 
أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسميته بما وقع الاتفاق عليه 


ومن صور رجوع الشهود أن يشهدا بأن بين الزوجين رضاعاً محرماً فيفرّق بينهما القاضي ثم 
يرجعان عن الشهادة فيغرمان المهر للتفويت ولا يعود النكاح لأن رجوعهم لا يقبل بالنسبة له 
ومحل رجوع الزوج عليهم بشروط أن لا يصدقهم وأن تكون شهادتهم على حيّ وإلا فلا غرم 
عليهم وأن لا يثبت عدم التكاح بالمرة فإن شهدوا بالطلاق مثلاً ثم شهد آخران أنها أخته من 
الرضاع فلا غرم أيضا وظاهر قوله ورجوع شهود أنه مثال للتفويت وفيه نظر لأن تفويت البضع 
حصل بالشهادة لا بالرجوع عنها إلا أن يقال الواو بمعنى أو فهو معطوف على تفويت فيكون مثالا 
لوجوب الصداق لا لتفويت البضع لأن الصداق لم يجب برجوع الشاهدين عن الشهادة. 

)ع( أخرجه البخاري 9/ (2150) ومسلم .)١550/905( ٠١5١/5‏ 
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دوجت المهز بتك أذيه» أن يثْرصَة التو على تنبو أو يَْرضَة الحاكه: 
د للخل يها 


ولا يجوز إخلاؤه منه وإذا خلا العقد عن التسمية فإن لم تكن مفوضة استحقت مهر 
المثل بالعقد. 
[ القؤل في وجُوبٍ مَهْرِ الْمُقَوْضَةِ ] 

نذا “كانت ا بأن قالت رشيدة لوليها زوجني بلا مهر ففعل (وجب 
المهر بثلاثة أشياء) أي بواحد منهاء الأول» (أن يفرضه) أي يقدره (الزوج على نفسه) 
قبل الدخول. ولها حبس نفسها ليفرض لها لتكون على بصيرة من تسليم نفسهاء ولها 
بعد الفرض حبس نفسها لتسليم المفروض الحال كالمسمى في العقد. أما المؤجل 
فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لأن 
الحق لهاء فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض وهذا كما قال الأذرعي إذا فرض دون مهر 
المثل أما إذا فرض لها مهر مثلها حالاً من نقد البلد وبذله لها وصدقته على أنه مهر 
مثلها فلا يعتبر رضاها لأنه عبث» ولا يشترط علم الزوجين حيث تراضيا على مهر بقدر 
مهر المثل» لأنه ليس بدلاً عنه» بل الواجب أحدهما ويجوز فرض مؤجل بالتراضي 
وفوق مهر المثل» والثاني ما أشار إليه بقوله (أو يفرضه الحاكم) إذا امتنع الزوج من 
الفرض لها أو تنازعا في قدر المفروض كم يفرض لأن منصبه فصل الخصومات» ولكن 
يفرضه الحاكم حالاً من نقد البلد كما في قيم المتلفات لا مؤجلاً ولا بغير نقد البلد وإن 
رضيت الزوجة بذلك لأن منصبه الإلزام بمال حال من نقد البلد ولها إذا فرضه حالاً 
تأخير القبض» بل لها تركه بالكلية لأن الحق لهاء ويفرض مهر المثل بلا زيادة ولا 
نقص » ويشترط علم الحاكم بمهر المثل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت 
اليسير» ولا يصح فرض أجنبي من مالهء لأنه خلاف ما يقتضيه العقد والفروض 
الصحيح كمسمى في العقد. فينشطر بالطلاق بعد عقد وقبل: وطءء سواء أكان 
المفروض من الزوجين أو من الحاكم والثالث: ما أشار إليه بقول (أو يدخل بها) بأن 


)١(‏ سميت المرأة مفوضة بكسر الواو لتفويض أمرها إلى الولي بلا مهر والمراد بأمرها أمر بضعها وهو 
العقد عليه. وبفتحها لأن الولي فوّض أمرها إلى الزوج أي جعل له دخلا في إيجابه إلى فرضه أو 
إلى الحاكم. 
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تحيل 


يطأها ولو في حيض أو إحرام أو دبر (فيجب) لها (مهر المثل) وإن أذنت له في وطتهاء 
بشرط أن لا مهر لهاء لأذ لويد لياع بالأياضة الجا معو مع الله سال #دو المعير 
في مهر مثل المفوضة أكثر مهر المثل من العقد إلى الوطء لأن البضع دخل بالعقد في 
ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر كالمقبوضء بشراء فاسد» ولو طلق الزوج قبل 
فرض ووطء فلا شطرء وإن مات أحد الزوجين قبلهما وجب لها مهر المثل لأنه 
كالوطء في تقرير المسمى فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض وهل يعتبر مهر 
المثل هنا بالأكثر كما مر أو بحال العقد أو الموت؟ أوجه في الروضة وأصلها بلا 
ترجيح» أوجهها أولهاء لأن البضع دخل في ضمانه بالعقد وتقرر عليه بالموت كالوطء 
ولو قتل السيد أمته أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرهاء بخلاف ما لو قتلها أجنبي 
أو قتلت الحرة نفسها قبل دخول لا يسقط مهرها. 


فَضْلٌ في مِقْدَارٍ مَهْرِ امكل 


ومهر المثل: ما يرغب به في مثلها عادة. 

وركنه الأعظم : نسب في النسيبة وقوع التفاخر به كالكفاءة في النكاح وظاهر 
كلام الأكثرين اعتبار ذلك في العجم كالعرب وهو المعتمدء لأن الرغبات تختلف 
بالنسب مطلقاً فيراعى أقرب من تسب إليه فأقربهن أخت لأبوين» ثم لأب ثم بنات 
أخ لأبوين ثم لأب ثم عمات لأبوين ثم لآب لأن المدلي بجهتين يقدم على المدلي 
بجهة ثم بنات الأعمام لأبوين ثم لأب فإن تعذر اعتبار نساء العصبة اعتبر بذوات 
الأرحام كالجدات والخالات لأنهن أولى من الأجانب ويقدم من نساء الأرحام الأم ثم 
الجدات. ثم الخالات» ثم بنات الأخوات» ثم بنات الأخوال» والمراد بالأرحام هنا 
قمرابات الأم لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض. لأن أمهات الأم لسدر مق 
المذكورين في ألفرائض » ويعتبر مع ما تقدم سن وعفة وعقل وجمال ويسار وفصاحة 
وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض كالعلم والشرف لأن المهور تختلف باختلاف 
الصفات» ويعتبر مع ذلك البلدء فإن كان نساء العصبة ببلدين هي في إحداهما اعتبر 


خض 
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قَنَّ الصَّدَاقٍ وَلا لأكثره حَدَّء وَيَجُورْ أن يتَرَوّجَها عَلى مَنفعَةٍ 
3 

مَعْلومَةَ . 


بعصبات بلدهاء فإن كن كلهن ببلءة أخرى فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها كما قاله في 
الروضة . 

(وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد) بل ضابطه: كل ما صح كونه مبيعاً عوضاً 
أو معوضاً صح كونه صداتاء وما لا فلا» فلو عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول 
غيره فلا يصح لتعلق حق الله تعالى به في ستر العورة كما قال الزركشي مستدلا 
بقوله يله للذي أراد التزوج على إزاره: «إزَادَْكَ هَذَا إِنْ أَعْطَبتَهُ إِيّاهَا جَلَسْتَ وَلآ إِزَار 
لَك وهذا داخل في قولنا: ما صح مبيعاً صح صداقاًء ويسن أن لا ينقص المهر عن 
عشرة دراهم خروجاً من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة 
بئاته كك وزوجاتهء وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراماً 
له يكل . 

[ القؤل في الرْوّاج على مَنفعّة ] 

(ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة) تستوفى بعقد الإجارة: كتعليم فيه كلفة 
وخياطة ثوب وكتابة ونحوها إذا كان يحسن تلك المنفعة فإن لم يكن يحسنها والتزم في 
لعجزه.» وخرج بقيد المعلومة المنفعة المجهولة فلا يصح أن يكون صداقاًء ولكن يجب 
مهر المثل» وإطلاق التعليم فيما تقدم لما يجب تعلمه كالفاتحة وغيرهاء والقرآن 
والحديث والفقه والشعر والخط وغير ذلك مما ليس بمحرم» ولتعليمها هى أو ولدها 
الواجب عليها تعليمه وكذا عبدها على الأصح في الروضة:؛ فعلى هذا لا يتعذر تعليم 
غيرها بطلاقهاء أما إذا أصدقها تعليمها بنفسه فطلق قبل التعليم بعد دخول أو قبله 
تعذر تعليمه لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز اختلاؤه بها. 


)١(‏ القاعدة أن النكاح لا يفسد بفساد المسمى. 


الال سسسب ل بل لب كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَيُشقط بالطلاقي قَبْلَ الدّخُولٍ نضفٌ الْمَهْرِ. 


فإن قيل: الأجنبية يباح النظر إليها للتعيلم» وهذه صارت أجنبية» فهلا جاز 

أجيب بأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخرء وحصل بينهما نوع ودء فقويت 
التهمة» فامتنع التعليم لقرب الفتنة» بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت 
جواز التعليم» وقيل المراد بالتعليم الذي يجوز النظر له هو التعليم الواجب كقراءة 
الفاتحة» فما هنا محله في غير الواجب» ورجح هذا السبكي وقيل التعليم الذي يجوز 
النظر خاص بالأمرد» بخلاف الأجنبي ورجح هذا الجلال المحليء والمعتمد الأول. 

تنبيه ‏ أفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا 
تشتهى أو صارت محرماً له برضاع أو نكحها ثانياً لم يتعذر التعليم» وهو كذلك. 

فروع - لو أصدق زوجته الكتابية تعليم قرآن صح إن توقع إسلامها وإلا فلاء ولو 
أصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل وهما كافران ثم أسلما أو ترافعا إلينا بعد التعليم فلا 
شيء لها سواه أو قبله وجب لها مهر المثل ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين فإن 
كان في تعليمهما كلفة صحء وإلا فلا كما قاله الأذرعي. 


[ القؤل فيما يحت عهرخطف لير ] 

(ويسقط بالطلاق) وبكل فرقة وجدت لا منها ولا بسببها (قبل الدخول) كإسلامه 
وردته ولعانه وإرضاع أمه لها أو أمها له (نصف المهر) أما في الطلاق فلاية: لوَإِنْ 
طَلَفْتْمُومُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ4 [البقرة: 787] وأما الباقي فللقياس عليه؛ وأما 
الفرقة الي وجدت متها قبل الدخول كإسلامها بنفسها أو بالتبعية لأخد أبويها أو فسخها 
بعيبه أو ردتها أو إرضاعها زوجة له صغيرة» أو وجدت بسببها كفسخة بعيبها تسقط 
المهر المسمى ابتداء أو المفروض الصحيح أو مهر المثل في كل ما ذكرء لأنها إن 
كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقة فكأنها قد أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط 
العرض» وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هي الفاسخة. 

تتبيه لو آرتذا معا فهل هو كردتها فسقط المهر أ و كردته قخنصف؟ وجهان: 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا  -‏ سب _ ١‏ !09 


صحح الأول الروياني والنسائي والأذرعي وغيرهم» وصحح الثاني المتولي والفارقي 
وابن أبي عصرون وغيرهم وهو أوج“2 

تتمة - يجب للمطلقة”"؟ قبل وطء متعة(" إن لم يجب لها شطر مهرء بأن كانت 
مفوضة ولم يفرض لها شيء» وادعى الإمام فيه الإجماع لقوله تعالى : «الآ جتاح عَلَيْكُمْ 
إِنْ طَلَقْتُمُ النسَاء مَا لَمْ تَمَسُومُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنّ فَرِيضَةَ وَمَتعُوهُنَ4 [البقرة: 1؟] 
الآيقه. بوتجت” أيفنا لموطوءة في الأظهر لعموم قوله تعالى: «وَلِلْمُطْلَقَاتَ مَتَاعٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة: ١4؟]‏ ولأن جميع المهر وجب في مقابلة استيفاء منفعة البضع 
فخلا الطلاق عن الجبرء بخلاف من وجب لها النصف فإن بضعها سلم لهاء فكان 
النصف جابرا للإيحاش . 


)010( معتمد قال الشيخ عميرة تتمة هل للقاضي صرف مال اليتيمة في جهازها مع أنه يتلف بالاستعمال. 
عن ابن الحداد رحمه الله تعالى كنت عند القاضي أبي عبيد بن حربويه فقال له محمد بن الربيع 
الجيزي أيها القاضي في حجري يتيمة وقد أذنت في تزويجها وطلب أهلها الجهاز فماذا تأمر؟ 
فقال جهز بقدر صداقها فقال ابن الحداد فقلت في نفسي أظنه يجاري في هذا قول مالك رحمه الله 
فقلت أيد الله القاضي أعلى غير المحجور عليها أن تتجهز؟ قال لا قلت فالمحجور عليها أولى 
فالتفت إلى ابن الربيع فقال لا تجهز فإن أرادوا هكذا وإلا فليفعلوا ماأرادوا. فسررت يرجوعه عن 
قول مالك قال الزركشي فهذا ابن الحداد وابن حربويه تبعا ذلك وهو ظاهر قال ثم رأيت لابن 
الحداد الجزم بالجواز لما فيه من رغبة الأزواج في الوصلة بها لكن مقتضى كلامه تخصيصه بالأب 
والجد والمعنى يقتضي التعميم قال ولعل مسألة ابن الحداد والقاضي في إجباره على ذلك ولهذا 
قال الباجي مذهب الشافعي عدم إجبار المرأة على الجهاز خلافا لمالك. 

إفة لا فرق في الطلاق بين البائن والرجعي وإن راجعها فقبل انقضاء العدة وتتكرّر بتكرره لعموم قوله 
تعالى «وللمطلقات متاع بالمعروف4 خلافاً لبدنهم حيث قال لا تجب المتعة للمطلقة الرجعية 
أخذاً من جعلهم الرجعية كالزوجة في غالب الأحكام والمعوّل عليه الوجوب كما أفتى به الشهاب 
الرملي واعتمده. 

() المتعة بضم الميم وكسرها لغة من التمتع هذا بيان للمأخوذة منه لا بيان لمعناها اللغوي» ومعناها 
اللغوي ما يتمتع بهالإنسان .وعرفا مال يجب لمطلقة لم يجب لها نصف مهر إن كانت الفرقة لا 
سوا ارا حرييا و بساك لباولا شرت ولمع بيحقه غري الاج رقو يتمتع به وانظر هل 
معنى وجوبها لزومها لذمة الزوج نوعها أ عفيقا فيأئم بتأخيرها أو يتوقف دفعها على طلبها. 


لل هيه بيب لح كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
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وَالوَليمَة عَلى العرس مسْتحبّة 


قال النووي في فتاويه: إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العلم بها فينبغي 
تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك . 

وتجب بفرقة لا بسببها بأن كانت من الزوج كردته ولعانه كطلاقه في إيجاب 
المتعة» ويسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً أو ما قيمته ذلك. فإن تنازعا في قدرها 
قدرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال» معتبراً حالهما من يسار الزوج وإفساره 
ونسبها وصفاتها لقوله تعالى: لوَمَتُعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتر قَدَرُه4 
[البقرة: 775]. 

فصل في الوَلِيمّة 

ثم شرع في أحكام الوليمة واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع 
لأن الزوجين يجتمعان» وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك 
وغيرهما لكن استعمالها مطلقاً في العرس أشهر . 


[ القؤل في حُكُمٌ الْوَلِيمَة ] 
(والوليمة على العرس) وهو بضم العين ع ضم الراء وإسكانها ‏ الابتناء 
بالزوجة (مستحبة) مؤكدة لثبوتها عنه تلِ قولا وفعلاً ففي البخاري أنه 6 يه «أَولم عَلَى 
بَعْض نْسَائِهِ بِمُدَيْن مِنْ شعير» وأنه «َوْلَمَ عَلَى صَفِيّة بتَمْرٍ وَسَمْن وَأقطِ)”" وأنه قال 
لعبدالرحمن بن عوف وقد تزوج 'أَوْلِمْ وَل يسَّاقَه0”) وأئلها كرك فاة وقوه ما قدر 
عليه وقال النسائي: والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام 
جاز. 


تنبيه - لم يتعرضوا لوقت الوليمة» واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها 


.)5717( أخرجه البخاري /ا/ 9لا‎ )١( 
2) ومسلم ا‎ )0154( ٠١5/4 الخاري‎ )١ 
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موسع من حين العقد فيدخل وقتها به» والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه َكلِ «لَمْ يُولمْ 
عَلَى نسَائه إلا بَمْدَ الدّخُولِ؛ فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأصل . 
[ القؤْلٌ في الإجَابَّة عَلَى الوَلِيمّة ] 

(والإجابة إلنها .وائعنة) اعيناً لخب الصحيحين : إذَا ذُعِيَ أحَدكمٍ إلى لْوَلِيمَة 
فلا00" وخر ميك اش شَدُ الطَعام طَعَامُ الْوَلِيمَة تُدْعَى لَهَا الأغنيّاة وَيْيْرَكُ الفْقَرَاءُ وَمَنْ 
لَمْ يُجبٍ الدَعْوَةَ فَقَدْ عَصَّى اللَّهَ وَرَسَولَّهُ؛0' قالوا والمراد وليمة العرس» لأنها المعهودة 
عندهم ويؤيده ما في الصحيحين مرفوعاً (إذَا دعي أَحَدُكُمْ ِلَى وَلِيِمَةِ عرس فَلَيّجِبْ92) 
وأما غيرها من الولائم فالإجابة إليها مستحبة» لما في مسند أحمد عن الحسن 
قال: دعي عُثْمَاَ بْنُ أبِي الْعَاصٍ إِلَى حمَانِ قلَّْ يجبْ وَقَالَ لَمْ يكن يُذعى لَه علَى عَهْدٍ 

رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وقوله (إلا من عذر) لي عي - 
الإجابة فإن شروطه كثيرة: منها أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم لخبر: « 
الّعام»» ومنها أن يكون الداعي مسلماً» ومنها أن يكون المدعو مسلماً أيضاء ومنها 
أن يدعوه في اليوم الأول فتسن الإجابة في اليوم الثاني وتكره في الثالث» ومنها أن 
يكون الداعي مطلق التصرف نعم إن اتخذها الولي من ماله وهو أب أو جد فالظاهر 
- كما قال الأذرعي ‏ الوجوب» ومنها أن لا يدعوه لخوف منه لو لم يحضر أو طمعاً في 
جاهه أو إعانته على باطل» ومنها أن يعين المدعو بنفسه أو بنائبه لا أن ينادي في الناس 
كأن فتح الباب وقال: ليحضر من أراد ومنها أن لا يعتذر المدعو إلى الداعي ويرضى 
بتخلفه» ومنها أن لا يسبق الداعي غيره» فإن جاءا معاً أجاب أقربهما رحماً ثم داراء 
ومنها أن لا يدعو من أكثر ماله حرام» فمن كان كذلك كرهت إجابته» فإن علم أن عين 
الطعام حرام حرمت إجابته وإلا.فلا. وتباح الإجابة» ولا تجب إذا كان في ماله شبهة 
ولهذا قال الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا هذا انتهى» ولكن لا بد أن يغلب على 


.)١559/45( 1١97/7 ومسلم‎ )١51/7( ١4١/94 البخاري‎ )١( 
.)15737/1١19( ٠١84/7 (لالا01) ومسلم‎ ١55/9 (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١570/1٠١6( ١١55/١ أخرجه مسلم‎ )5( 
١8م الإقناع/ ج؟/‎ 
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الظن أن في مال الداعي شبهة» ومنها ألا يكون الداعي امرأة أجنبية وليس في موضع 
الدعوة محرم لها ولا للمدعوء وإن لم يخل بها ومنها أن لا يكون الداعي ظالما أو 
فافقا أن شريرا أو متكلفا :طلا للمافاة والفخرء قاله في الإحياء» ومنها أن يكون 
المدعو حراً فلو دعا عبداً لزمته إن أذن له سيدهء وكذا المكاتب إن لم يضر حضوره 
بكسبهء فإن ضر وأذن له سيده فوجهان والأوجه عدم الوجوب والمحجور عليه في 
إجابة الدعوة كالرشيد» ومنها أن يدعوه في وقت الوليمة» وقد تقدم وقتها ومنها أن لا 
يكون المدعو قاضيآء وفي معناه كل ذي ولاية عامة» ومنها أن لا يكون معذوراً 
بمرخص في ترك الجماعة. ومنها أن لا يكون هناك من يتأذى بحضورة أولا تليق به 
مجالسته كالأراذل. ومنها أن لا يكون المدعو أمرد يخاف من حضوره ريبة أو تهمة أو 
قالة ومنها أن لا يكون هناك منكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بآلات 
الملاهي؛ فإن كان يزول بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكرء ومن المنكر 
فرش غير حلال كالمغصوب والمسروق وفرش جلود النمور وفرش الحرير للرجال 
ومنها أن لا يكون هناك صورة حيوان في غير أرض وبساط ومخدةء والمرأة إذا دعت 
النساء فكما ذكرنا في الرجال قاله في الروضةء وقياس ما مر عن الأذرعي في الأمر أن 
المرأة إذا خافت من حضورها ريبة أو تهمة أو قالة لا يجب عليها الإجابة وإن أذن 
الزوج» والأولى عدم حضورها خصوصاً في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب 
من الرجال والنساء في مثل ذلك من غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما هو معلوم 
مشاهد ولابن الحاج المالكي اعتناء زائد بالكلام على مثل هذا وأشباهه باعتبار زمانه 
فكيف له بزمان خرق فيه السياج» وزاد بحر فساده وهاج» ولا تسقط إجابة بصوم. فإن 
شق على الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر له أفضل . 


ويأكل المضيف مما قدم له بلا لغط ولا يتصرف فيه إلا بأكل» ويهلك الضيف ما 
التقمه بوضعه في فمه كما جزم به ابن المقري»ء وللضيف أخذ ما يعلم رضا المضيف به 
ويحل نثر سكره وغيره في الأملاك, ولا يكره النثر في الأصح ويحل التقاطه؛» لكن 
تركه أولى»ء ويسن للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيفء وأن يقول الملك لضيفه 


وغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام» كل ويكرره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


منه ولا يزيد على ثلاث مرات» وذكرت في شرح المنهاج وغيره مسائل مهمة تتعلق 
بهذا الفصل لا بأس بمراجعتها . 
فصل في القشم وَالتُشُونِ(') 

والقسم - بفتح القاف وسكون السين - مصدر قسمت الشيء وأما بالكسر 
فالنصيب والقسم ‏ بفتح القاف والسين ‏ اليمين» والنشوز هو الخروج عن الطاعة . 

ويجب القسم لزوجتين أو زوجات”" ولو كن إماء» فلا مدخل لإماء غير زوجات 
فيه» وإن كن مستولدات» قال تعالى: ظقَِنْ خفْتُم أَنْ لآ تَعْدِلُوا قَواحِدَةء أو مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ4 [النساء: ]. 


ا و ا ا 2 
[ القؤل في حُكم التسُويّة بَيْن النْسَاءٍ ] 
وقد شرح في القسم الأول وهو القسم - بقوله (والتسوية في القسم) في 
المبيت (بين) الروجتين و(الزوجات) الحرائر (واجبة) على الزوج ولو قام بهما أو بهن 


(1) ذكر القسم عقب الوليمة نظراً إلى المتعارف من فعلها قبل الدخول فهو عقبها وإن كان الأفضل 
تأخيرها عنه. وعقبه بالنشوز لأنه يقع بعده غالباً وجمعهما لأنه يلزم من نفي أحدهما وجود الاخر 
وعكسه. والصحيح أنه لم ينسخ وجوب القسم في حقه كلخ فهو كغيره فيه وفي عدد الطلاق وفي 
منعه تزوّجه في عدة غيره وتحريم جمعه بين نحو الأختين. ووجوب القسم مجمع عليه معلوم من 
الدين بالضرورة فيكفر جاحده فإن تركه مع اعتقاده وجوبه فسق. 

(؟) ولو قال يجب القسم لزوجات لكان أخصر كما في المنهج والمراد بقوله زوجات أي حقيقة فلا 
دخل للرجعية وشمل قوله زوجات لو كنّ من الجن أو بعضهن من الإنس والبعض الآخر من الجن 
فتستحق الجنية القسم وإن جاءت على غير صورة بني آدم حيث عرف أنها زوجته لأنها لا ترى 
على صورتها الأصلية فتزوّجه بها مع العلم بأنها إنما تجيء على غير صورتها الأصلية رضا منه 
بمجيئها على أيّ صورة كانت. 
فرع: لا فرق في وجوب القسم بين المسلمة والذمية ذكره في البيان (قوله ولو كنّ إماء) بأن 
تزوّج رقيق أمتين فيجب عليه القسم بينهما أو تزوّج حر بالشروط أمة فسقمت ثم تزوّج أمة أخرى 
فيجب عليه القسم بينهما. 


/؟ اس _سسسسمسسششب كتأب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


َلآ يَدْخْلُ عَلَى غَيْرٍ الْمَقَسُوم لها لِغيْرٍ حَاجةٍ 


عذر كمرض وحيض ورتق وقرن وإحرام لآن المقصود الأنس» لا الوطء ولا تجب 
التسوية بينهما أو بينهن في التمتع بوطء وغيره لكنها تسن» وخرج بقولنا الحرائر ما لو 
كان تحته حرة وأمة» فللحرة ليلتان وللأمة ليلة» لحديث فيه مرسل» وإذا قام بالزوجة 
نشوز وإن لم يحصل به إثم كمجنونة بأن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من 
مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما 
لا تستحق نفقة» وللزوج إعراض عن زوجاته بأن لا يبيت عندهن لأن المبيت حقه فله 
تركة» ويسن أن لا يعطلهن» بأن يبيت عندهن ويحصنهن كواحدة ليس تحته غيرها فله 
الإعراض عنها ويسن أن لا يعطلهاء وأدنى درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة 
اعتباراً بمن له أربع زوجات والأولى له أن يدور عليهن بمسكنهن وليس له أن يدعوهن 
لمسكن إحداهن إلا برضاهن» ولا أن يجمعهن بمسكن إلا برضاهن» ولا أن يدعو 
بعضاً لمسكنه ويمضي لبعض آخر لما فيه من التخصيص الموحشء إلا برضاهن أو 
بقرعة أو غرض كقرب مسكن من يمضي إليها دون الأخرى 

عَمَادٌ الْقسْم لَيْلا أو نَهَاراً 

والأصل في القسم لمن عمله نهاراً الليل» لأنه وقت السكون والنهار قبله أو بعده 
تبع لأنه وقت المعاشء قال تعالى: ظهُوَ الذي جَعَلَ لَك اللَيل لتَسْكُمُوا فيه والتَهَار 
مُنْصراً4 [يونس: 17] والأصل في القسم لمن عمله ليلاً كحارس النهار لأنه وقت 
سكونه» والليل تبع لأنه وقت معاشهء فلو كان يعمل تارة بالنهار وتارة بالليل لم يجز 
أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهاراً متبوعاً ولأخرى عكسه. 

(و) من عماد قسمه الليل (لا يدخل) نهاراً (على غير المقسوم لها لغير حاجة) 
لتحريمه حيتئذء لما فيه من إبطال حق صاحبة النوبة» فإن فعل وطال مكثه لزمه 
لصاحبة الثوبة القضاء بقدر ذلك من نوبة المدخول عليها أما دخوله لحاجة كوضع متاع 
أو أخذه أو تسليم نفقة أو تعريف خبر فجائز لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها «كان 

رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَِْ وسلَمَ يتطوف عَلَينَا ججميعا ََنُو مِنْ كُلّ مَأ مِنْ غَيْرٍ ميس 
أي وطء - حََّى يبْلَعَ إِلَى التي هُرَ يَؤْمُهَا قيبِيتُ عِنْدَمَاء وَلآ يَقْضِي إِذَا دَخَلَ لحَاجَة وَإِنْ 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


طَالَ الرَّمَنُ» لأن النهار تابع مع وجود الحاجة وله ما سوى وطء من استمتاع للحديث 
السابق» وخرج بقيد النهار الليل» فيحرم عليه ولو لحاجة على الصحيح لما فيه من 
إيطال حق ذات النوبة إلا لضرورة كمرضها المخوف وشدة الطلق وخوف النهب 
والحريق» ثم إن طال مكثه”"2 عرفاً قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه» لأن حق 
الادمي لا يسقط بالعذر فإن لم يطل مكثه لم يقض ليلته ويأثم من تعدى بالدخول وإن 
لم يطل مكثه ولو جامع من دخل عليها في نوبة غيرها عصى وإن قصر الزمن وكان 
لضرورة قال الإمام» واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم ويصرف 
التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية» وحاصله أن تحريم الجماع لا 
لعينه بل لأمر خارج» ويقضي المدة دون الجماع إلا إن قصرت ومحل وجوب القضاء 
ما إذا بقيت المظلومة في نكاحه فلو ماتت المظلومة بسببها فلا قضاء لخلوص الحق 
للباقيات» ولو فارق المظلومة تعذر القضاءء أما من عماد قسمه النهار فليله كنهار غيره 
ونهاره كليل غيره في جميع ما تقدم هذا كله في المقيم» أما المسافر فعماد قسمه وقت 
نزوله ليلا كان أو نهاراً قليلاً أو كثيراً قاله في الروضة. 

تنبيه - أقل نوب القسم لمقيم عمله نهاراً ليلة» ولا يجوز تبعيضهاء لما فيه من 
تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل» ولا بليلة وبعض أخرى وأما طوافه كَل على 
نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن» أما المسافر فقد مر حكمه؛ وأما من عماد 
قسمه النهار كالحارس فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له تبعيضه كتبعيض الليل ممن يقسم 
ليلاً» وهو الظاهر: ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط» والاقتصار على الليلة أفضل من 
الزيادة عليها اقتداء به يَلِْ وليقرب عهده بهن» ويجوز ليلتين وثلاثاً بغير رضاهن ولا 
تجوز الزيادة عليها بغير رضاهن» وإن تفرقن في البلاد» لثلا يؤدي إلى المهاجرة 
والإيحاش للباقيات بطول المقام عند الضرة وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت 
حقهن» وتجب القرعة للابتداء بواحدة عند عدم رضاهن ترز عن الترجيح .مع 


)١(‏ الحاصل أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع وإن 
دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن أطاله قضى الزائد. 


لدت ٠‏ به هه يبب كتأب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


2 كل كر مس80 6 ار رام 3 يه : 2-4 5 2 
إذا ارَادَ الْسَفرَ اقرع يينهن وَخرج بالتي تخرج لها القرعة 


استوائهن في الحق» فيبدأ بمن خرجت قرعتهاء فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات ثم 
بين الأخيرتين فإذا تمت النوبة راعى الترتيب» ولا حاجة إلى إعادة القرعة» بخلاف ما 
لو بدأ بلا قرعة» فإنه يقرع بين الباقيات» فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء . 
[ اقول في حُهُمٍ الْمُسَافِرٍ في الْقسْمٍ ] 

(وإذا أراد) الزوج (السفر) لنقلة ولو سفراً قصيراً حرم عليه أن يستصحب بعضهن 
دون بعض ولو بقرعة» فإن سافر ببعضهن لنقلةِ» ولو بقرعة قضى للمتخلفات ولو نقل 
بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله قضى لمن مع الوكيل» ولا يجوز أن يتركهن» بل ينقلهن 
أو يطلقهن لما في ذلك من قطع أطماعهن من الوقاعء فأشبه الإيلاء» بخلاف ما لو 
امتنع من الدخول إليهن وهو حاضرء لأنه لا ينقطع رجاؤهن» وفي باقي الأسفار 
الطويلة أو القصيرة المباحة إذا أراد استصحاب بعضهن (أقرع بينهن) وجوبا كما اقتضاه 
إيراد الروضة وأصلهاء عند تنازعهن (وخرج بالتي تخرج لها) سهم (القرعة) لما روى 
الشيخان أنه يل (كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفْراً أَفْرعَ بَيْنَ نسائه فَأَيَتّهُنَ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجّ بها مَعَهُ)7) 
وسواء أكان ذلك في يومها أو في يوم غيرهاء وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة لا 
تدخل نوبتها في مدة السفرء بل إذا رجع وفّى لها نوبتهاء وإذا خرجت القرعة لواحدة 
فليس له الخروج بغيرهاء وله تركهاء ولو سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى 
وقضى فإن رضين بواحدة جاز بلا قرعة» وسقط القضاء ولهن الرجوع قبل سفرها قال 
الماوردي: وكذا بعده» ما لم يجاوز مسافة القصر: أي يصل إليها وإذا سافر بالقرعة 
لايقضي للزوجات المتخلفات مدة سفره» لأنه لم يتعد والمعنى فيه أن المستصحبة وإن 
فازت بصحبته فقد لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك» والمتخلفة وإن فاتها 
حظها من الزوج فقد ترفهت بالراحة والإقامة فتقابل الأمران» فاستويا وخرج بالأسفار 
المباحة غيرهاء فليس له أن يستصحب فيها بعضهن لا بقرعة ولا بغيرهاء فإن فعل 
عصى ولزمه القضاء للمتخلفات وخرج بالزوجات الإماء» فله أن يستصحب بعضهن 
بغير قرعة» فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لخروجه عن حكم السفر 


.)7091/١0/07(7119/54 ومسلم‎ )١1784( 797/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ب سس 998 


تل >5 يم همه حي ا ع 2 6 2ه كرام 
إذا تزمّج جديدة خصها بِسَبْع ليَالٍ إن كانث بكراء وَبئلاث إن كانت ثيبا 


هذا إن ساكن المصحوبة» أما إذا اعتزلها مدة الإقامة فلا يقضي كما جزم به» في 
الحاوي» ولا يقضي مدة الرجوع كما لا يقضي مدة الذهاب. 


تنبيه - من وهبت من الزوجات حقها من القسم لغيرها لم يلزم الزوج الرضا 
بذلك» لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع فإن رضي بالهبة ووهبت لمعيئة منهن 
بات عندها ليلتيهما كما فعل النبيّ كَلِْهِ لما وهبت سودة نوبتها لعائشة رضي الله عنهما. 
وإن وهبته للزوج فقط كان له التخصيص بواحدة فأكثر لأنها جعلت الحق له فيضعه 
حيث شاء»ء ولو وهبت له ولبعض الزوجات أو له وللجميع قسم ذلك على الرؤوس كما 
بحثه بعض المتأخرين» ولا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضاً لا من 
الزوج ولا من الضرأئر. لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن مقام الزوج عندها ليس بمنفعة 
ملكتها عليه» وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن 
الوظائف والذي استقر عليه رأيه أن أخذ العوض فيه جائزء وأخذه حلال لإسقاط الحق 
لا لتعلق حق المنزول لهء بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما فيه 
المصلحة شرعاً» وبسط ذلك وهذه مسألة كثيرة الوقوع فاستفدها وللواهبة الرجوع متى 
شاءت» فإذا رجعت خرج فوراء ولا ترجع في الماضي قبل العلم بالرجوع. وإن بات 
الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم ادعى أنها وهبته حقها وأنكرت لم يقبل قوله إلا 


لمملة . 


[ القؤل في تخصيص الرَؤْحّة الحّديدة ] 
(وإذا تزوج) حر أو عبدء فى دوام تكاحه (جديدلة) ولو معادة بعد 
البينونة (خصها) أي كل منهما وجوباً (بسبع ليال) متوالية بلا قضاء للباقيات (إن كانت 
بكرأ)'2 على خلقتها أو زالت بغير وطء (وبثلاث) ليال متوالية بلا قضاء للباقيات (إن 
كانت ثيبا)» لخبر ابن حبان في صحيحه «سَبْعٌ للْبكْرٍ وَثَلتٌ لليّيّب» والمعنى في ذلك 


(1) المراد جديدة وبكراً عند الزفاف وعند العقد فخرج ما إذا كانت بكراً عند العقد ثيباً عند الدخول 
فلها ثلاث فقط وأما إذا كانت بكرا جديدة عند الدخول وكانت رجعية بأن استدخلت ماءه فطلقها - 


دك6شسقيصسم مط يبب كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


يي لوك الها" حقو “وا هت تاجف ا د اذا فم طم د يق مودجي ١‏ 6 عا يو" أو او ها جد عل مفاح جه ريال اا عي تو الو ير فا طة صر الى او عق ل ا ب 


زوال الوحشة بينهماء ولهذا سوى بين الحرة والأمة لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف 
بالرق والحرية» كمدة العنة والإيلاء» وزيد للبكر لأن حياءها أكثرء والحكمة في 
الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفرة في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار 
فإن فرق ذلك: لم يحسب: لأن الوحشة لا تزول بالمفرق» واستأنف وقضى المفرق 
للأخريات. 


تنبيه ‏ دخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بوطء حلال أو حرام أو وطء 
شبهة» وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك'2» ويسن تخيير 
الثبب بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع بقضاءء كما فعل كَل بأم سلمة رضي الله تعالى 
عنها حيث قال لها: «إِنْ شئت سَبَعْتٌ عِنْدَكُ وَسَكَْتُ عَنْدَهُنٌ » وَإِنْ شت تَلَنْتُ عندَك 
وَدُرْتُ0(' أي بالقسم الأول بلا قضاء وإلا لقال وثلشت عندهن كما قال وسبعت 
عندهن» ولا يتخلف بسبب ذلك عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة 
المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف» إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب وهذا ما 
جرى عليه الشيخان» وإن خالف فيه”" بعض المتأخرين» وأما ليالي القسم فتجب 
التسوية بينهن فيها في الخروج وعدمه» فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا 
فإن خص ليلة بعضهن بالخروج أثم . 


رجعياً ثم دخل بها بعد الرجعة فلا حقّ لها لأنه لا حقّ لرجعية . فالمراد بالجديدة من أنشأ عليها 
عقداً حتى لو لم يوف للجديدة حقها ثم طلقها ثم راجعها لم يفت حق الزفاف لأنها باقية على 
التكاح. 

)١(‏ كوطء في دبرها عميرة وكزوالها بحدّة حيض أو أصبع والوطء في الدبر حرام كما أخرجه الترمذي 
وصححه ابن حبان «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر». 

(؟) أخرجه مسلم ؟/ .)١550/47( ٠١81‏ 

(0) أي في أنه لا يتخلف لما ذكر إلا ليلا فقال أي بعض المتأخرين يتخلف عما ذكر من الخروج 
للجماعات وما يعدها ليلا ونهارا. 
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ُ 0 0 5 29 4 رةه 
وَإذا حَاف نشوز المّاة وَعَظَها فإن ايت إلا التنُشوز هجَرها 


[لقَولُ في حُهْم تُشُونٍ المزأة ] 

ثم شرع في القسم الثاني وهو النشوز ‏ بقوله (وإذا خاف) الزوج (نشوز المرأة) 
أن ظهرت: أمارات تكوزها : قعل كان يجد منها إعرافا أواعوسا بد للت 6 وطلاقة 
وجهء أو قولاً كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين (وعظها) استحباباً لقوله تعالى : 
«واللآتي تَحَاقُونَ نُشُورَهُنَ فَعظُومُنَ4 [النساء: 4*] كأن يقول لها: اتق الله في الحق 
الواجب لي عليك» واحذري العقوبة بلا هجر ولا ضرب» ويبين لها أن النشوز يسقط 
النفقة والقسمء فلعلها تبدي عذراء أو تتوب عما وقع منها بغير عذرء وحسن أن يذكر 
لها ما في الصحيحين من قوله ككلِِ: «إذَا بَانَتَ الْمَرْأَ هَاجِرَةَ لفراش رَوْجِهًا لَعَتَنْها 
الْمَلائكَةٌ 0 ُصبح370) وفي ا عن أم سلمة 000 عن كاي قال 
رسول الله يكل : «أَيّمَا أَمْرََة بَانَتْ وَرَوْجُهَا راض عَنْهَا دَخَلَتَ الجن(" (فإن أبت) مع 
وعظه (إلا النشوز هجرها) في المضجع : أي يجوز له ذلك» لظاهر الآية ولأن في 
الهجر أثراً ظاهراً في تأديب النساء. والمراد: أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه 
وخرج بالهجران في المضجع الهجران في الكلام؛ فلا يجوز الهجر به لا لزوجة ولا 
لغيرها فوق ثلاثة أيام ويجوز فيهاء للحديث الصحبح : الآ يحِلُ لِمُسلم أن يَمْجْرَ أحَاه 
فَوْق ثَلانة : أَّام7" وفي سئن أبي داود: ١فَمَنْ‏ هَجَرَ فَوْقَ ثلاث آَم قَمَاتَ دَخَلَ اماع49 
وحمل الأذرعي وغيره التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه. فإن قصد به 
ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم» وهذا مأخوذ من قولهم: يجوز هجر 
المبتدع والفاسق ونحوهما ومن رجا بهجره صلاح دين الهاجر أو المهجورء وعليه 
يحمل هجره يَكَِةْ كعب بن مالك وصاحبيه* رضي الله عنهم ونهيه كلخ الصحابة عن 


8 
5 
5 


.)1١577/1575( 1١50 أخرجه البخاري 15/5" (71739؟) ومسلم ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 577/7 )١١517(‏ وابن ماجة /١‏ 0916 (18615). 

() أخرجه البخاري 147/٠١١‏ (//56) ومسلم ١984/4‏ (1050/50). 

(5:) أخرجه أحمد "97/١‏ وأبو داود ه/ 7١6‏ (5915). 

(5) هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك المذكورون في قوله 
تعالى #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» الاية وتؤخذ أسماء الثلاثة من لفظ مكة الميم لمرارة والكاف - 


5دعلللسل للبلل لح كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


1 اك ااا نت اس واس ا ا لوط ا قا و 2 
فإن اقامّتَ عَليْهِ هَجَرَهًا وَصْرَبَهَا وَيَسْقط بِالنْشُوزٍ قسْمُها 


كلامهم وكذا هجر السلف بعضهم بعضاً (فإن أقامت عليه) أي أصرت على النشوز بعد 
الهجر المرتب على الوعظ (ضربها) ضرباً غير مبرح لظاهر الآاية فتقديرها واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهنء» فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن والخوف 
هنا بمعنى العلم» كقوله تعالى: قَمَنْ حاف مِنْ مُوص جَتفاً أو إنّما» [البقرة: 187]. 

تنبيه - ظاهر كلام المصنف أنه لا يضرب إلا إذا تكرر منها النشوز وهو ما رجحه 
جمهور العراقيين وغيرهم » ورجحه الرافعي» والذي صححه النووي جواز الضرب» 
وإن لم يتكرر النشوزء لظاهر الاية» وإنما يجوز الضرب إذا أفاد ضربها في ظنهء وإلا 
فلا يضربها كما صرح به الإمام وغيره» وخرج بقوله غير مبرح» المبرح فإنه لا يجوز 
ضرب النساء محمول على ذلك» أو على الضرب بغير سبب يقتضيهء وهذا بخلاف 
ولى الصبى» فالأولى له عدم العفوء لأن ضربه للتأديب مصلحة وضرب الزوج زوجته 


(ويسقط بالنشوز قسمها) الواجب لهاء والنشوز يحصل بخروجها من منزل 
زوجها بغير إذنه» لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها 


لكعب والهاء لهلال وآخر أسماء ابائهم عكة ومرارة بضم الميم. وسبب هجرهم أنهم تخلفوا عن 
غزوة تبوك فهجرهم النبي وك وكذا جميع الصحابة وأمرهم أن يتجنيوا نساءهم وشقٌ عليهم ما 
حصل لهم مشقة شديدة وصاروا يبيتون على الأسطحة ويصعقون إلى أن نزلت الاية بتوبتهم بعد 
خمسين يوما فجاء النبيّ كلِ إلى كعب بن مالك وقال له أبشر فإن هذا اليوم أفضل يوم 
طلعت عليك الشمس فيه. واستشكل ذلك بأنه يقتضي أن هذا اليوم أفضل من يوم إسلامه. 
وأجيب بتسليم ذلك ولا مانع منه لأنه يوم إسلامه كان لو أتى بالإسلام قبل منه حالا بلا خلاف 
بخلاف يوم التوبة فإن توبته كانت في حكم العدم. : 
فرع: لو قال والله إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك أو زيدا ثم دخلت ينبغي جواز ترك الكلام 
مطلقاً ويكون هذا الحلف عذراً مسرَّغاً لتركه دائماً ولا يكون من الهجر المحرم لأن اليمين غير 
محرمة لعدم استلزامها الهجر المحرم لجواز أن لا يدخل الدار فلا يحصل هجر وفاقا في ذلك 
للرملي. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا سحب 1 


و ره 
2 


الزوج» ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهاً ولم يستفت لهاء ويحصل أيضاً بمنعها 
الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذرء لأن منعها له منه تدللا ولا الشتم 
لهء ولا الإيذاء له باللسان أو غيره» بل تأثم به» وتستحق التأديب (و) تسقط به أيضاً 
حيث لا عذر (نفقتها) وتوابعها كالسكنى والات التنظيف ونحوها فإن كان بها عذر كأن 
كانت مريضة أو مضناة لا تحتمل الجماع أو بفرجها قروح أو كانت مريضة أو 
مستحاضة أو كان الزوج عبلاً أي كبير الآلة يضرها وطؤه فلا تسقط نفقتها لعذرها. 

تنبيه - قضية إطلاق المصنف كغيره تناوله نشوز بعض اليومء وهو الأصح 
ومرادهم بالسقوط هنا منع الوجوب» لا سقوط ما وجبء حتى لو نشزت قبل الفجر 
وطلع الفجر وهي ناشزة فلا وجوب» ويقال سقطت لأن السقوط فرع الوجوب وسكت 
المصنف عن سقوط الكسوة بالنشوز اكتفاء بجعلهم الكسوة تابعة للنفقة تجب بوجوبها 
وتسقط بسقوطهاء وسيأتي تحرير ذلك في فصل نفقة الزوجة إن شاء الله تعالى. 

تئمة - لو منع الزوج زوجته حقاً لها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته وإذا طلبته 
لعجزها عنه» فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزرف 
فإن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها وإنما لم يعزره 
في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين 
والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولاً على النهي لعل الحال يلتئم بينهما فإن 
عاد عزره» وإن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعدٍ عليه تعرف القاضي الحال الواقع 
بينهما بثقة بخبرهماء ويكون الثقة جاراً لهماء فإن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف 
حالهما ثم ينهي إليه ما يعرفه فإذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده 
لظلمه» فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظر 
فى أمرهناء: والبعنة واجبة من أهلهها سن وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة 
الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع» وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق 
به» ويفرقا بينهما إن رأياه صوابا ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى 


4 دلبب كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


فصل 
وَالخلع جَائرٌ عَلى عوّض مَعْلوم 


المقصود من بعثهما له وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان ‏ لتعلق وكالتهما 
بنظر الحاكم كما في أمينه ويسن كونهما ذكرين فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين 
غيرهما حتى يجتمعان على شيء فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا على 
شيء أدب القاضي الظالم منهما واستوفى للمظلوم حقه. 
فصل( في الخُلْع 

وهو الغة مثندق: من خلع لوي أن عاذ دن الدرطيق لابن اران نا 
لمن لِيَاسسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَامنٌ لَهُنَّ4 [البقرة : : 1417] فكأنه بمفارقة الاخر نزع لباسه. 

وشرعاً: فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. 

فقول المصنف (والخلع جائز على عوض معلوم) يقيد بما ذكر» فخرج بمقصود 
الخلع بدم ونحوهء فإنه رجعي ولا مال. ودخل براجع لجهة الزوج وقوع العوض 
للزوج ولسيده» وما لو خالعت بما ثبت لها من قود أو غيره وخرج به ما لو علق الطلاق 
بالبراءة لها على غيره فيقع رجعياً وخرج بمعلوم العوض المجهول كثوب غير معين 
فيقع بائناً بمهر المثل . 

والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: لقَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مه تفساً 
دَكُلُومُ هَنيئاً مَرِيئاً» [النساء: 5] والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس 
بقوله : «أفْبَل الحَديقَة وَطَلّقَهَا تطليقَة»0') وهو أول خلع وقع في الإسلام . 

والمعنى فيه: أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز [أن يزيل 
ذلك الملك بعرض كالشراء والبيع» فالنكاح كالشراء والخلع كالبيع]7" وأيضاً فيه دفع 


)١(‏ ذكره عقب النشوز والشقاق لترتبه عليهما وإلا فكان حقه أن يذكر بعد الطلاق لأنه نوع خاص منه 
والعام يقدم في الذكر على الخاص. 

(؟) أخرجه البخاري 4/ 796 (01717) , 

(5) سقط في ط. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والتقضايا ب ببس 19/66 


وا ف اس تقار م ورت رار ا عاك ا 
وَتَمْلكُ الْمََة به تَفسَهًا وَلا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا إلا بنكا نكاح جد 


م 


الضرر عن المرأة غالباً» ولكنه مكروه» لما فيه من قطع النكاح» الذي هو مطلوب 
الشرع لقوله كَلِ: «أَبْعَضٌ الحَلالٍ إِلَى اللّه تَعَالَى الطّلق:7) قال في التنبيه: إلا في 
حالتين: الأولى: أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله. الثانية: أن يحلف 
بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه فيخلعهاء ثم يفعل الأمر المحلوف عليهء 
وذكرت في شرحه صوراً أخرى لا كراهة فيهاء فمن أراد ذلك فليراجعه . 

وأركان الخلع خمسة: ملتزم للعوض وبضع» وعوض» وصيغة وزوج وشرط 
فيه: صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور عليه بسفه ويدفع العوض لمالك أمرهما من 
سيد وولي. 

وشرط في الملتزم قابلا كان أو متلمساً: إطلاق تصرف مالي» فلو اختلعت أمة 
ولو مكاتبة بلا إذن سيدها بعين من ماله أو غيره باتت بمهر المثل في ذمتهاء أو بدين 
فبالدين تبين» ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق واليسار» وإن اختلعت 
بإذنه فإن أطلق الإذن وجب مهر المثل في كسبها ومما في .دها من مال تجارة» وإن 
قدر لها دين في ذمتها تعلق المقدر بذلك أيضاًء وإن عين لها عيناً من ماله تعينت» ولو 
اختلعت» محجورة بسفه طلقت رجعياً ولغا ذكر المال» أو مريضة مرض موت صح 
وحسب من الثلث زائد على مهر المثل. 

[ القؤل في أَثْرٍ الخُلّع ] 

(وتملك المرأة) المختلعة (به نفسها) أي بضعها الذي استخلصته بالعوض (ولا 
رجعة له عليها) في العدة لانقطاع سلطتته بالبينونة المانعة من تسلطه على بعضها (إلا 
بنكاح) أي بعقد (جديد) عليها بأركانه وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. 


: (5) ير يء 00 ا 0 58 
ويصح عوض الخلع ' قليلا أو كثيرا دينا وعينا ومنفعة لعموم قوله تعالى: طقلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود 771/7 (117١؟)‏ وابن ماجة )5١18( 70١/١‏ والحاكم ١17/7‏ قال صحيح على 
شرط مسلم. 


(") المناسب أن يذكر هذا عند قوله والخلع جائز على عوض بأن يقول قليلاً أو كثيراً. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


مره 38 وريه ع ره ف افا شب م ب 
وَيجُورُ الْخُلْعُ في الطْهْرٍ وَفِي الْحَيْضِء وَلآ يَلْحَقْ المُخْتلعَة الطلاق . 
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جُتاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا أَفْتَدَتْ به» [البقرة : 178؟] ولو قال: إن أبرأتني من صداقك أو من 
دينك فأنت طالق» للع ار ار لج 
ل لل ل ل 

وشرط في الصيغة ما مر فيها في البيع على ما يأتي» ولكن لا يضر هنا تخلل كلام 
بسمين + 

ولفظ الخلع صريح في الطلاق فلا يحتاج معه لنية» لأنه تكرر على لسان حملة 
: الشرع» وهذا ما جرى عليه في المنهاج تبعا للبغوي وغيره» وقيل : كناية في الطلاق 
وهذا ما نص عليه في مواضع في الأم والأصح كما في الروضة أن الخلع والمفاداة إذا 
ذكر معهما المال فهما صريحان في الطلاق لأن ذكره يشعر بالبينونة» وإلا فكنايتان . 

[ القؤل في حَوَازٍ الخلع في الطهر ] 

(ويجوز الخلع في الطهر) الذي جامعها فيه لأنه لا يلحقه ندم بظهور الحمل 
لرضاه بأخذ العوضء ومنه يعلم جوازه في طهر لم يجامعها فيه من باب 
أولى (و) يجوز أيضاً (في الحيض) لأنها ببذلها الفداء لخلاصها رضيت لنفسها بتطويل 
العدة. 

(ولا يلحق المختلعة) في عدتها (الطلاق) بلفظ صريح أو كناية» ولا إيلاء ولا 
ظهار لصيرورتها أجنبية بافتداء بضعهاء وخرج بقيد المختلعة الرجعية فيلحقها الطلاق 
إلى انقضاء العدة لبقاء سلطنته عليها إذ هي كالزوجة في لحوق الطلاق والإيلاء والظهار 
واللعان والميراث. 

[ القؤل في اختلاف الرُؤْحَيْن في الخلع ] 
تتمة لو ادعت خلعاً فأنكر الزوج صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه فإن أقامت 


بينة رجلين عمل بها ولا مال لأنه ينكره» إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله 
الماوردي» أو ادعى الخلع فأنكرت بأن قالت: لم تطلقني أو طلقني مجاناً بانت بقولة 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا شي سب ببس 849 


تفستل 


ولا خوض عليها:[ذ الأضل علاية: فتجلف على ثفيةه ولها نفقة العدة» فإن أقام بينة به 
أو شاهدا وحلف معه ثبت المال كما قاله في البيان» وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما 
ادعاه قاله الماوردي» ولو اختلفا في عدد الطلاق كقولها: سألتك ثلاتٌ طلقات بألفٍ 
فأجبتني فقال: واحدة بألف فأجبتك» أو في صفة عوضه كدراهم ودنانير أو صحاح 
ومكسرةء سواء في التلفظ بذلك أو في إرادته كأن خالع بألف وقال: أردنا دنانير 
فقالت: دراهمء أو قدره كقوله: حَالَعْئُكَ بمائتين فقالت: بماثة ولا بينة لواحد منهما. 
أو لكل منهما بينة وتعارضتاء تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به» ويجب 
ببينونتها بفسخ العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم مهر المثل» وإن كان أكثر مما 
ادعاه لأنه المراد فإن كان لأحدهما بيئة عمل بهاء ولو خالع بألف مثلاً ونويا نوعاً من 
نوعين بالبلد لزم إلحاقا للمنوي بالملفوظ. فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن 
كان» وإلا لزم مهر المثل . 
فصل في الطلاق(1) 

وهو لغة: حل القيد وشرعاً حل عقد التكاح بلفظ الطلاق ونحوه» وعرفه النووي 
لامي اا ليور زوع ووه الي وت الت 

والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى : #الطّلاٌ لطلاقٌ مَدَنَان نِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ 

تريح بِإِخْسَانٍ» [البقرة : 174] والسنة كقوله يلِ: «لَيْسَ شَيْء من الحَلالٍ أَبْعَض 
50-5 


[القؤل في أرْكَانٍ الطلاقٍ ] 
وأركانه خمسة: صيغة » ومحل» وولاية») وقصد» وتطلق: وشرط في المُطلق 
ولو بالتعليق: تكليف فلا يصح من غير مكلف لخبر: «رُفعَّ م القَلّمُ عَنْ ثلآث» إلا 
السكران فيصح منه مع أنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في 


)١(‏ وذكره عقب الخلع لأن كلاً منهما فرقة وهو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره فليس من خصائص 
هذه الأمة يعني أن الجاهلية كانوا يستعملونه في حل ا لعصمة أيضا لكن لا يحصرونه في الثلاث. 
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كتب الأصول تغليظاً عليه واختيار فلا يصح من مُكْرَهِ وإن لم يُورِء لإطلاق خبر: «لآ 
طلاق في إغلاق» أي أكراء:. 

رفو الإكر 7 شور عر كم الزاداعن تحفيق :ها علد به بولئية أي 
تغليب عاجلاً ظلماً وعجز مكره ‏ بفتح الراء عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه إن امتنع 
حقق ما هلده به» ويحصل الإكراه يبتخويف بمحذور كضرب شديد أو نحو ذلك 

هه 
0 

صِيعَةُالسلاقٍ صَرِيح ونا 

ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو الصيغة ‏ بقوله: (والطلاق ضربان) 
فقط (صريح) وهو. مله يعمل ظاهرو عير الطادقم فلا يحتاج إلى نية لإيقاع 
الطلاق”) كما سيأتى فلو قال: لَمْ أَنْو به الطلاق لم يقبل) وحكى الخطابي فيه 


)١(‏ أي مطلقاً لا بقيد كونه على الطلاق. 

(5) ذكر الشارح للإكراه شروطاً ثلاثة وبقي أن لا تظهر منه قريئة اخختيار بأن عدل عن اللفظ المكره 
عليه إلى غيره فإن أكره على ثلاث من الطلقات أو على صريح أو تعليق أو على أن يقول طلقت 
أو على طلاق مبهمة قخالف بآن وحد أو ثتى أو كنى أو نجز أو سرّح أو طلق معينة وقع بل لو 
وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره» شرح المنهج. لأن صريح الطلاق في حق المكره كناية لا 
يقع إلا بالنية. 

فق من الإكراه قول المرأة لزوجها طلقني وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك . 

[فع وشرط وقوعه بصريح أو كناية رفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان صحبح السمع ولا عارض ولا 
يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء قاله م ر في شرحه. وقوله ولا يقع بغير لفظ أي ولا صوت خني 
بحيك لا يسمع اتفنته. وقوله عننا أكقن العلجناء أشار به إلى خلاف سيدنا مالك فإنه قال يقغ :ينيتة: 

)5( المناسب لم يفد إذ هو المناسب لقوله فلا يحتاج إلى نية وأيضا هو لو قال ذلك قبل منه ولكن 
قبوله لا يفيد شيئاً إذ عدم النية لا يعتدٌ به في الصريح شيخنا وعبارة م د قوله لم يقبل صوابه لا 
يمنع الوقوع لأنه المراد وإن قبلناه اه أي لأن قوله السابق فلا يحتاج لنية إيقاع لا يلائمه . 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا جنا 


فَالصَّرِيحُ ثلاثة الَاظ : الطلاقء وَالْفْرَاقُ» وَالسَرَاحٌ 


الإجماع (وكناية) وهو ما يحتمل الطلاق وغيره فيحتاج إلى نية لإيقاعه كما سيأتي» 
فانحصر الطلاق في هذين القسمين وما وقع للدميري من قوله: لنا طلاق يقع بلا صريح 
ولا كناية وصورته باعتراف الزوجين بفسق الشهود حالة العقد هو على وجه ضعيف» 
والصحيح في الروضة أنها فرقة فسخ . 

تنبيه - أفهم كلام المصنف أنه لا يقع طلاق بنئية من غير لفظ وهو كذلك» ولا 
بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه 
وعدم المانع لأن هذا ليس بكلام. 


[ القَلُ في الصّلَاقٍ الصّرِيح ] 

(فالصريح ثلاثة ألفاظ) فقط كما قاله الأصحاب (الطلاق) أي ما اشتق منه 
لاشتهاره فيه لغة وعرفاً (و) كذا (الفراق والسراح) بفتح السين أي ما اشتق منهما على 
المشهور فيهما لورودهما في القرآن بمعناه وأمثلة المشتق من الطلاق كطلقتك وأنت 
طالق ويا مطلقة ويا طالق» لا أنت طلاق والطلاق فليسا بصريحين» بل كنايتان لأن 
المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعاً ويقاس بما ذكر: فارقتك وسرحتك فهما 
صريحان وكذا أنت مفارقة ومسرحةء ويا مفارقة ويا مسرحة»ء وأنت فراق والفراق 
وسراح والسراح كنايات. 


فروع - لو قال: أنت طالق من وثائق أو من العمل أو سرحتك إلى كذا كان 
كناية» إن قصد أن يأتي بهذه الزيادة قبل فراغه من الحلف وإلا فصريح» ويجري ذلك 
فيمن يحلف بالطلاق من ذراعه أو فرسه أو رأسه أو نحو ذلكء» فلو أتى بالتاء المثناة 
من فوق بدل الطاء كأن يقول أنت تالق كان كناية كما قال بعض المتأخرين سواء أكانت 
لغته كذلك أم لاء ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها بناء 
على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه» وترجمة لفظ الطلاق بالعجمية 
صريح» لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها دون ترجمة الفراق والسراح فإنها كناية 

كما صححه في أصل الروضة» للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة. 
الإقناع/ ج؟/ م9١‏ 


5 للب مسحي كتنب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


لوس 5 2 220 - 5 أ 0 0 عر ع ب 3 مامت 07 
وَلآ يَفْتَقَدِ صَرِيحٌ الطلاقٍ إلى النْيّهَء وَالكتايّة : كلّ لفظ اخْتَمَلَ الطلاق وَغَيْرَهُ 


(ولا يفتقر) وقوع (الطلاق) بصريحه (إلى النية) إجماعاً إلا في المكره عليه فإنه 
يشترط في حقه النية إن نواه وقع على الأصح وإلا فلاء وكذا الوكيل في الطلاق 
يشترط في حقه إذا طلق عن موكله بالصريح النية إن كان لموكله زوجة أخرى. كما 
رجحه في الخادم لتردده بين زوجتين فلا بد من تمييزء قال: أما إذا لم يكن لموكله 
غيرها ففي' اشتراط النية نظر لتعين المحل القابل للطلاق من أهله انتهى. والظاهر أنه 
لا يشترط. 

فإن قيل: كيف يقال إن الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف الكناية مع أنه يشترط 
قصد لفظ الطلاق لمعناه» ولا يكفي قصد حروف الطلاق من غير قصد معناه. 

أجيب بأن كلا من الصريح والكناية يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه والصريح لا 
يحتاج إلى قصد الإيقاع» بخلاف الكناية فلا بد فيها من ذلك . 

فروع ‏ قوله: الطلاق لازم لي أو واجب عليّ صريح» بخلاف قوله: فرض علي 
للعرف في ذلك» ولو قال علي الطلاق وسكت ففي البحر عن المزني أنه كناية» وقال 
الصيمري إنه صريحء قال الزركشي وهو الحق في هذا الزمن لاشتهاره في معنى 
التطليق» وهذا هو الظاهرء وقوله لها طلقك الله. ولغريمه أبرأك الله ولأمته أعتقك الله 
صريح في الطلاق والإبراء والعتق إذ لا يطلق الله ولا يبرىء الله ولا يعتق الله إلا 
والزوجة طالق والغريم بريء والأمة معتقة» بخلاف ما لو قال باعك الله أو أقالك الله 
فإنه كناية لأن الصيغ هنا" قويةء لاستقلالها بالمقصودء بخلاف صيغتي البيع 
والإقالة . 


[ القؤل في كنَايّة الطلاق ] 
(والكناية كل لفظ ١‏ حتمز الطلاق وغيره) ولا يخالف هذا قول البغري في 
)١(‏ أي في نحو طلقك الله قوية لاستقلالها بالمقصود لعدم توقفها على شيء آخر بخلاف صيغتي البيع 


والإقالة فإنهما غير مستقلين بالمقصود لتوقفهما على القبول. والقاعدة أن كل ما يستقل به 
الشخص إذا أضافه إلى الله كان صريحا وكل ما لا يستقل به إذا أضافه إلى الله كان كناية. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا للك 
ب التعاح به من 0 


وَتَفْتقَرُ إلى اليه . 


تهذيبه: هي كل لفظ ينبىء عن الفرقة وإن دق ولا قول الرافعي: هي ما احتمل معنيين 
فصاعداً» إذ هي في بعض المعاني أظهر لرجوع ذلك كله إلى معنى واحد (وتفتقر) في 
وقوع الطلاق بها (إلى النية) إجماعاً إذ اللفظ متردد بين الطلاق وغيره» فلا بد من نية 
تميز بينهماء وألفاظها كثيرة لا تكاد تنحصرء ذكر المصنف بعضها في بعض النسخ 
بقوله(مثل أنت خَليِّة) أي خالية مني وكذا يقدر الجار والمجرور فيما 
بعده (و) أنت (بتة) بمثناة قبل آخره أي مقطوعة الوصل» مأخوذة من البت وهو القطع . 

تنبيه - تنكير البت جوزه الفراء والأصح ‏ وهو مذهب سيبويه أنه لا يستعمل إلا 
معرفاً باللام . 

(و) أنت (بائن) من البين وهو الفراق. 

تنبيه - قوله بائن هو اللغة الفصحى والقليل بائنة . 

(و) أنت (حرام)”"© أي محرمة علي ممنوعة للفرقة (و) أنت (كالميتة) أي في 
التحريم شبه تحريمها عليه بالطلاق كتحريم الميتة (واغْرُبِي) بمعجمة ثم راء- أي 


)١(‏ كذا عليّ الحرام فكناية إن قصد به الطلاق وقع وإلا فلا ومع عدم النية يلزمه كفارة يمين بالله من 
قوله أنت حرام أي عليّ ومثله حلال الله عليَّ حرام وإن قال ذلك أبداً ومثل عليّ الحرام الحرام 
يلزمني اه زي وقوله عليّ الحلال كناية إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا قالع ش وخرج بأنت 
علىَ حرام ما لو حذف أنت واقتصر على قوله عليّ الحرام وقوة كلامه تعطي أنه لا كفارة عليه 
وذلك موافق لما أفتى به والده كالشرف المناوي لكن في فتاوى الشارح أن علي الحرام أو الحرام 
يلزمني كناية وعليه كفارة حيث كان له زوجة إذا لم ينو به الطلاق. 
فرع: يقع الطلاق كثيراً أن يقول الإنسان علىّ الحرام على مذهب مالك والذي يظهر فيه أنه إن 
كان يعرف أن الحرام عند مالك معناه الطلاق الثلاث كان حلفاً بالثلاث لتضمن ذلك نية العدد وإن 
كان لا يعرف ذلك فله تقليد الشافعي في عدم العدد فلا يقع عليه إلا طلقة واحدة هكذا ظهر 
فلينظر فيه اه كذا بخط الرشيدي ومن الكناية أيضاً ما لو زاد على قوله أنت علىَ حرام ألفاظاً 
تؤكد بعده عنها كأنت حرام كالخنزير أو كالميتة وغيرهما ومن ذلك ما اشتهر على ألسنة العامة من 
قوله أنتحرام» كما حرم لبن أمي أو إن أتيتك أتيتك مثل أمي وأختي أو مثل الزاني فلا يخرج به 
عن كونه كناية وليس من الكناية ما لو قالت له أنا ذاهبة بيت أبي مثلاً فقال لها الباب مفتوح. 


كتاب النكاح وما يتعلق نه من الأحكام والقضايا 


قاب به تود وي عقا رهظ بره عفاد اتقل جهة بها مود “ناجوه كك وأا بو جد تا اه لسو رجو روا الل العا كج اك كه هل ع عه ا خف جا كه أ لول عاك هم ج31 هخ نه الور ها اله 


صيري غريبة بلا زوج» وأما اعزبي - بالمهملة والزاي فذكره المصنف بمعناه كما 
سيأتي (واستبرئي رحمك) أي لأني طلقتك. وسواء في ذلك المدخول بها 
وغيرها (وتقنعي) أي استري رأسك بالقناع دق طلقتك» والقناع ‏ بكسر القاف 
والمقنعة ‏ بكسر الميم ‏ ما تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها (وابعدي) أي مني لأني 
طلقتك (واذهبي) أي عني لأني طلقتك؛ هما بمعنى اعزبي بالمهملة والزاي (والحقي 
بأهلك) يكسر الهمزة وفتح الحاء ‏ وقيل بالعكس وجعله المطرزي خطأ أي ني 
طلقتك سواء أكان لها أهل أ م لا (وما أشبهه ذلك) من ألفاظ الكنايات كتجردي 
وتزودي أي استعدي لي ولا حاجة لي فيك أي لأني طلقتك وذوقي أي 
مرارة الفراق» وَحَبلكِ .على غاريك أي خليق سبيلك كنا يُخلَى التعير: في الصحزاء 
وزمامه على غاربه - وهو ما تقدم من الظهر ا ا ولا 
أنده سريك من النده وهو الزجر أي لا أهتم بشأنك لأني طلقتنك» والسرب - بفتح 
السين وسكون الراء المهملتين ‏ الإبل وما يرعى من المال» أما بكسر السين فالجماعة 
من الظباء والبقره ويجوز كسر السين هناء وخرج بقيد شبه ما ذكره ما لا يشبهه من 
الألفاظ نحو بارك الله فيك» واطعميني واسقيني وزوديني وقومي واقعدي ونحو ذلك 
فلا يقع به طلاق وإن نواه لأن اللفظ لا يصلح له. 


[ القؤلٌ في شُرُوط وقُوع الطّلاق بالكناية ] 
(فإن نوى بجميع ذلك) أي نوى بلفظ من الفافل: (الطلاق) فيه (وقع) إن اقترن 
بكل اللفظ كما في «المنهاج» كأصله. وقيل يكفي اقترانها بأوله وينسحب ما بعده 
عليه؛ ورجحه الرافعي في «شرح الصغير»» وصوبه الزركشي». والذي رجحه ابن 
المقري ‏ وهو المعتمد كي حوري حراط نبوا كلد ابو ودام وه ار 
'أخوة إة البميخ إتنا تكن بساقها: 


تنبيه - اللفظ الذي يعتبر قرن اليه وهر للع العا كه مرح به«العاؤردي 
والروياني» والبندنيجي » ٠‏ لكن مثَّل له الرافعي تبعاً لجماعة بقرنها بانق فق أنت بائق 
مثلء وصوب في «المهمات» الأولى» لأن الكلام في الكنايات» والأوجه الاكتفاء بما 
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قاله الرافعي» لأن أنت وإن لم يكن جزءاً من الكناية فهو كالجزء منها لأن معناها 
المقصود لا يتأدى بدونه. 

(وإن لَمْ يَنْوه) بلفظ من ألفاظ الكنايات المذكورة (لم يقع) طلاق لعدم قصدهء 
وإشارة ناطق وإن فهمها كل أحد بطلاق كأن قالت له زوجته: «طلقني» فأشار بيده أن 
اذهبي لغوء لا يقع به شيء» لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد 
للطلاق وإن قصده بهافهي لا تقصد للإفهام إلا نادراء ويعتد بإشارة أخرس» ولو قدر 
على الكتابة كما صرح به الإمام في العقود كالبيع» وفي الأقارير وفي الدعاوى وفي 
الحلول كالطلاق والعتق واستثنى في الدقائق شهادته''2 وإشارته في الصلاة فلا يعتد 
بهاء ولا يحنث بها في الحلف على عدم الكلام» فإن فُهِمَ طلاقه مثلاً بإشارته. كل أحد 
من فَطنَّ وغيره فصريحة لا تحتاج لنية» وإن اختص بطلاقه مثلاً بإشارته فَطِنُون فكناية 
تحتاج إلى النية . 

تتمة ‏ لو قال لزوجته: إن أبرأتني من دينك فأنت طالق» فأبرأته براءة صحيحة» 
وقع الطلاق بائنآء بخلاف ما لو قال لغيرها: إن أبرأتيني من دينك فزوجتي طالق. 
فأبرأته براءة صحيحة» وقع الطلاق رجعياًء لأنه تعليق محضء ولو قال لزوجته: إن 
دخلتٌ البيت ووجدتٌ فيه شيئاً من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق. فوجد 
في البيت هوناً لها لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجحه الزركشي للاستحالة» 
وقيل: تطلق قبيل موته أو موتها لليأس ولو قال لزوجته: إن قَبَلْتُ ضرتك فأنت طالق» 
مَبلَهَا مَيْتَهَ لَمْ تُطَلَّْه بخلاف تعليقه بتقبيل أمه. فإنها تطلق بتقبيله لها ميتة إذ قبلة 
الزوجة قبلة شهوة» ولا شهوة بعد الموتء, والأم لا فرق فيها بين الحياة والموت» لأن 
قبلتها قبلة شفقة وكرامة أكرمنا الله سبحانه وتعالى وجميع أهلنا ومشايخنا وأصحابنا 
والمسلمين بالنظر إلى وجهه الكريم . 


)١(‏ فلا تقبل شهادته بالإشارة أي لأنها يحتاط لها ولا تبطل صلاته بإشارته أي لأنها إنما تبطل بحرفين 
أو بحرف مفهم أي بالنطق بذلك فلو باع في صلاته بالإشارة انعقد البيع ولا تبطل الصلاة» وبه 
يلغز ويقال: لنا إنسان يبيع ويشتري في الصلاه عامدا عالماً ولا تبطل صلاته. 
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فصل 


وَالتَّسَاءُ فيه ضَرْيَانَ : ضَرْبٌ فِي طَلاقِهنَ لَه وَبدْعَة وَهُنَّ ذْوَاتُ الْحَيْض » 


000 


ا ه 
يوقم الطلاق 


فصل في الطلاق السُنْي وَغَْرِهِ 

والترجمة بالفصل ساقطة في أكثر النسخ» وهو في الطلاق السني وغيره فيه 
اصطلاحان: أحدهما ‏ وهو أضبط ‏ ينقسم إلى سني وبدعي وثانيهما - وهو أشهر- 
ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولاء ويعلم ذلك من كلام المصنف . 

لأَحْكَامُ التي تَعْتَرِي الطَلاقّ 

فائدة ‏ قسم جماعة الطلاق إلى الأحكام الخمسة: واجب كطلاق الحكم في 
الشقاق» ومندوب كطلاق زوجة حالها غير مستقيم كأن تكون غير عفيفة» 7 
كالطلاق البلاعي؟ كما ساني» ومكروه كطلاق مستقيمة الحال» وعليه حمل : « 
الحَلآلِ إلى اللّه تَعَالَى الطَلاقٌ» وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها 7 0 
تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها. 

(والنساء فيه) أي في حكم الطلاق (ضربان: ضرب في طلاقهن سنة) أي لا 
تحريم فيه (وبدعة) أي حرام (وهن ذواتٌ الحيض) وأشار إلى القسم الأول 
بقوله (فالسنة) أي السني'"2 (أن يوقع الطلاق) على مدخول بها ليست بحامل”؟ ولا 


)01( الياء ليست للنسب بل هي تسمية اصطلاحية إذ لو كانت للنسب لاقتضى أن هذا القسم لا يكون 
إلا سنة مع أنه تدخل في الأحكام .التي في الفائدة ما عدا الحرام فيكون المراد به الجائز ويصح أن 
تكون الياء للنسبة والسنة المنسوب إليها بمعنى الطريقة فيصدق بما تقدم من الأحكام. والياء في 
البدعي ليست للنسب وإلا لكان خاصاً بالحرام مع أنه يدخل فيه المندوب والمكروه والمباح بل 
والواجب أي فيكون التقسيم ات وغيره تقسيماً اعتبارياً تجتمع فيه 
الأنسام بعضها مع بعض لا حقيقا وقوله أي السني لما كان قول المصنف السئة بوهم أن المراء 
بالسنة ما يئاب على فعله فسره الشارح بما يدفع ذلك فقال أي السني يعني الإيقاع المنسوب للسنة 
بمعنى الجائز لا ما يغاب على فعله. 

)م( لما سيأتي أن طلاق هؤلاء لا يتصف بسنة ولا ببدعة ووجهه أن مدته لا تختلف وهذا بناء على 
تقسيمه إلى ثلائة أقسام فإن قسم قسمين فهذه الثلاثة من السني. 
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. 


في طَهْرٍ غَيْرٍ مُجامع فيه وَالْذ عَهُ أن نَ يُوقعَ الطلاقٌ فِي الْحَيْضِ أَز في طَهْرٍ جَامَعَه 


فيه. . 


2000 


صغيرة ولا آيسة (في طهر غير مجامع فيه) ولا في حيض قبله2'7 وذلك لاستعقابه 
الشروع في العدة وعدم الندم فيمن ذكرت وقد قال تعالى: «إِذا طلَّفْكُمُ الشّمَاءَ فَطَلّقُوهْنٌَ 
لعدَّتَهنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة. 
الطلاقٌ البدعيٌ 

وأشار إلى القسم الثاني بقوله (والبدعة أن يوقع الطلاق)”' على مدخول بها (في 
حيض أو في طهر جامعها فيه) وهي ممن تحبل أو في حيض قبله وإن سألته طلاقاً بلا 
عوض أو اختلعها أجنبي وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض لقوله تعالى: 
5 َطْلَقُومُنَ لِعدّتهنَ4 [الطلاق : ]١‏ وزمن الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس» 
والمعنى في ذلك تضررها بطول مدة التربص ولأدائه إلى الندم فيمن تخمل إذا ظهر 
حَمْلها فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك 
فيتضرر هو وخرج بقيد الإيقاع تعليق الطلاق فلا يحرم في الحيض لكن إن وجدت 
الصفة في الطهر سمي سنياًء وإن وجدت في الحيض سمي بدعيا» ويترتب عليه أحكام 
البدعي إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق كما قاله في «الزوائد»» نعم 
إن أوقع الصفة في الحيض باختياره فينبغي - كما قاله الرافعي ‏ إنه يأثم بإيقاعه في 
الحيض كإنشائه الطلاق فيه وخرج بقيد الطلاق السني والبدعي الفسوخء فإنها لا تنقسم 
إلى سني ولا إلى بدعي قاله في «الروضة» لأنها شرعت لدفع مضار زائدة فلا يليق بها 
تكليف مراقبة الأوقات» وبقيد قوله: في الحيض. ما إذا وافق قوله: أنت زمن الطهر 
وطالق زمن الحيضء» فهل سيكون سنياً أو بدعياً؟ وهي مسألة عزيزة النقل ذكرها ابن 


)١(‏ آي ولا مجامع في حيض قبله أي قبل الطهر غير المجامع فيه وإلا فهو من البدعي كما سيشير إليه 
بقرله أو في طهر جامعها فيه وهي ممن تحبل أو في حيض قبله. 

(؟) أي سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً. واعلم أن قول المصنف أن يوقع قيد يخرج التعليق والطلاق 
قيد يخرج الفسخ والحيض والطهر الموصوف بالجماع فيه قيد يخرج إيقاع الطلاق في طهر لم 
يجامعها فيه فهو سني وكله في كلام الشارح وسيأتي أيضا في ثالث التنبيهات أنه يستثنى من 
الحكم على إيقاع الطلاق في الحيض بأنه بدعي سبع صور لا يكون فيها بدعياً. 
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الرفعة في غير مظنتها في باب الكفارات ونقل فيها عن ابن سريج وأقره أنه قال: 
يحسب لها الزمن الذي وقع فيه قوله: أنت فقط قرءاً ويكون الطلاق سنياًء قال: وهو 
من باب ترتيب الحكم على أول أجزائه» لأن الطلاق لا يقع بقوله: أنت بمفرده اتفاقآء 
وإنما يقع بمجموع قوله: أنت طالق. انتهى . 

تنبيهات ‏ أحدها: قضية تقييد المصنف بالجماع قصر الحكم عليه وليس مراداً. 
بل لو استدخلت ماءه المحترم كان الحكم كذلك وكذا الوطء في الدبر على الأصح كما 
في الروضة؛» لثبوت النسب ووجوب العلدة به. 

التنبيه الثاني ظاهر كلامه حصر البدعي فيما ذكره» وليس مراد بل بقي منه قسم 
آخر مذكور في «الروضة»» وهو في حق من له زوجتان وقسم لإحداهما ثم طلق 
الأخرى قبل المبيت عندهاء ولو نكح حاملاً من زنا ثم دخل بها ثم طلقها نظر إن لم 
تَحض فبدعي لأنها لا تشرع في العدة''' إلا بعد الوضع والنفاس» وإلا فإن طلقها في 
الطهر فسني» أو في الحيض فبدعي . 

كما يؤخذ من كلامهمء وأما الموطوءة بشبهة إذا حبلت منه ثم طلقها طاهراً فإنه 
بدعي . 

التنبيه الثالث ‏ يستثنى من الطلاق فى الحيض صور منها: الحامل إذا حاضت فلا 
يحرم طلاقها لأن عدتها بالوضع» ومنها م لو كانت الزوجة أمة وقال لها سيدها: إن 
طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألت الزوج الطلاق في الحيض لأجل العتق فطلقها لم 
يحرم » فإن دوام الرق أضرٌ بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك» أو 
يموت فيدوم أسرها بالرق قاله الأذرعي بحثاً وهو حسن» ومنها: طلاق المتحيرة فليس 
بسني ولا بدعي» ومنها: طلاق الحكمين في صورة الشقاق» ومنها: طلاق المولى إذا 


)١(‏ هذا ما ذكره في الروضة هنا والذي ذكره فيها في العدد أن زمن الطهر يحسب قرءا إذا تقدم على 
الحمل حيض فكان الأولى أن يسقط قوله إلا بعد الوضع والنفاس لما علمت ويصح حمل كلام 
الشارح على صورة ما إذا لم يسبق لها حيض لأن هذا الطهر الذي طلقها فيه لا يسمى قرءاً لأن 
القرء طهر بين دمين وذكر الحلبي على المنهج ما يؤيده. 
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وَضَرْبٌ لَيْسَ في طلآقِهنَ سُنّة وَلا بذع وَهُنَّ أَربَعٌ الصَّغِيرَة» والايسَة 
5 0 فاه 0 0 25 
وَالْحَامِلٌ وَالمُخْتَلعَة التي لمْ يَدْحْلٌ بها. 


طولب وإنتوقف فيه الرافعي» ومنها مالو طلقهافي الظهر طلقة ثم طلقهافي الحيض 
ثانية» ومنها: مالوخالعهاعلى عوض لإطلاق قوله تعالى : فَاجُتَاحَ عَلَيْهمَافِيمَاالْنَدَت 
به [البقرة: 174] ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال وهذا ليس 
بسني ولا بدعي وهو وارد على قول المصنفف. 

(وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة) على المشهور من المذهب كما في 
الروضة (وهن أربع) الأولى (الصغيرة) التي لم تحض (و) الثانية (الايسة) لأن عدتهما 
بالأشهرء فلا ضرر يحلقهما (و) الثالثة (الحامل) التي ظهر حملها لأن عدتها بوضعه 
فلا تختلف المدة في حقها ولا ندم بعد ظهور الحمل (و) الرابعة (المختلعة التي لم 
يدخل بها) إذ لا عدة عليها. 

تتمة ‏ من طلق بدعياً سن له الرجعة» ثم بعدها إن شاء طلق بعد تمام طهرء لخبر 
الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر 
للنبي كل فقال: : «مُرْهُ فلَيرَاجِعْهَا دُمْ لِيطَلّقَهَا طاهرً”"2 أي قبل أن يمسها إن أراد كما 
صرح به في بعض روايتهماء ولو قال لحائض ممسوسة أو نفساء: أنت طالق للبدعة 
وقع الطلاق في الحال أو: أنت طالق للسنة فيقع الطلاق حين تطهرء وإن قال لمن في 
طهر لم تمسه فيه: أنت طالق للسنة وقع في الحال» وإن مست فيه فحين تطهر بعد 
الحيض أو للبدعة وقع في الحال إن مست فيه أو في حيض قبله ولو قال: أنت طالق 
طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أفضله أو أعدله أو أجمله فكالسنة» أو طلقة قبيحة أو 
أقبح الطلاق أو أسمجه أو أفحشه فكالبدعة وقوله لها: طلقتك طلاقاً كالثلج أو كالنار 
يقع في الحال ويلغو التشبيه المذكور. 


.)1591/1( 1١9/7 أخرجه البخاري 8/ 507 (4408) ومسلم‎ )١( 


0 دلبلل ل كاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


ه 2 


5 و .8 هري - 
وَيَمْلْك الحَرٌ ثلاث تطليقات 
- - - 


فصل فيمًا يَمْلكَهُ الرّؤْحٌُ من الطلقات 
وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق. 
وقد. شرع في القسم الأول - وهو عدد الطلقات ‏ بقوله: (ويملك الحر)7) على 
زوجته سواء أكانت حرة أم أمة”'' (ثلاث تطليقات) لأنه كَل سْئِلَ عَنْ كله تَعَالَى : 
«الطلاقٌ مََنَانِ4 [البقرة: 4؟؟] فَأَيْنَ الثَالئه َقَالَ: «أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» وإنما ِِ 
يعتبروا رق الزوبية لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج» لما روى البيهقي أن النبي كَل 
قال : : "الطلاق بالرَجَالٍ وَالعِدَة يال ولا يحرم جمع الطلقات: لأنَّ عويمراً العجلانى 


ما لعن أمْرَأئَهُ عنْدَ ال صَلَى الله عَلَِْ وَسَلَّمَ لا تاثا َِلَ أن , ال مان 
اللّهُ عَلَيْهِ وس َم أَنّهَا بين بالّعَانِه متفق عليه" فلو كان إيقاع الثلاث حراماً لنهاه عن 


)١(‏ أي كامل الحرية ثلاث طلقات أي في حق غيره كَلِمْ أما هو فلا ينحصر طلاقه في أحد الوجهين 
كما لا ينحصر عدد زوجاته؛ والوجه الثاني أنه في الطلاق كغيره وهو الصحيح . وعلى الحصر قيل 
يحل له أن يعيدها من غير محلل وادعى المؤلف أنه الأصح وقيل لا تحل له أبداً لعدم إمكان 
التحليل لما خص به من حرمة نسائه المدخول بهن بنكاح أو ملك على غيره لقوله تعالى «وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا» قيل نزلت في طلحة لما قال إن 
مات لأتزوّجنّ بعائشة» ولأنهن أمهات المؤمنين قال الله تعالى «وأزواجه أمهاتهم» ولأنهنّ أزواجه 
في الجنة فإن المرأة في الجنة لاخر أزواجها كما قال القشيري وقيس بزوجته أمته كما جزم به 
الطاوسي والبارزي وغيرهما وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح . وظاهر الاية يقتضي 
أنها لا تحرم على غيره لأنها ليست بزوجة ولا أم المؤمنين لكن المنع أقوى معنى وخرج 
بالمدخولة غير المدخول بها فإن كانت أمته 'لم تحرم على غيره أو زوجته حرمت إن ماتعنها. 
وفيمن فارقها في حياته أوجه أصحها التحريم مطلقاً كما هو ظاهر الأدلة وحكي عن نص الشافعي 
في أحكام القران ورجحه النووي هذا إذا لم تختر المخيرة فراقه فإن اختارت فراقه فمنهم من طرد 
فيه الخلاف والأظهر في الشرح الصغير القطع بالحل وإلا فلا معنى للتخيير وجزم به الإمام وحكوا 
فيه الاتفاق والأصح التحريم ذكره المناوي في شرح الخصائص . 

(؟) خالف أبو حنيفة فجعل الاعتبار بحال النساء كالعدّة واختاره ابن سريج. 

فيه أخرجه البخاري 419/8 (247/45 0708) ومسلم ١157/١١‏ ). 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا د سس 888 


ان 2 0 3 - 85 2 0 0 3 1 
وَالعَبْد تطليقتين.ء وَيَصِحٌ الاسْتِثْمَاءُ في الطلآقء إذا وَصَلَهُ به. 


ذلك ليعلمه ‏ هو ومن حضره (و) يملك (العبد تطليقتين) فقط وإن كانت زوجته حرة 
لما روى الدارقطني مرفوعاً: «طلاقٌ الْعَبْد طَلْقَئَان؛27 والمكاتب والمبعض والمدبر 
كالقن» وإنما لم يعتبروا حرية الزوجة لما مر. 

تنبيه - قد يملك العبد ثالئة كذمي طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب 
لتر م ارا كاعها زنها اتح .جلي اسح ويجلك عليها الال الجا لم سر 
عليه بالطلقتين وطريان الرق لا يمنع الحل السابق بخلاف ما لو طلقها طلقة ثم استرق 
فإنها تعود له بطلقة فقط لأنه دُقَّ قبل استيفاء عدد العبيد. 

[القوْلُ في الاسْتَئْنَاءٍ في الطّلاق ] 

ثم شرع في القسم الثاني - وهو الاستثناء ‏ بقوله: (ويصح الاستثناء في الطلاق) 
لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب» وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ولصحته 
شروط خمسة وهي: (إذا وصله به) أي اليمين ونواه قبل فراغه وقصد به رفع حكم 
اليمين وتلفظ به مُسْمِعاً به نفسه ولم يستغرق فلو انفصل زائداً على سكتة النفس ضر أما 
لو سكت لتنفس أو انقطاع صوت فإنه لا يضر. لأن ذلك لا يعد فاصلاً بخلاف الكلام 
الأجدين .ولو يسيرا أو نواه يع فر] اغ اليمين ضر بخلاف ما إذا نواه قبلها لأن اليمين إنما 
تعتبر بتمامها وذلك صادق بأن ينويه أولها أو آخرها أو ما بينهما أو لم يقصد به رفع 
حكم اليمين أو قصد به رفع حكم اليمين ولم يتلفظ به أو تلفظ به ولم يسمع به نفسه 
عند اعتدال سمعه أو استغرق المستثنى منه ضر والمستغرق باطل بالإجماع كما قاله 
الإمام والآمدي, فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً لم يصح الاستثناء وطلقت ثلاثاً 
ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثاً والاستثناء يعتبر 
من الملفوظ به لا من المملوك فلو قال: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً وقع طلقتان ولو 
قال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة وقع ثلاثاً لأنه إذا استثنى من طلقة» بعض طلقة 
بغي بعضها ومتى بتي يعضها كملبتا: 


. 17٠١ /7 أخرجه الدارقطني 59/4 والبيهقي‎ )١( 


2 و امه 1 مد 
- ص بسن 4 8 
ويصح تَعْلِيقه بالصفة 


تنبيه - يطلق الاستثناء شرعاً على التعليق بمشيئة الله تعالى كقوله: أنت طالق إن 
شاء الله تعالى أو إن لم يشأ الله تعالى طلاقك. وقصد التعليق بالمشيئة في الأولى 
وبعدمها في الثانية قبل فراغ الطلاق لم يحنثء» لأن المعلق عليه من مشيئة الله وعدمها 
غير معلوم فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق ‏ بأن سبق إلى لسانه لتعوده بها كما هو الأدب 
أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق أو قصد بها التبرك أو أن كل شيء بمشيئة الله تعالى» 
أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا حنث» وكذا إن أطلق كما هو قضية كلامهم وكذا 
يمنع التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء أو صلاة أو صوم أو غيرها عند قصد التعليق» 
وانعقاد تعليق وانعقاد عتق» وانعقاد يمين وانعقاد نذر وانعقاد كل تصرف غير ما ذكر 
مما حقه الجزم كبيع وإقرار وإجارة ولو قال: يا طالق إن شاء الله وقع طلقة في 
الأصح ؛ نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته» والحاصل لا يعلق بخلاف 
أنت طالق» فإنه كما قال الرافعي: قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصولء كما 
يقال للقريب من الوصول: أنت واصل وللمريض المتوقع شفاؤه أنت صحيح» فينتظم 
الاستثناء في مثله . 


[ القَْلٌ في تَعْلِيقٍ الطلاق بالصّقَة وَالشّرْطِ ] 

ثم شرع في القسم الثالث ‏ وهو التعليق - بقوله: (ويصح تعليقه) أي الطلاق 
قياساً على العتق (بالصفة) فتطلق عند وجودهاء فإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا أو 
في غرته أو في رأسه أو في أوله. وقع الطلاق مع أول جزء من الليلة الأولى منه أو: 
أنت طالق في نهار شهر كذا أو أول يوم منه فتطلق بأول فجر يوم منه أو: أنت طالق في 
آخر شهر كذا أو سلخه فتطلق بآخر جزء من الشهر وإن علق بأول آخره طلقت بأول 
اليوم الأخير منه لأن أول آخره ولو علق بآخر أوله طلقت بآخر اليوم الأول منه لأنه آخر 
أوله ولو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب شمس يوم الخامس عشر وإن نقص 
الشهرء لأن المفهوم من ذلك ولو علق بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن» 
لأن نصف نصفه سبع ليالي ونصف وسبعة أيام ونصف والليل سابق النهار» فيقابل 
نصف ليلة بنصف يوم ويجعل ثمان ليال وسبعة أيام نصفاً أو سبع ليال وثمانية أيام 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا مس111 لذن 


َالشّرْط 


نصفاً ولو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب إن علق نهاراً» وبالفجر إن علق 
ليلاء إذ كل منهما عبارة عن مجموع جزء من الليل وجزء من النهار إذ لا فاصل بين 
الزمانين وقوله: (والشرط) مجرور عطفا على الصفة قال في المطلب: وقد استؤنس 
لجواز تعليق الطلاق بالشرط بقوله يكلهِ: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شرُوطَهِمْ» انتهى . 

وأدوات التعليق بالشرط والصفات «إن» وهي أم الباب نحو: إدن دخلت 
الدار فأنت طالق و «مَنْ) بفتح الميم ‏ كمّنْ دخلت مِنْ نسائي الدار فهمي 
طالق» «وإذا» «ومتى» «ومتى ما» بزيادة ما» و١‏ كلما» نحو كلما دخلت الدار واحدة من 
نسائي فهي طالق و«أي» كأي وقت دخلت الدار فأنت طالق» ومن الأدوات «إذ ما» على 
حرطا و«مهما» وهي بمعنى ما و(ما» الشرطية و«إذ ما» و«أيا ما» كلمة و«أيان» 
وهي كمتى في تعميم الأزمان» و«أين» و«حيئما» لتعميم الأمكنة» وكيف «وكيفما» 
للتعليق على الأحوال وفي فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها 
كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدارء ويكون التعليق أيضاً بلو: كأنت طالق لو 
دخلت الدار كما قاله الماوردي. 

وهذه الأدوات لا تقتضي بالوضع فوراً في المعلق عليه ولا تراخياً إن علق بمثبت 
كالدخول في غير خلع أما فيه فإنها تفيد الفورية في بعض صيغه كإن وإذاء كإن ضمنت 
- أو إذا ضمنت - لي ألفآً فأنت طالق وكذا تفيد الفورية في التعليق بالمشيئة نحو أنت 
طالق إن شئت أو إذا شئت لأنه تمليك على الصحيح بخلاف متى شئت» ولا تقتضي 
هذه الأدوات تكرار في المعلق عليه» بل إذا وجد مرة واحدة من غير نسيان ولا إكراه 
انحلت اليمين ولم يؤثر وجودها ثانياً إلا في «كلما» فإن التعليق بها يفيد التكرار فلو 
قال: من له عبيد وتحته أربع نسوة: إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر أو اثنتين 
فعبدان أو ثلاثاً فثلاثة أو أربعاً فأربعة وطلق أربعاً معاً أو مرتباً عتق عشرة واحد بطلاق 
الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموع ذلك 
عشرة» ولو علق بكلما فخمسة عشرء لأنها تقتضي التكرار كما مر لأن فيها أربعة أحاد 
واثنين وثلاثة وأربعة فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق به 
طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة» لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق 


بحسن كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


8 َع م الطلاقٌ َْلَ الاح » وَأَرْبَعٌ ل لا يَقَعُ طَلاقهُمْ : الصَّبيٌ وَالْمسمون: وَالنَّائم » 
وَالْمْكْرَهُ. 


ثلاث» وسبعة بطلاق الرايعة لأنه صدق عليه طلاق واحدة» وطلاق ثنتين غير 
الأوليين» وطلاق أربع ومجموع ذلك خمسة عشر. 


ثم شرع في القسم الرابع - وهو المحل - بقوله: (ولا يقع الطلاق) المعلق (قبل 

النكاح) بعد وجوده لقوله يكلِ: «لآ طلاقَ إلا بَعْدَ نكاح» صححه الترمذي”" . 
القسْمٌ الخامس وَهِوَ شُرُوط المُطلق 

ثم شرع في القسم الخامس وهو شروط المطلق بقوله: (وأربع لا يقع طلاقهم) 
بتنجيز ولا تعليق: الأول (الصبي) والغاني: (المجكره والشالث: : (النائم) 
لقوله َك : «ذفعَ الْقَلَم عَنْ نََآثِ عن الصَّبِيٌ حَنَّى يَبُّْمَ» وعن الْمَجْنُونِ حَنَّى يَفِيقَ وَعَن 
التّائم ََ عَبَّى يَسمَيْقظٌه!'؟ صححه أبو داود وغيره وحيث ارتفم ء: عنهم القلم بطل تصرفهم» 
نعم لو طرأ الجنون من سكر تعدى به صح تصرفه» لأنه لو طلق في هذا الجنون وقع 
طلاقه على المذهب المنصوص في كتب الشافعي رضي الله عنه كما قاله في الروضة» 
والمبرسم والمعتوه وهو الناقص العقل كما في الصحاح كالمجنون (و) 
الرابع: (المكروه) بفتح الراء على طلاق زوجته لا يقبع خخلافاً لأبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه لقوله يَكل: «رفمَ عَن أُمَتِي الْخَطأ وَالتَّمْيّانُ وَمَا أسْتكرِهُوا عَلَيْه 
ولخبر: «لآ طَلاّقَ في إِغْلاقِ» أي إكراهء رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على 
شرط مسلم فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث طلقات 
فطلق واحدة أو على طلاق صريح فكنى ونوى أو على تعليق فنجز أو بالعكس لهذه 
الصور وقع الطلاق في الجميع لأن مخالفته تشعر اختياره فيما أتى به . 

وشرط حصول الإكراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ف ما هدد به المكره 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 11/0 وعبدالرزاق )١١554(‏ والحاكم 14/7 والدارقطني ١7/4‏ وانظر 
نصب الراية #/ 771 والتلخيص "/ .7١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً 84/9 في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق وأبو داود 570/4 (15075) 
والترمذي 7/4 )١577(‏ وابن ماجة )١١51( 708/١‏ والحاكم .108/١‏ 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


نهاح هن ين يكو اه حول جو أ بفد لقا يقل ل حو كه هد اها عق “ع واج أ ع ها "وو" ها حو يحو تود يوذ اق رجهلا د > ف نجعت الها الجا الوا ودسلا الوا واج ال 9 


بفتحها تهديداً عاجلاً ظلماً بولاية أو تغلب وعجز المكره بفتح الراء عن دفع المكره 
بكسرها بهرب وغيره كاستغاثة بغيره وظنه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق ما 
فعل ما خوفه به» لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة» فخرج بعاجلا ما لو قال: 
لأقتلنك غداً فليس بإكراه وبظلماً ما لو قال ولي القصاص للجاني: طلق زوجتك وإلا 
اقتصصت منك لم يكن إكراها . 

ويحصل الإكراه بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل أو إتلاف مال أو نحو 
ذلك مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه . 

ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها فقد يكون الشيء 
إكراهاً في شخص دون آخرء وفي سبب دون آخر فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على 
المكره بفتح الراء كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق لأن الإنسان 
يتحمله ولا يطلق. بخلاف المال الذي يضيق عليه. الحبس في الوجيه إكراه وإن قل 
كما قاله الأذرعي والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه وخرج بقيد طلاق زوجته 
فيما تقدم ما إذا أكرهه على طلاق زوجة نفسه بأن قال له طلق زوجتي وإلا قتلتك وقع 
على الصحيح لأنه أبلغ في الإذن كما قاله في الروضة . 


تتمة ‏ لو قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً فطلقها طلقة أو أكثر وقع 
فقط ولا يقع معه المعلق لزيادته على المملوك وقيل: لا يقع شيء لأنه لو وقع المنجز 
لوقع المعلق قبله بحكم التعليق» ولو وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز 
لم يقع المعلق» وهذه المسألة تسمى السريجية منسوبة لابن سريج وجرى عليها كثير 
من الأصحاب والأول هو ما صححه الشيخان وهو المعتمد» وقال الشيخ عز الدين: لا 
يجوز التقليد في عدم الوقوع وقال ابن الصباغ وددت لو محيت هذه المسألة» وابن 
سريج بريء مما نسب إليه فيها ولو علق الطلاق بمستحيل عرفاً كصعود السماء 
والطيران أو عقلاً كالجمع بين الضدين أو شرعاً كنسخ صوم رمضانء لم تطلق» لأنه 
لم ينجز الطلاق وإنما علقه على صفة لم توجد واليمين فيما ذكر منعقدة حتى يحنث 
بها المعلق على الحلف ولو قال لزوجته: إن كلمت زيداً فأنت طالق فكلمت حائطاً مثلاً 


5 ل7ب7بسسسسسبببح كياب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
فصل 


و أى 
م شعي 92 


وَشروط الوَجعة أربعة : 


وهو يسمع لم يحنث في أصح الوجهين لأنها لم تكلمه ولو قال لها إن كلمت رجلا 
فأنت طالق فكلمت أباها أو واحداً من محارمها طلقت لوجود الصفة فإن قال قصدت 
منعها من مكالمة الأجانب قبل منه لأنه الظاهرء وفروع الطلاق لا تنحصر وفي هذا 
القدر كفاية لمن وفقه الله لهذا المختصر الذي عم نفعه في الوجود نفع الله تعالى به 
ورحم مؤلفه وشارحيه . آمين. 
فصل في الرّجْعَة() 

بفتح الراء أفصح من كسرها عند الجوهري والكسر أكثر عند الأزهري وهي لغة: 
المرة من الرجوع؛ وشرعاً رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه 
مخصوص كما يؤخذ مما سيأتي. 


وج #2 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: « وَبُعُولئهُنَ أَحَقُّ بِرَدّهنَّ في ذَلِكَ4 أي في 
0 -"غ# "7 ل 5 
العدة إن أَرَادُوا إصلاحاً» [البقرة: 8؟١]‏ أي رجعة؛ء كما قاله الإمام الشافعي - رضي 
1 58 906 ع 7 ا فيل دان ل اهن ره وه 02 2 - 
الله عنه - وقوله كَل : «أنَاني جبْريل ققال: رَاجِعْ حَفْصة فَإِنْهَا صَوَامَة قَوَامَةَوَإنَهَا رَوْجَتُكَ 
في الجَنّة) . 


أَرْكَانُ الرّحْعَة 
وأركانها ثلاثة محل وصيغة ومرتجع وأما الطلاق فهو سبب لا ركن.ء وبدأ 
المصنف بشروط الركن الأول وهو المحل - بقوله (وشروط) صحة (الرجعة أربعة) 


)١(‏ ذكرها عقب الطلاق لأنه سببها والمسبب يؤخر عن السبب وعبارة زي وذكر المصنف الرجعة 
عقب الطلاق إشعاراً بأنها في حكم ابتداء التكاح كما سيظهر في بعض فروعهاء وإن ظهر في بعض 
اخر أنها في حكم استدامة التكاح أي لأنها لا تكون إلا بعده ولذلك لا يطلق الترجيح فيها بشيء 
من أنها ابتداء نكاح أواستدامة. وسكت كالأصحاب عن سن الرجعة وعدمه لاختلاف ذلك بحسب 
الحال اه. وأصلها الإباحة وتعتريها أحكام التكاح» فتجب على من طلق إحدى زوجتيه قبل أن 
يوفي لها ليلتهاء وتحرم فيما إذا ترتب عليها عدم قسم أو عجز عن الإنفاق أو المعاشرة 
بالمعروف» وتكره حيث سن الطلاق» وتندب حيث طلقت بدعيا. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا م 
هه عو سم وى و ع2 ص ءَ: و 00 ع سر جه رع - 2 م بوي 
ان يكون الطلاق دون الّلدثء وَأن يكون بَعْذَ الدّخول بهاء وَالا يكون الطلاق 


وترك خامساً وسادساً كما ستعرفه؛ الأول (أن يكون الطلاق دون الثلاث) في الحر 
ودون اثنين في الرقيق» ولو قال كما في المنهاج «لم يستوف عدد الطلاق» لشمل ذلك 
أما إذا استوفى ذلك فإنه لا سلطنة له عليها (و) الثاني (أن يكون) الطلاق (بعد الدخول 
الغالث (ألا يكون الطلاق بعوض) منها أو من غيرها فإن كان على عوض فلا رجعة 
كما تقدم توجيهه في الخلع (و) الرابع (أن تكون) الرجعة (قبل انقضاء العدة) فإذا 
انقضت فسيأتي في كلام المصنف في الفصل بعده مع أن هذا الفصل ساقط في بعض 
النسخ » والخامس كون المطلقة قابلة للحل للمراجع» فلو أسلمت الكافرة واستمر 
زوجها وراجعها في كفره لم يصح. أو ارتدت المسلمة لم تصح مراجعتها في حال 
ردتهاء لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه » وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا 50 
وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام التكاح» والسادس كونها معينة 
فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع إحداهماء أو طلقهن جميعاً ثم راجع إحداهن 
لم تصح الرجعة إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح» وهو لا 
يصح مع الإبهام ولو تعينت ونسيت لم تصح رجعتها أيضاً في الأصح . 

تتمة - لو علق طلاقها على شيء وشك في حصوله فراجع ثم علم أنه كان حاصلاً 
ففي صحة الرجعة وجهان: أصحهما كما قاله شيخ النووي الكمال سلام في مختصر 

فصل في بَيَانِ مَا يَتَوَقَفُ عليه حل المُطَلّقَة(١)‏ 


(وإذا طلق) الحر (امرأته) بغير عوض منها حرة كانت أو أمة» طلقة (واحدة أو 


- هو الرجعة في الرجعية وتجديد العقد في البائن بدون الثلاث والمحلل في المطلقة ثلاث‎ )١( 
الإقناع/ ج "/ م5‎ 
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اتير كله ماتيا ما لَمْ تَنْقَضِ عَدَّنّهًا. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


اثنتين) بعد وطئها ولو في الدبرء بناء على أنه يوجب العدة وهو الأصحء وكذا لو 
استدخلت ماءه المحترم فإن الرجعة تثبت به على المعتمد (فله مراجعتها) بغير إذتها 
وإذن سيدها (ما لم تنقض عدتها) لقوله تعالى : «تبلنَ أجْلهُنَ نلا تَمْضْلُومنَ أَنْ يَنْكحُنَ 
أَرْوَاجَهُنَ 4 [البقرة: 737؟] ولو كان حق الرجعة باقياً لما كان يباح لهن النكاح . 

تنبيه - يرد عليه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطءء فإن العدة لا 
تنقضي ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهر كما في الروضة والمنهاج وأصليهماء وإن 
خالف في ذلك بعض المتأخرين ودخل في كلامه ما إذا وطئت بشبهة فحملت ثم 
طلقهاء فإن له الرجعة في عدة الحمل على الأصح ومع أنها ليست في عدته ولكن لم 
تنقض عدتها. 

[القؤل في شروط المُرْتجع ] 
وشرط في المرتجع - وهو الركن الثاني الاختيار وأهلية النكاح بنفسه وإن 


توقف على إذن؟؛ فتصح رجعة سكران وسفيه ومحرم لا مجنون ومكره ولولي من جن 
وقد وقع عليه طلاق رجعة حيث يزوجه بأن يحتاج إليه. 


وشرط في الصيغة ‏ وهو الركن الثالث ‏ لفظ يشعر بالمراد وفي معناه ما مر في 
الضمان. وذلك إما صريح. وهو كرددتك إلي وراجعتك ‏ وارتجعتك وأرجعتك 
وأمسكتك لشهرتها في ذلك». وورودها في الكتاب والسنةء وفي معناها سائر ما اشتق 
من مصادرها كأنت مراجعةء وما كان بالعجمية وإن أحسن العربية» وإما كناية 
كتزوجتك ونكحتك ويشترط فيها تنجيز» وعدم تأقيت فلو قال راجعتك إن شئت فقالت 
شئت أو راجعتك شهراً لم : تحصل الرجعة» وسن إشهاد عليها خروجاً من خلاف من 
أوجبه وإنما لم تجب, لأنها في حكم استدامة النكاح السابق» وإنما وجب الإشهاد 
على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا. 


والترجمة بالفصل ساقطة في بعض النسخ وفي بعضها ثابتة وهذا على ثبوت الفصل السابق وأما 
على سقوطه فما هنا ثابت ولا بد. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ا 
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1 قشم 0 رآ مز 0 .6 و و ا“ 

إن انقضث عدَنُهًا حَلَّ لَهُ نكاحها بِعَقَدِ جَديدٍ وتكون مَعَهُ عَلى ما بَقِيَ من 
الطلاقء فَإنْ طَلَّمَهَا تَلآثاً لَمْ تحلَّ لَهُ إلا بَعْدَ وُجُودِ حَمْس شرائط: انقضاء 
عَدَّتَهَا منْهُ» وَتَرُويجها بغيْرهء وَدُحُوَلِهِ بها وَإِصَابَتهاء 


تنبيه - قد علم مما تقرر أن الرجعة لا تحصل بفعل غير الكناية وإشارة الأخرس 
المفهمة كوطء ومقدماته وإن نوى به الرجعة لعدم ‏ دلالته» عليها. 

(فإذا انقضت عدتها) بوضع حمل أو أقراءء أو أشهر (كان له) إعادة (نكاحها 
بعقد جديد) بشروطه المتقدمة في بابه لبينونتها حينئذ» وحلفت في انقضاء العدة بغير 
أشهر من أقراء أو وضع إذا أنكره الزوج فتصدق في ذلك إن أمكن.» وإن خالفت 
عادتها لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب واستيلاد 
فلا يقبل قولها إلا ببينة» وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر وبالإمكان ما إذا لم يمكن 
لصغر أو يأس أو غيره فيصدق بيمينه» ويمكن انقضاؤها بوضع لتمام ستة أشهر 
ولحظتين من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح» والمصور بمائة وعشرين يوماً 
ولحظتين ولمضغة بثمانين يوماً ولحظتين وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين 
وثلاثين يوماً ولحظتين وفي حيض بسبعة وأربعين يوماً ولحظة ولغير حرة طلقت في طهر 
سبق بحيض بستة عشر يوماً ولحظتين وفي حيض بأحد وثلاثين يوماً ولحظة. 

(و) إذا انقضت عدتها ثم جدد نكاحها (تكون معه على ما بقي) له (من) 
عدد (الطلاق) لما روى البيهقي عن عمر رضى الله عنه أنه أفتى يذلك ووافقه عليه 
جماعة من الصحابة ولم يظهر لهم مخالف. 1 

[ القول فيما إذا طلة 

(فإن طلقها) أي الحر (ثلاثاً) أو العبد ولو مبعضاً طلقتين معاً أو مرتباً قبل 
الدخول أو بعده في نكاح أو أنكحة (لم تحل) أي المطلقة (له إلا بعد وجود خمسة 
أشياء) في المدخول بها وعلى وجود ما عدا الأول منها في غيرها الأول» (انقضاء 
عدتها منه) أي المطلق (و) الشاني (تزويجها بغيره) ولو عبداً أو مجنوناً (و) 
الثالث (دخوله بها وإصابتها) بدخول حشفته أو قدرها من مقطوعهاء ولو كان عليها 
حائل كأن لف عليها خرقة فإنه يكفي تغييبها2' في قبلها خاصة لا في غيره كدبرها 


2 


)١غ(‏ وإن انتفى قصد الزوجين كنوم وجنون منهما كما ذكره الشارح . 


لون 


وَيَينُونتَهًا وان ا عدَّتها منْةُ 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


كما لا يحصل به التحصين”'' وسواء أولج هو أم نزلت هي عليه في يقظة أو نوم أو 
أولج فيها وهي نائمة (و) الرابع (بينونتها منه)”" أي الزوج الثاني بطلاق أو فسخ أو موت 
(و) الخامس (انقضاء عدتها منه) ولاستبراء رحمها الاحتمال علوقها من إنزال حصل 
منة . 

تنبيه0؟ ‏ يشترط انتشار الآلة» وإن ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها 
بخلاف ما لو لم ينتشر لشلل أو عنة أو غير فالمعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة على 
الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا المهذب والبيان 
وغيرهم» حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم يحلل كالطفل فما قيل إن 
الانتشار بالفعل لم يقل به أحد ممنوع ولا بد أيضاً من صحة النكاح» فلا يحلل الوطء 
في النكاح الفاسد ولا ملك اليمين ولا وطء الشبهة لأنه تعالى علق الحل بالتكاح وهو 


(!) قد نظم بعضهم صور الفرق بقوله: 
الدبر مثل القبل في الإتيان لا الحل والتحليل والإحصان 
وفيئة الإيلاء ونشفي العنة والإذن نطقأ وافق راش القنه 
ومدةالزف اف واختي ار رد بعيب بعد وطء الشاري 
تصدق في الحيسض نفي الرحم إذا زنى المفعول فاحفظ نظمي 
وقوله في النظم والإذن نطقاً أي أن الموطوءة في الدبر لا يشترط إذنها في صحة نكاحها ولا تصير 
الأمة به فراشاً وقوله مدة الزفاف يعني أنها لا تصير كالموطوءة في القبل في مدة الزفاف بأن يبيت 
عندها ثلاثا بل يبيت عنذها سبع . وقوله بعدوطء الشاري أي إذا وطىء ء المشتري الأمة في الدبر ثم 
ظهر بها عيب فله اختيار الرد ولا يكون الوطء في الدبر مانعاً من الرد بخلاف الوطء في القبل إذا 
كانت بكراً يكون عيبا حادثاً يسقط به الرد القهري. وقال بعضهم الظاهر أن هذا يصوّر بما إذا 
وطئها في الطريق التي يسير فيها للردّ فإن كان الوطء ة في القبل فلا رد لأنه إجازة وإن كان في الدبر 
رد. وقوله إذا زنى المفعول أي المرأة الموطوءة في الدبر حال الحيض لا يسن في حقه التصدق 
بدينار ولا بنصفه. 

(1) المراد بالبينونة مطلق الفرقة ليشتمل ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها. 

(9) اشتمل هذا التنبيه على أربعة شروط غير الخمسة وهي انتشار الالة بالفعل وصحة النكاح وكون 
الزوج ممن يمكن جماعه وكونه غير رقيق صبي . وسيذكر في التتمة شرطاً عاشراً وهو الافتضاض 

فى البكربأن يكون بحيث يقوى على الدخول ولو بإعانة بنحو أصبع وليس لنا وطء يتوقف تأثيره 

على الانتشار. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والتقضابا ٠‏ ب بيب يبي 598 


اهن هن يا ليا مالو كيان مق رذ لل يد جلت جا خف ل لود ف ا 4 رول يجو" 4 كسا "به “اليه لعا وان «لز "و حاار ا ا لاد ل 1 ل 


إنما يتناول النكاح الصحيح بدليل ما لوحلف لا يتكح لا يحنث بما ذكر وكون الزوج 
ممن يمكن جماعهء لا طفلاً لا يتأتى منه ذلك أو يتأتى منه وهو رقيق لأن نكاحه إنما 
يتأتى بالإجبار وقد مر أنه ممتنع فليحذر مما وقع لبعض الرؤساء الجهال من الحيلة 
لدفع العار من إنكاحها مملوكه الصغيرء ثم بعد وطئه يملكه لها لينفسخ النكاح وقد 
قيل: إن بعض الرؤساء فعل ذلك وأعادها فلم يوفق الله بينهما وتفرقا وإنما حرمت عليه 
إلى أن تتحلل تنفيراً من الطلاق الثلاث» ولقوله تعالى : طفَإِنْ طَلَمَهَاكِ أي الثالثة لقلا 
تحلٌ لهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تنكح رَوْجاً غَبْرَُ4 [البقرة: ١1؟].‏ 

تتمة - يكفي وطء محرم بنسك وخصي ولو كان صائماًء أو كانت حائضة» أو 
صائمة» أو مظاهراً منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل» أو محرمة بنسك 
لأنه وطء زوج في نكاح صحيحء ويشترط في تحليل البكر الافتضاض» كما قاله 
الشيخان» وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي أو وثني في نكاح نقرهم عليه» ولو نكح 
الزوج الثاني بشرط أنه إذا وطئها طلقها أو فلا نكاح بينهماء وشرط ذلك في صلب 
العقد لم يصح النكاح» لأنه شرط يمنع دوام التكاح» فأشبه التأقيت ولو تواطأ العاقدان 
على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شر شرط كره(١2»‏ ولو نكحها بشرط 
أن لا يطأه”" وأن لا يطأهاالا نهاراً أو إلا مرةمثلاً لم يصح النتكاح”" إن 


)١(‏ قال داود: لا بعد أن يكون مريد التكاح للمطلقة ليحللها للزوج مأجوراً إذا لم يشرطه في العقد 
لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه إن كان نادماً حكاه في التمهيد. 

(؟) هذا عام في المحلل وغيره. 

(') عليه حمل الحديث «لعن الله المحلل والمحلل له» وهذا عندنا وأما عند المالكية فعلى ظاهره فلا 
يصح التحليل مطلقاً بهذا الشرط سواء وقع في صلب العقد أوقبله. ومحل عدم الصحة إن لم يكن 
بها مانع كالرتق وإلا فلا يضر هذا الشرط في العقد لأنه من مصالحه. وإن كان لا يحصل التحليل 
إلا بالوطء لأنه زوج غير محلل. قال الدميري ولم تذكر المرأة في اللعن لأن الغالب جهلها ذلك 
فإن علمت لعنت. قلت وانظر ما المانع من دخولها في الحديث ويكون المراد بالمحلل له ما هو 
أعم فيشمل الرجل والمرأة إذ التحليل يحصل بما ذكر لكل منهما فتأمل (قوله من جهتها) كأن كان 
من وليها أو منها (قوله ويقبل قول المطلقة) أي فتصدق في أنها زوّجت وأنه أدخل حشفته وأن - 


ثلم ل لس كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


كان الشرط من جهتها لمنافاة مقصود العقدء فإن وقع الشرط منه لم يضر لأن الوطء 
حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه ويقبل قول المطلقة ثلاثا في 
التحليل بيمينها عند الإمكان. وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن قال: هي 
كاذبة منع من تزوجها إلا إن قال بعده .تبين لي صدقها ولو حرمت عليه زوجته الأمة 
بإزالة ما يملكه عليها من الطلاق ثم اشتراها قبل التحليل لم يحل له وطؤها لظاهر 
000 

القران . 


- العدة انقضت كما قرره شيخنا (قوله بيمينها) ولا يحتاج إليه إلا إذا أنكر المحلل بعد طلاقه الوطء 
أو قال ذلك وليها. أما إذا لم يعارض أحد وصدقها الزوج الأوّل فلا يحتاج إلى يمينها كما أفاده 
شيخنا الحفناوي وعبارة ح ل ويقبل قولها بيمينها أن المحلل وطىء بالنظر لحلها للأوّل لا 
لوجوب المهر بتمامه وإن أنكر الوطء وللأوّل نكاحها وإن ظن كذبها بحيث لم يصرح به فإن صرح 
به فلا بد أن يقول تبينت صدقهاء لأن العبرة في العقود بقول أربابها وأنه لا عبرة بالظن إذا لم يكن 
مستند شرعي . ولو أنكرت الوطء لم تحل للأوّل اه وفي ق ل على الجلال ما نصه وتصدق في 
عدم الإصابة وإن اعترف بها المحلل فليس للأوّل تزويجها وتصدق في دعوى الوطء إذا أنكره 
المحلل أو الزوج كما تصدق إذا ادّعت التحليل وإن كذبها الولي أو الشهود أو الزوج أو اثنان من 
هؤلاء الثلاثة لا إن كذبها الجميع . ويكره نكاح من ظن كذبها فيه ولو رجع الزوج عن التكذيب قبل 
أو رجعت هي عن الإخبار بالتحليل قبلت قبل عقد الزوج لا بعده اه . 
فرع: رجع من غيبته وادّعى موت زوجته حل له نكاح نحو أختها أو رجعت إحدى الأختين 
وادعت موت الأخرى لم تحل لزوج أختها التي ادّعت موتهاء والفرق أن الزوج قادر على حل 
نحو الأخت بنفسه بطلاق مثلاً بخلافها (قوله عند الإمكان) أي بأن مضى زمن يمكن فيه التزوج 
وانقضاء العدة (قوله وللأوّل تزويجها) الأولى تزويجها فيه وفيما بعده (قوله فإن قال هي كاذبة 
الخ) ولو كذبها الغير والولي والشهود لم تحل على الأصح كما نقله في الروضة عن المروزي لكن 
صحح البلقيني الحل ونقله عن الرازي ولو أنكرت النكاح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحاً بشروطه 
فللأوّل تزوّجها إن صذقها اه سم . 

)١(‏ وهو قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» فتصدّق بهذه الصورة. 


لدلضن 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


ل 
فصل في الإبلاء 
وهو لخة: الحلن”" 4 قال الشاعر : 
وَأكُدَّبُ مَا يحون" أبو القكّى ‏ إذَاآلى يمينا بالطلاقي 
7 : 1 اه 
وشرعاً: حلف زوج”) يصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته”'' مطلقاً أو فوق 


أربعة أشهر'" كما سيأتي . 


0 
ع و اءثعة 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ظللَّذِينَ يُؤْلونَ مِنْ نِسَائهِمْ تَرَيُصٌ أَرْبَعَةٍ 
أَشْهُرٍ4[البقرة: 77؟] الآية وإنما عدي '' فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى» لأنه ضمن 


)١(‏ أخره عن الرجعة لصحته من الرجعية وكذا يقال في ذكر الظهار واللعان عقبها وكان طلاقا بائنا في 
الجاهلية لا رجعة بعده أبداً فغير الشرع حكمه إلى ما يأتي من ضربها أربعة أشهر ثم بعدها تطالبه 
بالفيئة أو الطلاق فإن امتنع منهما طلق عليه القاضي . 

(؟) أي بدليل قراءة ابن عباس للذين يقسمون من نسائهم. 

5) أي أكذب أحواله إذا حلف بالطلاق. 

(5) أي غير مجبوب وغير مشلول بخلاف ما لو طرأ الشلل أو الجبّ بعد الإيلاء فلا يمنع من ترتب 
الأحكام وهو من إضافة المصدر لفاعله ودخل في الزوج المسلم والكافر والحرّ والعبد وقد 
اشتمل التعريف على جميع الأركان. 

(5) أي غير الرتقاء والقرناء سواء كانت مسلمة أو كافرة حرّة أو أمة أي امتناعاً مطلقاً. 

(1) الأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى 
صبرها أو يقل. روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة فسمع امرأة 
تقول: 
تطاول هذا الليل واسودٌ جسانبه وأرقني أن لا خليل لابه 
فوالله لولاالله تخشى عواقبه لحرّك من هذا السرير جوانبه 
مخافةربي والحياء يصدّني وأخشى لبعلي أن تنال مراتيه 
فقال عمر لابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له تصبر 
شهرين وفي الثالث يقل صبرها وفي اخر الرابع يفقدصبرها. فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا 
رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة أشهرء وقولها من هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي - 
كالسرير الذي يجلس عليه. 


51 كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وإذا حَلفَ أن لا يطا رَوْجَتَهُ 


معنى البعد كأنه قال للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم وهو حرام للإيذاء . 


وزوجان 


[ القؤل في أَرْكَانٍ الإيلاء ] 


واركانه ستة: حالف. ومحلوف به. ومحلوف عليه. ومدة وصيغة 
)00 


والمصنف ذكر بعضها بقوله (وإذا حلف) أي الزوج باسم من أسمائه تعالى أو 


صفة من صفاته أو بالتزام ما يلزم بنذر(" أو تعليق طلاق أو عتق (أن لا يطأ زوجته) 


)000- 


فم 


جواب عن سؤال حاصله أن الإيلاء بمعنى الحلف والحلف يتعدى بعلى لا يمن. وحاصل 
الجواب أن الاية فيها تضمين بياني. وضابطه أن يكون هناك فعل مذكور لا يناسب الحرف 
المذكور فيؤتى باسم فاعل من فعل محذوف يناسب الحرف المذكور ويجعل اسم الفاعل حالاً 
من فاعل الفعل المذكور كما قدره الشارح بقوله مبعدين الخ أو تضمين ذحوي وهو إشراب كلمة 
معنى كلمة أخرى لتؤدي معناها وتتعدى تعديتها كما أشار له الشارح بقوله لأنه ضمن معنى البعد 
فعلى هذا يؤلون معناه يبعدون قال ابن عرفة في تفسيره وفائدة التضمين أن تدل كلمة واحدة على 
الأولى وزوجة لأن الزوج هو الحالف وقد تقدّم أو كان يحذف الحالف فيما تقدّم لينتفي التكرار. 
والجواب أنه أشار بذلك إلى أن الحالف لا بد أن يكون زوجاً لكن هذا يقتضي أن يكون الزوج 
شرطاً في الحالف لا ركناً وقد نظمها بعضهم فقال: 

أركان الإيلاء من يحطهالديه حالف ومحلوف ومحلوف عليه 
وزوجةوصيغة ومللكله فافهم مقالي لا لقيت شذه 
وقول الناظم ومحلوف أي به وإنما حذفه لضرورة النظم. 


كإن وطئتك فعليّ عتق رقبة أو فللّه علي صدقة أو صوم أو صلاة ولو قال أو التزام عطفاً على 


حلف لكان أولى فإن صنيعه يقتضي أنه من الحلف وليس كذلك ومثله يجري في قوله أو تعليق 
طلاق. وقد يؤوّل كلامه أي أو أتى بالتزام الخ لكن عبارة المنهج تقتضي أنه حلف كعبارة الشارح 
وهو كذلك لأنه داخل في تعريف الحلف لقول المنهج في الطلاق والحلف ما تعلق به حت أو 
منع أو تحقيق خبر ثم مثل ذلك. وفهم القليوبي أن المراد بالحلف ما فيه كفارة فاعترض على 
الشارح وقد علمت رده بتعريفه المذكور. 


م 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


الحرة أو الأمة وطأ شرعياً ‏ فهو('2 مول فلا إيلاء2'7 بحلفه على امتناعه من تمتعه بها 
بغير وطء ولا من وطئها في دبرها أو في قبلها في نحو حيض أو إحرام . 

ثم أشار إلى المدة بقوله (مطلقاً)(” بأن يطلق”'» كقوله والله لا أطؤك (أو مدة 
تزيد على27 أربعة أشهر) كقوله والله لا أطؤك خمسة أشهر أو قيد بمستبعد الحصول 
فيها كقوله والله لا أطؤك حتى ينزل السيد عيسى"' ابن مريم عليه الصلاة والسلام أو 
حتى أموت أو حتى تموتي أو حتى يموت فلان (فهو مول) لضررها” بمنع نفسه مما 
لها فيه حق العفاف. وخرج بقيد الزوجة أمته فلا يصح الإيلاء منها. وبقيد الزيادة على 
أربعة أشهر ما إذا حلف لا يطؤها مدة وسكتء أو لا يطؤها أربعة أشهر فإنه لا يكون 
مولياً فيهما أما الأول فلتردد اللفظ بين القليل والكثير. وأما الثاني فلصبرها على الزوج 
هذه المدة فإذا قال: والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضتء فوالله لا أطؤك أربعة أشهر 


)١(‏ جعله جواب إذا فيكون قول الماتن الآتي فهو مول ضائعاً مع أنه كان جواب إذا فكان الأولى 
للشارح. 

,0( لكنه حالف فيحنث إذا خالف يمينه وتلزم الكفارة وإن لم يترتب عليه أحكام الإيلاء وكذا يقال في 
كل الصور التي ينتفى فيها الإيلاء. 

(7) نعت لمصدر محذوف أي امتناعاً مطلقاً غير مقيد بمدة ومثل المطلق المؤبد. 

(4) فيه تفسير الشيء بنفسه فلو قال بأن لا يقيد بمدة لكان أولى. 

(5) أي بيمين واحدة ليخرج ما إذا زادت على أربعة أشهر بيمينين كالمثال الاتي كما في شرح 
المنهج. 

0( في مسلم أنه ينزل على المتارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يقتل الدجال وأنه يصلي وراء إمام منا 
تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة. 

فق علة للحكم عليه بأنه مول والمعنى أنه يحكم عليه بأنه مول ويترتب عليه أحكامه من ضرب المدة 
وإلزامه بعدها بالتخيير بين الفيئة والطلاق والحكم عليه بالإئم لضررها الخ فهو علة للحكم لا 
لإيلائه نفسه فليس المعنى أن علة إيلائه وحلفه تضررها إذ لا يصح المعنى. فإن قلت إن الوطء 
حق للزوج فلم حكم بالإيلاء في مدة الزيادة على الأربعة أشهر. قلت أجيب عن ذلك بأن الزوج 
لما حلف قطع رجاءها من العفة في المدة فربما لم تطق ذلك بخلاف ما إذا لم يحلف فلا ينقطع 
الرجاء محترز قيد مقدر في المتن أي تزيد على أربعة أشهر بيمين واحدة وما هنا يمينان. 


فليس!') بمول لانتفاء فائدة "© الإيلاء ولكنه يأثم لكن إثم الإيذاء لا إثم الإيلاء» قال 
في المطلب وكأنه دون إثم المولي ويجوز أن يكون فوقه لأن ذلك يقدر فيه على رفع 
الضرر بخلاف هذا فإنه لا رفع له إلا من جهة الزوج بالوطءء هذا إذا أعاد حرف 
القسم» فلو قال: والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فلا أطؤك أربعة أشهر كان مولياً 
لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر. ولو قال: والله لا أطؤؤك خمسة 
أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك ستة أشهر فإيلاءان لكل منهما حكمه. 


وشرط في الصيغة: لفظ يشعر بالإيلاء» وفي معناه ما مر في الضمان» وذلك إما 
صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماعء كقوله والله لا أغيب حشفتي بفرجك» أو 
لا أطؤك أو لا أجامعك فإن قال: أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع الاجتماع لم 
يقبل في الظاهر© ويدين» وإما كناية كملامسة ومضاجعة”') ومباشرة كقوله: والله لا 
أمسك أو لا أضاجعك أو لا أباشرك فيفتقر إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه ولو قال إن 


)١(‏ بل حالف يلزمه بالمخالفة كفارة وإن كان لا يترتب عليه الأحكام الاتية ومدار كونه ليس مولياً على 
إعادة اليمين الثاني سواء قال فإذا مضت أم لا فإن لم يعد اليمين الثاني كان مولياً. 

(؟)اوهي الرفع للقاضي وطلب الفيئة منه بعد مدة الإيلاء أو الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم. 
وكيفية طلاق القاضي عن المولي إذا امتنع أن يقول أوقعت علي فلان من فلانة طلقة عليه في 
زوجته أو حكمت عليه في زوجته بطلقة فإن قال أنت طالق ولم يقل عن فلان لم يقع. وكيفية 
الدعوى عند القاضي أن تدعي عليه بالإيلاء وأن مدته قد انقضت من غير وطء وتطلب منه دفع 
الضرر بالخروج عن موجبه بالفيئة كما سيأتي في الشرح. 

(؟) أي فتجري عليه أحكام الإيلاء ظاهرا. وأما باطناً فلا يحنث وإذا وطىء في الأول ولا يلزمه كفارة 
ولا غيرها مما علق به لأن نيته عدم الوطء بالقدم ولم يخالف ذلك بخلافه في الثانية إذا وطىء 
حنث ظاهراً وباطناً لأنه يلزم من الجماع الاجتماع وهو حلف على عدم الاجتماع وقد حصل 
الاجتماع في ضمن الوطء لكن لا يأثم إثم الإيلاء لأنه لم يحلف على الامتناع من الوطء وكذا في 
الأولى لأنه لا إيلاء في نيته وقوله في الظاهر أي إلا لقرينة. 

5( وفي نسخة ومضاجعة ولا مانع من كون كل كناية. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وا و . ا م ع 
وَيؤجَل له إن سَالت ذلك ازبَعة اشهر» 


7 


وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه بموت أو بغيره''2 زال الإيلاء. لأنه لا يلزم بالوطء 
بعد ذلك شيءء ولو قال إن وطئتك فضرتك طالق فمول من المخاطبة فإن وطىء في 
مدة الإيلاء أو بعدها طلقت الضرة لوجود المعلق عليه» وزال الإيلاء إذ لا يلزمه شيء 
بوطئها بعدء ولو قال والله لا أطؤك سنة إلا مرة('2 مثلا فمول إن وطىء وبقي من السنة 
أكثر من الأشهر الأربعة لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر 
فأقل قلبسن يدول بل تخالفك» (ويؤجل ).ع .يهل المولي.وجوياً (إن:سالت) 
زوجته (ذلك أربعة أشهر)”/) سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة» من حين الإيلاء 
في غير رجعية» وابتداؤه في رجعية» آل منها من حين الرجعة» ويقطع المدة ردة بعد 
دخول” ولو من أحدهما وبعد المدة('2» لارتفاع التكاح”" أو اختلاله بهاء فلا يحسب 
زمنها”! من المدة ومانع وطء بالزوجة حسي أو شرعي غير نحو حيض كنفاس» وذلك 


)١(‏ كبيع لازم من جهته أو بشرط الخيار للمشتري وحده ولا يعود الإيلاء بفسخه لتجدد الملك والهبة 
المقبوضة كالبيع بخلاف الاستيلاد والتدبير ونحوهما. 

(5) فإن لم يطأ حتى مضت السنة انحل الإيلاء ولا كفارة عليه ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة لأن 
القصد منع الزيادة عليها لا إيجادها. 

(؟) هذا يقتضي أن قوله أربعة أشهر منصوب على الظرفية مع أن الذي يفهم من المتن أنه نائب فاعل 
يؤجل إلا أن يقال هذا حل معنى. 

(:) يحتمل أن يكون مفعولاً لقوله يؤجل ونائب الفاعل قوله له ويحتمل أن يكون بالرفع نائب فاعل 
وله متعلق بيؤجل وإن كان ظاهر الشرح يقتضي أنه مفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على المولي 
حيث قال يمهل المولي كما علمت وهي أي الأربعة أشهر حق للزوج كالأجل في الدين وخالف 
أبو حنيفة فاقتصر على شهرين في الزوجة الرقيقة ومالك فاقتصر على شهرين في الزوج الرقيق 
كمذهبهما في الطلاق. 

(5 أما قبله فإن النكاح ينقطع لا محالة فلا إيلاء ومثل الدخول استدخال منيّ الزوج المحترم . 

(7) من جملة الغاية أي ولو كانت الردّة كما قاله ق ل وحيئئذ فالمراد بقطعها ما يشمل عدم حسبانها 
وبعد مضي الأربعة يضرب له أربعة أخرى إن بقي من زمن الإيلاء أكثر منها وإلا فلا. 

)١(‏ أي إن أصرّ إلى انقضاء العذة وقوله أو اختلاله بها أي إن عاد إلى الإسلام قبل مضي العدة. 

م( أي وإن أسلم في العدة وهذا لا حاجة إليه مع قوله وتستأنف بل ربما يوهم أن معنى القطع عدم 
الحسبان مع البناء على ما مضى مع أنها لا تبنى كما يأتي . 


7 ل بل كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


: لح صو صد 2 5 5 : 5 51 
كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم (') كاعتكاف وإحرام فرضين ”") » 
لامتناع الوطء معه بمانع من قبلها وتستأنف المدة بزوال القاطع» ولا تنبني 29 على 
ما مضى . 


تنبيه ‏ ما ذكره المصنف من توقف التأجيل على سؤالها ممنوع» فهو مخالف 
لقول الإمام الشافعي والأصحاب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم 
كما في المطلب ما نصه: ومن حلف لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر فتركته 
امرأته» ولم تطالبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه فقد خرج من حكم الإيلاء لأن 
اليمين ساقطة عنه. اه. فلو كان التأجيل متوقفاً على طلبها لما حسبت المدة» وصرح 
الأصحاب بضرب المدة بنفسها سواء علمت ثبوت حقها في الطلب وتركته قصداً أم لم 
تعلم حتى انقضت المدة» ولا تحتاج إلى ضرب القاضي لثبوتها بنص القرآن العظيم 
حتى قال في الروضة: لو الى ثم غاب أو الى وهو غائب حسبت المدة. 


)١(‏ إلا إن كان الصوم موسعاً كقضاء ونذر وكفارة فإنه لا يمنع على ما بحثه الزركشي لأنه يجوز له أن 
يطأها الان واعتمد الزركشي أنه مانع أي لأنه يهاب وطأها وإن كان جائزاً له ح ل وعبارة البرماوي 
قوله نحو صوم أي ولو نذرا أو كفارة أو قضاء فورياً وكذا قضاء موسعاً على المعتمد خلافاً 
للعلامة ابن حجر ولا يكلف في نحو الصوم الوطء ليلاً. 

(') فيه أن الإحرام يمتنع الخروج منه وإن لم يكن فرضاً. وجوابه أنه وإن كان كذلك فإنه لا يقطع 

المذة تأمل .لكن يشكل معه العلة المذكورة اه وقال خضر انظر أيّ حاجة لقوله فرضين بعد قوله 

وتلبس بفرض نحو صوم. 1 

أي لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الإضرار أما غير المانع كصوم نفل أو المانع القائم به مطلقا 

حسا أو شرعاً أو بها وكان نحو حيض فلا يقطع المدة لأن الزوج متمكن من تحليلها ووطئها في 
الأول والمانع من قبله في الثانية؛ ولعدم خلرّ المدة عن الحيض غالباً في الثالثة وألحق به النفاس 
لمشاركته له في أكثر الأحكام اه شرح المنهج وقوله لانتفاء التوالي هذا التعليل لا يوجد فيما إذا 
طرأ المانع بعد المدة. وقوله أما غير المانع كصوم نفل لعل مثله كل ما يجوز له أن يطأ فيه وقوله 
متمكن من تحليلها أي إخراجها من الصوم بسبب إبطاله بنحو الوطء فقوله ووطئها من عطف 
السبب على المسبب. 


فا 


يلسرا 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا لل اس #19 


1 يوبن الفيعة وَالتَكفِيرٍ َو الطّلاق» 


(ثم) إذا مضت المدة ولم يطأ من غير مانبع بالزوجة (يخير)”") المولي 
بطلبها (بين الفيئة) بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة) 
وسمي للوطء فيئة لأنه من فاء إذا رجع (والتكفير) لليمين إن كان حلفه بالله تعالى على 
ترك وطثئها (أو الطلاق)”' للمحلوف عليها 

تعبيه كنقنية” البزلل 9 00 تطالبه 00 لكيه 0 0 0 فإن 0 يفىء 


عل سمس صمي 


000 [البقرة: 5؟؟1] 5 تركت ا كان 1 0 بعد ذلك لتجدد ا 


وليس لسيد الأمة مطالبته لأن التمتع حقهاء وينتظر بلوغ المراهقة ولا يطالب وليها 
بذلك وما ذكرته من الترتيب””؟ بين مطالبتها بالفيئة والطلاق وهو ما ذكره الرافعي 


)000( أي يخيره القاضي بطلبها أو تخيره هي بإذن القاضي لها في ذلك. 

0( أي مع زوال بكارة بكر ولو غوراء وإن حرم الوطء أو كان بفعلها فقط بخلافه في دبر فلا تحصل به 
فيئة لكن تنحل به اليمين وتسقط المطالبة لحنثه به فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء المطالبة 
تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها أو بما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعله ناسيا لليمين أو 
مكرها فلا تنحلّ به. وخرج بالفيئة في الدبر. وحاصله أنه إن حلف لا يطأ في القبل فوطىء في 
الدبر فلا يقال له فيئة ولا يحنث ولا تنحل اليمين ولا تسقط المطالبة وإن حلف لا يطؤها وأطلق 
فوطىء في الدبر حنث ولزمته الكفارة وسقطت المطالبة وانحلت اليمين لكن لم تحصل الفيئة 


ويترتب على عدم حصولها الأيمان والتعاليق .وأما إذا وطىء ذ في القبل عامداً عالماً مختاراً حنث 1 


وانحلت اليمين وسقطت المطالبة وحصلت الفيئة فإن كان ناسياً لليمين لم تتحل'اليمين ولم 
يحنث ولا يلزمه كفارة وسقطت المطالبة وحصلت الفيئة. 

م كذا في بعض النسخ وفي بعضها والطلاق بغير إثبات ألف قبل الواو وهي الأولى بل الصواب لأن 
بين إنما تضاف لمتعدد. 

(:) ظاهره أنه بيان لكيفية المطالبة على طريقة المتن وليس كذلك لأن الذي فى المتن التخيير لا 
الترتيب إلا أن يقال هذا بيان للمطالبة على الضعيف القائل بالترتيب المقابل للمتن والمعتمد ما 
اقتضاه المتن من أنها تردد الطلب بينهما. والآاية المذكورة ليست نصاً في الترتيب ومن ثم قال 
الشارح بعد تبعاً لظاهر النص . 

(0) المعتمد الترديد ترقت على القوليق انها ]ذا ركيت فاته بالقيةة نوها ك ناليو الوق و خنء 


فامتنع فطلق عليه الحاكم فإنه لا يقع عليه الطلاق على المعتمد لأنه لا يلزم من امتناعه من الطلاق -. 


د 


مد لس يبل كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


رحمه الله تعالى تبعاً لظاهر النص"(2 وإن كان قضية كلام المنهاج أنها تردد الطلب9) 
بينهما فإن كان المانع بالزوج وهو طبيعي(" كمرض فتطالبه بالفيئة باللسان بأن يقول: 
إن قدرت فئتء ثم إن لم يفىء طالبته بطلاق؟2» أو شرعي كإحرام أو صوم واجب 
فتطالبه بالطلاق لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء فإن عصى بوطء 29 لم يطالب لانحلال 
النمين. 


(فإن امتنع) منهما أي الفيئة والطلاق (طلق عليه الحاكم) 2 طلقة نيابة عنهء 
لآنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجبار على الفيئة لأنها لا تدخل تحت الإجبارء 


- امتناعه من الفيئة بخلاف ما إذا رددت بينهما فامتنع فإنه ينفذ طلاق القاضي عليه لامتناعه حينئذ 
مكيها: 

)١(‏ أجيب بأن ما في الآية إنما هو التعبير بالواو وهي لا تفيد ترتيباً فالمعتمد أنها تردد الطلب. 

,2 قال بعضهم وما أدري ما يترتب على الخلاف إلا أن يقال إذا قلنا بالتردد فطلق الحاكم لا يقع أي 
حيث لم يمتنع منهما تأمل ق ل لأنه الان غير ممتنع من الفيئة. 

(؟) إن كان نسبة إلى الطبع فبفتح الطاء وسكون الباء وإن كان إلى الطبيعة فالقياس فتح الطاء والباء» 
لأن القياس في النسبة إلى فعيلة فعلي قال ابن مالك: 
وفعاليّ في فعيلةالتزم ا 31011111000 

(4) أي وإن أسقطت حقها باللفظ على المعتمد ما لم تنقص المدة ولو اعترفت بالوطء سقط حقها ولا 
ترجع إلى المطالبة وعبارة م ر فلها المطالبة ما لم تنته مدة اليمين لتجدد الضرر هنا كالإعسار 
بالنفقة بخلافه في العنة والعيب والإعسار بالمهر لأنه خصلة واحدة. 

(5) بأن كان عامداً عالماً مختاراً وتلزمه الكفارة لحنثه وإلا بأن استدخلت ذكره أو ناسياً أو جاهلا أو 
مكرهاً أو مجنوناً سقطت مطالبتها ولا كفارة عليه لعدم حنثه ولا ينحلّ بيمينه. وقوله ولا ينحل 
يمينه أي وإن سقط حقها من المطالبة وارتفع الإيلاء لوصولها إلى حقها واندفاع ضررها. 

'(3) ؛أي ولو طلاقاً رجعياً ولو طلق عليه القاضي ثم راجع عاد الإيلاء إن بقي مدة واستأنفت المدة من 
الرجعة لأن حكم الإيلاء لا يرتفع إلا بالطلاق البائن كما سيأتي ذكره في الروضة. قال العناني 
وإذا طلق القاضي في مدة الإمهال وبان أن المولي وطىء قبل تطليقه لم يقع طلاقه ولو وقع طلاق 
القاضي والمولي معاً نفذ طلاق المولي جزماً وكذا القاضي في الأصح بخلاف ما لو باع الحاكم 
مالاً لغائب واتفق أن الغائب باعه في ذلك الوقت فإنه يقدم على بيع الحاكم لأن بيع المالك أقوى 
ولم يقل بوقوع بيع الحاكم أيضاً كما هنا لأنه لا يمكن وقوع البيعين من اثنين بخلاف الطلاق. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ب ب ب ببس 8318 


هاف ها واه هاه هأعافا .ا قاع .د قا» فافاع. .هاما فاع .دود ود وا ودا عداو قاع .ا .د .د واو ه .قاع ها .د هد هد هد ه 


والطلاق يقبل النيابة فناب الحاكم عنه عند الامتناع فيقول: أوقعت على فلانة عن فلانة 
طلقة كما حكي عن الإملاء أو حكمت عليه في زوجته بطلقة 29 . 

تنبيه - يشترط حضوره ليثبت امتناعه كالعضل إلا إن تعذر ولا يشترط للطلاق 
حضوره عندهء ولا ينفذ طلاق للقاضي في مدة إمهاله27 . ولا بعد وطئه أو طلاقه» 
وإن طلقا معاً وقع الطلاقان» وإن طلق القاضي مع الفيئة لم يقع الطلاق لأنها المقصودة 
وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان طلاق القاضي رجعيا(». 

تتمة ‏ لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر 
صدق بيمينه)؛ لأن الأصل عدمه”؟ ولو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكره سقط حقها 
من الطلب عملا باعترأفها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليهاء ولو 


)١(‏ أي وإن بانت منه لعدم دخول أو استيفاء ثلاث. إذا أكرهه الحاكم على الطلاق فطلق مكرها وقع 
لأنه مكره بحق. 

(1) لأنه يمهل إذا استمهل يوماً فأقل ليفيء فيه. 

(م) بخلاف ما إذا كان بائناً لكونه قبل الدخول أو بعد طلقتين فاندفع ما يقال إن القاضي لا يطلق إلا 
طلقة فكيف يكون طلاقه بائنا. 

(:) ولم تصدق وهي ثيب أو بكر غوراء وهذا مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطء» وقد نظم 
بعضهم هذه القاعدة وما استثني منها فقال: 
القول قول واطلىء في سته مضبوطة بالحفظ عند الثقة 
الحلف في التحليل والثيوبه والوطء مع قرعأتى وعلة 
ومشلذاالايلاء والتعلايق بطلقلعة سنسة تحقيق 
فمدّعي الوطء في التحليل منها أو من المحلل مصدق وفي العنة والإيلاء يصدق إذا ادعى الوطء 
وأنكرت ولو قال لطاهر أنت طالق للسنة فقال وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالاً فقالت لم تطأ 
فوقع حالاً صدّق لأصل بقاء العصمة. ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيباً فقالت افتضني وأنكر 
صدقت لدفع الفسخ وهو لدفع كمال المهر وعبارة الروض لو شرطت البكارة في الزوجة فوجدت 
ثيباً وادعت ذهابها عنده فأنكرت صدقت بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فأنكر القول 
قوله بيمينه لتشطير المهر إن كان شطره أكثر من مهر ثيب والقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وعبارة 
ق ل قوله صدق بيمينه على خلاف قاعدة تصديق مدعي النفي نظرا لبقاء العقد. 

(5) هذا ظاهر في اختلافهما في الإيلاء لا في انقضائه إذ هما متفقان على الإيلاء وحينئذ فليس الأصل 
عدمه وإنما علة تصديقه أن الأصل عدم استحقاق الزوجة الطلب بما ذكر ويمكن حمل قول - 


#06 لل سم ل لب كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأول التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال 
الفصل - صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجير الطلاق بأن 
التنجير إنشاء وإيقاع» والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل» فالتأكيد بهما أليق» أو أراد 
الاستئناف تعددت الأيمان وإن طلق ولم يرد تأكيداً ولا استثنافاً فواحدة إن اتحد المجلس 
حمادٌ على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس . 


فصل في الظهار 
وهو لغة مأخوذة من الظهر لأن صورته أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر 
أمي وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج وكان طلاقاً 
في الجاهلية(' كالإيلاء ة فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما 


سيأتي » وحفيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة كما يؤخدذ مما 
سات 
ي 


5 الشارح مدته على المدة المضروبة وهي أربعة أشهر أي فإنها لا تطالبه إلا بعد انقضائها وعبارة 
بعضهم قوله لأن الأصل عدمه أي المذكور من الإيلاء في الأوّل والانقضاء في الثاني فسقط ما قيل 
هذا ظاهر في الأولى أما في الثانية فهما متفقان على الإيلاء فليس الأصل عدمه . 

)00 بل وفي أول الإسلام أيضاً والمراد أنه كان طلاقاً بائناً لا رجعة فيه أبداً فكان يقع به طلقة وتصير 
المرأة بها حراماً مؤبداً لا تحلّ له ولا بعقد نكاح لأن القصة التي هي سبب في نزول قوله 
تعالى #قد سمع الله» تقتضي أنه كان طلاقالا حل بعده لا برجعةولا بعقد. لأن المرأة لما جاءت 
له يك وأخبرته اد زوجها ظاهر منها فقال حرمت عليه فاظهرت ضرورتها بأنْ معها من زوجها 
أولاداً صغارا إن ضمتهم إلى نفسها جاعوا وإن ردتهم إلى أبيهم ضاعوا لأنه كان قد عمي وكبر 
وليس عنده من يقوم بأمرهم . وجاء زوجها إلى النب يل وهو يقاد فلم يرشدهم إلى ما يكون سبباً 
في عودها إلى زوجها بل قال لها حرمت عليه فقالت ما طلقني فقال حرمت عليه فاغتمت لصغر 
ل ل ا ا و 
له بعقد لأمره بتجديد نكاحه فتوقفه يخ وانتظاره للوحي دليل على أنه كان طلاقاً لا حل بعده لا 
برجعة ولا بعقد. واسم المرأة المذكورة خولة بنت ثعلبة» ويقال لها خويلة بالتصغير ويقال اسمها 
جميلة وزوجها أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي البدري شهد المشاهد مات أيام عثمان 
رضي الله عنه وله خمس وثمانون سنة. 


رضن 


كتاب التكاح وما يتعلق به من 0 والقضايا 


2ه 
ع0 


والظَهَارُ أَنْ يَقُولَ الوَجُلُ لرَوْجَته: أنْتِ ت عَلَيَ كَظَهْرٍ أَمّي . 


والأصل فيه قبل الإجماع آية «وَالَذِينَ يُظَاهدونَ مِنْ نسَائِهِمْ4 [المجادلة: *] وهو 
من الكبائر قال الله تعالى : «وَإِنَهُمْ لَيقُولُونَ مُنكراً , منّ القَوْلٍ وَرُوراً» [المجادلة: ؟]. 

قائدة: سورة المجادلة(') في كل آية منها اسم الله تعالى مرة أو مرتين أو ثلاثاً 
فليس في القرآن سورة تشابههماء وهي نصف القرآن غدداء (وعقيرة اعفان التي 
وأركان الظهار أربعة: صيغة ومظاهر ومظاهر منها ومشبه به. 

[ القؤل في صيغة الظهار ] 

وكلها تؤخذ من قوله (والظهار أن يقول) أي وصيغته - وهو الركن الأول - 
يقول (الرجل) أي الزوج وهو الركن الثاني» (لزوجته) أي المظاهر منها ‏ وهو الركن 
الثالث أنت علي أو مني أو معي أو عندي (كظهر أمي) أي مركبي منك حرام كمركبي 
من أمى هذا هو المشبه به وهو الركن الرابع» فقد حصل من كلام المصنف جميع 
الأركان لكن لها شروطء فيشترط في الصيغة لفظ يشعر بالظهار وفي معناه ما مر في 
الضمان وذلك إما صريح كأنت أو رأك أو يدك ولو بدون علي كظهر أمي» أو كبدها 
أو كناية”© كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر مما يذك ر للكرامة كرأسها. 


[ القول في شَرْط المُظاهر ] 
وشرط في المظاهر كونه زوجاً يصح طلاقه ولو و ا 6 أن فين أذ 


)١(‏ بكسر الدال أي المرأة المجادلة وإن كان المعروف الجاري على الألسنة بفتح الدال فالصواب 
كسرها كذا في الحاشية ملا علي قاري على الجلالين وضبطه أيضاً في الكشف بكسر الدال. 

(5) لأن منها إلى الاخر ثلاثة أجزاء وقد أشار لهذا بعضهم بقوله: 
ماقول من فاق جميعالورى ودوّن العام ب افكاره 
في أي شيء نصفه عشسره ونصفهت ة أعشااره 
وهو القران لأن نصفه الأخير عددا عشره ونصفه الأعلى تسعة أعشاره. 

(5) أي تحتاج إلى نية ونية الظهار كما قال صاحب الشامل أن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم. 

(؟5) وإن لم يتصور منه التكفير بالإعتاق لإمكان تكفيره بالصوم وجملة التعميمات خمس. 

(5) أي خلافاً للحنفية. 


الإقناع/ ج1/ م1 ١‏ 


للد ل كاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


بوبا”"" أو سكراناً”"© فلا يصح من غير زوج(" وإن نكح من ظاهر منها ولا من صبي 


مجبو 


وفك 3" وفك 


[القُولُ في شَرْط المَُارٍ بِنهًا ] 


وشرط في المظاهر منها كونها دوجن ولا آمة أو صغيرة أو مجنونة أو رتقاء أو 


قرناء أو رجعية» لا أجنبية ولو مختلعة أو أمة كالطلاق2» فلو قال لأجنبية إن نكحتك 
فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لأمته أنت علي كظهر أمي لم يصح . 


مصاهرة» لم تكن حلا للزوج””" كبنته وأخته من نسب ومرضعة أبيه أوأمه أو زوجة أبيه 
التى نكحها قبل ولادته أو معها فيما يظهر بخلاف غير الأنثى من ذكر وخنثى لأنه ليس 
محل التمتع وبخلاف من كانت حلاله كزوجة ابنه© وبخلاف أزواج النبي يكل لأن 


(0) 


(0 


فق 


5( 
)5( 
4 
زفة 
لك 


مثله الممسوح والفرق بينه وبين الإيلاء حيث لا يصح منه أن المقصود ثم الجماع لا هنا لأن 
المراد هنا ما يشمل التمتع. 

أي متعدياً لأنه المراد عند الإطلاق وهو في كلامه مصروف لغة أسدية وقيس عليها ما وقع للشارح 
في غير هذا الموضع أيضاً قال ابن مالك في الكافيةة: 

وباب سكران لدى بني أسد 2 مصروفإذ بالتاءعنهماطرد 
ووجد في بعض النسخ بمنعه من الصرف. 

ولامن الزوجة في قولها لزوجها أنت عليّ كظهر أبي وأنا عليك كظهر أمك أو قال السيد لأمته أنت 
علي كظهر أمي فلا يصح ظهارهم . 

إلا إن علق بصفة ووجدت في حال جنونه. 

قد يقال هو معلوم مما قبله وهو زوج وقد يقال أتي به ليرتب عليه قوله ولو أمة. 

أي في عدم طبه من الأجنية واللمختلعة وأمتة. 

أي لم يسبق لها قبل صيرورتها محرما حالة حل أي حالة تحل له فيها بعد ولادتها. 

أي وأم زوجته وبنتها لأن تحريم من ذكر طارىء وزوجةابنه بالنون بعد الموحدة وكذا زوجة أبيه 
التي نكحها بعد ولادته كما علم فلو قال أنت عليَّ كظهر امرأة أبي فإن كان أبوه تزوّجها قبل 
وجوده أو معه صار مظاهراً أو بعده لم يصر مظاهراً ووطء الشبهة كالنكاح فموطوءة أبيه بشبهة 
كزوجته وكذا الوطء بالملك ومثله يجري في زوجة الابن أيضاً. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا د ل لل سس اما 


حو اس اكز حااب ا ار كا مهاه مار ا 
َإذا قَالَ لَهَا ذَلكَ وَلَمْ يُنْبِعْهُ بالطلاق صَارَ عَائدا 


تحريمهن ليس للمحرمية» بل لشرفه يك وأما أخته من الرضاع فإن كانت ولادتها قبل 
إرضاعه فلا يصح التشبيه بها وإن كانت بعده صح وكذا إن كانت معه فيما يظهر. 


تنبيه - يصح تأقيت الظهار كأنت عليّ كظهر أمي يوماً تغليباً لليمين فلو قال: أنت 
كظهر أمي خمسة أشهر كان ظهاراً مؤقتاً وإيلاء27 لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر 
ويصح تعليقه لأنه يتعلق به التحريم فأشبه الطلاق» فلو قال: إن ظاهرت من ضرتك 
فأنت علي كظهر أمي فظاهر منها فمظاهر منهما عملا بمقتضى التنجيز والتعليق . 

[ القَولُ في مْضِيّ العَؤدٍ في الظَهَارٍ ] 

(فإذا قال) المظاهر (ذلك ولم يتبعه بالطلاق) بأن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان 
فرقة ولم يفعل (صار”' عائداً) لأن تشبيهها بالأم مثلا يقتضي أن لا يمسكها زوجة فإن 
أمسكها زوجة بعد فقد عاد فيما قال» لأن العود للقول مخالفته» يقال قال فلان قولا ثم 
عاد له وعاد فيه: أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم : عاد في هبته. 


)١(‏ أي فتجري عليه أحكامهما فتصبر المرأة عليه أربعة أشهر ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق فإن وطىء 
انحل حكم الإيلاء وصار عائداً في الظاهر فلا يحل له وطؤها ثانياً حتى يكفر أو تفرغ المدة وهل 
يلزمه كفارة للإيلاء أو لا؟ وحاصله أنه إن حلف بالله كأن قال والله أنت عليّ كظهر أمي خمسة 
أشهر لزمه كفارة أخرى للإيلاء وإن قال أنت كظهر أمي خمسة أشهر لم تلزمه للإيلاء كفارة وإن 
جرت عليه أحكام الإيلاء من ضرب المدة. 

(؟) إن طلقها بعد ذلك قال الدمياطي في شرحه والعود هو أن يمسكها في النكاح زمناً يمكنه أن 
يطلقها فيه فحينئذ تجب الكفارة» ولكن لو كانت زوجته أمة فظاهر منها ثم اشتراها ثم جامع فإنه لا 
كفارة عليه على الصحيح وقوله ثم اشتراه الخ الذي في تحرير شيخ الإسلام خلافه وعبارته ولو 
طلق زوجته ثلاثاً أو ظاهر منها أو لاعنها ثم ملكها بأن كانت أمة لم يطأها حتى تحلل في الأولى 
وتكفر في الثانية, وأما الثالثة فلا يطؤها أصلا لأنها حرمت عليه أبداً اه وصرّر في الوسيط الطلاق 
الواقع عقب الظهار بأن يقول أنت عليّ كظهر أمي أنت طالق شرح م ر وقال م د فالعود أن يسكت 
عن طلاقها بقدر نطقه بأنت طالق ولو جاهلاً وناسياً وهل المراد بإمكان فراقها منه باعتبار نطقه 
ويختلف باختلاف حاله بسرعة النطق وبطئه أي كان عنده ثقل في الكلام أو المراد بالإمكان اعتبار 
غالب الناس الظاهر الأوّل بدليل أنه لو حصل له عارض منعه من النطق كإكراه لم يكن عائداً. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


تنبيه - هذا في الظهار المؤبد أو المطلق”'')» وفي غير الرجعية» لأنه في الظهار 
المؤقت إنما يغسير غائد] بالوظ ذا" ' فى المدةا كما ساي :لا بالإمسباله والعود في الرجعية 
إنما هو بالرجعة» واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد» فإنه ليس 
بعود على الأصح مع تمكنه بالإتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد» وما تقدم”"© من حصول 
العود بما ذكر محله إذا لم يتصل بالظهار فرقة بسبب من أسبابها فلو اتصلت بالظهار 
فرقة بموت منهما أو من أحدهماء أو فسخ نكاح بسببه أو بسببها أو بانفساخ كردة قبل 
الدخول أو فرقة بسبب طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن الزوج عقب ظهاره» فلا 
عود ولو راجع من طلقها عقب ظهاره أو ارتد بعد دخول متصلاً ثم أسلم بعد ردته في 
العدة صار عائدا بالرجعة» وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقهاء لا بالإسلام» بل 
هو عائد بعده إن مضى بعد الإسلام زمن يسع فرقة والفرق أن مقصود الرجعة 
الاستباحة» ومقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق». فلا يحصل به إمساكء. وإنما 
يحصل بعده. 


)١(‏ احتراز عن المؤقت لما يأتي أن العود فيه بالوطء في المدة لا بإمساكها بعد الظهار زمن إمكان 
الفرقة . 

(0) لكن تجب المبادرة إلى النزع لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة كما يأتي واستمرار الوطء 
وطء اه سم وقوله واستمرار الوطء وطء يفيد أن المراد بوجوب النزع عدم الاستمرار واستشكل 
هذا بما صرحوا به في الأيمان من أن استمرار الوطء لا يحنث به»كمن حلف لا يطأ وهو مجامع 
واستمر وقالوا استمرار الوطء لا يسمى وطأ وبما مرّ بقوله إن وطئتك وطأ مباحاً حيث لم يحرموا 
عليه الاستدامة وقالوا إنها لا تسمى وطئاً وقد يقال بسقوط هذا الإشكال من أصله. إذ من الواضح 
أن يفرق بين ما يسمى وطأ وما له حكم الوطء والاستدامة من الثاني بدليل تعبيرهم بأنها لا تسمى 
وطأ. وقوله استدامة الوطء وطء أي حكماً بدليل أنهم لم يقولوا يسمى وطأ ولما كان المذكور في 
لفظ الحالف أو المعلق لفظ الوطء حمل على ما يسماه فلا يشمل الاستدامة ولما لم يذكره 
المظاهر حمل على الأعم. وأيضاً يقال هنا إن المظاهر ممنوع من المباشرة بعد العود وبتغييب 
الحشفة حصل العود والاستدامة لا تنقص عن المباشرة إن لم تكن أغلظ منها فتأمل. 

() ظاهره أنه تقييد للمتن فيقتضي أنه غيره مع أنه عينه لأن قوله إذا لم يتصل بالظهار فرقة هو عين 
قول المتن ولم يتبعه بالطلاق. ويجاب بأن هذا أعم من كلام المتن لأن الفرقة أعم من الطلاق 
وكان الأولى من ذلك أن يقول عقب المتن ومثل فرقة الطلاق غيرها. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


0 ده بر 0 6ع رومره 
وَلزمتة الكفارة» والكفارة: عتق رَقبَةِ 


(و) إذا صار عائداً (لزمته الكفارة) لقوله تعالى: 9وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسَائِهِمْ 
يَعْودُونَ لما قَانُوا4 [المجادلة: "] الاية» وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود» أو 
بالظهار والعود شرطء أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير أوجه ذكرها في أصل الروضة 
بلا ترجيح» والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين 
والحة جميفاء ولا قط الكقارة بعد العوة بفرقة لمع ظاهر منها بطلاق أ غيرة: 
لاستقرارها بالإمساك ولوقال لزوجاته الأربع أنتي عليّ كظهر أمي فمظاهر منهن» فإن 
أمسكهن زمناً يسع طلاقهن فعائد منهن فيلزمه أربع كفارات فإن ظاهر منهن بأربع كلمات صار 
عائداً من كل واحدة من الثلاث الأول ولزمه ثلاث كفارات» وأما الرابعة» فإن فارقها عقب 
ظهارها فلا كفارة عليه فيهاء وإلا فعليه كفارة . 

(والكفارة) مأخوذة من الكفر». وهو السترء لسترها للذنب تتخفيفا من الله تعالى 
وسمي الزارع كافراً لأنه يستر البذرء وتنقسم الكفارة إلى نوعبن مخيرة في أولها 
ومرتبة في آخرها(', وهي كفارة اليمين ومرتبة في كلهاء وهي كفارة القتل”"' والجماع 
في نهار رمضان والظهار. والكلام الان في كفارة الظهار وخصالها(" ثلاثة الأول (عتق 
رقبة) للاية الكريمة . 


)١(‏ بمعنى أنه لا ينتقل للصوم إلا إذا عجز عن الخصال الثلاث زيادي. قال العلامة الشوبري ومما 
ينسب للكمال بن أبي شريف رحمه الله تعالى: 
ظهتساراً وفقتلاً ربوا وستبا 2 وصوماً كما التخيير في الضَيّد والاذى 
وفي حالف باللهرتب وخيرن فذلك سبعإن حفظطت فحبيذا 
فقوله في النظم وصوماً المراد به كفارة الجماع في نهار رمضان؛ وقوله رتب وخيرن لو قال خير 
فرتبن لكان أولى لأنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء فتأمل. 

)١(‏ قدمه عليه لكثرة وقوعه ولأن في دليله تقييد الرقبة بالمؤمنة وكفارة الظهار مقيسة عليه في التقييد 
والمقيس عليه مقدم على المقيس . 

زفي هذا كله في الحر الرشيد ومنه الذمي فيكفر بالإعتاق والإطعام لصحتهما منه وأما الصوم فلا يصح 
منه لأنه ليس من أهل النية ولا يتأتى إطعامه مع قدرته على الصوم لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم. فإما 
أن يترك الوطء وإما أن يسلم ويصوم ثم يطأء أما الرقيق فلا يكف إلا بالصوم لإعساره وليس 
للسيد منعه منه إذا أضعفه عن الخدمة لتضرره بدوام التحريم» والمبعض كالحر إلا في الإعتاق لأنه 
ليس من أهل الولاء وأما السفيه فبحث الإسنوي أنه إنما يكفر بالصوم أخذاً من قولهم إنه كالمعسر - 


555 ل _ سس سمح كاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وللرقبة المجزئة في الكفارة أربعة شروط». ذكر المصنف منها شرطين الشرط 
الأول ما ذكره بقوله: (مؤمنة) 27 ولو بإسلام أحد الأبوين أو تبعاً للسابي أو الدار9) 
قال تعالى في كفارة القتل: لافَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِئَة4 [النساء: ؟4] وألحق بها غيرها 


حتى لو حنث في يمينه كفر بالصوم لكن رده البلقيني وقال المعتمد أنه يكفر هنا بالمال كما في 
القتل لكن المخرج له هو وليه والناوي هو السفيه. وفرق بين هذا والأيمان بفروق منها تكرار 
الأيمان عادة فلم يلزم من جعله فيها كالمعسر جعله في الظهار كالمعسر لأنه محرم والمكلف 
يمتنع منه عادة سم مع تصرف. وقوله ومنه الذمي فيكفر بالإعتاق الخ ويمكن ملكه رقبة مؤمنة كأن 
يسلم عبده أو عبد مورثه فيملكه أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فيجيبه وهذه إحدى 
الصور التي يدخل فيها المسلم في ملك الكافر. وقد جمعها بعضهم فقال: 
ومسللميدخل ملك كاقر في الإرث والرهد بعيب ظاهر 
إقالةوفلس وماوهب أصلل وما استعقب عتقابسبب 
وقوله وما استعقب الخ يدخل فيه ثلاث صور ملك الأصل والفرع ومن أقر بحريته والبيع بشرط 
الإعتاق. 

)١(‏ أي فلا تجزىء الكافرة وينبغي أخذاً مما ذكر في المريض إذا شفي من الإجزاء أنه لو أعتق كافراً 
فتبين إسلامه الإجزاء . ومثله أيضاً ما لو أعتق عبد مورثه ظاناً حياته فبان ميتاً كما في ع ش على م ر 
والمراد بقوله مؤمنة أي قبل العتق فلو قارن العتق الإسلام لم يجز وإطلاق الرقبة على الرقيق مجاز 
مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل والرقبة شامل للذكر والأنثى اتفاقاً والخنثى على المعتمد 
ومقابله عدم إجزاء الخنثى لأن الخنوثة عيب في المبيع. 

)١(‏ صورته: أن يجد لقيطأً في بلد فيها مسلمون فيحكم عليه بالحرية ثم إذا ادعمى شخص أنه رقيق 
وأقام بينة على رقه من غير تعرّض لأبويه بإسلام أو كفر فإنه يصح أن يعتقه عن كفارته لأنه مسلم 
تبعاً للدار وإذا اشتراه أحد يصح أن يعتقه عن كفارته فإن وصف الكفر بعد بلوغه تبين أنه كافر 
أصليٌ فلا يجزىء إذ ذاك أفاده شيخنا. واعلم أن 'شروط المعتبرة في الرقبة ستة : الإيمان وعدم 
العيب وعدم العوض وكمال الرق في الإعتاق عن الكفارة وعدم استحقاق العتق والحرية في 
المعتق. وقد جمعها بعضهم نظماً من الرجز فقال: 
لصحة الإعتاق عن كفاره ست شروط بأوجز العباره 
ححرفةة الشكدي اتعيان الشحق  ”‏ :ولد وسيب مي عيبا طحن 
كمالرق ع دماستحقاق ‏ للق فانفهمهبلاشقاق 
وعدم العوض تمامالسته لاشرط منها ناقص البته 
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0 5 .6 .8 
سَلِيمَة من العُيُوب المُضرة بالعَمّل وَالك.: 
دا لد جني :كلو 9 
9 0522 


قياساً عليها('2 أو حملا لإطلاق آية الظهار على المقيد في اية القتل كحمل المطلق في 
قوله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِنْ رِجَالِكُمْ» [البقرة: 87؟] على المقيد في قوله 
تعالى : «وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ4 [الطلاق: 7]. 

الشرط الثاني ما ذكره بقوله : (فاب نس الشري الشيره العم إضوارا بينا 
لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار وإنما يحصل ذلك إذا استقل بكفاية 
نفسه وإلا فيصر كلا على نفسه وعلى غيره. 

تنبيه ‏ قال الأصحاب: هل ملاحظة الشافعي في العيب هنا ما يضر بالعمل» نظير 
ملاحظته في عيب الأضحية ما ينقص اللحم لأنه المقصود وفي عيب النكاح ما يخل 
بمقصودء الجماع» وفي عيب المبيع ما يخل بالمالية فاعتبر في كل موضع ما يليق به» 
فيجزىء صغير ولو ابن يوم حكم بإسلامه لإطلاق الآية الكريمة ولأنه يرجى كبره 
كالمريض يرجى برؤه وأقرع ‏ وهو من لا نبات برأسه ‏ وأعرج”'2 يمكنه تتابع المشي 
بأن يكون عرجه غير شديد» وأعور لم يضعف عوره بصر عينه السليمة» وأصم وهو 
فاقد السمع وأخرس إذا فهمت إشارته ويفهم بالإشارة وفاقد أنفه وفاقد أذنيه وفاقد 
أصابع رجليه» ولا يجزىء زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو فاقد أنملتين 


)١(‏ أي بجامع حرمة سببيهما. واستشكل ذلك بأن التقييد بالإيمان وارد في كفارة قتل الخطأ وهو لا 
يوصف بتحريم فكيف يقال بجامع الخ. ويجاب عن ذلك بأن مرادنا حرمة القتل من حيث هو من 
غير نظر إلى كونه قتل خخطأ أولا. وكذا قرره زي عن ابن قاسم ثم راجعت شرح الشيخ المذكور 
على الورقات فرأيته أشار إلى ذلك وجوابه بقوله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة 
قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في آية كفارة القتل وأطلقت عن التقييد به في بعض 
المواضع كما في آية كفارة الظهار فإنه تعالى قال فيها «إفتحرير رقبة4 والسبب في الموضعين 
مختلف فإنه في الأوّل القتل وفي الثاني الظهار والحكم فيهما واحد وهو وجوب التحرير أي 
الإعتاق والجامع حرمة سببيهما أي في ذاته فلا ينافي أن اية القتل واردة في الخطأ ولا حرمة فيه 
على المخطىء شوبري وقال ابن حجر بجامع عدم الإذن في السبب. 

عبارة متن المنهج وأقرع أعرج بإسقاط حرف العطف ليعلم أنه إذا كان فيه أحدهما يجزى 
بالأولى. 
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من غيرهما ولا فاقد أنملة الإبهام لتعطل منفعة اليد ولا يجزىء هرم عاجز ولا مريض 
لا يرجى برؤه فإن برىء بان الإجزاء على الأصح . 

والشرط الثالث : كمال الرق في الإعتاق عن الكفارة فلا يجزىء شراء قريب يعتق 
عليه بمجرد الشراء بأن كان أصلاً أو فرعاً بنية عتقه عن كفارته لأن عتقه مستحق بجهة 
القرابة» فلا ينصرف عنها إلى الكفارة ولا عتق أم ولد لاستحقاقها العتق ولاعتق ذي 
كتابة صحيحة لأن عتقه يقع بسبب الكتابة ويجزىء مدبر ومعلق عتقه بصفة. 


الشرط الرابع : خلو الرقبة عن شوب العوض"' فلو أعتق عبده عن كفارته بعوض 
يأخذه من الرقيق كأعتقتك عن كفارتي على أن ترد ألفاً عليَ أو على أجنبي كأعتقت 
عبدي هدا عن كفارتي بألف لي عليك فقبل لم يجز ذلك الإعتاق عن كفارته(", 
وضابط من يلزمه العتق كل من ملك رقيقاً أو ثمنه من نقد أو عرض فاضلاً عن كفاية 
نفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم شرعاً نفقة وكسوة وسكنى وأثاثاً وإخداماً لا بد منه 
لزمه العتق» قال الرافعي: وسكتوا عن تقدير مدة النفقة وبقية المؤن فيجوز أن يقدّر 
ذلك بالعمر الغالب وأن يقدّر بسنة» وصورّب في الروضة منهما الثاني وقضية”" ذلك 


)١(‏ الأولى حذف شوب لعدم ظهور معنى له والمعنى يستقيم بدونه. 

(؟) أي ويعتق بالعورض. 
فرع :لو قال أعتق عبدك عني عن كفارتي ولم يذكر عوضاً عتق ولزم الطالب القيمة وعتق عن 
الكفارة فإن لم يقل عن كفارتي عتق ولا يلزمه قيمة اه ولو قال أطعم عن كفارتي ستين مسكيناً 
كل مسكين مدّ من جنس كذا صح وكذا الكسوة إن نوى عند الإخراج الكفارة فيهما فله بدل ما 
أخرجه ما لم يقصد التبرع . 

(7) أي التصويب وعبارة شرح المنهج وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأولى. 
وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع في الزكاة» أما من لا يملك ذلك كمن ملك 
رقيقاً وهو محتاج إلى خدمته لمرض أو كبر أو ضخامة مانعة من خدمة نفسه أو منصب يأبى بأن 
يخدم نفسه فهو في حقه كالمعدوم اه والمعتمد منقول الجمهور لا ما جزم به البغوي جارياً على 
رأيه في الزكاة أي من أن الفقير يعطي فيها كفاية سنة وهو ضعيف وقوله أو ضخامة انظر ما المراد 
بالضخامة هل هي العظمة أو كبر الجثة . ويظهر أن المراد بها هنا الثاني وهو ما جزم به شيخنا أولآً 
ثم استقر الأمر على أن المراد بها هنا الأول واعتمده وهي التفاخر والتعاظم ولا يرد عليه قوله بعد - 


ايض 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


فإ لَمْ يَجِدْ فْصِيَّامٌ شَهْرَيْن مُتْتَابعيْنَ 


أنه لا نقل فيها مع أن منقولالجمهور الأول» وهو المعتمد ولا يجب على المكفر 
بيع ضيعته» وهي بفتح الضاد ‏ العقارء ولا بيع رأس مال تجارته بحيث لا يفضل 
دخلهما من غلة الضيعة وربح مال التجارة عن كفايته لمؤونة لتحصيل رقيق يعتقه ولا 
بيع مسكن ورقيق نفيسين ألفهما('2 لعسر مفارقة المألوف ولا يجب شراء بغين2©0» وأظهر 
الأقوال اعتبار اليسار الذي يلزم به الإعتاق بوقت الأداء لا بوقت الوجوب ولا بأي وقت 
كان . 

ثم شرع في الخصلة الثانية من خصال الكفارة فقال: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) رقبة يعتقها 
بأن عجز عنها حساً أو شرعاً (قَصِيّامُ هْرَيْن مُتَتَابِعَيْنَ) للاية الكريمة فلو تكلف الإعتاق 
بالاستقراض أو غيره أجزأه لأنهترقى إلى الرتبة العليا ويعتبر الشهران بالهلال ولو 
نقصا يكون صومهما بنية الكفارة لكل يوم منهما كما هو معلوم في صوم الفرض ويجب 
تبييت النية كما في صوم رمضان ولا يشترط نية التتابع اكتفاء بالتتابع الفعلي» فإن بدأ 


 -‏ ذلك أو منصب لأن تلك ضخامة بالولاية وهذه ليست سببها ولاية ولا منصب كما أفاده خضر 
وقوله مانعة في خدمة نفسه أي بحيث تحصل له مشقة لا تحتمل عادة كعظم جسمه أو لوجود رتبة 
له وعليه يكون عطف منصب من عطف الخاص على العام وعلى الأوّل من عطف المغاير وقوله أو 
منصب ظاهره أنه لا فرق بين الديني والدنيوي ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة نفسه وصار ذلك 
خلقا له اعتبار أن يفضل عن خادم يخدمه. 

)١(‏ معنى ألفهما أن يكونا بحيث يشق عليه مفارقتهما مشقة لا تحتمل عادة فلو اتسع المسكن 
المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل رقبة لزمه تحصيلها. ويفارق ما هنا ما مرّ في الحج 
من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل وما مر ف في الفلس منعدم تبقية خادم 
ومسكن له بأن للكفارة بدلاً كما مر وبأن حقوقه تعالى مبنية على المسامحة بحذف حق الادمي 
ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم وإن 
أمكنه جمع الزيادة في نحو ثلاثة أيام فإن اجتمعت قبل الصوم وجب العتق اعتباراً بوقت الأداء. 

(؟) كأن وجد رقيقاً لا يبيعه مالكه إلا بأكثر من ثمن مثله ولا يعدل إلى الصوم بل عليه الصبر إلى أن 
يجده بثمن المثل اه شرح المنهج وقوله إلا بأكثر من ثمن مثله أي غير اللائق به وإلا فبديعة 
الجمال ثمنها كثير لكنه لائق بها فيجب شراؤها ولا يجب قبول هبة الرقيق أو ثمنه ولا قبول إعتاقه 


عنه . 
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بالضوم هي الكاء قنهر حسيب الشهر بعده بالهلال وأََمّ الأول من الثالث ثلاثين يوماً. 
عي لم ا ا الأخير أما إذا فات بعذر فإن كان 


عاد يضر لأنه ينافي الصومء أو كمرض مسوغ للفطر ضَدٌ لأن المرض لا 


)ع( 


(0 


)مم2 


أي بالهلال وإن نقصا وأن المعتبر شرعاً كما في البرماوي. فلو صامهما ثم تبين بعد صومهما أن له 
مالآ ورئه ولم يكن عالماً به لم يعتدٌ بصومه على الأوجه اعتباراً بما في نفس الأمر. . فيقع صومه 
نفلاً مطلقاً. 
تنبيه : قال الشيخ خضر سئل شيخنا الزيادي عن حكمة وجوب شهرين متتابعين في كفارة القتل 
والظهار ووقاع نهار مضان عمداً إذا عجز عن العتق وعن حكمة عدم وجوب شهرين متتابعين إذا 
عجز عن الرقبة في كفارة الحلف بالله تعالى. فأجاب بأن القتل من حيث هو لما كان من الكبائر» 
وكذلك الظهار والوقاع في نهار رمضان من الكبائر أيضاً غلظ عليه بصوم شهرين متتابعين ولا 
كذلك الحلف بالله تعالى فإنه من الجملة ليس من الكبائر» وأيضاً لما كان الحلف بالله تعالى أكثر 
وقوعاً من القتل ونحوه خفف فيه ما لم يخفف في غيره. 
يحرم قطعه بلا عذر لأن الشهرين كيوم واحد ويحرم الوطء فيهما ولو ليلا لأنه لا يجوز له الوطء 
في الظهار إلا بعد تمام الكفارة لكنه فيه لا يقطع التتابع خلافاً للإمام مالك وأبي حنيفة رضي الله 
عنهما. 
أي من نحو حيض ونفاس وإغماء مستغرق. فإن قيل الكلام في كفارة الظهار وهي خاصة بالرجل 
ولا يتصوّر فيه حيض. أجاب عن م ر بقوله لا بفواته نحو حيض أي في كفارة القتل.إذ كلامه يفيد 
أن غير كفارة الظهار مثلها فيماذكر » ويتصوّر أيضاً في كفارة الظهار بأن تصوم امرأة عن مظاهر ميت 
قريب لها أو بإذن قريبه أو بوصيته اه بالحرف. واعترض ع ش هذا التصوير بأنها حينئذ لا يجب 
عليها التتابع لأنه إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق النائب عنه في الصوم أي وهو 
التغليظ اه وعبارة البرماوي قوله بنحو حيض أي في كفارة المرأة عن القتل لأنه الذي يتصور 
منها بخلاف كفارة الظهار وجماع رمضان فإنه لا كفارة عليها فيهما. وأما كفارة اليمين فالواجب 
فيها عند العجز عن الخصال الثلاث ثلاثة أيام ولا يشترط فيها الولاء. وقال العزيزي قوله بنحو 
حيض محله إذا لم تخل مدة الصوم عن الحيض فإن كانت تخلو كأن كانت عادتها أن تطهر شهرين 
وتحيض في الثالث فيجب عليها أن تتحرى شهري الطهور وتصوم فيهما فإن لم تتحرّ ذلك وطرأ 
الحيض قبل تمام المدة فإنه يقطع الولاء اه ال ع ش على مر ولو أمرهم الإمام بالصوم 
للاستسقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة فينبغي أن يصوم عن الكفارة وبحصل به المقصود 
من شغل الأيام بالصوم المأمور به وإن قلنا يجب الصوم بأمر الإمام . 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


قفن 


ب 


إن لَمْ يَسْتَطعْ فإِطْعَامُ سِنّينَ 2 كاه 


ثم شرع في الخصلة الثالثة من خصال الكفارة فقال: (فإِنْ لَمْ يَسْتَطغ) أي 


الصوم المتتابع لهرم أو مرض يدوم شهرين ظناً مستفاداً من العادة في مثله أو من قول 
الأطباء» أو لمشقة شديدة ولو كانت المشقة لشبق وهو شدة الغلمة أي شهوة الوطء أو 
خوف زيادة مرض (فَإِطَعَامُ سنَّيْنَ”'' مشكيناً) للاية الكريمة السابقة» أو فقيراً لأنه أشد 
حالاً منه» ويكفي كون البعض مساكين والبعض فقراء . 


تنبيه ‏ قوله «فإطعام» تبع فيه لفظ القرآن الكريم والمراد”"2 تمليكهم كقول جابر 


000( أي من أهل الزكاة بأن يكونوا أخزارا عشلمين من الأدميين "قلا يتئ دفعها لجني أخذا من قوله 


في الحديث «فتردٌ على فقرائهم' إذ الظاهر منه فقراء بني ادم وإن احتمل فقراء المسلمين الصادق 
بالجن» وقد يؤيد عدم الإجزاء أنه جعل لمؤمنيهم طعام خاص وهو العظم ولم يجعل لهم شيء مما 
يتناوله الادميون على أنا لا نميز بين فقرائهم حتى نعلم المستحق من غيره ولا نظر لإمكان معرفة 
ذلك لبعض الخواص. لأنا لا نعوّل على الأمورالنادرة. واثر التعبير بالمسكين مع أن المراد منه ما 
يعم الفقير كعكسه تأسياً بالكتاب العزيز ولأن شموله للفقير أظهر من شمول الفقير له وخرج بأهل 
الزكاة غيرهم فلا يجزىء دفعها لكافر عندنا معاشر الشافعية خلافا للحنفية إذا الإسلام عندهم ليس 
بشرط في أخذ غير الزكاة فإنه يجوز عندهم أن تدفع إلى الذمي سواء كان واجباً أو تطوعاً كصدقة 
الفطر والكفارة والنذر وكذا لا يجزىء دفعها لهاشمي ومطلبي ومواليهم ولا لمن تلزمه مؤنته ولا 
لرقيق لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيها صفات الزكاة. وأما خبر «فأطعمه أهلك» فمؤوّل أي بأن 
الكفارة إنما تجب على من قدر عليها وهذا الرجل لم يقدر عليها فلما أعطاه النبي يك ذلك وملكه 
إياه قال ما أحد أفقر إليه منا فقال له النبي كله خذه الخ لأن الكفارة إنما تكون عن الفاضل عن 
القوت ومن كان على هذه الحالة يجوز له أكل ذلك وتبقى الكفارة ديناً عليه .ولا يكفي أقل من 
ستين وإن دفع لهم أكثر من الستين مداً ولا يشترط الإعطاء في وقت واحد ولو دفع الأمداد للإمام 
فتلفت قبل دفعها للمساكين لم يجزه إذ لا يد للإمام على الكفارات. ولو دفع المكفر لواحد منهم 
مدا ثم اشتراه ودفعه لآخر وهكذا إلى تمام الستين كفى وإن كان مكروهاً دمر بعضهم حكمة 
لكونهم ستين مسكيناً وهي ما قيل إن الله تعالى خلق آدم من ستين نوعاً من أنواع الأرض 
المختلفة كالأحمر والأصفر والأسود والسهل والوعر والحلو والعذب وغير ذلك واختلفت أنواع 
أولاده كذلك فكأنَ المكفر عم جميع الأنواع بصدقته ولا يبعد أن تكون حكمة كون الصوم ستين 
يوما كذلك . 

أي بالدفع إليهم وإن لم يوجد لفظ تمليك أي ولو كان ذلك على جهة الشيوع بينهم لكن إنما 
يجزيه إذا علم أنه وصل لكل واحد منهم مذ حتى لو ملكهم الجملة بالسوية وأقبضهم ثم 


الو سيم إببإبيبِ-سسسس كتاأب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
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و 


رضي الله عنه - النَّئُ يكل الجَدّة الشدُسَ أي مَلَكَهَاء فلا يكفي(2 التغذية ولا 
التعشية وهل يشترط اللفظ أو يكفي الدفع عبارة «الروضة» تقتضي اللفظ لأنه عبر 
بالتمليك قال الأذرعي: وهو بعبد» أي فلا يشترط لفظ وكا هر الظامر ديم الزعة: 


ولا إلى مكفي بنفقة قريب أو زوج» ولا إلى عبد ولو مكاتباً لأنها حق الله تعالى فاعتبر 
فيها صفات الزكاة. 


ويصرف للسعين المذكورين ستين مدا (لكل مسكين2؟ مذ) كأن يضعها بين أيديهم 


- اقتسموها بالتفاوت بحيث لم يحصل لبعضهم مد مد لم يجزه إلا من علم أنه حصل له مذ فيكمل 
لغيرهم خلافاً لما في شرح الروض وأشار الشارح بقوله تبع فيه لفظ القران للجواب عما يقال إنه 
كان الأولى للمصنف التعبير بالتمليك بأن يقول فإن لم يستطع ملك ستين مسكينا الخ وعبارة 
المنهج فإن عجز ملك في ظهار وجماع ستين مسكيئاً أهل زكاة مدا مدا قال في شرحه وتعبيري 
بملك أولى من قوله كفر بإطعام لإخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك فإنه لا يكفي اه وعبارة 
ق ل على الجلال وله أن يجمع الأمداد والمساكين ويمنكها لهم ولو بوضعها بين أيديهم ولهم 
بعد ملكها قسمتها ولو متفاضلاً كما قاله شيخنا. وفيه بحث لأنه إن كان من أخذ زيادة عن المد 
شريكاً بقدر ما أخذه لزم نقص غيره عنه فلا يجزىء أو شريكاً بقدر المد فليس له أخذ الزائد لأنه 
ليس حقه ولهذا قال الخطيب إلا أن يقال إنه من حيث مسامحة غيره له بشيء من حصتهفتأمله. 
ومنه يعلم جواز ترك بعضهم حصته لغيره منهم أو من غيرهم وأنه لو قال لهم خذوه ولم يقبضوه 
لم تجز قسمته متفاضلاً لعدم ملكهم له قبل القبض وصح قبضهم بلا تقدير لأنه ليس في معاملة 
وإنما لم يجز دفع ثوب واحد لعشرة ة مساكين في كفارة اليمين لأنه لا يسمى ثياباً ولا لكل واحد 
وب. 

)١(‏ بالدال المهدلمة بدليل ما بعده وهي ما يؤكل قبل الزوال والتعشية ما يؤكل بعده وأما التغذية بالذال 
المعجمة فإنها تعم الاثنين 

2( ا عب عر جك د وت قبي دسي رض لاوا ديفت فنا رار قلا 4ل 
قوله كل مسكين إما بالجر بدل من ستين أو منصوب بفعل محذوف أو بدل من ستين على المحل 
أو مرفوع نائب فاعل لمحذوف أي يطعم دل عليه إطعام المتقدم ومداً على الثلاثة منصوب مفعول 
ثان وفي نسخة برفع مد فيكون كل مسكين مرفوعاً أي كل مسكين له مد. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ارفرفن 


و 


وَل يحل للْمُظاهرِ وَطْؤْهَا حَبّى يكفر. 


ويملكها لهم بالسوية أو يطلق فإذا قبلوا ذلك أجزأ على الصحيح”'' فلو فاوت بينهم 
كثلك راح تذين راخرهدا آرا نمف عه اه يموزلن نال عدزه'" وتو اعدو 
بالسوية أجزأ فإن تفاوتوا لم يجزه إلا مد واحدء ما لم يتبين معه من أخذ مدا آخر 
وهكذا وجنس الأمداد من جنس الحب الذي يكون فطرة» فيخرج من غالب قوت يلد 
اليك ول بحدىء تمر لدف :السو والنغر يلين 7" ويدف الأقظ: 
[ القولٌ في وجُوبٍ التَكفِيرٍ قَْلَ الؤطءٍ ] 

(ولا يحل للمظاهر) ظهاراً مطلقا؟» (وطؤها) أي زوجته التي ظاهر منها (حتى 
يكفر) لقوله تعالى في العتق : تحير رَقبَدَ مِنْ قبل أن يكَمَاتَا4 [المجادلة : *”] ويقدر 
من قبل أن يتماسا في الإطعام حملا للمطلق على المقيد”) لاتحاد الواقعة» وخرج 
بالوطء غيره كاللمس ونحوه كالقبلة بشهوة فإنه جائز في غير ما بين السرة والركبة» 
وأما ما بينهما فيحرم كما رجحه الرافعي في الشرح الصغيرء ويصح الظهار المؤقت كما 
مر ويقع مؤقتاًء وعليه إنما يحصل العود فيه بالوطء في المدة» لأن الحل"'' منتظر بعد 


)١(‏ يرجع لصورتي الوضع بين أيديهم وإنما آثر التمثيل المذكور لما فيه من الخلاف فذكر المختلف 
فيه وترك المعفق عليه وهو تمليك كل واحد مدا على انفراده: 

(؟) الفرق بين هذه ومسألة الإطلاق أنه ناو التسوية وهناك لا نية له وأيضاً هنا لم يوجد قبول وإنما 
وجد فعل قائم مقام القبول بخلاف الأولى فإنه يوجد فيها قبول بالفعل لفظاً وعبارة م ر بخلاف ما 
لو قال خذوه ونوى الكفارة فإنه إنما يجزيه إن أخذوه بالسوية وإلا لم يجز إلا من أخذ مدا لا دونه 
وهي أوضح من عبارة الشارح وأولى منها. 

(9) مرجوح والمعتمد إجزاؤه كما في الفطرة وصرح به شيخ الإسلام في المنهج. 

(5) إنما قيد به لقول المتن حتى يكفر لأن الظهار المؤقت يجوز له الوطء فيه إما بعد التكفير أو بعد 
انقضاء المدة ولو قبل التكفير وتبقى الكفارة في ذمته إن كان وطىء في المدة فإن لم يطأ حتى 
انقضت فلا كفارة عليه كما هو قضية كلام المنهج. 

(5) معنى حمل المطلق على المقيد الحكم بأن المراد من المطلق ذلك المقيد. 

(1) تعليل لمحذوف أي فلا يحصل بالإمساك عود ولا تلزمه الكفارة لأن الخ (قوله فالإمساك) أن 
إمساك الزوجة المظاهر منها أي عدم طلاقها عقب الظهار يحتمل أن يكون لانتظار الحل أي بعد 
انقضاء المدة فيحل الظهار ولا كفارة وقوله أي الوطء في المدة أي وتلزمه الكفارة أي فيحل - 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


المدة فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو الوطء في المدة» والأصل”'' براءته 
من الكفارة وكالتكفير مضي الوقت لانتهائه بها . 


تتمة ‏ إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت فى ذمته9؟ إلى أن 


يقدر على شيء منها فلا يطأ المظاهر حتى يكفرء ولا يجزىء كفارة ملفقة من خصلتين 
كأن يعتق نصف رقيق ويصوم شهراً أو يصوم شهراً ويطعم ثلاثين فإن وجد بعض الرقبة 
صام لأنه عادم لها بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو بعض مد لأنه لا 
بدل له والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته في أحد وجهين يظهر 
ترجيحه لأن الفرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة ولا نظر إلى توهم 
كونه فعل شيئا وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما 
وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم . 


الظهار بأحد أمرين مضيّ المدة أو الوطء فيها لكن إن وطىء بعد انقضاء المدة لم يلزمه شيء كما 
هو ظاهر. 

قضية هذه العبارة أنه لو أمسكها للوطء خاصة يجب عليه الكفارة وليس كذلك ما لم يطأ بالفعل 
ولذا وجد في كثير من النسخ الضرب على قوله لأن الحل إلى قوله تتمة. 

أي لأن حقوق الله المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب من العبد كزكاة الفطر لم 
تستقرّ في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد 
وفدية الحلق أولاً ككفارة الظهار والقتل ومعنى كونها تستقر في ذمته أنها تستقر مرتبة كما كانت 
إلى أن يقدر على خصلة فإن قدر على أكثر رتب والثابت في ذمته الكفارة مرتبة على المعتمد 
خلافاً لما في التنبيه من أن الثابت في ذمته الخصلة الأخيرة ولما قاله القاضي أبو الطيب من أنه 
إحدى الخصال الثلاث وأنها مخيرة ولو ترك الجميع مع القدرة عوقب على أدناها أو فعل الجميع 
أثيب على أعلاها فرضاً والباقي يقع له نفلاً إن لم يعتقد أن جميعها واجب عليه مع علمه وإلا فلا 
تجزئه؛ لأنه استدراك على الشارع بل لا يبعد تكفيره بذلك وهذا كله من كفارة اليمين. وقال 
الشيخ خالد في شرح الأزهرية لايجوز الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الواجب في 
الكفارة ويباح إذا لم يعتقد ذلك. قلت وهل مثل ذلك من يجمع بين الوضوء والتيمم. قلت وفيه 
نظر لما مرّ أنه إذا اعتقد أن جميع أفعال الوضوء أو الصلاة فرض لا يضره إلا إن قيد بالجاهل 
وإلا فيستوي ما هنا بذاك والأقرب أنه كالمعادة فإن نوى بها الفرض عليه لا تنعقد فكذا هنا. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا اانا 


فصل 
في اللَّعَان. 


٠‏ وَإِذَا رَمَى الرَجُْلُ رَوْجَتَهُ 


فصل في النَّعَانِ() 

وهو لغة: المباعدة ومنه «لعنه الله» أبعده وطردهء وسمي بذلك لبعد الزوجين 
عن الرحمة» أو لبعد كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبداً» وشرعاً كلمات معلومة 
جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به» وسميت هذه الكلمات 
لعاناً لقول الرجل : «عَلَيْه لَعْنَةَ الله إنْ كَانَ من الكاذبين» وإطلاقه في جانب المرأة من 
مجاز التغليب واختين لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في اللعان لكون اللعنة 
مقدمة في الاية» ولآن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس . 

والأصل فيه قوله تعالى: «والَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4 [النور: 5]- الآيات. 
وسيب نزولها ذكرته في شرح البهجة وغيره. 

وهو يمين مؤكدة بلفظ الشهادة» كما في الروضة عن الأصحاب فلا يصح لعان 
صبي ومجنون» ولا يقتضي قذفهما لعان بعد كمالهما ولا عقوبة كما في الروضة» ولم 
يقع بالمدينة الشريفة لعان بعد اللعان الذي وقع بين يدي النبي يله إلا في أيام عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه (وإذا رمى) أي قذف «(الرجل) المكلف (زوجته) 
المحصنة «بالزنا" صريحاً كزنيت ولو مع قوله في الجبل أو يا زانية» أو زنى فرجك» أو 
يا قحبة2)"7؛ كما أفتى به ابن عبدالسلام أو كناية: كزنأت في الحبل بالهمزة ‏ لأن الزنا 
هو الصعودء بخلاف زنأت في البيت - بالهمز ‏ فصريحء» لأنه لا يستعمل بمعنى 


)١(‏ ذكره عقب الظهار لأن اللعان قد يكون حراماً في بعض الأحيان كما يأتي وكل من اللعان والظهار 
يصح من الرجعية . 

0( كما أفتى به ابن عبد السلام وعند ابن عبد السلام أن قوله يا مخنث صريح أو يا لوطي أو يا علق 
أو يا عرص أو يا مستحسن أو يا قطيم أو يا كخن والمعتمد صراحة قحبة للمرأة وكناية للرجل 
وعاهر وسوس ومأبون وطنجير. والمعتمد أن يا علق كناية لأن العلق في اللغة الشيء النفيس 
واللفظ عند الإطلاق يحمل على معناه اللغوي ومن الكناية يا قرّاد وقيل صريح. 
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7 عور ع فرطت 06 الك 
بالزنا فعليه حَدَ القذف. إلا أن يقيم البَيّّة» أو يلاعن» 


ا 


الصعود في البيت ونحوهء زاد في الروضة أن هذا كلام البغوي معتمد وأن غيره قال: 
إن لم يكن في البيت درج يصعد إليه فيها فهو صريح قطعاء أو يا فاجرة أو يا فاسقة أو 
أنت تحبين الخلوة بالرجل» أو لم أجدك بكرا ونوى بذلك القذف (فعليه) لها (حد 
القذف) للإيذاء» وخرج بقيد المحصنة غيرها والمحصن الذي يُحدٌّ قاذفه» مكلف ومثله 
السكران المتعدي بسكره حر فيك 2 عفيف عن وطء يحد به»ء فلا يحد بقذف زوجته 
الصغيرة التي لا تحتمل الوطء ولا البكر قبل دخوله بها (إلا أن يقيم البينة) بزناها 
فيرتفع عنه الحد أو التعزير لأن النبيّ كه قال لهلال بن أمية حين قذف زوجته 
شريك ون سمحاء اليك أذ حَدٌ في ظَهْرِكَ) فقال: والذي بعثك بالحق نبياً إني 
لصادقء ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزلت أآية اللعان ‏ الحديث . 
وهو بطوله في صحيح البخاري فدل على ارتفاع الحد بالبينة . 


(أو يلاعن) لدفع الحد إن اختاره لحديث هلال» وله الامتناع» وعليه حد القذف 
كما في الروضةء ويشترط لصحة اللعان سبق قذفه زوجته تقديما للسبب على المسبب 
كما هو مستفاد من صنيع المصنف وبه صرح الأصحابء» لأن اللعان”2 إنما شرع 
لخلاص القاذف من الحدء قال في المهذب: لأن الزوج يبتلي بقذف امرأته لدفع العار 
والنسب الفاسدء وقد يتعذر عليه إقامة البينة» فجعل اللعان بينة له. فله قذفها إذا 
تحقق زناها بأن رآها تزني7) أو ظن زناها ظناً مؤكداً أورثه العلم كشياع زناها بزيد 
مصحوب بقرينة» كأن راها ولو مرة واحدة في خلوة أف وا يخرج من عندها أو هي 
تخرج من عنده أو رأى رجلا معها مراراً في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة 
منكرة» أما مجرد الإشاعة فقط أو القرينة فقط فلا يجوز له اعتماد واحد منهماء أما 


)١(‏ إنما جعل الكافر محصناً في حد الزنا لأنه إهانة له ولا يرد قذف مرتد ومجنون وقنّ بزنا أضافه إلى 
حال إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه لأن سبب حده إضافته الزنا إلى حالة 
الكمال. 

(") علة لقوله ويشترط لصحة اللعان الخ وقوله لأن الزوج الخ علة لشرع. 

() الباء ليست للحصر بل بمعنى الكاف لأن مثل الرؤية أخبار عدد التواتر لأنه يفيد العلم أيضا. 
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يَقَولُ عنْدَ الْحَاكم في الْجَامع عَلَى الْمثْبَر 


الإشاعة فقد يشيعه عدو لها أو من يطمع فيها فلم يظفر بشيء» وأما مجرد القرينة 
المذكورة فلأنه ربما دخل عليها لخوف أو سرقة أو طمع أو نحو ذلك» والأرل اله 
كما في زوائد الروضة أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة 
العئرة 27 هذا حيث لا ولد ينفيه فإن كان هناك ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه لزمه 
نفيه» لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام» كما يحرم نفي من 
هو منه وإنما يعلم إذا لم يطأها أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطثه التي 
هي أقل مدة الحمل أو لفوق أربع سنين من الوطء التي هي أكثر مدة الحمل» فلو علم 
زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا وإن لم يستبرئها بعد وطئه حرم النفي رعاية 
للفراش وكذا القذف واللعان على الصحيح لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها 
لدفع النشب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ» وقد حصل الولد هنا 
فلم يبق له فائدة والفراق يمكن بالطلاق. 

ثم شرع في كيفية اللعان بقوله (فيقول) أي الزوج (عند الحاكم) أو نائبه» إذ 
اللعان لا يعتبر إلا بحضوره؛ والمحكم حيث لا ولد كالحاكم أما إذا كان هناك ولد فلا 
يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفاً ويرضى بحكمه لأن له حقاً في النسبء فلا يؤثر 
رضاهما في حقه والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم» لأن له أن 
يتولى لعان رقيقه . 

يسن التغليظ في اللعان بالمكانٍ والزمان. 

أما القسم الأول وهو التغليظ بالمكان ‏ فيكون في أشرف مواضع بلد اللعان لأن 
في ذلك تأثيراً في الزجر عن اليمين الفاجرةء فإن كان في غير المساجد الثلاثة 
فيكون (في الجامع على المنبر) كما صححه صاحب الكافي لأن الجامع هو المعظم في 
تلك البلدة والمنبر أولى» فإن كان في المسجد الحرام فبين الركن الذي فيه الحجر 


)١(‏ هذا راجع لحالة جواز القذف ولعدم جوازه قال الحلبي فيه تصريح بأن له إمساكها مع علمه بأنها 
تأتي الفاحشة . 
(؟) أي العفو عنها وعدم إفشائها والعثرة الزلة. 
الإقناع/ ج7/ م77 
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الأسود"") وبين مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويسمى ما بينهما بالحطيم”"» فإن 
قيل: لا شيء في مكة أشرف من البيت» أجيب بأن عدولهم عنه صيانة له عن ذلك» 
وإن كان في مسجد المدينة فعلى المنبر كما في الأم والمختصر لقوله كَل : «مَنْ حَلفَ 
على يبري هَذَا يمينا آثماً تَبَوَأُ مَفْعَدَهُ من الثّارك» وإن كان في البيت المقدس فعند 
الصخرة لأنها أشرف بقاعه» لأنها قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي صحيح ابن 
حَبَان:. «ألها من الكتة» وقلاعن آمراة خائض أو نفساء أو متصيرة ستلمة بيات السد 
لتحريم مكثها فيه. والباب أقرب إلى المواضع الشريفة ويلاعن الزوج في المسجدء 
فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها ويغلظ على الكافر"" الكتابي إذا ترافعوا إلينا في 
بيعة وهي بكسر الموحدة وهي معبد النصارى» وفي كنيسة وهي معبد اليهود وفي بيت 
نار مجوسي”*؟ لا بيت أصنام وثني لأنه لا حرمة له. 

وأما القسم الثاني وهو التغليظ بالزمان'*2 في المسلم ‏ فيكون بعد صلاة عصر 
كل يوم إن كان طلبه حثيثاً لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة لخبر الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أَنَّ البَّىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثلاثة لا 
يُكَلّمْهُمُ الله يَومَ الْقَيّامَةِ وَل يُرَكُيهِمْ وَلْهُمْ عَذَاتُ ألِيهٌ» وَعَدَّ مِنْهِمْ : وخد خلك عَلن 


(5) سوادة طارىء عله لنافى الحديت «إلدانزل من الجنة أشذ يياضاً من اللين فسودتة خطايا بت 
آدم. 1 1 

(؟) لحطم الذنوب أي إذهابها فيه وقيل لأنه حطم أي مات فيه ألوف من الأنبياء وغيرهم ولم يكن 
بالحجر بكسر الحاء مع أنه أفضل من المسجد حوله لأن غالبه من البيت صوناً له عن ذلك. وإن 
خالف فيه عمر رضي الله عنه ولذلك قدم الحطيم وقيل إن في الحجر قبر إسمعيل وأمه هاجر 
وقوله وإن خالف فيه عمر لعله رأى أن فيه تخويفاً للحالف أكثر من غيره. 

(؟) دخول الحاكم إلى أماكنهم غير معصية لأنه لحاجة وغير الحاكم مثله لكن بإذن بالغ عاقل منهم 
ومحله إن خلت عن صور واإلا فحرام مطلقا ودخولهم مساجدنا كعكسه ومن ذلك يؤخذ جواز 
تلاعن الكفار في مساجدنا غير المسجد الحرام. 

(4:) روعي اعتقاده لأن له شبهة كتاب بخلاف الوثني. 

(5) لو في حق الكافر كما قاله البندنيجي وغيره وخالف الماوردي فاعتبر الوقت الذي يعظمونه. 
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في جمَاعَةِ مِنَّ النّاس : أَشْهَدُ بالله إِننِي لَّمِنَ الصَّادِقِينَ فيمًا رَمَيْتْ به 


يَمِين كَاذْبَةِ بَعْدَ الْعَضْرٍ يَقَتَطعٌ بها مَالَ أمْرِىءٍ مُسْلِم»» فإن لم يكن طلب حثيث فبعد 
صلاة عصر يوم الجمعة» لأن ساعة الإجابة فيه كما رواه أبو داود والنسائي وصححه 
اناه وروى مسلم أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي ضى الصلاة. وأما 

تغليظه بالزمان في الكافر فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الخاو رفخ وإن كان 
قضية كلام المصنف”" أنه كالمسلم» ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره. 

تنبيه ‏ من لا ينتحل ديئاً كالدهري”” والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوثن 
لا يشرع في حقهم تغليظ» بل يلاعنون في مجلس الحكم, لأنهم لا يعظمون زماناً ولا 
مكاناً فلا ينزجرونء قال الشيخان: ويحسن أن يحلف من ذكر بالله الذي خلقه ورزقه 
لأنه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة لخالقٍ مدبر. 

ويْسَنَ التغليظ أيضاً (في جماعة) أي بحضور جمع عدول (من) أعيان (الناس) 
وصلحائهم من بلد اللعان لقوله تعالى: طوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائقَةٌ من الْمُؤْمِنِينَ4 
[النور: ؟7] ولأن فيه ردعاً عن الكذب» وأقلهم كما في المنهاج كأصله: أربعة لثبوت 
الزنا بهم» فاستحب أن يحضر ذلك العدد. 


ويبدأ في اللعان بالزوج فيقول: (أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به 


(1) أخرجه البخاري ه/ "45 (7118) ومسلم .)1١8/1115( 1١7/1‏ 
فيه أن المصنف لم يتعرض للتغليظ بالزمان اه .وفي الوسيط وإطلاق الشيخين وغيرهم التغليظ 
بالزمان وكونه بعد العصر يقتضي أنه لا فرق فيه بين المسلم والكافر ونقل ابن الرفعة عن 
البندنيجي وغيره أنا نغلظ على الكفار بالزمان عندنا لا عندهم كما هو قضية الإطلاق المذكور لكن 
قال الماوردي إن اليمين تغلظ عليهم في وقت أشرف صلواتهم عندهم. وأما المجوس فليس لهم 
صلاة مؤقتة وإنما لهم زمزمة يرونها قربة فإن كانت مؤقتة عندهم. حلفوا في أعظم أوقاتها عندهم 
وإن لم تكن مؤقتة سقط تغليظ أيمانهم بالزمان إلا أنهم يرون النهار أشرف من الليل ويحلفون 
نهاراً لا ليلا وما ذكره الماوردي أوجه وإلا لما حلفناهم في البيع والكنائس ونحوها. 

(5) بضم الدال المهملة كما ضبطه ابن قاسم وبفتحها كما ضبطه ابن شهبة وهو المعطل وقال بعضهم 
الدهري بالضم المسن وبالفتح الملحد وهو من ينسب الأفعال للدهر قال تعالى: وما يهلكنا إلا 
الدهر» أي إلا مرور الزمان. وهو في الأصل مدة بقاء العالم قال ثعلب وهما جميعاً منسوبان إلى 
الدهر وهم ربما غيروا في النسب كما يقال سهيلي للمنسوب إلى الأرض السهلة . 
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2 
ع 
75 وسسم ا دي 


: رك اط ١‏ 2ل اسن ققح يد نهر ل اريريه دك رف بو 
رَوْجَتى فلانة منّ الزنا. وان هذا الوّلد من الزنا وَلِيّسَ مني» ارْيّعٌ مَرَاتِ وَيقَول 


: 5 ل ا 5 - سر رع اس ه ىا و د ١‏ 6 ا داس 
فى المَرَة الخامسّة بعل ان يَعظَهُ الحاكم : وَعَلَيَ لعْنّة الله إن كدت مِنّ الكاذبين . 


زوجتي فلانة) هذه (من زنا) إن كانت حاضرة فإن كانت غائبة عن البلد أو عن مجلس 
اللعان لمرض أو حيض أو نحو ذلك سماها ورفع نسبها بما يميزها عن غيرها دفعا 
للاشتياه» وإن كان ثم ولد ينفيه عنه ذكره في كل كلمات اللعان الخمس الاتية لينتفي 
عنه» فيقول» في كل منها (وأن هذا الولد) إن كان حاضراًء أو وأن الولد الذي ولدته 
إن كان غائباً (من الزنا) (وليس) وهو (مني) لأن كل مرة بمنزلة شاهد» فلو أغفل ذكر الولد في 
بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه . 

تنبيه - قضية كلامه أنه لو اقتصر على قوله (من الزنا) ولم يقل: «ليس مني» أنه لا 
يكفي . 

قال في الشرح الكبير: وبه أجاب كثيرون» لأنه قد يظن أن وطء النكاح الفاسد 
والشبهة زناء ولكن الراجح أنه يكفي كما صححه معتمد في أصل: «الروضة» و«الشرح 
الصرة غيل للف الرنا على حنيقنة 2 وقفيعة أيضا أنه لو اقتضتن على كولة البنين 
مني» لم يكفء وهو الصحيح لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقاً ولا خلقاً فلا بد أن 


يسنده مع ذلك إلى سبب معين كقوله: من زنا أو وطء شبهة. 


ويكرر ذلك (أربع مرات) للايات السابقة أول الفصل» وكررت الشهادة: لتأكيد 
الأمر» لأنها أقيمت مقام أربعة شهود من غيره» ليقام عليها الحد» ولذلك سميت 
شهادات» وهى فى الحقيقة أيمان. وأما الكلمة الخامسة الاتية فمؤكحدة لمفاد 
الأربع (ويقول فى المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم) ندباً بأن يخوفه من عذاب الله 
تعالى» فقد قال كلِ لهلال: «أنّق الله فَإنَّ عذاك الذنا اهمون هن عَذَاب الاخحرة»10) 
ويأمر رجلاً أن يضع يده على فيه لعله ينزجرء فإن أبى بعد مبالغة الحاكم في وعظه إلا 
المضى قال له» قل: (وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين) فيما رميتها به من الزنا. 
ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في الكلمات الأربع . 


.)١595/4( ١١0/7 أخرجه مسلم‎ )١( 


لددك 
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2 دنه رن ىك مقع روىر د و ع ماه 
وَيَعَلق ابلكانه كدق احكاء: شقوط الحَدّ عَنْهُه وَوْجُوبُ الحَد عَليها 


0 
2 
اي 2 


تنبيه ‏ كان من حق المصنف أن يذكر هذه الزيادة» لثلا يتوهم أن الخامسة لا 
يشترط فيها ذكرء ذلك وسكوته أيضاً عن ذكر الولد في الخامسة يقتضي أيضاً أنه لا 
يشترط في نفيه ذكره فيهاء وليس مراداً كما مر أنه لا بد من ذكره في الكلمات الخمس» 
وسكت أيضاً عن ذكر الموالاة في الكلمات الخمس» ولاعت اشتراطها كما في 
الروضة» فيؤثر الفصل الطويل» وهذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه ببيّنة» وإلا بأن كان 
اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطء شبهة. وأثبتت قذفه ببينة قال في الأول فيما 
رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي» وأن هذا الولد من تلك الإصابة» إلى آخر 
الكلمات» وفي الثاني» فيما أثبتت علي من رمبي إياها بالزنا إلى آخره» ولا تلاعن 
المرأة في الأول إذ لا حدّ عليها بهذا اللعان حتى تسقطه بلعانها. 

[ القؤل فيما يَتَرَنّبُ عَلَى لِعَانٍ الرّجُل] 

(ويتعلق بلعانه) أي بتمامه من غير توقف على لعانها ولا قضاء القاضي كما في 
الروضة (خمسة أحكام) وعليها اقتصر في «المنهاج»2 وذكر في «الزوائد» زيادة 5 
كما سيأتي مع غيرها الأول (سقوط الحد) أي سقوط حد قذف الملاعنة (عنه) إن كانت 
محصنة» وسقوط التعزير عنه إن لم تكن محصنة. ولا يسقط حد قذف الزاني عنه إلا 
إن ذكره في لعانه . 

تنبيه: كان الأولى أن يعبر بالعقوبة بدل الحدّء ليشمل التعزير 
(و) الشاني (وجوب الحد"2 أي حد الزنا (عليها) أي زوجته مسلمة كانت أو 


)١(‏ اعلم أن الواجب عليها باللعان الحدّ وهو إما الجلد إن لم تكن محصنة أو الرجم إن كانت محصنة 
ولا يتأتى وجوب تعزير عليها باللعان. وأما الواجب على الزوج إن لم يلاعن فهو الحدّ إن كانت 
محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة فلا تلازم بين حدها وحدّه فقد يجب عليها الحدّ ويجب 
عليه هو التعزير بأن كانت غير محصنة. والمراد بالتعزير الذي يلاعن لنفيه هو تعزير التكذيب كقذف 
أمة أو صغيرة توطأ أو كافرة وأما تعزير التأديب فلا يلاعن لنفيه كقذف صغيرة لا توطأ وقذف من 
ثبت زناها بإقرار أو بينة أو لعان مع امتناعها منه أي من اللعان. أما في الأولى فلأنه كاذب فلا يمكن 
من الحلف على أنه صادق وأما في الثانية فلأنه صادق فلا حاجة لإظهار الصدق وقد لا يجب عليها 
شيء باللعان بأن كان اللعان لنفي ولد الشبهة . 


قا 


وَزَوَالُ الْفْرَاشِء وَتَفَيْ الْوَلّد 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


كافرة إن لم تلاعن لقوله تعالى: وَيَدرَاُ عَنْهَا الْمَذَابّ. . 4 [النور: 8] الآية فدل على 
وجوبه عليها بلعانه»؛ وعلى سقوطه بلعانها (و) الثالث (زوال الفراش) أي فراش الزوج 
يهل لتطاع الكاع جهو لاني الم ل «فرَفَ بَيْتَهُماء ثم قال: ل 
سَبِيلَ لَك عَلَيْها؛ وهي فرقة”' ' فسخ كالرضاع لحصولها بغير لفظ”"» وتحصل ظاهراً 
وناطياً واقئ مبتن ف داود: «المُتَلاَعِنَانِ لا يَجْتَمِعَانِ أبَدأً) . 

تنبيه - تعبير المصنف بالفراش مراده به هنا الزوجية كما مر تبعاً لجمع من أئمة 


(و) الرابع (نفي) انتساب (الولد) إليه إن نفاه في لعانه لخبر الصحيحين 
أنه يلِِ: «قَوْقَ بَْتَهُما وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرْأةه وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب ولد 
يمكن كونه منهء فإن تعذّر كون الولد منه كأن طلقها في مجلس العقد أو نكح امرأة 
وهو بالمشرق وهي بالمغرب أو كان الزوج صغيراً أو ممسوحاً لم يلحقه الولد لاستحالة 
كونه منهءفلا حاجة في انتفائه إلى لعانه» والنفي فوري» كالرد بالعيب بجامع الضرر 
بالإمساك إلا لعذر كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو كان مريضاً أو محبوساً ولم 
يمكنه إعلام القاضي بذلك أو لم يجده فلا يبطل حقه إن تعسر عليه فيه إشهاد بأنه باق 
على النفي» وإلا بطل حقه من النفي لتفريطه؛ كما لو أخر بلا عذر فيلحقه الولد» فله 
نفي حمل وانتظار وضعه ليتحقق كونه ولدآء فلو قال: علمته ولداً وأخرت رجاء وضعه 
ميتاً فألْمْيَ اللعان بطل حقه من النفي لتفريطه» فإن أخر وقال: جهلت الوضع وأمكن 
جهله صدق بيمينه ولا يصح نفي أحد توأمين بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر بأن ولدا 
معا أو تخلل بين وضعيهما دون ستة أشهر لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجمع في 


4 لا فائدة تترتب على كونها فرقة فسخ أو فرقة طلاق إلا الأيمان والتعاليق لأنها لا تعود له وكان 
الأولى أن يقول وهي فرقة انفساخ لأن هذا انفساخ لا فسخ. 

(5) هذا هو الجامع بين فرقة الرضاع وفرقة اللعان أي بغير لفظ دالَ على افرقة فلا يرد ما يقال إن 
اللعان لفظ فكيف يقول لحصولها بغير لفظ. وحاصله أن المقصود من اللعان إثبات زناها ونفي 
الولد والفرقة مرتبة عليه. 


ودين 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَالتُخْرِيمٌ على الآتلة 


الرحم ولداً من ماء رجل وولداً من ماء آخرء لأن الرحم إذا اشتمل على المني انسد فمه 
فلا يتأتى قبوله منياً آخر ولو هنىء بولد كأن قيل له: متعت بولدك فأجاب بما يتضمن 
إقراراً كامين أو نعم لم ينفه بخلاف ما إذا أجاب بما لا يتضمن إقرارا كقوله : جزاك الله 
خيراً لأن الظاهر أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء (و) الخامس (التحريم)”'؟ أي تحريمها 
عليه (على الأبد) فلا يحل له نكاحها بعد اللعان» ولا وطؤها بملك اليمين لو كانت أمة 
واشتراها. لقوله يَِةَ في العدية المان: وو سَبيل لَكَ عَلَيْهَا» أي: لا طريق لك 
عابنا ولما شر في السديف الاعره #الماوعان ل نيعا بدا 


ل 00 
أ[ 


تنبيه - بقي على المصنف من الأحكام أشياء لم يذكرها وقد تقدم الوعد بذكرها. 

منها سقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج إن سماه في لعانه كما مرت الإشارة 
إليهء فإن لم يذكره في لعانه لم يسقط عنه حد قذفه لكن له أن يعيد اللعان ويذكره فإن 
لم يلاعن ولابينة وحد لقذفها بطلبها فطالبه الرجل المقذوف به بالحد وقلنا بالأصح إنه 
يجب عليه حدَّان فله اللعان وتأبدت حرمة المرأة باللعان لأجل الرجل فقط» ولو ابتدأ 
الرجل فطالبه بحد قذفه كان له اللعان لإسقاط الحد في أحد وجهين يظهر ترجيحه بناء 
على أنَّ حقه يثبت أصلا لا تبعاً لها كما هو ظاهر كلامهم» وإن عفا أحدهما فللاخر 
مطالبته بحقه وحيث قلنا يلاعن للمقذوف به لا يثبت بلعانه زنا المقذوف ولا يلاعن 
المقذوف وإنما فائدته سقوط الحد عن القاذف . 

ومنها سقوط حصانتها في حق الزوج إن امتنعت من اللعان ومنها تشطير الصداق 
قبل الدخول. 

ومنها أن حكمها حكم المطلقة بائناً فلا يلحقها طلاق ويحل للزوج نكاح أربع 
سواهاء ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على 
البينونة وإف لم تنقض عدتها ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي لا على لعانها بل 
يحصل بمجرد لعان الزوج . 


)١(‏ هذا يغني عن الثالث دون العكس لكن الأول وقع في محله فلا يكفي عن هذا. 


45“ ل للب لب كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
مه آز ل هو ءَ: 2 مسد 000 0 10 م 1 ِ . 2 
وَيَشقط الحَدٌ عَنْهَا بأن تُلاعنَ فتقول: أسْهِدُ بالله إن فلانا هَذَا لَمِنَ الكاذبينَ 
.٠م‏ >]. 3 2 ا 2 1 6 26 د نا 06 مات 
فيمَا رَمَانِي به من الزناء أَرْبَعَ مََاتَء وَتَقَولٌ في الْمََةِ الخامسة بَعْدَ أن يَعظهًا 
الْحَاكمُ : وَعَلَنَ عَضْبٌ الله إن كَانَ منّ الصّادقِينَ . 


ومنها أنه لا نفقة لها وإن كانت حاملاً إذا نفي الحمل بلعانه كما جزم به الكافي. 

فرع لو قذف زوج زوجته وهي بكر ثم طلقها وتزوجت ثم قذفها الزوج الثاني 
وهي ثيب . ثم لاعنا ولم تلاعن جلدت ثم رجمت . 

(ويسقط الحد عنها) أي حد الزنا الذي وجب عليها بتمام لعان الزوج (بأن 
تلاعن) بعد تمام لعانه كما هو مستفاد من لفظ السقوط لأنه لا يكون إلا فيما وجب ولم 
يجب عليها إلا بتمام لعانه وباشتراط البعدية جزم في الروضة ودل عليه قوله تعالى: 
#وَيَدرَاً عَنْها الْعَدَابٌ. . .* [النور: 8] الآية (فتقول) بعد أن يأمرها الحاكم في جمع 
من الناس كما سن التغليظ في حقه كما مر (أشهد بالله أن فلاناً هذا) أي زوجها إن كان 
اضرا وتميزه في الغيبة كما في جانبها (لمن الكاذيين) علي (فيما رماني به من الزنا 
أربع مرات) لقوله تعالى: لوَيَدَْاعَنْهَا الْمَدَاتَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللّه4 
[النور: 8] الآية وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها) أي يبالغ (الحاكم) ندب 
في هذه المرة بالتخويف والتحذير كأن يقول لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
ويأمر امرأة أن تضع يدها على فمها لعلها أن تنزجر فإن أبت إلا المضي قال لها 
قولي (وعليَ غضب الله إن كان من الصادقين) فيما رماني به من الزناء كما في الروضة . 


تنبيه - أفهم سكوته في لعانها عن ذكر الولد أنها لا تحتاج إليه وهو الصحيح لأنه 
لا يتعلق بذكره في لعانها حكم فلم يحتج إليه ولو تعرضت له لم يضر. 


تتمة ‏ لو أبدل لفظ شهادة بحلف أو نحوه كأقسم بالله أو أحلف بالله إلى آخره أو 
لفظ غضب بلعن أو غيره كالابعاد وعكسه بأن ذكر الرجل الغضب والمرأة اللعن أو ذكر 
اللعن أو الغضب قبل تمام الشهادة ‏ لم يصح ذلك اتباعاً للنص. كما في الشهادة» 
والحكمة في اختصاص لعانها بالغضب ولعان الرجل باللعن أن جريمة الزنا أعظم من 
جريمة القذف فقوبل الأعظم بمثله وهو الغضب لآن غضبه تعالى إرادة الانتقام من 
العصاة وإنزال العقوبة بهم واللعن والطرد والبعد» فخصت المرأة بالتزام أغلظ 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


ها« قله هه هأفاة فاه هد هد وى قارد و قاع فاه وى واف قاع ها قاف قاع .وا قاع فاأعقا هعد فاعفا فاه 5ه 606 6 


العقوبة» ولو نفى الذمي ولداً ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه 
بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامهء وورثه وانتقضت القسمة ولو قتل 
الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحدود والتعزير 
بحالة القذف فلا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف. 
فصل فى العدد(١)‏ 

جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر غالباً وهي 
في الشرع: اسم لمدة تتربص”"” فيها المرأة لمعرفة براءة رحمه(”" أو للتعبد أو 
لتفجعها'؟؟ على زوجها. 


(1) أخرها إلى هنا لأنها تعبت بعد اللعان والطلاق ووسط الإيلاء والظهار بينهما لأنهما كانا طلاقاً في 
الجاهلية . 

)١(‏ التربص الانتظار كما في المختار والمراد به هنا التمهل والصبر وما المانع من جعله بمعنى 
الانتظار أي انتظار براءة رحمها فيمن تحبل وقوله المرأة الخ خرج بها الرجل فلا عذة عليه قالوا 
إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان معه امرأة وطلقها طلاقاً رجعياً وأراد أن يتزوج بمن لا يجوز 
له الجمع بينها وبينها كأختها وعمتها وخالتها. الحالة الثانية إذا كان معه أربع زوجات وطلق 
واحدة منهنّ رجعياً وأراد التزوج بخامسة فلا يجوز له ذلك في الحالتين المذكورتين إلا بعد 
انقضاء العدّة اه وفي كون العدة واجبة على الرجل في الحالتين المذكورتين نظر ظاهر فتأمل 
وغايته أن العدة واجبة على الزوجة وأن الزوج يمتنع عليه التزوج حتى تنقضي عدتها. 

(*) أي فيمن يولد له وقوله أو لتفجعها الخ أي في فرقة الموت وهذه أمثله انفراد كل قسم عن الاخر 
وقد يجتمع التعبد مع التفجع في فرقة الموت عمن لا يولد له أو كانت قبل الدخول؛ وقد تجتمع 
براءة الرحم مع التفجع فيمن يولد له في فرقة الموت وقد تجتمع الثلائة كما في هذا المثال لأن 
العدة فيها نوع من التعبد أبداً. واجتماع الأقسام بعضها مع بعض مأخوذ من ذكر أو لأنها مانعة خلوٌ 
فتجوّز الجمع والتعبد هو ما لا يعقل معناه عيادة كان أو غيرها فقول الزركشي لا يقال فيها تعبد 
لأنها ليست من العبادة المحضة غير ظاهر والمراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل 
يدل عليها ظنا. 

(5) أي فيمن مات عنها قبل الدخول ومثله الممسوح أو بعده وكان صبياً أو كانت صغيرة كما يعلم من 
كلام الشارح فيما يأتي والمراد بالتفجع التحزن. 


5 ل سس سبببي يب يبس كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 

5 2 0 .ية 57 00 روس م 2 0 0 ل 6 : 

وَالْمَعْتَدَّة عَلى ضربَين : مَتوّفى عَنْهَاء وَغيرُ مَتَوَفى عَنها. فالمَتوّفى عَنْهَا إن 
كَانتْ ايلا فعدنَُا يوضع الْحَمْلٍ 


والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية» وشرعت صيانة للأنساب 
وتحصيئاً لها من الاختلاط» رعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني والمغلب فيها 
التعيد» بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به. 


(والمعتدة) من النساء (على ضربين: متوفى عنهاء وغير متوفى عنها) سلك 
المصنف رحمه الله تعالى في 'تقسيم الأحكام الاتية طريقة حسنة مع الاختصار ثم بدأ 
بالضرب الأول فقال: (فالمتوفى عنها) حرة كانت أو أمة (إن كانت حاملاً) بولد يلحق 
الميت (فعدتها بوضع الحمل) أي انفصاله كله» حتى ثاني توأمين ولو بعد الوفاة» لقوله 
تعالى : طوَأُوَلآت الأَحْمَالٍ أَجَلُْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ4 [الطلاق: 4] فهو مقيد لقوله 
تعالى: طوَالَّذِينَ يُتَوَنَْنَ مِنْكُمْ وَيَدَدُونَ أأوَاجاً يَتربصْنَ بِأَنْفسِهِنَ أبعة أَشْهْرٍ وَعَشْراً» 
[البقرة: 175] ولقوله يكل لسبيعة الأسلمية وقد وضعت بعا. موت زوجها بنصف 
شهر: «قَدْ حَلَلْتِ فَنْكحي مَنْ شِدْتِ»() متفق عليه”2 وخرج بقولنا يلحق الميت ما لو 
مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فإن عدتها بالأشهر لا بالوضع لأنه منتف عنه يقينا 
لعدم إنزاله وكذا لو مات ممسوح ‏ وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه ‏ عن حامل فعدتها 
بالأشهر لا بالوضع إذ لا يلحقه ولد على المذهب لأنه لا ينزل فإن الأنثيين محل المني 
الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر» ولم يعهد لمثله. ولادة. 


)١(‏ جعله هنا من باب المطلق والمقيد وفيما يأتي من الخاص والعام لأن الموجود هنا فعل 
وهو «يتربصن» ولا عموم له بل هو مطلق والموجود فيما يأتي عام وهو «والمطلقات» وفيه أن 
فرت «واتنيق كتوفوة؟ مناه رؤوحات الديو فوفرن تدلبل حعرهية نكعووغانا 
كقوله «والمطلقات» فإنه هو المحكوم عليه والعموم بالنظر إليه لا للفعل» وكتب بعضهم على 
قوله فهو مقيد مراده به التخصيص كما سيعبر به فيما يأتي فهو مقيد إن نظر للفعل الواقع صلة 
للموصول وهو يتوفون فإن الفعل من باب المطلق لأنه نكرة معنى ومخصص إن نظر للموصول 
لأن الموصول عام فالمغايرة للتفنن. 

0( أخرجه البخاري (4409, 0718) ومسلم (1484). 
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فائدة ‏ حكي أن أبا عبيدة بن حربويه قلد قضاء مصرء وقضى به فحمله الممسوح 
على كتفه وطاف به في الأسواق وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا 
بالخدام» ويلحق الولد مجبوباً قطع جميع يع ذكره وبقي أنثياه . 

فتعتد الحامل بوضعه لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم وكذا 
مسلول خصيتاه وبقي ذكره يلحقه الولد فتنقضي به العدة على المذهب لأن الة الجماع 
باقية فقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا. 


(وإن كانت) أي المعتدة عن وفاة (حائلاً) وهي - بهمزة مكسورة غير 
الحامل (فعدتها) إن كانت حرة وإن لم توطأ أو كانت صغيرة أو زوجة صبي أو 
ممسوح (أربعة أشهر وعشراً) من الأيام''2 لقوله تعالى: طوَالَدِينَ يتوَنّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ 
أَْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بأنْمْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً4 [البقرة: 774] وهو محمول على الحرائر 
كما مر وعلى الحائلات بقرينة الآية المتقدمة» وكالحائلات الحاملة من غير الزوج 
وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى : لوَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِْكُمْ وَيَدّوُونَ أَرْوَاجاً وَصِيَةُ لأرْوَاجِهِمْ 
مَتَاعاً إلى الحَوْلِ» [البقرة: 5٠‏ ؟]. 


)١(‏ فيه أنه نص على العشرة أيام فقط فيتوهم منه أنه يكتفى بالعشرة ة أيام وإن كانت الليالي تسعة بأن 
تقدم اليوم الأوّل على الليلة مع أنه لا يكتفى بذلك بأن مات بفجر أوَل يوم في الشهر مثلاً فإن 
الأربعة أشهر تنقص ليلة فتكمل بأوّل ليلة من الشهر الخامس فتكون العشرة أُوَل اليوم من الشهر 
الخامس فتكون ناقصة ليلة فتكمل من ليلة الحادي عشر وحذف التاء من العشرة مع كون المعدود 
مذكراً لجواز حذفها عند حذف المعدود. وعبارة شرح المنهج أي عشر ليال بأيامها وهي أظهر 
والمراد أريعة أشهر وعشر من الأيام بلياليها لكن بعد وضع الحمل إن كانت حاملاً من شبهة لأن 
عدة الحمل مقدمة تقدمت أو تأخرت عن الموت فإن كانت حاملا من زنا انقضت عدتها بمضيّ 
الأشهر مع وجوده لأنه لا حرمة له. ولهذا لو نكح حاملاً من زنا صح نكاحه قطعاً وجاز له الوطء 
قبل الوضع على الأصح ولو زنت في العدة وحملت من الزنا لم تنقطع العدة ولو جهل حال 
الحمل حمل على أنه من زنا كما نقله الشيخان عن الروياني وبه أفتى القفال وبه جزم صاحب 
الأنوار وقال الإمام :يحمل على آنه.من وطءه شبهة تيحسينا لظن وبه جرم صاحب التعجيز وقد 
يجمع بينهما بحمل الأوّل على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرّر والثاني على أنه من 
شبهة فلا تحذ تجنبا عن تحمل الإثم بقرينة اخر كلام قائله. 


ببللببل كاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَعَيْدُ الْمْتَوَنَى عَنّْها إن كانث حاملا فعدَّنُهَا بوَضع الحَمْل 


فإن قيل شرط الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ مع أن الاية الأولى متقدمة 
وهذه متأخرة . 

أجيب بأنها متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول. 

وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره فإن خفيت عليها 
الآغلة #التحوسة اعتدة يباثة وثلاثين يؤما» ولو ماك عن مظلفة وميه اقلت إلى 
عدة وفاة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر أو مات عن مطلقة بائن فلا تنتقل لعدة وفاة 
لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق وخرج بقيد الحرة الأمة وستأتي في كلامه. 

ثم شرع في الضرب الثاني فقال: (وغير المتوفى عنها) المعتدة عن فرقة طلاق أو 
فسخ بعيب أو رضاع أو لعان (إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل) لقوله تعالى : 
«وأولآث الأخمَالٍ أُجلُّهُن أنْ يَضَمْنَ حَمْلَهنَ4 [الطلاق: 4] فهو مخصص لقوله تعالى: 
«وَالْمَطَلَّقَاتُ يَتَرَتَضْنَ ِأَنفْسِهِنَّ ثلائّةَ قُدُوءِ4 [البقرة: 178] ولأن المعتبر من العدة 
براءة الرحم وهي حاصلة بالوضع بشرط إمكان كه إل ماح العدة :روجا كاذ أو 
غيره "© ولو احتمالاً كمنفي بلعان لأنه لا ينافي إمكان كونه منه ولهذا لو استلحقه لحقه 
تإد ام يكن كه زليه لى اتقضن يوقي كما إذاادات مين لاا حسورمفه الإنزان: أن 
ممسوح عن زوجة حامل فلا تعتد بوضع الحمل كما مرء وكذا كل من أتت زوجته 
الحامل بولد لا يمكن كونه منه» كأن وضعته لدون ستة أشهر من النكاح أو لأكثر وكان 
بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض 
عدتها بوضعه»ء لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطتها بشبهة 
وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به عدتهاء ويشترط انفصال كل الحمل فلا أثر لخروج 
بعضه متصلاً أو منفصلاً في انقضاء العدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم 
تمام انفصاله» ولظاهر الآية» واستثني من ذلك وجوب الغرة بظهور شيء منه لأن 
المقصود تحقق وجودهء ووجوب القود إذا حرَّ جان رقبته وهو حي ووجوب الدية 


)١(‏ المناسب حذف هذا التعميم لأن كلامنا في المفارقة فقوله أو غيره فمراده الموطوءة بشبهة وهو لا 
نتاست: 
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وَإن كانث خائلا 


بالجناية على أمة إذا مات (') بعد صياحه وتنقضي العدة بميت وبمضغة فيها صورة دمي 
ولو خفيفة على غير القوابل لظهورها عندهن فإن لم يكن في المضغة صورة لا ظاهرة 
ولا خفية ولكن قلن هي أصل آدمي ولو بقيت لتصورت انقضت العدة بوضعها على 
المذهب المنصوص لحصول براءة الرحم بذلك» وهذه المسألة تسمى مسألة النصوص 
فإنه نص هنا على أن العدة تنقضي بها وعلى أنه لا تجب فيها الغرة ولا يثبت بها 
الاستيلاد والفرق أن العدة تنقضي ببراءة الرحم وقد حصلت والأصل براءة الذمة في 
الغرة وأمومة الولد إنما تثبت تبعاً للولد وهذا لا يسمى ولداء وخرج بالمضغة العلقة 
وهي مني يستحيل في الرحم فيصير دما غليظاً فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى 
حملا . 

فائدة ‏ وقع في الإفتاء أن الولد لو مات في بطن المرأة وتعذر نزوله بدواء أو 
غيره كما يتفق لبعض الحوامل هل تنقضي عدتها بالإقراء إن كانت من ذوات الأقراء» 
أو بالأشهر إن لم تكن من ذوات الأقراء» أو لا تنقضي عدتها ما دام في بطنها. 

اختلف العصريون” 2 في ذلك» والظاهر الثالث”" كما صرح به جلال الدين 
البلقيني في حواشي الروضة» قال: وقد وقعت هذه المسألة واستفتينا عنها فأجبنا 
بذلك» انتهى. ويدل لذلك قوله تعالى: وَأُوَلآتُ الأَحْمَال أَجَلْهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 
[الطلاق: 5]. 


(وإن كانت) أي المعتدة عن فرقة طلاق وما في معناه مما مر (حائلاً) بالمعنى 


)01( في خط المؤلف بإلحاق الفعل تاء التأنيث والصواب إسقاطها كما في شرح الروض مرحومي 
ويمكن أن توجه نسخة المؤلف بأنه لما جنى عليها ماتت فمات الجنين بسبب موتها فتأمل . وعبارة 
الأجهوري ويمكن توجيه الثانية على بعد بأن ماتت بالجناية عليها فمات الولد وحينئذ فإن كانت 
الجناية عمداً وتوفرت الشروط اقتص منه ووجبت دية للولد وإلا فديتان لها وللولد فليتأمل. 
والظاهر تعلق فوله بالجناية بماتت اه مدابغي. فمحل وجوب الغرّة دون الدية إن لم يصح قبل 
موته. 

00( أي معاصرو الشيخ النووي. 

ف معتمد ومراده بالثاني قوله أو لا تنقضي . 


اللا نم1101 التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


م سير يو 


وَهىّ منْ دّوات الك تيدتها ثلاثة قرُوء» وَهى الأطهاد 


المتقدم (وهي من ذوات) أي صواحب (الحيض» فعدتها ثلاثة قروء) جمع قرء وهو لغة 
بفتح القاف وضمها حقيقة في الحيض والطهر ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر 
النسائي وغيره: اتَْركُ الصَّلاة يام أَقْرَائهًا» (وهي) في الاصطلاح (الأطهار) كما روي 
عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ولقوله تعالى: 
«تَطَلْقُومُنَ 0" لعدّتِهنَ4 [الطلاق: ]١‏ والطلاق في الحيض يحرم فيصرف الإذن إلى 
زمن الطهرء فإن طلقت طاهراً وبقي من زمن طهرها شيء انقضت عدتها بالطعن في 

حيضة ثالثة. لأن بعض الطهر وإن قل20 يصدق عليه 7 قرَء قال 'تعال 09: «الحَجُ 

شْهُدُ مَعْلُومَاتٌ»4 [البقرة: ]١97‏ وهو شهران وبعض الثالث أو طلقت في حيض 
ال ا و ل ا 
الطهر هو المحتوش بين دمي حيض أو حيض ونفاس أو دمي نفاس7*) كما صرح به 


)١(‏ في الاستدلال به شيء لأنها ليست نصاً في أن المراد بالأقراء الأطهار لأن المراد بها فطلقوهن في 
الرقت الذي يشرعن فيه العدّة وهذا يصدق بالحيض كما قال به أبو حنيفة اه واللام بمعنى في 
كما في قوله تعالى #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» أي فيه. 

(؟) هذا يقتضي أن إطلاق القرء على بعضه حقيقة وليس كذلك فكان الأولى أن يسئك ما قاله في شرح 
المنهج بأن يقول ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة فتسمية البعض قرءاً من مجاز 
التغليب لا حقيقة كما فسر قوله تعالى #الحج أشهر معلومات». 

[فية أي ولأنا لو لم نعدّه قرءاً لكان أبلغ في تطويل العدة عليها من طلاقها في الحيض وإنما أمر ابن عمر 
بالطلاق في الطهر إذا لم يمسها ليبين أنه السنة في الطلاق لا للعدة لأن مقصودها البراءة وهي 
حاصلة بطريان الحيض بعد الطهر.وإن وجد المس فتعين أن يكون القيد لأجل السنة في الطلاق. 
وصورة المسألة: إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية فإن انطيق على اخزه اتغاقا أو قال أذت 
طالق آخر طرك لم يعتد به على الأصح. 

(8) كأن تكون حاملاً منالزنائم تطلى وهي حامل منه ثم تضع فلا تنقضي العدة 
بوضعه لأنه لا ينسب لصاحب العدّة ثم إنها حملت من الزنا أيضا ووضعت 
فالطهر بينهما يعد قرءاً ثم تعتدٌ بعد ذلك بقرأين آخرين وصدق على هذا أنه طهر بين نفاسين. قال 
والمعتبر هو كون الثاني من الزنا وأما الأول فيصح أن يكون من شبهة بل يصح تصوير ذلك بأن 
يكون الحمل الأول من غير الشبهة بأنتضع الحمل من زوجهائم تطلق زمن النفاس أو بعدهثئم 
تحمل من زنا ثم تلد فيحسب ما بين النفاسين قرءا ولا يتعين أن يكون النفاس الأول من زنا بل 
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إذَا كَانَتْ صَغِيرَةٌ أو آيسَة 


| 


المتولي. وعدة مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة إليها. وعدة متحيرة() ثلاثة 

(إلا إذا كائة) أي المعكذة (صغيرة! "© آأو) كبيرة (آيسة) مق ايفن (فعدتها غلدقة 
أشهر) هلالية بأن انطبق الطلاق على أول الشهر قال تعالى: «واللائي يَكْسْنّ من 
الْمَحيضٍ مِنْ نسَائكُمْ إِنٍ أزتبثم َعِدَنهُنَ نَلآنَهُ أَشْهُرِء واللآئي لَمْ يَحضْنَ4 [الطلاق: 4] 
أي فعدتهن كذلك؛ كما قاله أبو البقاء في إعرابه» وقوله تعالى: إإن ارتبتم» معناه إن 
لم تعرفوا ما تعتد به التي يئست من ذوات الأقراء» فإن طلقت في أثناء شهر كملته من 
الرابع ثلاثين يوماًء سواء أكان الشهر تاماً أم ناقصاً. 

[ القؤل فيمّن انْقَطعَ حَيْضْها لِغَيْرٍ يَأ س] 

تنبيه - من انقطع حيضها لعارض كرضاع أو نفاس أو مرض تصبر حتى تحيض 
فتعتد بالأقراء أو حتى تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر ولا مبالاة بطول مدة الانتظار وإن 


انقطع لا لعلة7© تعرف7»» فكالانقطاع لعارض على الجديد فتصبر حتى تحيض أو 

تأ : 
فائدة ‏ قال بعض المتأخرين: ويتعين التفطن لتعليم جهلة الشهورء هذه 

يصح أن يكون من حلال بأن يطلقها ثم تزني وتضع ولعل المحشي إنما صوّرها بما إذا كان الأول 
من زنا أيضاً ليكون الطلاق حلالاً . 

)١(‏ أي طلقت أول الشهر فإن طلقت في أثنائه والباقي ستة عشر فأكثر حسب قرءاً لاشتماله على طهر 
لا محالة فتكمل بعد شهرين هلاليين إلا أي بأن طلقت والباقي من شهر أقل من ستة عشر يوماً لم 
يحسب قرءا فتعتد بعذه بثلاثئة أشهر هلالية. 

(1) المراد بها من لم تحض لصغرها أو لعلة أو جبلة منعتها رؤية الدم أصلاً أو ولدت ولم تر دما وإن 
كانت كبيرة في السن فهو اصطلاح للفقهاء. 

9) فصله عما قبله لأجل قوله على الجديدء وعبارة المنهاج وشرحه للمحلى: وفي القديم تتربص 
تسعة أشهر مدة الععمل غالبا وبعدها تعتدٌ بثلاثة أشهر وهذا موافق لقول الإمام مالك تصبر ستة 
بيضاء أي خالية عن الدم لأن ضم الثلائة أشهر للتسعة سنة كاملة وفي قول من القديم أ 
بالأشهر إذا لم يظهر حمل اه وقوله في القديم وبه قال مالك وأحمد 

5( قيد به لأن الانقطاع في الواقع لا بد له من علة فمصب النفي قوله تعرف. ' 


ربع سئين 
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وَالْمُطلّقَة قبْلَ الدّحُول بها لآ عدّة عَلَيْهَاء وَعدَّةَ الآمّةِ بِالْحَمْل كعدّة الحُرَة 


المسألة» فإنهم يزوجون منقطعة الحيض لعارض أو غيره قبل بلوغ سن اليأس» 
ويسمونها بمجرد الانقطاع آيسة» ويكناون بمضي ثلاثة أشهر ويستغربون القول بصبرها 
إلى بلوغ سن اليأس حتى تصير عجوزاًء فليحذر من ذلك انتهى . 

أي لأن الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض والايسة» وهذه غيرهما فلو حاضت 
من لم تحض من حرة وغيرهاء أو حاضت ايسة(١2‏ كذلك في الأشهر اعتدت بالأقراء 
لأنها الأصل في العدة» وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم إذا 
وجد الماء في أثناء التيمم» فإن حاضت بعدها الأولى لم يؤثر لأن حيضها حينئذ لا 
يمنع صدق القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضنء» أو الثانية فهي 
كايسة حاضت بعدها ولم تنكح زوجاً آخر فإنها تعتد بالأقراء لتبين أنها ليست ايسة فإن 
نكحت آخر فلا شيء عليها لانقضاء عدتها ظاهراً مع تعلق حق الزوج بها وللشروع في 
المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة. 

والمععر فلن البانن ياش كل القياة يامب ما يلقن عير لأاطراك نباء العاله 
ولا يأس عشيرتها قطء وأقصاه اثنتان وستون سنة» وقيل ستون وقيل خمسون. 


[ القؤل في المُطلقة قبل الدخول بها ] 
(والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها) لقوله تعالى: ليا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا 
كَحْتُمْ المُؤْمِاتٍ ثُمَّ طلقتُمُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسْوِهُنَ قما لم عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَمْتَدُوتَهَا4 
[الأحزاب: 59] والمعنى فيه عدم اشتغال رحمها بما يوجب استبراءه. 
٠ 0‏ 0 د 
[ اَل في عِدَة الام ] 
(وغدة الأمة) ومن فيها رق (بالحمل) اي بوضعه بشرط تسبعه إلى ذي العدة حياً 
كان أو ميتاً أو مضغة (كعدة الحرة) في جميع ما مر فيها من غير فرق لعموم الآية 


)ع0( أي بلغت سن اليأس وهو اثتتان وستون سنة سواء سبق لها حيض أو لا. 
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وَبِالأَقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدَ ْم يرن وَالشهُورِ عَن الوق أنْ تَعْتَدَ بِشَهْرَيْن وَحَمْسَة أيّام وَعَن 
الطّلاّقٍ أَنْ 


موا مك 
سح 


َعْتَكّ بشهْرٍ وَنصفٍء إن اعتَدتْ بشَهريْن كَانَ أؤلى . 


الكريمة (و) عدتها (بالأقراء) عن فرقة طلاق أو فسخ ولو مستحاضة غير متحيرة (أن 
تعتد بقرأين) لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام». وإنما كملت القرء 
الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق. إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى 
أن يعود الدم فإن عتقت في عدة رجعة فكحرةء. فتكمل ثلاثة أقراء» لأن الرجعية 
كالزوجة في كثير من الأحكام» فكأنها عتقت قبل الطلاق بخلاف ما إذا عتقت في عدة 
بينونة لأنها كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة أما المتحيرة فهي إن طلقت أول 
الشهر فبشهرين وإن طلقت في أثناء الشهر والباقي أكثر من خمسة عشر حسب قرءاً 
فتكمل بعده بشهر هلالي وإلا لم يحسب قرءاً فتعتد بعده بشهرين هلاليين على المعتمد 
خلافاً للبارزي في اكتفائه بشهر ونصف (و) عدتها (بالشهور عن الوفاة) قبل الدخول أو 
بعمده (أن تعتد بشهرين) هلاليين (وخمسة أيام) بلياليها ويأتي في الانكسار ما 
مر (و) عدتها (من الطلاق) وما في معناه مما تقدم (بشهر) هلالي (ونصف) شهر 
لإمكان التنصيف في الأشهر وهذا هو الأظهرء وقال المصنف من عند نفسه (فإن 
اعتدت بشهرين كان أولى) أي لأنها تعتد في الأقراء بقرأين» ففي اليأس تعتد بشهرين 
يدلا عتهها قال :تعفن الما خرية ونا ادعاه من الأولوية لم يقل به أحد من الأصحاب 
القائلين بالتنصيف» ثم قال وجملة ما في المسألة ثلاثة أقوال أظهرها ما تقدم وثانيها 
وجوب شهرين» والثالث وجوب ثلاثة أشهر. فالخلاف في الوجوب فإن أراد الأولوية 
من حيث الاحتياط على القول الراجح فالاحتياط إنما يكون بالقول الثالث ولم يقولوا به 
أيضاً انتهى» وقد يقال إن المصنف قد اطلع على ذلك في كلامهم ولا شك أن الاحتياط 
بالشهرين أولى من الاقتصار على شهر ونصف وإن كان بالثلاثة أولى» ويراعي الأول 
الوجه الضعيف فيجعله من باب الاحتياط . 


تئمة ‏ لو طلق زوجته وعاشرها بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فإن كانت بائناً 
انقضت عدتها بما ذكر وإن كانت رجعية لم تنقض عدتها بذلك وإن طالت المدة ولا 
رجعة له بعد الأقراء أو الأشهرء وإن لم تنقض بذلك العدة ويلحقها الطلاق ولو طلق 
الإقناع/ ج؟/ م77 


4م لل _ لل للب كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


8 ه. د 
3 7 . # هه .6 ك0 أ 
م و و22 ه ات 0 2 امم سس ره و ساع. وح ع .م 
وَيجب للمغتدة الرّجعية السّكنى وَالنفقة وَيجب للبائن السّكنى دول 
000 م 2ه و -ه َ# 
التّفقةَ» الا ان تكون حاملاء 
ذه ع 


زوجته الأمة وعاشرها سيدها كان كما لو عاشرها الزوج» ففيه التفصيل المارء وأما غير 
الزوج العو لجساكره مانن وسعصيي متها يخال ار.. 
فَصَلٌُ فيما يَّحِبُ لِلْمُعْتَدَة وعَليهًا 


سواء أكانت بائناً أم رجعية. 


[ القؤل فيما يَحِبُ للرّجْعبّة جعيّة ] 
وقد بدأ بالقسم الثاني فقال (ويجب للمعتدة 5 ولو حائلا أو أمة )آل 5 
والتفعة) والكسنوة ومنائر حقوق الروعيةة ناكل التنظيف لبقاء حبس التكاح وسلطنته 
ولهذا يسقط بنشوزها. 
[القؤلٌ فيمًا يَحِبٌ لِلَْاد شن ] 


ثم شرع في القسم الأول فقال (ويجب للبائن) الحائل بخلع أو ثلاث في غير 
نشوز (السكنى دون النفقة)'"' والكسوة لقوله تعالى: لأَسْكِئُوهُنَّ مِنْ حَيِكُ سَكَكْ» 
[الطلاق: 5] فلا سكنى لمن أبانها ناشزة أو نشزت في العدة إلا إن عادت إلى الطاعة 
كما في الروضة؛ ثم استثنى من ذلك قوله (إلا أن تكون) البائن (حاملاً) بولد يلحق 


)١(‏ الفرق بينها وبين السكنى أن السكنى لتحصين مائه فاستوى فيها حال الزوجية وعدمها والنفقة 
للتمكين وهو خاص بالزوجية شرح المنوفي . وقوله لتحصين مائه هذا لا يشمل الصغيرة إلا أن يقال 
هو جري على الغالب وقد يتصوّر وجود العدة عليها باستدخال الماء قاله البرماوي .وقوله بالزوجية 
وتقدم سكناهاعلى الديون المرسلة في الذمة. وتقدم سكناه على 
مؤن التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة 
سكناها على مؤن التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة فى الذمة 
ريشي أن هذا إذا مان ملكه أ اسيك مننعته مده عذئها بإجارة ويستئل انه إذا خلفها فى بيك 
معار أو مؤجر وانقضت المدة أنها تقدّم بأجرة المسكن على مؤن التجهيزأيضاً ويحتمل وهو - 
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وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَوفّى عَنْهَا رَوْجا الِْدَادُ. 


الزوج فيجب لها من النفقة بسبب الحمل على أظهر القولين ما كان سقط عند عدمه. 
إذا توافقا على الحمل» أو شهد به أربع نسوة ما لم تنشز في العدة فإن نشزت فيها 
سقط ما وجب لها بناء على الأظهر المتقدم. وخرج بقيد البائن المعتدة عن وفاة» فلا 
نفقة لها وإن كانت حاملاً لخبر: «لَيْسَ للْكَامل المُتَوَنَّى عَنْهَا رَوْجُهَا تَمَقَة رواه 
الدارقطني بإسناد صحيح ولأنها بانت بالوفاة. والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط 
فيما لو توفي بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من 


الإِحْدادُ عَلَى الْمُتَوَفَى 
(ويجب على المتوفى عنها( (١‏ زوجها) ولو أمة (الإحداد) لخبر الصحيحين ًَِّ 
يحل لامْرَأة تُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخر أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيّتِ فَوْقَ تَلدثِ” " إلا عَلَى روج أذ نَع 
شه وَعَشْرأ0) أي فيحل لها الإحداد عليه أي يجبء» الإجماع على إرادته» والتقيد 


الظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز. 
وسكنى المعتدة من رأس المال فإن لم يكن تركة سنّ للوارث التبرع بها من ماله وللقاضي 
إسكانها من بيت المال فإن أسكنها أحدهما فعليها الإجابة وإلا سكنت حيث أرادت ولو مضت مدة 
العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى سقطت بخلاف النفقة ولو أسقطت المعتدة السكنى لم تسقط 
لأنه إسقاط لما يجب يوماً بيوم ولما فيها من حق الله تعالى. ويسقط سكنى اليوم الأول لوجوبها فيه 
وعبارة مر ولو أسقطت حق السكنى عن الزوج الحي لم يسقط كما أفتى به المصنف لوجوبها 
يوما بيوم وإسقاط ما لم يجب لاغ. 

)١(‏ أي المعتدة عن وفاة» وعبارة المنهاج ويجب الإحداد على معتدة وفاة. 

(5) أما الثلاث وما دونها فيحل فيها للمرأة في نحو القريب فقط والكلام هنا شامل للحامل ولو بقيت 
حاملا أكثر من أربعة أشهر وعشر فتحدها فقط. قال الناشري وفي معنى ذلك المملوك والصهر 
والصديق كما ألحقوا بهم في أعذار الجمعة والجماعة. وضابطه أن من حزنت لموته فلها الإحداد 
عليه ثلاثة أيام ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا وظاهر أن الزوج لو 
منعها مما ينقص به تمتع حرم عليها فعله. 

(5) أخرجه البخاري 9/ 184 (5754) ومسلم .)١587 .15437/08( ١١77/7‏ 


(4) كأنه لم ينظر إلى مخالفة الحسن البصري. 
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بإيمان المرأة جرى على الغالب» لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد وعلى ولي 
صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهماء وسن لمفارقة ولو رجعية ولا يجب لأنها 
إن فورقت بطلاق فهي مجفوة7(" به أو به بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها 
فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها وما ذكر من أن الرجعية يسن لها 
ذلك هو ما نقله في الروضة وأصلهاء عن أبي ثور عن الشافعي» ثم نقل عن بعض 
الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها . 

(وهو) أي الإحداد. من «أحد» ويقال فيه: «الحداد» من حد ‏ لغة المنع 
واصطلاحاً (الامتناع من الزينة) في البدن بحلي من ذهب أو فضة سواء كان كبيراً 
كالخلخال والسوار أو صغيراً كالخاتم والقرط( ؛ لما روى أبو داود والنسائي بإسناد 
حسن أن النبئ كله قال: «المُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا لآ 6 الحُلىَء وَلآ تَكتحلٌ» 
تَخْتَضْبٌ» وإنما حرم ذلك لأنه يزيد في حسنها كما قيل: [الطويل] 
وما الْخْلِيٌ إل زيتة لِتقِيصَةٍ يْنَمَمْ مِنْ شن إذا الْحْسْنُ قَصّر 
قَأَمَاإِدَاَانَ الْجَمَالُمُرَفَراً ا 

وكذا اللؤلؤ يحرم التزين به في الأصح ؛ لأن الزينة فيه ظاهرة ؛ أو بثياب مصبوغة 
لزينة» لحديث أبي داود بإسناد حسن: «المُتَرَفى عَنْهَا رَوْجْهَا لآ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ منّ 
المَّيّاب وَلآ المُمَشّفَةَ وَلآ الْحُلِىَء وَل تَخْتَضْبُ ولا تكتحلٌ00© والممشقة المصبوغة 


)1غ( أي مهجورة ومتروكة بسبب الطلاق ونفسها قائمة منه وإذا كانت مجفوة فلا يطلب لها الإحداد 
لإعراض الزوج عنها فلا يليق بها أن تحزن عليه بل قد تكثر من التزين لتلتحق بغيره رغماً لأنفه. 
وفى المثل: من جفاك فاجفه. وعن بعض الأكابر: من لم يتخذك كحلا لعينيه لا تتخذه نعلاً 
لقدميك. 

(5) هو على وزن فعل بضم الفاء وسكون العين وجمعه قراط كرمح ورماح وهو حلق يعلق في شحمة 
الأذن والمراد به هنا الحلق لا بقيده وينبغي أن محل حرمة ذلك ما لم تتضرر بتركه فإن تضررت 
ضرراً لا يحتمل عادة جاز لها اللبس وقياس ما يأتي في الكحل أنه لا بد في الضرر من إباحته 


(؟) أخرجه أحمد"/ 7 روأبو داود ؟//6(1/71 (١‏ ) والنسائى (5/ .)5١*‏ 
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بالمشق وهي - بكسر الميم ‏ المغرة» بفتحهاء ويقال: طين أحمر يشبههاء ويباح لبس 
غير مصبوغ من قطن» وصوفء وكتان وإن كان نفيساً وحرير إذا لم يحدث به زينة» 
ويباح مصبوغ لا يقضد لرينة كالآسوة. وكذا الأزرق: والأخضر المشيعان” الكدران» 
لأن ذلك لا يقصد للزينة بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة فإن تردد بين الزينة وغيرها 
كالأخضر والأزرق» فإن كان براقاً صافي اللون حرم لالد متتس كريق به أو كدر 
أو مشبعاً فلا لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسود وخرج بقيد البدن تجميل 
فراش وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة ووسادة ونحوهاء وتجميل أثاث وهو 
بفتح الهمزة ومثلثتين متاع البيت» فيجوز ذلك» لأن الإحداد في البدن لا في الفراش 
رتحوت وآما القطاء فالأقية أنه كالياتب ليلا وتهنارا وإن عيضي الترركشي 
بالنهار ١‏ الأصتل من اتعيمك (الطيب) في بدن أو ثوب» اكير مسحي اع ام 
عطية : كنا ننْهَى أن نَحِدَ عَلَى ميت فَؤْق ثلاث ثِ إلا عَلَى ذَذْجٍ ا َشْهْرٍ وشا وَأنْ 
نكتل , وَأَنْ َتَطيبَء وَأَنْ تَلْبَسَ تَؤباً مَضْيُوغاً»() ويحرم أيضاً استعمال الطيب في 
طعام وكخل غير محرم قياساً على البدن» وضابط الطيب المحرم عليها: كل ما حرم 
على المحرمء ولكن يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة ولا فدية 
عليها في استعماله» بخلاف المحرم في ذلك واستثني استعمالها عند الطهر من الحيض 
وكذا من النفاس كما قاله الأذرعي وغيره» لاك عن فط أو إظفار وهما نوعان من 
البخورء ويحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كانت لها لحية» لما فيه من الزينة» 
واكتحالها بالإثمد وإن لم يكن فيه طيب» لحديث أم عطية المارء ولأن فيه جمالآً 
وزينة» وسواء في ذلك البيضاءء وغيرهاء أما اكتحالها بالأبيض كالتوتيا فلا يحرم إذ لا 
زينة فيهء وأما الأصفر ‏ وهو الصبر فيحرم على السوداءء وكذا على البيضاء على 
الأصحء لأنه يحسن العين» ويجوز الاكتحال بالإثمد والصبر لحاجة كرمد فتكتحل ليلا 
وتمسحه نهاراً لأنه يِ: «أَذْنَ لم سَلَّمَةَ في الصَّبْر ليل" نعم إن احتاجت إليه نهاراً 


. بفتح الباء أي المشبعان بالصبغ‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 147/9 (0757) ومسلم اا ة).‎ 
.778/9 وانظر التلخيص‎ ٠١/5 (؟) أبو داود (13705) والنسائي‎ 


مهم كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَعَلَى الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا وَالمَبُِونَةَ مُلارّمَة البَيْتَ 


أيضاً جازء وكذا يحرم عليها طلي الوجه بالإسفيذاج والدمام وهو كما في المهمات 
بكسر الدال المهملة وبميمين بينهما ألف ما يطلى به الوجه للتحسين المسمى بالحمرة 
التي يورد بها الخد. والاختضاب بحناء ونحوها فيما يظهر من بدنها كالوجه واليدين 
والرجلين» ويحرم تطريف أصابعهاء وتصفيف شعر طرتهاء وتجعيد صدغيهاء وحشو 
حاجبها بالكحل» وتدقيقه بالحف. 

تنبيه - قد علم من تفسير الإحداد بما ذكر جواز التنظيف بغسل رأس وقلم أظفار 
واستحداد ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهراء لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي 
الداعية إلى الوطءء. وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى 
الجبهة فتمتنع منه كما بحثه بعضهم» وهو ظاهر وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها 
فيسن إزالته كما قاله النووي» في شرح مسلمء ويحل الامتشاط بلا ترجيل بدهن ونحوه 
ويجوز بسدر ونحوه» ويحل لها أيضاً دخول حمام إن لم يكن فيه خروج محرم. 

ولو تركت المحدة المكلفة الإحداد الواجب عليها كل المدة أو بعضها عصت إن 
علمت حرمة الترك وانقضت عدتها مع العصيان ولو بلغها وفاة زوجها أو طلاقه بعد 
انقضاء العدة كانت منقضية» ولا حداد عليها. 

ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام فأقل وتحرم الزيادة عليها بقصد الإحداد فلو 
تركت ذلك بلا قصد لم تأثم. 

وخرج بالمرأة الرجل» فلا يجوز له الإحداد على قريبه ثلاثة أيام لأن الإحداد 
إنما شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي عدم الصبر. 

[ القولُ فيما يَجِبُ عَلّى المُتَوفى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَة ] 

(و) يجب (على المتوفى عنها زوجها) وعلى (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح 
يينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت» الاح حت وسعيه العرنه 
تكوك أو طيرة أوكان ميقا للزوج لائقاً بها لقوله تعالى: الآ تُخْرِجُوهُنَ”'" مِنْ 


- هذه الاية مسوقة في المطلقات ولم يأت الشارح بدليل عنها وقد استدل لها في شرح المنهج بخبر‎ )١( 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والتققضاييا سإ يسبب م87 


2 
الا لحاجة 
٠‏ 8 
ع - َ# 


بُيُوتَهِنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي بيوت أزواجهن وإضافتها إليهن للسكنى» #وَلآ يَخْرْجْنَ إلا 
3 يَأ بفَاحِشّة م43 [الطلاق : ]قال :إرو عام رغيره القاحدة سي فى اقلا 
على أهل زوجها أي: تشتمهم وليس للزوج ولا لغيره إخراجهاء ولا لها خروج منه وإن 
رضي به الزوج إلا لعذر كما سيأتي لأن في العدة حقاً لله تعالى» والحق الذي لله تعالى 
لا يسقط بالتراضي» وخرج بقيد المبتوتة الرجعية فإن للزوج إسكانها حيث شاء في 
موضع يليق بها وهذا ما في حاوي الماوردي و«المهذب» وغيرها من كتب العراقيين 
لأنها في حكم الزوجة وبه جزم النووي في «نكته» والذي في «النهاية» وهو مفهوم 
كلام «المنهاج» كأصله أنها كغيرها وهو ما نص عليه في «الأم» كما قاله ابن الرفعة 
وغيره» وهو كما قال السبكي أولى لإطلاق الاية» وقال الأذرعي: إنه المذهب 
المشهور وقال الزركشي: إنه الصوابء ولأنه لا يجوز له الخلوة بها فضلاً عن 
الاستمتاع فليست كالزوجة ثم استثنى من وجوب ملازمة البيت قوله: (إلا لحاجة) أي 


إدلفق 


فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء بشبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ 


فريعة بضم الفاء بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري «وهو أن زوجها قتل فسألت رسول الله يلِ أن 
ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت 
حتى إذا كنت في الحجرة دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .قالت فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشراً» صححه الترمذي وغيره اه وقوله فأذن لها في الرجوع أي إلى أهلها والظاهر 
أن هذا كان باجتهاد منه فلما نزل عليه الوحي بخلافه أمرها بالمكث في بيتها الذي كانت فيه وقوله 

فى الحجرة ة بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وهي صحن الدار والمسجد بجوارها وهي محل 
القبر الشريف الان . وقوله دعاتي أي ناداني وقوله امكثي في بيتك أي الذي فارقني فيه وإذنه عَكِنِ 
لها بالمقام ذ فيه مع كونه ملكاً للغير لعله لعلمه بمسامحته .قال الشبراملسي وعلى هذا فإضافته إليها 
لسكناها فيه وقوله حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب وهو العدة. 

)١(‏ فيه أن هذين لم يدخلا في قوله وعلى المتوفى عنها والمبتوتة حتى يشملهما قوله إلا لحاجة وهذا 
الكلام سرى له من شرح الروض لأنه ذكرهما فيما سبق حيث قال ومثلهما المعتدة عن وطء شبهة 
أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطىء والناكح اه بالحرف وكتب بعضهم قوله 
وعدة وطء شبهة وهذا زائد على ما نحن فيه لآن الكلام في المفارقة إلا أن يتصوّر بما إذا وطئت 
بشبهة في العدة وحملت من وطء الشبهة فإنها تنقطع عدة النكاح وتشرع في عدة الشبهة فحينئذ 
يجوز لها الخروج. 


206 لل ل سس للسسسباكتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


نكاحهاء وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها 
الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك أما من 
وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل مستبرأة ”!2 فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة 
كالزوجة لأنهن مكتفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها 
ار وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوها للتأنس ولكن بشرط أن ترجع 
وتبيت في بيتها. 

تنبيه ‏ اقتصر المصنف على الحاجة إعلاماً بجوازه للضرورة من باب أولى كأن 
خافت على نفسها تلفاً أو فاحشة أو خافت على مالها أو ولدها من هدم أو غرق فيجوز 
لها الانتقال للضرورة الداعية إلى ذلك». وعلم من كلامه كغيره وتحريم خروجها لغير 
خاجةء وهو كذلك كخروجها لزيارة وغيادة وامتحتاء مال تجازة وتحى ذلك: 


تتمة ‏ لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذن ثم طلقها أو مات. فإن 
خافت الفوات لضيق الوقت جاز لها الخروج معتدة لتقدم الإحرام» وإن لم تخف 
الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك أيضا لما في تعيين الصبر من مشقة 
مصابرة الإحرام وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بحج أو عمرة أو بهما امتنع عليها 
الخروج سواء أخافت الفوات أم لا فإذا انقضت العدة أتمت عمرتها أو حجها إن بقي 
وقتى وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات» ويكتري الحاكم من مال 
مطلق لا مسكن له مسكنا لمعتدته لتعتد فيه إن فقد متطوع بهء فإن لم يكن له مال 
اقترض عليه الحاكم» فإن أذن لها الحاكم أن تقترض على زوجها أو تكتري المسكن 
من مالها جاز وترجع به» .فإن قعلته بقصد الرجوع بلا إذن الحاكم نظر» فإن قدرت على 
استئذانه أو لم تقدر ولم تشهد لم ترجعء .وإن لم تقدر وأشهدت رجعت. 


)١(‏ ذكرها استطرادي لأن الكلام في الأحرار لا في الإماء إلا أن يصوّر بما يأتي في الاستبراء إذا كان 
لزوجته ولد من غيره ومات فإنه يستبرى زوجته بحيضة لعلها تكون حاملا بولد فيكون أخا للميت 
فيرث منه السدس . وفي التصوير نظر لأنها ليست مفارقة وبعضهم صورّها بما ' وطىء أمة غيره 
يظن أنها أمته فإنها يجب عليها الاستبراء بحيضة أي يجب على سيدها لكن2 نظر أيضاً لأن 
الكلام في الحرائر لا في الإماء. 


نض 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


ه إلى 


فصل 
- حي ا 2 2 تر يدينه و 012 26 الاك 
وَمَّن اسْتَحْدَتَ ملك أَمَةِ حَرْمَ عَلَيْهِ الاسْتَمْتَاعٌ بها حَنََى يَسْتَبْرئها : 


فصَلٌ في أَحْكَام الاسْتئْرَاء(') 

هو بالمد - لغة: طلب البراءة» وشرعاً : تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك 
اليمين أو زواله أو حدوث حل كالمكاتبة والمرتدة لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد. 

وهذا الفصل مقدم في بعض النسخ على الذي قبله؛ وموضعه هنا أنسب» وخص 
هذا بهذا الاسم لأنه قدر بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكرر وتعدد» وخص 
التربص بسبب النكاح باسم العدة اشتقاقاً من العدد. والأصل في الباب ما سيأتي من 
الأدلة . 

(ومن استحدث) أي حدث له (ملك أمة) ولو ممن لا يمكن جماعه كالمرأة 
والصبي ولو مستبرأة قبل ملكه. بشراء أو إرث أو هبة أو رد بعيب أو إقالة أو تحالف 
أو قبول وصية أو سبي أو نحو ذلك (حرم عليه) فيما عدا المسبية (الاستمتاع بها) بكل 
نوع من أنواعه حتى النظر بشهوة (حتى يستبرئها) بما سيأتي لاحتمال حملها . 

أما المسبية التي وقعت في سهمه من الغنيمة فيحل له منها غير وطء من أنواع 
الاستمتاعات لمفهوم قوله وَل في سبايا أوطاس «ألآ لآ نُوطأ حَامِلٌ حَتّى تَضَّعَ لآ غَيُْ 
ا حَنَّى تَحيضٌ حَيْضة» وقاس الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه المسبية 

وأخذ من الإطلاق في المسبية : أنه لا فرق بين البكر وغيرها وألحقت من لم 
تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالباً وهو شهر كما سيأتي . 

ولما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وقعت في سهمي 
جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن قبلتها 
والناس ينظرون ولم ينكر أحد علىّ من الصحابة. 


)١(‏ ذكره بعد ما يتعلق بالحرائر لأن ما يتعلق بهن أشرف مما يتعلق بالإماء. 


لل سسب كتاب التنكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
و 2-0 ا رم نا ا ف 2 و ه 0 
إن كانت من ذوّات الحيض بحيضة وَإنَ كانت من ذوّات الشهور بشهرء وَإن 
كانث مِنْ ذوات الحَمْل بالوّضع 


غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر 
ألفا. 


وفارقت المسبية غيرها بأن غايتها أن تكون مستولدة حربي» وذلك لا يمنع 
الملك» وإنما حرم وطؤها صيانة لمائه لئلا يختلط بماء حربي» لا لحرمة ماء الحربي 
ثم (إن كانت) أي الأمة التي يجب استبراؤها (من ذوات الحيض) فاستبراؤها 
يحصل (بحيضة) واحدة بعد انتقالها إليه. الجديد للخبر السابق» فلا يكفي بقية الحف: 
التي وجد السبي في أثنائهاء وننتظر ذات الأقراء الكاملة إلى سن اليأس كالمعتدة وإنما 
لم يكتف ببقية الحيضة كما اكتفى ببقية الطهر في العدة لأن بقية الطهر تستعقب الحيضة 
الدالة على البراءة وهذا يستعقب الطهرء ولا دلالة على البراءة (وإن كانت من ذوات 
الشهور) لصغر أو يأس فاستبراؤها يحصل (بشهر) فقط» فإنه كقرء في الحُرّة فكذا في 
الأمة والمتحيرة تستبرأ بشهر أيضاً (وإن كانت من ذوات الحمل) ولو من زنا فاستبراؤها 
يحصل (بوضعه) لعموم الحديث السابق» ولأن المقصود معرفة براءة الرحم وهي 
حاصلة بذلك . 

تنبيه - لو مضى زمن استبراء على أمة بعد الملك وقبل القبض حسب زمنه إن 
ملكها بإرث لأن الملك بذلك مقبوض حكماً وإن لم يحصل القبض حساً بدليل صحة بيعه» 
وكذا إن ملكت بشراء ونحوه من المعاوضات بعد لزومها لأن الملك لازم فأشبه ما بعد 
القبض أما إذا جرى الاستبراء في زمن الخيار فإنه لا يعتد به لضعف الملك؛ ولو 
وهبت له وخصل الاستبراء بعد عقدها وقبل القبض لم يعتد به» لتوقف الملك فيها 
على القبض» ولو اشترى أمة مجوسية أو نحوها كمرتدة فحاضت أو وجد منها ما 
يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضي شهر لغير ذوات الأقراء ثم أسلمت بعد 
انقضاء ذلك أو في أثنائه لم يكف هذا الاستبراء في الأصحء لأنه لا يستعقب حل 
الاستمتاع الذي هو القصد من الاستبراء . 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ب !سح 8# 


2 50 ار 2 َه 0 ِ. ب لم 
وَإِذَا مَاتَ سَيّدَ أَمّ الوَلد اسْتَبِرَاث نفسَهًا كالامّة . 


فروع(١) ‏ يجب الاستبراء في مكاتبة كتابة صحيحة فسختها بلا تعجيز أو عجزت 
بتعجيز السيد لها عند عجزها عن النجوم لعود ملك التمتع بعد زواله» فأشبه ما لو 
باعها ثم اشتراها. أما الفاسدة فلا يجب الاستبراء فيها كما قاله الرافعي في بابه» وكذا 
يجب استبراء أمة مرتدة عادت إلى الإسلام لزوال ملك الاستمتاع ثم أعادته فأشبه 
تعجيز المكاتبة» وكذا لو ارتد السيد.ثم أسلم فإنه يلزمه الاستبراء أيضا لما ذكرء ولو 
زوج السيد أمته ثم طلقها الزوج قبل الدخول وجب الاستبراء لما مر وإن طلقها بعد 
الدخول فاعتدت لم يدخل الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرتها بعد انقضاء عدتهاء 
ولا يجب استبراء أمة حلت من حيض أو نفاس و صوم واعتكاف وإحرام لأن حرمتها 
بذلك لا تخل بالملك بخلاف الكتابة والردة» ولو اشترى زوجته الأمة استحب له 
استبراؤها ليتميز ولد الملك عن ولد النكاح» لأنه بالتكاح ينعقد الولد رقيقاً ثم يعتق 
فلا يكون كَنَاً لحرة أصلية ولا تصير به أم ولد وبملك اليمين ينعكس الحكم . 

(وإذا مات سيد أم الولد) أو أعتقها وهي خالية من زوج أو عدة (استبرأت نفسها) 
وجوباً (كالأمة) على حكم التفصيل المتقدم فيها فلو كانت في نكاح أو عدة وقت موت 
السيد أو عتقه لها لم يلزمها استبراء على المذهب لأنها ليست فراشاً للسيد بل للزوج 
نهي كغير الموطوءة ولأن الاستبراء لحل الاستمتاع» وهما مشغولتان بحق الزوج ولو 
أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح.» كما يجوز له أن ينكح المعتدة منه 
لأن الماء لواحد. 


تتمة - لو طىء أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو 


وطىء اثنان أمة رجل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من 
شخصين» ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول المشتري 


)١(‏ أي سبعة وغرضه بذلك بيان السبب الثالث وهو حدوث حل التمتع بعد زواله وأما السببان الآخران 
فذكرهما المتن الأوّل في قوله ومن استحدث الخ والثاني في قوله وإذا مات سيد أم الولد الخ 
وبقي سببان آخران روم أي قصد الزويج أي إن أراد تزويج أمته الموطوءة عليه استبراؤها والثاني 
الظن إذا وطىء أمة غيره يظنها زوجته الأمة فتستبرأ بقرء. 


#دء لهب سس كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
فصل 
وَإذَا ضمت الْمَرأَة بها ولد هاه الوَضِيعٌ وَلدَهَا 


بيمينه أنه لا يعلمه أنه منه ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه» إذ لا ضرر 
على المشتري في المالية» والقائل بخلافه علل بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء» 
فإن أقر بوطئها وباعها نظرء فإن كان ذلك بعد استبرائها فأتت بولد لدون ستة أشهر من 
استبرائها منه لحقه وبطل البيع لشبوت أمية الولدء وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد 
مملوك للمشتري إن لم يكن وطبها وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر 
من وطئه لحقه وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن 
أمكن كونه منه إلا إن وطثها المشتري وأمكن كونه منهما فتعرض على القائف. ولو 
2 أمته فطلقت قبل عو 0 السيد بوطئها. 3 ولدا لزن ياف 
فصل فى وشا 

هو بفتح الراء ويجور كسرها وإثبات التاء 0100 اسم لمص الثدي 
وشرب لبنه» وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو 
دماغه . 

والأصل في تحريمه قبل الإجماع : اليو اكير الانان: 

وأركانه ثلاثة : مرضع ورضيع ولبن. 


وقد شرع في الركن الأول فقال: (وإذا أرضعت المرأة) أي الادمية خلية كانت أو 
مزوجة الحية حياة مستقرة» حال انفصال لبنها بلغت تسع سنين قمرية» تقريباً وإن لم 
يحكم يبلوغها بذلك (بلبنها) ولو متغيراً عن هيئة انفصاله عن الثدي بحموضة أو غيرها 
كحمرة ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله : (ولداً صار الرضيع ولدها) من الرضاع . 


[القَوْلُ فيما يَخْرُحُ بِالْمَرْأَة كَلاَةُ أمُورٍ ] 
أحدها ‏ الرجل فلا تثبت حرمة بلبنه على الصحيح» ؛ لأنه ليس معداً للتغذية فلم 


كينا النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ل لب بيس 9098 


يتعلق به التحريم كغيره من المائعات لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه كما 
نص عليه في الأم والبويطي . 

ثانيها: الخنثى المشكلء والمذهب توقفه إلى البيان فإن بانت أنوثته حرم وإلا 
فلاء ولو مات قبله لم يثبت التحريم» فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله 
الأذرعي عن المتولي. 

الثها: البهيمة فلو ارتضع صغيران من شاة مثلاً لم يثبت بينهما أخوة فتحمل 
مناكحتهماء لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع . 

وخرج بآدمية: - ولو عبر بها بدل المرأة كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه 
لكان أولى ‏ الجنيّة إن تصور إرضاعها لحان عن ا ا 0م وهو الراجح. 
لأن الرضاع تلو النسب بدليل: : «يَحْوُمٌ مِنَّ الضاع ما ب يَحُوُمٌ مِنَ النَّسَب» والله تعالى قطع 
النسب بين الجن والإنس» وخرج بقوله بالحية لبن الميتة فإنه لا يحرم لأنه من لبن جثة 
منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة خلافاً للأئمة الثلاثة''©» وباستكمال تسع سنين 
تقريباً ما لو ظهر لصغيرة دون ذلك لبن وارتضع منه طفل فلا يثبت به تحريم» ولو 
حلب لبن المرأة المذكورة قبل موتها وأوجر لطفل حرم لانفصاله منها في الحياة. 


ثم أشار إلى ما يشترط في الرضيع بقوله: (بشرطين) وترك ثالثاً أو رابعاً كما 


سترأه. 


)١(‏ أي في لبن الميتة حيث قالوا إنه يحرّم لأن اللبن لا يموت كلبن موضوع في ظرف نجس لأن الميت 
عندهم ينجس بالموت» واحتج الأصحاب بما قاله الشارح وبأن اللبن ضعفت حرمته بموت أصله 
ألا ترى أنه يسقط حرمة الأعضاء فلا غرم في قطعها وبأن أحكام فعله سقطت بالموت بدليل عدم 
الضمان لو سقط على شيء بخلاف النائم . وبأن الحرمة المؤبدة تختص ببدن الحي ولذا لا تثبت 
المصاهرة بوطء الميتة وبأن وصوله إلى المت لا يؤثر فكذا انفصاله قياساً لأحد الطرفين على 
الآخر» وفرق بعضهم بأن لبن الحية حلال محترم ومراده أنه يصح الاستئجار لإرضاعه ولا كذلك 
الميتة. 


نض 


أَحَدُهُمًا: أنْ يكن لَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنء 


كناب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


(أحدهما: أن يكون له دون الحولين) لخبر: «لآ رَضَاعَ إلا ما كَانَ في الْحَوْليْنَ0© 
رواه الدارقطني”"' وغيرهء فإن بلغهما(”© وشرب بعدهما لم يحرم ارتضاعه قال 
في «الروضة»: ويعتبر الحولان بالأهلة» فإن انكسر”؟؟ الشهر الأول تمم العدد ثلاثين 
يوماً من الشهر الخامس والعشرين وذلك لقوله تعالى: 9وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنَ 


)١(‏ قال أبو حنيفة مدة الرضاع ثلاثون شهراً لقوله تعالى #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» وحمله 
الجمهور على أن أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع لأن مدة الحمل داخلة فيه وأقله ستة أشهر. 
وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه يكل 
خاص به أو منسوخ كما مال إليه ابن المنذر اه. وحاصل قصة سالم أنه كان مولى لأبي حذيفة 
وكان يكثر الدخول على زوجة سيده أبي حذيفة نيقع في النظر إليها وهو رجل فشكت ذلك 
للنبي يك فأمرها بأن ترضعه ليصير ابنها فيحل له نظرها والدخول عليها ففعلت ذلك. قالع ش 
في حاشيته على م ر: وقد تشكل قصة سالم بأن المحرمية المجوّزة للنظر إنما تحصل بتمام 
الخامسة فهي قبلها أجنبية يحرم نظرها ومسها فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة 
اللمس والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن المس والنظر بحضرة 
من تزول الخلوة بحضوره أو تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشرب منه أو جوّز له النظر 
ولها النظر والمس إلى تمام الرضاع خصوصية لهما كما خص بتأثير هذا الرضاع . 

(؟) أخرجه الدارقطني ١75/4‏ والبيهقي 177/7 . 

() تعارض هذا مع كلام. المتن فيما إذا كان الشرب مع تمام السنين فكلام المتن يقتضي عدم 
التحريم» وقول الشارح فإن بلغهما مقتضى. التحريم وهو المعوّل عليه. وقوله يقتضي التحريم لأن 
قوله وشرب بعدهما يقتضي أن الخامسة المقارنة لتمام الحولين تحرّم. 

(:) هل العبرة في الانكسار بمجرد التقام الثدي وبمصه مثلاً أو بوصول شيء من اللبن إلى المعدة أو 
الدماغ حتى لو وقع الالتقام والمصّ مع ابتداء الشهر لكن لم يصل اللبن إلى ما ذكر إلا بعد مضيّ 
جزء منه حصل الانكسار فيه نظر والأظهر أن المراد الثاني لأن الوصول هو المؤثر إلى ما ذكر لا 
غير اه سم وهو ظاهر لا إشكال فيه وذلك لأن فرض المسألة في وضع الثدي في فم الطفل وتأخر 
وصول اللبن إلى الجوف أو الدماغ زمنا بعد انفصال جميعه فهل العبرة بهذا الوضع أو بوصول 
اللبن إلى ما ذكر استظهر اسم الوصول وليس الكلام في شرب الطفل قبل تمام انفصاله من الفرج 
أو بعده خلافاً لما سبق إليه فهم الشيخ المدابغي فأشكل عليه الحال تأمل. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا اس 3899 


ا 06 شوك بشع سام قر لحري اموا 
وَالثاني : ان بر ضعه حمس رَضعَاتت 


حَوْليْن كَاملَئن لِمَْ أَرَادَ أنْ ْنِم الوضَاعَةٍ عَة4 [البقرة: 7777] جعل الله سبحانه وتعالى تمام 
الرضاع الحرلية فاقق ١١:‏ ,إن اللحك نه الخركيم كلانه 
تنبيه ‏ ابتداء الحولين من تمام انفصال الرضيع كما في نظائره فإن ارتضع قبل 
تمامه لم يؤثرء وظاهر كلام المصنف أنه لو تم الحولان في الرضعة الخامسة حرمء 
وهو المذهب كما في التهذيب» وجرى عليه ابن المقري» وإن كان ظاهر نص الأم 
وغيره: عدم التحريم» لأن ما يصل إلى الجوف». في كل رضعة غير مقدر كما قالوا: 
لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم . 


(و) الفسرط ( الثاني أن ترضعه خمس رضعات) لما روى مسلم عن عائشة 
- رضي الله عنها -: ال ار اللّهُ في الْقَرآن: روميت ا 
فنْسِحْنَ بِحَمْس مَخْلُومَاتِ فيو فيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَ - وَهُنَّ فيمَا يُقَرَأُ منّ 
الي ا ل ا تكفي رضعة واحدة 


)0 لكن قد يقال لا دلالة لهذه الاية على أن اللبن لا يحرّم إلا إذا كان الرضيع دون الحولين مع أنه هو 
المقصود. وقال طاوس كان لهِنْ أي لأزواج المصطفى يل رضعات معلومات ولسائر النساء أي 
باقيهن رضعات معلومات وورد أنها عشر رضعات لهِنّ ولغيرهنَ خمس رضعات مشبعات وهذا 
مما تفرّد به طاوس ولم يتابعوه عديه روى أحمد ومسلم والأربعة عن عائشة والنسائي وابن حبان 
عن الزبير بن العوام «لا تحرّم المصة ولا المصتان. وفي رواية: الرضعة ولا الرضعتان» قال 
الشافعي دل الحديث على أن التحريم لا يكفي فيه أقل اسم الرضاع واكتفى به الحنفية والمالكية 
فحرموا برضعة واحدة تمسكاً بإطلاق آية «إوأمهاتكم اللاتي أرضعتكم» قال القاضي : ويجاب عن 
الاية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخرّة من جهة الرضاع وليس فيها دلالة على أنهما 
يحصلان برضعة واحدة اه وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت «لا يحرم دون خمس رضعات معلومات» وبه أخذ الشافعي وهو إحدى روايتين عن أحمد 
والحديث الْأوّل ورد مثالاً لما دون الخمس وإلا فالتحريم بالثلاثة التي ذهب إليها داود إنما يؤخذ 
منه بالمفهوم ومفهوم العدد ضعيف على أنه قد عارضه مفهوم حديث الخمس فيرجع إلى الترجيح 
بين المفهومين وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة لكن فيه اضطراب ذكره ابن حجر . 
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00 _ ل للمل ل كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والخمس رضعات: ضبطهن بالعرف إذ لا ضابط لها في 
اللغة ولا في الشرع فرجع فيها إلى العرف كالحرز في السرقة فما قضى بكونه رضعة أو 
رضعات اعتبر وإلا فلا ولا خلاف في اعتبار كونها (متفرقات) عرفا فلو قطع الرضيع 
الارتضاع بين كل من الخمس إعراضاً عن الثدي تعدد عملا بالعرف» ولو قطعت عليه 
المرضعة لشغل وأطالته ثم عاد تعدد كما في أصل الروضة, لأن الرضاع يعتبر فيه فعل 
المرضعة والرضيع على الانفراد بدليل ما لو ارتضع من امرأة نائمة أو أجرعته لبنا وهو 
نائم وإذا ثبت ذلك وجب أن يعتد بقطعها كما يعتد بقطعه. ولو قطعه للهو أو نحوه 
كنومة خفيفة أو تنفس أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال لم يتعدد بل 
الكل رضعة واحدةء فإن طال لهوه أو نومه فإن كان الثدي في فمه فرضعة وإلا 
فرضعتان» ولو تحول الرضيع بنفسه أو بتحويل المرضعة في الحال من الثدي إلى ثدي 
أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ثم عادت لم يتعدد حينئذ» فإن لم يتحول في الحال 
تعدد الإرضاع ولو حلب منها لبن دفعة ووصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو 
إسعاط أو غير ذلك في خمس مرات أو حلب منها خمس مرات وأوجر به الرضيع دفعة 
فرضعة واحدة في الصورتين» اعتباراً في الأولى: بحالة الانفصال من الثدي وفي 
الثانية: بحال وصوله إلى جوفه دفعة واحدة» ولو شك في رضيع هل رضع خخمساً”' أو 
أقل أو هل رضع في الحولين أو بعدهماء فلا تحريم لأن الأصل عدم ما ذكر ولا يخفى 
الورع. 

والشرط الثالث: وصول اللبن في الخمس إلى المعدة» فلو لم يصل إليها فلا 
تحريم» ولو وصل إليها وتقايأه ثبت التخريم . 

والشرط الرابع: كون الطفل حياً كما في الروضة فلا أثر للوصول إلى معدة 
الميت. 


)١(‏ قال بعضهم: والحكمة في كون التحريم بخمس رضعات أن الحواس التي هي سبب الإدراك 
خمس وفي هذه الحكمة نظر لأن كون الحواس خمس لا يصلح حكمة لكون التحريم بخمس 
ويمكن توجيهها بأن كل رضعة محرمة لحاسة من الحواس. 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 54" 


وَيَصِيرُ رَوْجهَا أبا لَه وَيَْرُ م علَى الْمُرْضِعِ التزويجٌ إِليْها َإِلَى كل مَنْ نَاسَبا 
وَيَحَرم عي الَرْويجُ إل الْمُرْضْعْ وَوَلْده دُون مَنْ كان في دَرَجَبَه أو أغلّى 


واعلم أن الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما 
وحواشيهماء ومن الرضيع إلى فروعه فقط إذا علمت ذلك ووجدت الشروط المذكورة 

فتصير المرضعة بذلك أمه ا زوجها) الذي ينسب إليه الحمل بنكاح أو وطء 
شبهة (أباً له) لأن الرضاع تابع لل: للنسبء أما من لم ينسب إليه الحمل كالزاني فلا يثبت 
به حرمة من جهته» وتنتشر الحرمة من الرضيع إلى أولاده فقط سواء كانوا من النسب أم 
من الرضاع» فلا تسري الحرمة إلى آبائه وإخوته فلأبيه وأخيه نكاح المرضعة وبناتها 
ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم طفل وأختهء ويصير آباء المرضعة من نسب أو رضاع 
أجداداً للرضيع لما مم وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته لما مر من أن 
الحرمة تنتشر إلى أصولهاء وتصير أمهاتها من نسب أو رضاع جداته لما مرء وأولادها 
نسب أو رضاع أخواته لما مر أن الحرمة تنتشر إلى فروعهما وتصير إخوتها وأخواتها 
من نسب أو رضاع أخواله وخالاته لما مر من أن الحرمة تسري إلى حواشيهما. 


وإذا يي اد يتزوج بها كما يشير إلى ذلك قوله (ويحرم على 
المُرضع) ب بفتح الضاد اسم مفعول (التزويج إليها) أي المرضعة لأنها أمة من الرضاعة 
فتحرم عليه بنص القرآن (و) تنتشر الحرمة منها (إلى كل من ناسبها) أي من انتسب إليه 
أو انتسب إليها من الفروع . 


تنبيه ‏ كان اللي أن يقول «إلى كل من تنتمي إليه أو ي: ينتمي إليها بنسب أو 


(ويحرم عليها) أي المرضعة (التزويج إليه) أي الرضيع لأنه ولدها وهذا معلوم 

لكن ذكره المصنف توضيحاً للمبتدىء ليفيد أن الحرمة المنتشرة منها ليست كالحرمة 
المنتشرة منه فإن الحرمة التي منها منتشرة إلى ما تقدم بيانه والحرمة التي منه منتشرة 
إليه (و) إلى (ولده) الذكر وإن سفل من نسب أو رضاع لأنهم أحفادها (دون من كان 
في درجته) أي الرضيع كأخيه فلا يحرم عليها تزويجه لما مر من أن الحرمة لا تنتشر إلى 
حواشيه وعطف المصنف على الجملة المنفية قوله (أو أعلى) أي ودون من كان 
الإقناع/ ج؟7/ م14١1‏ 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


أعلى (طبقة منه) أي الرضيع كابائه؛ فلا يحرم عليها تزوج أحد أبويه لما مر أن الحرمة 
لا نفس إلى آبائةء وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع فارجع 
إليه . 


تتمة ‏ لو كان لرجل خمس مستولدات أو له أربع نسوة دخل بهن وأم ولد فرضع 
طفل من كل رضعة ولو متوالياً صار ابنه”؟ لأن لبن الجميع منه فيحرمن على الطفل 
لأنهن موطوءات أبيه» ولو كان لرجل بدل المستولدات بنات أو أخوات فرضع طفل من 
كل رضعة فلا حرمة بين الرجل والطفل لأن الجدودة للأم”2 في الصورة الأولى 
والخؤولة في الصورة الثانية إنما يثبتان بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا ويثبت معدم 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بأربع نسوة لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا 
هذا إذا كان الإرضاع من الثدي» أما إذا كان بالشرب من إناء أو كان بإيجار فلا تقبل فيه 
شهادة النساء .المتمحضات”" لأنهن لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه» وأما الإقرار 
بالإرضاع فلا بد فيه من رجلين لاطلاع الرجل عليه غالبا. 


)١(‏ أي فيحرم على الرضيع كل من ينتمي إلى الرجل من أصول وفروع وحواش من نسب أو رضاع 
وأما النساء التي ارتضع منهِن فيحرمن عليه فقط لا من - جهة الرضاع بل من جهة أنهن عوطوءات 
أبيه ولا يحرم عليه من انتمى لهِنَ من أصول وفروع وحواش وفي هذه الصورة يقال اللبن له أب 
وليس له أم» وهو الغالب اه وفي س ل لو نزل لبكر لبن وتزوّجت وحبلت من الزوج فاللبن لها 
للزوج ما لم تلد ولا أب للرضيع فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له اه فلم من هذا ومن قول 
ا من أبوّة الرضاع وأمومته قد ينفرد عن الاخر 
وعبارة ع ش على م ر قضية كلام المصنف أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد 
الإصابة ولم تحبل ثبوت الرضاع في حقها دون الزوج وبه جزم القاضي حسين فيما قبل الإصابة 
وقال فيما بعدها وقبل الحمل المذهب ثبوته في حقها دونه. 

)١(‏ عبارة شرح المنهج لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الأم أو خالا والجدودة للأم الخ. 

(*) لو أسقطه لكان مستقيماً لاقتضائه قبول شهادة رجل وامرأتين في الحالة المذكورة وليس كذلك 
كما سيأتي في كلامه في الشهادات. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
فصل 


آذ ذا الو 


وَنَفقة العَمُودَيْن منّ الأهْل وَاجبَةٌ للْوَالَدِينَ وَالْمَوْلُودِينَء 
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وجمغها الدع ات هذا لمن لكابنها فى اقول كل انها عضن لزان 
ووجوب الكفاية من غير تقدير. 

ثم شرع في القسم الأول وهو نفقة القريب والمراد به الأصل والفرع ‏ 
فقال: (ونفقة الوالدين) من ذكور وإناث الأحرار (و) نفقة (المولودين) كذلك بخفض 
ما قبل علامة الجمع فيهاكل منهما (واجبة) على الفروع للأصول وبالعكس بشرط 
الاتي : 

والأصل في الأول من جهة الأب والأم قوله تعالى: لوَصَاحِبْهُمَا في الدُنيًا 
مَعْدُوفاً# [لقمان: ]١5‏ ومن المعروف القيامٍ بكفايتهما عند حاجتهما وخبر: «أطيّبُ ما 
يَأكُلُ الَجُلُ مِنْ كشبه, وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبهء فَكُلُوا م مِنْ أَمْوَالِهِمْ» رواه الحاكم وصححه قال 
ابن المنذر: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في 
مال الولدء والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك» كما 
ألحقوا بهما في العتق بالملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرها. 

وفي الثاني قوله تعالى: طقَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنُومُنَ أُجُورَهُنَ4 [الطلاق: ]١‏ إذ 
إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهمء وقوله يكل لهند: «حُذي ما 
كفيك وَوَلَدَكَ ِالْمَعْؤُوف» رواه الشيخان» والأحفاد ملحقون بالأولاد إن لم يتناولهم 
إطلاق ما تقدم. 

ولا يضر فيما ذكر اختلاف الدين فيجب على المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم 
وعكسه لعموم الأدلة ولوجود الموجب - وهو البعضية كالعتق وردٌ الشهادة. 


(4:) ذكرها عقب الرضاع لأن أجرة الإرضاع من جملة نفقة القريب وبعضهم ذكر نفقة الزوجة عقب 
الرضاع لأن الغالب أن الذي يتعاطى الإرضاع هو الزوجة ولأن نفقة الزوجة أهم من نفقة القريب 
من جهة أنها تقدم عليها ولا تسقط بمضيّ الزمان ومقذرة بقدر محدود. 


؟سللدلل كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


ما الْوَالِدُونَ فَتَجِبٌ تََمَتُهُمْ بشَرْطيْن: الْمَقُْ وَالزَّمَائَهَ أو الْمَقْدُ وَالْجْنُونُ 


فإن قيل: هلا كان ذلك كالميراث. 

أجيب بأن الميراث مبني على المناصرة وهي مفقودة عند اختلاف الدين وخرج 
بالأصول والفروع وغيرها اه الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة» وبالأحرار 
الأرقاء فإن لم يكن الرقيق مبعضاً ولا مكاتباً فإن كان منفقاً عليه فهي على سيده وإن 
كان متققا فهو أسو] حالاً من :القع والتعدر لاتحت عليه تفقة قرينه. 

وأما المبعض فإن كان منفقا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه فهو كحر الكل» وإن كان 
منفقا عليه فتبعض نفقته على القريب والسيد بالنسبة لما فيه من رق وحرية. 

وأما المكاتب فإن كان منفقاً عليه فلا يلزم قريبه نفقته لبقاء أحكام الرق عليه بل 
نفقته من كسبه فإن عجز نفسه فعلى سيده وإن كان منفقاً فلا تجب عليهء لأنه ليس أهلاً 
للمواساة. 


وخرج بالمعصوم غيره من مرتد وحربي”''' فلا تجب نفقته إذ لا حرمة له. 
[القَوْلُ في شُرُوط نَقَقَة الأْصولٍِ] 
ثم ذكر المصنف شرطين آخرين بقوله (فأما الوالدون فتجب نفقتهم) على 
الفروع (بشرطين) أي بأحد شرطين"" (الفقر والزمانة) وهي - بفتح الزاي ‏ الابتلاء 
والعاهة (أو الفقر والجنون) لتحقق الاحتياج حينئذ فلا تجب للفقراء الأصحاء ولا 
للفقراء العقلاءء إذا كانوا ذوي كسبء لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال فإن لم 
يكونوا ذوي كسب وجبت نفقتهم على الفرع على الأظهر في الروضة وزوائد المنهاج 


)١(‏ أي وتارك صلاة بعد أمر الإمام بخلاف الزاني المحصن والفرق أنهم يقدرون على العصمة 
بالإسلام وفعل الصلاة وأما الزاني فليس قادراً على عصمة نفسه بل متى زنى وهو محصن صار 
مهددا وإن كان بعد ذلك على أحسن الطريق وأقومها. 

(1) تعبيره بالأحد كتعبير المصنف بأو وبه يعلم أن المراد بالشرط مجموع أمرين الفقر مع أحد الأمرين 
ولا يخفى ما في كلامه هنا وفيما بعده من التسامح. 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وَأَعَا الَوْلُوذُونَ َتَحِبُ تمعمُمْ لان نه شَرَائِطَ : الْمَقْدُ وَالصّعَرُء أو الْمَْدُ وَالزَّمَانَه أ 
الفقةوالشوة: 


لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السَّنّ 


ثم ذكر شروط زائدة على ما تقدم في المولودين بقوله (وأما المولودون فتجب 
نفقتهم) على الأصول (بثلاثة شرائط) أي بواحد منها (الفقر والصغر) لعجزهم (أو الفقر 
والزمانة» أو الفقر والجنون) لتحقق احتياجهم فلا تجب للبالغين إن كانوا ذوي كسب 
أي بالفعل قطعاً وكذا إن لم يكونوا على المذهب وسواء فيه الابن والبنت كما قاله في 
الروضة . 


تنبيه - لم يتعرض المصنف لا* ما كي ب ار 
والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله كَل : «خذي ما يكفيك وَوَلَدَكْ بِالْمَعْدُوف»9) 
ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة ويعتبر حاله في سنه وزهادته 
ورغبته» ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس » ويجب له الأدم كما يجب له القوت 
ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب وثمن أدوية 
والنفقة وما ذكر معها امتاع تسقط بمضي الزمان» وإن تعدّى المنفق بالمنع لأنها وجبت 
لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة وحيث قلنا 
بسقوطها: لا تصير ديناً في ذمته إلا باقتراض قاض”" بنفسه أو مأذونه لغيبة أو منع أو 
)١(‏ عبارة المنهج لزم موسرا ولو بكسب يليق بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل وفرع 
لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق. 
(؟) البخاري 507//94 (5775) ومسلم 1778/7 4/0 .)١/1‏ 
(*) قال في شرح المنهج وعدلت من : تعبير الأصل بفرض القاضي بالفاء إلى تعبيري باقتراضه بالقاف 
لأن الجمهور على أنها لا تصير ديئاً يفرضه خلافاً للغزالي في بعض كتبه اه قال الزيادي نقلاً 
عن ابن العماد ما ذكره الغزالي والرافعي صحيح. وصورته: أن يقدرها الحاكم ويأذن لشخص في 
الانفاق على الطفل فإذا أنفقه صار ديناً في ذمة الغالب أو الممتنع وهي غير مسألة الافتراض.وأما 
ا ا ا ل ا 
أي فلا تصير ديئاً بمجرد فرض القاضي . أما إذا فرض وأذن لشخص في'لافتراض . للطفل بالإنفاق 
عليه أ و اقترض القاضي مالآ ثم أنفق عليه منه كل يوم كذا بنفسه أو نائبه أو أمر القاضي شخصاً - 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


د رت 5 0 5 ُ 
وَنفقة: الرّقيق وَالبَهائم وَاجِبَه 


نحو ذلك» كما لو نفى الأب الولد فأنفقت عليه أمه ثم استلحقه فإن الأم ترجع عليه 
بالنفقة» وكذا لو لم يكن هناك حاكم واستقرضت الأم عن الأب وأشهدت فعليه قضاء 
ما استقرضته أما إذا لم تشهد فلا رجوع لها ونفقة الحامل لا تسقط بمضي الزمان» وإن 
جعلنا النفقة للحمل لأن الزوجة لما كانت هي التي تنتفع بها فكانت كنفقتها وللقريب 
أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا إن لم يجده في الأصح وله 
الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن القاضي ويرجع إن أشهد كجد الطفل المحتاج 
وأبوه غائب مثلاًء وللأب والجد أخذ النفقة من مال فرعهما الصغير أو المجنون بحكم 
الولاية ولهما إيجاره لها لما يطيقه من الأعمال ولا تأخذها الأم من ماله إذا وجبت 
نفقتها عليه ولا الابن من مال أصله المجنون فيولي القاضي الابن الزمن إجارة أبيه 
المجنون إذا صلح لصنعه لنفقته»ء ويجب على الأم إرضاع ولدها اللبأ وهو بهمز 
وقصر. اللبن النازل أول الولادة لأن الولد لا يعيش بدونه غالباًء أو أنه لا يقوى ولا 
تشتد بنيته إلا به ثم بعد إرضاعه للبأ إن لم يوجد إلا الأم أو أجنبية وجب على الموجود 
منهما إرضاعه إبقاء للولد» ولها طلب الأجرة من ماله إن كان وإلا فممن تلزمه نفقته 
وإن وجدت الأم والأجنبية لم تجبر الأم وإن كانت في نكاح أبيه على إرضاعه لقوله 
تعالى: لوَإِنْ تَعَاسَرَتُمْ فَسَتْرْضِعٌ لَهُ أُخْرّى» [الطلاق: 5] وإن امتنعت حصل التعاسر 
فإن رغبت الأم في إرضاعه وهي منكوحة أبي الرضيع فليس له منعها مع وجود غيرها 
كما صححه الأكثرونء» لأن فيه إضراراً بالولد لأنها عليه أشفق ولبنها له أصلح. ولا 
تزاد نفقتها للورضاع وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء لأن قدر النفقة لا يختلف بحال 
المرأة وحاجتها. 
[القؤل في نَقَقَة الرّقيقٍ وَالْبَهَائم ] 

ثم شرع في القسمين الاخرين ‏ وهما نفقة الرقيق والبهائم ‏ بقوله: (ونفقة الرقيق 

والبهائم واجبة) بقدرالكفاية أما الرقيق فلخبر: «لِلْمَمْلُوك طَعَامُةُ وكشوئهُ وَل يُكَلتُْ 


بأن يقعرض مالا فاقترض ثم أذن له الحاكم بأن ينفق عليه كل يوم كذا ففي هذه الصور الثلاث 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والتققضاييا. ‏ سس سب بببببببب ‏ /39939 


منّ الْعَمَل ما لآ يَطِيقُ»2'0 فيكفيه طعاماً وأدماء وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن 
زادت على كقابة مكلة اننا وغليه كفارية: كمسرة وكذا يسائر مومه ويج على السذ 
شراء ماء طهارته إن احتاج إليه» وكذا شراء تراب تيممه إن احتاج ونص في المختصر 
على وجوب إشباعه» وإن كان رقيقه كسوباً أو مستحقاً منافعه بوصية أو غيرها أو أعمى 
أو زمناً أو مدبراً أو مستولدة أو مستأجراً أو معاراً أو آبقأء لبقاء الملك في الجميعء 
ولعموم الخبر السابق» نعم المكاتب ولو فاسد الكتابة لا يجب له شيء من ذلك على 
سيده لاستقلاله بالكسب» ولهذا تلزمه نفقة أرقائه نعم إن عجز نفسه ولم يفسخ السيد 
الكتابة فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل فاستفدهاء وكذا الأمة المزوجة حيث أوجبنا 
نفقتها على الزوجء ولايجب على المالك الكفاية المذكورة من جنس طعامه وكسوته» 
بل من غالب قوت رقيق البلد من قمح وشعير ونحو ذلك ومن غالب أدمهم في نحو 
سمن وزيت» ومن غالب كسوتهم من نحو قطن وصوفء لخبر الشافعي: «للْمَمْلُوكُ 
فَمَنُهُ وَكسْوَثّةُ بِالْمَعْدوف» قال: والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده» ويراعى حال 
لجل في باه وإعساره» وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهماء ولا يكتفي بستر العورة 
لرقيقه وإن لم يتأذ بحر ولا برد لما فيه من الإذلال والتحقيرء هذا ببلادنا كما قاله 
الغزالي وغيره وأما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب وتسقط نفقة الرقيق 
بمضي الزمان فلا تصير ديناً عليه إلا باقتراض القاضي أو إذنه فيه واقتراض كنفقة 
القريب بجامع وجوبها بالكفاية ويبيع القاضي فيها ما له إن امتنع أو غاب لأنه حق 
واجب عليه فإن فقد المال أمره القاضي ببيعه أو إجارته أو إعتاقه دفعا للضرر فإن لم 
يفعل أجره القاضي فإن لم تتيسر إجارته باعه فإن لم يشتره أحد أنفق عليه من بيت 
المال. 

وأما.غير الرقيق من البهائم جمع بهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وهي كما قاله 
الأذرعي: كل ذات أربع من دواب البر والبحر. انتهى. وفي معناها: كل حيوان محترم 
فيجب عليه علفها وسقيها لحرمة الروح. 


)١١580( وأحمد 747/7 والحميدي‎ )١١91( رقم (57) والشافعي‎ ٠١ أخرجه مسلم باب الإيمان‎ )١( 
.701/4 والبخاري في الاذب (197/197) والطحاوي في المعاني‎ 


مدلل كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
وترون العمل مالا طون 

ولخبر الصحيحين : «دَخَلَتَ امْرَاَة الّارَ في هرة حيس لآ هي أَطْعَمَئْهًا وَلآ هي 
أَرْسَلَيْهَا تَأكلٌ مِنْ حَسَاشٍ الأزض2© بفتح الخاء وكسرها أي هوامها والمراد بكفاية 
الدواب: وصولها لأول الشبع والري دون غايتهماء وخرج بالمحترم غيره كالفواسق 
الخمس” فلا يلزمه علفها بل يخليها ولا يجوز له حبسها لتموت جوعاً لخبر: (إذَا 
َتَلْتُمْ فَأحْسِئُوا الْقثلّة» فإن امتنع المالك عما ذكر وله مال أجبره الحاكم في الحيوان 
المأكول على أحد ثلاثة أمور بيع أو نحوه مما يزول ضرره به» أو علف» أو ذبح 
وأجبره في غيره على أحد أمرين بيع أو علف» ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا 
لأكله فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال» 
فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءا منها أو إكراهاً عليه فإن تعذر ذلك فعلى 
بيت المال كفايتها. 

(ولا يكلفون) أي لا يجوز لمالك الرقيق والبهائم أن يكلفهم (من العمل ما لا 
يطيقون) الدوام عليه لورود النهي عنه في الرقيق في صحيح مسلم وهو للتحريم وقيس 
عليه البهائم بجامع حصول الضرر قال في الروضة: لا يجور للسيد تكليف رقيقه من 
العمل إلا ما يطيق الدوام عليه فلا يجوز له أن يكلفه عملا يقدر عليه يوماً أو يومين ثم 
يعجز عنه وقال أيضاً يحرم عليه تكليفه الدابة ما لا تطيقه من ثقيل الحمل أو إدامة السير 
وغيرهما وقال في الزوائد: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه يوماً أو نحوه كما 
سبق في الرقيق. 

تتمة ‏ لا يحلب المالك من لبن دابته ما يضر ولدها لأنه غذاؤه كولد الأمة وإنما 
يحلب ما فضل عن ري ولدها وله أن يعدل به إلى لبن غير أمه إن استمرأه وإلا فهو 
أحق بلبن أمه ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة علفها وترك الحلب أيضاً إذا 
كان يضرها فإن لم يضرها كره للإضاعة ويسن أن لا يستقصي الحالب في الحلب» بل 
)١(‏ هي المنظومة في قوله: 

خمس فواسق في حل وفي حرم 2 يقتلن بالشرع عممن جاء بالحكم 

كلب عقورغراب حية وكذا حدأة فأرة خ ذ.واضح الكلم 


(؟) في ط تنبيه . 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والتقتضاييا سس 19/197 


يدع في الضرع شيئاً وأن يقص أظافره لثلا يؤذيها ويحرم جز الصوف من أصل الظهر 
ونحوه كذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان» قاله الجويني. ويجب على مالك 
النحل أن يبقي له شيئاً من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره» وإلا فلا 
يجب عليه ذلك قاله الرافعي وقد قيل يشوي له دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل 
منهاء وعلى مالك دود القز علفه بورق التوت أو تخليته لأكله لثلا يهلك بغير فائدة 
ويباع فيه ماله كالبهيمة» ويجوز تجفيفه بالشمس عند حصول نواله وإن هلك لحصول 
فائدته كذبح الحيوان المأكول وخرج بما فيه روح ما لا روح فيه كقناة ودارء لا يجب 
على المالك عمارتهما فإن ذلك تنمية للمال ولا يجب على الإنسان ذلك ولا يكره 
تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره له 


والنفقة على قسمين: الا تحن لمات على سين ذا كاري بابي ارا أن 
يقدمها على نفقة غيره لقوله يَلِِ: «أبْدَأ بَِفْسِكَ ثُمّ بِمَنْ 517 وينقة نعي على 
الإنسان لغيره قال الشيخان: وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح» والقرابة» والملك وأورد 
على الحصر في هذه الثلاثة صور منها: الهدي والأضحية المنذوران» فإن نفقتهما على 
الناذر والمهدي مع انتقال الملك فيها للفقراء ومنها نصيب الفقراء بعد الحول وقبل 
الإمكان تجب نفقته على المالك» وقدم المصنف القسمين الاخرين. 


ثم شرع في القسم الأول بقوله: (ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة) 
بالتمكين التام لقوله تعالى : 04 المَلُودِ لَه ردْفَهُنَ وكسوَئُهنَ بالْمَنروقٍ» 
[البقرة: 87؟] وأخبار كخبر: «انَقَوا الله ف التّمَاو ء فَإِنْكُمْ اكدتقرقة أَمَانَة الله 
وَاسْتَحْلَلتُمْ وو جهن جَهِنَّ بكلمّة الله 0 عَلَيْكُمْ دقن هن وَكسْوَتهِنٌ بالمتؤرفة, رواه مسلم 
ولأنها سلمت ما ملك عليها فيجب ما يقابله من الأجرة لهاء والمراد بالوجوب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق )١15(‏ ومسلم في الكسوف باب (8) وفي البر 
والصلة .)1١77(‏ 


اا ف لير قن النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


2 3 واس سا أو ام ا م من و م 
ريوع #سخكعه. إل" 7 تم و م تع كل. 0 مه رس( رم د ودام 5 
وَهيّ مُقدْرَة: إن كان الزؤْج موسرا فمذان من غالب قوتهاء وَيَجبٌ من الاذم 


استحقاقها يوماً بيوم كما صرحوا به ولو حصل التمكين في أثناء اليوم فالظاهر وجوبها 
بالقسط. وهل التمكين سبب أو شرط فيه وجهان أوجههما الثاني فلا تجب بالعقد لأنه 
يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالاً 
رد واوا ااال را ام - رَضِيَ اللّه عَنْه - وَهيَّ بِنْتّ ست 
سنِينَ وَدَحَلَ بها بَعْدَ سَ سَتَتَيّْن ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقاً لها لساقه 
إليها ولو وقع لنقل فإن لم تعرض عليه زوجته مدة مع سكوتها عن طلبها ولم تمتنع فلا 
كا ع د ا ا لع لا 0 
بعثت إليه تخبره «إني مسلمة نفسي إليك فاختر أن آتيك حيث شئت أو تأ تن :إل» 
وحيت 'ننقتها: موحي يلون لخر لد لأنه حينئذ مقصرء فزن اغانن عن تلريهة قبل 
عرضها عليه ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم كتب لحاكم بلد الزوج فيعلمه 
الحال فيجيء أو يوكل» فإن لم يفعل شيئاً من الأمرين ومضى زمن إمكان وصوله: 
فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصولهء والعبرة في زوجة مجنونة ومراهقة 
عرض وليهما على أزواجهما لأن الولي هو المخاطب بذلك ولو اختلف الزوجان في 
التمكين فقالت: مكنت في وقت كذا فأنكر ولا بينة صدق بيمينه لأن الأصل عدمه. 


(وهي) أي نفقة الزوجة (مقدرة) على الزوج بحسب حاله ثم (إن كان 
الزوج حراً(موسراً» فمدَّان عليه لزوجته ولو أمة وكتابية من الحب (من غالب قوتها) 
أي غالب قوت بلدها من حنطة وشعير ير أو تمر أو غيرها حتى يجب الأقط في حق أهل 
البوادي والقرى الذين يعتادونه» لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بهاء قياساً على 
الفطرة والكفارة فالتعبير بالبلد جرى على الغالب (و يجب) لها مع ذلك (من الأدم) ما 
جرت به العادة من أدم غالب البلد كزيت وسيرج وسمن وزبد وتمر وخل» لقوله 
0 لوَعَاشْرُوهُنَ ِالْمَمْوُوفٍ» [النساء: ]١9‏ وليس من المعاشرة بالمعروف 
تكليفها الصبو على الخبز وحده إذ الطعام غالباً لا يساغ إلا بالأدم قال ابن عباس 

وقد الكسالئن كم ند كوه ندال : : «مِنْ أَؤْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم» 
[المائدة: 89]: الخبز والزيت» وقال ابن عمر رضي الله تغالى عنهما: الخبز 
والسمن» ويختلف قدر الأدم بالفصول الأربعة فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ب ب نس 804 


1 060 ذه 5 5 _ 
وَالكسْوة ما جَرَتَ به العَادَة 


من الأدم» قال الشيخان: وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب ويقدر الأدم عند تنازع 
الزوجين فيه قاض باجتهاده. إذ لا توقيف فيه من جهة الشرع. ويفاوت في قدره بين 
موسر وغيره فينظر في جنس الأدم وما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر ويضاعفه 
للموسر ويوسطه فيهما للمتوسط ويجب لها عليه لحم يليق بيساره وتوسطه وإعساره 
كعادة البلد ولو كانت عادتها أن تأكل الخبز وحده وجب لها عليه الأدم ولا نظر لعادتها 
لأنه حقها 


[ القؤل في أصل تقديرٍ النفقة ] 

9 نجي لها عليه عو لكر © لنصن لخاد والصيف (ما جرت به العادة) لقوله 
تعالى: لوَعَلَى الْمَوْلُود لهُ َرْفهُنَ وَكسْوَنْهُنَ هن الْمَوُوتٍ» [البقرة : *77] ولما روى 
الترمذي أن رسول الله كَكهِ قال في ديك و 1 حَفَهُنَّ عَلِيِكُمْ 93 تُحْسئُوا لبن في 
كَسْوَتِهِنَّ وَطْعَامِهنَ» ولا بد أن تكون الكسوة ة تكفيها للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق 
عليه الاسم وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد في الحر 
والبرد ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره؛. ولكنهما يؤثران في 
الجودة والرداءة ولا فرق بين البدوية والحضرية؛ ويجب لها عليه في كل ستة أشهر 
قميص وسراويل وخمار ومكعب». ويزيد الزوج زوجته على ذلك في الشتاء جبة 
محشوة قطنا أو فروة بحسب العادة لدفع البرد» ويجب لها أيضاً توابع ذلك من كوفية 
للرأس وتكة للباس وزر للقميص والجبة ونحوهماء وجنس الكسوة من قطن لأنه لباس 
أهل الدين وما زاد عليه ترفه ورعونة فإن جرت عادة البلد لمثل الزوج بكتان أو حرير 
وجب مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيزه عملا بالعادة: 
دكي لبا دادما نيوايك تزية أن لوقن الفا ار حصي فى الحسسان لالد 
المعسر أما زوجة الموسر فيجب لها نطع في الصيف وطنفسة في الشتاء وهي بساط 
صغير ثخين له وبرة كبيرة ويجب لها عليه فراش للنوم غير ما تفرشه نهاراً للعادة الغالبة 
ويجب لها عليه مخدة ولحاف أو كساء في الشتاء في بلد باردء وملحفة بدل اللحاف أو 
الكساء في الصيف . 


ملل لل لب كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
م عه وفك 5 2 م 6 9206 أ وا لس امه 

وَإن كان مُعْسرا فمدٌ من غالب قوت البلدء وَمَا َأَنَدمْ به المغسرُون وَيكسُؤنة» 
هم ساس 7 > يوه 50 3 000 . 8 ع 

وَإِنَ كان مُتَوَسّطا فمَذٌ وَنصفف,. وَمِن الأذمَ وَالكسْوَة الوَسَط 


(وإن كان) الزوج (معسراً فمد) واحد(من غالب قوت)محلها كما مر (و) يجب لها 
مع ذلك (ما يأتدم به المعسرون ويكسونه) قدراً وجنساً على ما مر بيانه . 

(وإن كان) الزوج حرا (متوسطا) بين اليسار والإعسار (فمد ونصف) أي ونصف 
مد من غالب قوت محلها كما مر (و) يجب لها عليه مع ذلك (من الأدم) قدراً وجنساً ما 
مر بيانه(و) من (الكسوة الوسط) في كل منهما على ما مر بيانه. 

واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى: ليْنْفِقْ دُو سَعَة مِنْ سَعته4 [الطلاق: 1]. 
واعتبر الأصحاب النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في 
الذمة» وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان. وذلك في كفارة الأذى في 
الحجء وأقل ما وجب له مد في نحو كفارة الظهار فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو 
مدان لأنه قدر الموسرء وعلى, المعسر الأقل وهو مد لأن المد الواحد يكتفي به الزهيد 
ويقنع به الرغيب وعلى المتوسط ما بينهما لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفى منه بمد 
لضرها فلزمه مد ونصف» والمعسر هنا: مسكين الزكاة لكن قدرته على الكسب لا 
تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة 
ومن فوق المسكين إن كان لو كلف إنفاق مدين رجع مسكيناً فمتوسط وإن لم يرجع 
مسكيناً فموسرء ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتهم وأما من فيه رق 
ولو مكاتباً ومبعضاً وإن كثر ماله فمعسر لضعف ملك المكاتب ونقص حال المبعض 
وعدم ملك غيرهما. 


ولو اختلف قوت البلد ولا غالب فيه أو اختلف الغالب وجب لائق بالزوج» لا 
بهاء فلو كان يأكل فوق اللائق به تكلفاً لم يكلف ذلك أو دونه بخلاً أوزهداً وجب 
اللائق به» ويعتبر اليسار وغيره من توسط وإعسار بطلوع الفجر في كل يوم اعتباراً 
بوقت الوجوب. حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم هذا إذا 
كانت ممكنة حين طلوع الفجر أما الممكنة بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها وعليه 
تمليكها الطعام حباً سليماً وعليه مؤنة طحنه وعجنه وخبزه ببذل مال أو يتولى ذلك 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


بنفسه أو بغيره فإن غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير» لكن عليه 
لم يجبر الممتنع منهماء لأنه غير الواجب فإن اعتاضت عما وجب لها نقداً أو غيره من 
مع الزوج على العادة سقطت نفقتها على الأصح لجريان العادة به في زمن النبي كلل 
وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده إلا أن تكون الزوجة 
غير رشيدة كصغيرة أو سفيهة بالغة ولم يأذن في أكلها معه وليها فلا تسقط نفقتها بأكلها 


ويجب للزوجة على زوجها الة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيها وذلك كمشط 
ودهن يستعمل في تزجيل شعرها وما يغسل به الرأس من سدر أو خطمي”'' على حسب 
العادة ومرتك97) ونحوه لدفع صنان إذا لم يندفع بدونه كماء وتراب» ولا يجب لها 
عليه كحل ولا طيب ولا خضاب ولا ما تتزين به فإن هيأه لها وجبعليها استعماله» ولا 
يجب لها عليه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم ونحو ذلك كفاصد وخاتن» لأن 
ذلك لحفظ الأصل ويجب لها طعام أيام المرض وأدمها لأنها محبوسة عليهء ولها 
صرفه في الدواء ونحوه ويجب لها أجرة حمام بحسب العادة إن كان عادتها دخوله 
للحاجة إليه عملا بالعرف وذلك في كل شهر مرة كما قاله الماوردي لتخرج من دنس 
الحيض الذي يكون في كل شهر مرة غالباً وينبغي ‏ كما قال الأذرعي أن ينظر في ذلك 
لعادة مثلها وتختلف باختلاف البلاد حراً وبرداً ويجب لها ثمن ماء غسل جماع ونفاس 
من الزوج إن احتاجت لشرائه لا ماء غسل من حيض واحتلام إذ لا صنع منه» ويجب 
لها آلات أكل وشراب وآلة طبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحو ذلك مما لا غنى لها 


)١(‏ بكسر الخاء ما يغسل به الرأس. 
هم بفتح أوله وكسره وهو معرب برماوي قال الدميري أصله من الرصاص يقطع رائحة الإيط لآنه 
يحبس العرق أي يذهبه وإن طرح في الخل أبدل حموضته حلاوة. 


ع لل ل كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


هاس مه 30 2 1 الس اسه و احا عر 
وَإن كانث ممَّنْ يُخدم مثلها فعليّهِ إِخْدَامُهًا 


عنه كمغرفةوما تغسل فيه ثياباً ويجب لها عليه تهيئة مسكن لأن المطلقة يجب لها ذلك 
لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنْتُمْ4 [الطلاق: 7] فالزوجة أولى ولا بد أن 
يكون المسكن يليق بها عادة لأنها لا تملك الانتقال منه ولا يشترط في المسكن كونه 
ملكه. 

(وإن كانت) تلك الزوجة (ممن يخدم مثلها) بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها 
لكونها لا يليق بها خدمة نفسها (فعليه إخدامها) لأنه من المعاشرة بالمعروف» وذلك 
إما بحرة أو أمة له أو لها أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة 
لخدمة لحصول المقصود بجميع ذلك» وسواء في وجوب الإخدام موسر ومتوسط 
ومعسر ومكاتب وعبد كسائر المؤن لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها فإن 
أخدمها الزوج بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غير الأجرة وإن أخدمها بأمته أنفق عليها 
بالملك». وإن أخدمها بمن صحبتهاحرة كانت أو أمة لزمه نفقتها وفطرتها. 

فائدة ‏ الخادم يطلق على الذكر والأنثى» وفي لغة قليلة يقال للأنثى خادمة . 


وجنس طعام الخادم جنس طعام الزوجة ‏ وقد مرّ ‏ وهو مدّ على المعسر جزماً 
وعلى المتوسط الأصح قياساً على المعسر وعلى الموسر مد وثلث على النص» وأقرب 
ما قيل في توجيهه وأن نفقة الخادم على المتوسط مد وهو ثلثا نفقة المخدومة» والمد 
والقلف على الموسر زعو كلنا نققة المخدوفة: 


ويجب للخادم أيضاً كسوة تليق بحاله ولو على متوسط ومعسر ولا يجب له 
سراويل لأنه للزينة وكمال الستر ويجب له الأدم لأن العيش لا يتم بدونه وجنسه جنس 
أدم المخدومة ولكن نوعه دون نوعه على الأصح ومن تخدم نفسها في العادة ليس لها 
أن تتخذ خادماً وتنفق عليه من مالها إلا بإذن زوجها كما في الروضة وأصلهاء فإن 
احتاجت حرة كانت أو أمة إلى خدمة لمرض بها أو زمانة وجب إخدامها لأنها لا 
تستغني عنه فأشبهت من لا يليق بها خدمة نفسها بل أولى» لأن الحاجة أقوى مما نقتص 
من المروءة ولا إخدام حال الصحة لزوجة رقيقة الكل أو البعض لأن العرف أن تخدم 
نفسهاء وإن كانت جميلة . 


يناب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ب يس 00# 


َإِنْ أ سر تمتها فَلَّهَا فَسْحْ الاح 


تنبيه - يجب في المسكن والخادم إمتاع لا تمليك لأنه لا يشترط كونهما ملكه 
ويجب فيما يستهلك لعدم بقاء عينه. كطعام وأدم تمليك وتتصرف فيه الحرة ما 
شاءت» أما الأمة فإنما يتصرف في ذلك سيدهاء فلو قترت بعد قبض نفقتها بما يضرها 
منعها زوجها من ذلك» وما دام نفعه مع بقاء عينه ككسوة وفرش وظروف طعام وشراب 
وآلات تنظيف ومشط تمليك في الأصحء وتعطى الزوجة الكسوة أول فصل شتاء وأول 
فصل صيف لقضاء العرف بذلك» هذا إذا وافق النكاح أول الفصل وإلا وجب إعطاؤها 
الكسوة في أول كل ستة أشهر من حين الوجوب فإن أعطاها الكسوة أول فصل مثلاآ ثم 
تلفت فيه بلا تقصير منها لم تبدل لأنه وفاها ما عليه» كالنفقة إذا تلفت في يدها فإن 
مات أو أبانها بطلاق أو غيره ماتت في أثناء فصل لم ترد ولو لم يكس الزوج مدة فدين 
عليه» والواجب في الكسوة الثياب لا قيمتها وعليه خياطتها ولها بيعها لأنها ملكهاء 
ولو لبست دونها منعها لأن له غرضاً في تجميلها. 


[ القَؤلُ في الإعُسَار بتَققَه الج ] 

(وإن أعسر) الزوج (بنفقتها) المستقبلة لتلف ماله مثلاً فإن صبرت بها وأنفقت 
على نفسها من مالها أو مما اقترضته صار ديناً عليه. إن لم يقرضها القاضي كسائر 
الديون المستقرة فإن لم تصبر (فلها فسخ النكاح) بالطريق الاتي لقوله تعالى: لفَإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ4 [البقرة: 174؟] فإن عجز عن الأول تعين الثانى» ولأنها 
إذا فسخت بالجب أو العنة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البذن لا يقر بدزنها بخلاف 
الوطء أما لو أعسر بنفقة ما مضى فلا فسخ على الأصح ولا فسخ أيضاً بالإعسار بنفقة 
الخادم ولا بامتناع موسر من الإنفاق سواء أحضر أم غاب عنها لتمكنها من تحصيل 
حقها بالحاكم ولو حضر الزوج وغاب ماله فإن كان غائباً بمسافة القصر فأكثر فلها 
الفسخ ولا يلزمها الصبر للضرر فإن كان دون مسافة القصر فلا فسخ لها ويؤمر بإحضاره 
بسرعة ولو تبرع شخص بها عن زوج معسر لم يلزمها القبول» بل لها الفسخ لما فيه من 
المنة» نعم لو كان المتبرع أب أو جداً والزوج تحت حجره وجب عليها القبول» وقدرة 
الزوج على الكسب كالقدرة على المال وإنما تفسخ. الزوجة بعجز الزوج عن نفقة 


)مع لدلدغشسشس بح كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


0 1 سرس ست ةك 1 
وَكذلك إن ا غْسَرَ بالصّدَاقٍ قبل الدّخول. 


معسرء فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم تفسخ لأن نفقته الان نفقة معسر فلا يصير 
الزائد دينا عليه» والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة إلا إذا لا بد منهاء ولا يبقى البدن 
بدونها غالبا ولا تفسخ بإعساره عن الأدم والمسكن لأن النفس تقوم بدونهما بخلاف 
القوت (وكذلك) يثبت لها خيار الفسخ (إن أعسر بالصداق قبل الدخول) للعجز عن 
تسليم العرض مع بقاء المعوض فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على 
المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه ولا تفسخ بعده لتلف المعورض وصيرورة العرض 
دينا في الذمة . 

تنبيه ‏ لو قبضت بعض المهر قبل الدخول كما هو المعتاد وأعسر بالباقي كان لها 
الفسخ كما أفتى به البارزي» وهو مقتضى كلام المصنف» لصدق العجز عن المهر 
بالعجز عن بعضه وبه صرح الجوزيء وقال الأذرعي : هو الوجه نقلاً ومعنى انتهى . 
وإن أفتى ابن الصلاح: بأنه لا فسخ إذ يلزم على إفتائه إجبار الزوجة على تسليم نفسها 
بتسليم بعض الصداقء ولو أجبرت لاتخذ الأزواج ذلك ذريعة إلى إبطال حق المرأة من 
حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف درهم» وهو في غاية البعد. 

نتمة ‏ لا فسخ بإعسار زوج بشيء مما ذكر حتى يثبت عند قاض بعد الرفع إليه 
إعساره ببينة أو إقرار فيفسخه بنفسه أو نائبه بعد الثبوت أو يأذن لها فيه» وليس لها مع 
علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي» ولا بعده قبل الإذن فيه» نعم إن عجزت 
عن الرفع إلى القاضي وفسخت نفذ ظاهراً وباطناً للضرورة» ثم على ثبوت الفسخ 
بإعسار الزوج بالنفقة يجب إمهاله ثلاثة أيام» وإن لم يطلب الزوج الإمهال ليتحقق 
عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول» وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره 
ولها خروج فيها لتحصيل نفقة مثلآً بكسب وسؤال» وعليها رجوع لمسكنها ليلا لأنه 
وقت الدعة؛ وليس لها منعه من التمتع ثم بعد الإمهال بفسخ القاضي أو هي بإذنه 
صبيحة الرابع» نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في 
استقلالها بالفسخ» فإن سلم نفقة اليوم الرابع فلا فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ 
لأجله؛ فإن أعسر بعدما سلم نفقة اليوم الرابع بنفقة اليوم الخامس بنت على المدة ولم 
تستأنفهاء كما لو أيسر في الثالث ثم أعسر في الرابع فإنها تبني ولا تستأنف رلو رضيت 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا لان 


فصل 
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قبل النكاح بإعساره فلها الفسخ لأن الضرر يتجددء ولا أثر لقولهاء رضيت به أبداء 
لأنه وعد لا يلزم الوفاء به» إلا إن رضيت بإعساره بالمهرء فلا فسخ لها لأن الضرر لا 


يتجدد . 
ها انه شام 


وهي - بفتح الحاء لغة: الضم مأخوذة من الحضن ‏ بكسرها ‏ وهو الجنب لضم 
الحاضنة الطفل إليه . 


وشرعا: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيراً مجنوناً 
كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام . 


وهي نوع ولاية وسلطنة لكن الإناث أليق بها لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية 
وأصبر على القيام بها. 

وأولاهن أم كما قال (وإذا فارق الرجل زوجته) بطلاق أو فسخ أو لعان (وله منها 
ولد) لا يميز ذكراً أو أنثئى أو خنثى (فهي أحق بحضانته) لوفور شفقتها ثم بعد الأم أمهات 
لها وارئات وإن علتء تقدم القربى فالقربى فأمهات أب كذلك». وخرج بالوارئات 
غيرهن وهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم» فأخت لأنها أقرب من الخالة فخالة 
لأنها تدلي بالأم فبنت أخت فبنت أخ كالأخت مع الأخ فعمة» وتقدم أخت وخالة وعمة 
لأبوين عليهن لأب لزيادة قرابتهن» وتقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لأم بقوة 
الجهة . 


فرع لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على 
الجدات أو زوج يمكن تمتعه به قدم ذكراً كان أو أنثى على كل الأقارب والمراد بتمتعه 
بها وطؤه لها فلا بد أن تطيقه» وإلا فلا تسلم إليه كما صرح به ابن الصلاح في فتاويه 
الإقناع/ ج؟/ مه" 


“لل كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


تغبت الحضانة لأنء خرن عبر عم لجال بلكو عر رأروة 1" كتج جاه وبنت 
0 قريية وارنك وما كان كأخ أو غير محرم كابن عم لوفور شفقته وقوة 
قرابته بالإرث والولاية”" ويزيد المحرم بالمحرمية بترتيب ولاية النكاح”), ولا لم 
مشتهاة لغير محرم حذرا من الخلوة المحرمة بل تسلم لثقة بعينها هو كبنتهء وإن اجتمع 
ذكور وإناث قدمت الأم فأمهاتها وإن علت» فأب فأمهاته وإن علا لما مرء والأقرب 
فالأقرب من الحواشي ذكراً كان أو أنثى فإن استويا قرباً قدمت الأنثى لأن الإناث أصبر 
وأبصرء فإن استويا ذكورة أو أنوثة قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره والخنثى هنا 
كالذكر فلا يقدم على الذكرء فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه. 


00( أي زيادة على ما مر وهذا شروع في الكلام على اجتماع محض الإناث وغرضه زيادة خمسة لهن 
الحضانة زيادة على ما تقدم وهنّ بنت الخالة وبنت العمة وبنت العم لأبوين أو لأب الخال على 
(؟) صادق بصورتين بأن لن تدل يذكر أصلاً كأن تدلي بإناث كبنت الخالة وبنت العمة أو أدلت بذكر 
وارث كبنت عم لأبوين أو لأب ومفهومه أنها إذا أدلت بذكر غير وارث لا حضانة لها كبنت الخال 
وبنت العم للأم وأم أ بي الأم وهو مسلم في الأخيرين . والمعتمد في بنت الخال ثبوت الحضانة 
لها. واعلم أن الأقسام ثلاثة اجتماع إناث فقط ذكور فقط اجتماع الصنفين. وحاصل 
0 ا أنه 0 ا او 0 
أو 1 2 اجتماع الذكور فيقدّم الأب ثم الجد ثم الأخ اننا الثلاثة ثم ابن بن 
الأخ لأبوين أو لأب ثم العم لأبوين أو لأب. وأما اجتماع الذكور والإناث فتقدم الأم على كل 
الذكور ثم أمهاتها كذلك ثم الأب يقدم على كل الإناث غير الأم وأمهاتها ثم أمهات الأب تقدم على كل 
الذكور» ثم إذا عدمت الأصناف الأربعة الأم وأمهاتها والأب وأمهاته يقدم الأقرب من الحواشي ذكراً 
كان كأخ وابن أخ يقدم على خالة وعمة أو أنثى كأخت وبنت أخ يقدم على عم لأبوين أو لأب وابن 
عم. كذلك فإن استويا ذكورة وأنوثة أقرع وقلوه لم تدل بذكر غير وارث كما علم من التقييد بالوارئات 
فيما مرّ بخلاف غير القريبة كالمعتقة وبخلاف من أدلت بذكر غير وارث كبنت خال وبنت عم لأم وكذا 
(*) وبهذا فارق بنت العم للأم. 
(4) متعلق بتثبت المقدّر أي تثبت الحضانة لذكر قريب وارث على ترتيب ولاية التكاح والمراد بقوله 
بترتيب ولاية التكاح أي في الجملة لأن الأخ للأم له حق هنا دون ولاية التكاح ولم يقل على 
ترتيب الإرث لأن الجدّ مقدم على الأخ هنا كما في النكاح بخلافه في الإرث قاله في شرح المنهج - 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


بُحَيّد بَْنَ أَبوَيْهِ هما اخمَارَ سُلُمَ لَب م 


/ام7 


ثم) المميز (يخير) ندباً (بين أبويه) وإن صلحا للحضانة 8 الاثة ول 
فضل أحدهما الآخر ديئاً أو مالا أو محبة (فأيهما اختار سلم إليه) لأنه بل :حير غللم](0) 
بيْنَ أبيه وَأمّه0" رواه الترمذي وحسنه والغلامة كالغلام في الانتساب”" ولأن القصد 
بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليهء وسن التمييز غالباً سبع سنين 
أو ثمان تقريباً. وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والحكم مداره عليه لا على 
السن قال ابن الرفعة: ويعتبر في تمييزه أن يكون عارفاً بأسباب الاختيار وإلا أخر إلى 
حصول ذلك» وهو موكول إلى اجتهاد القاضي» ويخير أيضاً بين أم وإن علت وجد أو 
غيره من الحواشي” كأخ أو عم أو ابنة كالأب بجامع العصوبة» كما يخير' أت 
وأخت لغير أب أو خالة كالأم وله بعد اختيار أحدهما تحول للاخر وإن تكرر منه 


55 وقوله“لأن الجدّ أي لأنها تنبت للأصول قبل الحواشي وقول كما في النكاح يرد عليه أن الأخر 
للأم هنا مقدّم على العم ولا ولاية له في التكاح . 

)١(‏ إنما يدعى عرفا بالغلام المميز فصح الاستدلال به ومثله الغلامة قال في المصباح الغلام الابن 
الصغير ثم قال قال الأزهري وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً فلم يخصصوا الغلام 
بالعهيد: 

(؟) أخرجه الترمذي "78/7 (17017) وقال: حسن صحيح وأحمد 117/7. 

(9) صوابه في التخيير وكتب بعضهم قوله في الانتساب عند الاشتباه فيما إذا وطىء رجلان امرأة 
ل 0 
فإن لم يوجد قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه 
سوا كان الوك ذكر ا آن ابن : 

0( أي الذكور من العصبات أخذاً من قوله بجامع العصوبة. 

)6( حيث لا أم بين أب وأخت لغير أب ولو لأمّ مع أن الأخت للاب مقدمة على الأخت للأم اهدح ل 
وتقدم أنه عند اجتماع الذكور والإناث يقدم الأب على سائر الحواشي ومن جملتهم الأخت 
والخالة فالآب مقدم عليهما. ومقتضى ما هنا أن المحضون كان قبل التمييز عند الأخت أو الخالة 
وتخيره بعده بين من كان عندها وبين الأب وهذا لا يأتي إلا على القول الضعيف القائل بتقديمها 
على الأب فليتأمل وليحرر. وات زه عاد قبل لعي »الكو يكين بين التمييز بين الأب 
والأخت أو الخالة عند عدم أمهاته وما المانع من ذلك. قال في الإرشاد وخير مميز بين مستحقه 
وأحت قال شارحه هو يفيد أنه لا يخير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة قال وهو المعتمد 
الموافق لما في الروضة وأصلها وما في المنهاج من ترجيح التخبير بين الأب والأخت وبينه وبين 
الخالة تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز. 


,3-5 كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


تو 


2 و . 0 8 
وَشرَائط الحضانة سَبْعْ : العقل , 
2 ب 


ذلك» لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره قبل» نعم إن 
غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز. فإن 
اختار الأب ذكر لم يمنعه من زيارة أمه ولا يكلفها الخروج لزيارته لئلا يكون ساعياً في 
العقوق وقطع الرحم وهو أولى منها بالخروج لأنه ليس بعورة» وهل هذا على سبيل 
الوجوب أو الاستحباب قال في الكفاية الذي صرح به البندنيجي ودل عليه كلام 
الماوردي الأول» ويمنع الأب الأنثى إذا اختارته من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم 
البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتهاء ولا تمنع الأم زيارة ولديها على العادة كيوم 
في أيام لا في كل يوم( ولا يمنعها من دخولها بيته وإذا زارت لا تطيل المكث» 
وهي() أولى بتمريضها عنده لأنها أشفق وأهدى إليه هذا إن رضي به وإلا فعندها 
ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها وإن اختارها ذكر فعندها ليلاً وعنده نهاراً 
لعليه الاموق الدينية والدنيوية على ما يليق به لأن ذلك من مصالحه»؛ فمن أدب ولده 
صغيراً سر به كبيراًء يقال: الأدب على الآباء والصلاح على الله تعالى» أو اختارتها 
أنثى أو خنثى ‏ كما بحثه بعضهم ‏ فعندها ليلاً ونهاراً لاستواء الزمنين في حقها 
ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وإن اختارهما مميز أقرع بينهما 
ويكون عند من خرجت قرعته منهما أو لم يختر واحداً منهما فالأم أولى» لأن الحضانة 
لها ولم يختر غيرها. 
[ الكل في شُرُوطِ مَنْ يَْتَحِقُ الْحَضَائَة ] 

(وشرائط) استحقاق (الحضانة سبع) وترك ستة كما ستعرفه: أولها (العقل) فلا 
حضانة لمجنون وإن كان جنونه متقطعاً لأنها ولاية وليس هو من أهلها ولأنه لا يتأتى 
منه الحفظ والتعهد. بل هو في نفسه يحتاج إلى من يحضنه» نعم إن كان يسيراً كيوم في 


)١(‏ هذا فيمن منزلها بعيد أما من منزلها قريب بلا بأس بدخولها كل يوم قاله المارردي. 

(5) أي الأم أولى بتمريضها فلو ماتا أو أحدهما فليس للأب منع الأم من حضور التجهيز في بيته وله 
منعها من زيارة قبر في ملكه ولو تنازعا في محل دفنه أجيب الأب لأن المؤنة عليه وهذا من تتمتها 
وتوابعها برماوي. 


كتات التكاح وما يتعلق به مد لكام وا لتقضابا ٠‏ صم بيب ببس 988 
ب النكاح به من مم 


ع سو 0 


0 2 هدر 
وَالْحَريَة ) وَالدّين» وَالعفة» وَالامَانةَ» وَالإقامّة 


سنة كما في الشرح الصغير لم تسقط الحضانة كمرض يطرأ ويزول. 

(و) ثانيها: (الحرية) فلا حضانة لرقيق ولو مبعضاً وإن أذن له سيده لأنها ولاية 
وليس من أهلهاء ولأنه مشغول بخدمة سيده وإنما لم يؤثر إذنه له لأنه قد يرجع 
فيشوش أمر الولد» ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر فإن ولدها يتبعها وحضانته لها 
ما لم تنكح كما حكاه في «الروضة» في أمهات الأولاد والمعنى فيه كما في "المهمات» 
فراغها لمنع السيد من قربانها ووفور شفقتها. 

(و) ثالثها: (الدين) أي الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلمء إذ لا ولاية له 
عليهء ولأنه ربما فتنه في دينه فيحضنه أقاربه المسلمون ومؤنته في ماله على الترتيب 
المار فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته 
فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين» وينزع ندباً من الأقارب الذميين ولد ذمي 
وصف الإسلام وتثبت الحضانة للكافر على الكافر وللمسلم على الكافر بالأولى لأن فيه 
مصلحة له. ١‏ 


(و) رابعها وخامسها (العفة والأمانة) جمع المصنف بينهما لتلازمهما إذ العفة 
بكسر المهملة ‏ الكف عما لا يحل ولا يحمدء قاله في المحكم والأمانة ضد 
الخيانة» فكل عفيف أمين وعكسه فلو عبر المصنف من الثالث إلى هنا بالعدالة لكان 
أخصرء فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يلي ولا يؤتمن» ولأن المحضون لا حظ له 
في حضانته» لأنه ينشأ على طريقته وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح نعم إن وقع 
نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند القاضي . 


(و) سادسها (الإقامة) في بلد الطفل بأن يكون أبواه معه مقيمين”'2 في بلد واحد 


)١(‏ الأولى أن يقول بأن يكون الحاضر مقيماً لأن الكلام في شرائط استحقاق الحضانة وصنيع الشارح 
بقوله بأن يكون الخ لا يناسب إلا كون الإقامة شرطاً لتخيبر الولد بين أبويه. والحاصل أن من 
له الحضانة إن أراد سفر غير نقلة كان الولد مع المقيم حتى يرجع المسافر وإن أراد سفر نقلة كان 
الولد مع العصبة سواء كان المقيم أو المسافر إذا أمن الطريق والمقصد وإلا فالمقيم أولى. 


وم كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


مغرو ماس 
وَالخلوٌ من زؤج 


فلو أراد أحدهما سفراً لا لنقلة كحج وتجارة فالمقيم أولى بالولد مميزاً كان أو لا حتى 
يعود المسافر لخطر السفرء أو لنقله فالعصبة من أب أو غيره ولو غير محرم أولى به من 
الأم حفظاً للنسب إن أمن خوفاً في طريقه ومقصده وإلا فالأم أولى وقد علم مما مر أنه 
لا تسلم مشتهاة لغير محرم كابن عم حذراً من الخلوة المحرمة» بل لثقة ترافقه كبنته . 


(و) سابعها: (الخلو) أي خلو الحاضنة (من زوج) لا حق له في الحضانة فلا 
حضانة لمن تزوجت به وإن لم يدخل بها وإن رضي أن يدخل الولد داره» لخبر أن 
امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وحجري له حواء وثدبي له 
سقاء» وإن أباه طلقني وزعم أن ينزعه مني فقال : ١أنْت‏ َحَقُ به مَا لَمْ تنكحي»217 لأنها 
مشغولة عنه بحق الزوج فإن كان له فيها حق كعم الطفل وابن عمه فلا يبطل حقها 
بتكاحه لأن من نكحته له حق في الحضانة» وشفقته تحمله على رعايته فيتعاونان في 
كفالته . 


(و) ثامنها: أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان المحضون رضيعاً فإن لم 
يكن لها لبن أو امتنعت عن الإرضاع فلا حضانة لها كما هو ظاهر عبارة المنهاج؛ وقال 
البلقيني حاصله إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في عدم استحقاقها وإن كان لها لبن 
وامتنعت فالأصلح لا حضانة لها. اه. وهذا هو الظاهر. 


(و) تاسعها: أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج إن عاق تألمه عن نظر 
المحضور بحيث يشغله تألمه عن كفالته» وتدبر أمره أو عن حركة من يباشر الحضانة 
فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره. 

(و) عاشرها: أن لا يكون أبرص ولا أجذم كما في قواعد العلائي. 

(و) حادي عشرها: أن لا يكون أعمى كما أفتى به عبدالملك بن إبراهيم 


187/5 وأبوداود 11175(107/7) وأحمد‎ )١15945( 19/9 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والحاكم ا‎ 


كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا----- ساس 991 


1 م و 9 


الهم اس ره امت وهو من أقران ابن الصباغ وأقره عليه 000 من محفتثقي 


(و) ثانى عشرها: أن لا يكون مغفلاً كما قاله الجرجاني في الشافي. 


[ القولُ في سُقُوط الْحَضانة ] 


(فإن اختل منها) أي من الشروط المذكورة (شرط) فقط (سقطت) حضانتها أي 
لم تستحق حضانة كما تقررء نعم لو خالعها الأب على ألف مثلاً و-ضانت ولده الصغير 
سنة فلا يسقط حقها في تلك المدة» كما هو في الروضة أو أخذ الخلع حكاية عن 
القاضي حسين معللاً له بأن الإجارة عقد لازم» ولو فقد مقتضى الحضانة ثم وجد كأن 
كملت ناقصة بأن أسلمت كافرة أو تابت فاسقة أو أفاقت مجنونة أو أعتقت أو طلقت 
منكوحة بائناً أو رجعية على المذهب حضنت لزوال المانع» وتستحق المطلقة 
الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب ولو غابت الأم أو امتنعت من 
الحضانة فللجدة أم الأم كما لو ماتت أو جنتء وضابط ذلك: أن القريب إذا امتنع 
كانت الحضانة لمن يليه وظاهر كلامهم عدم إجبار الأم عند الامتناع» وهو مقيد بما إذا 
لم تجب التفقة عليها للولد المحضونء فإن وجبت كأن لم يكن له أب ولا مال أجبرت 
كما قاله ابن الرفعة لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب. 


[ القؤْلٌ في الْمَحْضُونٍ إِذَا بَلَعٌ ] 
خاتمة ما مر إذا لم يبلغ المحضونء فإن بلغ» فإن كان غلاماً وبلغ رشيداً ولي 
أمر نفسه لاستغنائه عمن يكفله فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه والأولى أنه لا 
يفارقهما ليبرهما قال الماوردي: وعند الأب أولى للمجانسة» نعم إن كان أمرد وخيف 
عليه من انفراده ففي العدة عن الأصحاب أنه يمنع من مفارقة الأبوين» ولو بلغ عاقلاً 
غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كج: إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك 


كتاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 


وإن كان لدينه فقيل: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر والمذهب أنه يسكن حيث شاءء 
قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن . انتهى . 

وإن كان أنثى : فإن بلغت رشيدة فأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا 
مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو 
بكرأء وهذا إذا لم تكن ريبة فإن كانت فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة 
إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار 
النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء وتجبر على ذلك والأمرد مثلها فيما ذكر كما مرت 
الإشارة إليه ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف البينة لأن إسكانها في 
موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينة وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل 
العان: 

قال النووي في نواقض الوضوء: حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم 
أر فيه نقلاء وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن 
الأبوين إذا شاء وجهان انتهى ويعلم التفصيل فيه مما مر والله أعلم. 


كتَابُ التَابَاتٍ 


كات الجئايّات7١‏ 


عبر بها دون الجراح لتشمله والقطع والقتل ونحوهما مما يوجب حداً أو تعزيراً 
وهو حسن . 


)١(‏ أي على الأبدان بقرينة ذكر الجنايات على الأموال فيما سبق وهو باب الغصب وما سيأتي وهو 
باب السرقة والقصاص الذي هو موجب الجناية أحد الكليات الخمس التي شرعت لحفظ النفسِ 
والنسب والعقل والمال والدين ولهذه كوعية الجدود سقفلا ليذه الأمورء فشرع القصاص حفظاً 
للنفس فإذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل انكف عن القتل» وشرع حد الزنا حفظاً للأنساب فإذا علم 
الشخص أنه إذا زنى رجم أو جلد اتكف عن الزناء وشرع حد الشرب حفظا للعقل فإذا علم 
الشخص أنه إذا شرب المسكر حدٌ انكف عن الشرب» وشرع حد السرقة حفظا للمال فإذا علم 
السارق أنه إذا سرق قطعت يده انكف عن السرقة» وشرع قتل الردة حفظاً للدين فإذا علم أنه إذا 
ارتدٌ قتل انكف عن الردة. والقعل ظلماً عدواناً أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وموجب لاستحقاق 
العقوبة في الدنيا من حيث حق الادمي وفي الاخرة من حيث حق الله تعالى .ويسقط حق الله تعالى 
بالتوبة الصحيحة لأنها صحيحة منه على الراجح أو بالحج المبرور على الصحيح لا بتسليم نفسه 
لقتل .ويسقط حق الادمي بالعفو ولو مجاناً أو بالقود أو بأخذ الدية فلا مطالبة له في الآخرة. 
ومذهب أهل السنة أن القتل لا يقطع الأجل وإنما موته بأجله خلافا للمعتزلة وأما خبر «إن 
المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة ويقول«يارب ظلمني وقتلني فقطع أجلي» فمتكلم في إسناده 
وبتقدير صحته فهو محمول على مقتول سبق في علم الله تعالى أنه لو لم يقتل لكان يعطى أجلاً 
زائدا. وقوله والقتل ظلماً الخ أي من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا ومؤمناً ولا مانع 
منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إنما من قتل الكافر وقتل الذمي أعظم من قتل 
المعاهد والمؤمّن» وقد يشهد لأصل التفاوت قوله ككلخِ «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا 
وما فيهاء أما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر 
الإمام له فيتبغي أن لا يكون كبيراً فضلاً عن كونه أكبر الكبائر . وقوله أو بأخذ الدية أي في قتل لا 
يوجب القود وعليه فلو عفا عن القصاص مجانا أو على الدية سقط الطلب عن القاتل في الاخرة. - 


معي لوحو إن يشرو ني ادر و بون لل واي انرق لعاف ا عوك لوج كملق إل اماقم لااسود ا ب لمكم حا ا 00 


داي 


وظى: جمع جناية وجسعت ‏ وإن كانت تفبدر | العدوههاة كينا سيأتي إلى عمد 


وخطأ. وشبه عمذ. 


والأسل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: 9يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُيبَ عَلَيْكُمْ 
القصَاصٌ في الْقَتْلَى4 [البقرة: 178] وأخبار كخبر الصحيحين: «أَجْتَيبُوا السَبْعَ 
اْمُويقاتٍ يل : وَمَا هنّ ا رَسُول اللّه؟ قَالَ: الشؤك بالله تعالن: القع وَل الننس 
الي حَوَمَ اللَهُ إلا بالحَقّ وَأَكُلُ الربَاء وَأَكلُ مَالٍ لتب وَالتُوَلَي يَوْمَ ذف 
0 ت الغانلات200: 


[القولٌ في ذَنْبٍ القتل] 
وقتل الآدمي عمداً بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر فقد سئل النبي كَلهِ: أي 


الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ لله نَذدَا وَهُوَ خَلَقَكَ» قيل ثم أي؟ 
قال: : «أنْ تَفْيّلَ وَلَدَكَ مَحَاقَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ رواه الشيخان7) وتصح توبة القاتل عمداً 


5 وقوله فلا مطالبة له في الاخرة ظاهره لا للوارث ولا للمقتول. . قال ابن القيم: والتحقيق أن القاتلٍ 
يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق للولي» فإذا سلم القاتل نفسه طوعاً واختياراً 
للولي ندماً على ما فعل خوفاً من الله تعالى وتوبة نصوحاً سقط حت الله بالتوبة وحق الأولياء 
بالاستيفاء أو الصلح والعفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصح 
بينه وبينه اه وهو لا ينافي قوله فلا مطالبة أخروية لجواز حمله على أن عدم المطالبة لتعويض الله 
إياه اه ع ش على مر. قال بعضهم ينقسم القتل إلى الأحكام الخمسة واجب كقتل المرتد؛ 
وحرام كقتل المعصوم بغير حق» ومكروه كقتل الغازي قريبه إذا لم يسمعه يسبّ الله 0 
ومندوب كقتل الغازي المذكور إذا سمعه يسبّ الله أو رسوله» ومباح كقتل الإمام الأسير عند 
استواء | الخصال في الأحظية فراجعه وأما قتل الخطأ فلا يوصف بحرام ولا حلال لأنه غير مكلف 
فيما أخطأ فيه فهو كفعل البهيمة والمجنون. قلت ينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل الإمام الأسير 
فإنه إنما يقتل بالمصلحة وسيث اقتضت المصلحة قتله احتمل أن يكون واجباً إن ترتب على عدمه 
منسدة ومندوباً إن كان فيه مصلحة تترجح على الترك بل يحتمل الوجوب حيث ظهرت المصلحة 
فى ةتله. 

4 أعرية اللحاري 1918/0 (70777) وأخرجه مسلم .)84/١150( 7/١‏ 

(1) اخرجه البحاري 1400/5 (1851) ومسلم 2001/١‏ 


لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة2 ولا يخلد 
عذابه إن عذب» وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر وأما قوله 
تعالى: وَمَنْ يتل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوْة جَهَنمَ خَالداً فيهًا4 [النساء: 47] فالمراد 
بالخلود المكث الطويل فإن الدلائل تظاهرت على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم 
أو مخصوص بالمستحيل كما ذكره عكرمة وغيره. وإن اقتص منه الوارث أو عفا عنه 
على مال أو مجاناً فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به 
النووي وذكر مثله في شرح مسلم . 

ومذهب أهل السنة أن المقتول لا يموت إلا بأجله والقتل لا يقطع الأجل خلافاً 
للمعتزلة فإنهم قالوا: القتل بقطعه. 

[ القَولٌ في أَنْوَاع الْقَثْل ] 

ثم شرع في تقسيم القتل بقوله: (القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ 
محض وعمد خطأ) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو 
الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالباً فهو العمد وإلا فشبه عمد كما تؤخذ هذه 
الثلائة من قوله: (فالعمد المحض) أي الخالص (هو) (أن يعمد) بكسر الميم أي 
يقصد (إلى ضربه) أي الشخص المقصود بالجناية (بما يقدل غالبا) كجارح ومثقل 
وسحر (ويقصد) بفعله (قتله بذلك) عدوانا من حيث كونه مزهقا للروح كما في 
الروضة» فخرج بقيد قصد الفعل ما لو تزلقت رجله فوقع على غيره فمات فهو خطأ 
وبقيد الشخص المقصود ما لو رمى زيدا فأصاب عمراً فهو خطأ وبقيد الغالب النادر 
كما لو غرز إبرة في غير مقتل”'2 ولم يعقبها ورم ومات فلا قصاص فيهء وإن كان 


: أي إن شاء عذبه وإن شاء سامحه أي في خوف المشيئة لأنه يمكن أن يشاء الله عذابه قال اللفني‎ )١( 

ومنيمت ولميتب من ذتبه فأمرهمفوّض لربه 

(؟) أي كورك وألية أما بمقتل كدماغ وعين وحلق وخاصرة وإحليل ومثانة وعجان بكسر العين وهو 
بين الخصية والدبر فعمد وإن انتفى ألم وورم لصدق حده عليه نظراً لخطر المحلّ وشدّة - 


تأ “يد ان تأ أ ال أي تاو يون يرا قن يوك يو قز 6ق بر فل ا ل ابو رف بو ال وي شام ات ف ربوتكا ود قي عولد ا 


عدواناً وبقيد العدوان القتل الجائز وبقيد حيثية الإزهاق للروح ما إذا استحق حز رقبته 
قصاصاً فَقَدّهُ نصفين فلا قصاص فيه( 2»: وإن كان عدواناً قال في «الروضة»: لأنه ليس 
عدواناً من حيث كونه مزهقاً وإنما هو عدوان من حيث إنه عدل عن الطريق. 

فائدة ‏ يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة: واجب وحرام ومكروه 
ومندوب ومباح : 

فالأول ‏ قتل المرتد إذا لم يتب» والحربي إذا لم يسلم أو يعط -الجزية. 
والثاني: قتل المعصوم بغير حق» والثالث: قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله 


3 تأثره (قوله ولم يعمبها ورم) أي ولا تألم فإن عقبها ذلك حتى مات فعمد فالعمد في صورتين 
غرزها بمقتل مطلقاً وغرزها بغيره وتألم حتى مات فإن لم يظهر أثر ومات حالاً فشبه عمد ولا أثر 
لغرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب لعلمنا بأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر. فهو كمن ضرب 
بقلم أو ألقي عليه خرقة فمات شرح المنهج. وقوله ورم ليس بقيد بل المدار على التألم وقوله 
كجلدة عقب ما لم يبالغ في الغرز بها فإن بالغ حتى أدخلها إلى اللحم الحي فإنه يقتل لأنه عمد 
وقوله كمن ضرب بقلم كان الأولى أن يقول وخرج بما يتلف غالباً أو غير غالب ما لو ضربه بقلم 
الخ ولو منعه البول فمات فالظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت المدة المذكورة 
فهو كما لو منعه الطعام والشراب وإن لم يربطه بل منعه بتهديد مثلا كإن بلت قتلتك فلا ضمان 
لأنه لم يحدث فعلاً يحال عليه الهلاك فهو كما أخذ طعامه في مفازة فمات . وينبغي أن من العمد ما 
لو أخذ من العرّام جرابه مثلاً مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف العوم أم 
لا. فلو أخذ نحو جراب من عائم عليه فغرق ضمنه ولم يرتضه وقال لأنه كمن أخذ طعامه في 
مفازة . وقد يفرق والفرق ظاهر لأنه قادر في المفازة أن ينتقل إلى محل يجد فيه ما يقيه من الجوع 
وليس قادراً في الماء أن ينتقل إلى محل يقيه من الغرق ولأن من شأن الماء الإغراق وليس من 
شأن المفازة الإهلاك فتأمل. ولو حبسه ولم يمنعه شيعاً فترك الأكل خوفاً أو حزناً وألطعام عنده 
فمات جوعاً أو عطشاً أو حتف أنفه أي من غير سبب أو غير ذلك فلا ضمان وخرج بمنعه الطعام 
ما لو كان في مفازة وأخذ طعامه وشرابه فمات جوعاً أو عطشاً فلا ضمان لأنه لم يحدث فيه صنعاً 
كذا في الروضة قال الأذرعي وهو متجه فيما إذا كان يمكنه الخروج منها فإن كان لا يمكنه ذلك 
لطولها أو لزمانته ولا طارق فالمتجه وجوب القود قال بعضهم ولو فصل بين أن يعلم الاخذ حال 
المفازة فيجب القود وبين أن يجهل فيجب دية شبه العمد لكان متجها. 

إلى وفيه الدية إن كان في محل مؤلم فإن كان في غير مؤلم كجلدة عقب فلا شيء فيه . 


كتاب الجنايات نذن 


الال 


2 2 1 
فيَجبٌ القَودُ عليه فان عَفا عَنَهُ وَجَبَتَ دية مُغلظة حالة فى مال القاتل» 
8 خّ 07 5 - | -ه 2 


تعالى أو رسوله والرابع: قتله إذا سب أحدهما والخامس: قتل الإمام الأسير إذا 
استوت الخصال فإنه مخير فيه» وأما قتل الخطأ فلا يوصف بحلال ولا حرام لأنه غير 
مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة. 
الْوَاجِبُ في الْعَمْد الْمَحْضِ 

(فيجب) في القتل العمد لا في غيره كما سيأتي (القود) أي القصاص لقوله 
تعالى: كُتبَ عَلَيْكُمُ القصَاصٌ في الْقَثْلَّى4 [البقرة: 178] الآية سواء أمات في 
الحال أم بعده بسراية جراحة وأما عدم وجوبه في غيره فسيأتى» وسمي القصاص قوداً 
لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء» وإنما وجب القصاص فيه لأنه 
بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات . 


(فإن عفا) المستحق(' (عنه) أي القود مجاناً سقط ولا دية» وكذا إن أطلق العفو 
لا دية على المذهب لأن القتل لم يوجب الدية والعفو إسقاط ثابت”" لا إثبات معدوم 
أو عفا على مال”" (وجبت دية مغلظة) كما سنعرفه فيما سيأتي (حالة في مال القاتل) 
وإن لم يرض الجاني لما روى البيهقي عن مجاهد وغيره ١كَانَ‏ في شَرْع مُوسَى عَلَيْه 
السَلامٌ تَحَتْمُ القصَاصٌ جَرْماًء وَفِي شَرْعَ عيسى عَلَيْهِ الكلامٌ الدّيّة فَقَطء فَحَمَفَ الله 
1 حر المي يه ره هرس سوس ان 
تَعَالى عَنْ هذه الأمّة وَخَيرَهَا بَبْنَالأمْرَيْنَ» لمافي الإلزام بأحدهما من المشقة» ولأن 
الجاني محكوم عليه. فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه ولو عفا عن عضو من أعضاء 
الجاني سقط كله كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلهاء ولو عفا بعض المستحقين 


(1) كلام المتن شامل لما لو عفا مجاناً أو أطلق مع أنه في ذلك لا شيء فلذلك أصلح الشارح المتن 
بمافعل . وقوله على مال المراد به الدية بأن يقول عنفوت عن القود على الدية أما لو قال عفوت عن 
الدية فلغو فإن عفا عليها بعد عفوه عنها ولو متراخياً وجبت وسواء كان العافي محجور سفه أو 
فلس أو مريضاً أو وارث مديون لأن الواجب القود عيئاً وليس في العفو عنه تضييع مال. 

(؟) هو القصاص لا إثبات معدوم وهو الدية. 

م2 وهو الدية ولو عبر بها لكان أولى وفي المنهج ولو عفا على غير جنسها أي الدية أو على أكثر منها 
ثبت إن قبل جاز ذلك وإلا فلا يغبت ولا يسقط القود. 


يكنا كتاب الجنايات 
مس م لاه 55 س ف از لو ا رط لقن اعم 
و مط ا أن يَرْمِيَ إلى شيْءٍ فيْصِيبَ رجلا فيّقتلة» فلا قوَدَ عَلَيّهِء بَل 
تَجِبُ دية ا ل ام 7ن بصي 


7” 
رفوو 006 


لآ يَمَثْلُ غَالباً فَيَمُوتُء قلا قَوَدَ عَلَيْه َل تَجبُ دية مُعَلَظَة 


سقط أيضاً وإن لم يرض البعض الآخر لأن القصاص لا يتجزأء ويغلب فيه جانب 
السقوط . 
[ الل في الْخْطأ المخض ] 

(والخطأ المحض) هو أن يقصد الفغل دون الشخص كأن (يرمي إلى شيء) 
كشجرة وصيد (فيصيب) إنساناً (رجلاً) أي ذكراً أو عو فاه امم نا فيصيب 
عبرا كنا در ونم تية ار القعز انيل وود اراي لد الات 1 مر أيضاً (فلا 
قود عليه) لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً'') حَطَأ فَتَحْرِيدُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَة وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلى 
أمْله4 [النساء: 47] فأوجب الدية ولم يتعرض للقصاص (بل تجب دية) للاية 
المذكورة (مخففة على العاقلة) كما ستعرفه في فصلها (مؤجلة) عليهم لأنهم يحملونها 
على سبيل المواساة» ومن المواساة تأجيلها عليهم (في ثلاث سنين) بالإجماع كما رواه 
الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره» . 


(وعمد الخطأ) المسمى بشبه العمد هو (أن يقصد ضربه) أي الشخص (بما لا 
يقتل غالباً) (كسوط أو عصا خفيفة أو نحو ذلك (فيموت) بسببه» (فلا قود عليه) لفقد 
الآلة القافلة غالا قموم برها مضادفة قدن. 


ا ل لقوله كَل: «أل إن في ميل عَمْدِ الْحَطَا قتيل الشؤط أو 
الْعَضا مِاثَة مِنَ الإبل مُعَلَطةَ مِنهَا أ يَكون كلف قن تطريها: أزلانها»!!؟ السك ننه أن 
شبه العمد متردد , بين العمد والخطأ فأعطي حكم العمد من وجه تغليظها وحكم الخطأ 


(5) والمراد بالخطأ مقابل العمد الصادق بشبه العمد. واعلم أن المصدر إذا وقع جوابا للشرط واقترن 
بالفاء جرى مجرى الأمر والتقدير هنا فليحرر رقبة. 

) أخرجه الشافعي )75١(١١8/5‏ وأبو داود 4/ 584 (1049) والنسائي 457/8 وابن 
ماجة 818/7 (1578) وأحمد ١١/7‏ والدارقطنى 7/ .١١6‏ 


كتاب الجثايات ‏ سسسسسسسصببب ب 898 


85 5 2 2 0000 
عَلى العاقلة مَوّجلة . 


من وجه كونها (على العاقلة) لما في الصحيحين: «أنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمّ قَضَى 
بِذَلِكَ"('2 (مؤجلة)عليهم كمافي دية الخطأ. 

تنبيه - جهات تحمل الدية ثلاث: قرابة وولاء وبيت مال» لا غيرها كزوجية 
وقرابة ليست بعصبة» ولا الفريد الذي لا عشيرة له فيدخل نفسه في قبيلة ليعد منها. 

الجهة الأولى: عصبة الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكوراً 
مكلفين قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ولا أعلم مخالفاً في أن العاقلة 
العصبة» وهم القرابة من قبل الأب» قال ولا أعلم مخالفاً في أن المرأة والصبي وإن 
أيسير ل يحملان كينا وعذا المعتوه عندي انتهى. واستثني من العصبة أصل الجاني وإن 
علا وفرعه وإن سفل لأنهم أبعاضه. فكما لا يتحمل الجاني لا يتحمل أبعاضه. 

ويقدم في تحمل الدية من العصبة الأقرب فالأقرب» فإن لم يف الأقرب بالواجب 
بأن بقي منه شيء ورّع الباقي على من يليه الأقرب فالأقرب وِيُِقَدّم من ذكر مدل بأبوين 
على مدل بأب فإن لم يف ما عليهم بالواجب فمعتق ذكر لخبر: «الْوَلآء لُحْمَةٌ كَلْحْمَةِ 
النَسَب» ثم إن فقد المعتق أو لم يف ما عليه بالواجب فعصبته من نسب غير أصله وإن 
علا وفرعه وإن سفل كما مر في أصل الجاني وفرعه ثم معتق ثم عصبته كذلك وهكذا 
ما عدا الأصل والفرع ثم معتق أب الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته غير 
أصله وفرعه وكذا أبداً وعتيق المرأة يعقله عاقلتها ومعتقون في تحملهم كمعتق واحدء 
وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق في حياته» ولا يعقل 
عتيق عن معتقه كما لا يرثه فإن فقد العاقل ممن ذكر عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم أمر 
بيت المال فإن انتظم عقل بيت المال فإن فقد بيت المال فكلها على الجاني بناء على 
أنها تلزمه ابتداء ثم تتحملها العاقلة وهو الأصح. وصفات من يعقل خمس: الذكورة 
وعدم الفقر والحرية والتكليف واتفاق الدين» فلا تعقل امرأة ولا خنثى نعم إن بان ذكراً 
غرم حصته التي أداها غيره ولو فقير ولا كسوباً ولا رقيق ولو مكاتباً ولا صبي ولا 


)000 البخاري )5191١(‏ ومسلم 1709/79 (13817/55). 


5٠‏ .سسسب سس سب ب ٠‏ يتح تأي الحنايات 


0 ا ا ا ا ا 0 9000 
وَشَوَائط وُجُوب الْقصّاص (بَعَة: أن يكون القاتل بَالِغاء عَاقلا 


مجنون» ولا مسلم عن كافر وعكسه ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه كالآارث وعلى 
الغنى فى كل سنة من العاقلة ‏ وهو من يملك فاضلاً عما يبقى له في الكفارة عشرين 
انا أو قدرها اعتباراً بالزكاة - نصف دينار على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل 
الفضة وعلى المتوسط منهم ‏ وهو من يملك فاضلاً عما ذكر دون العشرين ديناراً أو 
قدرها وفوق ربع دينار لثلا يبقى فقيراً - ربع دينار أو ثلاثة دراهم لأنه واسطة بين الفقير 
الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه نصف دينار» وتحمل العاقلة الجناية على العبد 
لأنه بدل آدمي» ففي آخر كل سنة يؤخذ من قيمته قدر ثلث دية» ولو قتل شخص 
رجلين مثلاً ففي ثلاث سنين والأطراف كقطع اليدين والحكومات'" وأروش الجنايات 
تؤجل في كل سنة قدر ثلث دية كاملة وأجل دية النفس من الزهوق» وأجل دية غير 
النفس كقطع يد من ابتداء الجناية» ومن مات من العاقلة في أثناء سنة سقط من واجب 
تلك السنة قسطه . 


[ القؤل في شرٌوط وَجُوبٍ القصاص ] 

(وشرائط وجوب القصاص) في العمد” ' (أربعة) بل خمسة كما ستعرفه: 

الأول (أن يكون القاتل بالغاً) والثاني: أن يكون (عاقلاً) فلا قصاص على 
صبي ومجنون لرفع القلم عنهماء وتضمينهما متلفاتهما إنما هو من باب خطاب الوضع 
فتجب الدية قى مالهما. 

تنبيه - محل عدم إيجابه على المجنون إذا كان جنونه مطبقاًء فإن تقطع فله حكم 
المجنون حال جنونه وحكيم العاقل حال إفاقته» ومن لزمه قصاص ثم جن استوفى منه 
المقتول صدق القاتل بيمينه» إن أمكن الصبا وقت القتل وعهد الجنون قبلهء لأن 


)١(‏ هي واجبة فيما لا مقدّر له ولا تعرف نسبته إلى مقدّر وأروش الجناية واجبة فيما له مقدر 
كالموضحة أو عرفت نسبته من مقذر كجرح قبل الموضحة كالسمحاق. 
(؟) لبيان الواقع لأن القصاص لا يكون في غيره. 


كتاب الحنايات ١ك‏ 
جه م رم سه َِِ رعو ء: 0 - رفع بو عي ار ُُ أ عه ٌّ 
وَأنْ لآ يكونَ وَالداً للْمَقَبُولِء وَأَنْ ل يَكونَ الْمََيُولُ أنقص من القَاتل بكفر أؤ رق 


الأصل بقاؤهما بخلاف ما إذا لم يمكن صباه ولم يعهد جنونه» والمذهب وجوب 
القصاص على السكران المتعدي .سكره لأنه مكلف عند غير النووي» ولثلا يؤدي إلى 
ترك القصاص لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه وهذا كالمستثنى 
من شرط العقل» وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب» وألحق به من تعدى بشرب 
دواء يزيل العقل» أما غير المتعدي فهو كالمعتوهفلا قصاص عليه» ولا قصاص ولا دية 
على حربي قتل حال حرابته وإن عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة» لما تواتر من 
فعله يلخ والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة. ولعدم 
التزامه الأحكام . 

(و) الثالث: (أن لا يكون) القاتل (والداً للمقتول) فلا قصاص بقتل ولد القاتل 
وإن سفل لخبر الحاكم والبيهقي وصححه: ١لآ‏ يُقَادُ للائن مِنْ أبيه وَلوْ كافراً» ولرعاية 
حرمته ولائد كان سباً فى وجؤذه قلا يكون سيا فق علامة" 

تنبيه - هل يقتل بولده المنفي باللعان؟ وجهان» ويجريان في القطع بسرقة ماله 
وقبول شهادته له قال الأذرعي: والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي انتهى 
والأوجه أنه لا يقتل به مطلقاً للشبهة كما قاله غيره» ولا قصاص للولد على الوالد كأن 
قتل زوجة نفسه وله منها ولدء أو قتل زوجة ابنه أو لزمه قود فورث بعضه ولده كأن 
قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولدء لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده فلأن 
لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى» وأفهم كلامه أن الولد يقتل بكل واحد 
من والديهء وهو كذلك». بشرط التساوي في الإسلام والحرية» إلا أنه يستثنى منه 
المكاتب إذا قتل أباه وهو يملكه فلا يقتل به على الأصح في «الروضة» وتقتل المحارم 
بعضهم ببعض ويقتل العبد بعبد لوالده. 


(و) الرابع : (أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق) أو هدر دم 
تحقيقاً للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص بالأدلة المعروفة» فإن كان أنقص بأن قتل' 
مسلم وكافراً أو حر من فيه رق أو معصوم بالإسلام زانياً محصناً فلا قصاص حيتئذ» 
وخرج بتقييد العصمة بالإسلام المعصوم بجزية كالذمي» فإنه يقتل بالزاني المحصن 

الإقناع/ ج”/ لمن 


اه يبب يي ب سس 277 كا يك قدا نات 


ا 3 و 0 
وَتقتل الجَماعَة بالوّاحد 


وبذمي أيضاً وإن اختلفت ملتهما فيقتل يهودي بنصراني ومعاهد ومستأمن ومجوسي 
وعكسه لأن الكفر كله ملة واحدة من حيث إن النسخ شمل الجميع» فلو أسلم الذمي 
القاتل لم يسقط القصاص لتكافئهما حال الجناية لأن الاعتبار في العقوبات بحال 
الجنايات» ولا نظر لما يحدث بعدهاء ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسهء وعالم 
بجاهل كعكسه» وشريف بخسيس و شيخ بشاب كعسكهما. 

والاسين عطتمة القتيل بإيمان أن أناة كفقد ذنة و عهد لقولة تعالى + «قاتلوا 
الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ باللّه» [التوبة: 19] الآية» ولقوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدٌّ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ 
أسْتَجَارَك4 [التوبة: ] الآية» فيهدر الحربي ولو صبياً وامرأة وعبداء لقوله تعالى: 
لآْتْنُوا الْمُْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتُمُوهُمْ4 [التوبة: 5] ومرتد في حق معصوم لخبر: مَنْ 
بَدَلَ ديئهُ فَآفُْلُوه”'2 كزان محصن قتله مسلم معصوم كما مر لاستيفائه حق الله تعالى» 
سواء أثبت زناه بإقراره أم ببينة ومن عليه قود لقاتله لاستيفائه حقه» وبقتل قن ومدبر 
ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض وإن كان المقتول لكافر والقاتل لمسلم ولو قتل عبد 
عبدا ثم عتق القاتل فكحدوث الإسلام لذمي قتل» وحكمه كما سبق» ومن بعضه حر لو 
قتل مثله سواء زادت حرية القاتل على حرية المقتول أم لا لا قصاصء لأنه لم يقتل 
بالبعض الحر البعض الحر وبالرقيق الرقيق بل قتله جميعه بجميعه حرية ورقاً شائعاً 
فيلزم قتل جزء حرّية بجزء رق وهو ممتنع» والفضيلة في شخص لا تجبر النقص فيهء 
ولهذا لا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي لأن المسلم لا يقتل بالذمي» والحر لا يقتل 
بالعبد ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته . 


[ القؤل في قَثْل الْحَمَاعة بِالَْاحِدِ] 
(وتقتل الجماعة) وإن كثروا (بالواحد) وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد 
والة 5 والأرش» سواء أقتلوه بمحدد أم بغيره: كان ألقوه من شاهق أو في بحر لما 
روى مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة أي 


.)1977( 777/١7 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الجتثايات د ل ببسب يحبا 


َكُق شَخْمَ ين جَرَى القِصّاصٌ بَيَْهُمَا في النَفْسِ يَجْرِي بَْنَهُما في الأطرّاف» 
0 


تط وُجُوب القصّاص في الأطراف َعْدَ الشّرّائط الْمَذْكورَة انان : الاشترَاكٌ 
في الاشم الخاصٌ اليُمْنَى الْيُمْنَى واللفر ِالْمُسْرَى » 


حيلة بأن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحدء وقال: «لَوْ تَمَالاَ أي اجتمع «عَلَيْه 
أَهْلُ صَنْعَاءَ + لقتَلْتُهُمْ به جَمِيعاً» ولم ينكر عليه أحدء فصار ذلك إجماعاً» والأنا القسصناضن 
عقوبة تجب للواحدء على الواحد» فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف» ولأنه 
شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصاً استعان 
بآخر على قتله واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء لأنه صار امنا من القصاصء» وللولي 
العفو عن بعضهم على الدية» وعن جميعهم عليها ثم إن كان القتل بجراحات وزعت 
الدية باعتبار عدد الرؤوس لأن تأثير الجراحات لا ينضبط وقد تزيد نكاية الجرح الواحد 
على جراحات كثيرة وإن كان بالضرب فعلى عدد الضربات لأنها تلاقي الظاهر ولا 
يعظم فيها التفارت بخلاف الجراحات» ومن قتل امنا قتل بأولهم أو دفعة 
فبالقرعة وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم ولو قتله غير الأول من المستحقين في 
الأولى أو غير من خرجت قرعته منهم في الثانية عصى ووقع قتله قصاصاً وللباقين 
الديات لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم» ولو قتلوه كلهم أساؤوا ووقع القتل 
موزعاً عليهم ورجع كل منهم بالباقي له من الدية. 
الْقصَاصٌ في الْأطرّاف 

(وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس) بالشروط المتقدمة (يجري 
بينهما) القصاص (في) قطع (الأطراف) وفي الجرح المقدر كالموضحة كما سيذكره 
المصتف وفي إزالة بعض المنافع المضبوطة كضوء العين والسمع والشم والبطش 
والذوق قال في «الروضة»: لأن لها محالاً مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها. 

[ الول في شُرُوطِ الْقصَاصٍ في الْأطْرَافٍ] 

(وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط) الخمسة (المذكورة) في 
قصاص النفس «اثنان): الأول (الاشتراك في الاسم الخاص) رعاية للممائثلة الف 
باليمنى واليسرى باليسرى) فلا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا 


4 


حادث بعد الجناية بموجودء فلو قلع سناً ليس له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعدء 
وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن فلا يشترطء فيقطع الرجل بالمرأة 
وعكسه. والذمي بالمسلم. والعبد بالحرء ولاعكس فيهما قاله 
في «الروضة» (و) الثاني (أن لا يكون بأحد الطرفين) أي الجاني والمجني عليه (شلل) 
وهو: يبس في العضو يبطل عمله فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء» وإن رضي 
به الجاني أو شلت يده أو رجله بعد الجناية لانتفاء المماثلة» فلو خالف صاحب الشلاء 
وفعل القطع بغير إذن الجاني لم يقع قصاصاً لأنه غير مستحق» بل عليه ديتها وله 
حكومة يده الشلاء» فلو سرى القطع فعليه قصاص النفس لتفويتها بغير حق» وتقطع 
الشلاء بالشلاء إذا استويتا في الشلل أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم وإلا 
فلا قطع وتقطع الشلاء أيضاً بالصحيحة لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة لا 
ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره فلا تقطع بها وإن 
رضي الجاني كما نص عليه في الأم حذراً من استيفاء النفس بالطرف» فإن 
قالوا "ينقطع الدم» وقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشاً للشلل قطعت لاستوائهما في 
الجرم» وإن اختلفا في الصفة لأن الصفة المجردة تقابل بمال وكذا لو قتل الذمي 
بالمسلم والعبد بالحر لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شيء ويقطع عضو سليم بأعسم 
وأعرج إذ لا خلل في العضو والعسم ‏ بمهملتين مفتوحتين ‏ تشنج في المرفق أو قصر 
في الساعد أو العضد. ولا أثر في القصاص في يد أو رجل لخضرة أظفارها وسوادها 
لأنه علة أو مرض في الظفر وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص»ء وتقطع ذاهبة الأظفار 
بسليمتها لأنها دونها دون عكسه لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص» والذكر صحة وشللاً 
كاليد صحة وشللاً والذكر 'الأشل منقبض لا ينبسط وعكسه» ولا أثر للانتشار وعدمه 
فيقطع ذكر فحل بذكر خصي وعنين وأنف ضحيح الشم بأخشم وتقطع أذن سميع بأصم 
ولا تؤخذ عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع السن قصاصء 
قال الله تعالى: وَالسٌنُ بالسّنّ4 [البقرة: 174] ولا قصاص في كسرها كما لا قصاص 
في كسر العظام. نعم إن أمكن فيها القصاص فعن النص أنه يجب لأن السن عظم 
مشاهد من أكثر الجوانب» ولأهل الصنعة الات قطاعة يعتمد عليها في الضبط فلم تكن 


كتاب الجنايات 5 

و 0 2 5 م 2 7 و 589 2 000 5ع 2 
وَكلّ عضر أخذ مِنْ مفصّل ففيه القصاص. ولا قِصّاصٌ في الجرُوح إلا في 
الموضحة . 


كسائر العظام ولو قلع شخص مثغور ‏ وهو الذي سقطت رواضعه ‏ سن كبير9"؟ أو 
صغير لم تسقط أسنانه الرواضع ومنها المقلوعة فلا ضمان في الحال» لأنها تعود غالباً 
فإن جاء وقت نباتها بأن سقط البواقي ونبتت دون المقلوعة وقال أهل الخبرة «فسد 
المنبت» وجب القصاص فيها حينئذء ولا يستوفى للصغير في صغره لأن القصاص 
للتشفي ولو قلع شخص سن مثغور فنبتت لم يسقط القصاص. لأن عودها نعمة جديدة 
من الله تعالى (وكل عضو أخذ) أي قطع جناية (من مَفْصِل) - بفتح الميم وكسر 
المهملة ‏ كالمرفق والأنامل والكوع ومفصل القدم والركبة (ففيه القصاص) لانضباط 
ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة» ولا يضر في القصاص عند مساواة المحل كبر 
وصغر وقصر وطول وقوة بطش وضعفه في عضو أصلي أو زائد ومن المفاصل أصل 
مكار ير الك رز امون التعاين تروب باد جا التقري ورلا 15د رار اجات 
الجاني أم لا نعم إن مات المجني عليه بذلك قطع الجاني وإن لم يمكن بلا إجافة 
ويجب اه عين وفي قطع أذن وجفن وشفة سفلى وعليا ولسان وذكر 
وألشين و0 وهما ‏ بضم الشين المعجمة ‏ تثنية شفر وهو حرف الفرج وفي 
الألدين وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ (ولا قصاص في الجروح) في سائر 
اند لعتدم ضبطها وعدم امسق الريامة والتقصسان طول وصرضا (إلافي) 
الجراحة (الموضحة) للعظم في أي موضع من البدن من غير كسر ففيها القتصاص 
تسد ش ٠#“‏ [القؤْل في حكّم الجُرُوحِ في القصّاصٍ] 

تئمة - يعتبر قدر الموضحة بالمساحة طولاً وعرضاً في قصاصها لا بالجزئية» 
لأن ارين جد ين ادا مبثرا وكبراء ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد في 
قصاصهاء ولو أوضح”" برا المشجوج ورأس الشاج أصغر من رأسه استوعبئاه 


)١(‏ ولو قال سنْ غير مثغور لكان أخصر وأولى. 
(') وهو بضم الشين الجمع أشفار مثل قفال وأقفال وحكي فتح الشين وشفر كل شيء حرفه. 
مثل قفال وأقفال وحكي فتح الشين وشفر كل شيء حرفه. 
() أي الجاني كل رأس المشجوجء هذا شروع في مسائل ثلاث: الأولى أن تكون رأس الشاج أصغر. ‏ 
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إيضاحاًء ولا نكتفي به ولا نتممه من غيره» بل نأخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو 
وزع على جميعهاء وإن كان رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج أخذ منه قدر موضحة 
رأس المشجوج فقط» والخبرة في تعيين موضعه للجاني ولو أوضح ناصية من شخص 
وناصيته أصغر من ناصية المجني عليه تمم من باقي الرأس لأن الرأس كله عضو واحدء 
ولو زاد المقتص عمداً موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة لتعمده» فإن كان الزائد 
خطأ أو شبه عمد أو عمداً وعفي عنه على مال وجب أرش كامل» ولو أوضحه جمع 
بتحاملهم على آلة واحدة أوضح من كل واحد منهم موضحة مثلها كما لو اشتركوا في 
فصل في الديّة 
وهي في الشرع: اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها 
وذكرها المصنف عقب القصاص لأنها بدل عنه على الصحيح . 
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى : لوَمَنْ قَتَلَّ مُؤْمناً عَطَ َتَْرِيرُ 
رََبَةَ مُؤْمِئَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَفْله4 [النساء: 47] والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك 
والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة . 
[ القلُ في أَنْوَاع الدّيّة ] 
(والدية) الواجبة ابتداء أو بدلا (على ضربين) الأول (مغلظة) من ثلاثة أوجه أو من 


واحد (و) الثاني (مخففة) من ثلاثة أوجه أو من وجهين. 


تنبيه ‏ الدية قد يعرض لها ما يغلظهاء وهو أحد أسباب خمسة: كون القتل 
عمدك أو شبه عمد أو في الحرم أعلى أو في الأشهر الحرام أو ذي رحم محرم وقد 


الثانية العكس . الثالثة إذا أوضح ناصية وناصية الشاج أصغر وترك الشارح رابعة وهي ما إذا كانت 
ناصية الشاج أكبر. 


يعرض لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفرء 
فالأول يردها إلى الشطرء والثاني إلى القيمة» والثالث إلى الغرة» والرابع إلى الثلث أو 
أقل» وكون الثاني أنقص جرى على الغالب» وإلا فقد تزيد القيمة على الدية. 
[ القَولُ في الديّة المُغْلّطَة ] 

ثم شرع المصنف في القسم الأول وهي المغلظة ‏ فقال: (فالمغلظة مائة من 
الإبل) في القتل العمد سواء وجب فيه قصاص وعفي على مال أم لا كقتل الوالد 
ولده (ثلاثون حقة وثلاثون جذعة) وتقدم بيانهما في الزكاة (وأربعون خحلفة) هي 
التي (في بطونها أولادها) لخبر الترمذي بذلكء» والمعنى أن الأربعين حوامل» ويثبت 
حملها بقول أهل الخبرة بالإبل وذلك في قتل الذكر المسلم الحر المحقون الدم غير 
جنين انفصل بجناية ميتا والقاتل له لا رق فيهء لأن الله تعالى(2 أوجب في الآية 
المذكورة دية وبيّنها النبي يكِ في كتاب عمرو بن حزم في قوله: «في النَفْسٍ ماه مِنّ 
الإبل» رواه النسائي”"), ونقل ابن عبدالبر وغيره. فيه الإجماع ولا تختلف الدية 
بالفضائل والرذائل وإن اختلفت بالأديان والذكورة والأنوثة يخلاف الجناية على الرقيق 
فإن فيه القيمة المختلفة . 

أما إذا كان غير محقون الدم كتارك الصلاة كسلاً والزاني المحصن إذا قتل كلا 
منهما مسلم فلا دية فيه ولا كفارة» وإن كان القاتل رقيقاً لغير المقتول ولو مكاتباً وأم 
ولد فالواجب أقل الأمرين من قيمته والدية» وإن كان مبعضاً لزمه لجهة الحرية القدر 
الذي يناسبها من نصف أو ثلث مثلاً ولجهة الرق أقل الأمرين من القيمة والدية. 


وهذه الدية مغلظة من ثلاثة أوجه كونها على الجانى»؛ وحالة» ومن جهة السن. 


)١(‏ فيه نظر لأن الدية التي في الاية في الخطأ وبيان النبي لها والذي في المتن العمد فالمعرّل عليه في 
ذلك الإجماع. 


(؟) أخرجه الدارمي 197/١‏ والنسائي 8/ 07 والحاكم /١‏ 790. 
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26 5 3 ِ 1 َه 9 م 0 اهس 
وَالمخففة مائة من الإبل: عشرُون حقة» وَعشرُون جَذْعَة؛ وَعشرُون بنت 
َبُونِء وَعِسْرُونَ ابْنّ لَبُونِء وَعِشْرُونَ بنْتَ مَخَاضِ 
م 20 

والخلفة ‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء ‏ لا جمع لها من لفظها عند 
ا لجمهور بل من معناها وهو مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري جمعها خلف بكسر 
اللام اا وابن سيده خلفات . 

وفى شيه العمد هلد مغلظةمن وجه واحد» وهو كونها مثلثة . 

7« 1 ا مت 
[ القؤل فى الديّة المُخففة ] 

(والمخففة) بسبب قتل الذكر الحر المسلم (مائة من الإبل) وهي في الخطأ 
كدف .هن ثلائة أوجه: الأول: وجوبها مخمسة (عشرون حقة وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض) وتقدم بيانها في الزكاة 
والثاني وجوبها على العاقلة» والثالث: وجوبها مؤجلة في ثلاث سنين. 

[ القؤل فى ديّة شئه الْعَمْد ] 

وفي شبه العمد مخففة من وجهين» وهما: وجوبها على العاقلة ووجوبها مؤجلة 
في ثلاث سنين ولا يقبل في إبل الدية معيب بما يثبت الرد في البيع» وإن كانت إبل من 
لزمته معيبة لأن الشرع أطلقها فاقتضت السلامة» وخالف ذلك للزكاة لتعلقها بعين 
الما وخالت الكفارة أيضا لآن مقضوذها تخلضص الزقبة من الرق الستفل فاعتير فبها 
السلامة مما يؤثر في العمل والاستقلال إلا برضا المستحق بذلك إذا كان أهلاً للتبرع» 
لأن الحق له فله إسقاطه ومن لزمته دية وله إبل فتؤخذ منها ولا يكلف غيرها لأنها 
تؤخذ على سبيل المواساة('2 فكانت مما عنده» كما تجب الزكاة في نوع النصاب فإن 
لم يكن له إبل فمن غالب إبل بلده أو غالب إبل قبيلة بدوي لأنها بدل متلف فوجب 
فيها البدل الغالب كما في قيمة المتلفات» فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إيل بصفة 
الإجزاء فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد أو أقرب القبائل إلى موضع المؤدي فيلزمه 
نقلها كما في زكاة الفطر ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلدة أو 


)١(‏ هذا خاص بما إذا كانت واجبة على العاقلة ولا يشمل ما إذا كانت واجبة على الجاني. 
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إن عُدِمَتٍ الإبْلُ انتقل إِلَى قِيمَتهّاء وَقِيلَ: يُنْتَقلُ إِلَى ألْفٍ ديتارٍ أو الي عَشْرَ 
ب اولسرا ل ل ا ما ول ف ال د 
آلف درْهم وَإِنَ غلظث زِيدَ عَلَيْهَا الثلث وَتُعْلَط ديّة الْخَطاٍ في ثلاثة 


قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري. وهو أولى من 
الضبط بمسافة القصرء وإذا وجب نوع من الإبل لا يعدل عنه إلى نوع من غير ذلك 
الواجب ولا إلى قيمة عنه إلا بتراض من المؤدي والمستحق . 

تنبيه ‏ ما ذكره المصنف من التغليظ والتخفيف في النفس يجري مثله في الأطراف 
والجروح. 

[ القؤل في الحُكم إذا عَدِمَتِ الإبل] 

(فإن عدمت الإبل) حساً بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه أو شرعاً بأن 
وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها (انتقل إلى قيمتها)"'؟ وقت وجوب تسليمها بالغة ما 
بلغت لأنها بدل متلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله وتقوم بنقد بلده الغالب لأنه 
أقرب من غيره وأضبط» فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيهما تخير الجاني بينهما 
وهذا هو القول الجديد وهو الصحيح (وقيل) وهو القول القديم (ينتقل) المستحق عند 
عدمها (إلى) أخذ (ألف دينار) من أهل الدنانير (أو) ينتقل إلى (اثني عشر ألف درهم) 
فضة من أهل الدراهم والمعتبر فيهما المضروب الخالص» وعلى القديم (إن غلظت) 
الدية ولو من وجه واحد (زيد عليها) لأجل التغليظ (الثلث) أي قدره على أحد 
الوجهين المفرعين عليه ففي الدنانير ألف وثلاث وثلاثون ديناراً وثلث دينار» وفي 
الفضة ستة عشر ألف درهم» والمصنف في هذا تابع لصاحب المهذب وهو ضعيف» 
وأصحهما في الروضة أنه لا يزاد شيء لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا 
بزيادة العدد وذلك لا يوجد في الدنانير والدراهم . 


لول في أشها تبي دي الخطَا] 


(وتغلظ دية الخطأ) من وجه واحد. وهو وجوبها مثلثة (في) أحد (ثلاثة 


)١(‏ هذا إن لم يهمل الدافع فإن أمهل بأن قال له المستحق أنا أصبر حتى توجد الإبل لزمه امتثاله لأنها 
الأصل فإن أخذت القيمة فوجدت الإبل لم ترد لتشترى الإبل لانفصال الأمر بالأخذ. 


ل كتاب الجنايات 
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ل ان ا ع الل 0 ار 
مَوَاضِعَ : إذا قتل في الحَرم» ؤ قتل في الاشهر الحرّم» 


مواضع): الأول: (إذا قتل) خطأ (في الحرم)2'7 أي حرم مكةء فإنها تثلث فيه» لأن له 
تأثيراً في الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم 
أصيب المقتول فيه ورمي من خارجه أم قطع السهم في مروره هواء احيرأ رهما 
بالحل . 

تنبيه - الكافر لا تغلظ ديته في الحرم كما قاله المتولي» لأنه ممنوع من دخوله فلو 
دخله لضرورة اقتضته فهل تغلظ أو يقال هذا نادر؟ الوجه الثاني» وخرج بالحرم 
الإحرام لأن حرمته عارضة غير مستمرة؛ وبمكة حرم المدينة بناء على منع جزاء الصيد 
بقتل صيده وهو الأصح. 

والثاني ‏ ما ذكره بقوله: (أو قتل) خطأ (في) بعض (الأشهر) الأربعة (الحرم) 
وهي ذو القعدة ‏ بفتح القاف وذو الحجة ‏ بكسر الحاء ‏ على المشهور فيهما وسميا 
بذلك لقعودهم عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني» والمحرّم ‏ بتشديد الراء 
المفتوحة ‏ سمي بذلك لتحريم القتال فيه وقيل: لتحريم الجنة فيه على إبليس حكاه 
صاحب المستعذب» ودخلته اللام دون غيره من الشهور لأنه أولها فعرفوه كأنه قيل: 
هذا الشهر الذي يكون أبداً أول السنة» ورجب ويقال له: الأصمء والأصبء. وهذا 
الترتيب ‏ الذي ذكرناه في عدد الأشهر الحرمء وجعلها من سنتين ‏ هو الصواب كما 
قاله النووي في شرح مسلمء وعدها الكوفيون من سنة واحدة فقالوا: المحرم ورجب 
وذ القعذة وذو الحيوةء“قال:انه اخية9! بوتي قافن التدوت فبما إذاكدر مباحها 


)١(‏ تنبيه: يلتحق بما ذكره المصنف ما لو جرحه في الحرم فخرج منه ومات في غيره بخلاف عكسه 
شرح المنوفي وسيأتي أن القتل ليس قيداً ويفرق بين ما لو رماه قربب غروب أوَّل شهر من الأشهر 
الحرم فوصل السهم بعد الغروب فماتءأو جرحه جرحاً يفضي إلى الموت فمات في الأشهر 
الحرم بأن داخل الحرم له نوع اختيار فنسب الفعل إليه بخلاف الأشهر الحرم لا اختيار له في' 
دخولها وقال سم لا بد من وقوع الفعل والزهوق فيها فليحرر. 

(؟) بخلاف ما لو أرسل كلباً فمرّ الكلب فيه وقطع هواءه وقتله في الحل والمرسل خارجه فلا تغليظ 
لأن للكلب اختيار. 

(؟) صوابه كما في بعض النسخ دحية كما في شرح الدميري للمنهاج. 
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ا 2 
اؤْ قتل ذات رَحم محرم. 
ص 2< 


أي مرتبة فعلى الأول يبدأ بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم . 

والثالث ‏ ما ذكره بقوله: (أو قتل) خطأ محرم (ذات رحم) أي قريب (محرم)”") 
كالأم والأخت لما في ذلك من قطيعة الرحم» وخرج بمحرم ذات رحه”؟' صورتان: 
الأولى: ما إذا انفردت المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة والرضاع فلا يغلظ بها 
القتل قطعاًء الثانية: أن تنفرد الرحمية عن المحرمية كأولاد الأعمام والأخوال. فلا 
تغلظ فيهم على الأصح عند الشيخين لما بينهما من التفاوت في القرابة. 

تنبيه - يدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذمي ونحوه ممن له عصمة وفي 
تقلع الطرت وي الجر المي لد القس و :ولا تدع هذه الب تقلطا زلا يعدت 
بل الواجب قيمته يوم التلف على قياس سائر المتقومات» ولا تغليظ في قتل الجنين 
بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم وصرح به الشيخ أبو حامد وإن كان مقتضى النص خلافه 
ولا تغليظ فيالحكومات'" كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي» وإن كان مقتضى 


. صوابه أي قريباً محرماً لأن قريباً تفسير لذات المنصوب أو يقول قرابة تفسير الرحم‎ )١( 

(؟) هو ناظر لتعبيره والمناسب لكلام المتن أن يقول وخرج بذات رحم محرم. والحاصل أن قوله 
ذات رحم صفة لموصوف محذوف أي نفسا ذات رحم فيشمل الذكور والإناث وقوله بعدها محرم 
إن كان تفسيراً لرحم لا يصح لأن الرحم القرابة لا المحرم وإن كان تفسيراً لذات كان حقه أن 
يقول محرماً لأن ذات منصوبة فالمتعين أنه بالرفع فاعل قتل أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي محرم 
ولكن الجاري على الألسنة أنه مجرور فحينئذ يجعل بدلاً من رحم بدل اشتمال لأن المحرم 
مشتمل على الرحم أي القرابة وإن كان خالياً عن الضمير فيقدّر له ضمير أي له مثلاًء وأما تقدير 
الشارح محرماً ففيه نظر من وجهين. الأوّل أنه يغني عن قوله محرم في المتن. والثاني يوهم 
اختصاص الحكم بالإناث مع أنه لا يختص وقوله أي قريب إن كان تفسير الرحم لا يصح لأن 
الرحم القرابة لا القريب وإن كان تفسيراً لذات فكان يقول أي قريباً فكان الأولى حذفه وإبقاء 
المتن من غير تقدير ثم إنه يرد على العبارة برمتها شيء وهو أنها تشمل بنت العم إذا كانت أختاً 
من الرضاع أو أم الزوجة مثلاً فيصدق عليها أنها قريبة ومحرم مع أنه لا تغليظ فيها فكان الأولى 
أن يقول ذات محرم رحم بإضافة محرم لرحم ويكون من إضافة المسبب للسبب أي نشأت 
محرميتها من القرابة فتخرج بنت العم المذكورة لأن محرميتها نشأت من الرضاع أو المصاهرة. 

(9) المعتمد التغليظ في الحكومات والغرة. 
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١ ما‎ 


وَدِيهُ الْمَرأةَ عَلَى التَضْفٍ مِنْ ديّة الوَجُلء وَدِيَةٌ الْيَهُودِيٌ وَالنَصْرَانِيٌ تُلْتُ 


حب 8 
دية المسْلم. 


ص 


كلام الشيخين خلافه» وتقييد المصنف القتل بالخطأ إشارة إلى أن التغليظ إنما يظهر 
فيهء أما إذا كان عمداً أو شبه عمد فلا يتضاعف بالتغليظ. ولا خلاف فيه كما قاله 
العمراني» لأن الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ”' لا يقبل التغليظ كالأيمان في 
القسامة ونظيره المكبر لا يكبرء كعدم التثليث في غسلات الكلبء قاله الدميري 
والزركشي. 
[ اقول في تَحْفِيفٍ الديّة وأسبَابه] 

ولما فرغ من مغلظات الدية شرع في منقصاتهاء فمنها الأنوثة كما قال: (ودية 
المرأة) الحرة سواء' أقتلها رجل أم امرأة (على النصف من دية الرجل) الحر ممن هي 
على دينه نفساً أو جرحاًء لما روى البيهقي خبر «دِيَة الْمَرأَة نضفُ ديّة الوجُل» وألحق 
بنفسها جرحها والخنثى كالمرأة هنا في جميع أحكامهاء لأن زيادته عليها مشكوك فيهاء 
ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذاء وفي قتلها 
عمد أو شيه عهد» خسن عكرة جقة وحسسن عشر : جذغة وعشرون خلفة: 


[ القَؤلُ في ديه التَابيٌ وَغَيِْهِ] 
(ودية) كل من (اليهودي والنصراني) والمعاهد والمستأمن”' إذا كان معصوماً 
تحل مناكحته(" (ثلث دية) (الحر (المسلم) نفساً وغيرهما أما في النفس فروي مرفوعاً 


)١(‏ فيه أن شبه العمد لم ينته نهايته في التغليظ لأنه مغلظ من وجه واحد وهو التثليث فقط فهو يقبل 
التغليظ بالوجهين الاخرين أي كون الدية معجلة وكونها على الجاني اللهم إلا أن يراد بالتغليظ في 
قوله إذا انتهى نهايته في التغليظ التغليظ من حيث التثليث الذي هو المقصود في شبه العمد. 

(؟) كان الأولى حذفه لأنه إن كان من اليهود أو النصارى أغنى عنه ما قبله وإن كان من غيرهما لم 
يجب فيه ثلث دية المسلم بل دية مجوسي أو كان يقول بدل ذلك ودية اليهودي أو النصراني 
الذمى أو المعاهد أو المؤمن. 

(؟) قال الشهاب عميرة هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الان إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط 
المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد. وقول سم: لأن شرط المناكحة الخ أي وهو أن يعلم دخول 
أول ابائه في ذلك قبل النسخ والتحريف. 


كتاب الجنايات 4 


قال الشافعي في الأم : قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهماء وهذا التقدير لا 
يفعل بلا توقيف» ففي قتله عمداً أو شبه عمد عشر حقاق وعشر جذعات وثلاث عشرة 
خلفة وثلث» وفي قتله خطأ لم يغلظ ستة وثلثان» من كل بنات المخاض وبنات اللبون 
وبني اللبون والحقاق والجذاع فمجموع ذلك ثلاث وثلاثون وثلث وقال أبو حنيفة : دية 
مسلم؛ وقال مالك: نصفهاء وقال أحمد: إن قتل عمداً فدية مسلم أو خطأء فنصفها. 


أما غير المعصوم من المرتدين ومن لا أمان له فإنه مقتول بكل حال» وأما من لا 
تحل مناكحته فهو كالمجوسي» وأما الأطراف والجراح فبالقياس على النفس . 


تنبيه - السامرة كاليهود والصابئة كالنصارى»؛ إن لم يكفرهم أهل ملتهم. وإلا 
فكمن لا كتاب له. 


[لقَؤلُ في بي اْمجُوس] 
(ودية المجوسي) الذي له أمان أخس الديات وهي : (ثلثا عشر دية المسلم) كما 
قال ابن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ففيه عند التغليظ حقتان 
وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة» وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن فمجموع ذلك 
ست وثلثان؛ والمعنى في ذلك أن في اليهودي والنصراني خمس فضائل» وهي حصول 
كتاب ودين كان حقاً بالإجماع وتحل مناكحتهم وذبائحهم» ويقرون بالجزية وليس 
للمجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية فكانت ديته على الخمس من دية 
اليهودي والنصراني. 
تنبيه - قوله : «ثلثا عشر» أولى منه «ثلث خمس» لأن في الثلثين تكراراًء وأيضاً 
فهو الموافق لتصويب أهل الحساب”'" له بكونه أخصر. 


)01( ظاهره بل صريحه أن عبارة المصنف خطأ عند الحساب لتصويبه ثلث خمس والحق أنه ليس بخطأ 
بل هو حسن وإنما هو خلاف الأولى عندهم كما يعلم ذلك من كتبهم ويدل له قوله قبل ذلك أولى 
منه ثلث خمس فلعل المراد بالتصويب الأولوية فلا اعتراض حينئذ. 
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وَتَكْمُلُ ديه النَمْس فِي قطع الْيَدَيْن وَالرّجْلَيْنِ 


كتاب الجنايات 


وكذا وثني ولخو اند شمن قاين زديك بوسر عق لأ"يتكل دينا عمن لد 

أنان - كزخؤله نا رسولا أماامن لآ أمان له فمهدن: 
[ الول في ديّة الْمُتوََدِ بَيْنَ كتابيّ وَوَثَنِيّ ] 

ركف ضيه عورفية الس لندبيو كفا وزاش ابنذ بره كنية الكتاين اعثيار] 
لكوت مولدتكان آنا ا ما وآن المترلد يعم احرف الأتريق :ديا السنان بنلن لله 
جانب التغليظ» ويحرم قتل من له أمان لأمانه» ودية نساء وخناثى من ذكر على النصف 
من دية رجالهمء ولو أخر المصنف ذكر المرأة إلى هنا وذكر معها الخنثى لشمل 
الجميع ؛ ويراعى في ذلك التغليظ والتخفيف ومن لم تبلغه دعوة الإسلام إن تمسك 
بدين لم يبدل فدية أهل دينه وإلا فكدية مجوسي» ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة. 
ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن . 

[ الول في ديّة الأطرّاف ] 

ولما بين المصنف - رحمه الله تعالى ‏ دية النفس شرع في بيان ما دونها وهي 
ثلاثة أقسام : إبانة طرف» وإزالة منفعة» وجرحء مخلا بترتيبها كما ستعرفه مبتدثا 
بالأمر الأول بقوله (وتكمل دية النفس) أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو 
غيره تغليظاً وتخفيفا (في) إبانة (اليدين) الأصليتين لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه 
النسائي وغيره. 


تنبيه ‏ المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس» هذا إن قطع اليد من مفصل كف 
وهو الكوع» فإن قطع من فوق الكف وجب .مع دية الكف حكومة» لأن ما فوق الكف 
ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع فإنها كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة 
بقوله تعالى: طقَأَقْطْعُوا أُيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 48”] وفي إحداهما نصفها بالإجماع 
المستند إلى النص الوارد في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي كَلِ. 


(و) تكمل دية النفس في إبانة (الرجلين) الأصليتين إذا قطعتا من الكعبين 


كتاب الجنايات يل 


. وم 
وَالانف 2 وَالآاذنين 3 


والأعرج كالسليم لأن العيب ليس بنفس العضو وإنما العرج نقص في الفخذ. وفي 
إحداهما نصفها لما مرء وفي كل أصبع أصلية من يد أو رجل عشر دية صاحبها ففيها 
لذكر حر مسلم عشرة أبعرة كما جاء في خبر عمرو بن حزم أما الأصبع الزائدة أو اليد 
الزائدة أو الرجل الزائدة ففيها حكومة”''؛ وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين 
من غير إبهام ثلث العشر لأن كل أصبع له ثلاث أنامل إلا الإبهام فله أنملتان» ففي 
أنملته نصفها عملا بقسط واجب الأصبع . 

(و) تكمل دية النفس في إبانة مارن (الأنف)”'' وهو ما لان من الأنف وخلا من 
العظم لخبر عمرو بن حزم بذلك ولأن فيه جمالاً ومنفعة وهو مشتمل على الطرفين 
المسميين بالمنخرين وعلى الحاجز بينهما وتندرج حكومة قصبته في ديته كما رجحه في 
أصل الروضة» ولا فرق بين الأخشم وغيره وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث توزيعاً 
للدية عليها. 

(و) تكمل دية النفس في إبانة (الأذنين) من أصلهما بغير إيضاح» سواء أكان 
سميعاً أم أصمء لخبر عمرو بن حزم: «في الأذْنِ حَمْسُونَ مِنّ الإبل» رواه الدارقطني 
والبيهقي7" ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة فوجب أن تكمل فيهما الدية فإن 
حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرش وفي بعض الأذن بقسطه» ويقدر بالمساحة» 
ولو أيبسهما. بالجناية عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا فدية» كما لو ضرب يده فشلت 
ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها فحكومة . 


)١(‏ أي إن قطعها وحدها فإن قطع اليد وفيها أصبع زائدة دخلت حكومتها في دية اليد لكون العضو 
واحدا بخلاف ما لو قطع يداً أصلية مع يد زائدة فيجب للزائدة حكومة زيادة على دية الأصلية. 
00( قدر مارن لأن القصبة داخلة في الأنف مع أنه لا يشترط قطعها في كمال الدية وعبارة المنهج وفي 

كل من طرفي مارن وحاجز بينهما ثلث لذلك ففي المارن الدية وتندرج فيها حكومة القصبة اه 

وقوله ففي المارن الدية أي ولو بانشلاله وفي اعوجاجه حكومة كاعوجاج الرقبة وتسويد الوجه فإن 

ذهب بعضه ولو بافة ففي الباقي قسطه منها وانظر لو ذهب بعضه خلقة قال شيخنا الشبراملسى 

القياس أنه لا يكمل فيه الدية برماوي. ْ 
زفرفق البيهقي 8/ 465. 


ا لت ور ا ا 0111 الحنايات 


5روسهة 5 7 َّ لبحو نو 
وَالْعَيْتَيْنَء وَالْجفُونٍ الأرَبَعة 


(و) تكمل دية النفس في إبانة (العينين) لخبر عمرو بن حزم بذلك وحكى ابن 
المنذر فيه الإجماع ولأنهما من أعظم الجوارح نفعاً فكانتا أولى بإيجاب الدية وفي كل 
عين نصفها ولو عين أحولء ومن في عينه خلل دون بصره وعين أعمش وهو يسيل 
دمعه غالباً مع ضعف رؤيته وعين أعور”") وهو ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء 
بصره”'' وعين أخفش وهو صغير العين المبصرة وعين أعشى وهو من لا يبصر ليلآ 
وعين أجهر وهو من لا يبصر في الشمسء لأن المنفعة باقية بأعين من ذكر ومقدار 
المنفعة لا ينظر إليهء وكذا من بعينه بياض علا بياضها”" أو سوادها أو ناظرها وهو 
رقيق لا ينقص الضوء الذي فيها يجب في قلعها نصف دية لما مر فإن نقص الضوء 
وأمكن ضبط النقص”'؟ فقسط ما نقص يسقط من الدية فإن لم ينضبط النقص وجبت 
حكومة. 

(و) تكمل دية النفس في إبانة (الجفون الأربعة) وفي قطع كل جفن - بفتح جيمه 
وكسرهاء وهو غطاء العين ‏ ربع دية سواء الأعلى أو الأسفل ولو كانت لأعمى وبلا 
هدب لأن فيها جمالاً ومنفعة» وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية 
وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان؛ بخلاف ما لو انفردت الأهداب فإن فيها 
حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعورء لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد 
الأصلية وإلا فالتعزير» وفي قطع الجفن المستحشف حكومة وفي إحشاف الجفن 


)١(‏ أي خلافاً للأئمة الثلائة حيث أوجبوا في عينه كمال الدية قال في المطلب ولعله فيمن خلق لذلك 
وسئل العلامة الأجهوري عن ذلك فقال لا فرق. 

(؟) أي الأخرى. وصورة المسألة: أن الجناية كانت على عيئه السليمة. 

() علا فعل ماض وفاعله ضمير البياض وبياضها بالنصب مفعوله اه م د والظاهر أنه لا يتعين بل 
يجوز أن تكون على حرف جرّ والمعنى على الأوّل صعد البياض بياضها أو سوادها وعلى الثاني 
أن البياض مستعل على بياضها الخ وعبارة المنهج أو بها بياض لا ينقص ضوءاً. 

)2 بأن علم غاية ما يراه قبل حدوث البياض وبعد حدوث البياض ثم جنى على عينه التي عليها 
البياض فيجب القسط أو يقال إنه بعد حدوث البياض بعينه عرفنا مقدار النقص بأن عصبنا العليلة 
وعرفنا مقدار نظر الصحيحة ثم عصبنا الصحيحة وأطلقنا العليلة وعرفنا مقدار نظرها ثم جنى على 
العليلة فيجب القسط. 


- 4 2 يكساه 
وَاللسَانَء وَالشفتير*' 
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الصحيح ربع دية» وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع» فإن قطع بعضه فتقلص باقيه» 
فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية. 

(و) تكمل دية النفس في إبانة (اللسان) لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان 
لألكن» وهو: من في لسانه لكنة أي عجمة ولو لسان أرت بمثناة أو ألثغ بمثلثة؛ 
تفسيرهما في صلاة الجماعة ولو لسان طفل وإن لم ينطق كل ذلك لإطلاق حديث 
عمرو بن حزم «وَفِيٍ اللَّمَانِ الدّيَهُ صححه ابن حبان والحاكم» ونقل ابن المنذر فيه 
الإجماع ولأن فيه جمالاً ومنفعة يتميز بها الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة عما 
في الضمير وفيه ثلاث منافع: الكلامء والذوق والاعتماد في أكل الطعام وإدارته في 
اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس» نعم لو بلغ الطفل أوان النطق والتحريك ولم 
يوجدا منه ففيه حكومة لا دية» لإشعار الحال بعجزه وإن لم يبلغ أوان النطق فدية أخذاً 
بظاهر السلامة» كما تجب الدية في يده ورجلهء وإن لم يكن في الحال بطش ولا 
مشي» وخرج بقيد الناطق الأخرس فالواجب فيه حكومة ولو كان خرسه عارضاء كما 
في قطع اليد الشلاء. وبسليم الذوق عديمه فجزم الماوردي وصاحب المهذب بأن فيه 
حكومة كالأخرس قال الأذرعي: وهذا بناء على المشهور أن الذوق في اللسان وقد 
ينازعه قول البغوي وغيره: إذا قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان.اه. وهذا هو 
الظاهر لقول الرافعي: إذا قطع لسان أخرس فذهب ذوقه وجبت الدية للذوق وهذا يعلم 
من قولهم: إن في الذوق الدية وإن لم يقطع اللسان. 

0 (و) تكمل دية النفس في إبانة (الشفتين) لوروده في حديث عمرو بن حزم: «3 
الشفتين اديه وفي كل شفة وهي في عرض الوجه ا 
كبا قالهفن المعو تمق" الدية علا ار صنق ررقت“ از علطت صرت أو كبرت 
والإشلال كالقطع وفي شفتهما بلا إبانة حكومة» ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا 
حكومة الشق وإن قطع بعضهما فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت 
الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الأم وهل يسقط مع قطعهما حكومة 
الشارب أو لا؟ وجهان أظهرهما الأول كما في الأهداب مع الأجفان ويجب في كل 
لحي نصف دية وهو بفتح لامه وكسرها ‏ واحد اللحيين بالفتح وهما عظمان تنبت 

الإقناع/ ج؟/ م77 


7س ههه ب ب ب ين سس كتاس الجناياتث 


وَذهَاب الكلام 


عليهما الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن أما العليا فمنبتها عظم الرأس» ولا يدخل 
أرش الأسنان في دية فك اللحيين» لأن كلا منهما مستقل برأسه وله بدل مقدرء واسم 
يخصه» فلا يدخل أحدهما فى الاخر كالأسنان واللسان. 


[ القؤل في إزالة المنافع وَدِيّته ] 

ثم شرع في القسم الثاني وهو إزالة المنافع - فقال: (و) تكمل دية النفس 
في (ذهاب الكلام) في الجناية على اللسان» لخبر البيهقي: «فِي اللَّسَانِ اديه إِنْ مم 
الْكَلآمَ» وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولأن اللسان عضو مضمون بالدية فكذا 
منفعته العظمى» كاليد والرجل وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة: لا يعود كلامه 
فإن أخذت ثم عاد استردت» ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات 
وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه» فإن لم يظهر منه شيء حلف المجني عليه كما 
يحلف الأخرس هذا في إبطال نطقه بكل الحروف وأما في إبطال بعض الحروف فيعتبر 
قسطه من الدية» ]نا بلي الاكازم خدووه يوا تسامة كمال للقي كما »جرم هاجب 
الأنوار اه. والحروف التي توزع عليها الدية ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب 
بحذف كلمة «لا» لأنها لام وألف وهما معدودتان» ففي إيطال نصف الحروف نصف 
الدية وفي إبطال حرف منها ربع سبعها وخرج بلغة العرب غيرها فتوزع عليهاء وإن 
كانت أكثر حروفاً وقد انفردت لغة العرب بحرف الضاد فلا يوجد في غيرها وفي اللغات 
حروف ليست في لغة العرب كالحرف المتولد بين الجيم والشين وحروف اللغات 
مختلفة بعضها أحد وعشرون وبعضها أحد وثلاثون» ولا فرق في توزيع الدية على 
الحروف خلقة كأرت وألثغ أو بآفة سماوية فدية كاملة في إبطال كلام كل منهما لأنه 
ناطق وله كلام مفهوم إلا أن نطقه ضعفاًء وضعف منفعة العضو لا يقدح في كمال الذية 
كضعف البطش والبصر فعلى هذا لو أبطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما 


كتاب الجثايات ص 8[ 


وَذْهاب التصر» وَذْهاب السّمعء 


(و) تكمل دية النفس في (ذهاب البصر)”'' من العينين لخبر معاذ بن جبل: «في 
الْمِصَرِ الذي وهو غريب ولأن منفعة النظر أقوى وفي ذهاب بصر كل عين نصفها 
صغيرة كانت أو كبيرة حادة أو كالة صحيحة أو عليلة عمشاء أو حولاء من شيخ أو طفل 
حيث البصر السليم فلو فقأها لم يزد على نصف الدية كما لو قطع يدهء ولو ادعى 
المجني عليه زوال الضوء وأنكر الجاني سئل عدلان من أهل الخبرة أو رجل وامرأتان 
إن كان خطأ أو شبه عمد فإنهم إذا وافقوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في 
عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو موجودء فإن لم يوجد ما ذكر من أهل الخبرة امتحن 
المجني عليه بتقريب عقرب أو حديدة محماة أو نحو ذلك من عينه بغتة ونظر هل 
عع آؤالا فإن اترعع امداق الجاني ريميكة» :]ل فالجمى عليه ببديه »وان نتن 
ضوء المجني عليه فإن عرف قدر النقص بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه 
إلا من نصفها مثلاً فقسطه من الديةء وإلا فحكومة. 

(و) تكمل دية النفس في (ذهاب السمع) لخبر البيهقي: «وَفِي السمْع الدَّيَة» ونقل 
ابن المنذر فيه الإجماع». ولأنه من أشرف الحواس» كا الست ل مراك فك 
عند أكشر الفقهاءء لأن به يدرك الفهم'"'»؛ ويدرك من الجهات الست وفي النور 
والظلمة» ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع» وقال 
أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والبصر يدرك 


)١(‏ مقتضى وجوب الدية في إزالة العينين كما سبق أن تجب الدية في كل من إزالتهما وإزالة بصرهما 
مع أنه إذا فقأهما فزال بصرهما وجبت دية واحدة وإذا كان لا ييصر بهما وأزالهما كان فيهماح 
حكومة فالمدار على ذهاب البصر ويدل عليه أن التعميم السابق ذكره هنا. والبصر عند الحكماء 
قوة أودعها الله تعالى في العصبتين المجوّفتين الخارجتين من مقدم الدماغ ثم تنعطف العصبة التي 

عن الندية البق إلى السهة اشرق دالتي من اليسرى إلى اليمنى حنى بتلاقيا ثم تأخذ التي من 
ا ا ال الو ل وم 0 
الألوان وغيرها وأما عند أهل السنة قإدراك ما ذكر بمشيئة الله تعالى بمعنى أن الله يخلق إدراك ما 
ذكر في النفس عند استعمال تلك القوة. 
(؟) أي المفهوم من الشرائع وغيره لأن به يدرك الشرع الذي به التكليف. 


1 
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به الأجساد والألوانوالهيئات» فلما كانت تعلقاته أكثر كان أشرف وهذا هو الظاهر. 

تنبيه ‏ لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله» فلو قال أهل الخبرة «يعود» 
وقدروا له مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرء فإن استبعد ذلك أو لم يقدروا له مدة 
أحذت الدية في الحال وفي إزالته من أذن نصفها لا لتعدد السمع فإنه واحد» وإنما 
التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة متعددة» ومحلها الحدقة بل لأن 
ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره وهذا ما نص عليه في الأم» ولو ادعى المجني 
عليه زواله من أذنيه وكذبه الجاني وانزعج بالصياح في نوم أو غفلة فكاذب لأن ذلك 
يدل على التصنع» وإن لم ينزعج بالصياح ونحوه فصادق في دعواه وحلف حيتئذ» 
لاحتمال تجلده. وأخذ الدية» وإن نقص سمعه فقسطه من الدية إن عرف وإلا فحكومة 
باجتهاد قاض . 


(و) تكمل دية النفس في (ذهاب الشم) من المنخرين» كما -جاء في خبر عمرو بن 
حزم» وهو غريب» ولأنه من الحواس النافعة» فكملت فيه الدية كالسمعء وفي إزالة 
شم كل منخر نصف الدية ولو نقص الشم وجب بقسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا 
فحكومة. 


تنبيه - لو أنكر الجاني زواله امتحن المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة فإن 
هش للطيب وعبس لغيره حلف الجاني لظهور كذب المجني عليه. وإلا حلف هو 
لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه. 


(و) تكمل دية النفس في (ذهاب العقل) إذا لم يرج عوده بقول أهل الخبرة في 
مدة يظن أنه يعيش إليهاء كما جاء في خبر عمرو بن حزم وقال ابن المنذر أجمع كل 
من يحفظ عنه العلم على ذلك لأنه أشرف المعاني» وبه يتميز الإنسان عن البهيمة» قال 
الماوردي وغيره: والمراد العقل الغريزي الذي به التكليف». دون المكتسب الذي به 
حسن التصرف ففيه حكومة فإن رجا عوده في المدة المذكورة انتظرء فإن عاد فلا 
ضمان. 


كتاب الجنايات أفق 


وَالذّكر» 


تنبيه ‏ اقتصار المصنئف على الدية يقتضي عدم وجوب القصاص فيهء وهو 
المذهب للاختلاف في محله فقيل: القلب وقيل الدماغء وقيل مشترك بينهماء 
والأكثرون على الأول وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمي عقلاً لأنه يعقل 
صاحبه'' عن التورط في المهالك ولا يزاد شيء على دية العقل إن زال بما لا أرش له 
فإن زال بجرح له أرش مقدر كالموضحة أو حكومة وجبت الدية والأرش» أو هي 
والحكومة ولا يندرج ذلك في دية العقل». لأنها جناية أبطلت منفعة غير حالة في محل 
الجناية» فكانت كما لو انفردت الجناية عن زوال العقل» ولو ادعى ولي المجني عليه 
زوال العقل وأنكر الجاني فإن لم ينتظم قول المجني عليه وفعله في خلواته فله دية بلا 
يمين لأن يمينه تثبت جنونه والمجنون لا يخف وهذا في الجنون المطبق أما المتقطع 
فإنه يحلف في زمن إفاقته فإن انتظم قوله وفعله حلف الجاني لاحتمال صدور المنتظم 
اتفاقاً أو جرياً على العادة» وخرج بالغريزي العقل المكتسب الذي به حسن التصرف 
فتجب فيه الحكومة فقط كما قاله الماوردي. 

(و) تكمل دية النفس في «(الذكر) السليم لخبر عمرو بن حزم بذلك ولو كان 
لصغير وشيخ وعنين وخصي لإطلاق الخبر المذكور ولأن ذكر الخصي سليم وهو قادر 
على الإيلاج وإنما الفائت الإيلاد» والعنة عيب في غير الذكر لأن الشهوة في القلب 
والمني في الصلب» وليس الذكر بمحل لواحد منهما فكان سليما من العيب بخلاف 
الأشل وحكم الحشفة حكم الذكر لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها كالكف مع 


)١(‏ أي يمنعه إذ العقل المنع أي شأنه ذلك. 

فائدة: العقل لغة هو المنعء وأما في الاصطلاح فيه عبارات أحسنها ما قاله الشيخ أبو إسحاق إنه 
صفة يميز بها بين الحسن والقبيح وقال العمراني الجنون يزيل العقل والإغماء يغمره والنوم يستره 
والواجب في العقل الدية إذ لا يتصوّر فيه قصاص كما لا يتصوّر القصاص بين ذكر الرجل وقبل 
المرأة لعدم الممائلة بل تجب الدية فيهما اه نسابة في شرح منظومة الأنكحة لابن العماد. وقال 
المناوي على الخصائص نقلا عن السهروردي والعقل مائة جزء واختص منها المصطفى بتسعة 
وتسعين جزءاً وجزء في جميع المؤمنين والجزء الذي فيهم أحد وعشرون سهماً فسهم يتساوى 
فيه الكمل وهو كلمة التوحيد وعشرون سهماً يتفاضلون فيها على قدر حقائق إيمانهم. 


فق كتاب الجنايات 


وَالْأنيَيّنَ وَفِي المُوضحَة حَمْسٌ مِنّ الإبل وَفِي اسن حَمْسسٌ مِنَ الإيل 


الأصابع» لأن أحكام الوطء تدور عليها وبعضها بقسطه منهاء لأن الدية تكمل بقطعها 
كما مر فقسطت على أبعاضها. 

(ر) تكمل دية النفس في (الأنثيين) لحديث عمرو بن حزم بذلك ولأنهما من تمام 
الخلقة ومحل التناسل وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين 
ومجبوب وطفل وغيرهم . 

تنبيه - المراد بالأنثيين البيضتان كما صرح بهما في بعض طرق حديث عمرو بن 
حزم وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان. 

(و) يجب (في الموضحة) أي موضحة الرأس ولو للعظم الناتىء خلف الأذن أو 
الوجه وإن صغرت ولو لما تحت المقبل من الجبين نصف عشر”'" دية صاحبهاء ففيها 
لحر مسلم غير جنين (خمس من الإبل) لما روى الترمذي وحسنه: في الْمُوضِحَة 
حَمْسنٌ مِنّ الإيل»5'"' فتراعى هذه النسبة في حق غيره من المرأة والكتابي وغيرهماء 
شرع بقن الر امن والوجه ما عداهما كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة وبقيد الحر 
الرقيق ففيه نصف عشر قيمته. وبقيد المسلم الكتابي ففي موضحته بعير وثلثان» 
والمجوسي ونحوه ففي موضحته ثلث بعير ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولا 
بصغرها لاتباع الاسم كالأطراف» ولا لكونها بارزة أو مستورة بالشعرء ويجب في 
هاشمة مع إيضاح عشرة أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرهاء لما روي عن 
زيد بن ثابت: أن رسول الله كل «أؤْجَبَ في الْهَاشْمَة عَشْراً مِنّ الإيل» ويجب في هاشمة 
دون إيضاح خمسة أبعرة» ويجب في قل د إيضاح وهشم ب عشر ساعن رواه 
النسائي عن النبي كَل . 

(و) يجب (في) قلع (السن) الأصلية التامة المثغورة غير المقلقلة صغيرة كانت أو 
كبيرة بيضاء أو سوداء نصف عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم (خمس من الإبل) 


)001( أشار بذلك إلى قصور قول المتن خمس وأنه لو قال وفي كل من الموضحة والسنّ نصف عشر دية 
صاحبها لكان أولى وأعم. 
(؟) أخرجه الترمذي )١190(‏ وأبو داود (55757) والنسائي 01/8 . 


كقات اللجثاياك ل ب )4 


لحديث عمرو بن حزم بذلك فقوله: «حَمْسٌ مِنَ الإبل» راجع لكل من المسألتين كما 
تقرر ولا فرق بين الثنية والناب والضرس وإن انفرد كل منها باسم كالسبابة والوسطى 
والخنصر في الأصابع» وفيها لأنثى حرة مسلمة بعيران ونصف ولذمي بعير وثلثان 
ولمجوسي ثلث بعير» ولرقيق نصف عشر قيمته. 


تنبيه - يستثنى من إطلاقه صورتان الأولى: لو انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح 
للمضغ فليس فيها إلا الحكومة, الثانية: أن الغالب طول الثنايا على الرعيات فلو كانت 
مثلها أو أقصر فقضية كلام «الروضة» وأصلها أن الأصح لا يجب الخمس» بل ينقص 
منها بحسب نقصانها ولا فرق في وجوب دية السن بين أن يقلعها من السنخ وهو 
بكسر المهملة وسكون النون وإغجام الخاء ‏ أصلها المستتر باللحم أو بكسر الظاهر 
منها دونه لأن السنخ تابع» فأشبه الكف مع الأصابع» ولو أذهب منفعة السن وهي باقية 
على حالها وجبت ديتهاء وخرج بقيد الأصلية الزائدة وهي الشاغبة الخارجة عن سمت 
الأسنان الأصلية لمخالفة نياتها لها ففيها حكومة كالأصبع الزائدة» وبقيد التامة ما لو 
كسر بعض الظاهر منها ففيه قسطه من الأرش وينسب المكسور إلى ما بقي من الظاهر 
دون السنخ على المذهب وبقيد المثغورة ما لو قلع سن صغير أو كبير أو لم يثغر نظر 
إن بان فساد البنت فكالمثغورة وإن لم يتبين الحال حتى مات ففيها الحكومة وبقيد غير 


لا تؤدي القلقلة إلى نقص منفعتها من مضغ وغيره فكصحيحة في حكمها لبقاء الجمال 
والمقدةة 


(و) يجب (في كل عضو لا منفعة فيه) كاليد الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك 
كاللأصبع الأشل (حكومة) وكذا في كسر العظام» لأن الشرع لم ينص عليه» ولم يبينه» 
فوجب فيه حكومة وكذا يجب في تعويج الرقبة والوجه وتسويده» وفي حلمتي الرجل 
والخنثى» وأما حلمتا المرأة ففيهما دية» لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما 
كمنفعة اليدين وجمالها بالأصابع» وفي إحداهما نصفها والحلمة كما في المحرر 
المجتمع الناتىء على رأس الثدي . 


بببب بيب ب بن جا راجت شت 7ب نات الانالة 


رع اق إلى عو 
وَدَيَةَ العبئد قيمته 


تنبيه - لو ضرب ثدي امرأة فشل - بفتح الشين ‏ وجبت ديتهء وإن استرسل 
فحكومة» لأن الفائت مجرد جمال وإن ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم تجب فيه حكومة 
حتى يتبين كونه امرأة لاحتمال كونه رجلاً فلا يلحقه نقص بالاسترسال» ولا يفوته 
جمال فإن تبين أنه امرأة وجبت الحكومة» وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس 
نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقاً بصفاته التي هو عليها مثاله جرح 
يده فيقال كم قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية لو كان رقيقاً فإذا قيل 
مائة فيقال كم قيمته بعد الجناية فإذا قيل تسعون فالتفاوت العشرء فيجب عشر دية 
النفس» وهي عشر من الإبل» إذا كان المجني عليه حراً ذكراً مسلماء لأن الجملة 
مضمونة بالدية فيضمن الأجزاء بجزء منها كما في - نظيره من عيب المبيع . 

تنبيه - تقدم أن المصنف أخل بترتيب صور الأقسام الثلاثة» فإنه قبل فراغه من 
الأول أعني إبانة الأطراف ذكر الثاني أعني المنافع» ثم عاد إلى الأول ثم ذكر الثالث 
أعني الجراحات ثم ختم بالسن الذي هو من جملة صور الأول وكان حق الترتيب 
الوضعي ذكر الأول على نسق إلا أن الأمر فيه سهل ثم إنه اقتصر في الأول على إيراد 
إحدى عشرة صورة وأهمل من صوره ستة وفي الثاني على خمسة وأهمل من صوره 
تسعة كما أوضحته كله في شرح «المنهاج» وغيره. 


[ القؤل في ديّة العَبْد] 
(ودية العبد) أي والجناية على نفس الرقيق المعصوم ذكراً كان أو أنثى ولو مدبراً 
أو مكاتباً أو أم ولد (قيمته) بالغة ما بلغت سواء أكانت الجناية عمد أم خطأ وإن زادت 
على دية الحر كسائر الأموال المتلفة ولو عبر بالقيمة بدل الدية لكان أولى فيقول: وفى 
البعد قيمته لما سبق في تعريف الدية أول الفصل ولا يدخل في قيمته التغليظ أما المرتد 
فلا ضمان في إتلافه. 
قال في البيان: وليس لنا شيء يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيء سواه. 


ويجب في إتلاف غير نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه ما نقص من قيمته سليماً 


وَدِيَةُ الْجَِين الخُرٌ عُوَة 


1 


إن لم يتقدر ذلك الغير من الحر ولم يتبع مقدر ولا يبلغ بالحكومة”'' قيمة جملة الرقيق 
المجني عليه أو قيمة عضوه على ما سبق في الحر وإن قدرت في الحر كموضحة وقطع 
مقن سيب اال لديفة من لذن ارق رقت اانا صليه الح بائر ين قن السكوية لنعرت 
قدر التفاوت ليرجع به ففي المشبه به أولى» ولأنه أشبه بالحر في أكثر الأحكام بدليل 
التكاليف فألحقناه به في التقديرء ففي قطع يده نصف قيمتهء وفي يديه قيمته وفي 
أصبعه عشرها وفي موضحته نصف عشرها وعلى هذا القياس ولو قطع ذكره وأنثياه 
ونحوهما مما يجب للحر فيه ديتان وجب بقطعهما قيمتان كما يجب فيهما للحر ديتان» 
ومن نصفه حر قال الماوردي: يجب في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في 
طرف العبدء ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر 
القيمة وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص . 
[ القؤل في ديّة الْجَنِينِ ] 
(و) في (دية الجنين الحر) المسلم (غرة) لخبر الصحيحين أنه يَكِ ١قَضْى‏ في 


)00( الأولى أن يقول بما نقص لأن الحكومة لا تكون إلا في الحر لأنها جزء من الدية بنسبته الخ وعلى 
فرض أنها تكون في الرقيق فلا يمكن أن تبلغ قيمته لأنها جزء مقدر من القيمة فكيف تبلغ القيمة 
ق ل فكان الصواب أن يقول ولا يبلغ واجب غير المقدر قيمته الخ. والجواب أن غرضهم من هذا 
الكلام الإشارة إلى أنه لا يشترط نقصها عن أرش المقدر كما في حكومة المقدر فتأمل فإنه دقيق 
ولم يتقدم للحكومة ذكر إلا أن يقال تقدمت ضمناً في قوله ما نقص من قيمته ويعد ذلك فيه 
مسامحة إلا أن يقال سمي ذلك حكومة لمجاز المشابهة أي مشابهة نقص القيمة لنقص الدية .وقوله 
على ما سبق لم يتقدم ذلك حتى يحيل عليه إلا أن يقال توهم أنه سبق ذكر ذلك في الحر وهذه 
العبارة ذكرها في المنهج في الحر وأحال عليها الرقيق والشارح ذكرها في الرقيق في غير محلها. 
ثم إن قوله ولا يبلغ بالحكومة قيمة جملة الرقيق محال لا يتصوّر فلا يصح نفيه لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوّره فهو فرض محال وقوله أو قيمة عضوه هذا ممكن فنفيه صحيح إلا أنه 
طريقة ضعيفة بالنسبة للعبد لأن المعتمد أن الجناية في العبد إذا كانت لا أرش لها مقدر وكانت 
على عضو له أرش مقدر يجب فيها ما نقص من قيمته سواء كان قدر قيمة العضو الذي وقعت 
الجناية عليه أو أقل أو أكثر بخلاف نظير ذلك في الحر فيشترط في أرش الجناية المذكورة أن لا 
تبلغ دية ذلك العضو فإن بلغتها نقص منها شيء. 


جين ب غ270 (عبد أو أمة) بترك تنوين غرة على الإضافة البيانية» وتنوينها على أن ما 
علاها ١‏ مدل مقهار اناق القرةاللناضل فين وعد الفرس» ولهذا شرط عمرو بن العلاء أن 
يكون العبد أبيض والأمة بيضاء وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبدالبر 
انشا )رول يعترط الأكثرون ذلك وقالوا النسمة من الرقيق غرة لأنها غرة ما يملك أي 
أفضله» وغرة كل شيء خياره وإنما تجب الغرة ة فى الجنين إذا انفصل ميتاً بجناية على 
أمه الحية مؤثرة فيه.» سواء أكانت الجناية بالقول كالتهديد والتخويف المفضي إلى 
سقوط الجنين أم بالفعل ‏ كأن يضربها أو يؤجرها دواء أو غيره فتلقي جنيناً أو بالترك 
كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى تلقي الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك» ولو دعتها 
ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس من 
الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض. فإذا فعلته وأجهضت ضمنته 
كما قاله الماوردي» ولا ترث منه لأنها قاتلة» وسواء أكان الجنين ذكراً أم غيره لإطلاق 
الخبر ولأن ديتهما لو اختلفت لكثر الاختلاف في كونه ذكراً أو غيره فسوى الشارع 
بينهما وسواء أكان الجنين تام الأعضاء أم ناقصها ثابت النسب أم لا لكن لا بد أن يكون 
خضوها مضموناً على الجاني بالغرة عند الجناية وإن لم تكن معصومة أو مضمونة 
عندهاء ولا أثر لنحو لطمة خفيفة كما لا تؤثر في الدية ولا لضربة قوية أقامت يعدها بلا 
ألم ثم ألقت جنيناً نقله في «البحر» عن النص» وسواء انفصل في حياتها بجناية أو 
انفصل يعد موتها بجناية في حياتها ولو ظهر بعض الجنين بلا انفصال من أمه كخروج 
رأسه ميتاً وجبت فيه الغرة لتحقق وجوده فإن لم يكن معصوماً عند الجناية كجنين 
حربية من حربي إن أسلم أحدهما بعد الجناية أو لم يكن مضموناً كأن يكون الجاني 
مالكاً للجنين ولأمه بأن جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره'وهو ملك له 
فعتقت ثم ألقت الجنين أو كانت أمه ميتة أو لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه 
شين" فلا شيء فيه» لعدم احترامه في الصورة الأولى وعدم ضمان الجاني في الثانية 


.)1581/50( ١١١9/9 ومسلم‎ )5404( 767/١7 أخرجه البخارئ‎ )١( 
- (؟) ظاهره أنه شرط فيما قبله ومفهومه أنه إذا ظهر على أمه شين تجب الغرة مع أن الموضوع أنه لم‎ 


وظهور موته بموتها في الثالثة» ولعدم تحقق وجوده في الأخيرتين» ولو انفصل حياً 
وبقي بعد انفصاله زمناً بلا ألم فيه ثم مات فلا ضمان على الجاني وإن مات حين خرج 
بعد انفصاله أو دام ألمه ومات منه فدية نفس كاملة على الجاني. 

تنبيه - لو ألقت امرأة بجناية عليها جنينين ميتين وجبت غرتان» أو ثلاثاً فثلاث 
وهكذا ولو ألقت يداً أو رجلاً وماتت وجبت غرة» لأن العلم قد حصل بوجود الجنين 
أما لو عاشت الأم ولم تلق جنينا فلا يجب إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها 
إلا نصف دية ولا يضمن باقيه» لأننا لم نتحقق تلفه» ولو ألقت لحماً قال أهل 
الخبرة: «فيه صورة ادمي خفية» وجبت فيه الغرة بخلاف ما لو قالوا: «لو بقي لتصور» 
أي تخلق فلا شيء فيه؛ وإن انقضت به العدة كما مر في العدد. 


والخبرة في الغرة إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت بشرط 
أن يكون العبد والأمة شو اقل تراه قبول غيره» سليماً من عيب مبيع» لأن المعيب 
ليس من الخيار والأصح قبول رقيق كبير لم يعجز بهرم من الخيار ما لم تنقص منافعه. 


ويشترط بلوغها في القيمة نصف عشر الدية من الأب المسلم وهو عشر دية الأم 
المسلمةء ففي الحر رقيق قيمته خمسة أبعرة كما روى عمر وعلي وزيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنهم فإن فقدت الغرة حساً بأن لم توجد أو شرعاً بأن وجدت بأكثر من 
ثمن مثلها فخمسة أبعرة بدلها لأنها مقدرة بها وهي لورثة الجنين على فرائض الله تعالى 
وهي واجبة على عاقلة الجاني والجنين اليهودي أو النصراني بالتبع لأبويه تجب غرة فيه 
كثلث غرة مسلم كما في ديته وهي بعير وثلثا بعير وفي الجنين المجوسي ثلث خمس 


- ينفصل فلا غرّة حينئذ فكان الأولى حذف قوله ولا ظهر ويقول في الأخيرة بدل الأخيرتين أو كان 
يقول أو لم يظهر الخ والمعنى أو انفصل لكن لم يظهر على أمه شين بالجناية فلا تجب الغرة 
وهذا صحيح ويظهر قوله في الأخيرتين لأنهما حينئذ مسألتان ولكن تكون الثانية مكررة مع قوله 
فيما تقدم ولا أثر لضربة خفيفة فرجعنا إلى أن الأولى حذف قوله ولا ظهر وكذا قوله أو لم يظهر 
لو أتى بها وقال بعضهم قوله شين صوابه شيء كما في بعض النسخ أي ولا ظهر بسبب الجناية 
على أمه شيء من أجزائه. 


ا 1111 111000 1 2000011 كتاب الحنايات 


وَدِيَة الجن الرَقِيقٍ عُشْرُ قيمّة أَمّه. 


3-2 


غرة مسلم كما في ديته وهي ثلث بعيرء وأما الجنين الحربي والجنين المرتد تبعاً 
لأبويهما فمهدران. 


ثم شرع في بيان حكم الجنين الرقيق فقال: (ودية الجنين الرقيق) ذكراً كان أو 
غيزة فيه (عهر أقيية أمه)'قنة كانت أومدبزة أو مكاتية أو مستولدة قياساً على الجتين 
الحر فإن الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن به الأم وإنما لم يعتبروا قيمته في نفسه 
لعدم ثبوت استقلاله بانفصاله ميتاً. 


تنبيه - يستثنى من ذلك ما لو كانت الأمة هي الجانية على نفسها فإنه لا يجب في 
جنينها المملوك للسيد شيء إذ لا يجب للسيد على رقيقه شيء. 


وخرج بالرقيق المبعض0» فالذي ينبغي أن توزع الغرة فيه على الرق والحرية 
خلافاً للمحاملي في قوله إنه كالحرء وتعتبر قيمة الأم كما في أصل «الروضة» بأكبر ما 
كانت من حين الجناية إلى الإجهاض خلافاً لما جرى عليه في «المنهاج؟ من أنها يوم 
الجناية هذا إذا انفصل ميتاً كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حياً ومات من أثر 
الجناية فإن فيه قيمته يوم الانفصال وإن نقصت عن عشر قيمة أمه كما نقله في «البحر» 
عن النص وسكت المصنف عن المستحق لذلكء. والذي في الروضة أن بدل الجنين 
المملوك لسيده هو أحسن من قول «المنهاج» (لسيدها) أي أم الجنين لأن الجنين قد 
يكون لشخص وصى له به وتكون الأم الاخر فالبدل لسيده لا لسيدها وقد يعتذر عن 
المنهاج بأن المنهاج جرى على الغالب من أن الحمل المملوك لسيد الأمة. 


تتمة ‏ لو كانت الأمة مقطوعة الأطراف والجنين سليمها قومت بتقديرها سليمة 
في الأصح لسلامته كما لو كانت كافرة والجنين مسلم فإنه يقدر فيها الإسلام وتقوم 
مسلمة وكذا لو كانت حرة والجنين رقيق فإنها تقدر رقيقة وصورته أن تكون الأم 
لشخص والجنين لاخر بوصية فيعتقها مالكها ويحمل العشر المذكور عاقلة الجاني على 
الأظهر . 


كات اللجشايات ب 158 
5 .6 و 


0 0 دَغْرَى الدّم لَوْتٌ يَقَعُ به في النَّمْس صِذق المُدّعي حَلَفَ 


فصل في القَسَامَة9) 

وهي» - بفتح القاف ‏ اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم» مأخوذة من 
القسم وهي اليمين؛ وقيل اسم للأولياء وترجم للشافعي رضي الله تعالى عنه 
والأكثرون «بباب دعوى الدم» والقسامة والشهادة على الدم». 

واقتصر المصنف رضي الله عنه على إيراد واحد منها ‏ وهو القسامة ‏ طلباً 
للاختصار وأدرج فيه الكلام على الكفارة فقال (وإذا اقترن بدعوى القتل) عند 
الحاكم (لوث7" وهو بإسكان الواو وبالمثلثة ‏ مشتق من التلويث وهو التلطيخ (يقع 
به) أي اللوث (في النفس صدق المدعي) بأن يغلب على الظن صدقه بقرينة كأن وجد 
قتيل أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته» دق تجلة طرعلة عن ولد كي ,زلا يعر فاته 
ولا بينة بقتله» أو في قرية صغيرة لأعدائه» سواء في ذلك العداوة الدينية أو الدنيوية 
إذا كانت تنيت على الاتتقاء بالقدل أو بويخن فكل وتقرق عند جنيع كأن وجرا عن بجر 
أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل (حلف المدعي) بكسر العين على قتل ادعاه لنفس 
ولو ناقصة كامرأة أو ذمي (خمسين يميناً) لثبوت ذلك في الصحيحين» ولا يشترط 
موالاتها فلو حلفه القاضي خمسين يميناً في خمسين يوماً صح» لأن الأيمان من جنس 
الحجج» والحجج يجوز تفريقهاء كما إذا شهد الشهود متفرقين ولو تخلل الأيمان 
جنون أو إغماء بنى إذا أفاق على ما مضىء ولو مات الولي المقسم في أثناء اليمين لم 
يبن وارثه بل :يستائف» لأن الاين #الععة الوسر دولا بجرة أن حدق اد ينا 


)١(‏ ذكرها عقب القتل لتعلقها به أي فلما كان الغالب من أحوال القاتل إنكار القتل استدعى ذلك بعد 
بيان موجباته بيان الحجة فيه وهي بعد الدعوى إما يمين وإما شهادة. وأوّل من قضى بها أي 
باليمين الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام. . 

)١(‏ أي قرينة توقع في القلب صدق المدعىء واللوث لغة بمعنى القوة ولقوّته بتحويله اليمين لجانب 
المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة. 


عو ج18 فلي إن لتر ع إل لبا الات لذ ابو قي بو افك جو للا ١‏ سورد او إن 715 أرؤور؟ اج وات بهد ين يات رم امو ١.‏ بوي ود اجن او ل راج 7ه لمق ١‏ هد و" ل لود" طون يا ار بلي مورك ل 


بيمين غيره» وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات حيث يضم وارثه إليه الشطر الثاني 
ولا عانق لأن:شهافة كل خاهد سظلة أ |14 كنع أبناته قبل قري لذ حاف 
وارئه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات. وأما وارث المدعى عليه فيبني على أيمانه 
إذا تخلل موته الأيمان.ء وكذا يبني عليه المدعى عليه لو عزل القاضي أو مات في 
خلالها وولي غيره» والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن يمين المدعى عليه للنفي» 
فتنفذ بنفسهاء ويمين المدعي للإثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا 
يحكم بحجة أقيمت عند الأول ولو كان للقتيل ورئة خاصة اثنان فأكثر وزعت 
الأيمان الخمسون عليهم بحسب الإرث لأن ما ثْبَتَ بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض 
الله تعالى فوجب أن تكون الأيمان كذلك. وخرج بقولنا خاصة ما لو كان هناك وارث 
غير حائز وشريكه بيت المال فإن الأيمان لا توزع بل يحلف الخاص خمسين يميناء 
كما لو نكل بعض الورثة أو غاب يحلف الحاضر خمسين يميناًء وهل تقسم الأيمان 
بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة وعولها؟ وجهان"''' أصحهما كما في الحاري 
الثاني: أنها تقسم على الفريضة بعولها ففي زوج أم وأختين لأب وأختين لأم أصلها 
ستة وتعول إلى عشرة فيحلف الزوج خمسة عشر وكل أخت لأب عشرة وكل أخت لأم 
خمسة والأم خمسة» ويجبر بر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة لأن اليمين لا تتبعض. ولا 
يجوز إسقاطه لثلا ينقص نصاب القسامة فلو كان ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشرء 
أواتسعة وأزتعيق تخلف كل يحقيق ولو تكل أحد الوارثين خلك الأخر واخل عضت لما 
مر 


000( انظر ما تفصيل الوجه المرجوح هل يحلف بنسبة نصيبه من الستة فتزيد بإيمان على الخمسين 
وهو كلالك كما نهم :من اقول الشارح على أصل قدر الفريضة الذي هو الأوّل من شقي الترديد 
وحينئذ فتبلغ الأيمان خمساً ولمانين في الصورة المذكورة هذا ما ظهر فليراجع شيخنا فيحلف 
الزوج نصف الأيمان بقدر نصيبه الأصلي وتحلف الأختان للأب ثلئيها وهي أربعة وثلاثون بجبر 
المنكسر وتحلف الأختان 90 الها وخ ستعة عت بي االمتجبربوتجلف الأم سدسها وهي 
تسعة بجبر المنكسر. 


كتاب الجثايات د يبب ب ب بإب أ 


َه أ ا 2 
وَاسْتَحَقَّ الدّيّة وَإِنْ لَمْ يكن هْنَاكَ لوث 


تنبيه ‏ يمين المدعي عليه قتل بلا لوث» واليمين المردودة”'2 من المدعى عليه 
على المدعي إن لم يكن لوثء أو كان ونكل المدعي عن القسامة فردت على المدعى 
عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية» واليمين المردودة على المدعى عليه بسبب 
تكول المدعي مع لوث واليمين أيضاً مع شاهد ‏ خمسون في جميع هذه الصورء لأنها 
فيها ذكر يمين دمء حتى ولو تعدد المدعى عليه حلف كل خمسين يميناء ولا توزع 
عليهم على الأظهر بخلاف تعدد المدعيء والفرق أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي 
عن نفسه القتل» كما ينفيه من انفردء وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد 
لو انفردء بل يثبت بعض الإرث» فيحلف بقدر الحصة. 

(واستحق) الوارث بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد (الدية) على العاقلة 
مخففة في الأول مغلظة في الثاني» عام انعط ب داكي لراقامت دين روي ل 
العمد دية حالة على المقسم عليهء ولا قصاص في الجديد لخبر البخاري: ١الحكم‏ 
يالدّيّة» ولم يفصل يك ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكرهء. ولأن القسامة حجة 
ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطاً لأمر الدماء كالشاهد واليمين. 

تنبيه - كل من استحق بدل الدم من سيد أو وارث سواء أكان مسلماً أم كافراً عدلاً 
أم فاسقاً محجوراً عليه بسفه أم غيره ولو كان مكاتباً لقتل عبده أقسم لأنه المستحق 
لبدله ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد تحت يده فإن 
أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعدما أقسم أو قبله وقبل نكوله حلف السيد أو بعد 
نكوله لبطلان الحق بالتكول كما حكاه الإمام عن الأصحابء إذا لم يوجد لوث. 

(وإن لم يكن هناك) أي عند القتل (لوث) بأن تعذر إثباته أو ظهر في أصل القتل 
بدون كونه عمداً أو خطأ أو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه أو شهد عدل أو عدلان 
أذ زيذا قبل :احل:عذين القتيليق إن كذب.بعفي الورقة فيةة مين صون يينقط فنا 


)١(‏ في هذه الصورة يجب القصاص إن كانت الدعوى بقتل عمد لأن اليمين المردودة كالإقرار أو 
كالبينة والقصاص يجب بكل منهما وكذا يقال في كل يمين مردودة وكان ينبغي للشارح أن ينبه 
على ذلك . 


هق كتاب الجنايات 


اميل على المُدَعْنَ: عليه وَعَلَى قاتل النَّفْس الْمُحَرَمَة كَمَارَة 


اللرث كما قاله في «الروضة» (فاليمين على المدعى عليه) لسقوط اللوث في حقه 
والأصل براءة ذمته . 

تنبيه - قضية تعبيره باليمين أنه لا يغلظ في حقه بالعدد المذكور وهو أحد 
القولين» وأظهرهما كما في «الروضة» أنه يخلظ عليه بالعدد المذكور كما مرت الإشارة 
إليه لأنها يمين دم فكان الأولى أن يقول: «فالأيمان إلى آخره» . 

تتمة ‏ من ارتد بعد استحقاقه بدل الدم بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن 
يقسم فالأولى تأخير إقسامه ليسلم» لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأيمان الكاذبة فإذا 
عاد إلى الإسلام أقسم أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسمء 
لأنه لا يرث بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت 
العبد أو بعده لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث فإن أقسم الوارث في الردة صح إقسامه 
واستحق الدية لأنه عليه الصلاة والسلام «أَعْتَدٌ أَيْمَانِ الْيَهُودا فدلَ على أن يمين الكافر 
صحيحة والقسامة نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب ومن لا وارث له 
خاص لا قسامة فيه وإن كان هناك لوث لعدم المستحق المعين لأن ديته لعامة المسلمين 
وتحليفهم غير ممكن لكن ينصب القاضي من يدعي على من نسب القتل إليه ويحلفه 
فإن نكل فهل يقضي عليه بالتكول أو لا؟ وجهان جزم في «الأنوار» بالأول ومقتضى ما 
رَجَحَهُ الشيخان فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه ديناً له على آخر فأنكر 
ونكل أنه لا يقضي له بالنكول» بل يُحْبَس ليحلف أو يقر ترجيح الثاني وهو أوجه. 


[القَولُ في كَفَارَة الْقَثل] 


ثم شرع في كفارة القتل التي هي من موجباته فقال: (وعلى قاتل النفس 
المحرمة)37© سواه كان القعل عمداً أو شبه عمد أم خطأ (كفارة) لقوله تعالى: 9وَمَنْ 
كل مؤمنً خط لخي قب مُؤمك» [النساء: 47] وقوله تعالى: قن كانم قو» 


)١(‏ أي المحرم قتلها أو المراد المحترمة المعصومة التي يحرم قتلها وهي المعصومة بإيمان أو أمان أو 
غير ذلك ويدخل في ذلك الجنين المضمون بالغرة. 


0 ها رعومقه 
أي في قوم (عَدُوَ َم وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتَحْرِيرُ َكب مُؤمئة» وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بكم وَيَبِتهُمْ 


مياق ديه مُسَلّمَةُ إلى أله وَتَحْرِيدُ رَقَبََ مُؤْمئة» اداه *8] بوي واثلة أ 0 


قال: «أَتَيْنَا اتدل الو اق وا ب شاع كرتو التو القاويالتال 
فَقَالَ: «أغْتقُوا عَنْهُ رَكَبََ يَ: يَْتِق اللَّهُ بِكُلّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضواً مِنْهُ مِنّ النَارِ؛ زوآه ومسكة 
الحاكم وغيره» وخرج بالقتل الأطراف والجروح فلا كفارة فيهما لعدم ورودهء ولا 
ع ا ا بل تجب وإن كان القاتل صبياً أو مجنوناً لأن 
الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهماء فيعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصوم 


)١(‏ يحتمل أن تكون من بمعنى في أي أن المقتول مؤمن واقف في صف الكفار أو دارهم وظنه القاتل 
حربياً فإنه مهدر لا ضمان فيه لكن فيه الكفارة ولذلك لم يقل ودية مسلمة إلى أهله ويحتمل أن 
تكون من على بابها وهو أن المقتول من العدوّين الحربيين لكن أسلم وقتله شخص يعلم أنه مسلم 
فإنه مضمون وتجب فيه الكفارة ولم يقل ودية مسلمة إلى أهله لأنهم لا يرثونه .وحكم الدية أنه إن 
كان له ورثة مسلمون أخذوها وإلا كانت لبيت المال وعبارة الجلال قوله عدوّ أي أهل حرب 
وقوله «فتحرير رقبة مؤمنة» على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم وفي تفسير 
البيضاوي «فإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» أي فإن كان المقتول من قوم 
كفار محاربين أي في تضاعيفهم ولم يعلم إيمانه فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله إذ لا وراثة 
بينه وبينهم لأنهم محاربون «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير 
رقبة مؤمنة أي وإن كان من قوم كفرة معاهدين أو أهل ذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب 
الكفارة والدية .وقدم هنا الدية على الكفارة عكس ما قبله لاعتنائهم هنا بالدية بكفرهم وفي تفسير 
الشارح وإن كان المقتول أي وهو كافر من قوم أي كفار عدوّ لكم أيضاً والفرق بين هذا وما قبله 
أن القوم في الذي قبله كفار حربيون وفي هذا كفار أهل ذمة والمقتول في هذا كافر وفي الذي قبله 
مؤمن. 

(5) والضابط أن يقال تجب على غير حربي بقتل معصوم عليه اه م د (قوله لكن يكفر بصوم) أي بإذن 
السيد أو بعد العتق أما قبله فإن أذن له في القتل صام بلا إذن وإلا توقف عليه (قوله كالمكره) 
بكسر الراء. 
فرع : من قتل رجلا بأمر الإمام فظنه بحق فبان ظلماً فلا شيء عليه بل يسن له أن يكفر وعلى 
الامر القود أو الدية والكفارة وإن علم ظلمه ولم يخف سطوته فذلك على المأمور ذ فقط ويأثم 
الامر وإن خافها فعليهما كالإكراه اه عب ثم قال وهل كتبه إلى من يقتله كأمره لفظا؟ فيه تردد اه 
والراجح أنه مثله نظراً للعرف. 

الإقناع/ ج7/ م14 


الل هه يجبي كتاب الجنايات 


عنْقُ رَقَبَةِ سَلِيمَةِ م مِنَّ الْعْيُوب المُضِرَة بِالْعَمَل ٠‏ فَإِن لَمْ يَجد قَصَِامُ شَهْرَيْن 


عنهما بحال فإن صام الصبي المميز أجزأه» ولا يشترط في وجوبها أيضاً الحرية بل 
تجب وإن كان القاتل عبدا كما يتعلق بقتله القصاص والضمان لكن يكفر بالصوم لعدم 
ملكهء ولا يشترط في وجوبها المباشرة ‏ بل تجب وإن كان القاتل كالمكره متسبباً - 
كسر الراءاوشاهه الرون وساف بتر عدوانا: 


تنبيه - دخل في قول المصنف : «النفس المحرمة» المسلم ولو كان بدار الحرب 
والذمي والمستأمن» والجنين المضمون بالغرة» وعبد الشخص نفسه ونفسهء لأنه قتل 
نفس معصومة» وخرج بذلك قتل المرأة والصبي الحربيين فلا كفارة في قتلهما وإن كان 
حراماً لأن المنع من قتلهما ليس لحرمتهما بل لمصلحة المسلمين» لثلا يفوتهم 
الارتفاق بهماء وقتل مباح الدم كقتل باغ وصائل لأنهما لا يضمنان فأشبها الحربي» 
ومرتد وزان محصن بالنسبة لغير المساوي والحربي ولو قتله مئله» ومقتص منه بقتل 
المستحق له لأنه مباح الدم بالنسبة 'إليه» وعلى كل من الشركاء في القتل كفارة في 
الأصح المنصوص. لأنه حق يتعلق بالقتل فلا يتبعض كالقصاص . 


والكفارة (عتق رقبة) مؤمنة بالإجماع المستند إلى قوله تعالى: لوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً 
َتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِئَة4 [النساء: 47] (سليمة من العيوب المضرة بالعمل) إضراراً بيناء 
كاملة الرق خالية عن عوض كما تقدم بيان ذلك مبسوطاً في الظهارء فهي ككفارة 
الظهار في الترتيب فيعتق أولآً (فإن لم يجد) رقبة بشروطها أو وجدها وعجز عن ثمنها 
أو وجدها وهي تباع بأكثر من ثمن مثلها : 9قْصِيَامٌ شَهْرَيْن مُتتَاعَين » على ما تقدم بيانه 
في الظهار. 


تنبيه - قضية اقتصاره على ما ذكره أنه لا إطعام هنا عند العجز عن الصوم وهو 
كذلك على الأظهر اقتصاراً على الوارد فيهاء إذ المتبع في الكفارات النص لا القياس 
ولم يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام . 


كتاب الجنايات 


عا حم كه اين اق يا وذو الووت هد بورث وك أو "لك “نو 2 وق هد" جم وان ها عرائموا ليود اهز اريف أ هنك و بها فاح كا ) وز لهك هي بخان قا ود ليور افد ا قاد كه كاه او الا ال 


فإن قيل: لم لا يحمل المطلق على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الأيمان 
حيث اعتبروه ثم حملا على المقيد هنا؟ . 

أجيب بأن ذاك إلحاق في وصف وهذا إلحاق في أصل» وأحد الأصلين لا يلحق 
بالآاخرء بدليل أن اليد العطلقة فى النتيم تملك على النقية بالمتزاقق قن الوشيوة ولم 
يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم على ذكرهما في الوضوءء وعلى هذا لو مات 
قبل الصوم أطعم من تركته كفائت صوم رمضان. 


خاتمة ‏ لا كفارة على من أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بها وإن 
كانت العين حق”"" لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالباً» ولا يعد مهلكاً ويندب للعائن 
أن يدعو بالبركة فيقول: اللهمٌ بارك فيه ولا تضرهء وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله» قيل: وينبغي للسلطان أن يمنع من عرف بذلك مخالطة الناس» ويأمره بلزوم 
بيته» ل ا ل 
رضي الله عنه من مخالطة الناس» وَذْكرَ القاضي * حُسَْنٌ أَنَّ نا من الََِِْ عَلَيْهِمُ الصَّلاة 
وَالِسَلامٌ اسْتَكثرَ قَوْمَةُ ذَاتَ َم فَأمَاتَ اللّهُ مهم ماه ألفٍ فِي لَب وَاحدَة» لما أضبَح 
اشْتكى ذَلَك إلى اللَّهِ تَعَالَى فَعَالَ اللّهُ تَعَالَى : (إنّكَ اسْبَكِدْرْتَهُمْ تي ٠‏ فَهَلآً حَصَّنْتَهُمْ 
حينَ اسْتَكْيَرتَهُْ» فَقَالَ: يا رَبٌ كَيْف أَحَصَّئْهُمْ؟ فَقَالَ تَعَالَى : ١تَقَو‏ لُ: عَصَّنْكُمْ بالْحيّ 
الْقَيُوم الّذي لآ يَمُوتٌ أبدا» لت عاك كرو الح لحر ول ل ا امد 
العَظيم» قَالَ القاضي: وهكذا السنة في الرجل إذا رأى نفسه سليمة وأحواله معتدلة 


يقول فى نفسه ذلك وكان القاضى يحصن تلامذته يبذلك إذا استكثرهم 


)١(‏ لأنها لا تعد مهلكاً عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها ومن ثم قيل إنها تنبت منها جواهر لطيفة 
غير مرئية فتتخلل المسامٌ فيخلق الله تعالى الهلاك عندها. ومن أدويتها المجربة التى أمر بها مَك 
أن يتوضأ العائن أي يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إوارة أي ما يلي 
جسده من الإزار وقوله وركبتيه وقيل مذاكيره ويصبه على رأس المعيون اه وأوجب ذلك فقن 
العلماء ورجحه الماوردي. وفي شرح مسلم عن العلماء وإذا طلب من العائن فعل ذلك لزمه 


«القا ها هاه هاعد قاع هاع د قاع هاف » د قاقد .د قاع قا. وأو وا واه وا ٠.‏ واف واو ٠.‏ اوقاقا ف ثا.د ا .د وا فاه عم م 6ه 


وسكتوا عن القتل بالحال وأفتى بعض المتأخرين بأنه يقتل إذا قتل به» لأن له فيه 
اختيار؟ً كالساحر والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه» كما نقل ذلك عن جماعة 
من السلف قال مهران بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير أن مطرف بن عبدالله بن 
الشخير كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه» فقال مطرف: اللهم إن كان كاذباً فأمته 
فخْرٌ ميتاً فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل قال: لاء لكنها دعوة وافقت أجلاً. 


- و 
كات الحذود 


- 05 
كات اليكدوة” 


جمع حد وهو لغة: المنعء وشرعاً: عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما 


يوجبه وعبر عنها جمعاً لتنوعهاء ولو عبر بالباب لكان أولى لما تقدم أن الترجمة 
بالجثايات شاملة للحدودء وبدأ منها بالزنا. وهو بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة 
تميمية» واتفق أهل الملل على تحريمه؛ وهو من أفحش الكبائر'"'؛ ولم يحل في ملة 
قط ولهذا كان حده أشد الحدود»ء لأنه جناية على الأعراض والأنساب. 


)١(‏ سميت بذلك لأن لها نهايات مضبوطة وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه 


العقوبات قال بعضهم وشرعت زجراً لأرباب المعاصي عنها فإذا علم الزاني مثلاً أنه إذا زنى حدّ 
امتنع منه وهكذا. أقول وهذا بناء على أن الحدود زواجرء والصحيح أنها في المسلم لسقوط 
عقوبتها في الاخرة إذا استوفيت في الدنيا وفي الكافر زواجر. 

أي بعد القتل على الأصح ومن السبع الموبقات ومن الكليات الخمس وإنما جعلت عقوبة الزنا 
بما ذكر ولم تجعل بقطع الة الزنا كالسارق تقطع يده لأنه يؤدي إلى قطع النسل ولأن قطع الة 
السرقة تعم الذكر والأنثى وقطع الذكر يخص الرجل ولأن الذكر لا ثاني له بخلاف اليد. واعلم أن 
ارتكاب الكبائر لا يسلب الإيمان ولا يحبط الطاعات إذ لو كانت محبطة لذلك للزم أن لا يبقى 
لبعض العصاة طاعة والقائل بالإحباط يحيل دخوله الجنة قال السبكي والأحاديث الدالة على 
دخول من مات غير مشرك الجنة بلغت مبلغ التواتر وهي قاصمة لظهور المعتزلة القائلين بخلود 
أهل الكبائر في النار ذكره المناوي . 

فرع: سثئل الشمس الرملي فيمن زنى مائة مرة مثلاً فهل يلزمه في كل مرة حدّ وإذا تاب عند 
الموت هل يسقط عنه الحد وهل للزوج على من زنى بزوجته بغير علمه حق وإذا تاب الزاني هل 
يسقط حق زوجها عنه. فأجاب يكتفى بحد واحد عند اتحاد الجنس ولا حد في الاخرة ولا يسقط 
بالتوبة وللزوج حق على الزاني بزوجته ويسقط حقه بالتوبة التي توفرت شروطها. 


يق كتاب الحدود 


تَعْرِيفٌ الزّاني الذي يَحِبُ حَدْهُ 

فقال: «والرّاني) أي الى 7كيعن حجدهة وهو مكلف واضح الذكورة أولج حشفة 
ذكره الأصلي المتصل أو قدرها منه عند فقدهاء في قبل واضح الأنوثة» ولو غوراء كما 
بحثه الزركشي فارقاً بين ما هنا وما فى باب التحليل من عدم الاكتفاء بالإيلاج فيها بناء 
على تكميل اللذة. محرم في نفس الأمر لعين الإيلاج» خال عن الشبهة المسقطة للحد 
مشتهى طبعاً: بأن كان فرج آدمي حي» فهذه قيود لإيجاب الحد. 

وخرج بالأول الصبي والمجنون, فلا حد عليهما”؟. 

وبالئاني: الخنثى إذا أولج آلة الذكورة» فلا حد عليه» لاحتمال أنوثته وكون هذا 
عرقاً زائدا . 

وبالثالث : ما لو أولج بعض الحشفة؛ فلا حد عليه. 

وبالرابع : ما لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج أحدهماء فلا حدّ للشك في كونه 
أصلياً كما قاله الأذرعى . 


وبالخامس : الذكر المبان» فلا حد فيه. 


وبالسادس : ما لو أولج في فرج خنثى مشكل» فلا حد» لاحتمال ذكورته وكون 


هذا المحل زائداً. 


)١(‏ أي ولو كان المولج فيه غير مكلف فيحد المكلف وكذا لو كان المولج فيه مكلفاً والمولج غير 
مكلف فيحد المولج فيه. وحاصل الشروط اثنا عشر: أحدها أن يكون مكلفا ثانيها واضح الذكورة 
ثالثها أولج لجميع حشفته رابعها أصالة الذكر خامسها اتصاله سادسها في قبل سابعها أن يكون 
القبل واضح الأنوثة ثامنها أن يكون محرماً تاسعها في نفس الأمر عاشرها لعين الإيلاج حادي 
عشرها الخلوٌ عن الشبهة ثاني عشرها أن يكون مشتهى طبعا والشارح جعلها تسعة. 

(؟) كذا لا حد على من جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن 
المسلمين ومن نشأ بين المسلمين وقال لم أعلم التحريم لم يقبل قوله شرح المنوفي. ويؤخذ من 
هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصاً وطىء جارية زوجته وأحبلها مدعياً جهله وأن 
ملك زوجته ملك له وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقاً لعدم خفاء ذلك على 
مخالطنا. ولو زنى ظاناً أنه غير بالغ فبان أنه بالغ فوجهان أصحهما وجوب الحد. 


وبالسابع المحرم لأمر خارج”"2, كوطء حائض وصائمة ومحرمة ونحوه وبنفس 
الأمر ما لو وطى”" زوجتهء ظاناً أنها أجنبية فلا حد فيه وبالتاسع وطء البهيمة 
والميتة؛ فلا حد فيه . 


وبالثامن وطء شبهة الطريقا . والفاعل”؟؟ والمحل”*؟, إلا في جارية بيت 
المال20» فَيُحَدٌ بوطئهاء لأنه لا يستحق الإعفاف فيه» وإن استحق النفقة. 


() هذا خارج به باعتبار تقييده بعين الإيلاج وهو مؤخر عن نفس الأمر وكان الأولى فيهما الترتيب 
ولكونهما قيدين في القيد لم يعتبرهما في العدد. 

)١(‏ الذي في خط المؤلف ما لو وطىء بدون الكاف وهي أولى. 

إفرة هي ما قال بها عالم كنكاح بلا ولي وشهود بأن راعى مذهب داود الظاهري كأن زوّجته نفسها فهي 
شبهة طريق فالمراد بالطريق المذهب فلا حد وإن لم يقصد تقليده. 

(5) كأن يظن امرأة أجنبية زوجته فيطؤها فلا حد وكوطء المكرء ولا حرمة عليه وفيه نظر لآن الزنا 
والقتل لا يباحان بالإكراه وكذا يحرم عليه لو وطىء زوجته ممثلاً لها بأجنبية وإذا وطىء زوجته في 
نفس الأمر يظنها أجنبية فلا حد عليه لكن يحرم عليه الإقدام على الفعل. 

(5) بأن كانت أمة مشتركة بينهما ووطتئها أحدهما فلا حد وكوطء جارية ولده لأن مال الولد كله محل 
لإعفاف أصله ومنه الجارية وكوطء أمته المحرمة عليه لمحرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة كأخته 
منهما وبئته وأمه من الرضاع وموطوءة أبيه وابنه ووطء أمة له فيها ملك كالأمة المشتركة شرح 
المنوفي اه وقد نظم بعضهم الثلاثة في قوله: 
اللذ أباح البعض حله فلا حذد به ولط ريق اشتملا 
وشبيهةلفاعسل كان أتى لحرمةيظسن حصلا مثبجا 
ذات اشتسراك ألحقسن وسميبن هذا الأخير بالمحل فاعلمن 
ومثال الأول كالنكاح بلا شهود عند العقد عند مالك ويجب الإشهاد عنده قبل الدخول وبلا ولي 
عند أبي حنيفة فلا حد على الفاعل وإن اعتقد التحريم دميري قال في شرح الروض نعم إن حكم 
حاكم في'إبطال النكاح المختلف فيه وفرق بين الزوجين قال الماوردي لزمهما الحد أي بالوطء 
بعد التفريق. 

(1) استثناء من شبهة المحل وهو استثناء بب 1 
النفقة إلا أن يقال إن له شبهة في تلك الأمة في الجملة لأن الإمام ربما باع الجارية وصرف ثمنها 
للحاجته . 


4 كتاب الحدود 


1 اسه 2 عو قم > و و ب وت ركفو اوه - 
عَلَى ضَربَيْن : مُخْصَن ‏ وَغيْرٌ مُحْصن» فَالمُحْصَن حَدَهُ الرّجْمء وَغيْرٌ المخصن 


و و م 
ا ب 0 
حَذدَةٌ مائة جلدة» 

م ص 


الشروط الاتية (وغير محصن) وهو: من لم يستكملها. 
00 #اقواو د 
[ القؤل في حد المُخصن ] 
(فالمحصن) والمحصنة كل منهما (حده الرجم) حتى يموت» بالإجماع وتظاهر 
الأخبار فيهء كرجم ماعز والغامدية وقرىءشاذاً «والشيخ والشيخة إذا زنياء 
فارجموهما البتة» وهذه نسخ لفظها وبقي حكمهاء وكانت هذه الاية في الأحزاب كما 
قاله الزمخشري في تفسيره. 
2 ٍ 0 : 4 
ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد في زنى بعده جلد ثم رجم على الأصح 
في «الروضة» في اللعان» وأرسل فيها في باب قاطع الطريق وجهين مصححين من غير 
تصريح بترجيح» وصحح في المهمات أن الراجح ما صححاه في اللعان» وهو 
المصحح في التنبيه أيضاء ومشيت عليه في شرحه وأقره عليه النوري في تصحيحه. 


[ القَوْلُ في حَدٌ َيْرٍ الْمُخْصَن ] 
(وغير المحصن) ذَكَراً كان أو أنثى إذا كان حراً (حَةُ مائةٌ بجلدة) لآية: «الرَّانِية 
والرّاني فَأَجْلِدُوا كَُّ وَاحَد مِنْهُمَا ما جَلْدَة4 [النور: ؟] أي: ولاء فلو فرقها نظر: فإن 
لم يزل الألم لم يضرء وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن 
الخسنين خد الرقيق»: وسحي علدا لوضوله إلى الحد (وتغريتٍ هام)”"' لرواية مسلم 
بذلك . 


)١(‏ لأنهما عقوبتان مختلفتان فلا يتداخلان» والوجه الثاني يقول باندراج الجلد في الرجم (قوله 
وأرسل) أي أطلق فيها وجهين أي دخول الجلد في الرجم وعدم دخوله. 

)١(‏ وشروط التغريب ستة: أن يكون من الإمام أو نائبه وأن يكون عاماً وأن يكون إلى مسافة القصر 
فما فوق وأن يكون إلى بلد معين وأن يكون الطريق والمقصد امنا وأن لا يكون بالبلد طاعون 
لحرمة دخوله ويزاد في حق المرأة والأمرد الجميل أن يخرجا مع نحو محرم كما يأتي ويصدق 
بيمينه في مضي عام عليه حيث لا بينة ويحلف ندبا إن اتهم لبناء حقه تعالى على المسامحة _ 


كتاب الحدؤة عبس ا ا 7 تاخبط 5 11 


وَتَغْرِيبُ عام إِلَى مَسَافَةِ الْقَضْرٍ قَمَا فوا 


تنبيه - أفهم عطفه التغريب بالواو أنه لا يشترط الترتيب بينهماء فلو قدم التغريب 
على الجلد جاز كما صرح به في «الروضة» وأصلهاء وأفهم لفظ التغريب أنه لا بد من 
تغريب الإمام أو نائبه» حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم 
يكف» وهو الصحيحء لأن المقصود التنكيل ولم يحصل. ابتداء العام من حصوله في 
بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب. والوجه الثاني من خروجه 
من بلد الزنا. ْ 1 ْ 

ولو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صدق. لأنه من حقوق الله تعالى 
رتلف دنا قال الماوردي : وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب . 

ويغرب من بلد الزنا (إلى مسافة القصر)»ء لأن ما دونها في حكم الحضر لتواصل 
الأخبار فيها إليه» ولآن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن (فما فوقها) إن راه 
الإمام لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصرء وعليّ إلى البصرة وليكن تغريبه إلى 
بلد معين» فلا يرسله الإمام إرسالاً» وإذا عين له الإمام جهة» فليس للمغرب أن يختار 
غيرهاء لأن ذلك أليق بالزجر» ومعاملة له بنقيض قصده. 


تنبيه ‏ لو غرب إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر؟ وجهان 
أصحهما ‏ كما في أصل «الروضة» لا يمنع''“» لأنه امتثل» والمنع من الانتقال لم 
يدل عليه دليل» ويجوز أن يحمل معه جارية يتسرى بها مع نفقة يحتاج إليها وكذا مال 
يتجر فيه كما قاله الماوردي» وليس له أن يحمل معه أهله وعشيرته فإن خرجوا معه لم 
يمنعواء ولا يعقل في الموضع الذي غرب إليه؛ لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لثلا 
يرجع إلى بلده أو إلى ما دون مسافة القصر منهاء لا لثلا ينتقل إلى بلد آخرء لما مر من 
أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع» ولو عاد إلى بلده الذي غرب منهء أو إلى ما دون 
مسافة القصر منه رد واستؤنفت المدة على الأصح. إذ لا يجوز تفريق سنة التغريب في 


وتغرّب المعتدة . وأخذ منه تغريب المدين أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله في 
الغربة كما لا يحيس إن تعذر ذلك في الحبس. 
)١(‏ ضعيف وعليه لا بد أن يكون بين البلد الذي انتقل إليها وبين بلده مسافة القصر أو أكثر. 


حت 


كتاب الحدود 


و شَرَائط الإخصانٍ أَرْبَعٌ 3 الْبلُوعْ وَالْعَْنُ وَالْحيّة: 


الحر ولا نصفها في غيره» لأن الإيحاش لا يحصل معه. وقضية هذا أنه لا يتعين 
١‏ 5 
للتغريب”' البلد الذي غرب إليه» وهو كذلك؛. ويغرب زان غريب لهء بلد من بلد الزنا 
تنكيلاً وإبعاداً عن موضع الفاحشة إلى غير بلده لأن القصد إيحاشه وعقوبته وعوده إلى 
وطنه يأبام» ويشترط أن يكون بينه وبين بلده مسافة القصر فما فوقهاء ليحصل ما ذكرء 
فإن عاد إلى بلده الأصلي منع منه. معاملة له بنقيض قصده. 
[ القؤل في شَرُوط الإخصانٍ ] 
ا في شروط الإحصان في الزناء فقال: (وشرائط الإحصان”' أربعة)» 


الأول (البلوغ)»؛ والثاني (العقل) فلا حصانة لصبي ومجنون لعدم الحد عليهماء لكن 
يؤدبان بما يزجرهما كما قاله فى «الروضة». 

تنبيه - ما ذكره من اعتبار التكليف ‏ ولو عبر به لكان أخصر ‏ في الإحصان 
صحيح » إلا أن هذا الوصف لا يختص بالإحصان» بل هو شرط لوجوب الحد مطلقاء 


كما مرت الإشارة إليه» والمتعدي بسكره كالمكلف . 


(و) الثالث ‏ (الحرية)» فالرقيق لبن بمحصن ولو 2 5 ومستولدة» 


)١(‏ إن كان مراده التغريب الثاني كان كلامه معتمداً وكان قوله وقضية هذا أي التعليل بأن المقصود 
الإيحاش وقوله ويغرب زان غريب أي وتدخل مدة التخريب الأول في الثاني. . وحاصل ذلك أن 
الزاني إن زنى في وطنه فالأمر ظاهر كما في المتن والشرح وإن كان غريبا وزنى فإن توطن فكذلك 
وإن لم يتوطن انتظر توطنه ثم يغربوإن زنى وهو مسافر غرّب إلى غير مقصده وإن زنى في البلد 
الذي غرب إليها انتقل منها إلى محل بينه وبين محل الزنا مسافة القصر وكذا بينه وبين بلده 
الأصلي . 

(؟) أي إحصان حد الزناء وأما إحصان حدّ القذف فسيأتي أن شروطه خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل 
والحرية وعفته عن وطء محرم مملوكة له وعن وطء زوجته في دبرها وإلا بطلت حصانته أه م د. 
واعلم أن الإحصان له في اللغة معان: منها المنع نحو قوله «لتحصنكم من بأسكم؛ ومنها البلوغ 
والعقل كما في قوله «فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة» وبمعنى الحرية كقوله «نصف ما على 
المحصنات من العذاب» وبمعنى العفة ومنه «والذين يرمون المحصنئات» وبمعنى التزويج 
ومنه (والمحصنات من النساء» وعلى الوطء في نكاح صحيح مع الشروط وهو المراد هنا. 


كتاب الحدوة عت ا ف لاا 1 4164 


لأنه على النصف من الحرء والرجم لا نصف له ولو كان ذمياً أو مرتداًء 
لأنه كَل: «رَجُمَ اليَهوديّيّن» كما ثبت في الصحيحين”' زاد أبو داود: «وَكَانَا قَدْ 
أخصتا» . 

تنبيه - عقد الذمة شرط لإقامة الحد على الذمي. لا لكونه محصناًء فلو غيب 
حربي حشفته في نكاح وصححنا أنكحة الكفار وهو الأصح فهو محصن» حتى لو 
عقدت له ذمته فزنى رجمء ومثل الذمي المرتدء وخرج به المستأمن» فإنا لا نقيم عليه 
حد الزنا على المشهور. 

(و) الرابع - (وجود الوطء) بغيبوبة الحشفة» أو قدرها عند فقدها من مكلف بقبل 
ولو لم تزل البكارة كما مر (في نكاح صحيح) لأن الشهوة مركبة في النفوسء فإذًا 
وطىء في نكتاح صحيح ولو كانت الموطوءة في عدة وطء شبهة» أو وطئها في نهار 
رمضان أو في حيض أو إحرام فقد استوفاها فحقه أن يمتنع من الحرام» ولأنه يكمل 
طريق الحل يدفع البينونة بطلقة أو ردة فخرج بقيد الوطء المفاخذة ونحوهاء وبقيد 
الحشفة غيبوبة بعضها وبقيد القبل الوطء في الدبرء وبقيد النكاح الوطء في ملك 
اليمين والوطء بشبهة» وبقيد الصحيح الوطء في النكاح الفاسد» لأنه حرام فلا يحصل 
به صفة كمال» فلا حصانة في هذه الصور المحترز عنها بالقيود المذكورة. 

والأصح المنصوص اشتراط التغييب لحشفة الرجل أو قدرها حال حريته الكاملة 
وتكليفه. فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو 
رقيق. وإنما اعتبر وقوعه في حال الكمال لأنه مختص بأكمل الجهات» وهو النكاح 
الصحيح» فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطىء وهو ناقص ثم زنى وهو 
كامل» ويرجم من كان كاملاً في الحالين وإن تخللهما نقص» كجنون ورقء والعبرة 
بالكمال في الحالين. 


فإن قيل: يرد على هذا إدخال المرأة حشفة الرجل وهو نائم وإدخاله فيها وهي 


.)1599/77( 177/7 ومسلم‎ )1841( 177/١1 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الحدود 


٠.‏ م يا 2 الت .سي 2 و 
وَالعيد وَالا حَدّهما يبصف حل الحو 


ااا ست 


نائمة فإنه يحصل الإحصان للنائم أيضاً مع أنه غير مكلف عند الفعل» أجيب بأنه 
مكلف» استصحاباً لحاله قبل النوم. 


تنبيه ‏ سكتوا عن شرط الاختيار هناء وقضية كلامهم عدم اشتراطه حتى لو 
وجدت الإصابة والزوج مكره عليها وقلنا بتصور الإكراه.ء حصل التحصين» وهو 
كذلك. 


وهذه الشروط كما تعتبر في الواطىء تعتبر أيضاً في الموطوءة» والأظهر ‏ كما 
في «الروضة» ‏ أن الكامل من رجل أو امرأة إذا تزوج بناقص محصن لأنه حر مكلف». 
وطىء في نكاح صحيح» فأشبه ما إذا كانا كاملين. 

ولا تغرب امرأة زانية وحدهاء بل مع زوج أو محرم» لخبر: الا تساف امد 
وَمَعَهَا رَوْجٌ أو مُخْرَمٌ؛ وفي الصحيحين: «لآ يَحِلُ لامرأةِ تُؤْمِنُ باللّه وَالْيوْم الآخرٍ 
تُسَافِرَ مَسِيرَة يَْم إلا مَعَ ذي رَحِم مَحْرَم؛ ولأن القصد تأديبهاء والزانية إِذّا أخرجت 
وحدها هتكت جلباب الحياء فإن امتنع منّ ذكر من الخروج معها ولو بأجرة لا يجبر كما 
في الحجء لأن فيه تغريب من لم يذنب» ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في «المطلب» 


أ 


نََ 


فيؤخر تغريبها إلى أن يتيسر من يخرج معها كما جزم به ابن الصباغ . 


[ القَولٌ في حَدّ الْعَبْدِ وَالمَة ] 

ثم شرع في حد غير الحرء فقال: (والعبد والأمة) المكلفان ولو 
مبعضين (خدهبا نصف عند الحر) وهو خخمسون خلدة» لقوله تعالى: 9فَإذًا أَحْصِنٌّ فَإِنْ 
تبن بِقَاحِمَةٍ َمَلَِهِنَ نضْفُ ما عَلَى الْمُحْصَّنَاتَ من الْعَذَّاب» [النساء: 10] والمراد 
الجلد. لأن الرجم قتل» والقتل لا يتنضّف». وروى مالك وأحمد عن علىّ رضي الله 
تعالى عنه أنه أَنِيَ بعبد وأمة زنيا فجلدهما خمسين إذ لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى 
بجامع الرق» ولو غَتَرَ المصنف بمن فيه رق لعم المكاتب» وأم الولدء والمبعض» 
ويغرب من فيه رق نصف سنةء كما شمل ذلك قول المصنف «نصف الحر» ولعموم 
الاية فأشبه الجلد. 


امكل ل ا 1# بايد لد الراك ودح ##ككإق ل و جو ده اماه هر جه هلز نيم ها الول قر عو جز لاله مات وا اد "بو يوك 7.١.‏ بود ب" لل" ييف وي ل أبن “أو ١‏ بل " شو ليك يا سه ان 0 


[القَْلُ في مُؤْنّة التّْرِيبٍ ] 

تنبيه - مؤنة المغرب في مدة تغريبه على نفسه إن كان حراًء وعلى سيده إن كان 
رقيقاًء وإن زادت على مؤنة الحرء ولو زنى العبد المؤجر حدء وهل يغرب في الحال 
ويثبت للمستأجر الخيار» أو يؤخر إلى مضي المدة؟ وجهان حكاهما الدارمي» قال 
الأذرعي: ويقرب أن يفرق بين طول مدة الإجارة وقصرهاء قال: ويشبه أن يجيء ذلك 
في الأجير الحر أيضاً اه. والأوجه: أنه لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة» كما لا 
يحبس لغريمه إن تعذر عمله في الحبس» بل أولى؛ لأن ذلك حق آدمي» وهذا حق الله 
تعالى. بخلاف المرأة إذا توجه عليها حبس فإنها تحبس» ولو فات التمتع على الزوج» 
ل 


[القول!فيقا د يَنْيْتَ به الزَّنًا ] 


د إماأ ببينة عليه» وهي أربعة شهود 3 (رالدي 


لاحط ب ره اه : 16] (أو) إقرار حقيقي ولو مرة» لأنه َك «رَجَمَ 


)١(‏ ويزاد اللعان في حق الزوج فلا يثبت الزنا باليمين المردودة ولا بحبل المرأة وهي خلية خلافاً 
للمالكية . قال الشعراني في الميزان وإذا ظهر بالمرأة الحرة حمل لا زوج لها وكذلك الآمة التي لا 
يعرف لها زوج وتقول أكرهت أو وطئت بشبهة فلا يجب عليها حدّ كما قاله أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد في أظهر روايتيه. وقال مالك إنها تحد إذا كانت مقيمة ليست بغربة ولا يقبل قولها في 
الشبهة والغصب إلا أن يظهر أثر ذلك كمجيئها مستغيئثة وشبه ذلك مما يظهر به صدقها. ووجه 
الأول عدم تحققنا منها ما يوجب الحدّ لاحتمال أنها وطئت وهي نائمة أو مغمى عليها فحملت من 
ذلك الوطء وقد روى البيهقي «أن امرأة لا زوج لها أتي بها إلى عمر بن الخطاب حين وجدوها 
حاملاً فقال عمر للحاضرين : الذي عندي أن هذه ما هي من أهل التهمة ثم استفهمها عن شأنهاء 
فقالت يا أمير المؤمنين إني امرأة أرعى الغنم وإذا دخلت في صلاتي فربما غلب علىّ الخشوع 
فأغيب عن إحساسي فربما أتى أحد من العتاة فغشيني من غير علمني أي وطثني قال تعالى #فلما 
تغشاها حملت حملا» الخ فقال لها عمر رضي الله عنه وذلك ظني بك ودرأ عنها الحدّ» وقد 
حكيت ذلك لزوجتي أم عبدالرحمن فقالت إن الولد لا يتخلق إلا من ماء الرجل والمرأة معا وإذا 
كانت غائبة العقل فلا شعور لها بلذة جماع ذلك الرجل حتى يخرج ماؤها وتخلق الولد من ماء - 


5 


وَحَكُمُ اللّوَاط وَإِنّْانَ الْبَهَائم كَسُكم الزّناء 


كتاب الحدود 


مَاعِرَاً وَالعَامِدِيّة بإفْرَارِهمَا؛ رواه مسلم”'' - ويشترط في البيئة التفصيل» فتذكر بمن زنى 
لجواز أن لا حد عليه بوطئها والكيفية». لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج 
وتتعرض للحشفة أو قدرها وقت الزناء فنقول: رأيناه أدخل ذكره أو حشفته في فرج 
فلانة على وجه الزناء ويعتبر كون الإقرار مفصلاًء كالشهادة. وخرج بالإقرار الحقيقي 
التقديري» وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصمء فلا يثبت به الزناء ولكن يسقط به 
الحد عن القاذف . 


وس وي قار بز ره 7 خم ساي ا - اه 16 يعن 2 ف 
القاذورّات شيئا فلِيسْتترٌ لسمطز الله تعالى» فان مَن ائَدَى لنا صفحتة اقِمْنا عَليّهِ الحَذ») 
رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد27. 


حَكُمٌ التُواط 
(وحكم اللواط) وهو: إيلاج الحشفة» أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده أو أنثى 
غير زوجته وأمته (وإتيان البهائم) مطلقاً في وجوب الحد (كحكم الزنا) في القبل» على 
المذهب في مسألة اللواط فقطء فيرجم الفاعل المحصن» ويجلد ويغرب غيره على ما 
سبق . وأما المفهول نه علد زكرت نطلا أحصن أم لا على الأصحء وخرج بقيد 
غير زوجته وأمته اللواط بهماء فلا حد عليه؛ بل واجبه التعزير فقط على المذهب 


- واحد من خصائص عيسى عليه الصلاة والسلام قالت والذي عندي أنها شعرت بوطء الرجل لها 

فخرج ماؤها ولكن استحيت من الناس فأورث ذلك شبهة عند عمر فدرأ الحد عنها إلا أنه سلم لها 
قولها مطلقاً نقلت لها وقد تكون هذه المرأة احتلمت بعد نزع الرجل منها فاختلط منيها بمنيه الباقي 
فى رحمها فتخلق من ذلك الولد أو أنها كانت من ورئة أم عيسى في المقام فكما قام نفخ الملك 
في ذيل قميص مريم مقام ماء الزوج كذلك قام مقام نفخ ملك أو شيطان في ذيل هذه المرأة مقام 
ماء الزوج أو السيد عادة فقالت هذا بعيد. وأما وجه قول الإمام مالك الذي هو مقابل قول الأئمة 
الثلاثة إنها تحد فهو لعدم إبدائها شبهة يدرأ بها الحد عنها عنده فاعلم ذلك . 

.)1194/155( 1751/9 أخرجه مسلم‎ )١( 

() انظر التلخيص 0/4 . 


كتاب الحدود 


ره 1 0 2 ِ ا 3 2 2-8 
وَمَنْ وَطَىء فيمًا دُون الفزج عُزّْرَء ولا يَبْلغْ بِالنَّعْزِيرٍ أذنى الحُدُود. 


ع5 


في «الروضة» أي إذا تكرر منه الفعل» فإن لم يتكرر فلا تعزيرء كما ذكره البغوي 
والروياني»؛ والزوجة والأمة في التعزير مثله 

وأما ما ذكره المصنف من أن إتيان البهائم في الحد كالزناء فهو أحد الأقوال 
الثلاثة في المسألة» وهو مرجوح» وعليه يفرق بين المحصن وغيره لأنه حد يجب 
بالوطءء وكذا علله صاحب «المهذب» و«التهذيب»» والثاني: أن واجبه القتل محصنا 
كان أو غيره لقوله كلِ: «مَنْ أن بَهِيمَةَ فَأفْلُوه وَأَفينُوما مَعَه0 رواه الحاكم» وصح 
إسناده» وأظهرها لا حد فيه؛ كما في المنهاج كأصله. لأن الطيع السليم يأيام فلم 

يحتج إلى زاجر بحدء بل يعرز» وفي النسائي عن ابن عباس: «لَيْسَ عَلَى الذي يَأتِي 
اهمه حَدٌ) حَد2'02» ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف. 


[ القؤل في حُكُم الْمُيَاشَرَةِ فيمًا مَا دُونَ الْقَرْجِ ] 

(ومن وطىء) الأولى ومن باشر (فيما دون الفرج) بمفاخذة أو معانقة أو قبلة» أو 
نحو ذلك (عزر) بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي» ويعمل بما يراه: 
من الجمع بين هذه الأمور أو الاقتصار على بعضهاء وله الاقتصار على التوبيخ باللسان 
وحده فيما يتعلق بحق الله تعالى كما فى «الروضة» . 

ضابط مَا فيه التَّغْرِيرُ 

(ولا يبلغ) الإمام وجوباً (بالتعزير أدنى الحدود) لأن الضابط في التعزير أنه 
مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» سواء أكانت حقاً لله تعالى أم لآدمي 
وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج» وسرقة ما لا قطع 


فيه» والسبٌ بما ليس بقذف أم لا كالتزوير وشهادة الزورء والضرب بغير حق» ونشوز 
المرأة» ومنع الزوج حقها مع القدرة. 


77 / وانظر نصب الراية‎ )7١( أخرجه أبو داود في الحدود.باب‎ )١( 
.105/4 (؟) الحاكم‎ 


حك ردم مو م ادق لوبقلاو مق لات يع اناي ا ارو ول ماخر ا ا 


والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #وّاللاتي تحَافون نَشُورَّمُنّ» 
[النساء: 4"] الآية فأباح الضرب عند المخالفة» فكان فيه تنبيه على التعزيرء وروى 
البيهقى أن علياً رضي الله تعالى عنه سئل عمن قال لرجل: يا فاسق يا خبيث» فقال: 
يعرر. 

أُمُورٌ كَلَانَةٌ نَتيحَةٌ لضابط التَّعْزِيرٍ 

تنبيه ‏ اقتضى الضابط المذكور ثلاثة أمور: 

الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة» ويستثنى منه مسائل منها : 
الأصل لا يعزر لحق الفرع» كما لا يحد بقذفه» ومنها ما إذا ارتد"'"2 ثم أسلم فإنه لا 
يعرر أول مرة» ومنها: أما. إذا كلف السيد عبيدهة ما لا يطيق الدوام عليه» فإنه يحرم 
عليه» ولا يعزر أول مرة» وإنما يقال له: لا تَعْدْء فإن عاد عزرء ومنها: إذا قطع 
الشخص أطراف نفسه. 

الأمر الثاني متى كان في المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بطيب في الإحرام 
ينتفى التعزير» لإيجاب الأول الحد» والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل منها: إفساد 
الصائم و من رمضان بجماع زوجته أو أمتهء فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة» 
ومنها: المظاهر» يجب عليه التعزير مع الكفارة ومئنها: اليمين الغموس » يجب فيها 
التعزير مع الكفارة» ومنها: ما ذكره الشيخ عز الدين في القواعد الصغرى» أنه لو زنى 
بأمّه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة» ويحد 
للزناء ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة. 

الأمر الغالك - أنه لا يعزر فى غير معصية» ويستثنى منه مسائل: منها: الصبي 
والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل» وإن لم يكن فعلهما معصية. 
ومنلها أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الاخذ والمعطى» وظاهره: 


)١(‏ فيه نظر لأن الردّة فيها حدّ وهو القتل فكيف استثناها. ويجاب بأنه لما أسلم سقط الحد فصح 


ققد فج صر يز يلع قي #ها جه لويرفة افو ف عو اه يع زه كيه “فود لك و عون عه ريط هج 2 ها مقا به 787 ف كلوح رهاب ها الو تود بو" لوخ ه71 4ه" وهر مرق“ عل 1 ها الو ال كد أت 


تناول اللهو المباح» ومنها في المخنث» نص عليه الشافعي مع أنه ليس بمعصية» 
وإنما هو فعل للمصلحة واستثنيت ستثئنيت في شرح «المنهاج» ل رض 
نودلا كمايا ظرت بهذا حمر وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. 


تتمة - للإمام ترك تعزير لحق الله تعالى لإعراضه يَلةِ عن جماعة استحقوه كالغال 
في الغنيمة ولاوي شدقه"'2 في حكمه للزبير» ولا يجوز تركه إن كان لادمي عند طلبه 
كالقصاص على المعتمدء وإن خالف في ذلك ابن المقري ويعزر من وافق الكفار في 
أعيادهم ‏ ومن يمسك الحية ويدخل النار» ومن قال لذمي: يا حاج» ومن يسمي زائر 
قبور الصالحين حاجاء ولا يجوز للإمام العفو عن الحدء 0 وتسن 
الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور. لقوله تعالى: «مَنْ يَشْمَمْ سَمَاعَةَ حَسََة» 
[البنباء : 46] الآية ولما في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي اد عات 
حَاجَة أَقْبَلَ عَلَى جُلْسَائِه وَقَالَ: أَشْمَعُوا يُوْجَوُواء وَيَقْضي اللَّهُ عَلَى لِسَانٍ نيه مَا 
0 


)١(‏ بكسر الواو من الالتواء والشدق جوانب الفم وهو بكسر الشين وفتحها والمكسورة يجمع على 
أشداق كحمل وأحمال والمفتوح يجمع على شدوق كفلس وفلوس اه مصباح. وحاصله أن 
الزبير تخاصم مع رجل في سقي أرض فحكم النبي كل للزبير بأن يسقي أوَلاً أي لكونه أحيا أوَلاً 
فقال الخصم يا رسول الله أن كان ابن عمتك بفتح الهمزة من أن تعليلاً لمحذوف أي حكمت له 
لكونه ابن عمتك ولوى شدقه فاغتمٌ النبيَ وظهر عليه الغضب فحكم النبيّ ثانياً للزبير بأنه يسقي 
ويحبس الماء إلى الكعبين» وكان أوَلاً أمر الزبير يسامح خصمه من بعض حقه فلما وقع من 
الخصم ما ذكر رجع النبيّ وحكم بما ذكرء ولا يجوز ترك التعزير إن كان لادمي عند طلبه .ولو عفا 
مستحق العقوبة عن القصاص أو الحد أو التعزير سقط ما ذكر لكن للإمام أن لا يترك التعزير لأن 
أصله يتعلق بنظره فلم يؤثر فيه إسقاط غيره كما نقله المنوفي عن تصحيح الروضة ولا ينافي هذا 
قول الشارح في الفصل الذي بعد هذا وألحق في الروضة التعزير بالحد فقال إنه سقط بالعفو أيضاً 
لأن هذا بالنسبة للمستحق لا للإمام فسقط ما في الحاشية من ذكره التنافي. 

(؟) أخرجه البخاري ؟/ ١4٠‏ وأبو داود (0171) والحميدي ١لالا‏ وأحمد 4/ 3١‏ والبيهقي 117/8 . 
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لدف 


كتاب الحدود 
فصل 
فى حد القذف 


وَإذَا قَذْىَ خيرم بالرّنا فَعَلَيّْه حَدٌ الْقَذْف 


وهو بالذال المعجمة لغة: الرمي» وشرعاً: الرمي بالزنا في معرض التعبير. 

وألفاظ القذف ثلاثة: صريح» وكناية» وتعريض» وبدأ بالأول فقال: (وإذا 
قذف) شخص (غيره بالزنا) كقوله لرجل أو امرأة زنيت» أو زنيت بفتح التاء وكسرهاء 
أو يا زاني» أو يا زانية (فعليه حد القذف) للمقذوف. بالإجماع المستدد إلى قوله 
تعالى : لوَالَّذِينَ يَْمُونَ الْمُخْصّئَات4 [النور: 5] الايةء وَكَوْلهِ بك لهلال بْن أُمَّهَ حِينَ 
َرَكَ رَوْجَتَهُ بسّريك بن سَمْحَاء «البيّئة أو حَدٌ في طَهْرِكَ» ”2 ولما قال يل له ذلك قال : 
50000 إندراى ]عد ان اران رك وات يلتمس البينة؟ فجعل النبئ كَل 
يكرر ذلك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبياً إني لصادق ولينزلن الله ما يبرىء 
ظهري من الحد فنزلت آية اللعان» ولو قال للرجل 7 زانية» وللمرأة يا زاني» كان 
قذفاً ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسهء كما صرح به في «المحرر»» ولو 
خاطب خنثى بزانية أو زان وجب الحدء لكنه يكون صريحاً إن أضاف الزنا إلى فرجيه» 
فإن أضافه إلى أحدهما كان كناية . 

والرمي لشخص بإيلاج ذكره» أو حشفة منه في فرج مع وصف الإيلاج بتحريم 
مطلق أو الرمي بإيلاج ذكر أو حشفة دبره صريح: وإنما اشترط الوصف بالتحريم في 
القبل دون الدبرء لأن الإيلاج في الدبر'"؟ لا يكون إلا حراماًء فإن لم يوصف الأول 
بالتحريم فليس بصريح لصدقه بالحلال» بخلاف الثاني. 


وأما. اللفظ الثاني» وهو الكناية» فكقوله: زنأت - بالهمزة ‏ في الجبل» 


)١(‏ أخرجه البخاري 554/8 (ا51/5). 


(؟) فيه أنه يحتمل أن يكون في دبر زوجته ولا حد بالإيلاج فيه فكيف يكون صريحاً قال مر ومع 
ذلك أي صراحته إذا قال أردت دبر زوجته فإنه يقبل قوله بيمينه على الأوجه فيعزر ولا حد. 


كتاب الحدود اك 
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ا ا ا 0 ع د 15 سو ماي ا 3 4 
بثمانية شرائط» ثلاثة منها يي القاذف» وَهوّء ان يكون يَالغا عاقلاء وان لا 
ل #2 3 
يكون وَالدا 


السلم» أو نحوه فهو كناية لأن ظاهره يقتضي الصعودء و«زنيت - بالياء» في الجبل» 
صريح للظهور فيهء كما لو قال: في الدار وكقوله لرجل: يا فاجرء يا فاسق. يا 
خبيث» ولامرأة: يا فاجرة» يا فاسقة» يا خبيثئة» وأنت تحبين الخلوة» أو الظلمة» أو 
لا تردين يد لامس» واختلف في قول شخص لاخر: «يا لوطي»؛ هل هو صريح أو 
كناية لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط؟ والمعتمد أنه كناية» بخلاف 
قوله «يا لائط» فإنه صريح» قال ابن القطان» ولو قال له: يا بغاء» أو لها: يا قحبة. 
فهو كناية. والذي أفتى به ابن عبدالسلام في «يا قحبة» أنه صريحء وهو الظاهرء وأفتى 
أيفها هم ا «يا مخنث» للعرف» والظاهر أنه كناية» فإن أنكر شخص في الكناية إرادة 
قذف بها صدق بيمينه لأنه أعرف بمراده» فيحلف أنه ما أراد قذفه» قاله الماوردي» ثم 
عليه التعزير للإيذاء» وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج السب والذمء وإلا فلا 
تعزير»ء وهو ظاهر. 

وأما اللفظ الثالث وهو التعريض فكقوله لغيره في خصومة أو غيرها يا ابن 
الحلال. وأما أنا فلست بزان» ونحوه: كليست أمي بزانية. ولست ابن خباز أو 
إسكاف. وما أحسن اسمك في الجيران. فليس ذلك بقذف صريح ولا كناية. وإن 
نواه. لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي» وههنا ليس في اللفظ إشعار به 
وإنما بقرائن الأحوال» فلا يؤثر فيه. 

فاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح» وإلا فإن فهم منه 
القذف بوضعه فكناية» وإلا فتعريض» وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا. 

والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء» كقوله لها: زنيت بفلانة» 
أو أصابتك فلانة» يقتضي التعزير» للإيذاء. لا الحد لعدم ثبوته. 

وشرائطه أي حد القذف (ثمانية» ثلاثة منها) بل ستة (في القاذف) كما 
ستعرفه (وهو أن يكون بالغاًء عاقلاً) فلا حد على صبي ومجنونء لنفي الإيذاء بقذفهما 
لعدم تكليفهماء لكن يعزر إذا كان لهما نوع تمييز. (و) الثالث: (أن لا يكون والدا) 


:1 كتاب الحدود 
١ 0 0‏ 0 فبك 3 00 7 
للمقذوف وَحْمْسَة في المّقذوف». وَهوَ: ا يكون مسلماء بالغاء عاقلا حرا 
عَففاً. 


5 


أي أصلاً (للمقذوف) فلا يحد أصل”('2 بقذف فرعه وإن سفل» والرابع: كونه مختاراً 
فلا حد على مكره ‏ بفتح الراء في القذف» والخامس : كونه ملتزما للأحكام فلا حد 
على حربي» لعدم التزامه» والسادس: كونه ممنوعاً منه ليخرج ما لو أذن محصن لغيره 
في قذفه» فلا حد كما صرح به في الزوائد. 

تنبيه - قد علم من الاقتصار على هذه الشروط في القاذف عدم اشتراط إسلامه 
وحريته» وهو كذلك. 

(وخمسة) منها (في التعذوف .وهو أن كرة سلما العا عافاة ضرا 
عفيفاً) عن وطء يحد به: بأن لم يطأ أصلاًء أو وظىء موطتاً لا يحد به كوطء الشريك 
الائة المتعرعة أن اماد ذلك تنه رفي لعي قن اسوك واللة قلسن 
بمُخْصّن0"") وإنما جعل الكافر محصناً في حد الزنا لأن حده إهانة له والحد بقذفه 
إكرام له واعتبرت العفة عن الزنا لأن من زنى لا يتعير به . 

تنبيه ‏ يرد على ما ذكر وطء زوجته في دبرهاء فإنه تبطل به حصانته على 
الاح :امع أله لايد يه ويتصون الحد يقدف:الكافر بأنابقدق مرعداً بزنا يضيقة إلى 
حال إسلامه» ويقذف المجنون بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال إفاقته» وبقذفه العبد بأن 
يقذفه بزنا يضيفه إلى حال حريته إذا طرأ عليه الرق. وصورته: فيما إذا أسلم الأسير ثم 
اختار الإمام فيه الرق”") 


00 ل ل ل ل را 
يعزر للفرع كما لا يحد بقذفه. . وأجيب بآن الذي تقدم ليس فيه قذف بل فيه أمر يوجب التعزير فلا 
يعزر فيه الفرع لأصله وهنا وجد منه قذف وهو أشد مما يوجب التعزير فيناسب أن يعزر الأصل 
فيه لفرعه. 

4 أخرجه الدارقطني 187/7 والبيهقي 1١5/4‏ وانظر نصب الراية 771/7 , 

(9) إسلامه إنما عصم دمه من القتل فقط ويتخير الإمام فيه بين الخصال اأجاقية أي فقذفه بالزنا بعد 
ضرب الرقّ وأضيف الزنا إلى ما قبل الرقٌ وبعد إسلامه وهو قبل الرق حر مسلم فلذلك حد 
القاذف لأن الكافر لا يحد قاذفه. 


[ القَوْلُ فيمًا تَبْطلُ به العفّة | 
وتبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطء شخص وطاً حراماً» وإن لم يحد به 
كوطء محرمه برضاع أو نسب» كأخت مملوكة له مع علمه بالتحريم لدلالته على قلة 
مبالاته بالزناء بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات ولا تبطل العفة بوطء حرام 
في نكاح صحيح» كوطء زوجته في عدة شبهة» لأن التحريم عارض يزول» ولا بوطء 
أمة ولده لثبوت النسب حيث حصل علوق من ذلك الوطء مع انتفاء الحد. ولا بوطء 
في نكاح فاسد كوطء منكوحته بلا ولي. أو بلا شهود لقوة الشبهة. ولا تبطل العفة 
بوطء زوجته أو أمته في حيض . أو نفاس. أو إحرام. أو صومء أو اعتكاف. ولا بوطء 
زوجته الرجعية. ولا بوطء مملوكة له مرتدة. أو مزوجة. أو قبل الاستبراء أو مكاتبة 
ولا بزنا صبي ومجنون. ولا بوطء جاهل تحريم الوطء لقرب عهده بالإسلام. أو نشأته 
ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطء مكره. ولا بوطء مجوسي محرماً له كأمه. بنكاح أو 

ملك . لأنه لا يعتقد تحريمه. ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية . 


[ القؤل في سقوط حَدَ الْقَذْفِ بَعْدَ نُبُوته ] 

فروع ‏ لو زنى مقذوف قبل أن يحد قاذفه. سقط الحد عن قاذفه لأن الإحصان لا 
يتيقن» بل يظن. وظهور الزنا يخدشه. كالشاهد ظاهره العدالة شهد بشيء. ثم ظهر 
فسقه قبل الحكم. ولو ارتد لم يسقط الحد عن قاذفه. والفرق بين الردة والزنا أنه يكتم 
ما أمكن فإذا ظهر أشعر بسبق مثله. لأن الله تعالى كريم؛ لا يهتك الستر أول مرة» كما 
قاله عمر رضي الله تعالى عنه. والردة عقيدة. والعقائد لا تخفى غالبا. فإظهارها لا 
يدل على سبق الإخفاء. وكالردة السرقة والقتل. لأن ما صدر منه ليس من جنس ما 
قذف. ومن زنى مرة ثم صلح بأن تاب وصلح حاله لم يعد محصثاً أبداً ولو لازم 
العدالة وصار من أروع خلق الله وأزهدهم لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما 
يطرأ من العفة. 


ا 7ب 2 للح كتاب الحدود 
0 2 دلق الوه . مين جر ل ل ل 21 
وَيَحَذدَّ الحُرٌ ثمَانِينَ» وَالوَقيق ارْبَعينَ» وَيَسَقط حَذدٌ القذف بثلاثة اشياءَ : 
رقع الول > اخ ٠‏ 0 6 عر 300 0 
اقامّة البَيْنّة» اؤْ عَفُو المّقذوف. أو اللعّان فى حَق الرَوْجَة. 


فإن قيل: قد ورد: «الثَّائبُ منّ الذَّنْبِ كَمَنْ لآ ذَْتَ ه210 أجيب بأن هذا بالنسبة 

إلى الأخرة: 
مقدارٌ الحَدُ فى القاذف 

فال ليقن #النعز فى القدك عافن )كلذ الفزلس مان 2 *(والدين يُرَمُون 
الْمُْخْصَّنَات4 [النور: 5] الآية. واستفيد كونها في الأحرار من قوله تعالى: #وَلا 
تفْبنُوا لَهُمْ سَهَادَة أبدا» [النور: ]. 

(و) يحد (الرقيق) فيه ولو مبعضاً (أربعين) جلدة بالإجماع. وحد القذف أو 
تعزيره يورث كسائر حقوق الادميين» ولو مات المقذوف دا قبل استيفاء الحد 
فالأوجه أنه لا يسقط. بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما من نظيره من قصاص 
الطرف . 

[ القؤل في الامُور التي يَسْقط بها القذف ] 

(ويسقط حد القذف) عن القاذف (بثلاثة) بل بخمسة (أشياء) الأول: (إقامة 
البينة) على زنا المقذوف». وتقدم أنها أربعة. وأنها تكون مفصلة», فلو شهد به دون 
أربعة حدوا كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. 

والثاني : ما أشار إليه بقوله: (أو عفو المقذوف) عن القاذف عن جميع الحد. 
فلو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء. كما ذكره الرافعي في الشفعة. والحق في 
الروضة التعزير بالحد فقال: إنه يسقط بعفوه أييساً. ولو عفا وارث المقذوف على مال 
كما بحثه الزركشي . بل يعزره. 

والثالث -ما أشار إليه بقوله: (أو اللعان) أن لعان الزوج القاذف (في حق 
الزوجة) المقذوفة. ولو مع قدرته على إقامة البينة . كما تقدم توجيهه في اللعان. 


.5١١ /4 وأبو نعيم في الحلية‎ ١05/٠١ والبيهقي‎ )170٠0( ضعيف أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


كات الجدوة سس ب 8 


والرابع : إقرار المقذوف بالزنا. 
والخامس : ما لو ورث القاذف الحد. 


تتمة يرث الحد جميع الورثة الخاصين. حتى الزوجين. ثم من بعدهم 
السلطان. كالمال والقصاص . ولو قذف بعد موته: هل للزوجين حق أو لا؟ وجهان. 
أوجههما المنع. لانقطاع الوصلة حال القذف. ولو عفا بعض الورثة عن حقه مما ورثه 
من الحد فللباقين منهم استيفاء جميعه لأنه عار والعار يلزم الواحد. كما يلزم الجميع. 
وفرق بينه وبين القود فإنه إذا عفا بعض الورثة عنه سقط بأن له بدلاً يعدل إليه. وهو 
الدية» بخلاف هذا. هذا إذا كان المقذوف حراً. فلو كان رقيقاً واستحق التعزير على 
غير سيده ثم مات». فهل يستوفيه سيدهء أو عصبته الأحرارء أو السلطان؟ وجوهء 
أصحها أولهاء وللقاذف تحليف المقذوف على عدم زناه» ولو مع قدرته على البينة 
عند الأكثرين» فإن حلف حد القاذف» وإلا سقط عنه. 
فصَلٌ في حَدّ شَارِبٍ السّكرِ2"0, منْ خَمْرِ وَغَيْرِه 
وشربه من كبائر المحرمات. 


والأصل في تحريمه قوله تعالى: 9إإنَّمَا الْكَمْرُ وَالْمَبْسِرُ [المائدة: ]4١‏ الآية. 
وانعقد الإجماع على تحريم الخمرء وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام 
واختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحاباً منهم لحكم الجاهلية أو يشرع في إباحتها. 
على وجهين الماوردي الأول» والنووي الثاني» وكان تحريمها في السنة الثانية2 من 


)١(‏ ذكره عقب ما تقدم من القذف لأنه من الكبائر ومن الكليات الخمس أي الأمور العامة التي لا 
تختص بواحد دون اخر. 

(") صوابه في السنة الثالثة لأن واقعة أحد كانت سابع شوّال سنة ثلاث من الهجرة كما في تفسير 
الجلال في قوله تعالى #وإذ غدوت من أهلك؟ الاية ويمكن الجمع بين الكلامين وإن كان بعيداً 
بأن نزول ايتها كان في السنة الثانية وتحريمها كان في السنة الثالثة أي ثم أبيحت ثم حرمت فتكرر 
فيها النسخ لأنها أبيحت ثم حرمت إلى الأبد وعبارة الحلبي في السيرة قيل وفي هذه السنة التي 
هي سنة ست حرّمت الخمر وبه جزم الحافظ الدمياطي وقيل حرمت سنة أربع ويدل له ما تقدم 


هد الواح اي > ايل عي ١‏ جو لين كور هد لعل رتيوتو هذ ايد ل وود هك له طق قاد الاج “تقار ول أ اج ارسي مهاري اها ملفل موف لفاس لكيه ما هل 7ه ,اليا عاك لاه بلا لا جا لا الا 


الهجرة بعد أحد وقيل: بل كان المباح الشربء لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل 
فإنه حرام في كل ملة» حكاه السشيري في تفسيره عن القفال الشاشي؛ قاله النووي في 
شرح مسلمء وهو باطلء» لا أصل له. 

والخمر: المسكر من عصير العنب» واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على 
الأنبذة هل هو حقيقة؟ فال المزني وجماعة: نعم لأن الاشتراك في الصفة يقتضي 


من إراقة الخمر وكسر جرارها في بني قريظة وقيل في السنة الثالثة وقيل إنما حرمت فى عام الفتم 
قبل الفتح قال بعضهم حرمت ثلاث مرات أي نزل تحريمها ثلاث مرات كان المسلمون يشربونهاحلالا 
أي لغيره يكلِِ أما هو فحرمت عليه قبل البعئة بعشرين سنة فلم تبح له قط وقد جاء «أول ما نهانيعنه 
ربي بعد عبادة الأصنام» أي بعد النهي عن عبادتها شرب الخمر» وتقدم أن جماعة حرموها على 
أنفسهم وامتنعوا من شربها ولا زالت حلالاً للناس حتى نزل قوله تعالى «يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» فعند ذلك اجتنبها قوم لوجود الاثم وتعاطاها اخرون 
لوجود النفع أي وكانوا ربما شربوها وصلوا فلما نزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى4 امتنع من كان يشربها حتى في غير أوقات الصلاة ورجع قوم منهم عن شربها حتى في 
غير أوقات الصلاة وقالوا لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة. وسبب نزول هذه الاية ما جاء 
عن علي رضي الله تعالى عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً وشراباً من الخمر فأكلنا 
وشربنا فأخذت الخمرة منا أي عقولنا وحضرت الصلاة أي الجهرية وقدموني فقرأت «يا أيها 
الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن عابدون ما تعبدون إلى أن قلت وليس لي دين» ثم نزلت الآية 
الأخرى الدالة على تحريمها وهي #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله فهل أنتم منتهون» ولعل هذه الآية الأخير هي التي 
عناها أنس بقوله كما في البخاري «كنت ساقي الخمر بمنزل أبي طلحة وهو زوج أمه فتزل تحريم 
الخمر فمر مناد ينادي فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا مناد 
ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فأهرقها فقال ب بعض القوم قتل قوم في أحد وهي في 
تعالى: #ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» أي لأن ذلك كان قبل 
تحريمفها مطلقا اف وقوله بعد الأوثان أي الأصنام لا يقتضي ذلك أنه عبدها حاشاه مر 
ذلك إذ الأنبياء معصومون فقد روى أبو نعيم عن علي «قيل للنبي يك هل عبدت وثنا قط؟ قال لا ء 
قيل هل شربت خمراً قط؟ قاللا وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر وما أدري ما الكتاب ولا 
الإيمان. 


كتاب الحدود و 


وَمَنْ شرب حَمْرا اؤ شرابا. مُسْكرا يَحَذٌ اربَعينَ. 
ا ا ا 2 111 
الاشتراك في الاسمء وهو قياس في اللغة''؟ وهو جائز عند الأكثرين. وهو ظاهر 
1 3 0 مر ع 5 1 
الأحاديث . ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازاء أما في التحريه؟) 


شُرُوط الحَّدّ في شُرْبِ الْحْمْرِ 

(ومن شرب) أي من المكلفين الملتزم للأحكام. مختاراً. لغير ضرورة؛ عالماً 
بالتحريم (خمراً) وهو المتخذ من عصير العنب كما مر (أو) شرب (شراباً مسكراً) غير 
الخمر. كالأنبذة المتخذة من تمرء أو رطب أو زببيب أو شعير أو.ذرة. أو نحو ذلك 
وخ )الكو ( أوبعية )ع0 لما في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه «كَانَ الي 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَل يَضْرِبٌ في الْحَمْرٍ بِالْجَرِيد وَالتّعَال أرتفي 7 ويد الرقيق ولو 
مبعضاً عشرين . لأنه حد يتبعض فينصف على الرقيق ‏ كحد الزنا . 

تنبيه - لو تعدد الشرب كفى ما ذكرء وحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة 
منسوخ بالإجماع” ". 


)١(‏ أي وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة قياس في اللغة وقوله وهو جائز أي القياس في اللغة 
وقوله وهو ظاهر الأحاديث راجع لقوله وقوع اسم الخمر على الأنبذة أي إطلاقه لا للقياس في 
اللغة. 

(؟) مقابل قوله وقوع اسم الخمر على الأنبذة الخ يعني أن الخلاف في أن إطلاق اسم الخمر على 
المتخذ من غير العنب هل هو حقيقة أو مجاز إنما ذلك بالنسبة إلى اللفظ أما بالنسبة للحكم فلا 
خلاف فيه ويترتب على الخلاف المذكور القياس وعدمه. فإن قلنا إنه اسم للمتخذ من العنب 
حقيقة احتيج إلى قياس غيره عليه وإن قلنا إنه حقيقة لم يحتج للقياس بل يكون الجميع ثابتا 
بالنص وهو وقوله هكل مسكر خمر» الخ قال الشيخ عميرة كيف القياس مع حديث 
الصحيحين "كل شراب أسكر فهو حرام» هذا لا يرد إلا لو قال كل شراب أسكر فهو خمر. 

(5) ذهب الأئمة الثلاثئة إلى أنها ثمانون ولا يجوز للضارب أن يرفع يده فوق رأسه أي الضارب مثلاّ 
لما فيه من زيادة الإيلام ويحدّ الذكر قائماً والأنثى جالسة ولا ينزع ثيابها إلا نحو جبة محشة 
اه . 

05 أخرجه مسلم ١71/8‏ الال ). 

(5) كما نسخ قتل السارق في المرة الخامسة وعبارة المناوي على الخصائص وحديث الأمر بقتل -- 


مه: كتاب الحدود 


[الفون قر حاط يقتي الحير] 

تنبيه - كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله وحد شاربه. لما في الصحيحين عن 

ا رضي الله عنهاء أنه يك قال: «كل شراب أب فور وروى مسلم 

خبر كل مُشكر حَمْوا"2, وَكلُ خَمْرٍ حَرَام) وإنما حرم القليل وحد شاربه وإن كان لا 

يسكر حسماً لمادة الفساد» كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى الوطء 

المحرم. والحديث رواه الحاكم: «مَنْ حر الكق تاغلذ رع وقنين به شر 
النبيذ. 


وبرج بالشرب الحقّنة به . بأن أدخله في دبره. والسعوط بأن أدخله أنفه . فلا 
حد بذلك. لأن الحد للزجر. ولا حاجة إليه هنا. وبالشراب المفهوم”" من شرب 


- الشارب في الرابعة منسوخ إما بحديث «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى أمور ثلاث» وإما بأن 
الإجماع دل على نسخه قال الحافظ قلت بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود 
والشافعي من طريق الزهري عن قبيصة قال قال رسول الله يق «من شرب الخمر فاجل دوه إلى أن 
قال فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه قال فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به في الرابعة قد شبرب 
فجلده فرفع القتل عن الناس فكانت رخصة» قال الحافظ وقد استقر الإجماع على أن لا قتل فيه. 
وروى النسائي وغيره عن جابر «فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فأتي رسول الله ككلِِ برجل قد شرب 
أربع مرات فلم يقتله فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع وأن القتل قد رفع» قال النسائي هذا مما لا 
اختلاف فيه بين أهل العلم. وقال أحاديث القتل منسوخة وقال البخاري إنما كان هذا يعني القتل 
في أوّل الأمر ثم نسخ بعد وقال ابن المنذر كان العمل فيمن شرب الخمر أن يغرب وينكل به ثم 
نسخ بجلده فإن تكرر منه ذلك أربعاً قتل ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبالإجماع إلا من شذ ممن 
لا يعدَ خلافه خلافاً وأشار به إلى بعض أهل الظاهر وهو ابن حزم. 

)١(‏ هذا من الشكل الأول فالنبيذ يقالله خخمر لغة بأن يقاس عليه في التسمية فيقال المتخذ من ماء 
الزبيب على المتخذ من ماء العنب في التسمية بالخمر فيكون دليلا صريحا في تحريم النبيذ فكيف 
صح أن يقيس الشارح شرب النبيذ على شرب الخمر في الحرمة ويمكن أن يقال ما حذ به 
النبيّ يل هو الخمر الحقيقي وكذا ما أمر بالجلد على شربه لأنه هو المتعارف عندهم قصح حينئذ 
القياس . 

(؟) أخرجه الترمذي معلقاً 49/54 عقب حديث )١1854(‏ والحاكم 4/ 717. 

() فيه أنه منطوق به في قوله أو شرب شراباً مسكراً فلا حاجة لكونه مفهوماً من شرب إلا أن يكون - 


اا الم ب ل جا اج مقو بان نفج با روف ركذ وكام قلحلاو لالم عر ولاتيرة ره لا كلد روا نه هلسرو لبور ما ل ا ل ا 1 


النبات قال الدميري: كالحشيشة التي يأكلها الحرافيش'" ونقل الشيخان في باب 
الأطعمة عن الروياني أن أكلها حرام ولا حد فيها وبالمكلف الصبي والمجنون لرفع 
القلم عنهما. وبالماترم الخرين لعلام العرائه والذهي أنه لا بازع بالذمة ما لا يعتقده. 
وبالمختار المصبوب في حلقه قهراً والحكةه على شربه» -- : "رفم عَنْ متي 

الْخَطَأْ وَالتّسيَانُ. وَمَا أَسْبْكرِهُوا عَلَيْها وبغير ضرورة ما لو غعص أن توف بلقم . 
ال ات يا سم ا ا يل 
الهلاك. والسلامة بذلك قطعية . بخلااف ا هو رخصة واجبة. فلو وجد غيرها 
ولو بولاً حرم إساغتها بالخمر ووجب حده” الويمالنا : : بالتحريم من جهل كونها خمراً 
الرمالاة باحر ا ليسي لم يحد للعذر ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة 


ولو قال السكران بعد الاصحاء «كنت مكرهاً» أو لم أعلم أن الذي شربته مسكر 


5 مراده ما في الحديث وهو بعيد أو أنه إنما أخذه من شرب ليكون عاماً في الخمر وغيره بخلاف 
شراباً الذي في المتن فإنه في غير الخمر فلا يؤخذ من حكم الخمر إذا كان غير مائع وهو توجيه 
سق 

)١(‏ في القاموس س الحرافيش حمع حرنفش كغضتفر وهو الجافي الغليظ وهذا التقييد غير مراد بل المراد 
بهم أراذل الناس وسقطهمء وأنشد الأستاذ الشعراني في العهود لبعض الأولياء: 

نحن الحرافيش لا نسكن علالي الدور ولانرائي ولا نشهد شهادةزور 
نقنع بخرقة ولقمة في مسيد مهجور من كان ذا الحال حاله فذنبه. مغفور 

(5) بفتح بفتح الغين المعجمة ويجوز ضمها والصاد المهملة الثقيلة بمعنى شرق أي وخشي هلاكه منها إن 
لم تنزل جوفه ولم يتمكن من إخراجها وهذه الرخصة خصة واجبة. وظاهر أن خصوص الهلاك شرط 
للرجوب لا لمجرد الإباحة. 

5 مرجوح والمعتمد لا حذ للشبهة لا كذا يقال في الدواء إنه إن لم يجد غيرها لا حرمة ولا حدّ وإن 
وجد غيرها حرمت ولا حد . والكلام في شربها صرفة وإلا فيجوز التداوي بما هي فيه كصرف 
غيرها من من النجاسات ق ل وانظر هل قوله إن لم يجد غيرها لا حرمة ولا حدّ مناف لما سبأني من 
إطلاق حرمة تناولها للتداوي. 


وطس أ عون بهذ فار بول لقم بق عاد احم ا عن كه لع لق ل ع ١‏ “يور يول رهد كه بق أنعد هذ عق بعل "بف" بور بو “سف لقان ياد قر توا كفن هار يقر اوج هذ لاا كه وود لقدرا8 


صدق بيمينه . قاله في البحر في كتاب الطلاق. 

ولو قرب إسلامه. فقال: «جهلت تحريمها» لم يحد. لأنه قد يخفى عليه ذلك 
والحد يدرأ بالشبهات. ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الإسلام أو لا. 

ولو قال «علمت تحريمها. ولكن جهلت الحد بشربها» حد لأن من حقه إذا علم 

ويحد بدردي مسكر ولا يحد بشربه فيما استهلك فيه ولا يخبز عجن دقيقه به لأن 
عين المسكر أكلته النار وبقي الخبز متنجساً. ولا معجون هو فيه لاستهلاكه ولا بأكل 
لحم طبخ به» بخلاف مرقه إذا شربه» أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينه . 

[ القؤل في حُرْمَة التداوي بالخمْر] 

ويحرم تناول الخمر لدواء أو عطش: أما تحريم الدواء بها فلأنه يَككِةِ لما سئل عن 
التداوي بها قال: («إنْهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَهُ 200415 والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى سلب 
الخمر منافعها حينما حرمهاء وما دل عليه القران من حيث إن فيها منافع للناس: إنما 
فلا يقوى على إزالة المقطوع به. 

وأما تحريمها للعطش فلأنه لا يزيله بل يزيده لأن طبعها حار يابس كما قاله أهل 
الطب» وشربها لدفع الجوع كشربها لدفع العطش . 

هذا إذا تداوى بصرفها أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز 
التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات كالتداوي 
بنجس كلحم حية وبول - ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب 
مسلم عدل عن ذلك أو معرفته للتداوي به. 


والند ‏ بالفتح - المعجون بخمر لا يجوز بيعه لنجاسته . 


.)١1984/1١1( 1١هالا“‎ /# أخرجه مسلم‎ )١( 


0 ةا 5 52 
الال تمان على رجه احير 


ويجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو متاكل» أما الأشربة فلا 
يجوز تعاطيها لذلك. 
الشيخان, أنه يي «كان يَصْرِبٌ بالجَرِيدٍ وَالنّمَالِ» وفي البخاري عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: أبِيّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسَكْرَانَ: فَأَمَرَ بِصَرْبهِ : فَمَِا مَنْ 
ضَرَبَةُ بيه وَمِنَا مَنْ ضَرَبَهُ بتَغْله وَمِنَا مَنْ ضرَيَهُ بتؤبه. 

[ القؤل في جَوَانِ الرّيَادَة عَنْ أَرْبَعينَ ] 

(ويجوز) للإمام (أن يبلغ به) أىْ الشارب الحد (ثمانين) على الأصح 
ا ل الس مو : جَلَدَ الي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 

ديعن ولد اوزكر اميق وقد تقاين وك اوعدا أسي كلانه إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون والزيادة على 
الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره (على وجه التعزير) لأنها لو كانت حداً لما 
جاز تركها وقيل: حد لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة. 


ا 0 بأن وضع 0 د 9 الحد. فكيف يساويه؟ راي بأنه 
بتعزير. 


قال الرافعي: وليس هذا الجواب شافياً. فإن الجنايات لم تتحقق حتى يعزر 
والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها. 

قال: وفي قصة قضية تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد 
وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود. بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه 


.)1705/55( 1721/79 أخرجه البخاري 57/17 (7ا/ا/51) ومسلم‎ )١( 


57 كتاب الحدود 


- 3 1 2 30 0 ل 7 0 0« واه ا 7 ا 
وَيَجَتٌ عَليْهِ الحَذّ بأحد امْرَيْن : بالبيتة» او الاقرّارء وَلا يحَذَ بالقئء وَالا شتنكاه . 


باجتهاد الإمام. انتهى والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصاراً على ما 
ورد. 

(ويجب عليه) أي الشارب المقيد بما تقدم (الحد بأحد أمرين): إما (بالبينة) 
وهي شهادة رجلين أنه شرب خمراً أو شرب مما شرب منه غيره فسكر منه (أو الإقرار) 
بما ذكر لأن كلا من البينة والإقرار حجة شرعية فلا يحد بشهادة رجل وامرأتين لأن 
البينة ناقصة والأصل براءة الذمة ولا باليمين المردودة"'' لما يأتي في السرقة (ولا يحد 
بالقيء والاستنكاه) ولا بريح خمر وسكر وقيءء لاحتمال أن يكون شرب غالطاً أو 
مكرهاً والحد يدرأ بالشبهات ولا يستوفيه القاضي بعلمه عن الصحيح بناء على أنه لا 
يقضي بعلمه في حدود الله تعالى نعم سيد العبد يستوفيه بعلمه لإصلاح ملكه ولا 
يشترط في الإقرار ؤالشهادة تفصيل بل يكفي الإطلاق في إقرار من شخص بأنه شرب 
خمراً وفي شهادة بشرب مسكر: شرب فلان خمراً ولا يحتاج أن يقول «وهو مختار 
عالم» لأن الأصل عدم الإكراه والغالب في حال الشارب علمه بما يشربه فنزل الإقرار 
والشهادة عليه ويقبل رجوعه عن الإقرار لأن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع 


كه . 


[القؤل في وَقت حد السَّكرَانٍ] 
تتمة لا يحد حال سكره لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل وذلك لا 
يحصل مع السكر بل يؤخر وجوباً إلى إفاقته ليرتدع فإن حد قبلها ففي الاعتداد به 


)١(‏ لأن اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإتكار بمنزلة رجوعه ورجوعه 
مقبول وهو حسن اه طبلاوي وعبارة ع ش على م ر قوله وحد بإقراره أي الحقيقي زي احترز به 
عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ويريد 
تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا 
يجب الحذ على الرادٌ لليمين المردودة. 


ولحيانة أضعحويا - كما قاله البلقيني - الاعتداد به وسوط الحدود”'' أو التعازير بين 
قضيب - وهو الغصن - وعصا غير معتدلة وبين رطب ويابس بأن يكون معتدل الجرم 
والرطوبة للاتباع ولم يصرحوا بوجوب هذا ولا بندبه وقضية كلامهم الوجوب كما قاله 
ار كوي 


ويفرق الضرب على الأعضاء فلا يجمعه في موضع واحد لأنه قد يؤدي إلى 
الهلاك ويجتنب المقاتل '')وهي مواضع يسرع القتل إليها بالضرب كقلب وثغرة نحر9) 
وفرج ويجتنب الوجه أيضاً فلا يضربه لخبر مسلم (إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ ليق الْوَجْة ولأنه 
مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه بخلاف الرأس فإنها مغطاة”؟» غالباً فلا يخاف تشويه 
بالضرب بخلاف الوجه وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أنه قال 
للجلاد: اضرب الرَأسَ فَإِنَّ السَيْطانَ ذ في الّأس . 


)١(‏ هذاعام في جميع الحدود ويحدّ الرجل قائماً والمرأة جالسة ويجعل عند المرأة محرم أو امرأة تلف 
عليها ثيابها إذا انكشفت ويجعل عند الخنثى محرم لا رجل أجنبي ولا امرأة أجنبية وظاهر كلامهم 
أنه يفعل به ذلك وإن لم يرض المحدود ولا يخفى ما فيه من زيادة الفضيحة مع مخالفة المأثور 
كما قاله ح ل ويحد ذو الهيئة في محل خال واستحسن الماوردي ما أحدثه أهل العراق من جلد 
المرأة في نحو غرارة لأنه أستر لها ولا يتولى الجلد إلا الرجال ولو من أنثى وخنثى لأن الجلد 
ليس :هن شان الشاء أي وزيا لناتوقيما يعد فإ حالف جرم ومع اذللقه لى امات العضة رولا 
ضمان لأنه تولد من مأمور به في الجملة وليس مشروطاً بسلامة العاقبة بخلاف المعزر فإن التالف 
بالتعزير مضمون ومحل عدم الضمان بالحد إذا لم يزد عليه فإن زاد وتلف به وبما زاد ضمن 
بالقسط . 

(") أي وجوباً فيحرم ضربه عليها فإن ضربه على مقتل فمات ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو 
جلده في حرّ أو برد مفرطين قاله الدميري ومقتضاه نفي الضمان. 

0( بضم المثلثة وهي النقرة التي في وسطه والجمع ثغر مثل غرفة وغرف فالثغر بالمثلثة كالنقرة بالنون 
لفظا أومعتن وتجهاً. 

(4) كذا في خط المؤلف والأولى فإنه مغطى إذ الرأس مذكر لكن رأيت لبعضهم أن الرأس تؤنث. 


5ك كتاب الحدود 


ولا تشد”'2 يد المجلود ولا تجرد ثيابه الخفيفة التي لا تمنع أثر الضرب . 
يمنع كالجبة المحشوة فتنزع عنه مراعاة لمقصود الحد. ويوالى الضرب عليه بحيث 
يحصل زجر وتنكيل. فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات. لعدم الإيلام المقصود 
في الحدود. ولم يضبط التفريق الجائز وغيره. قال الإمام إن لم يحصل في كل دفعة 
ألم له وقع. كسوط أو سوطين في كل يوم. فهذا ليس بحد. وإن آلم وأثر بماله وقع . 
فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول كفى» وإن تخلل لم يكف على الأصح . 


وتكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد. كما صرح به الشيخان فى أدب 
القضاء . 


فصل في حَدَ السَرِقَةٍ 

الواجب بالنص والإجماع . 

وهى لغة: أخذ المال خفية. وشرعاً: أخذه خفية ظلماً من حرز مثله» بشروط 
تأتي . ١‏ 

ولما نظم أبو العلاء المعري البيت الذي شكك به على أهل الشريعة (في) الفرق 
بين الدية والقطع في السرقة. وهو: 
يد بخَفْس مثِيِسَ عَنجَد ؤدِيَتْ ‏ مَابَالهَا قُطِمَسْ فِي رُنِع دِيتَارٍ 

أجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله: 
وَقَايَةٌ التفس أَغْلامَاء وأَرْحَصّهًا وَقَايَة الْمَاكِء فَأفْهَمْ حِكْمَّة الْبَارِي 

وقال نان "التجررى الها بك عن هذ : لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت 
هانت. 


وأركان القطع ثلاثة: مسروق: وسرقة. وسارق 


)١(‏ ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى بذلك وإلا كره. 


والمصنئف اقتصر على السارق والمسروق. فقال: (وتقطع يد السارق) والسارقة 
ولو ذميين أو رقيقين (بست) بل بعشر (شرائط) كما ستعرفه» ومراده بالشرط هنا ما 
لا بد منه الشامل للركن وغيره. لأنه ذكر من جملتها المسروق وهو أحد الأركان كما 


مر: 
الأول (أن يكون) السارق (بالغاً) فلا تقطع يد صبي لعدم تكليفه 
(و) الثاني أن يكون (عاقلاً) فلا تقطع يد مجنون, لما ذكر. 


(و) الثالك .وهو المكار إليه.بآنه مق الآركان (أنَّ يسرق عبان وخوبزيع دينار 
فأكثر ولو كان الرر بع العامة إبحد حرزه الخير سام : : «لآ تُقطمُ يَدُ سَارقٍ إلا في ذُبْع 
ديار قصَاعداً» 27 وأن يكون خالصاً لأن الربع المغشوش ليس ربع دينار حقيقة. فإن 
كان في المغشوش بربع خالص وجب القطع ومثل ربع الدينار ما قيمته ربع دينارء 
لأن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم أو غيرها قومت به. 
القطع. وعلى أن التقويم يعتبر بالمضروب لو سرق ربع دينار مسبوكا أو حلياء أو 
نحوه كقراضة لا يساوي ربعاً مضروباً فلا قطع به. وإن ساواه غير مضروب. لأن 
المذكور في الخبر لفظ الدينار وهو اسم للمضروب ولا قطع بخاتم وزنه دون ربع 
وقيمته بالصنعة ربع دينار نظراً إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب ولا بما نقص قبل 
إخراجه من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصاباًء ولا 
بما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه لأن كلا منهما لم يسرق نصاباء ويقطع بثوب 
رث في جيبه تمام نصاب وإن جهله السارق لأنه أخرج نصاياً من حرز بقصد السرقة. 
والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته. وبنصاب ظنه فلوساً لا تساويه لذلك. ولا أثر 


.)1184/5( ١517/9 ومسلم‎ )77/489( 17/١17 أخرجه البخاري‎ )١( 
الإقناع/ ج1/ م5‎ 


55 لس ل لبس لس مم بم ب م ب ب ب كتّاب الحدود 


منْ حرز مثله» 


والرابع - أن يأخذه (من حرز مثله) 3 اقطع بسرقة ما ليس محرزاً لخبر أبي 
داود «لآ قَطعّ في شَيْءِ مِنّ الْمَاشيَة إل فِيمَا 5و1 المراح؛ “'"'ولأن الجناية تعظم بمخاطرة 
أخذه من الحرز. فحكم بالقطع حرا كلذف :نا إذاخزاء البالكف: ومكته ,تفسيعه: 
والإحراز يكون بلحاظ”" له بكسر اللام ‏ دائم أو حصانة موضعه مع لحاظ له. 
والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يجد في الشرع ولا اللغة» فرجع فيه إلى العرف 
كالقبض والإحياء ولا شك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون 
الشيء حرزاً في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان 
وضعفهء وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعاً له. فعرصة دار وصفتها حرز 
خسيس آنية وثياب» أما نفيسها فحرزه بيوت الدور. والحانات والأسواق ‏ المنيعة» 
ومخزن حرز حلي ونقد ونحوهما. ونوم بنحو صحراء كمسجد وشارع على متاع ولو 
توسده حرز له. ومحله في توسده فيما بعد التوسد حرر له. وإلا كأن توسد كيساً فيه 
نقد أو جوهر فلا يكون حرزاً كما ذكره الماوردي. ويقطع بنصاب انصب من وعاء بنقبه 
له. وإن انصب شيئاً فشيئاً. لأنه سرق نصاباً من حرزه. وبنصاب أخرجه دفعتين بأن تم 
في الثانية لذلك. فإن تخلل بينهما علم المالك وإعادة للحرز فالثانية سرقة أخرى فلا 
قطع فيها إن كان المخرج فيها دون نصاب . 


.471/7 مالك في الموطأ مرسلاً‎ )١( 

(؟) بمد الهمزة من أواه أو قصرها والمراح مأوى الماشية ليلاً. 

(7) أي ملاحظ يلاحظه أي بملاحظته والنظر إليه واللحاظ بكسر اللام وهو المراعاة مصدر لاحظه 
والمراد به الملاحظ من إطلاق المصدر على اسم الفاعل أما بفتحها فهو مؤخر العين من جانب 
الأذن بخلاف الذي من جانب الأنف فيسمى الموق. ولا يقدح في دوام اللحاظ الفترات العارضة 
عادة فإذا أخذه السارق حينئذ قطع فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا 
فينبغي تصديق السارق لأن الأصل عدم وجوب القطع. 

(5) العرصة الصحن والصفة المصطبة وهذا بالنسبة لغير السكان وهذا كلام مستأنف والغرض منه بيان 
تفاوت أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع 
الخضانة كن الحرزورة وعد سارها 


كتات الحدود ص صب ب 119 


و و .ل 0 در 2 مد 7 
لآ ملك لَهُ فيه وَل شبهّة في مَالٍ الْمَسْدُوقٍ منْهُ) 


والخامس كون السارق (لا ملك له فيه) أي المسروق. فلا قطع: بسرقة ماله الذي 
بيد غيره وإن كان مرهوناً أو مؤجراً. ولو سرق ما اشتراه من يد غيره ولو قبل تسليم الشمن 
أو في زمن الخيار أو سرق ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع فيهما ولو سرق مع ما اشتراه مالا 
آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة. ولو سرق الموصى له بعد قبل موت 
الضبي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين: أما في الأولى فلأن القبول لم يقترن 
بالوصية. وأما في الثانية فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت. 


فإن قيل: قد مر أنه لا يقطع بالهبة بعد القبول وقبل ا لقبض . فهلا كان هنا كذلك؟ 
أجيب بأن الموصى له مقصر بعدم القبول مع تمكنه منه بخلافه في الهبة فإنه قد لا 
يتمكمن القبض» وأيضاً القبول وجد ثم. ولم يوجد هنا. 

ولو سرق المواصى به فقير بعد موت الموصي والوصية للفقراء لم يقطع كسرقة 
المال المشترك بخلاف ما لو سرقه الغنى . 

تنبيه -لو ملك السارق المسروق أو بعضه بإرث أو غيره كشرائه قبل إخراجه من 
الحرز. أو نقص في الحرز عن النصاب بأكل بعضه أو غيره كإحراقه لم يقطع. أما في 
الأولى فلأنه ما أخرج إلا ملكه. وأما في الثانية فلأنه لم يخرج من الحرز نصاباً. 
ولو ادعى السارق ملك المسسروق أو بعضه لم يقطع على النص. 
لاحتمال صدقه. فصار شبهة دارئة للقطع ويروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه أنه سماه «السارق الظريف22 أي الفقيه» ولو سرق اثنان مثلاً نصابين وادعى 
المسروق أحدهما أنه له أولهمافكذبه الآخر لم يقطع المدعي لما مر. وقطع الآخر في 
الأضح . لأنه آقر يسرقة نضا 'لا شبهة'له.فيه: .وإن سترق من حرق شريكه مالا من كا 
بينهما فلا قطع به. وإن قل نصيبه. لأن له في كل جزء حقا شائعاً. وذلك شبهة. فأشبه 
وطء الجارية المشتركة. 

والسادس: كون السارق (لا شبهة) له (في مال المسروق منه) لحديث «اذْرَؤُوا 
)١(‏ روى أصحاب الغريب عن عمر أنه قال إذا كان اللص ظريفاً لم يقطع أي إذا كان بليغاً جيد الكلام 


يحتج عن نفسه بما يسقط الحدّ عنه. والظرافة في اللسان والبلاغة وفي الوجه الحسن وفي القلب 
الذكاء . 


الحُدُود عن المُسْلِمِينَ اما استطنتم» صحح الحاكم إسناده. سواء في ذلك شبهة 
الملك عن فاق مشتركا يعم ونس وه كما من أو شبهة الفاعل كمن أخذ مالا على 
صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه. أو شبهة المحل كسرقة الابن مال 
أحد أصوله أو أحد الأصول مال فرعه وإن سفل لما بينهما من الاتحاد. وإن اختلف 
دينهما كما بحثه بعض المتأخرين ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخرء ومنها أن لا 
اقلم يله طيرية ذلك لمات بخلاف سائر الأقارب. سواء أكان السارق منهما حراً أم 
رقيقاً كما صرح به الزركشي تفقهاً مؤيداً له بما ذكروه من أنه وطىء ء الرقيق أمة فرعة لم 
يحد الشبهةء ولا قطع أيضاً بسرقة رقيق مال سيده بالإجماع كما حكاه ابن المنذر 
ولشبهة استحقاق النفقة. ويده كيد سيده. والمبعض كالقن. وكذا المكاتب لأنه قد 
يعجز فيصير كما كان. 

لأفدان وجري لا بتع يمال لا يفطت بد وقيمة: كما لا بقطع الأصدل بر ال 
الفرع بالعكس لا يقطع أحدهما بسرقة مال الاخر. لا يقطع السيد بسرقة مال مكاتبه لما 


مر. لا بمال ملكه المبعض ببعضه الحر كما جزم به الماوردي لأن ملكه بالحرية في 
الحقيقة لجميع بدنه فصار شبْهّة 


لا يُقطعٌ بطعَام سَرَّقَهُ زَمَنَ الَحْط 


فروع 272 لو سرق طعاماً زمن القحط ولم يقدر عليه لم يقطع. وكذا من أذن له 
في الدخول إلى دار أو حانوت بشراء أو غيره فسرق. كما رجحه ابن المقري. ويقطع 


)0( أخرجه الترمذي )١1471(‏ والحاكم 4/ 784 والبيهقي 778/8 وانظر نصب الراية 709//7. 

(؟) هي أربعة: أولها يتفرع على الشرط السادس وهو أن لا يكون للسارق شبهة في المسروق كمال 
أبيه أو ابنه فذكر من الشبهة ما لو سرق طعاما زمن قحط وهو لا يقدر على ثمنه فلا يقطع لشبهة 
وجوب حفظ نفسه عليه. وثانيها يتفرع على الشرط الرابع وهو الأخذ من حرز مثله فذكر أن محله 
إن لم يؤذن له في دخول الحرز فإن أذن له فلا قطع لكونه صار غير محرز عنه. وثالثها يتفرع على 5 


بسرقة حطب وحشيش ونحوهما كصيد لعموم الأدلة» ولا أثر لكونها مباحة الأصل. 
ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول لذلك وبماء وتراب ومصحف. وكتب 
علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح. لما مر. فإن لم يكن نافعاً مباحاً قوم 
الورق والجلد: فإن بلغا نصاباً قطع . وإلا فلا. 


لا يُقَطَعٌ المُكْرَهُ عَلَى السَرقّة 
والسابع : كونه مختاراء فلا يقطع المكره بفتح الراء ‏ على السرقة ورفع القلم 
عنه كالصبي والمجنون ولا يقطع المكره بكسرها أيضاًء نعم أو كان 
المكره”' ‏ بالفتح - غير مميز لعجمة أو غيرها قطع المكره له لما مر. 
والثامن : كونه ملتزما للأحكام . فلا يقطع حربي لعدم التزامه . ويقطع مسلم وذمي بمال 
مسلم ومال ذمي. أما قطع المسلم بمال المسلم فبالإجماع. وأما قطعه بمال الذمي 


عموم أخذ ما يساوي نصاباً من حرز مثله فذكر أنه يشمل الخسيس من حطب وحشيش وإن تيسر 
أخذ مثلهما بسهولة من أرض مباحة كصحراء. ورابعها مفرع على ما تقدم أيضاً من قوله أن يسرق 
ما قيمته نصاب وقت الإخراج فذكر أن عموم الأدلة على شمول ذلك لما هو معرّض للتلف 
كالأطعمة والفواكه ونحوهما. 

عبارة البرماوي نعم يقطع إن أكره عجمياً يعتقد الطاعة وكذا لو نقب الحرز ثم أمر صبياً غير مميز 
أو نحوه بالإخراج منه فأخرج فإنه يقطع الامر أيضاً فإن أمر مميزاً أو قرداً به فلا قطع لأنه ليس آلة 
له ولأن للحيوان اختياراً. فإن قلت لو علمه القتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمن فهلا 
وجب عليه الحد هنا. قلت أجيب بأن الح إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل ثم إن 
القرد مثال فيقاس عليه كل حبوان معلوم ولو عرّم على عفريت فأخرج نصاباً من حرزه هل يقطع 
أو لا؟ الظاهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما اها ثم 
رأيت للدميري في حياة الحيوان الكبرى ما نصه لو علم قرده النزول إلى الدار وإخراج المتاع منها 
ثم نقب وأرسل القرد فأخرج المتاع ينبغي أن لا يقطع لأن للحيوان اختيارا ونقل البغوي أن المرأة 
لو مكنت من نفسها قرداً فوطئها فعليها ما على واطىء البهيمة فتعزر في الأصح وتحدّ في قول 
وتقتل في قول. 


١) 


لحسرا 


قاو اواو واوا هد وى ف ىه قاع قاع قاع وقد وده فق دودو واوف و قاع اعد ف فاو قاع قاع فداث د نا .د .اعفد مام 


فعلى المشهور. لأنه معصوم بذمته . ولا يقطع مسلم ولا ذمي بمال معاهد ومؤمن كما 
لا يقطع المعاهد والمؤمن بسرقة مال ذمي أو مسلم. لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه 
ال 


والتاسع : كونه محترماً. . فلو أخرج مسلم أو ذمي خمراً ولو محترمة وخنزيراً 
وكلباً ولو مقتنى وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع. لأن ما ذكر ليس بمال. أما المدبوغ 
فيقطع به» حتى لو دبغه السارق في الحرز ثم أخرجه وهو يساوي نصاب سرقة فإنه 
يقطع به. إذا قلنا بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصب وهو الأصح. ومثله ‏ كما قال 
البلقيني ‏ إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه وقبل إخراجه من الحرز»ء 
فإن بلغ إناء الخمر نصاباً قطع به: لأنه سرق نصاباً من حرز لا شبهة له فيه. كما إذا 
سرق إناء فيه بول فإنه يقطع باتفاق كما قال الماوردي وغيره. وهذا إذا قصد بإخراجه 
لذلك السرقة أما إذا قصد تغييرها بدخوله أو بإخراجها فلا قطع. سواء أخرجها في 
الأولى أو دخل في الثانية بقصد السرقة أم لا كما هو قضية كلام الروض فيهما وكلام 
أصله في الثانية» ولا قطع في أخذ ما سلطه الشارع على كسره كمزمار وصنم وصليب 
وطنبور. لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه» فصار شبهة كإراقة الخمر فإن 
بلغ مكسوره نصاباً قطع. لأنه سرق نصاباً من حرزه هذا إذا لم يقصد التغيير كما في 
ويقطع بسرقة ما لا يحل الانتفاع به من الكتب إذا كان الجلد والقرطاس”" يبلغ نصاباً. 
وبسرقة إناء النقد لأن استعماله يباح عند الضرورة. إلا إن أخرجه من الحرز ليشهره 
بالكسر. ولو كسر إناء الخمر أو الطنبور ونحوه أو إناء النقد في الحرز ثم أخرجه قطع 
إن بلغ نصابا إكحكم الصحيح. 

والعاشر: كون الملك في النصاب تام قوياً» كما قاله في الروضة» فلا يقطع 
مسلم بسرقة حصر المسجد المعدة للاستعمال. ولا بسائر ما يفرش فيه ولا قناديل 


)١(‏ أي الورق. وحاصل الفرق بين التقويم المباح والمحرّم أن المباح يقوم بهيئته مكتوبا مع البجلد 
والمحرم يقوم الورق بفرض كونه أبيض من غير كتابة . 


تسرج فيه لأن ذلك لمصلحة المسلمين فله حق كمال بيت المال. وخرج بالمعدة حصر 
الزينة فيقطع بها كما قاله ابن المقري. وبالمسلم الذمي فيقطع لعدم الشبهة. وينبغي أن 
يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال. ويقطع المسلم بسرقة باب المسجد 
وجذعه وتأزيره''2 وسواريه”© وسقوفه وقناديل زيئة فيه لأن الباب للتحصين والجذع 
ونحوه العمارة ولعدم الشبهة في القناديل ‏ ويلحق بهذا ستر الكعبة إن خيط عليها. لأنه . 
حينئذ محرز وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك إن خيط عليه. ولو سرق المسلم من 
مال بيت المال شيئاً نظر: إن أفرز لطائفة كذوي القربى والمساكين وكان منهم أو أضله 
أو فرعه فلا قطع. وإن أفرز لطائفة ليس هو منهم ولا أصله ولا فرعه قطع إذ لا شبهة 
ا 0 في المسروق كمال المصالح. سواء 
أكان 0 أو غنيا. وكصدقة وهو فقير» أو غارم لذات البين أو غاز فلا يقطع في 
السبالفة : 

أما في الأولى: فلأن له حقاً وإن كان غنياً كما مر. لأن ذلك قد يصرف في عمارة 
المساجد والرباطات والقناطر فينتفع به الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص 
بهم. بخلاف الذمي يقطع بذلك. ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة. لأنه إنما 
ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان. كما ينفق على المضطر بشرط الضمان وانتفاعه 
بالقناطر والرباطات بالتبعية» من حيث إنه قاطن بدار الإسلام. لاختصاصه بحق فيها. 


وأما في الثانية فلاستحقاقه. بخلاف الغني فإنه يقطع لعدم استحقاقه. إلا إذا 


كان غازياً أو غارماً لذات البين فلا يقطع لما مر. فإن لم يكن له في بيت المال حق 
قطع لانتفاء الشبهة . 


)١(‏ هو ما يعمل فى أسفل الجدار من خشب ونحوه اه شيخنا قال في المصباح أزرت الحائط تأزيراً 
جعلت له من أسفله كالإزار. 

(؟) أي عواميده وقناديل زيئة بالإضافة. والحاصل أن كل ما كان لتحصين المسجد وحفظه كأبوابه 
وسقفه وما كان للزيئة يقطع بسرقته وما ينتفع به لا قطع بسرقته ومثل قناديل الزينة ما هي معلقة 
به من نحو سلسلة. 


لت ار 7 يي 157 كتاب الحدود 


فرع - لو سرق شخص المصحف الموقوف على القراء لم يقطع إذا كان قارئاً لأن 
له فيه حقاً. وكذا إن كان غير قارىء. لأنه ربما تعلم منه قال الزركشي: أو يدفعه إلى 
من يقرأ فيه لاستماع الحاضرين. ويقطع بموقفٍ على غيره. لأنه مال محرزء ولو سرق 
مالا موقوفا على الجهات العامة أو على وجوه الخير لم يقطع. وإن كان السارق ذمياً؛ 
لأنه تبع للمسلمين. 

تغريفٌ السّرقة 

تنبيسه ‏ تقدم أن المصنف رحمهاللهتعالىتركالركن 
الشالث ‏ وه والسرقة ‏ وهي أخذالمال خفية كمامرهء وحينكذ لايقطع 
بأد عنانا مدا عل القؤة والخلية :ولا مك «وؤيية!'؟ وغارية» لحديف الب على 
المُختَلس وَالمُنْتَهِبٍ وَالخائن ن قَطِعٌ»0"© صححه الترمذي . وفرق من حيث المعنى بينهم 
وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه فشرع القطع زجراً له وهؤلاء 
يقصدونه عياناً فيمكن منعهم بالسلطان وغيره. كذا قاله الرافعى وغيره. ولعل هذا 
حكم على الأغلب» وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عياناً. فلا يمكن منعه 
سلطان ولا بغيره وفروع الباب كثيرة . ومحل ذكرها المبسوطات» وفيما ذكرناه كفاية 


(وتقطنع يدة)!؟ أى* السارق (التمنى ) قتال تعالى : #قاقْطقوا أَيَديَوَهَ 


)١(‏ خلافاً للإمام أحمد في القطع بالعارية. 

(؟) أخرجه أحمد؟/ 78٠‏ وأبو داود (5797) والدارمي ١75/7‏ والترمذي 55/4 )١554(‏ وقال: 
حسن صحيح والنسائي 88/8 وابن ماجة 855/7 (59091). 

(5) لما فرغ من الشروط الموجبة للقطع والشبهة المسقطة له شرع في الحكم المترتب على السرقة 
وهو القطع فقال وتقطع يده الخ أي بعد طلب المالك المال وثبوت السرقة بشروطها وإلا 
فلم “تي الحاك لاحتمال أن يعفو عن المال فيسقط القطع أو يقر المالك بأن المال للسارق فيسقط 
أيضاً وإن كذبه السارق والقاطع الإمام أو السيد إن كان المقطوع عبداً فإن كان جر فالإمام فقط أو 
نائبه ولا يجوز الإذن لعدوّ الجاني لثلا يعذبه ولا لكافر في مسلم ويجوز للإمام أن يستوفي من - 


كتاب الحدود إل 


و ل ع ل 1 
مِنْ مفصّل الكوع. فإن سَرَق ثانيا قطعّثْ رجْلهُ اليَسْرَى فإن سَرَقَ ثَالثاً قطعثْ 
يَدُهُ اليُسْرَى» فان سَرَق رَابعا قطعّثْ رجُلهُ الِيَمْتى» 


[المائدة: 8”] وقرىء شاذاً «فاقطعوا أيمانهما» والقراءة الشاذة كخبر الواحد في 
الاحتجاج بها ويكتفى بالقطع ولو كانت معيبة كفاقدة الأصابع أو زائدتها لعموم 
الاية» ولأن الغرض التنكيل» بخلاف القود فإنه مبني على الممائلة كما مر أو سرق 
مزاوا "قبل 'قظعيا لأمحاد لدبي كما لو ونا أو شروت مرارا كت :نخد اكد بوكالد 
اليمنى في ذلك غيرها كما هو ظاهرء وانعقد الإجماع على قطعها (من مفصل الكوع) 
بضم الكاف ‏ وهو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام. وما يلي الخنصر 
اسمه الكرسوع ‏ بضم الكاف - والبوع : وهو العظم الذي عند أصل الإبهام من الرجل . 
ومنه قولهم «الغبي من لا يعرف كوعه من بوعه» أي ما يدري لغباوته ما اسم العظم 
الذي عند كل إبهام من أصابع يديه من العظم الذي عند كل إبهام من رجليه. 

(فإن سرق ثانياً) بعد قطع يمناه (قطعت رجله اليسرى) بعد اندمال يده اليمنى» 
لئلا يفضي التوالي إلى الهلاك وتقطع من المفصل الذي بين الساق والقدم للاتباع في 
ذلك. 

(فإن سرق ثالثا) بعد قطع رجله اليسرى (قطعت يده اليسرى) بعد اندمال رجله 
اليشرى لما من: 

(فإن سرق رابعاً) بعد قطع يده اليسرى (قطعت رجله اليمنى) بعد اندمال يده 
اليسرى لما مر وإنما قطع من خلاف لما روى الشافعي: أن السارق إن سرق فاقطعوا 
يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده. ثم إن سرق فاقطعوا رجله 


7 نفسه في قتل وقطع ولو في سرقة لا في جلد ونحوه لاتهام عدم إيلام نفسه ولا يأثم بقتل نفسه 
هنا. 

فرع: يسن لصاحب المال العفو عن السارق قبل رفع الأمر للحاكم وبعده يمتنع عليه وعلى 
الحاكم. وفي الدميري أن معاوية عفا عن سارق حين أنشدته أمه: 

يشي ينا أعبر السوتيين اعفدميا* تعفصوك ااتلقدي كوالا نينا 
فلا خير في الدنياوكانت خبيثة إذاماشمالي فارقتها يمينها 
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إن سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرّرَهُ وَقيلَ:: يُقتَلُ: صَبْرا . 


نو سَرَقَ بَعْدَ قطع أغضّائه 

(فإن سرق بعد ذلك) أي بعد قطع أعضائه الأربعة (عزر) على المشهور لأنه لم 
يبق في نكاله بعد ما ذكر إلا التعزير كما لو سقطت أطرافه أولا. 

(وقيل): لا يزجره حينئذ تعزير بل (يقتل) وهذا ما حكاه الإمام عن القديم 
لوروده في حديث رواه الأربعة قال في الروضة إنه منسوخ أو مؤول بأنه كك قتله 
لاستحلاله أو لسبب اخر انتهى والإمام أطلق حكاية هذا القول عن القديم كما تراه 
وقيده المصنف بكونه (صبراً) قال بعض شارحيه: ولم أره بعد التتبع في كلام واحد من 
الأئمة الحاكين له بل “طلقه من وقفت على كلامه منهم فلعل ما قيد به المصنف من 
تصرفه» أو له فيه سلف لم أظفر به وعلى كلا الأمرين هو منصوب على المصدر. 

قال النووي في تهذيبه: الصبر في اللغة: الحبس وقتله صبراً حبسه للقتل انتهى» 
ويوافقه قول الجوهري في صحاحه: يقال ::قتل اقلاناً ضبيراً إذا حبسنه على القتل ختى 

[القؤل في حُكمٌُ اليَمين الْمَرْدُودَة ] 

تتمة. هل يثبت القطعء في السرقة باليمين المردودة أو لا؟ كأن يدعى على 
شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي فيحلف جرى في الم هاج على 
أنه يغبت بهاء فيجب القطع لأن اليمين المردودة كالإقرار أو البينة» والقطع يجب بكل 
منهما والذي جزم به في الروضة كأصلها في الباب الثالث في اليمين من الدعاوى؛ 
ومشى عليه في الحاوي الصغير هنا أنه لا يقطع بها وهر المعتمد لأن القطع في السرقة 
حق الله تعالى بل قال الأذرعي إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب» 
وهذا الخلاف بالنسبة إلى القطع» وأما المال فيثبت قطعا. 

[ اقل فيمًا تَنْبْتُ به السَرقَةٌ] 

ويثبت قطع السرقة بإقرار السارق مؤاخذة له بقوله» ولا يشترط تكرار الإقرار كما 

في سائر الحقوق» وذلك بشرطين: الأول أن يكون بعد الدعوى عليه فلو أقر قبلها لم 


ع1 
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فصل 


يثبت القطع في الحال» بل يوقف على حضور المالك وطلبهء والثاني: أن يفصل 
الإقرار: فيبين السرقة» والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف 
ما إذا لم يبين ذلك. لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له. ويقبل 
رجوعه عن الإقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع, ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى» ومن 
أقر بمقتضى عقوبة الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر كان للقاضي أن يعرض له 
بالرجوع عما أقر به كأن يقول في الزنا لعلك فاخذت أو لمستء وفي السرقة لعلك 
أخذت من غير حرز وفي الشرب لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكراً لأنه يَلِ قال لمن 
أقر عنده بالسرقة «مّا أَخَالُكَ سَرَفَتَ» قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع 
وقال لماعز الَمَلّكَ فَتلْتَ أذ غعَمَرْتَ أو نَظَرْتَ؛ رواه البخاري» ولا يقول له: ارجع 
عنه لأنه يكون آمراً بالكذب . 

وتثبت أيضاً بشهادة رجلين كسائر العقوبات غير الزنا فلو شهد رجل وامرأتان 
ثبت المال ولا قطع. ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة الموجبة للقطع» كما مر في 
الإقرار ويجب على السارق رد ما أخذه إن كان باقياً لخبر أبي داود «عَلَى الْيّد ما أَخَذتْ 
عَنَّى تُوَّدّيه؛ فإن تلف ضمنه ببدله جبراً لما فات . 

فصل في قاطعٌ الطريق 

والأصل فيه آية: إنَّمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ4 [المائدة: 7] وقطع 
الطريق هو البروز لأخذ مالء أو لقتل» أو لإرعاب مكابرة واعتماداً على القوة مع البعد 
عن الغوث. 

ويثبت برجلين» لا برجل وامرأتين. 

وقاطع الطريق: ملزم للأحكام» ولو سكران أو ذمياًء مختارء مخيف» للطريق 
يقاوم من يبرز هوله بأن يساويه أو يغلبه» بحيث يبعد معه غوث لبعد عن العمارة أو 
ضعف في أهلهاء وإن كان البارز واحداً أو أنثى أو بلا سلاح . 

وخرج بالقيود المذكورة أضدادهاء فليس المصتف بها أو بشيء منها من حربي 
ولو معاهداً أو صبي ومجنون ومكره ومختلس ومنتهب قاطع طريق. 
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وَقطاع الطريق عَلَى أرْبَعة أقسَام : 
, سك | ركم رفوه 


2 6 ررس ه سر رع م انبرو 
إن قَتَلُوا وَلَمْ يَأُحُدُوا الْمَالَ مُيَلُواء فَإِنْ قَتَلُوا وَأَحَذُوا الْمَالَ قتلوا وَصَلِبُوا 
3 را 20 > رفوع 2 ء. : > وبحوى 5 0 
َإِنْ أَحَذدُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقبْلُوا تُقَطمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف. 


وقد علم مما تقرر أنه لا يشترط فيه إسلام وإن شرطه في المنهاج كأصله ولو 
دخل جمع بالليل داراً ومنعوا أهلها من الاستعانة مع قوة السلطان وحضوره فقطاع . 

(وقطاع الطريق على أربعة أقسام) فقط. لآن الموجود منهم إما الاقتصار على 
القتل أو الجمع بينه وبين أخذ المال أو الاقتصار على أخذ المال» أو الإخافة ورتبها 
المصنف على هذا مبتدثاً بالأول» فقال: 

(إن قتلوا) معصوماً مكافئاً لهم» عمداً (ولم يأخذوا المال قتلوا) حتماً للاية 
السابقة» ولأنهم ضموا إلى جنايتهم إخافة السبيل المقتضية زيادة العقوبة» ولا زيادة 
هنا إلا تحتم القتل» فلا يسقطء. قال البندنيجي: ومحل تحتمه إذا قتلوا لأخذ المال 
وإلا فلا تحتم. 

ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (فإن قتلوا وأخذوا المال) المقدر بنصاب 
السرقة» وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة (قتلوا) حتما (وصلبوا) زيادة في 
التدكيل» ويكون صلبهم بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم والغرض من صلبهم بعد 
قتلهم التنكيل بهم وزجر غيرهم ويصلب على خشبة ونحوها ثلاثة أيام ليشتهر الحال 
ويتم النكال ولأن لها اعتباراً في الشرع» وليس لما زاد عليها غاية» ثم ينزل هذا إن لم 
يخف التغير فإن خيف قبل الثلاث أنزل» على الأصح. وحمل النص في الثلاث على 
زمن البردء والاعتدال: ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله: (وإن أخذوا المال) المقدر 
بنصاب سرقة بلا شبهة من حرزمما مر بيانه في السرقة (ولم يقتلوا قطعت) بطلب من 
المالك (أيديهم وأرجلهم من خلاف) بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى دفعة أو 
على الولاء لأنه حد واحد. فإن عادوا بعد قطعهما ثانياً قطعت اليد اليسرى والرجل 
اليمنى. لقوله تعالى: «أَؤْ تُقَطَّمّ أَيْدِبهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلآفٍ4 [المائدة: *"] وإنما 
قطع من خلاف لما مر في السرقة. وقطعت اليد اليمنى للمال كالسرقة وقيل: 
للمحاربة. والرجل قيل: للمال. وقيل: للمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية. 
وقيل: للمحاربة. قال العمراني: وهو أشبه. 
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ثم أشار إلى القسم الرابع بقوله : (فإن أخافوا السبيل) أي الطريق بوقوفهم (ولم 
يأخذوا مالاً) من المارة (ولم يقتلوا) منهم أحداً (حبسوا)في غير موضعهم. لأنه أحوط 
وأبلغ في الزجر والإيحاش. كما هو في الروضة حكاية من ابن سريج وأقره (وعزروا) 
بما يرأه الإمام من ضرب وغيره لارتكابهم معصية لا حد فيها ولا كفارة. 

تنبيه - عطف المصنف التعزير على الحبس من عطف العام على الخاص إذ 
الحبس من جنس التعزير. وللإمام تركه إن رآه مصلحة. 

وبما تقرر فسر ابن عباس الاية الكريمة فقال: المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو 
يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن 
اقتصروا على أخذ المال. أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئاً. فحمل 
كلمة «أو» على التنويع”؟ لا التخيير كما في قوله تعالى: «وَثَالُوا كُونُوا هُوداً أو 
تَصَارَى4 [البقرة: ]١5‏ أي قالت اليهود كونوا هوداً وقالت التصارى كونوا تصارى . 
إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية والنصرانية وقتل القطع يغلب فيه معنى القصاص لا 
الحد. لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي يغلب فيه حق الآدمي”2) 
لبنائه على التضيق» ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت له القودء فكيف يحبط حقه بقتله 
فيها؟ فلا يقتل بغير كفء كولده» ولو مات بغير قتل فدية تجب في تركته في الحر. أما 
في الرقيق فتجب قيمته مطلقاً. ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات» فإن قتلهم 


)١(‏ أي لأن القاعدة أنه إذا بدأ بالأغلظ كما هنا كانت للتنويع فإن بدأ بالأخف كما في قوله «فكفارته 
إطعام» الخ كانت للتخيير. فإن قيل إنه في اية المحاربة بدأ بالأخفٌ لأن ما بعد الأول القعل 
والصلب. أجيب بأن المذكور في الاية بعده إنما هو الصلب وإن كان معه القتل في التأويل 
والتقدير قال م ر في شرحه وهذا من ابن عباس إما توقيف وهو الأقرب أو لغة وكل منهما من 
مثله حجة لأنه ترجمان القرآن ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتباً عليه ككفارة الظهار ولو 
أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين اه وقوله فكان مرتباً يتأمل معنى الترتيب. 

(؟) قد يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الادمي تقديماً لحق الله تعالى على حق الآدمي. 
ويمكن أن يجاب بأن في الزكاة حق ادمي فإنها تجب للأصناف فلعل تقديمها ليس متمحضاً لحن 
الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد. 
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وَمَنْ نات مِنْهُمْ قِبِلَ القدرَة عَلَيّهِ سَقطث عَنْهُ الحُدُودُ وَاخذوا بالحقوق. 


مرتباً قتل بالأول منهم.. ولو عفا.ولي التعل بجا بوجت الال ؤفتل القائل عدا 
لتحتيم قتله» وتراعى المماثلة فيما قتل به ولا يتحتم غير قتل وصلب كأن قطع يده 
فاندمل» لأن التحتم تغليظ لحن الله تعالى. فاختص بالنفس كالكفارة. 
[ القؤل في حُكُم مَنْ تاب مِنْهُمْ ] 

(ومن تاب منهم قبل القدرة عليه) أي قبل الظفر به (سقطت عنه الحدود) أي 
العقوبات التي تخص القاطع من تحتم القتل والصلب وقطع اليد والرجل لآية: «إلاّ 
الّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ4 [المائدة: “] (وأخذوا) من المؤاخذة مبني 
المق لك جك ار لك 0 لهف 13 أى انا جواة :راو صدظ عار ولا" عن غتره باس ورد 
ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر وقذف. لأن العمومات 
الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها. بخلاف قاطع الطريق» نعم تارك 
الصلاة كسلاً يقتل حداً على الصحيح. ومع ذلك لو تاب سقط القتل قطعاء والكافر إذا 
زنى ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد كما نقله في الروضة عن النص. ولا يرد المرتد إذا 
تاب حيث تقبل توبته ويسقط القتل لأنه إذا أصر يقتل كفراً لا حداً. ومحل عدم سقوط 
باقي الحدود بالتوبة في الظاهر. أما فيما بينه وبين الله تعالى فيسقط قطعاً. لأن التوبة 
تنقط أثر المحصية كما تبه غليه في زيلاة الروصة فن :باب السررعة: ,وقد قال 5ل «التوية 
َجْتُ عَا فَبلَّهَاه وورد «التَائتُ مِنّ الذَّنْبِ كَمَنْ لآ ذَنْتَ لَه. 

تتمة ‏ التوبة لغة: الرجوع. ولا يلزم أن تكون عن ذنب. وعليه حمل 
قوله بكله: «إنِي لأتُوبُ إِلَى الله سْبْحَاتهُ وَتَعَالَى في اليَْم سَبْعِينَ 20005 فإنه بك رجع 
عن الاشتغال بمصالح الخلق إلى الحق . 

قال تعالى: 8فَإدًَا فَرَعْتَ فَانْصَّبْ[الشرح: "] وإنما فعل كله ذلك تشريعاء 
وليفتح باب التوبة للأمة ليعلمهم كيف الطريق إلى الله تعالى» وقد سئل بعض أكابر 
القوم عن قوله تعالى: للَقَد نَابَ الله عَلَى النَِيّ4 [التوبة: ]١77‏ من أي شيء؟ فقال: 


.)5709/( ٠١١ /١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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نبه بتوبه: من لم يذنب على توبة من أذنب يعني بذلك أنه لا يدخل أحد مقاماً من 
المقامات الصالحة إلا تابعاً له كلل فلولا توبته يديد ما حصل لأحد توبة. وأصل هذه 
التوبة أخذ العلقة من صدره الكريم يَلِ. وقيل: هذه حظ الشيطان منك. وشرعاً: 
الرجوع عن التعويج إلى سنن الطريق المستقيم. وشروطها وإن كانت من حقوق الله 
تعالى ‏ الندم . والإقلاع والعزم على أن لا يعود وإن كانت من حقوق الأدميين زيد على 
ذلك رابع وهو الخروج”'' من المظالم وقد بسطت الكلام على التوبة مع ذكر جمل من 
النفائس المتعلقة بها في شرح المنهاج وغيره. 
فضْلٌ في حُكُم الصّيَالٍ(") وْمَا تتْلقُهُ البَهَاكمْ 
والصيال هو: الاستطالة والوثوب. والأصل فيه قوله تعالى: لقَمَن اعْتَدَى عَلْيْكُمْ 


فَاعْتَدُ وا عَلَيْه ه بمثل ما اعَتَدَ غتَدَى عَلَيْكُمْ4 [البقرة : :5 ]١‏ وخبر النخارى: «انْصُو اك 
ظالما أو مَظُلُوم]0© والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصر. 


ثم شرع في القسم الأول فقال :(ومن قصد) بضم أوله على البناء للمفعول يعني 
قصده صائل من ادمي مسلماً كان أو كافراً عاقلا أ أو ميجتونا يالغ أن ضغيرا قريبا أذ 


)012( هذا صريح في أنه لا يعتبر هذا الشرط في التوبة في حقوق الله تعالى وفيه نظر. 
فائدتان: الأولى: من تاب من معصية ثم ذكرها قال القاضي أبو بكر الباقلاني يجب عليه تجديد 
التوبة منها كلما ذكرها. وقال إمام الحرمين لا يجب بل لا يستحب وعلى الأوّل لو لم يجدّدها كان 
ذلك معصية جديدة تجب التوبة منها والتوبة الأولى صحيحة. الثانية قال ابن عبد السلام إذا مات 
شخص وعليه دين تعدى بسببه أو بمطله أخذ من حسناته بقدر ما ظلم به فإن فنيت حسناته طرح 
عليه من عقاب سيئات المظلومين ثم ألقي في النار وإن لم يتعدٌ بسببه ولا بمطله أخذ من حسناته 
في الاخرة كما تؤخذ أمواله في الدنيا حتى لا يبقى له شيء ولا يؤخذ ثواب إيمانه كما لا تؤخذ 
في الدنيا ثياب بدنه فإن فنيت حسناته لم يطرح عليه من سيئات خصمه شيء. 

(؟) ذكره المصنف بعد الأبواب المتقدمة لأنه قد يكون على النفس وعلى الأموال والعقول مثلاًٌء وكان 
الأولى تأخيره عن الردة أيضاً لأن قد يكون على الدين أيضاً. 

(0) أخرجه البخاري 7١7/1١1‏ (19167). 


كتاب الحدود 


ِي نَفْسِهء أَؤْ مَالِهِء أ حَرِيمهء فَمَائَلَ عَنْ ذَلِكَ فقتل مو ضمّان عَلَيهِ؛ 


أجنبياً وبهيمة (بأذى) بتنوين المعجمة ‏ أي بما تؤذيه (في نفسه) كقتل وقطع طرف 
وإبطال منفعة عضو (أو) في (ماله) ولو قليلاً كدرهم (أو) في (حريمه فقاتل عن ذلك) 
ليندفع عنه (فقتل) المصول عليه الصائل (فلا ضمان عليه) من قصاص ولا دية ولا 
كفارة ولا قيمة بهيمة وغيرهاء لخبر امَنْ قُتِلَ دُونَ دده فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قتلَ دُونَ مَالِِ 
فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ فتل دُونَ أَهْلِه فَهُوَ شَهِيرٌ07) رواه أبو داود والترمذي وصححه ووجه 
الدلالة أنه لما جعله شهيداً دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما 
كان شهيداً كان له القتل والقتال. ولا إثم عليه أيضاً لأنه مأمور بدفعهء وفي الأمر 
بالقتال والضمان منافاة. حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله 
دفعاً لم يبرأ الغاصب ولا المستعير . 

ويستثنى من عدم الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعاً فإن عليه القود 
كما قاله الزبيلى فى, آداب القضاءء ولو صال مكرهاً على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه 
بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه. ولكل منهما دفع 
المكره . 
وقضية كلام المارردي وغيره إلحاقه به. وهو الظاهر. 

وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لأنهم معصومون ولا 
يجب الدفع عما لا روح فيه لأنه تجوز إباحته للغير. أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه 
إذا قصد إتلافه. ما لم يخش على نفسه. لحرمة الروح. ويجب الدفع عن بضع لأنه لا 
سبيل إلى إباحته وسواء بضع أهله أو غيرهمء ومثل البضع مقدماته» وعن نفسه إذا 
قصدها كافر ولو معصوماًء إذ غير المعصوم لا حرمة له. والمعصوم بطلت حرمته 
بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل فى الدين» أو قصدها بهيمة لأنها تذبح لاستبقاء 


)5ع أخرجه أحيد 100/١‏ وأبو داود ه/8/ ('/ا/ا5) والترمدذي :/ 70 (١115١)وقال:‏ حسن صحيح 
وابن ماجة 210801 


موا ها مله يه كه اله نه هالا نه 3ه . 
و" جك دوا لاط 18 اق" لوث وتو الود يها رارف يوار فاك لأ وز" هزع به كهز" بهل «لباد ود وار ريا كوا عد 9ه 


الآدمي فلا وجه للاستسلام لهاء وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه لا يجب الدفع إذا 
قصدها مسلم ولو-مجنوناً» بل جوز الاستسلام لهء بل يسن» كما أفهمه كلام الروضة 
لخبر أبي داود ١كُنْ‏ خَيْرَ ابي 1م270 يعني قابيل وهابيل - والدفع عن نفس غيره إذا كان 
آدمياً محترماً كالدفع عن نفسه. فيجب. وينتفي حيث ينتفي وفي مسند الإمام 


م 


ع 2 ةو 2-0 رهم بي و 0 0 َي َو 1 م 4 1 
أحمد ١مَنْ‏ أذلَّ عِنْدَهُ مُسْلدٌ فلم يَنْصرْةُ وَهُوَ قادرٌ أن يَنْصرَةُ أذلة اللهُ عَلى رُؤوس الخلائق 
يَوْمَ القيّامَة»”"' . 


ويدفع الصائل بالأخف فالأخف, فإن أمكن دفعه بكلام””' أو استغاثة حرم الدفع 
بالضرب» أو بضرب بيد حرم بسوط» أو بسوط حرم بعصا أو بعصا حرم بقطع عضوء 
أو بقطع عضو حرم بقتل لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان 
تحصيل المقصود بالأسهل وفائدة هذا الترتيب أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان 
الاكتفاء بما دونها ضمن ويستثنى من الترتيب ما لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن 
الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة وما لو كان الصائل يندفع 
بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف فالصحيح أن له الضرب به لأنه لا 
يمكنه الدفع إلا به وليس بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه وعلى هذا الترتيب 


.84/5 انظر التلخيص‎ )١( 
. 7717/17 (؟) أخرجه أحمد “/ 641 والطبراني 84/5 وابن السني 4757 وانظر المجمع‎ 
في المنهج أنه يبدأ بالهرب فبالزجر فالاستغائة فالضرب باليد فبالسوط فبالعصا فالقطع فالقتل‎ )9( 

نهي ثمانية لكن المعتمد أنه يخير بين الزجر والاستغائة ح ل ومحل الهرب حيث علم أن الهرب 
ينجيه. أما إذا علم أنه إذا هرب طمع فيه وتبعه جاز القتل ابتداء ولو أمكنه الهرب من فحل صائل 
عليه ولم يهرب فقتله دفعا ضمن بناء على وجوب الهرب عليه إذا صال عليه إنسان.وفي حل أكل 
لحم الفحل تردد أي وجهان وجه منع الحل إن لم يقصد الذبح والأكل» قال الزركشي والراجح 
الحل كما دل عليه كلام الرافعي في الصيد والذبائح اه روض وشرحه اه مد على التحرير 
وينبغي أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شرّه عن. المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر 
حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وينبغي أن يعلم أيضاً أنه لو علم منه أنه لا يندفع 
شره إلا بالسحر وكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لا يجوز لأن السحر 
حرام لذاته. 

الإقناء/ ج١/‏ مام 


يدك كتاب الحدود 


ب كسم > شاه سل ]هو امك 
وَعَلَى راكب الدَابَةَ ضمَان ما اتلفتة ذَابتَهُ . 


إن أمكن للمصول عليه هرب أو النجاة بحصن أو جماعة فالمذهب وجوبهة وتحريم 
القتال» لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون وما ذكر أسهل من غيره فلا يعدل 
إلى الأشد. 


[ القَوْلُ في حُكَم مَا تُتلِفه الَْهائمُ ] 
ثم شرع في القسم الثاني وهو يا كله البهائم - بقوله (وعلى راكب الدابة)”") 
وسائقها وقائدها سواء أكان مالكاً أم مستأجراً أم مودعاً أم مستعيراً أم غاصباً (ضمان ما 
أتلفته دابته) أي : الى يستظلييا نيدها أو كلها أنا .عير ولك تنا ابنالا ليلا أو 
نهار الأنها :فى يده .وليه تعهدها وحعفظها. ولاته: إذا كاناقطلها :فا نويا إليه ولا نينب 


)١(‏ سواء كان بصيراً أو أعمى قال سم وقضية كلام المصنف وغيره تضمسن الراكب وإن كان الزمام بيد 
غيره وأنه يضمن إذا كان أعمى معه بصير وإن غلبته الدابة وهو قضية كلام الشيخين اه م د 
والمعتمد أن الراكب لا يضمن إذا كان معه قائد وسائق إلا إذا كان بصيرا مميزاً وكان الزمام بيده 
اه وعبارة شرح المنهج ولو صحبها سائق وقائد استويا في الضمان أو راكب معهما أو مع 
أحدهما ضمن الراكب فقط اه أي لأن استيلاءه عليها أقوى وبذلك يعلم أن الضمان على المرأة 
التي تركب الآن مع المكاري م ر سم وهذا هو المعتمد وقياس ما نقله ابن يونس أن الضمان في 
مسألة الأعمى على قائد الدابة إن كان زمامها بيده أي القائد اه ع ش على م ر ولو ركبها اثنان 
فعلى المقدم دون الرديف لأنفعلهامنسوب إليه ويؤخذمن هذه العلة أن المقدم لو لم يُخن له دخل 
في سيرها كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف. فلو كانا في جانبها ضمنا فلو كان معهما 
واحد على القتب فالضمان عليهم أثلاثاً كما قاله الطبلاوي.وقيل عليه فقط لأن السير منسوب إليه 
سم ولو كان الراكب ممن يضبطها ولكن غلبته بفزع من شيء مثلاً وأتلفت شيئاً فالظاهر عدم 
الضمان قاله سم ويشكل عليه أن اليد موجودة حال الفزع كما هي موجودة مع قطع اللجام ونحوه 
إلا أن يقال اليد وإن كانت موجودة حال الفزع إلا إن فعلها لم ينسب فيه واضع اليد إلى تقصير ما 
فأشبه ما لو هاجت الرياح بعد إحكام ملاح السفينة الاتها. وقد قيل فيها يعدم الضمان لانتفاء 
تقصير الملاح بخلاف قطع اللجام فإن الراكب منسوب فيه لتقصيره في الجملة لأن قطع الدابة له 
دليل على عدم إحكامه مر وعبارة قل ولو غلبت راكبها وأتلفت شيئاً ضمنه لتقصيره 
بركوب ما لا يقدر على ضبطه وشأنه أن يضبط وبذلك فارقت السفينة وخرج بغلبتها له ما لو 
انفلتت قهرا عليه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره وفيه بحث. 


7ق 1 لات ارظن 0 م ا قاد “1# كان 8 ١‏ رقف > ل ها ود ل ماه هد زور" نك > جم وام 6 وه لجا د ريق اا 1 لد راط 07 لوف لود ود او د ا ا 0 


إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل . . وإن استرسل بنفسه فلا. . فجنايتها 
كجنايته . ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ولو كان معها سائق وقائد 
مع راكب فهل يختص الضمان بالراكب أو يجب ثلاثاً؟ وجهان أرجحهما الأول(2 ولو 
كان عليها راكبان فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول دون الرديف؟ وجهان 
أوجهها الأول لآن اليد لهما. 


تنبيه - حيث أطلق ضمان النفس في هذا الباب فهو على العاقلة كحفر البئر 
ويستثنى من إطلاقه”"؟ صور: 

الأولى- لو أركبها أجنبي بغير إذن الولي صبياً أو مجنوناً فاتلفت شيئاً فالضمان 

الثانية : لو ركب الدابة فنخسها إنسان بغير إذنه كما قيده البغوري فرمحت فأتلفت 
شيئاً فالضمان على الناخس فإن أذن له الراكب في ذلك فالضمان عليه . 

الثالثة : لو غلبته دابته فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت فى انصرافها شيئاً ضمنها 
الراد. ١‏ 

الرابعة : لو سقطت الدابة ميتة فتلف بها شيء. لم يضمنه وكذا لو سقط هو ميتاً 
على شيء وأتلفه فلا ضمان عليه. قال الزركشي: وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة 
سقوطها لمرض أو عارض ريح شديد ونحوه. 


)١(‏ ضعيف والمعتمد أنه على الأول ما لم يكن صغيراً أو أعمى ووجهه بأنها وإن كانت في يدهما 
بحيث يقضي لهما بها فيما لو تنازعاها إلا أن فعلها منسوب للمقدم نعم إن كان المتقدم لا أثر له 
بحيث كان سيرها منسوباً للمؤخر فقط كأن ركبها إنسان واحتضن مريضاً لا حركة له فينبغي أن 
يكون الضامن المؤخر. 

(9) أي من قوله وعلى راكب الدابة الخ وفي بعض الصور المستثنيات الضمان على غير راكب الدابة 
وفي بعضها لا ضمان أصلاً فليس المراد أنه في هذه المستثنيات ينتفي الضمان بالمرة بل المراد أنه 
لا ضمان على الراكب أعم من نفي الضمان بالمرة أو وجوبه على غير الراكب وقوله صور أي 
جمد : 


قاف اه وا واه .د ود فاه قاع .قاع شاع اواو .اواو وا واه واو وافا. ا فا. د قار وفافدا هد هد 6 م٠‏ .د هد هما عد ٠ ٠» ٠.١‏ * 


الخامسة: لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب 
فوقعت في زرع فأفسدته» فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو 
انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئاً بخلاف ما لو تفرقت الغنم لنومه فيضمن. ولو 
انتفخ ميت فتكسر بسببه شيء لم يضمنهء بخلاف طفل سقط على شيء لأن له فعلاء 
بخلاف الميت ولو بالت دابته أو راثت بمثلثة. بطريق ولو واقفة فتلفت به نفس أو مال 
فلا ضمان كما في المنهاج كأصله؛ لأن الطريق لا تخلو عن ذلك. والمنع من الطريق 
لا سبيل إليه. وهذا هو المعتمدء وإن نازع في ذلك أكثر المتأخرين. 

وإنما يضمن صاحب الدابة ما أتلفته دابته إذا لم يقصر صاحب المال فيه. فإن 
قصر بأن وضع المال بطريق أو عرضه للدابة فلا يضمنه لأنه المضيع ماله. وإن كانت 
الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً لم يضمن صاحبها. أو ليلآً ضمن لتقصيره 
بإرسالها ليلاء بخلافه نهاراء للخبر الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغيره وهو وفق 
العادة في حفظ الزرع ونحوه نهاراً والدابة ليلا ولو تعود أهل البلد إرسال الدواب 
وحفظ الزرع ليلا دون النهار انعكس الحكم. فيضمن مرسلها ما أتلفته نهاراً دون 
الليل» اتباعاً لمعنى الخبر والعادة. ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لو جرت عادة 
بحفظها ليلا ونهاراً ضمن مرسلها ما أتلفته مطلقاً. 

تتمة ‏ يستثئنى من الدواب الحمام''' وغيره من الطيورء فلا ضمان بإتلافها 
مطلقاً كما حكاه في أصل الروضة عن ابن الصباغ. وعلله بأن العادة إرسالها. ويدخل 
في ذلك النحل. وقد أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتل جملا لاخر بعدم الضمان 
والتقصير من صاحب الجمل ولو أتلفت الهرة طيراً أو طعاماً أو غيره: إن عهد ذلك 


)١(‏ أطلق على الحمام دابة نظرا إلى أصل اللغة وخص العرف الدابة بذات الأربع قال في المصباح 
وكل حيوان في الأرض دابة وخالف بعضهم فأخرج الطير من الدواب ورد بالسماع وهو قوله 
تعالى طوالله خلق كل دابة من ماء» قالوا أي خلق كل حيوان مميزا كان أو غير مميز وأما 
تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الإطلاق فعرف طارىء وتطلق الدابة على الذكر والأنثى 

مع الدواب. 


كتاب الحدود 186 


2 و 


فصلكل 


منها ضمن مالكها أو صاحبها الذي يؤويها ما أتلفت ليلا كان أو نهارا. وكذا كل حيوان 
مولع بالتعدي كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها. أما إذا لم يعهد 
منها إتلاف ما ذكر فلا ضمان لأن العادة حفظ ما ذكر عنها لا ربطها. 


. فائدة ‏ سئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها أو غير ذلك 
فأجاب بالجواز إذا تعهدها صاحبها بما تحتاج إليه. كالبهيمة تربط» ولو كان بداره 
كلب عفور أو دابة جموح ودخل شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب أو 
رمحته الدابة ضمن. وإن كان الداخل بصيراً أو دخلها بلا إذن أو أعلمه بالحال فلا 
ضمان. لأنه المتسبب في هلاك نفسه. 


فصل فى قتال الْيْعَاة(١)‏ 


جمع باغ والبغي: الظلم ومجاوزة الحد. سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن 
الحق والأصل فيه آية: لوَإِنْ طَائمَئَانٍ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أنْتَتَلُوا4 [الحجرات: 9] وليس فيها 
ذكر الخروج” على الإمام صريحاء لكنها تشمله لعمومها". أو تقتضيهء لأنه إذا 
طلب القتال لبغي طائفة فللبغي على الإمام أولى: 


)١(‏ هذا شروع في طوائف ثلاث جوّر الشارع لنا قتالهم البغاة والمرتدين والكفار وذكر البغاة بعد 
الصيال لما يأتي أنهم يردون إلى الطاعة بالأخف في قوله ولا يقاتلهم الإمام حتى يبعث الخ وقام 
الإجماع على جواز قتال البغاة ومستنده فعل سيدنا عليّ فإنه قاتل أهل الجمل بالبصرة وقاتل أهل 
صفين بالشام وأهل النهروان وهم طائفة من الخوارج بناحية الكوفة وأخذ قتال المرتدين من فعل 
أبي بكر وأخذ قتال الكفار من فعل النبي وَل 

(؟) هذا الكلام يوهم أن البغي منحصر في الخروج عليه من حيث البيعة ونحوها وإلا فمن البين أن 
المراد الخروج ولو بمنع حق توجه عليهم كما سيجيء وهؤلاء قد توجه عليهم أن يترافعوا إلى 
الإمام فيما شجر بينهم فحيث استقلوا بالقتال معرضين عن الإمام فقد امتنعوا من الحق الواجب 
عليهم فكانوا بغاة لهذا. 

(؟) أي لأنها نكرة في سياق الشرط. 


ك3 


كتاب الحدود 


هم': مسلمون مخالفو إمام ولو جائرا”"2 بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم 
له أو منع حق توجه عليهم كزكاة بالشروط الاتية (ويقاتل أهل البغي)(" وجوباً كما 
استفيد من الآية المتقدمة(؟) وعليها عول عليّ رضي الله تعالى عنه في قتال صفين 
والنهروان (بثلاثة شروط): 


)0 أي شرعاً مسلمون ولو فيما مضى فيشمل المرتدين على المعتمد ق ل على الجلال وفي سم نقلاً 
عن الزركشي أنه يعتبر في البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم البغاة 
في الأصح وهذا الشرط هو مقتضى كلام المحرر فلا وجه لإهماله وحاصله أن القيود ستة: أن 
يكونوا مسلمين وأن يخالفوا الإمام وأن يكون لهم تأويل وأن يكون ذلك التأويل باطلاً ظناً وأن 
تكون لهم شوكة وأن يكون فيهم مطاع وسيذكر الشارح أن الشوكة تستلزم المطاع فلا تغفل. 

لأنه يحرم الخروج على الإمام ففي شرح مسلم يحرم الخروج على الجائر إجماعاً ويجاب عن 

خروج الحسين على يزيد بأن المراد إجماع الطبقة المتأخرة عن التابعين فمن بعدهم. 

(5) ظاهره أن البغي يوجد بدون هذه الشروط وهذه شروط للقتال وليس كذلك بل لا يحصل إلا بها 
وبعد ذلك يقاتلون فلو قال وشرط في الباغي كذا وكذا كان أولى ولذا قال في المنهج هم مسلمون 
الخ ثم قال ولا يقاتلهم الإمام. واعلم أن وصف البغي في الصدر الأول ليس وصف ذم ولا 
يقتضي الفسق ولا العصيان ولا يزول معه وصف الإيمان خلافا للخوارج فإنهم اعتقدوا زوال 
الإيمان معه ويردٌ عليهم بالاية ولأنهم إنما خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل وشبهة أي بتأويل غير 
قطعي البطلان. 

(4) هي قوله تعالى #وإن طائفتان» قال السبكي رحمه الله تعالى في تفسيره المسمى بالدر النظيم ما 
حاصله وفي هذه الاية حكمان عظيمان: أحدهما وجوب قتال البغاة من قوله #فقاتلوا التي تبغي»* 
فإنه أمر والأمر للوجوب وعليه عوّل عليَّ رضي الله عنه والصحابة في قتال صفين والنهروان وقد 
قتل عمار معه يوم صفين وقال النبيَ َل لعمار «تةتللك الفئة الباغية» وهذا علم من أعلام النبوّة 
ولم ينكر أحد هذا الحديث حتى أن المقاتلين لعليَّ رضي الله عنه لم ينكروه وإنما عدلوا إلى 
تأويل لا يخفى ضعفه وهو قولهم إنما قتله الذي أخرجه يعنون علياً أي لأنه أخرجه لقتال معاوية 
ولما قتل عمار ازداد الذين كانوا مع علي يقينا وإقداما :على القتال وعرفوا أنهم الذين عناهم رسول 
الله كَلِ ثم ساق القصة أحسن سياق. الحكم الثاني في الاية أن اسم الإيمان باق مع البغي 
والمخالف في ذلك الخوارج والاية ترد عليهم وتمام الاستدلال بقوله تعالى #فأصلحوا بين 
أخويكم» فإنه صريح في بقاء الإيمان حين البغي ولولا ذلك أي بقاء الإيمان لأمكن أن يقال في 
قوله تعالى #فإن بغت إحداهما على الأخرى4 وقوله تعالى «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا/» - 
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لسر 


الأول (أن يكونوا في منعة) ‏ بفتح النون والعين المهملة - أي شوكة بكثره أو 
قوة» ولو بحصن. بحيث يمكن معها مماومة الإمام. فيحتاج في ردهم إلى الطاعة 
لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال. وهي لا تحصل إلا بمطاع: أي متبوع يحصل به 
قوة لشوكتهم يصدرون عن رأيه إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم بمطاع فالمطاع شرط 
لحصؤل القتوكة لا أنه شرط اجر غير الشوكة كما تقتضيه عبارة المنهاج. ولا يشترط أن 
يكون فيهم إمام منصوب. لأن علياً رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل'' ولا إمام 
لهم. وأهل صفين قبل نصب إمامهم . 

الثاني : (أن يخرجوا عن قبضة الإمام) أي: عن طاعته بانفرادهم ببلدة أو قرية أو 
موضع من الصحراء كما نقله في الروضة” وأصلها عن جمع وحكى الماوردي الاتفاق 
عليه . 


الثالك: (أن يكون لهم) في خروجهم عن طاعة الإمام (تأويل سائغ) أي: 
محتمل» من الكتاب أو السنة ليستندوا إليهء» لأن من خالف يغير تأويل كان معاندا 
للحق . 

تنبيه - يشترط في التأويل أن يكون فاسداء لا يقطع بفساده» بل يعتقدون به جواز 
الخروج» كتأويل الخارجين من أهل الجمل وصفين على علىّ رضي الله تعالى عنه بأنه 
يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم. وتأويل بعض مانعي 


2 إنه لا دليل فيه لأنه لا يصح إطلاق ذلك أي المذكور في الاية من الإيمان والأخوة إذا كان يخرج 
به عن الإيمان بأن يكون وصف الإيمان بحسب الأصل لكن قوله تعالى #بين أخويكم* دليل 
ظاهر على ثبوت الإيمان لهم في حال بغيهم اه وقال في الروضة قال العلماء ويجب قتال البغاة 
ولا يكقرؤن بالبغي وإذا رجع الباغى إلى الطاعة قبلت توبته وترك قتاله. 

)١(‏ أي أهل الوقعة التي عقر فيه جمل عائشة قال الدميري وكان اسم الجمل الذي ركبته عائشة يوم 
وكعته عكر أغطاء ا 
يوم الخميس العاشر من جمادى الأولى أو الأخيرة وقيل في الخامس عشرة سنة ست وثلاثين من 
الهجرة وكانت الوقعة من ارتفاع الشمس إلى قريب العصر. 

زفة تبرأ منه لضعفه . 


1ه واي و ابن ونه لوطه" لد ها وا ف هذ 792 عو وار جز كاوه ان ويل وا راغا نوا بقن ١‏ رك ف زفق ركون ١‏ جن الق 7ه تتو صا قري ل اه وا ار لا 1 بنع ك0 


الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن 
لهم: أي دعاؤه رحمة لهم وهو النبي كل. فمن فقدت فيه الشروط المذكورة - بأن 
خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل 
المرتدين”©2» أو لم يكن لهم شوكة» بأن كانوا أفراداً يسهل الظفر بهم» أو ليس فيهم 
مطاع - فليسوا بغاة لانتفاء حرمتهم» فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل يأتي 
في ني الشركة يدم مما بتي بحت لوززاراوا بلا دوي لتر ينا يمره ياتا 
كقاطع الطريقء وأما الخوارج”) وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون 
الجماعات”" ‏ فلا يقاتلون7) ولا يعنفون0*) ما لم يقاتلواء وهم في قبضتناء نعم إن 
تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر فإن قاتلوا أو لم يكونوا في قبضتنا') 


)١(‏ أي من أهل, اليمامة ارتدوا بعد موته يَِةِ وقالوا لا يجب الإيمان إلا في حياته لانقطاع شرعه بموته 
كبقية الأنبياء وهذا تأويل باطل لقيام الإجماع على بقاء دينه إلى يوم القيامة قرره شيخنا وقال ابن 
قاسم قوله كتأويل المرتدين هذا فيه نظر لأنه اعتبر في المحدود الإسلام وأعله نا راذا لم 
يشملهم الجنس فلا يصح الاحتراز عنهم بفصول التعريف اه عميرة. 

(') هم صنف من المبتدعة قائلون بأن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله وخلد في النار وأن دار الإسلام 
بظهور الكبائر فيها تصير دار كفر وإباحة. 

(") أي لا يصلون وراء الأئمة كما قرره العزيزي وعبارة البرماوي أي لم يحضروا مع الإمام جمعة ولا 
جماعة لاعتقادهم أن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم. 

(4) أي لا يقاتلون بثلاثة شروط: الأول عدم قتالهم لنا والثاني كونهم في قبضتنا والثالث عدم تضررنا 
بهم كما أشار إليه الشارح فقوله وهم في قبضتنا حال من الواو في فلا يقاتلون وكان الأولى 
تقديمه على قوله ما لم يقاتلوا فعدم قتالهم مشروط بما ذكر والمراد بكونهم في قبضتنا أن يجري 

(0) بدليل قبول شهادتهم ولا يلزم من ورود ذمهم ووعيدهم الشديد ككونهم كلاب أهل النار الحكم 
بفسقهم لأنهم لم يفعلوا محرماً في اعتقادهم وإنأخطؤوا وأثموا به من حيث إن ألحق في 
الاعتقادات واحد قطعا وهو ما عليه أهل السنة ولا ينافي ذلك اقتضاء أكثر تعاريف الكبيرة فسقهم 
لوعيدهم الشديد وقلة اكترائهم أي مبالاتهم بالدين لأن ذلك بالنسبة لأحوال الاخرة لا الدنيا لما 
تقرر من كونهم لم يفعلوا محرماً عندهم . 

(1) قال الأذرعي سواء كانوا بيننا أو امتازوا بموضع عنا لكنهم لم يخرجوا عن طاعته. 


هاده قاع هاو هدقاف هه هقفار هه .ع فقا هد هاه قاف وا ود فاه قاع فى ود عق فاف د و وه فاع م و قاف فا فد ف فاه 


قوتلواء ولا يتحتم قتل القاتل منهم» وإن كانوا كقطاع الطريق في شهر السلاح» لأنهم 
لم يقصدوا إخافة الطريق» وهذا ما في الروضة وأصلها عن الجمهورء وفيهما عن 
البغوي أن حكمهم حكم قطاع الطريق» وبه جزم في المنهاج» والمعتمد الأول» فإن 
قيد بها('2 إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف. 
[ القولُ في حُكم شَهَادَة الْبُعَاة ] 

وتقبل شهادة البغاة”"2» لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم . 

قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيههم”" 
بتصديقهم كالخطابية» وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم 
بتصديقهم . فلا تقبل شهادتهم» ولا ينفذ حكم قاضيهم ولا يختص هذا بالبغاة» نعم إن 
بينوا السبب قبلت شهادتهم» لانتفاء التهمة حينئذ» ويقبل قضاء قاضيهم بعد اعتبار 
صفات القاضي فيه فيما يقبل فيه قضاء قاضينا لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد, إلا 
أن يستحل شاهد البغاة أو قاضيهم دماءنا وأموالنا فلا تقبل شهادته ولا قضاؤهء لأنه 
ليس بعدل. وشرط الشاهد والقاضي» العدالة هذا ما نقله الشيخان في الروضة وأصلها 
هنا عن المعتبرين وجرى عليه النووي في المنهاج» ولا ينافي ذلك ما ذكره في زيادة 
الروضة في كتاب الشهادات من أنه لا فرق في قبول شهادة أهل الأهواء وقضاء قاضيهم 


)01( أي ما في المنهاج فلا خلاف أي في أنهم قطاع طريق زيادة على كونهم خوارج فيترتب عليهم 
أحكام قاطع الطريق وهذا التقييد هو المعتمد. 

(؟) شروع في حكم البغاة. وحاصله أن شهادتهم مقبولة بشرطين: الأول أن لا يكرنوا ممن يشهدون , 
لموافقيهم بتصديقهم الخ والثاني أن لا يستحلوا دماءنا أو أموالنا بلا تأويل وقضاءهم مقبول 
بشرطين أيضاً الأول أن يكون فيما يقبل فيه قضاء قاضينا فيخرج به ما إذا قضوا بما خالف نصاً أو 
إجماعاً أو قياساً جلياً الثاني أن لا يستحلوا. 

0 أي في الاعتقاد بتصديقهم كذا في صحاح النسخ وفي بعضها بتصديقه ولا يناسب التعبير بالجمع 
قبله كما لا يخفى وقوله بتصديقهم الباء للسببية والمصدر مضاف لمفعول والفاعل محذوف أي 
يشهدون لمن يوافقهم في العقيدة بسبب تصديقهم له أي اعتقادهم صدقه بمجرد كونه منهم كذا 
قاله بعضهم ولا يخفى ما فيه إذ ظاهر التأويل يفيد أنه مضاف للفاعل . 


ود قنك جد عدبي ل هن" قر إل وق “هي 410 لهي يه وه وق جه ود عار أو لتخي ارو لا بود روط ايو تاصق بعد لق لد ينا ل 88ب ا ار ال 0 


بين من يستحل الدماء والأموال أم لا: لأن ما هنا محمول على من استحل ذلك بلا 
تأويل. وما هناك على من استحله بتأويل . 
[ القولُ في حُكم مَا أَتَلَقَهُ الْبْعَاةٌ ] 

وما أتلفه باغ من نفس أو مال على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال لضرورته 
- بأن كان في غير القتال» أو فيه لا لضرورته ‏ ضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال 
جرياً على الأصل في الإتلافيات» نعم إن قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم 
وهزيمتهم لم يضمنواء كما قال الماوردي» وإن كان الإتلاف في قتال لضرورته فلا 
ضمان. اقتداء بالسلف» لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة رضي الله عنهم 
كوقعة الجمل وصفين لم يطالب بعضهم بعضاً بضمان نفس ولا مال وهذا عند اجتماع 
الشوكة والتأويل. فإن فقد أحدهما فله حالان: الأول: الباغي المتأول بلا شوكة» 
يضمن النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق» والثاني نه شوكة بلا تأويل» وهذا 
كباغ في الضمان وعدمهء لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة» 
وهو موجود هنا . 

ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث”" إليهم أميناً فطناً إن كان البعث للمناظرة 
ناصحاً لهم يسألهم عما يكرهون. اقتداء بعلي رضي الله عنه. فإنه بعث ابن عباس إلى 
أهل النهروان» فرجع بعضهم وأبى بعضهم. فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أرألها لأن 
المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة» فإن أصروا نصحهم ووعظهم فإن أصروا أعلمهم 
بالقتال2. لأن الله تعالى أمر أولاً بالإصلاح ثم بالقتال. فلا يجوز تقديم ما أخره الله 


)١(‏ وجوباً وقوله أميناً فطناً أي ندباً إن بعث لمجرد السؤال فإن كان للمناظرة وإزالة الشبهة فلا بد من 
تأهله لذلك. 

(1) أي وجوباً وحينئذ يقاتلهم وإن لم يبدؤوا به وقبل ذلك مرتبة ذكرها في المنهجروهي فإن أصر وا أعلمهم 
بالمناظرة أي المباحثة بيننا وبينهم في إبطال شبههمأو إثباتها وقوله أعلمهم بالمناظرة أي 
استمهالهم للتأمل في رجوعهم ولا يتقيد الإمهال بمدة ولا يؤخره إن ظهر أن استمهالهم لأجل 


مذدد. 


تت ا 


2 م 
و 


م وهرو » > ع 8 2 0 
وَل يُقْتَلُ أُسيدهُمْ» وَل يُذَففُ عَلى جريحهم.» ولا يُعْنَمْ مَالهُمْ . 


عا كإن تومن الإناء الانهال اجتهد فحن مااراه صوايا : 
0 ع مهد عزائظ .0 
[ القؤل في أسير البّغاة وَمَالهِمْ | 

ل ابه لسسع ا مي 0 
(عتَى : تفي إل أثر الل [الحيرات ؟ 4 والفيئة : 00 عن 58 بالهزيمة وروى 
ابن أبي شيبة أن علياً رضي الله تعالى عنه أمر مناديه يوم الجمل فنادى: لا يتبع 
9غ ولا يذفف على جريح» ولا يقتل أسير» وق أغلق نانة ففئق امدة ومن ألقى 
سلاحه فهو أمن» ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة» وقد زال. 

تنبيه ‏ قد يفهم من منع قتل هؤلاء وجوب القصاص بقتلهم. والأصح أنه لا 
قصاص27). لشبهة أبي ع 


ولا يطلق أسيرهم ولو كان ضيا أو افرأة أو عبدا حت يتقضى الحرب ويتفرق 
جمعهمء ولا يتوقع عودهم., إلا أن 55 الأسير باختياره» فيطلق قبل ذلك وهذا في 
الرجل الحرء وكذا في الصبي والمرأة والعبد إن كانوا مقاتلين» وإلا أطلقوا بمجرد 
انقضاء الحرب ويرد لهم بعد أمن شرهم بعودهم إلى الطاعة» أو تفرقهم وعدم توقع 
عودهم ‏ ما أخذ منهم من سلاح وخيل» وغير ذلك . 

ويحرم استعمال شيء من سلاحهم وخيلهمء وغيرهما من أموالهم» لعموم 
قوله ككِْ: «لا يحل مَالُ آمْرِىءٍ مُسْلِم إل بطيب تَفُْس )4'٠‏ إلا لضرورة كما إذا خفنا انهزام أهل 


)١(‏ أي ما لم يكن متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة لأن القصد ردهم للطاعة ويقاتلهم بالأسهل 
فالأسهل لأنهم كالصائل . 

(") وقد استثئنى الإمام ما إذا أيس من صلحهم لتمكن الضلال منهم وخشي عودهم عليه بشر فيجوز 
الاتباع والتذفيف كما فعل عليّ رضي الله عنه بالخوارج. 

(5) هو المعتمد ويجب دية وكفارة ق ل وهذا في خصوص المدبرين لأن شبهة أبي حنيفة فيهم وأما 
بقية الأقسام ففيهم القصاص إذا وجدت شروطه. 

(4؟) فإنه يرى قتل مدبرهم. 


الإبداق لف ا 1 اعد ارسي ع اول 6 اوور رف أ اه بن وو كدر د كيو بود جهن لوي وخ لخم “بع دفي هك هن جاح يد “ل جا رجه لبوق :يول أو اير" لي يا لي و ل 


العدل ولم نجد غير خيولهم فيجوز لأهل العدل ركوبهاء ولا يقاتلون بما يعم كنار 
ومنجنيق ولا يستعان عليهم بكافر لأنه يحرم تسليطه على المسلمء إلا لضرورة - بأن 
كثروا وأحاطوا بنا فيقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق» ولا بمن يرى قتلهم مدبرين 
لعداوة أو اعتقاد كالحنفي2"9, والإمام لا يرى ذلك إبقاء عليهم . 


[ القؤل في إخصار البّغاة ] 
ولا يجوز إحصارهم بمنع طعام وشراب» إلا على الإمام في أهل قلعة ولا يجور 
عقر خيوله””") إلا إذا قاتلوا عليهاء ولا قطع أشجارهم أو زروعهم. 


انه رين عم 0 
[ القؤل في مُقَاوَمَة أهل البَغي ] 
ويلزم الواحد ‏ كما قال المتوليى ‏ من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة كما 


قال الشافعي: يكره للعادل أن يعمد إلى قتل ذي رحمه من أهل البغي وحكم دار 
البغي كحكم دار الإسلام» فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام المستولي 
عليهاء ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم 
ذلك. 


)١(‏ استشكل بجواز استخلاف الإمام للحنفي . وأجيب بأنه هنا أي فيما إذا استعان بمن يرى قتلهم مدبرين من 
غير استخلاف له ينفرد برأيه وهناك أي فيما إذا استخلف الإمام الشافعي حنفياً تحت يد الإمام 
ورأيه ففعله منسوب إليه فامتنع قتله مدبرين. 

(5) ثم إذا كان في غير القتال أو فيه لا لضرورة ضمنوا ما لم يقصدوا إضعافهم وهزيمتهم وإلا فلا 
ضمان وإن كان في القتال لضرورته فلا ضمان وكذا يقال فيما بعده وعبارة شرح المنهج وما أتلفوه 
علينا أو عكسه لضرورة حرب هدر اقتداء بالسلف ولأنا مأمورون بالحرب فلا نضمن ما يتولد منها 
بخلاف ذلك في غير الحرب . قيده الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم 
وهزيمتهم وبه يعلم جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليها لأنا إذا جوّزنا إتلاف أموالهم خارج الحرب 
لإضعافهم فهذا أولر,. 


بج ل و 0 و3 
ال ٠‏ 00-7 - 5. 
[القؤل في شَرُوط الإمَام الاغظم ] 
تتمة ‏ في شروط(0) الإمام الأعظم» وفي بيان طرق انعقاد الإمامة وهي فرض 
كقاية كالقفاء. 


و 


فشرط الإمام: كونه أهلاً للقضاء(". قرشياء لخبر: «لأَثْمَةَ مِنْ قُرَيْضٍ9' 
دخل فى الشجاعة . 


ها 5 


[ القؤل فيمًا تنْعَقِدُ به الإمَامَة ] 
وكتق قد الإعامة بقلاقة طرق : ١‏ 

)١(‏ عقب البغاة بهذا لأن البغي هو الخروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة النبوّة في إقامة الدين 
وسياسة الدنيا شرح م ر (قوله الإمام الأعظم) ويجوز أن يقال للإمام الخليفة وأمير المؤمنين قال 
البغوي وإن كان فاسقا قال المارودي ويقال خليفة رسول لله تلةٍ لا خليفة الله عند الجمهور اه 
زي وعللوه بأنه إنما يستخلف من يغيب والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وقد قيل لأبي بكر يا 
خليفة الله فقال لست بخليفة الله بل خليفة رسول الله وجوّز بعضهم ذلك لقوله تعالى #هو الذي 
جعلكم خلائف في الأرض4اه والأصح عدم الجواز وهذه الشروط تعتبر في الدوام أيضاً إلا 
الفسق وزوال إحدى اليدين أو الرجلين وإلا إذا كان الجنون متقطعاً وزمن الإفاقة أغلب. 

(1) بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلا ذكراً حراً عدلاً ذا رأي وسمع وبصر ونطق وهذا عند التمكن فلو دعت 
ضرورة إلى تولية فاسق جاز بناء على أن الإمام لا ينعزل بالفسق قاله المتولي وذكره القاضي 
في الوصايا. وقال الشيخ عز الدين إذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا 
قال الأذرعي وهو متعين إذ لا سبيل إلى ترك الناس فوضى أي لا إمام لهم. وقوله بأن يكون مسلماً 
أي ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين وقوله بالغآ أي ليلي أمر غيره قال ابن حجر لأن غيره في 
ولاية غيره وحجره فكيف يلي أمر الأمة وروى أحمد خبر «نعوذ بالله من إمارة الصبيان» وقوله حراً 
أي ليكمل ويهاب ويتفرّغ وما ورد من أنه كخِ قال «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي 
مجدع الأطراف» محمول على غير الإمامة العظمى أو محمول على الحث في بذل الطاعة للإمام 
أو على المتغلب الاتي اه زي مع زيادة ق ل وقوله مجدع الأطراف ضبطه ابن الأثير في نهايته 
بالجيم والدال المهملة ويجوز أي يكون بالخاء والذال المعجمتين ومعناه على كليهما مقطع 


الأطراف. 
() أخرجه النسائي في الكبرى وآحمد ١19/7”‏ وابن أبن عاصم في السنة )١١10(‏ والبيهقي ل 


وأبو نعيم في الحلية ١17/4‏ وانظر التلخيص 17/4 . 


#دبابهم #٠‏ اللي افاي لاه ها قا رفت 186 وما عاك بورح لاد هرا جه عون هه كته ١‏ قا اوقا جوف" بها" # د جود" ره ,اث ملا "عارا اهلك 167 << له :ا ل د للق “ود ل قن اهو هات يز ال لها 


الأولى : بببعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم فلا 
يعتبر فيها عددء ويعتبر اتصاف المبايع بصفة الشهود. 


والثانية: باستخلاف الإمام من عينه في حياته. كما عهد أبو بكر( لعمر 
رضي الله تعالى عنهماء عي ل رولوك ا 


جمعء؛ كما جعل عمر الأمر شورىا ادو ابقنةة علق والزبير وعثمان» 
وعبدالرحمن بن عوف». وسعد بن أبى وقاص» وطلحة فاتفقوا على عثمان. 


والثالثة : باستيلاء شخص متغلب على الإقامة» ولو غير أهل لهاء نعم الكافر إذا 
تغلب لا تنعقد إمامته» لقوله تعالى: لوَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِتِينَ سَبيلآً» 
[النساء: ]١4١‏ وتجب طاعة الإمام وإن كان جائراً فيما يجوز من أمره ونهيهء 


0( حاصله أن أبا بكر لما ثقل عليه المرض دعا جماعة من الصحابة واستخبر عن حال عمر منهم 
فأثنوا عليه ومنهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف : ثم أمر عثمان «أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخرة عهده بالدنيا خارجاً منها وعند أوّل عهده بالآخرة 
داخلا فيها حيث يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر ويصدّق فيها الكاذب إني استخلفت عليكم 
بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا فإن عدل فذاك ظني وعلمي به وإن بدل فلكل امرىء 
ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم 
ورحمة الله» * ثم أمر واحداً بختم الكتاب فختمه ثم أمر عثمان فخرج بالكتاب مختوماً فبايع الناس 
ورضوا به ثم دعا أبو بكر عمر خالياً فأوصاه بما أوصاه ثم خرج من عنده فرفع أبو بكر يده ودعا له 
بدعوات مذكورة في الصواعق لابن حجر . والكاف في قوله كما للتمثيل وفي قوله كجعله للتنظيم 
وعلم من قوله كما عهده الخ أن الاستخلاف المذكور يسمى عهداً. 

(؟) فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة أفضلهم وأنه 
لا يصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل. والجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص 
على استخلافه وقد قصد أن لا يتقلد العهد في ذلك فجعلها في ستة متقاربين في الفضل لأنه 
يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم 
في منزلة وغيره أحق بها منه وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة شوبري وقوله أن لا يتقلد العهد 
جعل العهد كالقلادة في عنقه. 


فاع هد هدا واو .اعد و وقا ود و هاو هافد شه هاه .قاف قاة ا ها » هه قاع هاه هاه قها .د .اع واو ٠.‏ واو واع مث امام 


لخبر: «اسْمَعُوا وأَطيعُوا وَإِنْ أُمَرَ عَلَبكُمْ عَبْدٌ حَبَشِنٌ مُجَدَّعُ الأطرّاف»: ولأن المقصود 
من نصبه اتحاد الكلمة» ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة. 
فصل فى الرّدّة(١)‏ 
2ج وم - 2 
أَعَادْنًا اللّهُ تعَالى منهًا 
وهي لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره» وهي من أفحش الكفر وأغلظه حكماً 
محبطة للعمل إن اتصلت بالموت» وإلا حبط ثوابه كما نقله في المهمات عن نص 
الشافعي» كدعا : قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمور: بنية 
كفر» أو فعل مكفرء أو قول مكفر. 
سواء أقاله استهزاء. أم اعتقاداً. أم عناداً لقوله تعالى: ظثُلْ أَباللّه وَآيَاته وَرَسُولِه 
كُنْتُمْ تَسْتَهِزِنُونَ . لا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانَكُمْ» [التوبة: 06 ”"5]. 
القؤل فيمًا يُوجب الرّدَةَ 
فمن نفى الصانع. وهو الله سبحانه وتعالى. وهم الدهريون الزاعمون أن العالم 
لم يزل موجوداً كذلك بلا صانع» أو نفى الرسل بأن قال: لم يرسلهم الله تعالى. أو 
١ ©‏ 


نفى لبوةانبن أو كذ رسولا أو نيا ان د أو استخف به(" أو باسمه. أو باسم 


)0( هذا شروع في الطائفة الثانية وهي أهل الردة ووجوب قتالهم مأخوذ من فعل أبي بكر لأنه قاتل 
أهل اليمامة لما ارتدوا بعد موته يل وإنما ذكرت ههنا لأنها جناية على الدين وما تقدم جناية على 
النفس وأخرها لكثرة وقوع ما قبلها وكان حدها القتل لأنه الممكن في قطع آلتها لأنها اعتقاد 
يخشى دوامه وهي أفحش أنواع الكبائر بعد الشرك بالله تعالى ومنه أو هي منه وهي أفحش منه 
ويليها القتل ظلما ثم الزنا ثم القذف ثم السرقة وهذه الكليات الخمس المشروعة حدودها لحفظ 
الدين والنفس والنسب والعرض والمال وأخر الردة عن القتل مع أنها أفحش منه كما مر لعمومه 

1 وكثرته وحصوله ممن لا توجد الردة منه. 

(؟) وقصد تحقيره ولو بتصغير اسمه أو سب الملائكة أو ضلل الأمة. 
ض 


حصر 


أي تهاون به أو باسمه كأن ألقاه في قاذورة أو صغره بأن قال محيمد قال الزيادي وكذلك قذف عائشة 
وإنكار صحبة أبيها بخلاف بقية الصحابة والرضا بالكفر كأن قال لمن طلب منه تلقين الإسلام 
اصير ساعة. 


اله اواثائة أن وده و جد امن العران نكيها على تبوتهاة” أو :زان فيه اب مهدا 
أنها منه. أو استخف بسنة كما لو قيل له: قلّم أظافرك فإنه سنة فقال: لا أفعل وإن 
كانت سنة وقصد الاستهزاء بذلك». أو قال: لو أمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته. أو 
قال: إن كان ما قاله الأنبياء صدقاً نجونا. أو قال لا أدري النبي إنسي أو جني؟ أو قال 
لا أدري ما الإيمان؟ احتقاراً أو قال لمن حوقل: لا حول لا تغني من جوع أو قال 
المظلوم: هذا بتقدير الله تعالى فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقديره أو أشار بالكفر على 
مسلم. أو على كافر أراد الإسلام أو لم يلقن الإسلام طالبه منه. أوكفر مسلماً بلا 
تأويل للمكفر بكفر النعمة كما نقله في الروضة عن المتولي وأقرهء أو حلل محرماً 
بالإجماع”'' كالزنا واللواط والظلم وشرب الخمر أو حرم حلالاً بالإجماع كالتكاح 
والبيع» أو نفى وجوب مجمع عليه كأن نفى ركعة من الصلوات الخمسء أو اعتقد 
وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كزيادة ركعة في الصلوات الخمسء. أو عزم على 
الكفر غداًء أو تردد فيه''' حالاًء كفر في جميع هذه المسائل المذكورة» وهذا باب لا 
ساحل له. 


)١(‏ أي إجماع الأئمة الأربعة ولا بد أن يكون معلوما بالضرورة فخرج إنكار أن لبنت الابن السدس مع 
بنت الصلب تكملة الثلثين فلا يكفر به ولو من عالم خلافاً لبعضهم ق ل ولو تمنى شخص أن لا 
يحرم الله الخمر أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأخت لا يكفر بخلاف ما لو تمنى أن لا يحرم الله 
الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر. والضابط أن ما كان حلالاً في زمان فتمنى حله لا 
يكفر لأن نكاح الأخ لأخته كان حلالاً في زمن ادم. 

أي الكفر أي هل يكفر أولا وإنما كان مكفراً لأن استدامة الإيمان واجبة والتردد ينافيها شرح 
الروض. فإن قلت التردد من أيّ قسم من الأقسام. قلت من قسم الفعل لأنهم أرادوا بالفعل ما 
يشمل القلبي كما قرره شيخنا العشماوي قال م د وبعضهم جعله شاملا للتردد في إيجاد فعل مكفر 
أيضا كما لو تردد في إلقاء مصحف بقاذورة وهو ظاهر ما في المنهج وفيه نظر فراجعه وعبارته 
كنفي الصانع أو نفي نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر أو تردد 
في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة اه فقوله أو إلقاء مصحف معطوف على نفي الصانع لا على 
كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر فيه نظر صرح به الرملي في حاشيته على 
الروض. أقول وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله أو تردد في كفر أنه يكفر لأن إلقاء المصحف 
كفر فالتردد فيه تردد في الكفر . | 


5 


حمر 


كثات الحدوة سس ع 


والفعل المكفر : ما تعمده صاحبه استهزاء ضرييجا تالدين » أو جحوداً له. كإلقاء 
التضحفق207 وهر اسم وللمكتوب بين الدفتين بقاذورة» وسجود لمخلوق» كصنم 
وشمس . 


وخرج بقولنا «قطع من يصح طلاقه» الصبي ولو مميزاء والمجنون فلا تصح 
ردتيهماء لعدم تكليفهما والمكره. لقوله تعالى: #إلا مَنْ أكرة وَثَلْبِهُ مُطْمَئنٌ بالإيمانٍ» 
[النحل: ]٠١“‏ ودخل فيه السكران المتعدي بسكره فتصح ردته كطلاقه وسائر 
تصرفاته وإسلامه عن ردته. 


[ القَولُ فيمًا يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدَ ] 

ا و 
تقرر في المبسوطات وغيرها (استتيب) وجوباً قبل قتله. لأنه كان محترماً بالإسلام» 
فربما عرضت عليه شبهة فيسعى في إزالتهاء لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة 
عرضت» وثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله تعالى عله. وروى الدارقطني عن 
جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت. فَأَمَرَ الَينُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمّ أن يُْرض 
عَلَيَْا الإشلآمُ. فَإِنْ تَابَتْ. وَإِلآّ قُتلَتْ. ولا يعارض هذا النهي عن قتل النساء الذي 
استدل به أبو حنيفة . لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات . والاستتابة 
تكون حالاً. لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود. نعم إن كان سكران 
سن التأخير إلى الصحو. وفي قوله يمهل فيها (ثلاثاً) أي ثلاثة أيام. لأثر» عن عمر 
رضي الله تعالى عنه في ذلك وأخذ به الإمام مالك. وقال الزهري: يدعى إلى الإسلام 
ثلاث مرات. فإن أبى قتل. وحمل بعضهم كلام المتن على هذاء وعلى كل حال هو 
ضعيف وعن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه يستتاب شهرين (فإن تاب) بالعود إلى 


)١(‏ أو نحوه مما فيه شيء من القران بل اسم معظم من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي 
والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهراً والحديث في كلامه شامل للضعيف 

وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافاً بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع. 
الإقناع/ ج7/ م7" 
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صحّ إِسْلامُة وَإِلآ قتلّء وَلمْ يعْسَل» وَلمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ . وَلْمْ يُدْفنْ في مَقَابر 


الماش 


2000 


كتاب الحدود 


الإسلام (صح إسلامه) وترك ولو كان زنديقاً أو تكررذلك» لآية: طقل لِلَّذِينَ كَمَوُوا 
إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ» [الأنفال: 4] وخبر: «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَّمُوا مني 
دمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ إلا بَحَنَّ الإشلام». والزنديق هو: من يخفي الكفر ويظهر الإسلام 
كما قاله الشيخان في هذا الباب وبآبي صفة الأئمة والفرائض» أو من لا ينتحل ديناً كما 
قالاه في اللعان وصوبه في المهمات ثم (وإلا) أي: وإن لم يتب في الحال (قتل) 
وجوباء لخبر البخاري: «مَنْ بَدَلَ ديه فَأُْلُوهُ» أي بضرب عنقه» دون الإحراق وغيره 
كما جزم به في الروضةء للأمر بإحسان القتلة (ولم يغسل) أي: لا يجب غسلهء 
لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة» لكن يجوز كما قاله في الروضة في الجنائر (ولم 
يصل عليه) لتحريمها على الكافرء قال الله تعالى: «وَلآ تُصَلّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ 
أيّدا» [التوبة : 44]. 


تنبيه - سكت المصنف عن تكفينه» وحكمه الجواز كغسله. 

(ولم يدفن) أي : لا يجوز دفنه (في مقابر المسلمين) لخروجه عنهم بالردة» 
ويجور دفنه في مقابر الكفار» ولا يجب كالحربي كما قال في الروضة». وما افتضاه 
كلام الدميري من دفنه بين مقابر المسلمين والكفار كما تقدم له من حرمة الإسلام لا 
أصل لهء لقوله تعالى: طوَمَنْ يَرْنَدِدْ مِنَكُمْ عَنْ دينه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِوُ4 [البقرة: 1717؟] 
الآية. 

ويجب تفصيام الشهادة(07) بالردة لاختلاف الناس فيما يوجبهاء ولو ادعى مدعى 
عليه بردة إكراهاً وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف فيصدق ولو بلا قرينة”"©2, لأنه 


)١(‏ أي بأن يذكر موجبها وإن لم يقل عالماً مختاراً وهذا ضعيف والذي في متن المنهاج أنه تكفي 
الشهادة المطلقة بها لأنها لخطرها لا يقدم العدل على الشهادة بها إلا بعد تحققها. 
(؟) وفارق الطلاق في عدم القرينة بأنه حق ادمي وبحقن الدماء. 


4ل باوبالا ااا انرو لاجر فد وها ل وا عط رلا هد جه برؤ عرو ون جف ١‏ بلقن جه" مهز راب © ووو" له جه :ها" لوم ور هاه "افق" ج4١‏ اير اه .2 8 «يوا ايك افر هه ١‏ كو وق له لاخ 9 


لم يكذب الشهودء أو شهدت بردته وأطلقت لم تقبل(2 لما مر”"2. ولو قال أحد ابنين 
مسلمين: مات أبي مرتداء فإن بين سبب ردته كسجود لصنم فنصيبه فيما ترك لبيت 
المال» وإن أطلق استفصل: فإن ذكر ما هو ردة كان فيئاًء أو غيرها كقوله : كان يشرب 
الخمرء صرف إليهء وهذا هو الأظهر”" ذ في أصل الروضةء وما في المنهاج من أن 
الأظهر أنه فيء أيضاً ضعيف . 


تتمة ‏ فرع المرتد إن انعقد قبل الردة» أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم تبعاً له 
والإسلام يعلو أو أصوله مرتدون تمرقد تبعاء لا مسلم ولا كافر أصلي » فلا يسترق» 
ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب. فإن لم يتب قتل . 

واختلف في الميت”) من أولاد الكفار قبل بلوغه» والصحيح كما في المجموع 


)20 أي بل هو الذي يصدّق سواء أكان معه قرينة على الإكراه أو لا وظاهر أنه يصدّق من غير يمين 
حيث قال فيما قبله حلف وقال في هذا لم تقبل ويؤيده أن الشهادة باطلة على طريقته لعدم 
التفصيل فجانب مدعي الإكراه أولى فكأنه لم يشهد عليه أحد أصلاً أه وماذكره همبني على 
وجوب التفصيل وهو خلافة المعتمد وكذا قوله فإن بين سبب ردته الخ. 

(؟) أي لاختلاف الناس فيما يوجبها أو من وجوب تفصيل الشهادة. 

(9) في أصل الروضة فإن أصرّ على عدم التفصيل ولم يبين شيئاً فالأوجه عدم حرمانه من إرثه وإن 
اعتبرنا التفصيل في الشهادة بالردة على القول به لظهور الفرق بينهما. 

(4؛) هذا مبني على محذوف: صرح به البعض فقال هذا كله في أحكام الدنيا أما في الآخرة فكل من 
مات قبل البلوغ من أولاد الكفار الأصليين والمرتدين فهو في الجنة على الأصح ومحل الخلاف 
إذا لم يأت بالشهادتين في حال صغره ثم يموت في صغره أما إذا كان كذلك فإن ذلك ينفعه 
ويكون في الجنة قطعاء وقولهم إن إسلام الصغير غير نافع أي بالنسبة لأمر الدنيا أما في الاخرة 
فإنه نافع قطعاً كما أشار إلى ذلك ابن حجر في شرح النهاج وشرح الإرشاد وهذا الخلاف في 
أولاد كفار هذه الأمة. أما أولاد كفار غيرها ففي النار قولاً واحداً لكن من غير تعذيب وقيل 
الخلاف في أولاد كفار غير هذه الأمة أما الأولاد كفار هذه الأمة ففي الجنة قولاً واحداً. وعبارة 
ابن حجر في الفتاوى سئل نفع الله به بما لفظه ما محصل اختلاف الناس في الأطفال هل' هى' في 
الجنة خدام لأهلها ذكوراً إناثاً وهل تتفاضل درجاتهم في الجنة؟ فأجاب بقوله أما أطفال 
المسلمين ففي الجنة قطعاً بل إجماعاً والخلاف فيه شاذ بل غلطء وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة 
أقوال: أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» 


ها فاده هاه واة هاعد هاو وقد قاع د فد قد قا عا.ع وعد قاع واوا واو .قاع قاف قا. د واف وه قار ها قا .اع ما ما ع 6د همه 


في باب صلاة الاستسقاء تبعاً للمحققين أنهم في الجنة» والأكثرون على أنهم في النارء 
وقيل: على الأعراف7) 


وقوله تعالى #ولا تزر وازرة وزر أخرى# . الثاني أنهم تبعاً لابائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه 
نوزع فيه. الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة. الراب بع أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج 
لهم نار ويقال ادخولها فيدخلها من كان في علم الله شقياً ويمسك عنها من كان في علم الله سعيداً 
لو أدرك العمل اف ملخصا. وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشيء من 
أنواع العذاب وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وإذا قلتم بذلك فها, يتألمون 
به أم لا وهل قول القائل إن أطفال المسلمين معذبون هو مصيب فيه أم مخطىء وما الحكم في 
أطفال المشركين من هذه الأمة هل هم خدم لأهل الجنة أم هم في النار تبعاً لآبائهم أم غير هذا. 
فأجاب لا يعذبون بشيء من أنواع العذاب على شيء من المعاصي إذ لا تكليف عليهم والعذاب 
على ذلك خاص بالمكلفين» ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ الإسلاح 
الحافظ ابن حجرء وللحنفية والحنابلة والمالكية قول إن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء 
واستدل له بما لا يصح وهو أنه كَلِهِ لقن ابنه إبراهيم لاحتمال أنه خصوصية ولا يؤيد ذلك ما روي 
عن أبي هريرة أنه كان يقول في صلاته على الطفل «اللهم أجره من عذاب القبر» لأنه ليس المراد 
بعذاب القبر ما فيه عقوبة ولا السؤال بل مجرد ألم الهم والغم والوحشة والضغطة التي تعم 
الأطفال وغيرهم» وأخرج علي بن معين عن رجل قال «كنت عند عائشة فمرت جنازة صبي صغير 
فقلت مايبكيك؟ قالت هذا الصبي بكيت شفقة عليه من ضمة القبر» والقائل المذكور إن أراد 
بيعذبون بالنار أو على المعاصي فغير مصيب بل هو مخطىء أشدٌ الخطأ لما تقرر. وأطفال 
المشركين اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال» الراجح أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة 
وعبارة ابن حجر في فتاويه الصغرى وفي حديث أنهم خدم الجنة فإن صح احتمل أن يكون المراد 
كناية عن نزول مراتبهم عن مراتب أطفال المسلمين لأنهم مع ابائهم كما نصت عليه اية الطور 
وأولئك لا اباء لهم يكونون في منزلتهم» وكون سس ع ع ا 0 
حديث الظاهر أنه في المكلفين على أن تلك الاية 7 تقتضى إلحاق الاباء بالأبناء وعكسه ولو في 
اجات الفلة و إن له يمرا ما بروملي ]لبي اوقل اله وام يطلل ولاق اللحديك ندم 
على أنهم فيمن يلحق بغيره في مرتبته ولا فرق بين ذكرهم في ذلك وأنثاهم» قال ابن تيمية 
والقول بأنهم في الأعراف لا أعرفه عن خبر ولا أثر ولا يعارضه ما مر من قوله تعالى ولا يلدوا 
إلا فاجراً كفاراً» لأنه مختص بحيّ عاش منهم إلى أن بلغ بدليل قوله يل كل مولود يولد على 
الفطرة وإنما أبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمسجانه» اه مع اختصار. 
.)١(‏ أي عالي السور ويقال لكل عال عرف وهذا أحد أقوال أحد عشر والأعراف مكان بين الجنة النار - 


كتاب الحدود 


فصل 


ولو كان أحد أبويه مرتداً والآخر كافراً أصليآً فكافر أصلي: قاله البغوي. وملك 
المرتد موقوف : إن مات مرتداً بان زواله بالردة» ويقضى منه دين لزمه قبلها وبدل ما 
أتلفه فيها ويمان منه ممونه من نفسه وبعضه وماله وزوجاته لأنها حقوق متعلقة به. 
وتصرفه إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة ‏ باطل» لعدم احتمال 
الوقف وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية ‏ فموقوف - إن أسلم نفذ. وإلا فلاء 
ويجعل ماله عند عدل. وأمته عند نحو محرم. كامر أ اثقة: ويؤدي مكاتبه النجوم 
للقاضي حفظ لهاء ويعتق بذلك أيضاً. وإنما لم يقبضها المرتد لأن قبضه غير معتبر. 

فصل في تارك الصّلاة 

«المفروضة على الأعيان أصالة. جحدا أو غيره» وبيان حكمه» وذكره المصنف 

عقب الردة لاشتماله على شيء من أحكامها. ففيه مناسبة وإن كان مخالفاً لغيره من 


كما قاله ع ش والذي ارتضاه الجلال أن الأعراف سور الجنة أي حائطها المحيط بها وهو المناسب 
لكلام الشارح حيث قال على الأعراف ولم يقل في الأعراف وقال تعالى #وعلى الأعراف 
رجال4. وقد اختلف العلماء في تعيين أهل الأعراف على اثني عشر قولآً: الأول أنه من تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم كما قاله ابن مسعود وكعب الأحبار وابن عباس . الثاني قوم صالحون فقهاء 
علماء قاله مجاهد. الثالث هم الشهداء. الرابع هم فضلاء المؤمنين والشهداء. الخامس 
المستشهدون في سبيل الله خرجواعصةة لوالديهم ويدل له قوله يَظيةٍ «تعادل عقوقهم 
واستشهادهم». السادس. هم العباس وحمزة وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين يعرف 
محبوبهم ببياض الوجوه ومبغوضهم بسوادها. السابع هم عدول القيامة الذين يشهدون على 
الناس. الئامن همقومأحباء. التاسع هم قوم كانت لهم صغائر. العاشر هم أصحاب الذنوب 
العظام من أهل القيامة. الحادي عشر أنهم أولاد الزنا وروي ذلك عن ابن عباس . الثاني عشر 
أنهم الملائكة الموكلون بهذا السور الذين يميزون المؤمنين من الكافرين قبل إدخالهم الجنة 
والنار. 

)١(‏ هذا هو الصحيح من أقوال ثلاثة: زواله قطعا وإن كان يعود له بالإسلام وبقاؤه قطعاً والثالث 
موقوف ومحل الخلاف في غير المكاتب وأم الولد أما هما فموقوفان قولا واحدا حتى يعتقان 
بالموت أو أداء النجوم ومحله أيضاً في غير حطب وصيد ملكهما قبل الردة ثم ارتد ففيهما قولان 
قيل فيء لبيت المال وقيل باقيان على الإباحة ولا وقف. 


كتاب الحدود 
- - 5 ده ءَم عير م مه وس > 2 يه و 3 
وَتَارَكُ الصلاة على ضربين : أحَدهمًا أن يتركها غير مغتقد لؤُجوبهاء 


َو كمه كم المريل: 


المصنفين فيما علمت. فإن الغزالي ذكره بعد الجنائز وذكره جماعة قبل الأذان ذكره 
المزني والجمهور قبل الجنائز وتبعهم المنهاج كأصله. قال الرافعي: ولعله أليق. 

(و) المكلف (تارك الصلاة) المعهودة شرعاً: الصادقة بإحدى الخمس (على 
ضربين): إذ الترك سببه جحدء أو كسل (أحدهما: أن يتركها غير معتقد لوجوبها) 
غليه» جخدا؛ بأن أتكرهابعد علمدية. أو عناد”'© كما هوفى القوث عن 
الفارمق: الك نودرت سارف وقتله وجراة قله وتفقيته: "رتم3 المناكة طلته 
ودفنه في مقابر المشركي. 59) (حكم المرتد)”" على ما سبق بيانه في موضوعه. ومن 
غير فرق. وكفره بجحده فقطء. لا به مع الترك. وإنما ذكره المصنف لأجل التقسيم» 
لأن الجحد لو انفرد كما لو صلى جاحدا للوجوب كان مقتضياً للكفر. لإنكاره ما هو 


() العناد مخالفة الحق ورده على قائله مع العلم به ففي إدخاله تحت قول المصنف غير معتقد 
لوجوبها نظر إلا أن يؤوّل ما في المتن بأن المراد غير مذعن ومسلم لوجوبها وحينئذ يصدق 
بالجحد الذي سبقه علم ثم طرأ عدم الاعتقاد ويصدق بالعناد الذي بقي معه العلم ولكنه لا يقبل 
الحق ظاهراً. ويحتمل أن قوله أو عناداً عطف على قول المتن غير معتقد فهو زائد على كلام المئن 
والإذعان هو قبول قول الغير من غير معارض مع العمل بمقتضاه. 

)١(‏ عطف على غسله لا على الصلاة عليه وإنما قدم الحكم عليها على الدفن لأنها مقدمة عليه غالباً 
وفي نسخة في مقابر المسلمين فهو حينئذ عطف على الصلاة عليه. 

[فية فيه نظر لأنه نفسه مرتد ففيه تشبيه الشيء بنفسه إلا أن يقال كالمرتد المطلق فهو من تشبيه الخاص 
بالعام. الأولى أن يقول ولأن بالواو عطفاً على قوله لإنكاره وليس علة لقوله أولى وعبارة حج كفر 
لأن ذلك تكذيب أي سواء كان من أحكام الدين أو لا فيدخل في ذلك جحد مكة والمدينة فهو 
كفر لوجود الطواف والسعي بمكة ولوجود النبيّ كل بالمدينة فالمجمع عليه الدنيوي مقيداً إنكاره 
بما تعلق به حق شرعي لأنه يجب على الاباء والأمهات تعليم أولادهم أن النبيّ كَل ولد بمكة 
وهاجر منها إلى المدينة ودفن بها فيكون ذلك واجباً على كل أحد فصار معلوماً من الدين 
بالضرورة وكذا إنكار الثواب والعقاب والحساب وإنكار الجنة والنار أي في الاخرة أما إنكارهما 
وعدم وجودهما الان فليس كفر لقول بعضهم إنهما غير موجودين في الدنيا وكذا إنكار الصراط 
والميزان ليس كفراً. 


: أن يَنْدْكَهًا كَسَلاً مُغتقداً لؤُجُوبهاء فَيُسْتَتَابُء فَإنّْ تَابَ وَصَلَى 


معلوم من الدين بالضرورة فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى. لأن ذلك 
تكذيب لله ورسولهء فيكفر به والعياذ بالله تعالى. ونقل الماوردي الإجماع على ذلك وذلك 
جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. أما من أنكره جاهلاً لقرب 
عهده بالأسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنوناً ثم أفاق أو نشأ بعيداً 
عن العلماء فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا. 

[القَوْلُ في تارك الصّلاة كسلا ] 

(و) الضرب (الشاني: أن يتركها كسلاً) أو تهاوناً (معتقداً لوجوبها) 
عليه (فيستتاب) قبل القتل لأنه ليس أسوأ حالاً من المرتد. وهي مندوبة كما صححه 
في التحقيق. وإن كان قضية كلام الروضة والمجموع أنها واجبة كاستتابة المرتد 
والفرق على الأول أن جريمة المرتد تقتضي الخلود في النار فوجبت الاستتابة رجاء 
نجاته من ذلك. بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته أخف. لكونه يقتل حدا. بل مقتضى 
ما قاله النووي في فتاويه من كون الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية لأنه 
قد حد على هذه الجريمة والمستقيل لم يخاطب به وتوبته على الفور لأن الإمهال يؤدي 
إلى تأخير صلوات (فإن تاب) بأن امتثل الأمر (وصلى) .خلي سبيله من غير قتل. 

فإن قيل: هذا القتل حدء والحدود لا تسقط بالتوبة. أجيب بأن القتل لا يضاهي 
الحدود التي وضعت عقوبة على معصية سابقة بل حملاً على هذا ما توجه عليه من 
الحق. ولهذا لا خلاف في سقوطه بالفعل الذي هو توبة ولا يتخرج على الخلاف في 
سقوط الحد بالتوبة على الصواب. 

(وإلا) أي وإن لم يتب (قتل) بالسيف إن لم يبد عذراً (حدا) لا كفراً لخبر 
الصحيحين: «أْمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الئاس عَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لآ لَه إلا اللّهَ وأَنّ مُحَمّداً رَسُول 
٠‏ اللّه وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْنُوا الرَّكَاة. فَإذَا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا من دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بِحَقّ الإشلام» وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّمو0") فإن أبدى عذراً كأن قال: تركتها ناسياًء أو للبرد 


.0537/557( 07/١ (55؟) ومسلم‎ 5 /١ أخرجه البخاري‎ )١( 


هاه هاه اه قاع هاه قاف هده ها قاع هافاة ماع قاع قفاو هدو هوا .د قاف وا. عقاف فعا عدا قاقا ا ,عدا مدا ع زا م . 


أو نحو ذلك من الأعذار صحيحة كانت في نفس الأمر أو باطلة لم يقتل» لأنه لم 
يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير عذرء لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوباً في 
العذر الباطل وندباً في الصحيح, بأن نقول له صلّ فإن امتنع لم يقتل لذلك» فإن قال: 
تعمدت تركها بلا عذر»ء قتل» سواء قال: ولم أصلهاء أو سكت لتحقق جنايته بتعمد 
التأخير . 

ويقتل تارك الطهارة للصلاة؛ لأنه ترك لهاء ويقاس بالطهارة الأركان وسائر 
الشروط. ومحله فيما لا خلاف فيه أو فيه خلاف واه بخلاف القويء. ففي فتاوى 
القفال» لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو 
توضأ ولم ينو وصلى متعمداً لا يقتل» لأن جواز صلاته مختلف فيه. 

والصحيح قتله وجوباً بصلاة فقطء لظاهر الخبر» بشرط إخراجها عن وقت 
الضرورة فيما له وقت ضرورة» بأن تجمع مع الثانية في وقتها فلا يقتل بترك الظهر حتى 
تغرب الشمس. ولا يترك المغرب حتى يطلع الفجرء ويقتل في الصبح بطلوع الشمس» 
وفي العصر بغروبهاء وفي العشاء بطلوع الفجرء فيطلب بأدائها إذا ضاق وقتهاء 
وبتوعد القتل إن أخرجها عن الوقت. فإن أصر وأخرجها استوجب القتل فقول 
الروضة «يقتل بتركها إذا ضاق وقتها» محمول على مقدمات القتل» بقرينة كلامها بعد 
ع ا ا 

د يَحلُ َم امْرىء مُسلم ! إل بإخدى تلآاثء اليب الرّانيء والتَّفْسٌ بالنمْس » 
01 لدينه الْمُمَارِقَ لنْججماعة)10» ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن القياس» 
متروك بالنصوصء والخبر عام مخصوص بما ذكرء وقتله خارج الوقت إنما هو للترك 
بلا عذرء على أنا نمنع أنه لا يقتل بترك القضاء مطلقاً. بل فيه تفصيل يأتي في خاتمة 
الفصلء ويقتل بترك الجمعة وإن قال: أصليها ظهراً كما في زيادة الروضة عن 
الشاشي7"©. لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها ويقتل بخروج وقتها بحيث لا 


.)1715/586( 17١7/7 ومسلم‎ )74174( 5١١/١17 أخرجه البخاري‎ )١( 
. في ط الشافعي‎ (0 


كتاب الحدود 10010100-77-7727 1 أذ ذا ا ا ا 


َكَانَ حُكْمٌهُ حك الْمُسْلِمِينَ: . 


يتمكن من فعلها إن لم يتب فإن تاب لم يقتل» وتوبته أن يقول: لا أتركها بعد ذلك 
كسلاًء وهذا فيمن تلزمه الجمعة إجماعاً. فإن أبا حنيفة يقول: لا جمعة إلا على أهل 
مصر جامع وقوله جامع صفة لمصر. 

(وحكمه) بعد قتله (حكم المسلمين) في وجوب الدفن في مقابر المسلمين وفي 
وجوب الغسل والصلاة عليه ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر من المسلمين. 

خاتمة ‏ من ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان لم يلزمه قضاؤها فوراً لكن يسن له 
المباردة بهاء أو بلا عذر لزمه قضاؤها فورا لتقصيره» لكن لا يقتل بفاثتة فاتته بعذر. 
لأن وقتها موسعء أو بلا عذره» وقال: أصليها لم يقتل لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل 
ذلك كما مرت الإشارة إليه» ولو ترك منذورة مؤقتة لم يقتل كما علم من تقييد الصلاة 
بإحدى الخمس لأنه الذي أوجبها على نفسه . 

قال الغزالي: ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة 
وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان» كما زعمه بعض من ادعى التصوف 
فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر. 


(كتاب) أحكام (الجهاد) 
أي : القتال في سبيل الله » وما يتعلق ببعض أحكامه . 
والأصل فيه قبل الإجماع آيات. كقوله تعالى: 9كُتب عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ4 


[البقرة: ]1١7‏ وقوله تعالى : لوَقَاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَة04" وقوله تعالى: «وَآفتُلُوهُمْ 
حَيْتْ وَجَدَنُمُومُمْ4 [النساء: 44] وأخبار كخبر الصحيحين: «أَمِرتُ أَنْ أَقَاتِلٌ النّاسَ 


)١(‏ لما فرغ من أحكام المرتدين وأحكام تاركي الصلاة جحداً شرع في الطائفة الثالثة وهي الكفار 


000 


الأصليون وجواز قتالها مأخوذ من فعل النبيّ يَكهِ في غزواته وهي ما خرج فيها بنفسه وبعوثه وهي 
ما أرسلها وأمّر عليها أميراً. واعلم أن جملة غزواته كَلِ سبع وعشرون غزوة قاتل في ثمان منها 
بنفسه بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر وحنين والطائف وزاد بعضهم فتح مكة بناء 
على أنها فتحت عنوة وضم قريظة إلى الخندق فأهمل ذكر قريظة قال ابن تيمية: لا يعلم أنه يِه 
قاتل في غزوات إلا في أحد ولم يقتل أحداً إلا أبيَ بن خلف فلا يفهم من قولهم قاتل في كذا أنه 
قاتل بنفسه كما فهمه بعض الطلبة ممن لا اطلاع له على أحواله. وقد أجيب عن ذلك بأن المراد 
قتال أصحابه بحضوره فنسب إليه لكونه سبباً في قتالهم . 

وأما سراياه َكل : نمي شيع رنوت سنزية وخي من مانة إلى ختميسنانة قم وأ متسر ينون التمؤملة 
إلى ثمانمائة فما زاد جيش إلى أربعة الاف فما زاد جحفل والخميس الجيش العظيم وسمي نينا 
لأن له ميمنة وميسرة وأماماً وخلفاً وقلبآً وهو وسطه وقد جرت عادة المحدّئين وأهل السير أن 
يسموا كل عسكر حضره النبيّ ل بنفسه الكريمة غزوة وما لم يحضره بل أرسل بعضاً من أصحابه 
إلن الغرى سوية ويعا اهن ملخصاً من المواهب وشرح التحفة لحج ومراده بالأحكام ما يترتب 
عليه من قوله فيما سيأتي ومن أسر من الكفار على ضربين كما سيشير إلى ذلك بقوله ثم شرع في 
أحكام الجهاد الخ وبالأحكام أيضا كونه فرض كفاية أو فرض عين وقوله وما يتعلق ببعض أحكامه 
كقوله ومن أسلم قبل الأسر. 

هذه آية السيف وقيل قوله #انفروا خفافاً وثقالاً» وقوله كافة حال من الفاعل أو المفعول أو منهما 
معاً ومعناه جميعاً اه م د وقوله من الفاعل فيه نظر لأنه لو جعل حالاً منه لكان متعيئاً على كل 
أحد وليس كذلك فالأحسن أنه حال من المفعول. 


فاع و .ا اه ها فاه .هد فوفد هد هد قاف هد هاه اماه واف هاه هاه فاه هه فى ها فاع ود فاو .اوه وا هاه وا وه وهم 


هم 
حل 


١ 8‏ ين 2 00 
حَنَى يقولوا لا إله إلا الله »2 وخبر مسلم: «لغدّوّة 
الدُنيّا وَمَا فيهًا2" . 


و رَوْحَة في سَبيل الله خيرٌ من 


وقد جرت عادة الأصحاب تبعاً لإمامهم الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا 
مقدمة فى صدر هذا الكتاب» فلنذكر منها نبذة على سبيل التبدّكء فنقول: 


بعث رسول الله يَكِْةِ يوم الاثنين في رمضان وهو ابن أربعين سنةء وقيل: ثلاث 
وأربعين سنة» وامنت به خديجة. ثم بعدها قيل: علي" وهو ابن تسع سنين» وقيل: 
عشرء وقيل: أبو بكر وقيل: زيد بن حارثة”''2 أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من 
مبعثه كَل وأول ما فرض عليه بعد الإنذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر 
في أول سورة المزمل» ثم نسخ بما في آخرهاء ثم نسخ بالصلوات الخمس ليلة الإسراء 
إلى بيت المقدس بمكة بعد النبوّة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من 
رجب . وقيل: بعد الئبوّة بخمس» أو ست» وقيل: غير ذلك. ثم أمر باستقبال الكعبة 
ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبًء وفرضت الزكاة بعد الصومء وقيل: قبله في 
السنة الثانية من الهجرة» قيل: في نصف شعبان» وقيل: في رجبء ثم حولت القبلة» 
وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ابتدأ النبيّ يَكِةِ صلاة عيد الفطرء ثم عيد الأضحىء ثم 
فرض الحجٌ سنة ست» وقيل: سنة خمس» ولم يحجٌ كلةِ بعد الهجرة إلا حجة الوداع 
سنة عشرء واعتمر أربعاً”©» وكان الجهاد في عهده يل بعد الهجرة فرض كفاية» وأما 
بعده وَلِيةِ فللكفار حالان: 


.)77-15( 57 /١ ومسلم‎ )١10( 1/8/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري 7175/١١‏ (1515) ومسلم .)1881-1١١5(1600/7‏ 

(") كان قبل البلوغ وصح ذلك لأن الأحكام كانت منوطة بالتمييز وقيل إنه كان بالغاً وهو ضعيف. 

(5) جمع بأن أول من امن به من النساء على الإطلاق خديجة ومن الصبيان عليّ ومن الرجال الأحرار 
أبو بكر ومن الموالي زيد بن حارئة ومن العبيد بلال. 

(©) هي عمرة القضاء أي التي وقع فيها التقاضي والصلح لا القضاء العرفي وعمرة الجعرّانة وعمرة 
الحديبية والعمرة التي كانت في ضمن حجه بناء على أنه كان قارناً وقيل كان مفرداً بأن أحرم أوَلاٌ 
بالحج ثم أدخل عليه العمرة خصوصية له وإن كان لا يجوز لغيره. 


4ه 


كتاب الحهاد 


1 حناعةه - 9 كوه 5 525" سأ دعههة 
وَشرائط وسحوات الجهاد سَبْعْ خصّالٍ: الإسْلام وَالبلوغ. وَالعقل» وَالحريّة 
و 00 رو 2 مو رم 7 
والذكوريّة.» والصحة» والطاقة على القتال. 


الحال الأول: أن يكونوا ببلادهم. ففرض كنفاية إذا فعله من فيهم [كفاية سقط 
الحرج عن الباقين لأن هذا شسأن فروض الكفاية'" (وشرائط وجوب الجهاد) 
حينئذ (سبع خصال) : 


الأولى ‏ (الإسلام) لقوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الّذِينَ يَلوتَكُمْ مِنّ 
الكفّار4 [التوبة: ]١77‏ الآية» فخوطب به المؤمتون» فلا يجب على الكافر ولو ذمياً؛ 
لأنه يبذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا. 


(و) الثانية - (البلوغ) والثالثة. (العقل) فلا جهاد على صبي : ومجنون لعدم 
تكليفهماء ولقوله تعالى: ظلَيْسَ عَلَى الضّعَمَاءِ» [التوبة: ]4١‏ قيل: هم الصبيان 
لضعف أبدانهم» وقيل: المجانين لضعف عقولهم ولأن النبئ كَل ١رَدّ‏ أَبْنَ عَمَرَ يَوْمَ 
أحدء وَأَجَارَهُ في الْحَنْدَق) . 

(و) الرابعة ‏ (الحرية) فلا جهاد على رقيق ولو مبعضاً أو «كاتباً لقوله تعالى: 
«وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ4 [الصف: ]١١‏ ولا مال للعبد ولا نفس 
يملكهاء فلم يشمله الخطاب» حتى لو أمره سيده لم يلزمهء كما قاله الإمام» لأنه ليس 
من أهل هذا الشأنء وليس القتال من الاستخدام المستحق للسيدء لأن الملك لا 
يقتضي التعر نس للهلاك . 

(و) الخامسة ‏ (الذكورة) فلا جهاد على امرأة لضعفهاء لقوله تعالى: يا أَبْهًا 
لين حَرضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقتَالِ4 [الأنفال: 16] وإطلاق لفظ المؤمنين ينصرف 
للرجال دون النساءء والخنثى كالمرأة» لقوله يلةِ لعائشة وقد سألته فى الجهاد ١لكنْ‏ 
أفضلٌ الجهّاد حَمّ مَبْرُود . 

(و) السادسة ‏ (الصحة) فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو تعظم مشقته. 

(و) السابعة ‏ (الطاقة على القتال) بالبذل والمال» فلا جهاد على أعمى ولا على 


(؟) ما بين المعكوفين سقط في ط. 


هاأفاا. فى هف ه هد هد قاف اه هد هد قاع قا وى فاع 6ه وده عاى د و ودأفا.ة .د ود وف فق اه هد نافد فاة فثارد .دواع و وام 


ذي عرج بِيّنْء ولو في رجل واحدة» لقوله تعالى: للَيسسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ وَل عَلَى 
الأغرّج حَرَجٌ» وَلآ عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ4 [النور: ]1١‏ فلا عبرة بصداع ووجع ضرس 
وضعف بصر إن كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح» ولا عرج يسير لا يمنع 
المشي والعدو والهرب. ولا على أقطع يد بكاملها أو معظم أصابعها بخلاف فاقد 
الأقل أو أصابع الرجلين إن أمكنه المشي بغير عرج بيّنء ولا على أشل يد أو معظم 
أصابعهاء لأن مقصود الجهاد بالبطش والنكاية وهو مفقود فيهماء لأن كلاً منهما لا 
يتمكن من الضربء» ولاعادم أهبة قتال من نفقة وسلاح» وكذا مركوب إن كان سفر 
قصرء فإن كان دونه لزمه إن كان قادرا على المشي فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته 
كما في الحجٌّ. ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته فهو بالخيار بين أن 
ينصرف أو يمضي» فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح إذا لم يمكنه 
القتال» فإن أمكنه الرمي بالحجارة فالأصح في زوائد الروضة الرمي بهاء على تناقض 
وقع له فيه ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن» كما ذكره 
القاضي أبو الطيب وغيره» والضابط الذي يعم ما سبق وغيره: كل عذر منع وجوب 
حج كفقد زاد وراحلة ‏ منع وجوب الجهادء إلا في خوف طريق من كفار أو من 
لصوص مسلمين فلا يمنع وجوبه» لأن الخوف يحتمل في هذا السفرء لبناء الجهاد على 
مصادمة المخاوف» والدين الحال على موسر يحرم على رجل سف جهاد وسفر غيره 
إلا بإذن غريمه» والدين المؤجل لا يحرم السفر وإن قرب الأ.. .. ويحرء على رجل 
جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين» ولو كان الحيّ أحدهما ذقط لم يجز 
إلا بإذنه» وجميع أصوله المسلمين كذلك» ولو وجد الأقرب"'' منهم وأذن؛: بخلاف 


)١(‏ غاية أي إذا أذن الأقرب لا يجوز السفر حيث منع الأبعد. 
فرع: لا يعتبر إذن الأصل في السفر لطلب علم شرعي ولو كان فرض كفاية أو أمكن فى البلد 
ورجا بخروجه زيادة فراغ أو إرشاد شيخ أو نحو ذلك وله ترك طلب العلم غير المتعين بعد 
شروعه وإن ظهر انتفاعه لا في صلاة الميت أي إذا شرع فيها لا يجوز قطعها ولا يعتبر الإذن في 
السفر لتجارة أو غيرها حيث لا خطر فيه كركوب بحر أو بادية مخطرة وإن غلب الأمن اه عباب 
وقوله كركوب بحر مثال للمنفى.وقوله مخطرة أي فيها خطر أي خوف. 


6ه 


كتاب الجهاد 


- - و و 3 8 ٍِِ و 
2 7 272 00 ا .اه هه عه . صما س|] ا صحيء. ذى رمو 7 وسهلء. 
وَالنَسَاء 


الكافر منهم لا يجب استتذانه» ولا يحرم عليه سفر لتعلم فرض ولو كفاية: كطلب 
درجة الإفتاء بغير إذن أصلهء ولو أذن أصله أو رب الدين في الجهاد. ثم رجع بعد 
خروجه وعلم بالرجوع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف». وإلا حرم انصرافه» لقوله 
تعالى : «إِذًا لقيكم فَنَهَ مَانْ ُبتُوا4 [الأنفال: 5 ويشترط لوجوب الرجوع أيضاً أن يأمن 
على نفسه وماله. ولم تنكسر قلوب المسلمين» وإلا فلا يجب الرجوعء بل لا يجوز. 

والحال الثاني من حال الكفار: أن يدخلوا بلدة لنا مثلاء فيلزم أهلها الدفع 
بالممكن منهمء ويكون ا ع سواء أمكن ب لقتال 7 
0 ا ل 0 
الكفار حكمه كأهلهاء وإن كان فى أهلها كفاية» لأنه كالحاضر معهمء فيجب ذلك على 
كل ممن ذكر» حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن من الأصل» ورب الدين» 
والسيد. ويلزم الذين على مسافة القصر المضيّ إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعاً 
لهمء وإنقاذا من الهلكة» فيصير فرض عين في حى من قرب» وفرض كفاية في حق من 
أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة. 

ثم شرع في أحكام الجهاد بقوله: (ومن أسر من الكفار فعلى ضربينَ ضرب يكون 
رقيقاً بنفس) أي بمجرد (السبي) بفتح السين وإسكان الموحدة ‏ وهو الأسر كما قاله 
لوو اساي ا ار 0 ولو مسلمين. كما يرق 
العينة: الكدين الأهلة. .والناقى للعاتقية» لاذه 0 اللّهُ عَلَيْه 97 يفل كن هيه 
السَئِيَ كما يُقَسَمُ الْمَالَه والمراد برق العبيد استمراره لا تجددهء 0 فنما 'ذكر 
المبعضون تغليباً لحقن الدم. 

تنبيه - لا يقتل من ذكرء للنهي عن قتل النساء والصبيان. والباقي في معناهماء 
فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال. 


كتاب الجهاد << 11م 
وَضرْبِ لآ يرق يس السَِيْ» وهْمْ الجا الْبَالُونَه الما مي فبهم ب 2 
اشتاء + الْمَْلُء وَالاسْتَرْقَاقٌ» وَالمَنُّء وَالْمَذية ِالْمَالٍ 93 بالرَجَالء يَمَعَل من ذَلكَ 
ةملس 


(وضرب لا يرق بنفس السبي) وإنما يرق بالاختيار كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى (وهم الرجال) الأحرار (البالغون) العقلاء (والإمام) أو أمير الجيش (مخير 
فيهم)”'' بفعل الأحظ للإسلام والمسلمين (بين أربعة أشياء) وهي: (القتل) بضرب 
رقبة لا بتحريق وتغريق (والاسترقاق) ولو [لوثني] أو عربي”" أو بعض شخص”" على 
المصحح في الروضة إذا رآه مصلحة (والمن) عليهم بتخلية سبيلهم (والفداء بالمال) 
أي بأخذه منهم سواءء كان من مالهمء. أو من مالنا الذي في أيديهم (أو بالرجال) أي 
نود أرق ملعية كما نص عليهء ومثل الرجال غيرهم» أو أهل ذمة كما بحثه 
بعضهم» وهو ظاهرء فيرد مشركا بعسلم أو سلمين أو مشركين بستلم أو ذمى» 
ويجوز أن نفديهم بأسلحتنا التي في أيديهم. ولا يجوز أن نرد آأسلحتهم التي في أيدينا 
بمال يبذلونه» كما لا يجوز أن نبيعهم السلاح (بفعل) الإمام أو أمير الجيش (من ذلك) 
بالاجتهاد لا بالتشهي (ما فيه المصلحة) للمسلمين والإسلام» فإن خخفي على الإمام أو 
أمير الجيش الأحظ حبسهم حتى يظهر له لأنه راجع إلى الاجتهاد لا إلى التشهي» كما 
مر فيؤخر لظهور الصواب» ولو أسلم'؟' أسير مكلف لم يختر الإمام فيه قبل إسلامه ما 


)000 ليس هو تخييراً على بابه بل يجتهد الإمام في الأمور الأربعة فما رآه حظاً للمسلمين فعله وعلى 
ذلك فهل إذا اختار أمراً من الأمور هل له الرجوع عنه إلى غيره أما لا بحث بعضهم أن ما كان فيه 
حقن للدم كالقتل فله الرجوع عنه وليس له الرجوع في غيره لأنه باختياره الاسترقاق صار ملكاً 
للغانمين فيكون الحق لهم فلا رجوع له فيه وكذلك المن والفداء ليس له الرجوع لأنه من باب 
الاجتهاد ورجوعه إلى غيره اجتهاد ثان والاجتهاد لا ينقض باجتهاد اخر ما لم يكن لرجوعه سبب 
وقد ظهر له الأصلح للمسلمين فله الرجوع حينئذ ويكون كالحاكم إذا حكم باجتهاده وظهر له 
النص بخلافه فله الرجوع كذلك هكذا قيل. 

(؟) كما في سبي هوازن وغيرهم من قبائل العرب كبني المصطلق. 

(*) هو الراجح والثاني لا وعليه أي على الراجح لو ضرب الزق على التقن رق الكن: قاله: المخواي 
وقاله الرافعي وكان يجوز أن يقال لا يرق منه شيء وعلى قول البغوي يقال لنا صورة يسري فيها 
الرق كما يسري العتق دميري زي وقال الشوبري ولا سراية على الأصح . 

(4) هذا مفهوم قوله الاتي قبل الأسر فقدم المفهوم على المنطوق تعجيلاً للفائدة وأما أولاده فإن - 


كد موقا 


؟اه 


ومن أن سْلمَ قبْلَ الأسْر أخْرَرٌَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَصِغارَ أؤلاده. 


كتاب الحهاد 


ولا قذاء عضت الإسسلام دمة فيتترم قدله»: لخت الصحيحين : «أمزث أن أكاتل البّاس حَتّى 
فبرلتوا لاله إل اللَّه» إلى أن قال: «فاذًا مَنَالُوْهنا عَصَّمُوا مني دمَاءَهم» 
وقوله: «وَأَمْوَالَهُمُ محمول على ما قبل الأسر» بدليل قوله: «إلاّ بِحَقّهَا ومن حقها أن 
ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة» وبقي الخيار في الباقي من خصال التخيير 
السابقة. لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي» 
كالعجز عن العتق في الكفارة . ٠‏ 


(ومن أسلم) من رجل أو امرأة في دار حرب أو إسلام (قبل الأسر) أي: قبل 
الظفر به (أحرز) أي عصم بإسلامه (ماله) من غنيمة (ودمه) من سفكهء للخبر 
المار (وصغار أولاده) الأحرار عن السبي» لأنهم يتبعونه في الإسلام؛ والجد كذلك في 
الأصحء ولو كان الأب حياًء لما مرء وولده أو ولد ولده المجنون الصغيرء ولو طرأ 
الجنون بعد البلوغ لما مر أيضاً وبعضهم الحمل أيضاً تبعاً له» إلا إن استرقت أمه قبل 
إسلام الأب» فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل وإن حكم بإسلامه . 


تنبيه - سكت المصنف عن سبي الزوجة”'2. والمذهب - كما في المنهاج ‏ أن 
إسلام الزوج لا يعصمها عن الاسترقاق» لاستقلالها ولو كانت حاملاً منه في الأصح . 
فإن قيل: لو بذل الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الإسلام أولى. 


أجيب بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعاً لغيره» والبالغة تستقل 
بالإسلام» ولا تستقل ببذل الجزية» فإن استرقت انقطع نكاحه في حال السبي» سواء 
أكان قبل الدخول بها أم لاء لامتناع إمساك الأمة الكافرة للتكاح»ء كما يمتنع ابتداء 
نكاحهاء لقوله كَل فى سبايا أوطاس : «ألآ لآ يُوطأ حَامِلٌ حَنَّى تَضعَّ» وَلا حَائلٌ حَنَّى 


أسروا قبله رقوا وإن لم يؤسروا عصمهم وأما ماله وزوجته فلا يعصمهما. 

)١‏ الأولى أن يقول عن إحراز الزوجة أي حيث لم يقل وأحرز زوجته وحاصل حكم الزوجة أن زوجة 
المسلم الأصلي وزوجة الذمي الموجودة حال عقد الذمة لا يرقان بالسبي وزوجة الحربي إذا 
أسلم قبل أسرها وزوجة الذمي الطارئة بعد عقد الجزية يرقان بنفس السبي. 


فق هل لياف رع" جو عا هل هات هك ارها بهن ابه جها عقألا_ قف قفر اسهد يق لأ لهل لوا اد جد مق كمه ول ها افك مرهك لير" ا ١‏ مق “7 برد وات مو ل و لفك لاي ل لوا قار زع اناو 


تَحِيضٌ202 ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرهاء ومعلوم أنه كان فيهم من لها زوج. 
وترق زوجة الذمي”) بنفس الأسرء وينقطع به نكاحه. فإن قيل: هذا يخالف 
قولهه”” : «إن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق». 

أجيب بأن المراد هناك الزوجة الموجودة حين العقد. فيتناولها العقد على جهة 
التبعية. والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لأن العقد لم يتناولها . 

ويجوز إرقاق عتيق الذمي إذا كان حربياًء لأن الذمي لو التحق بدار الحرب 
استرق فعتيقه أولى» لا عتيق مسلم التحق بدار الحرب فلا يسترق. لأن الولاء بعد 
ثبوته لا يرتفع» ولا تسترق زوجة المسلم الحربية إذا سبيت» كما صححه في المنهاج 
وأصله وهو المعتمدء وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجوازء فإنهما سويا 
في جريان الخلاف بينهما وبين زوجة الحربي إذا أسلمء لأن الإسلام” الأصلي أقوى 


22 . - 5 ع ٠.٠. < ٠.‏ 0 
من الإسلام الطارىء » ولو سبيت روجه حره» أو ردج حر ورف انفسخ النكاح 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7/7 والدارمي 0٠/1‏ وأبو داود )1١57( 5١5/7‏ والحاكم في 
المستدرك ؟/ ١50‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. 

(؟) حاصا ذلك أ: يقال إن زوجة المسلم الأصلي لا ترق وعتيق المسلم لا يرق وزوجة الذمي 
الموجودة رمت عقد الجزية لا ترق أما زوجة الحربي إذا أسلم أو زوجة الذمي إذا حدثت بعد 
الجزية وعتيق الذمي فيرقون. 

() وجه المخالفة أنه إذا عصم زوجته عن الاسترقاق كيف يلائم قوله ترق زوجة الذمي بنفس الأسر 
لها. وجوابه أن التي يعصمها هي الموجودة عند عقد الجزية له والتي لا يعصمها هي التي يطرأ 
دزيهها عن عية لسرن 00 

(؛) تعليل لأصل المسألة أي لا تسترق زوجة الأصلي. 

(0) لم يقل ورقت كما قاله في الزوج لأنها ترق بنفس السبي بخلافه. وحاصله أنه إن حدث الرق في 
الزوجين أو أحد مما انفسخ النكاح وإن لم يحدث رق لم ينفسخ النكاح وقد علمت أن الزوجة 
التي يطرأ عليها الرق هي زوجة الحربي الذي لم يسلم ولم يعط الجزية وزوجة الذمي إذا حدثت 
بعد الجزية. وإيضاح الكلام في ذلك أن يقال إن الزوجين إما أن يكونا حرين أو رقيقين أو الزوج 
حرا والزوجة رقيقة أو عكسه فهذه أربعة وعلى كل إما أن يسبيا أو تسبى الزوجة أو يسبى الزوج 
ويسترق أو لا فالجملة ست عشرة صورة فينفسخ النكاح فيما إذا كانا حرين وسبيا أو سبيت هي أو 

الإقناع/ ج"/ راذنا 


1 


15ه 


حربي ورف من عليه الدين أو رب الدين فيسقطء ولو رق رب الدين وهو على غير 
و ل 


وما أخذ من أهل الحرب بلا رضا من عقار أو غيره بسرقة أو غيرها غنيمة 
مخمسة إلا السلب: خمسها لأهله» والباقى للاخذء وكذا ما وجد كلقطة مما يظن أنه 
لهمء فإن أمكن كونه لمسلم ولعت تفروفه وفرت كه اله أن كرة عفرا تكيات 
اللقطات . 


(ويحكم للصبي) أي : للصغير ذكراً كان أو أنثى أو خنثى (بالإسلام عند وجود) 
أحد (ثلاثة أسباب) . 


أولها: ما ذكره بقوله (أن يسلم أحد أبويه) والمجنون وإن جن بعد بلوغه 
كالصغير بأن يعلق بين كافرين ثم يسلم أحدهما قبل بلوغه فإنه يحكم بإسلامه حالاً» 
سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم يعده قبل تمييزه أم بعده وقبل بلوغهء لقوله تعالى : 


3 


مه 2ه 


لوَالَِّينَ آمنُوا وَاتَبَعنْهُْ دُدَيُهُمْ بإِيمَانٍ ألْحَفْنَا بهمْ ذُرَيتَهُْ4 [الطور: ١؟].‏ 
تنبيه - قول المصنف : «أن يسلم أحد أبويه» يوهم قصره على الأبوين» وليس 
مراداًء بل فى معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم يكونوا وارثين» وكان الأقرب 


5 


0 


- سبي هو أو استرق فإن لم يسترق فلا ينفسخ التكاح وإن كانا رقيقين فلا فسخ في الصور الأربعة 
وإن كان الزوج حرا والزوجة رقيقة فينفسخ النكاح فيما إذا سبيا أو سبي الزوج وحده واسترق فيها 
ولا ينفسخ فيما إذا سبيت الزوجة وحدها إذ لم يتجدد لها رق أو سبي الزوج وحده ولم يسترق 
فإن كانت الزوجة حرة والزوج رقيقاً فينفسخ التكاح فيما إذا سبيا أو سبيت. فالحاصل أن من رق 


انقطع نكاحه. 


كتاب الجهاد 


هاه 


فإن قيل: إطلاق ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام أبيهم ادم عليه الصلاة 
والسلام”'" . 

أجنين7 يآن الكلام في جد يعرف النسب إليهء بحيث يحصل بينهما التوارث . 
وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد «وَإِنْمَا أبَوَاهُ يُهَوَدَانهِ أؤ يُتَصَّرَانه؟ . 

والمجنون المحكوم بكفره كالصغير في تبعية أحد أصوله في الإسلام إن بلغ 
ملعا تنه ون اسل احتمالين رجحه السبكي. وهو الظاهر. فإن بلغ الصغير ووضف 
كفزا بعة ملوغةه أى أفاق المجتوة ووضت كنا بهذا إنافه قم تن عن" الأظون اليف" 
الحكم بإشلامه فاشبه من أسلم بنفسه ثم اركد. .وإن كان الحد أبوي الصغير سلما 
وقت علوقه فهو مسلم بالإجماع تغليباً للإسلام. ولا يضر ما طرأ بعد العلوق منهما من 
ردة. فإن بلغ ووصف كفرا بأن أعرب به عن نفسه كما في المحررء فمرتد قطعاً. لأنه 
مسلم ظاهراً وباطناً. 1 

وثانيها ما ذكره بقوله: (أو يسبيه) أي الصغير أو المجنون (مسلم) وقوله (منفرداً) 
حال من صغير المفعول: أي حال انفراده (عن أبويه) فيحكم بإسلامه ظاهراً وباطناً تبعاً 
لسابيه لأن له عليه ولاية. وليس معه من هو أقرب إليه منه فيتبعه كالأب قال الإمام : 
وكأن السابي لما أبطل حريته قلبه قلباً كلياً. فعدم عما كان. وافتتح له وجود تحت يد 
السابي وولاية. فأشبه تولده بين الأبوين المسلمين وسواء أكان السابي بالغاً عاقلاً أم 


)١(‏ كذا في خط المؤلف وعبارة شرح الروض جدهم فكان الأولى للمؤلف التعبير بالجد لكونه حقيقة 
وما ذكره مجازا اه مرحومي. قلت إن هذا الشيء عجيب كيف تستقيم هذه الأولوية مع إطباقهم 
على أن المجاز أبلغ من الحقيقة وهل الشارح متعيد بعبارة شرح الروض حتى يتعين عليه موافقتها 
كيف وقد ورد في الأحاديث الشريفة وإطلاق الأب على ادم كثيرا فلا وجه للأولوية. 

(؟) حاصله جوابان الأول بالمنع والثاني بالتسليم فحاصل الأول منع قوله إن الأجداد تشمل آدم لأن 
المراد جد أو جدة يعرف النسب إليه لا مطلق جد ولا جدة وحاصل الثاني سلمنا أن الأجداد 
تشمل آدم وحواء لكن منع من تبعية الصغير لهما مانع وهو أن أباه وأمه هوّداه أو نصراه. 


كتاب الجهاد 


لا ا م . 


لاء أما إذا سبي مع أحد أبويه فإنه لا يتبع السابي جزماً. ومعنى كون أحد أبوي الصغير 
معه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة وإن اختلف سابيهماء لأن تبعية الأصل 
أقوى من تبعية السابي» فكان أولى بالاستتباع» ولا يؤثر موت الأصل بعد. لأن التبعية 
إنما تثبت في ابتداء السبي» وخرج بالمسلم الكافرء فلو سباه ذمي وحمله إلى دار 
الإسلام أو مستأمن كما قاله الدارمي لم يحكم بإسلامه في الأصحء لأن كونه أهل دار 
الإسلام لم يؤثر فيه ولا في أولاده؛ فكيف يؤثر في مسبيه. ولأن تبعية الدار إنما تؤثر 
في حق من لا يعرف حاله ولا نسبه. نعم هو على دين سابيه كما ذكره الماوروي0) 
وغيره. . 
ثالفها ما ذكره بقوله: (أو يوجد لقيطاً في دار الإسلام) فيحكم بإسلامه تبعاً 
للدار وما ألحق بهاء وإن استلحقه كافر بلا بينة بنسبه» هذا إن وجد بمحل ولو بدار 
كفر به مسلم يمكن كونه منهء ولو أسيراً منتشراً أو تاجراً أو مجتازاء تغليباً للإسلام» 
ولأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق» ولكن لا يكفي اجتيازه بدار 
كفرء بخلافه بدارنا'"؟ لحرمتهاء ولو نفاه مسلهم'”" قبل في نفي نسبه لا في نفي 
إسلامهما اتفاقاًء لأن نطقه بالشهادتين إما خبر وإما إنشاء فإن كان برا للكافر ليس به 
' مسلم فهو كافر [وأما إذا استلحقه ببيئة أو وجد اللقيط بمحل منسوب للكفار ليس به 
لو بو 
تنبيه ‏ اقتصاره كغيره على هذه الثلاثة المذكورة””' يدل على عدم الحكم بإسلام 


)١(‏ لو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليباً لحكم الإسلام ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى ذكره 
القاضي اه شرح الروض. 

(؟) فيه أن اجتيازه لا يحتاج إليه لوجود المسلمين فيها ويمكن تصويره بما إذا خربت بلدة من بلاد 

الإسلام ولم يبق لها فيها مسلم أو استولى عليها الكفار ثم إنه مر بها مسلم ووجد فيها بعد ذلك 

(6) لعل الأولى أن يقول ولو نفاه المسلم أي المتقدم لأنه الذي يتوهم. 

(4) مابين المعكوفين سقط في ط. 

)0( هي التي ذكرها المصنف في قوله ويحكم للصبي بإسلامه عند وجود ثلاثة أشياء الخ. 


/ااه 


كتاب الحهاد 


2 
4و 


فصل 


الضغير المميزء وهو الصحيح المنصوص في القديم والجديد كما قاله الإمام. لأنه غير 
مكلف. فأشبه غير المميز والمجنون؛. وهما لا يصح إسلامهما اتفاقاً» لأن نطقه 
بالشهادتين إما خبر وإما إنشاءء فإن كان خبرا فخبره غير مقبول» وإن كان إنشاء فهو 
كعقودهء وهي باطلة» وأما إسلام سيدنا علي رضي الله عنه ‏ فقد اختلف في وقته 
فقيل: إنه كان بالغاً حين أسلم كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمدء وقيل: 
إنه أسلم قبل بلوغهء وعليه الأكثروان وأجاب عنه البيهقي بأن الأحكام إنما صارت 
معلقة بالبلوغ بعد الهجرة» قال السبكي: وهو صحيح.ء لأن الأحكام إنما نيطت بخمسة 
عشر عاما عام الخندق», فقّد تكون منوطة قبل ذلك بسن التمييز» والقياس على الصلاة 
ونحوها لا يصح؛ لأن الإسلام ينتقل به» وعلى هذا يحال بينه وبين أبويه الكافرين؛ 
لئلا يفتناه وهذه الحيلولة مستحبة على الصحيح في الشرط والروضة. فيتلطف بوالديه 
ليؤخذ منهما. فإن أبيا فلا حيلولة . 


تتمة ‏ في أطفال الكفار إذا ماتوا ولم يتلفظوا بالإسلام خلاف منتشر والأصح 
أنهم يدخلون الجنة» لأن كل مولود يولد على الفطرة. فحكمهم حكم الكفار في 
الدنياء فلا يصلى عليهم» ولا يدفنون في مقابر المسلمين وحكمهم حكم المسلمين في 
الاخرة» لمامر. 

فصل في قَسْم العَنيمَة7) 

وهي لغة الربح. وشرعاً: مالك ارك العو الع سيوية جد انا من از 
أصليين حربيين. مما هو لهم بقتال مناء أو إيجاف خيل» أو نحو ذلك. ولو بعد 
انهزامهم في القتال» أو قبل شهر السلاح حين التقى الصفان. 

ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاساً أو لقطة. أو ما أهدوه لناء أو 
صالحونا عليه والحرب قائمة. 


)١(‏ ذكرها في كتاب الجهاد لأن كلا منهما متعلق بالإمام وذكرها شيخ الإسلام مع الفيء عقب الوديعة 
لأن المال ما خلقه الله إلا لنفع المؤمنين فلما كان تحت يد الكفار قبل كونه غنيمة أو فيئاً فكأنه 
وديعة تحت أيديهم وسبيله الرد للمؤمنين. 


1ه كتاب الحهاد 


وَمَنْ قت قتيلآ أغطيَ سَلَبَهُ.. 


وخرج بما ذكر ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال. فالنص أنه ليس 
بغنيمة فلا ينزع منهم. وما أخذ من تركة المرتد فإنه فيء لا غنيمة. وما أخذ من ذمي 
كجزية فإنه فيء أيضاً. ولو أخذنا من الحربيين ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه 
بغير حق لم نملكه. ولو غنم ذمي ومسلم غنيمة 'فهل يخمس. الجميع أو نصيب 
المسلم؟ وجهان أظهرهما الثاني كما رجحه بعض المتأخرين . 

ولما كان يقدم من أصل مال الغنيمة السلب بدأ به فقال: (ومن) أي إذا (قتل) 
المسلم سواء أكان حراً امالاء دقر املا الها الهم فارساً أو لا (قتيلاً أعطي سلبه) 
سواء أشرطه له الإمام أم لا لخبر الشيخين: «مَنْ قَتَلَّ قتيلا فَلَهُ سَلَبْةُ) 6 
أن أبا طلحة رضي الله تعالى بعنه قتل يوم خيبر عشرين قتيلآً وأخذ سلبهم. . 

تنبيه - يستثنى من إطلاقه الذمي فإنه لا يستحق السلب» شواء أحضر بإِذن الإمام 
أم لاء والمخذل'". والمرجف:: والتخائت "» ونحوهم ممن لاسهم له ولا رضخ . 

قال الأذرعي: وأطلقوا الفعتاق العبد المسلم السلب. ويجب تقييده بكونه' 
لمسلم على المذهب. ويشترط في المقتول أن لا يكون منهياً عن.قتله. فلو قتل صبياً 
أو امرأة لم يقاتلا فلا سلب له. فإن قاتلا استحقه في الأصح. ولو أعرض مستحق 
السلب عنه لم يسقط حقه منه على الأصح لأنه متعين له. وإنما يستحق القاتل السلب 
لح و وري ا لح ل 1 
عينيه» أو يقطع يديه ورجليه» وكذا لو أسره» أو قطع يديه أو رجليهء وكذا لو قطع يدا 
أو واد فلو ومن ته خضي آز حو سنت ادافين لقتل كافرا اتنا أى امتيزا .أو 


.)717148( 157/7 وأبو داود‎ 7١١9/7 والدارمي‎ ١١5 /* أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(1) هو من يحث الناس على عدم القتال والمرجف هو المخرّف لهم وقيل المرجف مكثر الأراجيف 
وأما المخذل فيصدق بالإرجاف مرة. 

(") أي في الغنيمة وقال في شرح الروض المخذل من يخوّف الناس كأن يقول عدوّنا كثير وخيولنا 
ضعيفة ولا طاقة لنا بهم والمرجف من يكثر الأراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا ولحقهم مدد 
للعدو من جهة كذا والخائن من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة. 


كتاب الجهاد حلدك 
مد اا اي حر اس د الوه 


قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب لهء لأنه في مقابلة الخطر والتغرير بالنفس. وهو منتف 
5 5 : 5 - 0( - 
ههنا.. وسلب ثياب القتيل والخف والة الحرب”. كار يساح وعركر عد والنب جر 


سل ولجام, :وكذا سوار ومنطقة وخاتم . ونفقة معه. ركذا ةا تقاد معه في 
الأظهرء لاا حقيبة . 


[والسلب: ثياب القتيل التي هي عليه. والخفء وآلة الحرب”] وهي وعاء 
يجمع فيه المناع ويجغل, على حقو البعيرمتتدودة على القرس بقل يأنحذها زلا .ها فيه 
دن التواهم والامع: لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسه. 

ولا يخمس السلب: ٠‏ على المشهور”' لأنه يك قضى به للقاتل . 

وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة كأجرة جمال 
وراع. 

(وتقسم الغنيمة) وجوبآً (بعد ذلك) أي بعد إعطاء السلب وإخراج المؤن خمسة 
اا متساوية (فيعطى أربعة أخماسها)'' من عقار ومنقول (لمن شهد الوقعة) 


سقط في ط. 

(؟) قال في المصباح الجنيبة فرس تقاد ولا تركب فعيلة بمعنى مفعولة يقال جنبته أجنبه من باب قتل 
إذا قدته إلى جنبك . 

(مم) ما بين المعكوفين سقطٍ في ط. 

0( مقابله أنه يخمس فأربعة أخماسه للقاتل وخمسه لأهل الفيء. ١‏ 

(0) المناسب أن يقول خمسة أقسام لأجل قوله وتقسم إلا أن المال واحد وجعل مر قوله خمسة 
أخمان منعرل لمحذوف أي وتجعل خمسة أخماس وعبارته فتجعل خمسة أقسام متساوية 
ويكتب على كل رقعة لله أو للمصالح وعلى أربعة للغانمين وتدرج في بنادق ويخرج فما خرج لله 
جعل خمسه للخمسة السابقين في الفيء. 

030 هذا ما استقرٌ عليه الإسلام وكانت في صدر الإسلام أربعة أخماسها للنبيَ يَلِْخْ خاصة لأنه 
كالمقاتلين كلهم نصرة وكان يأخذ مع ذلك خمس الخمس فجملة ما كان يأخذه أحد وعشرون 
لكن هذا على سبيل الجواز ولكن لم يقع منه يك بل كان يقسم الأربعة أخماس على الغانمين 


هاه ههه هه هاه فاع وهاه هد هاه ها هد وه هد ٠.‏ هد فاه هاو هاه هاه و٠‏ فاه هاوه هة قفاوا عداو .دارا م و وه ه 


بنية القتال. وهم الغانمون. لإطلاق الآية الكريمة وعملاً بفعله عليه الصلاة والسلام 
بأرض خيبرء سواء أقاتل من حضر بنية القتال مع الجيش أم لاء لأن المقصود تهيؤه 
للجهاد وحصوله هناك فإن تلك الحاجة باعثة على القتال. ولا يتأخر عنه في الغالب إلا 
لعدم الحاجة إليه مع تكثيره سواد المسلمين» وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في 
الأظهرء فمن لم يحضر أو حضر لا بنية القتال ولم يقاتل لم يستحق شيئا . 

ويستثنى من ذلك مسائل : 

الأولى ‏ ما لو بعث الإمام جاسوساً فغنم الجيش قبل رجوعه. فإنه يشاركهم في 
الأصح . 

الثانية ‏ لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب» فبعث سرية في ناحية وأفرد من 
الجيش كميناً. فإنه يسهم لهم وإن لم يحضروا الواقعة» لأنهم في حكمهمء ذكره 
الماوردي وغيره. 

الثالثة ‏ لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب» فبعث سرية في ناحية فغنمت - 
شاركها الإمام. وبالعكس . لاستظهار كل منهما بالاخر ولو بعث سريتين”'' إلى جهة 
اشترك الجميع فيما تغنم كل واحدة منهما. وكذا لو بعث إلى جهتين وإن تباعدتا على 
الأصح . 


تأليفاً لهم وأما خمس الخمس فكان يصرف منه على نفسه وما فضل يصرفه في مصالح المسلمين 
والأفضل قسمتها بدار الحرب بل تجب إن طلبوها ولو بلسان الحال ولا يجوز شرط من غنم شيئاً 
فهر له خلافا للأئمة الثلاثة وما نقل أنه يك فعله لم يثبت وبفرض ثبوته فالغنيمة كانت له يتصرف 
فيها بما يراه. 

)١(‏ الفرق بين هذا وبين ما قبله أن السرية هناك تشارك الجيش وهنا تشارك الأخرى والسرية غايتها 
خمسمائة وما زاد على ذلك إلى ثمانمائة يقال له منسر بكسر السين وفتح الميم وما زاد على ذلك 
إلى أربعة الاف يقال له جحفل وما زاد على ذلك يقال له خميس وسمي خميساً لأن له أماماً 
وخلفاً ويميناً ويسارا وقلباً وأما البعث فهو فرقة من السرية وأما الكتيبة فهو المجتمع الذي لم 


ينشر. 
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ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال» ولو مات بعضهم 
بعد انقضاء القتال ولو قبل حيارة المال فحقه لوارثه كسائر الحقوق. ولو مات فى أثناء 
القتال فالمنصوص أنه لا شيء له فلا يخلفه وارثه فيه. ونص في موت الفرس حيئئذ أنه 
يستحق سهميها. والأصح تقرير النصيبين» لأن الفارس متبوع . فإذا مات فات الأصل» 
والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع. والأظهر أن الأجير” الذي وردت 
الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاده بل لسياسة دواب وحفظ أمتعة ونحوها والتاجر 
والمحترف كالخياط 9) والبقال يسهم لهم إذا قاتلوا. لشهودهم الواقعة وقتالهم. أما 
من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وإن لم يقاتل. وأما 
الأجير للجهاد فإن كان مسلماً فلا أجرة له لبطلان إجارته لأنه بحضور الصف تعين 
عليه؛ ولم يستحق السهم في أحد وجهين قطع به البغوي. واقتضى كلام الرافعي 
ترجيحه لإعراضه عنه بالإجارة» ولم يحضر مجاهداً. 


ويدفع (للفارس 2 ثلاثة أسهم) له سهم ولفرسه سهمان. للاتباع فيهما رواه 
الشيخان. ومن حضر بفرس يركبه يسهم له. وإن لم يقاتل عليه» إذا كان يمكنه ركوبه 
لا إن حضر ولم يعلم به فلا يسهم له ولا يعطى إلا لفرس واحد وإن كان معه أكثر 
منهاء لأنه كه لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه يوم خيبر أفراس» عربياً كان 


)١(‏ حاصله أن الأجير لا يسهم له بشرط أن يقاتل إلا بثلائة شروط أن ترد الإجارة على عينه وإلا 
أعطى مطلقا أي وإن لم يقاتل حيث حضر بنية القتال وأن تكون مدة معينة وإلا أعطي مطلقاً أيضاً 
وأن تكون لا للجهاد وإلا لم يعط شيئاً أي لا أجرة ولا سهماً ولا رضخاً ولا سلباً اه. 

0) أي الذي يخيط لهم وقوله البقال وصوابه والنعال الذي يعمل لهم النعال ليناسب قوله المحترف 
والبقال هو الذي يبيع البقول وهي خضر وات الأرض. 

فرق أي من كان معه فرس صالح للقتال وإن غصبه إذا لم يحضر مالكه وإلا فلمالكه أوضاع وقاتل عليه 
غيره أو مات أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو حضر اثنان بفرس مشترك بينهما فهل يعطى كل 
منهما سهم فرس أو لا يعطيان لها شيئاً أو يعطيانه ثلاثة أوجه قال النووي لعل الثالث أصحهما 
وصححه السبكي فلو ركباه ففيه وجه رابع قال النووي إنه حسن اختاره ابن كج وهو إن كان يصلح 
للكرّ والفرٌ مع ركوبهما فلهما أربعة أسهم إلا فسهمان. 


فك كتاب الجهاد 


والواجل شهم» َل يْهَمْ إلا ِمَن استكْملَتْ فيه حَمْسُ شَرَائِط 0 
وَالْبلُوعْ وَالعَقَلٌ ري الويف فإن اخَبّلّ شط من ذَلكَ رضخ لَهُ وَلَم 


يي 


0 


الفرس أو غيره» كالبرذون وهو: ما أبواه أعجميان والهجين'' هو: ما أبوه عربي دون 
أمه. والمقرف ‏ بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء - عكسهء لأن الكر والفر 
يحصل من كل منها ولا يضر تفاوتها كالرجال ولا يعطى لفرس أعجف ”'. أي مهزول 
بين الهزال ولا ما لا نفع فيه كالهرم والكبير لعدم فائدته ولا لبعير وغيره كالفيل والبغل 
والحمارء لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له. لكن يرضخ لهاء ويفاوت بينها 
بحسب النفع (و) يدفع (للراجل سهم) واحد. . لفعله كَلِِ ذلك يوم خيبرء متفق عليه ”)2 
ولا يرد إعطاء النبي كله سلمة ب بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في وقعة سهمين كما صح 
0-6 . لأنه يك رأى منه خصوصية ” اقتضت ذلك . 

(ولا يسهم) من الغنيمة (إلا لمن استكملت فيه خمس) بل ست (شرائط : 
الإسلام» والبلوغ» والعقل والحرية» والذكورة) والصحة (فإن اختل شرط من ذلك) 
أي مما ذكر كالكافر والصبي والمجنون والرقيق والمرأة والخنثى والذمي (رضخ له ولم 
يسهم) لواحد منهم؛ لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهادء والرضخ - بالضاد والخاء 
المعجمتين لغة العطاء القليل» وشرعاً: اسم لما دون السهمء ويجتهد الإمام أو أمير 
الجيش في قدره؛ لأنه لم يرد فيه تحديدء فيرجع إلى رأيه» ويتفاوت على قدر نفع 


)١(‏ هذه صفات للخيل وقد تجري في الادمي أيضاً وعليه قول ابن الوردي: 

ناك امل التقيدن انم ببق دري" ' مرت ارمس هلكئ الأسحل الكسل 

(؟) حاصله أن الشروط ثلاثة يجمعها قول المنهج ولا يسهم إلا لفرس واحد. 

(؟) أخرجه اليخاري 71/5 (758717) ومسلم 1785/7 (لاه757١).‏ 

(4؟) أخرجه مسلم 1177/7 (18079-15). 

(5) .أي والاجتهاد في الحروب سائغ وتكون الزيادة على السهم نفلاً» وعبارة السيرة الحلبية ورجع 
رسول الله يلخ وهو على ناقته العضباء وكردها ملم : بن الأكوع وأعطى سلمة بن الأكوع سهم الراجلٍ 
والفارس جميعاً أي مع كونه كان راجلاً وهذا استدل به من يقول إن للإمام أن يفاضل في الغنيمة 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن أحمدء وعند مالك وإمامنا الشافعي رضي الله تعالى 
عنهما لا يجوز ولعله لعدم صحة ذلك عندهما. 


كتاب الجهاد 
وَيَقسَعْ الخد عَلَى ختنة اش سَهْم رول اللّهه صَلَّى لعل لَه 


اوفين 


المرضخ لهء فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره» والفارس على الراجل» 
والمرأة التي تداوي الجرحى و:سقي العطاشى على التي تحفظ الرحال» بخلاف سهم ' 
التييةة “ننه تر فيه التقال عير لأنه متضرضى علوةة والرضع بالالجيادة الكو" 
لا يبلغ به سهم راجل. ولو كان الرضخ لفارسء لأنه تبع للسهام فينقص به من قدرها 
كالحكومة مع الأروش المقدرة» ومحل الرضخ الأخماس الأربعة» لأنه لهم من الغنيمة 
يستحق بحضور الواقعة إلا أنه ناقص» وإنما يرضخ لذمي وما ألحق به من الكفار حضر 
بلا أجرة» وكان حضوره بإذن الإمام أو أمير الجيش وبلا إكراه منه. ولا أثر لإذن 
الاحادء فإن حضر بأجرة فله الأجرة ولا شيء سواهاء وإن حضر بلا إذن الإمام أو 
الأمير فلا رضخ له. بل يعزره الإمام إن رآه. وإن أكرهه الإمام على الخروج استحق 
أجرة مثله من غير سهم ولا رضخ . لاستهلاك عمله عليه. كما قاله المارردي. 
(ويقسم الخمس) الخامس(22 بعد ذلك (على خمسة أسهم) فالقسمة من خمسة 
وعشرين لقوله تعالى: لوَأَعْلَّمُوا أَنّمَا غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ للّ َمْسَة4 [الأنفال: ]4١‏ 
الاية» الأول: (سهم لرسول الله َلِ) للاية. ولا يسقط بوفاته يكلِ. بل (يصرف 
بعده) كِْ (للمصالح) أي لمصالح المسلمين. فلا يصرف منه لكافر. فمن المصالح 
سد التغور وشحنها بالعدد والمقاتلة. وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد الإسلام 
التي تليها بلاد المشركين. فيخاف ا المساجد والقناطر والحصون» 
وأرزاق القضاة والأئمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين كتفسير وحديث وفقه 
ومعلمي القرآن والمؤذنين» لأن بالثغور حفظ المسلمينء» ولئلا يتعطل من ذكر 
بالاكتساب عن الأشغال بهذه العلوم وعن تنفيذ الأحكام والتّعلَّم'' فيرزقون ما يكفيهم 
ليتفرغوا لذلك. قال الزركشي نقلا عن الغزالي: يعطى العلماء والقضاة مع الغنى 
وقدر المعطى إلى رأي الإمام بالمصلحة. ويختلف بضيق المال وسعته وقال الغزالي: 
ويعطى أيضاً من ذلك العاجز عن الكسبء لا مع الغنى. والمراد بالقضاة غير قضاة 


)0غ( سقط في ط. 
0( سقط في ط. 


سس مسح تاي الجهاد 


العسكر. أما قضاة العسكر ‏ وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من 
الأخماس الأربعة لا من خمس الخمسء» كما قاله الماوردي» وكذا أئمتهم» ومؤذنوهم 
وعمالهم: يقدم الأهم فالأهه(' منهم وجوباً. وأهمها ‏ كما قاله في التنبيه- سد 
الققون لآن :فيد عتمظا للممتلمين. 

تنبيه - قال في الإحياء: لو لم يدفع الإمام إلى المستحقين حقوقهم من بيت المال 
فهل يجوز لأحد أخذ شيء من بيت المال؟ وفيه أربعة مذاهب”2'؟ أحدها: لا يجوز شيء 
أضلا ؛ لأنه مشدرل ولا يذرئ قذار تحضعه نه قال : وعدا غلول9 ,والقاي + ياحذ كل 


قال: وهذا هو القياسء لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين» كالغنيمة بين الغانمين 
والميراث بين الوارثين» لأن ذلك ملك لهم» حتى لو ماتوا تقسم بين ورثتهم» وهذا لو 
مات لم يستحق وارثه شيثاً. انتهى. وأقره في المجموع هذا الرابع هو الظاهر. 

(و) الثاني (سهم لذوي القربى) للاية الكريمة» وهم آله ككلِ (بنو هاشم وبنو 
المطلب) ومنهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنة : دون بني عبد شمس وبني نوفل . 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أي أقوال أي في جواب هذا الاستفهام. 

() باللام أي خيانة لأن الظفر بالحق إنما يكون في الأمور الخاصة دون العامة وعلى هذه النسخة 
يكون اسم الإشارة راجعاً لجواز الأخذ لو قلنا به ويكون غرضه بذلك تقوية القول بعدم الأخذ وفي 
نسخة غلوَّ بالواو من غير لام بعدها أي تعمق وتشديد في الدين حيث منعتموه من أخذ حقه وقد 
نهينا عنهما أي عن الخيانة والتعمق ويكون اسم الإشارة راجعاً لقوله لا يجوز ويكون غرضه 
تضعيف هذا القول وكيف هذا مع ثبوت حقه فيه. 1 

(8) يتأمل هذا التعليل فإنه لا يناسب إلا الرد على الأوّل وقال بعضهم قوله لأن المال الخ رد لعلة 
القول الأول أي لأن الثابت في مال بيت المال اختصاص لا اشتراك بالملك حتى يمتنع أخذ شيء 
منه. والحاصل أنهم لا يملكون أموال بيت المال ما دامت في بيت المال فليست كالأموال 
المملوكة على وجه الاشتراك وقال شيخنا العشماوي ليس مشتركاً الخ أي ليس الاشتراك فيه 
كالاشتراكين المذكورين لأن ذلك ملك لهم الخ مكلف مال عفنت الال فاته الس مخلوكا 
للمسلمين بل الثابت لهم اختصاصهم به لا الملك بدليل التعليل المذكور. 


كتاب الجهاد سس ب ببس 818 


وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف. لاقتصاره كك في القسم على بني الأولين مع سؤال 
بني الاخرين له. رواه البخاري» ولأنهم لم يفارقوه في الجاهلية ولا في الإسلام؛ حتى 
أنه لما بعث كك بالرسالة نصروه وذبوا عنهء بخلاف بني الاخرين» بل كانوا يؤذونه. 
والثلاثة الأول أشقاء. ونوفل أخوهم لأبيهم. وعبد شمس جد عثمان بن عفان. 
والعبرة بالانتساب إلى الاباء» أما من انتسب منهم إلى الأمهات فلا. ويشترك في هذا 
الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالارث وحكى الإمام فيه إجماع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . 

(و) الثالث (سهم لليتامى) للاية» جمع يتيم وهو صغير ذكر أو خنثى أو أنثى لا 
أله أماكؤته ضغيرا فالشنر: «لا يْنْمَ بَعْدَ اختلام»7 . 

وأما كونه لا أب له فللوضع والعرف» سواء أكان من أولاد المرتزقة أم لا» قتل 
أبوه في الجهاد أم لاء له جد أم لا. 

تنبيه ‏ كان الأولى للمصنف أن يقيد اليتيم بالمسلم» لأن أيتام الكفار لا يعطون 
من سهم اليتامى شيئاء لأنه مال أخذ من كفار فلا يرجع إليهم» وكذا يشترط الإسلام 
في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل لذلك. ويندرج في تفسيرهم اليتيم ولد الزنا 
واللقبط والمقى بلعان: ولا يسمون. أيتاماء لأن :ولد الرثا لا أن له شرعاً فلا يوضفت 
باليتيم . واللقيط قد يظهره أبوه» والمنفي باللعان قد يستلحقه نافيه. ولكن القياس أنهم 
يعطون من سهم اليتامى . 

فائدة ‏ يقال لمن فقد أمه دون أبيه: منقطع. واليتيم في البهائم: من فقد أمه. 
وفي الطير: من فقد أباه وأمه. 

ويشترط في إعطاء اليتيم لا في تسميته يتيماً. فقره أو مسكنته. لإشعار لفظ 
اليتيم بذلك» ولأن اغتناءه بمال أبيه منع استحقاقه فاغتناؤه بماله أولى بمنعه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا (58877) والبيهقي في الستن /١‏ لاه والطبراني في 
الصغير 45/١‏ وانظر تلخيص الحبير */ ٠١١‏ نصب الراية /719. 


كتاب الحهاد 


(و) الرابع ‏ (سهم للمساكين للاية). ويدخل في هذا الاسم هنا الفقراء كما قاله 
في الروضة . 


(و) الخامس ‏ (سهم لابن السبيل) أي : الطريق» للاية. وابن السبيل منشىء سفر 
مباح من محل الزكاة. . كما في قسم الصدقات. أو مجتاز به في سفرء واحداً كان أو 
أكثرء ذكراً أو غيره» سمي بذلك لملازمته السبيل» وهي الطريق وشرط في إعطائه لا 
في تسميته الحاجة: بأن لا يجد ما يكفيه غير الصدقة» وإن كان له مال في مكان آخر 
أو كان كسوباً. أو كان سفره لنزهة. لعموم الاية. 


تتمة ‏ يجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من 
الخمس وحقهم من الكفارات. فيصير لهم ثلاثة أموال قال الماوردي: وإذا وجد في 
واحد منهم يتم ومسكنة أعطي باليتم دون المسكنة» لأن اليتم وصف لازم. والمسكنة 
زائلة» واعترضص” بأن اليتم لا بد فيه من فقر أو مسكنة. وقضية كلام الماوردي أنه إذا 
كان الغازي من ذوي القربى لا يأخذ بالغزوء بل بالقرابة فقطء لكن ذكر الرافعي في 
قسم الصدقات أنه يأخذ بهما. واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه وهو ظاهر. والفوق نين 
الغزو والمسكنة أن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها. ومن فقد من 
الأصناف أعطي الباقون نصيبه كما في الزكاة» إلا سهم رسول الله كك فإنه للمصالح كما 
مرء ويصدق مدعي المسكنة والفقر بلا بينة» وإن اتهم. ولا يصدق مدعي اليتم ولا 
مدعي القرابة إلا ببينة. 


00( أي كلام الماوردي بأن اليتيم لا بد فيه من فقر أو مسكنة أي فلا يقال اجتمع في واحد يتم ومسكنة 
لأن المسكنة شرط في اليتيم أي فهما مجتمعان دائماً ويجاب بأن مراده أنه لا ينظر إلى المسكنة 
إلا إذا كانت منفردة عن اليتم فإذا اجتمعا لم ينظر في أصل الإعطاء إلا إلى اليتم وهذا كاف في 
الجواب والمعترض هو الأذرعي وعبارة م ر قال الأذرعي وهو ساقط لأن اليتم الخ. ويجاب عن 
الاعتراض بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين. 


كتاب الجهاد 


سى؟ م و سب" ا مع يبه © ابره #2 >7 ووو م د ره ودلب ل 4م هى وو 
وَيِقِسَم مَالَ الفيء على خمْس» يصرّف خمسة على مَنْ يصرف عَليْهِمْ حمس 
الغنيمّة 


- ُ 


يفن 


(فصل) في قشم الْفَيْء9) 

وهو مال أو نحوه ككلب ينتفع به حصل لنا من كفار مما هو لهم بلا قتال وبلا 
إيجاف أي إسراع خيل ولا سير ركاب أي إبل ونحوها كبغال وحمير وسفن ورجالة. 

فخرج بلنا ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب فلا ينزع منهم ومما هو لهم ما 
أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق فإننا لم نملكه. بل نرده على مالكه إن 
عرللاة :والااتيسقط م ومن القروه الجزيةء برضعر رصصارة من كقار سرطت) علوم إذا 
دخلوا دارنا. وخراج ضرب عليهم على اسم جزية وما جلوا ‏ أي تفرقوا ‏ عنه ولو بغير 
خوف كضر أصابهم وما قتل أو مات على الردة أو ذمي أو نحوه مات بلا وارث أو ترك 
وآرنا غم ساف 

ثم شرع في قسمته بقوله: (ويقسم مال الفيء) وماألحق بهمن 
الاختصاصات (على خمس) لقوله تعالى: اما أَنَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَمْل الْقْرَى» 
[الحشر: 7] الآية..(يصرف خمسه) وجوباً (على من يصرف عليهم خمس الغنيمة) 
فيخمس جميعه خمسة أخماس متساوية كالغنيمةء» خلافاً للأئمة الثلاثة قالوا: لا 
يخمس» بل جميعه لمصالح المسلمين» ودليلنا قوله تعالى: لاما أَنَاءَ اللّهُ عَلَى 
رَسُوَلِهِ4 [الحشر: 7] الآية. فأطلق هنا”' وقيد في الغنيمة فحمل المطلق على المقيد 


)١(‏ ذكره بعد الغنيمة لمناسبته لها لأن كلا يتعلق بالإمام ولاشتراكهما في مصرف خمس الخمس 
والفيء مصدر فاء إذا رجع فالمراد المال الراجع أو المال المردود من إطلاق المصدر على اسم 
الفاعل أو المفعول والمشهور تغاير الفيء والغنيمة كما يؤخذ من تعريفهما وقيل الفيء يشمل 
الغنيمة دون العكس فتكون أخص فكل فيء غنيمة ولا عكس . 

لفق أي في الفيء أي لم يقيد القسمة على الخمسة أصناف بالخمس حيث قال ما أفاء الله على 
رسوله» الخ فاقتضى أن جميع الفيء يقسم على الخمسة أصناف وقيد في الغنيمة القسمة على 
تلك الأصناف بالخمس حيث قال فإن لله خمسه الخ فحملنا المطلق وهو آية الفيء على المقيد 
وهواية الغنيمة. 


يدن 


وتنطى أريَعَة اعمانه للمقائلة وَفِي مَصَالِحَ المجلين: 


كتاب الحهاد 


جمعها بينهما لاتحاد الحكم فإن الحكم واحدء وهو رجوع المال من المشركين 
للمسلمين. وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه. كما حملنا الرقبة في الظهار على 
المؤمنة في كفارة القتل. وكان يَكٍ يقسم له أربعة أخماسه”' وخمس خمسه. ولكل من 
الأربعة المذكورين معه في الاية خمس الخمس كما مر في الفصل قبله» وأما بعده كَل 
فيصرف ما كان له من خمس الخمس (ويعطى أربعة أخماسها) التي كانت له كَل في 
حياته (للمقاتلة) أي المرتزقة. لعمل الأولين به؛ لأنها كانت لرسول الله يل لحصول 
النصرة به والمقاتلون بعده هم المرصدون للقتال (في مصالح المسلمين) ”' بتعيين 
الإمام لهم سموا مرتزقة» لأنهم أرصدوا أنفسهم للدّبٌ عَن الدّين» وطليوا الور 
مال الله وخرج ب بهم المتطوعة وهم الذين يغزون إذا نشطوا. وإنما نعط رك مه الركاة له 
من الفيء عكس المرتزقة . 

تتمة ‏ يجب على الإمام أن يبحث حال كل واحد من المرتزقة وعمن تلزمه 
نفقتهم من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة إن اعتادها لا رقيق زينة 
وتجارة وما يكفيهمء فيعطيه كفايته وكفايتهم من نفقة وكسوة وسائر المؤن بقدر 
الحاجة» ليتفرغ للجهادء ويراعى في الحاجة حاله في مروءته وضدهاء والمكان 
والزمان والرخص والغلاء وعادة البلد في المطاعم والملابس» ويزاد إن زادت حاجته 
للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممن يخدمء وتعطى زوجته وأولاده الذين تلزمه نفقاتهم 
في حياته إذا مات بعد أخذ نصيبه» لثلا يشتغل الناس بالكسب على الجهاد إذا علموا 
ضياع عيالهم بعدهم» وتعطى الزوجة حتى تنكح لاستغنائها بالزوج» ولو استغنت 
بكسب أو إرث أو نحوه كوصية لم تعط. وحكم أم الولد كالزوجة كذا الزوجات. 


)0( أي الخمسة وفي نسخة أخماسه أي الفيء. 

0( كذا في النسخ والتي شرح عليها الغزي وفي مصالح 0005 إلى 
أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح 
الحصون والئغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح اه فكان الأولى أن يأتي الشارح بقوله في 
مصالح المسلمين بعد التتمة ويأتي معها بالواو. وفي بعض النسخ وفي مصالح بالواو وعلى كل 
حال لم يبين الشارح المراد منها تأمل. 


كتاب الجهاد 633 


فصل 


ويعطى الأولاد حتى يستقوا بكسب أو نحوه كوصية» واستنبط السبكي رحمه الله تعالى 
من هذه المسألة('©2 أن الفقيه أر المعيد'2 أو المدرس إذا مات تعطى زوجته وأولاده 
مما كان يأخذ ‏ ما يقوم بهم» ترغيباً في العلم كالترغيب هنا في الجهادء انتهى» وفرق 
بعضهم بينهما بأن الإعطاء من الأموال العامة - وهي أموال المصالح ‏ أقوى من الخاصة 
كالأوقاف» فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذهء لأنه مال معين أخرجه 
شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل المخصوص» فكيف يصرف مع 
انتفاء الشرط. ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما 
كان يصرف لأبيهم» وهذا هو الظاهر. 
9 2 ل( في ١ل‏ جزيّة9) 

تطلق على العقدء وعلى المال الملتزم به وين مأخوذة من المجازاة» لكفنا 
عنهم» من الجزاء بمعنى القضاءء قال تعالى: #وَاتّقوا يُومأ لا تَجْرِي نفس عَنْ نفس 
شَّمًِ» [البقرة: 54] أي لا تقضي 


)١(‏ أي مسألة جواز أخذ أولاد المرتزق وزوجاته من مال المصالح. 

(؟) أي معيد الدرس للطلبة بعد قراءة الشيخ. 

(6) ذكرها عقب الجهاد لأن الله تعالى غيا قتالهم بإعطائها في قوله «إحتى يعطوا الجزية» وليست في 
مقابلة ا ل 0 الأصحاب فيما يقابلها فقيل هو 


ونال ونه وار رقت هتلالج ذو سنال وي مدال بزو عسو عه اللا لي 
في الحديث الصحيح «إنه ينزل حاكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية» قال 
في الفتح والمعنى أن الدين يصير واحداً فلم يبق أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية وقيل معناه أن 
المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له فتترك الجزية استغناء عنها قال ابن :طال: 
وإنما شرعت قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى مال 
فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد. وسبب كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب 
العدل وعدم الظلم وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب 
الساعة. قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء للرد على اليهود في زعمهم 
أنهم قتلوه فبين الله كذبهم وأنه الذي يقتلهم» أو نزوله لدنوَ أجله ليدفن في الأرض إذ ليس 
الإقناع/ ج "/ نكن 


ل عم كتاب الحهاد 


و شَرَائْطٌ وُجوب الجزية حَمْسُ خصال: البُنُوعٌ» وَالْعَفْلُ» 


والأصل فيها قبل الإجماع آية: طثَاتنُوا الّذِينَ لآ يُؤْمُونَ باللّه4 [التوبة: 19] 
وقد أخذها النبيّ يَلٌِ من مجوس هجر. وقال «سُْوا بهم شه أل الْتَّاب» كما رواه 
البخاري”'» ومن أهل نجران كما رواه أبو داود» [والمعنى في ذلك أن في أخذها 
معونة لنا وإهانة لهم]ء وربما يحملهم ذلك على الإسلام. وفسر إعطاء الجزية في الاية 
بالتزامها والصغار بالتزام أحكامنا. 


وأركانها خمسة : عاقد» ومعقود له» ومكان» ومال» وصيغة. 


وشرط في الصيغة هي الركن الأول ما مر في شرطها في البيع والصيغة: 
إيجاباً كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا ‏ مثلاً ‏ على أن تلتزموا كذا جزية وتنقادوا 
لحكمنا وقبؤال: نحو : قبلنا ورضينا. 

وشرط في العاقد: كونه إماماً بنفسه أو بنائبه . 


ثم شرع المصنف في شروط المعقود له وهو الركن الثاني - بقوله (وشرائط 
وجوب) ضرب (الجزية) على الكفار المعقود لهم (خمس خصال) : 


الأولى ‏ (البلوغ . و) الثانية : (العقل) فلا يصح عقدها مع صبي ولا مجنون ولا 
من وليهما. لعدم تكليفهما ولا جزية عليهماء وإن كان المجنون بالغاً ولو بعد عقد 


> لمخلوق من التراب أن يموت فى غيرهاء وقيل إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأم.. أن يجعله 
منهم فاستجاب الله دعاءه وأيقاة حت بتر في آخر الزمان يجدد أمر الإسلام فيوافق خروج الدجال 
فيقتله والأوّل أوجهء وفي عيسى عليه السلام ألغز ابن السبكي في قوله: 

من باتفاق جميع الخلق أفضل من شيخالأنامأبي بكر ومن عبر 

ومن علي ومن عثمان وهوفتى 2 همنأمةالمصطفى المختار من مضر 
تنقطع مشروعيتها بنزول عيسى عليه السلام لأنه لا يبقى لهم حينئذ شبهة بوجه فلم يقبل منهم إلا 
الإسلام وهذا من شرعنا أي كونها مغياة بنزول عيسى لأنه ينزل به حاكماً به أي بشرعنا متلقياً له 

من القران والسئة والإجماع أو عن اجتهاد مستمد من هذه الثلاثة والظاهر أن المذاهب في زمنه لا 

يعمل منها إلا بما يوافق ما يراه لأنه لا يخطىء. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 778/١‏ (17) والشافعي )١١87(‏ والبيهقي 84 وابن أبي 
شيبة */ 774 وعبدالرزاق )٠١٠١70(‏ والطبراني في الكبير 14//ا4 . 


كتاب الجهاد 


لي 
3 


3 و وو ب ءءء ا 0 واه 0 52 يَ ٠‏ و ء- 2 
وَالْحُرَيُّ والذكوريّةء وَأنَ يكون مِنْ أَهْلٍ الكتاب» أوْ مِمّن له شبهة كتاب . 


الجزية إن أطبق جنونه فإن تقطع وكان قليلاً كساعة من شهر لزمته» ولا عبرة بهذا الزمن 
اليسير»ء وكذا لا أثر ليسير زمن الإقامة كما بحثه بعضهم. وإن كان كثيراً اليوم ويوم'") 
فالأصح تلفيق زمن الإفاقة فإذا بلغ سنة وجبت جزيتها. 

(و) الثالثة ‏ (الحرية) فلا يصح عقدها مع الرقيق ولو مبعضاً: ولا جزية على 
متحمض الرق إجماعاً ولا على المبعض على المذهب. 


(و) الرابعة ‏ (الذكورية) فلا يصح عقدها مع امرأة ولا جزية عليهاء لقوله تعالى: 
«ثَاتِلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه4 إلى قوله ظوَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة: 14؟] وهو خطاب 
للذكور. ويحكي ابن المنذر فيه الإجماع» وروى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان ولا من خنثى» 
ولا جزية عليه» لاحتمال كونه أنثى فإن بانت ذكورته» وقد عقد له الجزية طالبناه بجزية 
المدة الماضية عملاً بما في نفس الأمرء بخلاف ما لو دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم 
اطلعنا عليه لا نأخذه شيئاً لما مضى. لعدم عقد الجزية لهء والخنئى كذلك إذا بانت 
ذكورته ولم تعقد له الجزية» وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من صحح الأخذ منه 
ومن ضحح عدمه . 

(و) الخامسة ‏ (أن يكون) المعقود معه (من أهل الكتاب) كاليهود والنصارى من 
الغررت والععيا الاين لم يل دخولهم في ذلك الاين يعد تسخة لأعثل اهز الكتاتده 
0 قال تعالى: ثَاتِلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ» إلى أن قال لمِنَ الّذِينَ أُونُوا الْكتّاب حَتَّى 
معطو الجزية» [التوبة: 1 (أو ممن له شبهة كتاب) كالمجوسء» لأنه يَكةٍ أخذها 
موقل «سُنُوا بِهِمْ سه نه أل الْكتّاب» ولأن لهم شبهة كتاب» وكذا تعقد لأولاد من 
تهود أو تنصر قبل النسخ لديته ولو بعد التبديل» وإن لم يجتنبوا المبدل منه تغلياً 
لحقن الدم» ولا تحل ذبيحتهم”" . ولا مناكحتهم» لأن الأصل في الميتات والأبضاح 


(5) راجع للمجوس أي أن المجوس تعقد لهم الجزية ومع ذلك لا تحل ذبيحتهم ويصح رجوعه لقوله 
ولو بعد التبديل وإن لم يجتنبوا المبدل. 


مانو ها ها جا ها اق هك قاع و الحها هه 8 جو هنإ أنه هذ ها كه به ١‏ 78 هه بها هقوذ ها 63 ها اهن هذ جهك 18086 عا فر )أل ود فا وه راف ره له اله 


التحريم. وتعقد أيضاً لمن شككنا في وقت تهوده أو تنصره فلم نعرف أدخلوا في ذلك 
الدين قبل النسخ أو بعده تغليبا لحقن الدم كالمجوس» وبذلك حكمت الصحابة في 
تنصارى العرب وأما الصابعة” 2 والسامرة فتعمّد لهم الجزية إن لم تكفرهم اليهود 
والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينههم”' » وإلا فلا تعقد لهمء وكذا تعقد لهم لو 
أشكل أمرهم. وتعقد لزاعم التمسك بصحف إبراهيم وصحف شيث - وهو ابن ادم 
لصلبه ‏ وزبور داود» لأن الله تعالى أنزل عليهم صحفاً فقال: صحف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى4 [الأعلى : ]١4‏ وقال: «وإِنَهُ لفي رُيرٍ الأَوَلِينَ4 [الشعراء: ]١97‏ وتسمى كتبا 
كما نص عليه الشافعي. فاندرجت في قوله تعالى: طمن الَّذِينَ أُوُوا الْكبَاتَ» 
[التوبة : 8؟] ومن بأحد أبويه كتابي والاخر وثني تغليبا لحقن الدم وتحرم ذبيحته 
ومناكحته احتياطاً . 


وأما من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والملائكة ومن 
فى معناهم ‏ كمن يقول: إن الفلك حي ناطق» وإن الكواكب السبعة آلهة ‏ فلا يقرون 
بالجزية . 


ولو بلغ ابن ذمي'" ولم يعط الجزية ألحق بمأمنه» وإن بذلها عقدت له 
والمذهب وجوبها على زمن وشيخ وهرم وأعمى وراهب وأجيرء لأنها كأجرة الدار» 
وعلى فقير عجز عن كسب . فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسرء وكذا حكم 
السئة وما بعدها. 


)١(‏ الصابئة طائفة من النصارى نسبة إلى صابىء عم نوح والسامرة فرقة من اليهود نسبة للسامري عابد 
العجل وهو الذي صنعه. 

(؟) هي موسى والتوراة وعيسى والإنجيل وإن خالفوهم في الفروع فأصل دين كل أمة نبيها وكتابها. 

(7) أي وصورة المسألة أنه عقد على الأوصاف وأما إن كان العقد على الأشخاص فلا يتوجه عليه 
طلب لأنه لم يباشر العقد ولم يتبع عقد غيره وإنما كان يبلغ المأمن لأنه كان معصوما تبعاً لأبيه 
ومثل البلوغ الإفاقة من الجنون فهو كذلك في التفصيل المتقدم. 


رفوت 


ثم شرع في الركن الثالث ‏ وهو المال ‏ بقوله: (وأقل الجزية دينار””' في كل حول) 
عن كل واحدء لما رواه الترمذي وغيره عن معاذ أنه كلِ: «لَمَا وَجَهَهُ إلى الْيَمَن أَمَرَهُ أن 
يَأَحُدَّ مِنْ كلّ حَالِم ديئاراً أو عدلَهُ منّ الْمَعَافرِه ”' وهي ثياب تكون باليمن. ١‏ 

تنبيه ‏ ظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار. وبه أخذ البلقيني 
والمنصوص الذي عليه الأصحاب كما هو ظاهر عبارة المصنف أن أقلها دينار. وق 
إذا عقدها به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار» وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لأن 
قيمته قد تنقص عنه آخر المدة» ومحل كون أقلها ديناراً عند قوتنا. وإلا فقد نقل 
الدارمي عن المذهب أنه يجوز عقدها بأقل من دينار. نقله الأذرعي. وقال: إنه ظاهر 
متجه. وقضية كلام المصنف تعلق الوجوب بقضاء الحول. وقال القفال: اختلف قول 
الشافعي في أن الجزية تجب بالعقد وتستقر بانقضاء الحول أو تجب بانقضائه. وبنى 
عليهما إذا مات في أثناء الحول: هل تسقط فإن قلنا بالعقد لم تسقط. وإلا سقطت» 
حكاه القاضي حسين في الأسرار. 


ولا حد لأكثر الجزية» ويندب للإمام مماكسة '" الكفار العاقد لنفسه أو لموكله 


)١(‏ ظاهره يقتضي أنه يجوز الاقتصار على دينار ولو لغني ومتوسط ويحمل على ما إذا كانت المماكسة 
سنة بأن احتمل أن يجبيوه في دعوى التوسط أو الغنى وأن لا يجيبوه فيجوز ترك المماكسة ويعقد 
بدينار ويصدّقهم في دعوى الفقر وأما إذا كانت المماكسة واجبة بأن علم أو ظن أنهم يجيبونه في 
دعوى الغنى أو التوسط فلا يجوز ترك المماكسة ويعقد بدينار ويصدّقهم في دعوى الفقر لأنه متى 
أمكن العقد بأكثر من دينار لا يجوز العقد بدونه وإن علم عدم إجابتهم لما ذكر كانت المماكسة 
مباحة والدينار هو المضروب من الذهب الخالص فلا يجوز لنا العقد بغيره وإن ساواه ويجوز بعد 
العقد أخذ غيره عنه عوضاً بقيمته ولو مغشوشاً غير رابح ولا يجوز أخذ زيادة منهم على ما عقد 
عليه إلا بنحو عقد كهبة. 

(0؟) أخرجه أبو داود */78: (0*8*) والترمذي 7١/9‏ (77) والنسائي 71/0 وأحمد في 
المسند 7١/0‏ وابن حبان كذا في الموارد ص 7٠١”‏ (744) والحاكم في المستدرك )598/١‏ 
وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 

(9) أي غير الفقير» والمماكسة طلب زيادة على الدينار ومحل ذلك إذا لم يعلم ولم يظن إجابتهم 
بالأكثر من دينار ولا عدمها فإن علم أو ظن إجابتهم للعقد بأكثر من دينار وجبت المماكسة . 


6 يا نا الحهاد 


وَيَوْخَدْ من المَتوّسّط ديتارَان» وَمْنَ الموسر اربعة دنانيرٌ) استحبابا. وَيجوز 


في قدر الجزية حتى تزيد عن دينار (و) على هذا (يؤخذ من المتوسط ديناران» ومن 
الموسر أربعة دنانير) ومن الفقير دينار (استحباباً) اقتداء بعمر رضي الله تعالى عنه كما 
رواه البيهقي» ولأن الإمام منصرف للمسلمين. فينبغي أن يحتاط لهم» فإذا أمكنه أن 
يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة. 

«تفيسيهة؟؟ العف رثن ناه النقد رذ اسقة على عو هر اكه شه 
زائداً عليه كما نص عليه في سير الواقدي» ونقله الزركشي عن نص الأم» ولو عقدت 
الجزية للكفار بأكثر من دينار ثم علموا به بعد العقد جواز دينار لزمهم بما التزموه كمن 
اشترى شيثاً بأكثر من ثمن مثله ثم علم الغبن» فإن أبوا بذل الزيادة بعد العقد كانوا 
ناقضين للعهد. كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية» ولو أسلم ذمي أو نبذ العهد أو 
مات بعد سنين وله وارث مستغرق أخذت جزيتهن منه في الأولين ومن تركته في الثالثة 
مقدمة على حق الورثة كالخراج وسائر الديون» وأما إذا لم يخلف وارثاً فتركته فيء أو 
أسلم أو نبذ العهد أو مات في خلال سنة فقسط لما مضى كالأجرة. 


)١(‏ أي ندب المماكسة وهذا إذا عقد على الأشخاص أما إذا عقد على الأوصاف فالمماكسة عند العقد 
والأخذ معاً. والحاصل أن الإمام تارة يعقد على الأشخاص فله المماكبأة عند العقد فقط بأن يقرل 
الكافر أنا فقير اعقد لي بدينار فيقول الإمام له أنت غني أو متوسط مثلاً فيماكسه حتى يعقد له 
بدينارين إن اتفقا على التوسط أو بأربعة إن اتفقا على الغنى ومتى عقد بشيء لزم وسواء استمر 
الكافر على الحالة التي عقد له عليها أم لا لأن العبرة بما اتفقا عليه ثم هذه المماكسة إن كانت سنة 
جاز تركها وتصديق الكافر في دعوى الفقر ويعقد بدينار وإن كانت واجبة فلا يجوز تركها فلو 
تركها وعقد بدون الأربعة أو الدينارين لم يصح وأما إذا عقد على الأوصاف فيجوز له أن يماكس 
عند العقد بأن يقول الإمام جعلت على الغني من أهل تلك الجهة أربعة دنانير والمتوسط دينارين 
فيقولون له الجهة المذكورة كلها فقراء اجعل عليها دينارا ويجوز له أيضا أن يماكس عند الأخذ 
بأن يدفع له الكافر ديناراً ويقول له أنا من الفقراء فيقول له أنت من الأغنياء مثلاً وفي الحالتين أي 
المماكسة عند العقد وعند الأخذ إن كانت سنة جاز تركها ويعقد فى الأوّل بدينار وعند الأخذ 
يتركها ويأخذ دينارا أيضاً وإن كانت واجبة فلا يجوز له تركها والعقد بدينار ولا تركها عند الأخذ 
وأخذ دينار. 


كتاب الجهاد واه 


أن يَشْسَرط عَلَيْهِمْ الضَّيّاقَةَ فَصَلاً عَنْ مقْدَاء الجزيّة . 


للإمام (أن يشترط) بنفسه أو بنائبه (عليهم)”'' أي على غير فقير. من غني أو متوسط 
في العقد برضاهم (الضيافة) أي ضيافة من يمر بهم منا. بخلاف الفقير. لأنها تتكررء 
فلا يتيسر له (فضلاً) أي فاضلاً (عن مقدار الجزية) لأنها مبنية على الإباحة والجزية 
على التمليك. ويجعل ذلك ثلاثة أيام فأقل. ويذكر عدد الضيفان رجلا وخيلاً» لأنه 
أنفى للغرر وأقطع للنزاع» بأن يشترط ذلك على كل منهم» أو على المجموع كأن 
يقول: وتضيفون في كل سنة”© ألف مسلم. وهم يتوزعون فيما بينهم» أو يتحمل 
بعضهم عن بعض» ويذكر منزلهم ككنيسة أو فاضل مسكن. وجنس طعام وأدم 
وقدرهما لكل منا ويذكر العلف للدواب: ولا يشترط ذكر جنسه ولا قدره» ويحمل 
على تبن ونحوه بحسب العادة إلا الشعير ونحوه كالفول إن ذكره فيقدرهء ولو كان 
لواحد دواب ولم يعين عدداً منها لم يعلف له إلا واحدة على النص . 


وَكانوا ثلاتمائة رَجَلء وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين» ورؤى الشيخان . 
ركسع لس ع مر 
خبر: «الضيافة ثلاثة ايّام» وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد. 


والوكن الزايفب الماقاه» وشركلة هم كوه ناما تعفد يفيه أى رنائه 3ه بيت 
عقدها من غيرهء لأنها من الأمور الكلية» فتحتاج إلى نظر واجتهاد لكن لا يغتال 
المعقود له. بل يبلغ مأمنه. وعليه إجابتهم إذا طلبواء وأمن إذا لم يخف غائلتهم 
ومكيدتهم» فإن خاف ذلك كأن يكون الطالب جاسوساً يخاف شرهم لم يجبهم. 


والأعا ف للها ويف لكان تقول اللدضا الله عله دسل اذا 
في و عن برهم وسون اند 2 ِ 


)١(‏ كلام مجمل. حاصله أنه إن احتمل أن يوافقوه على شرط الضيافة وأن لا يوافقوه كأن شرطها سنة 
وإن علم أن يوافقوه أو ظن وجب شرطها وإن علم عدم إجابتهم كان الشرط مباحاً وكل هذا عند 
رضاهم وطيب نفسهم وإلا حرم شرط الضيافة وينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية. 

() هذا المثال لقوله أو على المجموع ومثال قوله على كل منهم كأن يقول أقررتكم على أن على 
الغني أربعة دنائير وعليه ضيافة عشرة أنفس مثلاً في كل يوم من المشاة كذا والركبان. 


ولع عا .د عا عد وا فاه .ا مد فاه قاف هد هد هاه و فاه هه ود فاع فاه قا. ا هع قأعا عا عه عقا عفاش .داواي .د .ا قاورا ام 


0 يا 


يه أَوْصَاهُ؛ إلى أن قال «فَإِنْ هُمْ أَبَؤا فَاسْأَلْهُمْ الْجرْية ٠‏ فَإنَ هُمْ 
أَجَابُوا فَافبَلُ منْهُمْء 0 

ويستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب تقريره بها. 

والركن الخامس : المكان('2: ويشترط فيه قبوله للتقرير فيه» فيمنع كافر ولو ذميا 
إقامة بالحجاز("“2» وهو مكة والمدينة واليمامة؟2» وطرق الثلاثة وقراها كالطائف لمكة 
وخيبر للمدينة» فلو دخله بغير إذن الإمام أخر جه منه» وعزره إن كان عالما بالتحريم» 
ولا يأذن له في دخوله الحجاز ‏ غير حرم مكة ‏ إلا لمصلحة كرسالة وتجارة فيها كبير 


)١(‏ المكان في حق الكفار ثلاثة أقسام: أحدها الحرم فلا يدخله كافر ذمياً كان أو مؤمناً. ثانيها بلاد 
الحجاز فيحوز دخولهم بالإذن ولا يقيمون فيه أكثر من ثلاثة أيام. ثالثها سائر بلاد الإسلام فلا 
يمنعون منها لكن لا يدخلون مسجداً إلا لحاجة وإذن مسلم وجوّز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد 
دخول الحرم. 

(؟) من الحجز سمي بذلك لأنه حجز بين نجد وتهامة أو بين الشأم واليمن أو لحجزه بالجبال 
والحجارة وهذه أولى ق ل وهو مقابل لأرض الحبشة من شرقيها وطوله مسيرة شهر من العقبة من 
منازل الحج المصري إلى سدوم أقصى مدينة عدن إلى ريف العراق وعرضه من جدة إلى الشأم 
ويحيط به بحر الدجلة والفرات وبحر الحبشة وبحر فارس فلذلك سمي جزيرة العرب كما يسمى 
حجازاً. وقوله فيمنع كافر إقامة الحجاز أفهم كلامه جواز شراء أرض فيه لم يقم فيها قيل وهو 
الأوجه لكن الصواب منعه لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني والات اللهو وإليه يشير قول 
الشافعي ولا يتخذ الذمي شيئاً من الحجاز داراً وإن ردّ بأن هذا ليس من ذاك أي من القاعدة 
المذكورة لأنه لا يجر إلى الاستعمال ولا يمنعون ركوب بحر خارج الحرم بخلاف جزائره المكونة 
قال القاضي ولا يمكنون من المقام في المراكب أكثر من ثلاثة أيام كالبرٌ ولعل مراده كما قال ابن 
الرفعة إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد. 

() هي بلد مسيلمة الكذاب وهي مدينة بقرب اليمن على أربع مراحل. من مكة ومرحلتين من 
الطائف. وسميت باسم جارية زرقاء كانت تسكنها وكانت تبصر الراكب من مسافة ثلاثة أيام وسار 
إليها أعداؤها وجعلوا الأشجار على ظهور الإبل فرأتهم من مسافة ثلاثة أيام فقالت لقومها أرى 
بساتين سيارة على وجه الأرض فهزئوا بها وقالوا فسد نظرها البساتين تسير على وجه الأرض؟ فما 
شعروا حتى هجموا عليهم اليمامة فقتلوهم وأخذوا الزرقاء فقتلوها وقلعوا عينها فرأوا عروقها من 
داخل قد امتلأت بالكحل . 


سس لاه 


مم > دي ير سن بير #مج ‏ “بعرم 0-8 
وَيتضمّن عقد الجرر ريع اشثاء : أن يُوَدُوا الجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَصَعَارِ. وَأنْ 


حاجة»ء فإن لم يكن فيها كبير -اجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء من متاعها كالعشرء 
ولا يقيم فيه بعد الإذن له إلا ثلاثة أيام» فلو أقام في موضع ثلاثة أيام ثم انتقل إلى آخر 
وبينهما مسافة القصر وهكذا فلا منع ‏ فإن مرض فيه وشق نقله منه» أو خيف منه 
موتهء ترك مراعاة لأعظم الضررين» فإن مات فيه وشق نقله منه دفن فيه للضرورة» نعم 

الحربي لا يجب دفنه. ولا يدخل حرم مكة» ولو لمصلحة» لقوله تعالى: #قَلا يَقَرَبُوا 
الْمَسْجدَ الْحَرَام4 [التوبة: 18] والمراد جميع الحرم. لقوله تعالى: لوَإِنْ خَفْت خفْتُم عَيْلهةَ4 
[التوبة يي د اح بالط كار رك ار فت 
المكاسب 9فَسَوْف يُعْنِيكُمُ اللَّهُ م من فضله» [التوبة : 14] ومعلوم أن الجلب إنما يجلب 
إلى البلد لا إلى المسجد نفسه. والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي يك منه. فعوقبوا 
بالمنع من دخوله بكل حالء فإن كان رسولاً خرج إليه الإمام بنفسه أو نائبه يسمعهء 
فإن مرض فيه أخرج منهء وإن خيف موته» فإن مات فيه لم يدفن فيه» فإن دفن فيه نبش 
وأخرج منه إلى الحل» لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حياً. ولا يجري هذا الحكم 
في حرم المدينة» لاختصاص حرم مكة بالنسك» وثبت أنه يَكِ أدخل الكفار مسجدهء 
وكان ذلك بعد نزول براءة. 


(ويتضمن عقد الذمة) أي الجزية المشتمل على هذه الأركان الخمسة» وقد قال 
البلقيني: نفس العقد يشتمل: الإيجاب والقبول والقدر المأخوذ والموجب والقابل» 
فجعله متضمناً لغالب الأركان» ثم بين ما تضمنه بقوله: (أربعة أشياء) الأول: (أن 
يؤدوا الجزية عن يد) أي ذلة (وصغار) أي احتقارء وأشده على المرء أن يحكم عليه 
بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله قاله في الزوائد» فتؤخذ برفق كسائر الديون. ويكفي 
في الصغار المذكور في آيتها أن يجري عليه الحكم بما لا يعتقد حله» كما فسره 
الأصحاب بذلك» وتفسيرهء بأن يجلس الاخذ ويقوم الكافر ويطأطىء رأسه ويحني 
ظهره ويضع الجزية في الميزان ويقبض الاخذ لحيته ويضرب لهزمتيه - وهما مجتمع 
اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين ‏ مردود بأن هذه الهيئة باطلة. ودعوى 
استحبابها أو وجوبها أشد بطلاناً. ولم ينقل أن النبي يكل ولا أحداً من الخلفاء الراشدين 
فعل شيئاً منها (و) الثاني: (أن تجري عليهم أحكام الإسلام) في غير العبادات» من 
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أن لآ يكوا دينَ الإسلام إلا تبر وَأنْ ل يَفعَلُوا ما فيه ضَرَُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 

اا لسلسملل 0 اناده 
حقوق الأدميين: في المعاملات» وغرامة المتلفات» وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنا 
والسرقة» دون ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر ونكاح المجوس وإنما وجب 
التعرض لذلك في الإيجاب» لأن الجزية مع الانقياد والاستسلام كالعوض عن التقرير» 
فيجب: التعرض'له كالقمن. فق البيع: والأجرة في الإجارة» وهذا في حق الرجل» وأما 
المزأة فيكفي فيها الانقياد لحكم الإسلام فقط (و) الثالك: (أن لا يذكروا دين الإسلام 
إلا بخير) لإعزازه» فلو خالفوا وطعنوا فيه أو في القرآن العظيم أو ذكروا رسول الله كك 
بما لا يليق بقدره العظيم عزرواء والأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض» 
وإلا فلا (و) الرأيع: (أن لا يفعلوا ما فيه ضرر للمسلمين) كأن قاتلوهم ولا شبهة لهم» 
أو امتنعوا من أداء الجزية أو من إجراء حكم الإسلام عليهم» فإن فعلوا شيئا من ذلك 
انتقض عهده""». وإن لم يشترط الإمام عليهم الانتقاض به» ويمنعون أيضاً من 
سقيهم خمراً أو إطعامهم خنزيراً أو إسماعهم قولا شركاء كقولهم: الله ثالث ثلاثة» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ومن إظهار خمر وخنزير ونانوس وعيد. ومتى أظهروا 
خمورهم أريقت: وقياسه إتلاف الناقوس وهو ما يضرب به النصارى لأوقات 
الصلاة ‏ إذا أظهروهء ومن إحداث كنيسة وبيعة© وصومعة للرهبان”"©» وبيت نار 
للمجوس في بلد أحدثناه كبغداد والقاهرة أو أسلم أهله عليه كالمدينة الشريفة واليمن» 
لما روي أنه يله قال: «لآ ثُبْنَ كَنِيسَةٌ في الإشلام»”؟؟ ولأن إحداث ذلك معصية فلا 


)00 بترتب على ذلك أن للإمام قتالهم بل يجب ولا يجب عليه أن يبلغهم المأمن ولا يحتار فيهم رقا 
ولا مناً ولا فداء وهذا إذاانتقض بقتال فإن انتقض بغيره فكما تقدم من عدم تبليغهم المأمن ولكن للإمام 
أن يختار فيهم الرقّ أو المنّ أ والفداء أ والقتل وهذا فيمن انتقض عهده أماذراريه وزوجته فلا يتس 
عهدهم فيقرون ولا يتعرض لهم فإن طلبوا دار الحرب. أجيب النساء والخنائى دون الصبيان 
والمجانين فيقرون في دار الإسلام إلى البلوغ أو الإفاقة ثم بعدها إن طلبوا دار الحرب أجيبوا 

0( كذا من ترميمها نعم لو لم يعلم أصل الموجود منهما جاز إبقاؤه لاحتمال وضعه بحق ولعل من ذلك 
مافي مصر منهما فإنه لا يعلم هل هو موضوع بحق لاحتمال أنه كان به متغلب فصولح على أنه له 
أولاً . وتكسر الباء للنصارى وجمعها بيع مثئل سدرة وسدر. 

(5) راجع للصومعة جمع راهب وهو عابد التصارى . 

)5( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )١1817(‏ بلفظ «لا نبني بيعة. .» وعزاه للديلمي وابن عساكر 
عن أبن عمر. 


يجوز في دار الإسلام فإن بنوا ذلك هدمء سواء أشرط عليهم أم لاء ولا يحدثون ذلك 
فق اول اع ا وأصبهان. لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع 
جدلها كليركا لا جره إحدانها لا تجور إقايتها إذا اليدعت ولا روف خلى 
كنسة كانك فية لما هن ولو فحنا اليلد :طلها كبية: المكدين شرط كون الأرمن 
لناء وشرط إسكانهم فيها بخراج وإبقاء لكان أن إعدانيا حي أن لأن ]لجنا 
الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى» فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء 
الكنائس ولا عدمه فالأصح المنع من إبقائهاء فيهدم ما فيها من الكنائسء» لأن إطلاق 
اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لناء أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها قررت 
كنائسهمء لأنها ملكهم ولهم الإحداث في الأصح. ويمنعون وجوباً من رفع بناء لهم 


(5) أي على الصحيح ومن ثم أفتى ابن عبدالسلام بهدم ما بقرافتها من الأبنية لأن عمرو بن العاص 
وقفها بأمر عمر رضي الله عنهما على موتى المسلمين لما طلبوا شراءها إذ لو فتحت صلحاً لكانت 
0 شرط الأرض لنا خلاف الأصل . 

(5) الحاصل أ ل ل م و لنا 
وشرطوا علينا الإحداث بخلاف ما فتح عنوة أو صلحاً مطلقاً أو بشرط أنها لنا ولم يشرطوا 
الإحداث اه وهل يشترط لصحة الصلح مع شرط الإحداث بنيان ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر 
ومقدار الكنيسة أو يكفي الإطلاق؟ فيه نظر والذي ينبغي الصحة مع الإطلاق ويحمل على ما 
جرت به عادة مثلهم في مثل ذلك البلد ويختلف بالكبر والصغر وإذا شرط الإبقاء فلهم الترميم 
ولو بالة جديدة ولهم تطيينها من داخل وخارج فلا يمنعون من ذلك وإن كان لا يجوز فعله حتى 
بالنسبة لهم لأنهم مخاطبون بالفروع ومن أجل كونه معصية حتى في حقهم أفتى السبكي بأنه لا 
يجوز لحاكم الإذن لهم فيه ولا لمسلم إعانتهم عليه ولا إيجار نفسه للعمل فيه كما ذكرة س ل 
وقوله ولو بالة جديدة قال سم على حج أي مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها ثم قال بعد ذلك 
دي وض وت مزلي نسار اواج تاق جوز انق ترايت كت ها بينم ل 
بالات جديدة كما قاله السبكي والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه الاتفاق عليه 
أنها ترمم بالات جديدة قال في الأصل ولا يجب إخفاؤها فيجوز تطيينها من داخل وخارج لا 
إحدائها فلو انهدمت الكنائس المبقاة ولو بهدمهم لها تعدياً خلافاً للفارقي أعادوها وليس لهم 
توسيعها. 


كتاب الحهاد 


على بناء جار لهم مسلمء لخبر: «الإسلامٌ يَعْلُو وَل يُعْلَى عَلَيِْه9'© ولثلا يطلع على 
عورتنا. ولا فرق بين أن يرضى الجار بذلك أم لا؛ لأن المنع من ذلك لحق الدين لا 
لمحض حق الدار”"؟ والأصح المنع من المساواة أيضاًء فإن كانوا بمحلة منفصلة عن 
المسلمين كطرف من البلد لم يمنعوا من رفع البناء. 

(ويعرفون) بضم حرف المضارعة مع تشديد الراء المفتوحة على البناء للمفعول : 
أي نعرفهم وتأمرهم ‏ أي أهل الذمة المكلفين - في دار الإسلام وجوباً أنهم يتميزون 
عن المسلمين (بلبس الغيار) بكسر المعجمة ‏ وإن لم يشرط عليهم» وهو أن يخيط كل 
منهم من ذكر أو غيره بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر ما 
يخالف لونه لون ثوبه» ويلبسه. وذلك للتمييزء ولأن عمر رضي الله عنه صالحهم على 
تغيير زيهم بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقي. 

فإن قيل: لم لم يفعل النبيّ كل ذلك بيهود المدينة؟ . 

أجيب بأنهم كانوا قليلين معروفين» فلما كثروا في زمن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين وخافوا من التباسهم بالمسلمين احتاجوا إلى تمييزهم» وإلقاء منديل 
وتخوة كالخياظة ‏ والآولى باليهود الأصفرء وبالنصارى الأزرق أو الأكهبء. ويقال له 
الرمادي» وبالمجوس الأحمر أو الأسود (وشد الزنا ) أي: يؤمرون بذلك أيضاء وهو 
ل لي ا اي ارك 
صالحهم عليه. كما رواه البيهقي» هذا الرجل» أما المرأة فتشده تحت الإزار كما 
صرح به في التنبيه . . وحكاه الرافعي عن التهذيب وغيره» لكن مع ظهور بعضه حتى 
تحصل به فائدة» قال الماوردي: ويستوي فيه سائر الألوان» قال في أصل الروضة: 
وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهماء والجمع بين الغيار والزنار أولى» وليس 


)00( أخرجه الدارقطني ”*/ 707 والضياء في المختارة ٠0/١‏ وابن حجر في التعليق 24/7 
والبيهقي ا ا نعيم في الدلائل ص 7١١‏ والبيهقي في الدلائل 6/5 وعلقه البخاري 
والطحاوي في المشكل ”/ 701 . 

(؟) كذا في خط المؤلف والذي في شرح الروض لا لمحض حق الجار وهو واضح. 


كتاب الجهاد سس 
ل رياه 2 1 ا 0 
وَيَمْتَعُون مِنْ ركوب الخيل» وَيُلْجَؤُونَ إلى أضيّقٍ الطرْقٍ . 


بواجب. ومن لبس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا بعلامة فيهاء وإذا دخل الذمي 
جروا حمانا فيه اموق أو تجرد عن ثيابه بين المسلمين في غير حمام - جعل 
وجوباً في عنقه خاتم حديد أو رصاص أو نحو ذلك» فلا يجعله من ذهب ولا فضة» 
قال الزركشي: والخاتم طوق يكون في العنق. قال الأذرعي : ويجب قطع بعضهم من 
التشبه بلباس أهل العلم والقضاء ونحوهمء لما في ذلك من التعاظم» قال الماوردي: 
ويمنعون من التختم بالذهب والفضة. لما فيه من التطاول والمباهاة» وتجعل المرأة 
خمها لونين» ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه» بل يكفي بعضهاء قال الحليمي : 
ولا ينبغي لفعلة المسلمين وصياغهم أن يعملوا للمشركين كنيسة أو صليباً» وأما نسج 
الزنائير فلا بأس بهء لأن فيها صغاراً لهم (ويمنعون) أي الذكور المكلفون في بلاد 
ا لقوله تعالى: لوَمِنْ ربَاط الْخَبْل تُرِْبُونَ به عَدُوَ 

لله وَعَدُوَكُمْ» [الأنفال : 5] فأمر أولياءه بإعداده لأعدائه» ولما في الصحيحين من 
ا «الحَيْلُ مَعْقُودٌ في نَرَاصِيهًا الْحَيْدُ إِلَى يَْم الْقيّامَقه90 . 

تنبيه - ظاهر كلامه أنه لا فرق في منع ركوب الخيل بين النفيس منها والخسيس» 
وهو ما عليه الجمهور”"'. بخلاف الحمير والبغال ولو نفيسة» لأنها فى نفسها خسيسة 
وإن كان أكثر أعيان الناس يركبونهاء ويركب بإكاف وركاب خشب لا حديد ونحوه ولا 
سرجء اتباعاً لكتاب عمر رضي الله عنه» والمعنى فيه أن يتميزوا عن المسلمين. 
ويركب خرصا : بأن يجعل رجليه من جانب واحد وظهره من جانب آخرء وقال 
الرافعي» وبحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة من البلد أو بعيدة» 
وهو ظاهرء ويمنع من حمل السلاح» ومن اللجم المزينة بالنقدين وأما النساء والصبيان 
خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب الخيل . 


(ويلجؤون) عند زحمة المسلمين (إلى أذ ضيق الطرق) بحيث لا يقعون في وهدة 


)0غ( أخرجه مسلم 7/ ١197‏ 847-40 5). 
(0) قال الشيخ أبو محمد الجويني: يمنعون من الشريفة دون البراذين الخسيسة. 


ولا يصدمهم جدازء: لقوله يله دلا تَنَدّوٌوا!'؟ البَهُوة وَل النّصاوَئ بالكلام» إِذَا لَقيثمْ 
أَحَدَهُمْ في طرِيقٍ فَاصْطَرُوَهُمْ إِلَى أَضْيّقهه(" أما إذا خلت الطريق من الزحمة فلا حرج» 
قال في الحاوي: ولا يمشون إلا فرادى متفرقين» ولا يوقرون في مجلس فيه مسلمء 
لأن الله تعالى أذلهم» والظاهر كما قاله الأذرعي تحريم ذلك. 


خاتمة ‏ ثحرم مودة الكاق9؟؟ لقولة تنا * «لا تحذ توما يؤمنون باللّه وَاليَوْم 


)١(‏ كذا ردٌ السلام لا يجوز قال النووي في الأذكار: وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم فقطع. 
الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام وقال اخرون:ليس هو بحرام بل مكروه فإن سلموا على 
مسلم قال في الرد وعليكم ولا يزيد على هذا قال المتولي ولو سلم على رجل ظنه مسلماً فبان 
كافراً يستحب أن يرد سلامه فيقول له رد علي سلامي والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه 
ليس بينهما ألفة ولو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك 
وهذا لا بأس به وإذا احتاج إليه فيقول صبحت بالخير أو بالسعادة أو بالعافية أو صبحك الله 
بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار أن لا 
يقول شيئاً فإن ذلك تبسط له وإيناس وإظهار صورة ودّ ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون 
عن ودهم فلا نظهره وإذا مر على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسئة أن يسلم عليهم 
ويقصد المسلمين أو المسلم وإذا كتب كتاباً إلى مشرك وكتب فيه سلاماً أو نحوه فينبغي أن يكتب 
ما روي في صحيحي البخاري ومسلم في حديث أبي سفيان في قصة هرقل «أن رسول الله َل 
كتب: من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى واعلم أن 
أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي فاستحبها جماعة ومنعها جماعة وذكر الشاشي الاختلاف ثمقال: 
الصواب عندي أن يقال عيادة الكافر في الجملة والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من 
جوار أو قرابة وهذا الذي ذكره الشاشي حسن وينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام ويبين له 
محاسنه ويحثه عليه ويحرّضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا تنفعه فيها توبته وإن دعا له 
دعا له بالهداية ونحوهاء وأما المبتدع ومن اقترف ذثباً عظيماً ولم يتب منه فينبغي أن لا يسلم 
عليهم ولا يرد عليهم السلام كذا قاله البخاري وغيره من العلماء فإن اضطر إلى السلام على 
الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم عليهم قال 
الإمام أبو بكر بن العربي قال العلماء يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله المعنى الله عليكم 
زقنت: 

.)51517-11( 1١7١9//4 أخرجه مسلم‎ )١( 

() أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة. 


.مها اماه هاعد واو وه وه و وه اه 
ههه .هه هاو وه هاه هاه ها ها هاه هد ها عه هاه وده فاع قاف واو وه ودود هد فا.د د .ا عا .د ياه واو هه 


الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُ سُولةُ4 [المجادلة: ١؟7].‏ 

فإن قيل: قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة. 

أجيت أن المخالطة ترجع إلى الظاهر. والمودة إلى الميل القلبي” . 

فإن قيل: الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه . 

أجيب بإمكان دفعه. بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب؛ كماقيل: 
إن الإساءة” ' تقطع عروق المحبة» والأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من 
عقد له وحليته ويتعرض لسنه أو هو شيخ أم شاب» ويصف أعضاءه الظاهرة من 
وجهه ولحيته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه إن كان فيه آثار» ولونه 
من سمرة أو شقرة وغيرهماء ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم» ليعرفه 
بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهمء وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم 
القرة اريت اك الى الوقن شدي سي ما راي در جسدح و ارده 
ولو كان كافراًء وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول» لأن الكافر لا يعتمد خبره. 


)١(‏ ظاهره أن الميل إليه بالقلب حرام وإن كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة وينبغي 
تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة إلى حصولها بقلبه وإلا 
فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها ينبغي السعي في دفعها ما أمكن 
فإن لم يمكن دفعها لم يؤاخذ بها. 

(9) أي والإحسان الذي منه المودة يجلب المحبة. 


٠. 2 50 0 3 4‏ ا 2 
وَمَا قدرَ عَلى ذكاته فذكاتة فى حَلقه وَلبَته 


تَابُ الصَيدِ والدّبَائفِح 
مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيدء قال تعالى: «لآ تَفْيْنُوا الصَّيِدَ 
وََنْكُمْ خُرْمٌ4 [المائدة: 40] و(الذبائح) جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. ولما كان الصيد 
مصدراً أفرده المصنف وجمع الذبائح» لأنها تكون بالسكين أو السهم أو الجوارح. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: 9وَإذًَا حَللْتُمُ فَاصْطَادُوا» [المائدة: 1] وقوله 
تعالى: ل«إلآّمَا ذَكَبتُمْ4 [المائدة: *] وقوله تعالى: «أجلّ لَكُمُ الطيِبَاتُ» 
[المائدة: 6] والمذكى من الطيبات. 


تنبيه ‏ ذكر المصنف كالمنهاج وأكثر الأضتعاب هذا الكقاف وما بعده هنا" وفاقا 
للمزني» وخالف في الروضة فذكره آخر ربع العبادات تبعاً لطائفة من الأصحاب» قال: 
وهو أنسبء قال ابن قاسم : ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض عين» انتهى . 


وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة: ذبح» وآلةء وذبيح» وذابح, 
وقد شرع في بيان ذلك فقال: (وما قدر) بضم القاف على البناء للمفعول (على ذكاته) 
بالمعجمة ‏ أي ذبحه من الحيوان المأكول (فذكاته) استقلالاً (في حلقه ولبته) إجماعاء 
هذا هو الركن الأول» والثاني» وهو الذبح والذبيح. والحلق* أعلى العدقء :والذعة 
يفتح اللام والباء المشددتين ‏ أسفلهء وقيدت إطلاقه بالاستقلال لأنه مراده فلا يرد 


)١(‏ وجهه أن الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة فرض عين وطلب الحلال أي معرفته فرض عين 
فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين ذكره في الروضة وغيرها عقب ربع العبادات لأنه عبادة . 


كتاب الصيد والذيائم -ل2زيزل2ت2ل2-._-__ا_اا_اببببب__ سسسب ب 8م 


٠. 7 - 2 2‏ 4 م س8 4 0 32 2 22 :. 2 4 
وَمَا لم يُقَدَرْ عَلى ذكاته فذكاتة عَقَرْهُ حيث قذر عليه وَيسْتَحَتٌ فى الذكاة 
2 و 


حل الجنين الموجود ميتاً في طن أمه ولم يذبح ولم يعقر» لأن حله بطريق التبعية 
لذكاة أمه كما سيأتي في كلامه. 

ويشترط في الذبح: قصدء فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها 
فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت» أو أرسل سهما لا لصيد فقتل صيدا 
حرمء كجارحة أرسلها وغابت عنه مع الصيد أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت 
جارحة بنفسها فقتلت» أو أرسل فإنه يحرم» لاحتمال أن موته بسبب آخرء وما ذكر من 
التحريم في الثانية هو ما عليه الجمهورء وإن اختار النووي في تصحيحه الحل» ولو 
رمى شيئاً ظنه حجراً أو رمى قطيع ظباء فأصاب واحدة منه أو قصد واحدة منه فأصاب 
غيرها حل ذلك لصحة قصده., ولا اعتبار بظنه المذكور. 


(وما لم يقدر) بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول (على ذكاته) لكونه 
متوحشاً كالضبع (فذكاته عقره) أي بجرح مزهق للروح في أي موضع كان العقر من بدنه 
بالإجماع» ولو توحش أنسي كبعير ندَّ فهو كالصيد يحل بجرحه في غير مذبحه (حيث 
قدر عليه) بالظفر به» ويجل بإرسال الكلب عليه كما قاله في الروضة . 

تنبيه - تناول إطلاق المصنف ما لو تردى بعير في بئر ولم يقدر على ذكاته فيحل 
بجرحه في غير المذبح» وهو كذلك على الأصح في الزوائد» ولا يحل بإرسال الكلب 
عليه كما صححه في المنهاج من زيادته [والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة 
بخلاف فعل الجارحة]''' ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحاً في الأول حتى نفذ منه 
إلى الثاني حلاء وإن لم يعلم بالثاني» قاله القاضي» فإن مات الأسفل بثقل الأعلى لم 
يحل» ولو دخلت الطعنة إليه وشك: هل مات بها أو بالثقل؟ لم يحل كما هو قضية ما 
في فتاوى البغوي . 


(ويستحب في الذكاة) أي ذكاة الحيوان المقدور عليه (أربعة أشياء) 


الإقناع/ ج؟/ م 
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قطع الحلقوم. وَالمَرِيءِ؛ وَالْوَدجَين » وَالمجْرَىء منها شيئان» قطع الحلقوم 
وَالمَرِيء 


الأول: (قطع) كل (الحلقوم) وهو مجرى النفس (و) الثاني: (قطع كل المريء) وهو 
بفتح الميم والمد والهمزة في اخره: مجرى الطعام والشراب (و) الثالث والرابع : قطع 
كل (الودجين) بفتح الواو والدال المهملة والجيم وهما عرقان في صفحتي العنق 
يحيطان بالحلقوم» وقيل: بالمريء ‏ وهما الوريدان من الادمي» لأنه أوحى وأسهل 
لخروج الروح» فهو من الإحسان في الذبح» ولا يستحب قطع ما وراء ذلك. 

تنبيه ‏ مراد المصنف أن قطع هذه الأربعة مستحبء لا إن قطع كل واحد 
مستحب على انفراده من غير قطع الباقي» إذ قطع الحلقوم والمريء واجب وإليه أشار 
بقوله: (والمجزىء منها) أي الأربعة المذكورة في الحل (شيئان) وهما (قطع) 
كل (الحلقوم و) كل (المريء) مع وجود الحياة المستقرة أول قطعهماء لأن الذكاة 
صادفته وهو حي» كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه فإن شرع في قطعهما ولم تكن فيه 
حياة مستقرة بل انتهى لحركة مذبوح لم يحل» لأنه صار ميتة فلا يفيده الذبح بعد 
ذلك . 


تنبيه - لو ذبح شخص حيرا وأخرج ان أمتعاءة أو نخس خاصرته معاً لم 
يحل». لأن التذفيف لم يتمحص بقطع الحلقوم والمريء» قال في أصل الروضة: سواء 
أكان ما قطع به الحلقوم مما يذفف أو انفرد أو كان يعين على التذفيف», ولو اقترن قطع 
الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن أجرى سكيناً من القفا وسكيناً من انحلقوم حتى 
التقيا فهي ميتة كما صرح به في أصل الروضة, لأن التذفيف إنما حصل بذبحين» ولا 
يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح. بل يكفى الظن بوجودهاء بقرينة» ولو 
عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم. ومحل ذلك''' ما ثم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك» 
)00( أي اشتراط كون الحياة مستقرة قطعاً أو ظنآً المذكور في كلام غيره كشيخ الإسلام في شرح البهجة 
ثم قال واعتبرت الحياة المستقرة ليخرج ما إذا فقدت وكان فقدها لسبب من جرح أو انهدام سقف 
أو أكل نبات ضارٌ لوجود ما يحل عليه الهلاك أما إذا كان لمرض فيحل مع فقدها. الحاصل أنها 
لا تشترط إلا عند تقدم ما يحال عليه الهلاك والمراد بالحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة 
الاختيارية بقرائن وأمارات فغلب على الظن بقاء الحياة ومن أماراتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم 


كتاب الصيد والذبائح 


دنه أمظ يو حيق أذ اذ سوا هر يو ل يس ل حو اع عر "ون" ون“ بها اتوي هد “د "و تاها نيه لق 1ه عفر" وا هد به مها ج41 هلها جه كوه لاح ها كهره هايح ها يقار 6ك 


فلو وصل إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح - لم يحل . 

وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن» وتارة تظن بعلامات وقرائن» 
فإن شككنا في استقرارها حرم» للشك في المبيح وتغليباً للتحريم» فإن مرض أو جاع 
فذبحه وقد صار في آخر رمق حلء لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه» ولو مرض 
بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سبباً يحال عليه الهلاك فلا يحل على 
الففية: 

ولا يشترط في الذكاة قطع الجلدة التي فوق الحلقوم والمريء فلو أدخل سكيناً 
بأذن ثعلب مثلاً وقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد لأجل جلده وبه حياة مستقرة حل 
وإن حرم عليه للتعذيب» ويسن نحر إبل في اللبة وهي أسفل العنق كما مر لقوله 
تعالى: #قَصّلٌ لِرَبّكَ وَأَنْحَرْ» [الكوثر: ؟] وللأمر به في الصحيحين والمعنى فيه أنه 
أسهل لخروج الروح لطول عنقها. وقياس هذا كما قاله ابن الرفعة ‏ أن يأتي في كل ما 
طال عنقه كالنعام والإوز والبط. ويسن ذبح بقر وغنم ونحوهما كخيل بقطع الحلقوم 
والمريء للاتباع» ويهون زلا كزاغة عسيه7١‏ )»ويس أن يكون قعر البعير قائما معقولة 
ركبيع و السرق كاف السجموع» لقوله تعالى: طفَأذْكُوُوا شم الله عَلََْا صَوَافٌَ» 
[الحجٌ : 5"] قال ابن عباس : أي قياما”"؟ على ثلاثة» رواه الحاكم وصححهء وأن 
يكون نحر البقرة والشاة مضطجعة لجنبها الأيسر» وتترك رجلها اليمنى بلا شد وتشد 
باقي القوائم» ويسن للذبح أن يحد سكينه”" لخبر مسلم: «إِنَّ اللَّهَ كب الإخسَان عَلَى 


و 


,2 لع ا 0 0 1 ل ا 
كلّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَخْسئُوا الْقتَلّة. وَإِذَا دَبَحْثُمْ فَأَحْسِتُوا الذَبْحة» وَلَيحِدَ أَحَذّكمْ 


والمريء والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح 
أو نحوه وأما حركة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع ولا إبصار ولا حركة اختيار. 

)١(‏ وهو الذبح في الإبل والنحر في البقر وما عطف عليها خلافاً للإمام مالك حيث قال لا يجوز ذبح 
الإبل ولا نحر البقر والغنم لكن قال ابن المنير لا أعلم أحداً حرّم ذلك وإنما كرهه مالك فقط. 

(؟) الأولى أن يقول أي قياماً لأنه تفسير لصواقٌ فإن خيف نفارها فبركة غير مضجعة. 

(6) سميت سكيناً لأنها تسكن الحرارة الغريزية ومدية لأنها تقطع مدّة الحياة وشفرة لإذهابها الحياة» 
من شفر المال ذهب لأنها تذهب حياة صاحبها. 


كتاب الصيد والذبائح 


رسوكععم ٠‏ ومع شع در ده وشكله اإأسمه 
وَيجوز الاصطياد بكل جَارِحَةٍ مُعَلْمَة من السّبٍَ 


ا َلْبْرِحْ َبيحَنَة) '" وأن يوجه للقبلة ذبيحتهء وأن يقول عند ذبحها: باسم 
الله '"'» وأن يصلي على النبي كك عند ذلك. ولا يقول باسم الله واسم محمد"" 
لإيهامه التشريك . 


(ويجوز) لمن تحل ذكاته. لا لغيره (الاصطياد) أي: أكل المصاد بالشرط الاتي 
في غير المقدور عليه (بكل جارحة من سباع البهائم) كالكلب والفهد. في أي موضع 
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(5) الأكمل بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لا يقول الرحمن الرحيم لأن الذبح فيه تعذيب والرحمن 
الرحيم لا يناسبانه وقيل يأتي بهما لأن في الذبح رحمة للاكلين فعن بعض العلماء أن القصاب إذا 
سمى الله عند الذبح قالت الذبيحة أخ أخ وذلك أنها استطيبت الذبح مع ذكر الله تعالى وتلذذت 
وقال المالكية لا يزيد الذابح الرحمن الرحيم لأن في الذبح تعذيبا وقطعا والرحمن الرحيم اسمان 
رقيقان ولا قطع مع الرقة ولا عذاب مع الرحمة ولذلك قال نوح لأصحابه #اركبوا يها بسم الله 
مجراها ومرساها» ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم لأن الرحمن الرحيم من الرحمة وكان في 
قصة نوح هلاك قومه أي هلاك من لم يركب فيها والرحمة لا تقتضي الهلاك ويكره تعمد تركها أي 
البسملة فلو تركها ولو عمداً حلت خلافاً للإمام أبي حنيفة لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح أهل 
الكتاب بقوله #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وهم لا يذكرونها وأما قوله تعالى «ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» فالمراد ما ذكر عليه اسم غير الله يعني ما ذبح للأصنام بدليل 
قوله «اوما أهل لغير الله به# وسياق الاية دال عليه فإنه قال وإنه لفسق والحالة التي يكون فيها 
فسقاً هي الإهلال لغير الله قال تعالى أو فسقاً أهل لغير الله به» والإجماع قام على أن من أكل 
ذبيحة مسلم لم يسم الله عليها ليس يفسق وقال الإمام أحمد المراد به الميتة بدليل قوله 
تعالى #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» وذلك لأنهم كانوا يقولون كلوا ما قتلتم أي ذكيتم 
ولا تأكلوا ما قتل الله يعني الميتة ويسن في الأضحية أن يكبر الله تعالى ثلاثاً قبل التسمية وبعدها 
كذلك وأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني ويأتي ذلك في كل ذبح هو عبادة. 

ف أي لا يجوز ذلك ولا تحرم الذبيحة حينئذ فإن قصد التشريك حرمت الذبيحة فإن أراد أذبح باسم 
الله وأتبرك باسم محمد فينبغي أن لا يحرم وإن كان مكروهاً شرح المنهج مع زي ملخصاً وعبارة 
الروض ولا يجوز أن يقول الذابح أي والصائد كما في أصله باسم محمد ولا باسم الله واسم 
محمد أي ولا باسم الله ورسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا 
يحرم كقوله بسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد اه. والحاصل أن الصور ثلاثة: ففي صورة 
الإطلاق يحرم مع حل الذبيحة وإذا أراد التشريك يكفر وتحرم الذبيحة وإن أراد وأتبرك باسم 
محمد كره مع حل الذبيحة. 


كتاب العبيلة والنبائج 
ومن جوارج الطير. 
ا و ل او عاد يلقي لاوا برقا ما كي 0 سحو اك تج دراه 
وَشْرَائط تَعَلِيمهَا ارْبَعة: أن تكون إذا أزسلث اسْتَرْسَلتْء وإذا جرت 
در 5 ا و لها مه رعٌ8ة. 5 0 5# رسه لد مض م 5 
انزجَرّت» وَإذا قتلت صيدا لم تاكل منة شيئاء وَانَ يتكوّر ذلك منهاء فان دمت 
إخدى الشرائط لمْ يَحلّ ما أحَذْنَهُ إلا ان يذْرَكَ حَيًا فيذكى» 


كان جرحها حيث لم يكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتاً أو في حركة المذبوح» أما 
الاصطياد بمعنى إثبات الملك فلا يختص بالجوارح» بل يحصل بكل طريق تيسرء 
والجارحة: كل ما يجرح» سمي بذلك لجرحه الطير بظفره ه أو نابه وقوله (معلمة) بالجر 
صفة لجارحة (ومن جوارح الطير) كالباز والصقر. لقوله تعالى: «أحلّ لَكُمْ الات 
وَمَا عَلَّمْتُمْ م مِنّ الْجَوَارِح» [المائدة : 5] أي صيد ما علمتم. 

(وشرائط تعليمها) أي جارحة السباع والطير (أربعة) الأول: (أن تكون) الجارحة 
معلمة بحيث (إذا أرسلت) أي أرسلها صاحبها (استرسلت) أي هاجت كما في الروضة 
والمجموع. لقوله تعالى: مُكَلْبِينَ4 [المائدة: 4] قال الشافعي: إذا أمرت الكلب 
فائتمر: وإذا نهيته فانتهى: فهو مكلب الثاني: (إذا زجرت) أي زجرها صاحبها في 
ابتداء الأمر وبعده (انزجرت) أي وقفت (و) الثالث: (وإذا قتلت) صيداً (لم تأكل من 
الصيد) أي من لحمه أو نحوه كجلده وحشوته شيئاً قبل قتله أو عقبه» وما قررت به 
كلام المصنف من اشتراط جميع هذه الأمور في جارحة السباع والطير هو ما نص عليه 
الشافعي كما نقله البلقيني كغيره» ثم قال: ولم يخالفه أحد من الأصحاب» وهذا هو 
المعتمد. وإن كان ظاهر كلام المنهاج كالروضة يخالف ذلك». حيث خصها بجارحة 
السباع ء وشرط في جارحة الطير ترك الأكل فقط (و) الرابع: (أن يتكرر ذلك) أي هذه 
الأمور المعتبرة في التعليم (منها) بحيث يظن تأدب الجارحة» ولا ينضبط ذلك بعددء 
بل الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح (فإن عدم أحد) هذه (الشروط) المعتبرة 
في التعليم (لم يحل) أكل (ما أخذته) أي جرحته من الصيد بحيث لم يبق فيه حياة 
مستقرة بالإجماع كما قاله في المجموع (إلا أن يدرك حياً) أي يوجد فيه حياة 
مستقرة (فيذكى) حينئذ فيحل لقوله كك لأبي ثعلبة الخشني في حديثه: «وَمَا صِدْتَ 
بكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلّم فَأَْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكلْ» متفق عليه(" . 


.)1910-/8( 1977/9 ومسلم‎ )041/8( 5١5/9 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 


وَتَجُورُ الذَّكَاة بكُلّ ما يَجْرَحٌ ) إل بالسّنّ وَالظمْرٍ 


تنبيه ‏ علامة الحياة المستقرة: شدة الحركة بعد قطع الحلقوم والمريء على 
الأصح في الزوائد والمجموع وقال فيه: يكتفى بها وحدهاء ولو لم يجر الدم على 
الصحيح المعتمد» وقد مرت الإشارة إلى ذلك مع تفصيل تقدم ولو ظهر بما ذكر من 
الشروط كونها معلمة ثم أكلت من لحم صيد أو نحوه مما مر لم يحل ذلك الصيد في 
الأظهرء هذا إذا أرسلها صاحبها. فإن استرسلت بنفسها فقتلت وأكلت لم يقدح ذلك 
في تعليمهاء ولا أثر للعق الدم» لأنه لا يقصد للصيادء فصار كتناوله الفرث. ومعض 
الكلب من الصيد نجس كغيره مما ينجسه الكلب؛ والأصح أنه لا يعفى''' عنه أنه يكفي 
غسله سبعاً بماء وتراب في إحداها كغيره» وأنه لا يجب أن يقور المعض ويطرح لأنه 
لم يردء ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها أو نحوه كعضها وصدمتها ولم 
تجرحه حل في الأظهر. لعموم قوله: طفَكُلُوا ممًا أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ4 [المائدة: 4]. 


ثم شرع في الركن الثالث7 وهو الآلة فقال: (وتجوز الذكاة بكل ما يجرح) 
كمحدد حديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة لأنه أسرع في إزهاق الروح (إلا 
بالسن والظفر) وباقي الودام متصلاً كان أو منفصلاً في آدميٍ أو غيره. 0 
المتتيظين : ام أَْر ادم وَذكرَ ام الله" عل فكُلُوا ليس اشن والطفر. 1 
عَنْ ذَلِكَ أَمَا السَنُّ فَعَظمٌ - وَأَمَا الظفد ةَ فَمُدَى الْحَبَسْة) وألحق بذلك العظام. والنهي عن 


)١(‏ قيل يعفى عنه مع الحكم بنجاسته وقوله وأنه يكفي أي والأصح أنه يكفي الخ وقيل يكتفي بغسلة 
وقوله وأنه لا يجب أن يقوّر أي والأصح أنه لا يجب أن يقورء وقيل يجب التقوير والطرح. 
والحاصل أن في المعض خمسة أوجه: أصحها أنه كغيره. ثانيها يغسل مرة. ثالثها أنه طاهر. 
رابعها معفوٌ عنه مع نجاسته. خامسها وجوب تقويره.. 

(0) أي بعضه وبعضه الاخر تقدم وهو الجارحة وتسميته ثالثاً باعتبار تفصيل الأركان وإن كانت الالة 

ثانياً عند إجمال الأركان. 

أي المنهر المفهوم من أنهر وتمسك به من اشترط التسمية كمالك وأبي حنيفة ومذهب الشافعي أن 

التسمية سنة وعبارة شرح م ر وأن يقول بسم الله وحده عند الفعل من ذبح أو إرسال سهم أو 

جارحة للاتباع ويكره تعمد تركها فلو تركها ولو عمداً حل لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب 
بقوله #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وهم لا يذكرونها وأما قوله تعالى #ولا تأكلوا مما 

لم يذكر اسم الله عليه» فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله - 


١ 


صر 


كتاب الصيد والذبائح 


لس بي 


وَتَحِلُ ذَكَاة كُلّ مُسْلِم وَكِتَابِي 


الذبح بالعظم قيل تعبدي» وبه قال ابن الصلاح ومال إليه ابن عبد السلام وقال النووي 
في شرح مسلم: معناه لا تذبحوا بها فإنها تنجس بالدم. وقد تيعو عن تنجسها في 
الاستنجاء لكونها طعام إخوانكم من الجن. ومعنى قوله «وَأَمَا الظَفْدُ فَمُدى الْحَبَسْة) 
أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم» نعم ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال كما 
علم مما مر. وخرج بمحدد ما لو قتل بمثقل كبندقة7) وسوط وسهم بلا نصل ولا حد 
أو بسهم وبندقة» أو انخنق ومات بأحبولة منصوبة لذلك» أو أصابه سهم فوقع على 
طرف جبل ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة ومات» حرم الصيد في جميع هذه المسائل : 
أما في القتل بالمثقل فلأنها موقوذة فإنها ما قتل - بحجر أو نحوه مما لا حدّ له» وأما 
507 والبندقة وما بعدهما فإنه موت بشيئين» مبيح ومحرم فغلب المحرمء لأنه 


الأصل في المينات وأما المنخنقة بالأحبولة فلقوله تعالى: لوَالْمُنْخَفَةُ4 


أ 


[المائدة: "”]. 


ثم شرع في الركن الرابع وهو الذابح فقال: (وتحل ذكاة) وصيد (كل مسلم) 
ومسلمة (وكتابي) وكتابية تحل مناكحتنا لأهل ملتهما'". قال تعالى: لوَطَمَامٌ الذِينَ 


7 تعالى «اوما أهلّ لغير الله به» وسياي الاية دال عليه فإنه قال إوإنه لفسق» والحالة التي يكون 
فيها فسقاً هي الإهلال لغير الله قال تعالى «أو فسقاً أهلّ لغير الله به» والإجماع عام على أن كل 
من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفسق . 
أفتى ابن عبدالسلام بحرمة الرمي بالبندق وبه صرح في الذخائر لكن أفتى النووي بجوازه وقيده 
بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت منه غالباً كالاوز فإن مات كالعصافير حرم ولو أصابته البندقة 
فذبحته بقوتها أو قطعت رقبته حرم وهذا التفصيل هو المعتمد وهذا كله بالنسبة لحل الرمي وأما 
بالنسبة لحل المرمي الذي هو الصيد فإنه حرام مطلقاً والكلام في بندق الطين أما الرصاص فيحرم 
مطلقا لما فيه من التعذيب بالنار نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته فقط 
احتمل الحلّ ومثل الطين ما لو كان رصاصاً من غير نار. | 
,00( لم يقل مناكحتنا له إشارة إلى أن هذا الباب أوسع من باب التكاح فإن غير الإسرائيلي الذي لم 
يعلم دخول أول ابائه في دينه قبل نسخه لا تحل مناكحته ولكن تحل ذبيحته لأنه تحل مناكحة أهل 
دينه في الجملة أي فيما إذا علم. 


كتاب الصيد والذبائح 


أُونُوا لتاب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ4 [المائدة: 5] وقال ابن عباس: إنما حلت 
ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم امنوا بالتوراة والإنجيل» رواه الحاكم وصححهء 
ولا أثر للرق في الذبائح فتحل ذكاة أمة كتابية وإن حرم مناكحتها لعموم الاية 
المذكورة (ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني) ولا غيرهما ممن لا كتاب له» ولو شارك 
من لا تحل مناكحته مسلماً في ذبح أو اصطياد حرم المذبوح والمصاد تغليباً للتحريم 
ولو أرسل المسلم والمجوسي كلبين أو سهمين على صيدء فإن سبق آلة المسلم آلة 
المجوسي في صورة السهمين أو كلب المسلم كلب المجوسي في صورة الكلبين فقتل 
الصيد أو لم يقتله بل أنهاه إلى حركة مذبوح حل» ولو سكين ادك أ سحا با 
وحصل الهلاك بهماء أو جهل ذلك» أو جرحاه مرتباً ولكن لم يذففه الأول فهلك بهما 
- حرم الصيد في مسألة العكس وما عطف عليها تغليباً للتحريم . 

فائدة ‏ قال النووي في شرح مسلم: قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط 
الذبح وإنهار الدم: تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على تحريم الميتة 
لبقاء دمها . 

ويحل ذبح وصيد صغير مسلم أو كتابي مميزء لأن قصده صحيح بدليل صحة 
العبادة منه إذا كان مسلماًء فاندرج تحت الأدلة كالبالغ» وكذا صغير غير مميز ومجنون 
وسكران: تحل ذبيحتهم في الأظهرء لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة» لكن مع 
الكراهة كما نص عليه في الأم خوفاً من عدولهم عن محل الذبح» وتكره ذكاة الأعمى 
لذلك»؛ ويحرم صيده” “ برمي وكلب وغيره من جوارح السباع» لعدم صحة قصده.ء لأنه 


)١(‏ أما صيده السمك فيصح. إن قلت لو أحسسٌ البصير بصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو نحوهما 
فرماه حل بالإجماع ما الفرق بينه وبين الأعمى. قلت يفرق بينهما بأن هذا مبصر بالقوّة فلا يعد 
عرفاً رميه عبثاً بخلاف الأعمى . 
فرع: قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة 
ثم الصبي المسلم ثم الكتابي ثم المجنون والسكران والصبي غير المميز في معنى الأخيرين. قال 
الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقى كالخشبة لا يحس ولا يدرك وإلا فكالنائم ولا فرق بين 
القسمين بين المتعدي وغيره وكذا يقال في المغمى عليه. 


كتاب الصيد والذبائح كمي جعت التي سن ما بي 7س 7ت 2011 


لا يرى الصيد. وأما صيد الصغير غير المميز والمجنون والسكران فمقتضى عبارة 
المنهاج أنه حلال. وهو ما قاله في المجموع إنه المذهب. وقيل: لا يصح لعدم 
الفقضد:. وليسن بشيء انتهى.. 

(وذكاة الجنين) حاصلة (بذكاة أمه) فلو وجد جنين ميتا أو عيشه عيش مذبوح 
سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة سواء كانت ذكاتها بذبحها أو إرسال سهم أو نحو كلب 
عليها حل» لحديث: «دَكَاةٌ الْجَنِين”'' ذَكَاةَ مه" أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعاً 
لهاء ولأنه جزء من أجزائها. وكانيانةكاة لمم اجواتهاء انه لولم يحل بذكا أذ 
لحرم ذكاتها مع ظهور الحمل» كما لا تقتل الحامل قوداًء أما إذا خرج وبه حياة مستقرة 
كما قال (إلا أن يوجد حياً) حياة مستقرة وأمكن ذكاته (فيذكى) وجوباً فلا يحل بذكاة 
أمهء ولا بد أن يسكن عقب ذبح أمه؛ فلو اضطرب في البطن بعد ذبح أمه زماناً طويلاً 
ثم سكن لم يحل» قاله الشيخ أبو محمد في الفروق وأقره الشيخان» قال الأذرعي: 
والظاهر أن مراد الأصحاب إذا مات بذكاة أمه» فلو مات قبل ذكاتها كان ميتة لا محالة» 
لأن ذكاة الأم لم تؤثر فيه» والحديث يشير إليه» انتهى . 


وعلى هذا لو خرج رأسه ميتاً ثم ذبحت أمه قبل انفصاله لم يحل . وقال البلقيني : 
ومحل الحل ما إذا لم يوجد سبب يحال عليه موته. فلو ضرب حاملاً على بطنها وكان 
الجنين متحركاً فسكن حين ذبحت أمه فوجد ميتاً لم يحل. ولو خرج رأسه وفيه حياة 
مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج» لأن خروج بعضه كعدم خروجه في الغرة ونحوها 
فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه» وإن صار بخروج رأسه مقدوراً عليه. ولو لم 
تتخطط المضغة لم تحل بناء على عدم وجوب الغرة فيها وعدم ثبوت الاستيلاد لو 
كانت من أدمي . ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها . 


)0( انفرد أو تعدد وليس علقة ولا مضغة وكذا جنين في جوف هذا الجنين ق ل أي إن تصور فلا بد أن 
تظهر فيه صورة الحيوان ولا يعتبر فيه نفخ الروح. وخالف البلقيني وقال يعتبر نفخ الروح فيه وإلا 
لم يحل وهو المعتمد. 

(') أخرجه الدارمي /١‏ 84 وأبو داود 61 (181) والحاكم في المستدرك ١١4/4‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم وأقره الذهبي . 


لدان كتاب الصيد والذبائح 


(وما قطع من حي فهو ميت) أي فهو كميته طهارة ونجاسة. لخبر: «مَا قطعٌّ مِنْ 
حَيّ فَهْوَ مَيّت0”" رواه الحاكم وصححه. فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء 
غيرها (إلا الشعور) الساقطة من المأكول وأصوافه وأوباره المنتفع بها في المفارش 
والملابس وغيرها من سائر أنواع الانتفاع فطاهرة. قال تعالى: #وَمِنْ أَصُوَانهًا وَأَوْبَارِهًَا 
وَأشْعَارِهَا أثاثاً وَمَنَاعاً إلى حين4 [النحل : ]٠١‏ وخرج بالمأكول نحو شعر غيره فنجس . 

تتمة تتعلق بالصيد ‏ لو أرسل كلباً وسهماً فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل. 
وإن أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم. ولو أخبره فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة 
مثلاً حل أكلهاء لأنه مس أهل الذبح» فإن كان في البلاد مجوس ومسلمون وجهل ذبح 
الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح؛ والأصل 
عدمه. نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل» وفي معنى 
المجوسي كل من لم تحل ذبيحته . 

(فصل) في الاطعمة 
جمع طعام: أي بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم. إذ معرفة أحكامها من 


المهمات. لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد» فقد ورد في الخبر: «أَيْ لحم نبت منْ 
حَرَام فَالئَّاؤُ أؤْلى به» ”" . 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ظثُلْ لآ أَجِدُ فِيمَا أوحيّ إلَىّ مُحَوّماً» 
[الأنعام: ]١5‏ الايةء وقوله تعالى: طوَيُحِلٌ لَهُمْ الطبَّبَاتٌ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائتَ» 
[الأعراف : /ا6١].‏ 


)7868( أحرجه أحمد في المسند 0 و_والدارمي ؟/ "9 وأبوداود "#/لالا؟‎ )١( 
.)١1548٠0( والترمذي 5/ 5/ا‎ 
. ١59/64 وانظر تلخيص الحبير‎ 


كات الصر و الليائم وبح حا ب يك اق 


وك حَيوَانٍ اسْتَطابَتُْ الْعَرَبُ فَهُرَ حَلالُ, إلا مَا وَرَدَ الشَّْحٌ بتخريمه وَكُلُ 
حَيَوَانٍ اسْتَْبثنهُ العَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ إلا ما وَرَدَ الشَّرْحٌ بتَخليله . 
اك ا ار ا 1 ا 1 2 

(وكل حيوان) لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع لا خاص ولا عام بتحريم 
ولا تحليل ولا ورد فيه أمر بقتله ولا بعدمه (استطابته العرب) وهم أهل يسار أي ثروة 
وخصب وأهل طباع سليمة» سواء كانوا سكان بلاد أو قرى في حالة رفاهية (فهو 
حلالء إلا ما) أي حيواناً (ورد الشرع بتحريمه) كما سيأتي. فلا يرجع فيه 
لاستطابتهم (وكل حيوان استخبئته العرب) أي عدوه خبيثاً (فهو حرام. إلا ما) أي 
حيواناً (ورد الشرع بإباحته) كما سيأتي» فلا يكون حراماً» لأن الله تعالى ناط الحل 
بالطيب والتحريم بالخبيث» وعلم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم 
لاستحالة اجتماعهم على ذلك عادة لاختلاف طبائعهم فتعين أن يكون المراد بعضهم»ء 
والعرب بذلك أولىء لأنهم أولى الأمم إذ هم المخاطبون أولاً» ولأن الدين عربي» 
وخرج بأهل يسار المحتاجون وبسليمة : أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من 
غير تمييز فلا عبرة بهم» وبحال رفاهية: حال الضرورة فلا عبرة بها. 

تنبيه ‏ قضية كلام المصنف أنه لا بد من إخبار جمع منهم» بل ظاهره جميع 
العرب؛ والظاهر كما قاله الزركشي الاكتفاء بخبر عدلين» ويرجع في كل زمان إلى 
العرب الموجودين فيه فإن استطابته فحلال» وإن استخبثته فحرام» والمراد به ما لم 
يسبق فيه كلام العرب الذين كانوا في عهده يِه فمن بعدهم. فإن ذلك قد عرف حاله 
واستقر أمره. فإن اختلفوا في استطابته اتبع الأكثرء فإن استووا فقريش» لأنها قطب 
العرب» فإن اختلفوا ولا ترجيح أو شكوا أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب اعتبر 
تأكرمه السيؤاة فعا بده عيريةه ار لها أ عنما فا استوى الشبهان أو لم يوجد ما 
يشبهه فحلال» لاية: اث لآ أَجِدُ فيمًا أوحيّ إلَىّ مُحَرَماً4 [الأنعام : 65 ولا يعتمد 
فيه شرع من قبلناء لأنه ليس شرعاً لناء فاعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى من 
استصحاب الشرائع السالفة» وإن جهل اسم حيوان سثئل العرب عن ذلك الحيوان 
وعمل بتسميتهم له ما هو حلال أو حرامء لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وهم أهل 
اللينان7. وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به من الحيوان في الصورة أو 
)١(‏ فيه أن أهل اللغة إنما يتكلمون على الألفاظ اللغوية لا على الأسماء الشرعية من حلّ أو حرمة لأن 

هذا لا يعرف إلا من الشرع. 


كمه 


وَيَحْدُمُ منّ السبّاع مَا لَهُ نابٌ قَويٌ يَجْرَحٌ به 


الطبع أو الطعم في اللحمء فإن تساوى الشبهان أو فقد ما بشبهه حل على الأصح في 
الروضة والمجموع. 

فمما ورد النص بتحريمه البغل» للنهي عن أكله في خبر أبي داود» ولتولده بين 
حلال وحرام» فإنه متولد بين فرس وحمار أهليء فإن كان الذكر فرسا فهو شديد الشبه 
بالحمار أو حماراً كان شديد الشبه بالفرس . فإن تولد بين فرس وحمار وحشي أو بين 
فرس وبقر حل بلا خلاف. والحمار الأهلي» للنهي عنه في خبر الصحيحين. وكنيته : 
أبو زياد. وكنية الأنثى: أم محمود. 


(ويحرم من السباع) كل (ما له ناب قوي يجرح به) أي ويسطو به على غيره من 
الحيوان كأسدء ذكر له ابن خالويه خمسمائة اسم وزاد علي بن جعفر عليه مائة وثلاثين 
اسماً ونمر بفتح النون وكسر الميم”' وهو حيوان معروف أخبث من الأسد سمي بذلك 
لتنمره؛ واختلاف لون جسده. يقال: «تنمر فلان» أي تنكر وتغيرء لأنه لا يوجد غالباً 
إلا غضبان معجباً بنفسه. إذا شبع نام ثلاثة أيام» ورائحة فيه طيبة» وذئب . بالهمز -. 
وعدمه ‏ حيوان معروف موصوف بالانفراد والوحدة ومن طبعه أنه لا يعود إلى فريسة 
شبع منها وينام بإحدى عينيه والأخرى يقظة حتى تكتفي العين النائمة من النوم ثم 
يفتحها وينام بالأخرى» ليحرس باليقظى ويستريح بالنائمة» ودب 20‏ بضم الدال 
المهملة - وقيل وكنيته أبو العباس. والفيل المذكور في القرآن كنيته ذلك. واسمه 
محمودء وهو صاحب حقدء ولسانه مقلوب. ولولا ذلك لتكلمء ويخاف من الهرة 
خوفا شديدا. وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب والتعليم. ويعمر كثيراً. والهند تعظمه 


)١(‏ يجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها وهو ضرب من السباع فيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر 
منه منقط الجلد نقطا سوداء وهو صنفان عظيم الجئة صغير الذنب وبالعكس وكله ذو قهر وقرّة 
وسطوة وإذا مرض أكل الفأر فيزول مرضه وقيل إن النمرة لا تضع ولدها إلا مطوّقاً بحية وهي 
تعيش وتنهش إلا أنها لا تقتل. 

(؟) كنيته أبو جهينة وهو يحب العزلة فإذا جاء الشتاء دخل غاره الذي اتخذه ولا يخرج حتى يطيب 
الهواء وإذا جاع يمتص يديه ورجليه فيندفع بذلك الجوع ويخرج في الربيع أسمن ما يكون والذكر 
يسافد أي يطأ أنثاه مضجعة على الأرض ولشدة شهوة أنثاه تدعو الادمي إلى وطثها. ' 


كتاب الصيد و م 


وَيَحْوُم مِنّ الطيُور ما لَهُ مِخْلَبٌ ل قويٌٍ يجَرَح 


ننا أقعناء عليه من الخال التسجودفة وقرد وموحيزاك ذكى شريم النوى شه 
الإنسان فى غالب حالاته؛ فإنه يضحك ويضرب ويتناول الشيء بيده ويأنس بالناس» 
ومن ذوي الناب الكلب والخنزير والفهد وابن أوى - بالمد بعد الهمزة ‏ وهو فوق 
الثعلب ودون الكلب طويل المخالب فيه شبه من الذئب وشبه من الثتعلب وسمي 
بذلك» لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه» ولا يعوي إلا ليلا إذا استوحش» والهرة ولو 


وححشيه . 


(ويحرم من الطيور) كل (ما له مخلب قوي) بكسر الميم وإسكان المعجمة ‏ وهو 
للطير كالظفر للإنسان ‏ (يجرح به): كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقاب وجميع 
جوارح الطير كما قاله في الروضة؛ ومما ورد النص فيه بالحل اام - وهي «الإبل 
والبقر والغنم ‏ وإن اختلفت أنواعها. لقوله تعالى: «أحلّثْ لَكُمْ بَهيَمَةُ م بهَِمَةُ لأْمَامٍ» 
[المائدة: ]١‏ والخيل ولا واحد له من لفظه كقوم لخبر الصحيحين عن جابر اه 
شرل الله ضلى الله عليه :و2 زع براحن الوم الْحْمْرِ الْأهْليّة وَأَدْنَّ في لَحُوم 
الحَيْل)'"2 وفيهما عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت تْحَرْنا 
رسا عَلَى عَهْد رَ 5 شول اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَل فَأَكَلْتَاءُ وَتَحن بِالْمَدِيئة0") وأما خبر 
خالد”؟ في النهي عن أكل لحوم الخيل فقال الإمام أحمد وغيره: :مسكرة -.وقال أب وداود: 
منسوخ . وبقر وحش. وهو أشبه شيء بالمعز الأهلية. وحمار وحش؛ لأنهما من 
الطيبات ولما في الصحيحين أنه يكِ قال في الثاني : «كَلُوا مِنْ لَحْمِهِ؛ وأكل منه. وقيس 
به الأول. وظبي وظبية بالإجماع وضبع» لأنه يكل قال: «يَحلٌ كُلّهُ» ولأن نابه ضعيف 
لا يتقوى بهء وهو من أحمق الحيوان» لأنه يتناوم حتى يصادء وهو اسم للأنثئى» قال 


.)141( ومسلم‎ )200175 - 267١0 - 47١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )201١-261١(‏ ومسلم )١1947(‏ والنسائي 77/0 وأحمدفي 
المسند 7”561/9. 

(0) أخرجه أبو داود (7805-1740) والنسائي ٠١7/7‏ وأحمد في المسند 4/4 وابن 


ماجة )"١94(‏ وانظر التلخيص .١6١/4‏ 


كتاب الصيد والذبائح 


رصقام كصخي دخ مالم الوو و ماقبل ماق ينا يول جيف لاه رهد فك 1 بجع كه ارج ته 1 بو كن بوذ و اج ري جور خم ود دو ل 


الدميري: ومن عجيب أمرها أنها تحيض وتكون سنة ذكراً وسنة أنثى» ويقال للذكر: 
ضبعان وضب. لأنه أكل على مائدته وَلهِ بحضرته» ولم يأكل منهء فقيل: َحَرَامٌ هُو؟ 
قَالَ: الآه. ‏ وَلكنة لمن رض قَوْمِي فأَجِدُنِي أَعَافهُ» وهو حيوان للذكر منه ذكران 
وللأنثئى منه فرجان. وأرنب وهو: حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين 
عكس الزرافة» لأنه «بَعتَ بوركهًا إِلَى النَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمبلَهُ وَأَكَلَ منْةُ» رواه 
البخاري» وثعلب لأنه من الطيبات ولا يتقوى بنابه. وكنيته أبو الحصين. والأنثى 
تعلبة. وكنيتها أم هويل ويربوع”" لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف. وفنك - بفتح 
الفاء والنون- لأن العرب تستطيبه وهو حيوان يؤخذ من جلده الفرو للينه وخفته 
- وسمور - بفتح المهملة وضم الميم المشددة ‏ وسنجابء لأن العرب تستطيب ذلك 
- وهما نوعان من ثعالب الترك. والقنفذ”' بالذال المعجمة - والوبر- بإسكان 
الموحدة ‏ دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها. والدلدل. وهو دويبة قدر 
السخلة ذات شوك طويل يشبه السهام؛ وابن عرس”" وهو: دويبة رقيقة تعادي الفأر 
تدخل جحره وتخرجه» والحواصل - ويقال له: حوصل - وهو - .طائر أبيض أكبر من 
الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو. 


سحام 


(!) نوع من الفأر كابن عرس وحلهما مستثنى منه وقال في شرح الروض: وهو دويبة رفيقة تعادي الفأر 
تدخل جحره وتخرجه. 

0( قال مالك والشافعي : يحل أكل القنفذ وقال أبو حنيفة وأحمد بتحريمه. 

(5) بكسر العين المهملة وجمعها بنات عرس قاله في المصباح والمراد بها العرسة المشهورة وهو 
حيوان قريب من الفأر لكن شد منه وهو يعاديه فيدخل جحره يخرجه ويأكله حكي أنه تبع فأرة 
فهربت منه إلى شجرة فصعد خلفها فانتهت إلى رأس غصن فتبعها فلم يبق لها مهرب فتعلقت 
بورقة وأدلت نفسها فصاح ابن عرس فجاءت أنثاه تحت الشجرة فقطع عرق الورقة فسقطت الفأرة 
فأمسكتها أنثاه فهو أعدى للفآر من السنور لأنه يدخل جحره والسنور لا يطيق ذلك ومع ذلك 
يخاف الفأر من السنور أكثرء ويعادي أيضاً الحية ويقتلها ويعادي التمساح فيدخل جوفه إذا فتح 
فاه فيأكل أمعاءه ويمزقها وإذا مرض أكل بيض الدجاج فيشفى وحكمه حرمة أكله عند أبي حنيفة 
وحله عند الشافعي رحمهما الله وعنه قول بالحرمة قال أرسطاطاليس إن الأنثى من بنات عرس 
تلقح وتلد من أذنها. 


كتاب الصيد والذبائح 


أيه ا لاب بو متي فاع ١ع‏ “مط جو د "الع لون بهن امو عا أهنا امو افق 8 فا فر “هنا مه ص" فر اق ها حوا و وج مون ابد دع 7ه 2 


ويحرم كل ما ندب قتله لإيذائه كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة. 
والبرغوث والزنبور ‏ بضم الزاي» والبق» وإنما ندب قتلها لإيذائها كما مر. إذ لا نفع 
وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه» ولا يكره لضره. 


ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس والجعلان وهو: دويبة معروفة تسمى 
الزعقوق» والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة. 


وتحرم الرخمة» وهو طائر أبيض بطيء الطيران» والببغاء بفتح الموحدتين 
وتشديد الثانية ‏ وهو الطائر المعروف بالدرة. والطاووس وهو طائر فى طبعه العفة 
ويحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه. وهو مع حسنه يتشاءم به ووجه تحريمه 
وما قبله خبثها . 


ولا يحل ما نهى عن قتله كخطاف”'» ويسمى عصفور الجنة» لأنه زهد ما في 
أيدي الناس من الأقوات» ونمل وذباب» ولا تحل الحشرات ‏ وهي صغار دواب 
الأرض - كخنفساء ودود ولا ما تولد من مأكول وغيره كمتولد بين كلب وشاة» فلو لم 


)١(‏ بضم الخاء نوع من العصفور يعرف بعصفور الجنة جمعه خطاطيف يبني بيته في أبعد المواضع 
عن الوصول إليها بناء محكماً بالطين واللبن فإن لم يجد طيناً غطس في الماء وتمرغ في التراب 
وطين عشه بما على أجنحته ويجعله على قدره وقدر فرخه فقط ولا يلقي فيه شيئاً من خرثه بل 
يلقيه خارجه ويجعل فيه قضبان الكرفس لينفر الخفاش عن فراخه لأنه يهرب من رائحة الكرفس 
ولولاه لقتل فراخه لعداوة بينهما وإذا كبرت فراخه علمها ذلك» ومن أمره إذا قلعت عينه عادت 
وإذا عمي أكل من شجرة يقال لها عين شمس فيعود بصره لما في تلك الشجرة من المنفعة للعين 
وما رئي قط اكلا ولا مجتمعاً بأنثاه» وإذا أراد شخص حجر اليرقان لطخ فرخه بزعفران أي يدهن 
به مناقير أولاده ليعتقد ذلك العصفور أن بأولاده ذلك المرض أي اليرقان فيذهب فيأتي بحجر 
اليرقان الذي هو نافع جد ويمر به عليه وهو حجر فيه خيوط بين الحمرة والسواد إذا حمله ذو 
اليرقان أو غسله وشرب ماءه على الفطور زال عنه» وقيل وقد زهد الخطاف ما للناس من الأقوات 
واقتات بالبعوض والذباب ولهذا أحبه الناس ولم يتعرضوا له بسوء. 


ل د لس سحي ب ب لبي تتاب الصيد والذبائح 


ويك لبذ ل ق ا 1 


نر ذلك وولدت شاة سخلة تشبه الكلب قال البغوي: لا تحرم» لأنه قد يحصل الخلق 
على خلاف صورة الأصل. ومن المتولد بين مأكول وغيره السمع ‏ بكسر السين 
المهملة ‏ فإنه متولد بين الذئب والضبع. والبغل. لتولده بين فرس وحمار كما مر. 
والزرافة - وهي بفتح الزاي وضمها ‏ وبتحريمها جزم صاحب التنبيه وقال النووي في 
المجموع : إنه لا خلاف فيه» ومنع ابن الرفعة التحريم» وحكي أن البغوي أفتى بحلها 
قال الأذرعي: وهو الصواب, ومئقول اللغة أنها متولدة بين مأكولين من الوحش» وقال 
الزركشي: ما في المجموع سهوء وصوابه العكس اه. وهذا الخلاف يرجع فيه إلى 
الوجود إن ثبت أنها متولدة بين مأكولين فما يقوله هؤلاء ظاهر»ء وإلا فالمعتمد ما في 
المجموع . 

ويحل كركي» وإوزء وبطء ودجاج» وحمامء. وهو كل ما عب وهدرء وما على 
شكل عصفورء وإن اختّلف لونه كعندليب وهو الهزارء وصعوة وهي صغار العصافير» 
ويحل غراب الزرع على الأصح وهو أسود صغير يقال له الزاغ» وقد يكون محمر 
المنقار والرجلين» لأنه مستطاب يأكل الزرع يشبه الفواخت» وأما ما عدا الأبقع الحرام 
وغراب الزرع الحلال فأنواع أحدها العقعق ويقال القعقع وهو ذو لونين أسود وأبيض» 
طويل الذنب قصير الجناح» عيناه تشبهان الزئبق» صوته العقعقة» كانت العرب تتشاءم 
بصوته» ثانياً: الغداف الكبير. ويسمى الغراب الجبليء لأنه لا يسكن إلا الجبال. 
فهذان حرامان لخبثهما. ثالثها: الغداف الصغير. وهو أسود رمادي اللون. وهذا قد 
اختلف فيه فقيل: يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري» للأمر 
بقتل الغراب في خبر مسلم. وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهرء وقد 
صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني علله بأنه يأكل الزرع واعتمده الإسنوي 
والبلقيني» 

(ويحل للمضطر) أي يجب عليه» إذا خاف على نفسه (في) حال (المخمصة) 
بميمين مفتوحتين بينهما خاء معجمة وبعدها صاد: أي المجاعة 00 أو فرظا 
مخوفاً [أو زيادته أو طول مدته أو انقطاعه عن رفقته أو خوف ضعف عن مشي(" أو 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ط. 


كتاب الصيد والذيائئج ل ب سسب سسب ببسب ١‏ ]1ق 


َه رم هه 6 لحن 5 000 موه ممع 
أن يأكل من المي المحَرّمَة ما يسذ به رَمَقَه 


ركوب ولم يجد حلالاً يأكله (أن يأكل من الميتة المحرمة) عليه قبل اضطراره» لأن 
تاركه ساع في هلاك نفسه؛ وكما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال. وقد قال تعالى: 
«وَلآ تفئُلُوا أنْمْسَكُمْ4 [النساء: 14] فلا يشترط فيما يخاف تحقق وقوعه لو لم يأكل. 
بل يكفي في ذلك الظن كما في الإكراه على أكل ذلك. فلا يشترط فيه التيقن ولا 
الإشراف على الموت بل لو انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له أكله؛ فإنه غير مفيد كما 
صرح به في أصل الروضة . 
تنبيه - يستئنى من ذلك العاصي بسفره. فلا يباح له الأكل حتى يتوب قال 

البلقيني: وكالعاصي بسفره مراق الدم كالمرتد والحربي فلا يأكلان من ذلك حتى 
يسلماء قال: وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة كتارك 
الصلاة ومن قتل في قطع الطريق» قال: ولم أر من تعرض له» وهو متعين. 

- أفهم إطلاق المصنف الميتة المحرمة التخيير بين أنواعها كميتة شاة 
وحمارء لكن لو كانت الميتة من حيوان نجس في حياته كخنزير وميتة حيوان طاهر في 
حياته كحمار وجب تقديم ميتة الطاهر كما صححه في المحموع. وهو المعتمد. وإن 
خالفه الإسنوي 

م إن توقع المضطر حلالاً على قرب لم يجز أن يأكل غير (ما يسد رمقه) لاندفاع 
الضرورة به. وقد يجد بعده الحلال ولقوله تعالى: لغَيْرَ مُتَجَانفٍ لم4 [المائدة م] 
قيل: أراد به الشبع. قال الإسنوي ومن تبعه: والرقق يقية الروح كما قالهبجفاعة. 
وقال بعضهم: إنه القوة. وبذلك ظهر لك أن الشد المذكور بالشين المعجمة لا 
بالمهملة. قال الأذرعي وغيره: الذي نحفظه أنه بالمهملة وهو كذلك في الكتب. 
والمعنى عليه صحيح. لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع . ٠‏ نعم إن 
جات كلنا أن عورف مرض أو زيادته إن اقتصر على سد الرمق جازت له الزيادة. بل 
وجبت لثلا تهلك نفسه. 


تنبيه - يجوز له التزود من المحرمات ولو رجا الوصول إلى الحلال ويبدأ وجوباً 
بلقمة حلال ظفر بهاء فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتحقق الضرورة» وإذا 
الإقناع / ج ”/ بدن 


كم كتاب الصيد والذبائح 


وجد الحلال بعد تناوله الميتة ونحوها لزمه القيء» أي إذا لم يضره كما هو قضية نص 
الأم» فإنه قال: وإن أكره رجل حتى شرب خمراً أو أكل محرماً فعليه أن يتقايأ إذا قدر 
عليه ولو عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه» ولا يقتصر على الضرورة» قال 
الإمام : بل على الحاجة» قال ابن عبدالسلام: دا إن توقع معرفة المستحق إذ المال 
عند اليأس منها للمصالح العامة. وللمضطر أكل ادمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره كما 
قيذه الشيخان في الشرح والروضة. لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت» واستثني 
من ذلك ما إذا كان الميت تيا فإنه لذ يجوز الأكل عه :حزما . 


فإن قيل: كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما صحت 
به الأحاديث . 


أجيب بأنه يتصور ذلك من مضطر وجد ميتة نبي قبل دفنه . 


ونلا إذا كان لظ تسلما والمفظر: كافرا فإنة لا حرق الكل ميد القترف 
الإسلام»؛ وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هتك 
حرمته» ويتخير في غيره بين أكله نيئاً وغيره» وله قتل مرتد وأكله» وقتل حربي ولو 
صغيراً أو امرأة وأكلهاء لأنهما غير معصومين» وإنما حرم قتل الصبي الحربي والمرأة 
الحربية في غير الضرورة لا لحرمتهما بل لحق الغانمين» وله قتل الزاني المحصن 
والمحارب وتارك الصلاة ومن له عليه قصاصء. وإن لم يأذن الإمام في الدتل» لأن 
قتلهم مستحق» وإنما اعتبروا إذنه في غير حال الضرورة تأدباً معه» وحال الضرورة 
ليس فيها رعاية أدب» وحكم مجانين أهل الحرب» وأرقائهم وخنثاهم كصبيانهم» قال 
ابن عبدالسلام . ولو وجد مضطر صبياً مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي» 
لما في أكله من ضياع المال» ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي . انتهى . 
وكذا يقال فيما يشبه الصبي ومحل الإباحة ‏ كما قاله البلقيني ‏ إذا لم يستول على 
الصبي والمرأة: أي ونحوهماء وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم لحق 
الغانمين» ولا يجوز قتل ذمي ومعاهد لحرمة قتلهماء ولو وجد مضطر طعام غائب أكل 
منه وغرم بدله» أو حاضر مضطر إليه لم يلزمه بذله لغيره إن لم يفضل عنه» بل هو 


3 الصيد 0-7 
0 رس 1 تاعبرم م و 10 


ااا تبس 


أحق بهء لقوله كلِ: «أَبْدَأْ يتَفْسِك»27 وإبقاء لمهجته. نعم إن كان غير المالك نبياً 
وجب على المالك بذله له فإن آثر المضطر مضطراً مسلماً معصوماً جازء بل يسن» 
وإن كان أولى به كما في الروضة» لقوله تعالى: «وَيُؤْئِوُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وََوْ كَانَّ بِهِمْ 
خَصّاصّة» [الحشر: 4] وهو من شيم الصالحين» وخرج بالمسلم الكافر والبهيمة؛ 
وبالمعصوم مراق الدم فيجب عليه أن يقدم نفسه على هؤلاء؛ أو وجد طعام حاضر غير 
مضطر لزمه بدل لمعصوم بثمن مقبوض إن حضرء وإلا ففي ذمته» ولا ثمن له إن لم 
يذكره» وإن امتنع غير المضطر من بذله بالثمن فللمضطر قهره وأخذ الطعام وإن قتله» 
ولا يضمنه إلا إن كان مسلماً والمضطر كافر معصوم فيضمنه كما بحثه ابن أبي الدم» أو 
وجد مضطر ميتة وطعام غيره لم يبذله له أو ميتة وصيداً حرم بإحرام» أو حرم تعينت 
الميتة» ويحل قطع جزء نفسه لأكله إن فقد نحو ميتة وكان خوف قطعه أقل» ويحرم 
قطع بعضه لغيره من المضطرين» لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل» 
نعم إن كان ذلك الغير نبياً لم يحرم» بل يجب» ويحرم على المضطر أيضاً أن يقطع 
لنفسه قطعة من حيوان معصوم لما مر. 


لَنَا مَيْتَتَانِ: السَمَكُ وَالْجَرَادُ؛ فيحل أكلها وبلعها وإن لم يشبه السمك المشهور ككلب 
وخنزير وفرس» وكره قطعهما حيين» ويكره ذبحهما إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها 
فيسن ذبحهاء ويحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان ويسمى عقرب الماء وحية 
ونسناس وتمساح وسلحفاة ‏ بضم السين وبفتح اللام - لخبث لحمهماء وللنهي عن 


(ولنا ميان حلالان) وهنما (السمك والجراد) ولو بقتل مجوسي» لخبر: «أحلّث 


: 8 ا ا 
ا ل ع ا 
الأزض الف ك3 سَتمَائة في الْبَْرِء وَأَرْبَعُمِانَة في البو وقال مقاتل بن ن: «للّه 


تَعَالَى تَمَانُونَ أل عالم: أَرْبَعُونَ ألفاً في الببخرء وَأَربَعُونَ ألا في لبه . 


(ودمان حلالان) وهما (الكبد) بكسر الموحدة على الأفصح (والطحال) بكسر 


.)1186( 58/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


654 


فصل 


الطاء ‏ لحديث: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتتَانِ وَدَمَانِ: الكمّكُ وَالْجَرَادُ والْكَبد والطْحَالٌ» رفعه 
اللبساعة مف معفه عن الى عدر رضن اللهتقالل تعنهما وصيعت السهقن وله إقليةه 
وقال حكمه حكم المرفوعء وا ذ! قال في المجموع: الصحيح أن ابن عمر هو 
القائل : «أُحِلَّتْ لَنَاء وأنه يكون بهذه الصيغة مرفوعاً. 

تتمة ‏ أفضل ما أكلت منه كسبك» من زراعة لأنها أقرب إلى تجارة» لأن 
الصحابة كانوا يكتسبون بهاء ويحرم ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج 
والسم كالأفيون ‏ وهو لبن الخشخاش - لأن ذلك مضرء وربما يقتل وقد قال تعالى: 
«وَلآ تُلَقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهلْكَة4 [البقرة: 140] قال الزركشي في شرح التنبيه: ويحرم 
أكل الشواء المكمورء وهو ما يكفى عليه غطاء بعد استوائه لإضراره بالبدن» ويسن 
ترك التبسط في الطعام المباح فإنه ليس من أخلاق السلف, هذا إذا لم تدع إليه حاجة 
كقرى الضعيف وأوقات التوسعة على العيال كيوم عاشوراء» ويومي العيدء ولم يقصد 
بذلك التفاخر والتكائرء بل لطيب خاطر الضعيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه» 
وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مذاهب حكاها الماوردي: الأول: منعها وقهرها 
لعلا تطغى» والثاني: إعطاؤها تحيلاً على نشاطها وبعثاً لروحانيتها قال: والأشبه 
التوسط بين الأمرين» لأن في إعطائها الكل سلاطة عليه وفي منعها بلادة. ويسن الحلو 
من الأطعمة وكثرة الأيدي على الطعام, وأن يحمد الله تعالى عقب الأكل والشرب» 
ودوى أبو داود بإسناد صحيح أنه كَل «كَانَ إِذَا أكلَ أو شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الذي 

(فَضْلَ) في الأضجتّة”" 

مشتقة من الضحوة» وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى. وهي بضم همزتها 
وكسر وتشديد.يائها وتخفيفها ‏ ما يذبح من الغنم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى 
آخر أيام التشريق. 


)١(‏ ذكرها بعد الأطعمة لأن الأقسة نه بالنت رتداسيئ دعر الك لي التسلالسايق راز طلبها 
في السنة الثانية من الهجرة كالعيدين وزكاة المال والفطر وهي أفضل من صدقة التطوع لأنه قيل 


0 


اك مك وه دك 
وَالاضحية سّنة مؤكدة. 
- 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #قَصَلٌ لرَبّكَ وَأَنْحَرْ» [الكوثر: ؟] فإن 
أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر الضحاياء وخبر الترمذي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أن الني يك قال : ما يل نمب الكخر من ملل 

حَبٌ إلى اللّه تَعَالَى مِنْ إَِاقَةِ الدّم نا لاتِي يَومَ الْقَامَةِ بعرُونهًا وَأَظلافَِاء َإنَّ الم 


ا ري فطيبُوا بها فسا(" . 


(والأضحية) بمعنى التضحية كما في «الروضة» لا الأضحية كما يفهمه كلامه. 
لأنّ الأضحية اسم لما يُضَحَى به (سُنّة مؤكدةً) في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل 
البينك: إذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع وإلا فَسْنّ عين . والمخاطبٌ بها 
المسلمٌء الح البالغ» العاقل» المستطيع» وكذا المبعض إذا ملك مالا ببعضه الحرء 
قاله في «الكفاية»» قال الزركشي: ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من 
يُمَوّنهء لأنها نوع صدقة وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في ليلته 
ويومهء وكسوة فصله. كما في صدقة التطوع. وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد 
وأيام التشريق» فإنه وقتهاء كما أنَّ يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر.ء واشترطوا 
فيها أن تكون فاضلة عن ذلك» وأمًا المكاتب فهي منه تبرع. فيجري فيها ما يجري في 

ئر تبرعاته . 


ب 0 المصنئف أهل البوادي والحضر والسفر» والحاج وغيره» لبه 
0 م «ضكّى فِي مِتى عَنْ نسَائه بالْبَقَره رواه الشيخان. 


والتضحية أفضل من صدقة التطوع للاختللاف في وجوبهاء قال الشافعي : لا 
أوخس بف تركياالين فداعليها . انتهى أي : فيُكرَه للقادر تركها. 


- 2 بوجوبها ويكره تركها للقادر عليها وليس للوليّ فعلها من مال محجوره وتسن من ماله عن 
المولود لا عن الجنين. 


.)71175( ١٠١58 أخرجه ابن ماجة ؟7/‎ )١( 
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كتاب الصيد والذبائح 


وَيَجْزَىءٌ فيهًا الْجَذْعٌ مِنّ الضَأنِ وَالنَّييُ مِنَّ الْمَعْزِ وَالنَّنِيُ من الإبل واللوفن الع 


وَيْسَنٌُ لمن يُريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حنّى يُضحٌي » 
ولا تجبٌ إلا بالنذر. 

وَيْسَنَّ أَنْ يذبح الأضحية الرجل بنفسه إن أحسن الذبح للاتباع . 

أنَا المرأة فالسَئّة لها أنْ توكل كما في المجموع» والخنثى مثلها. ومن لم يذبح 
لِعُذْرِ أو لغيره فليشهدها بالعاازوى الجاكم أ كز كال العاطم رفي اللههدها: #قُومي 
إِلَى أَضْحِيِكِ فَاشْهَدِيهَاء فَإِنّه وَل قَطرَة مِنْهَا - أي من دمها - يُغفَرُ لَك مَا سَلَفَ منْ 
ذنُويك» قَالَ وان د ا هَذَا لَك وَلأَهْل بَْنَكَ فل ذَلِكَ أ َم للمُسْلِمِينَ 

عَامَة؟ قَالَ: بل «للْمُسْلِمِينَ عَامَةو0" . 


وشروط التضحية نعم: إبل وبقر وغدمء لقوله تعالى : #وَلكُلٌ أمّة جَعَلنَا منسكاً 
يدْكُدُوا اشم الله عَلَى مَا رَرََهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامٍ4 [الحج : "] ولأن التضحية عبادة 
تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة. 

(ويُجْزِىءُ فيها) من النعم (الجَدَعٌ من الضأن) وهو: ما استكمل سنة وطعن في 
الثانية» ولو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأء لعموم خبر أحمد: «ضَحُوا 
بالجَدّع مِنّ الضَّأْنٍ مَنَهُ جَائِرُ؛"2 أي ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام» فإنه يكفي 
اسيقهنا كما ضقي :به في اصل «الروضة» (والثني من المعز) وهو: ما استكمل سنتين 
وطعن في الثالثة (والثني من الإبل) وهو: ما استكمل خمس سنين وطعن في 
السادسة (و) الثني من (البقر) الإنسي» وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة» وخرج 
بقيد الإنسي الوحشيء فلا يجزى+ في الأضحية وإن دخل في اسم البقر»ء وتجزىء 
التضحية بالذكر والأنثى وإن كثر .نزوان الذكر وولادة الأنثى. نعم التضحية بالذكر 
أفضل على الأصح المنصوصء لأن لحمه أطيب كما قاله الرافعي», ونقل 
في «المجموع» في باب الهدي عن الشافعي أنَّ الأنثى أحسن من الذكرء لأنها أرطبٌ 


.41//١1 أخرجه الحاكم 44/7» 4/ 777 والطبراني في الكبير‎ )١( 
. 179/5 وانظر التلخيص‎ 71١/9 أخرجه أحمد في المسند 78/7 والبيهقي في السنن‎ (2) 


كتاب الصيد والذبائح - الوه 


اس 4 2 :0 
وَتُجْرَئء البَدَنْهُ عَنْ سَبْعَة وَالَْقَرَة عَنْ سَبْعَةَ ‏ والشاة عَنْ وَاحدء 


لحماً ولم يحك غيره» ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يكثر نزوانه والثاني على ما 
إذا كثر. 

تنبيه - لم يتعرض كثير من الفقهاء لإجزاء الخنثى في الأضحية» وقال النووي: 
إنه يجزىء لأنهُ ذكر أو أنثى وكلاهما يُجْزِىءٌ» وليس فيه ما ينقص اللحم . 

(وتجزىء البدنة) عند الاشتراك فيها (عن سبعة) لما رواه مسلم عن جابر 
- رضي الله تعالى عنه قال: حرجنا مَعَ رَسُولٍ اللّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهلَينَ بِالْحَجٌ 
َأمَرَنا أن تَشْرِكَ في الإبل وَالْبَهَرِ كل سَبْعَة من في بَدَنَةاا) وسواء اتفقوا في نوع القربة أم 
اختلفوا كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي. وكذا لو أراد بعضهم اللحم 
وبعضهم الأضحية» ولهم قسمة اللحمء لأن قسمته قسمة إفراز على الأصح كما في 
المجموع مو كذا (البقرة) تجزرىء (عن سبعة) للحديث المار. 

تنبيه - لا يختص إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة بالتضحية» بل لو لزم شخصاً 
سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الإحرام أجرأ 
عن ذلك بدنة أو بقرة. 


(و) تجزىء (الشاة) المعينة من الضأن أو المعز (عن واحد) فقطء. فإن ذبحها عنه 
وعن أهله ا غيره في ثوابها جازء وعليه حمل خبر (ضَكَى) رَسُولُ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيْه وم م بكَِشَيْن وَقَالَ: اللّهُمَ تقكل مِنْ مُحَمدٍ وآل محمد وَمنْ أكة محمد . 
َالَ في الْمَجْمُوع : 0 يستدل به لذلك الخبر الصحيح في الموطأ أن أبا أيوب 
الأنصاري قال: كنا نُضَحَي بالشّاة الْوَاحدة م ارذكل 2 وعن أخل بور ثم تبلهى 
النَّاسُ بَعْدٌء فَصَارَتْ مُبَاهَاة. وخرج بمعينة الاشتراك في شاتين مشاعتين بين اثنين فإنه 
لا يصحء وكذا لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بدنتين كذلك لم يجزىء 
عنهم بذلك» لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة من كل واحدة من ذلك» 


.)1714( أخرجه مسلم‎ )١( 


4ه كتاب الصيد والذبائح 


وَأَدْبَعٌ لآ تُجْزِىءٌ في الضَّحَايًا: الْعَوْرَاء الْبَيّنُ عَوَرْمَاء 


والمتوالد بين إبل وغنم وبقر وغنم ينبغي أنه لا يجزىء'('2 عن أكثر من واحد. 
وأفضل أنواع التضحية”" بالنظر لإقامة شعارها بدنة» ثم بقرة لأن لحم البدنة 
أكثر ثم ضأن ثم معزء لطيب الضأن على المعزء ثم المشاركة في بدنة أو بقرة. أما 
بالنظر للحم فلحم الضأن خيرهاء وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة» وشاة أفضل من 
مشاركة في بدنة أو بقرة» للانفراد بإراقة الدم» وأجمعوا على استحباب السمين في 
الأضحية: فالسمينة أفضل من غيرها. ثم ما تقدم من الأفضلية في الذوات وأما في 
الألوان فالبيضاء أفضل ثم الصفراء ثم العفراءء وهي التي لا يصفو بياضهاء ثم 
الحمراءء ثم البلقاء”" ثم 0 للتعبد اعد دل » لحسن المنظرء وقيل» لطيب 
اللحمء وروى الإمام أحمند خير: لدم عفرا أححث إِنَى اللّهِ تَعَالّى من ء' 00 


(وأربع ل 00005 في الضحايا) الأولى» (العوراء) بالمد (البين عورها) بأن لم 
قدو نددى غبيها والديفيت السدقة: 


(1) لكن يعتبر أعلى السنين حتى لو تولد بين ضأن ومعز لا بد من بلوغه سنتين إلحاقاً له بأعلى السنين 
نبّه عليه الزركشي. 

(؟) حاصل ما أشار إليه أربعة أنواع تختلف فيها الأضحية بالاعتبار فمن حيث إظهار الشعار فالبدنة ثم 
البقرة أفضل وهي المرتبة الأولى ومن حيث طيب اللحم أفضلها الضأن وهي المرتبة الثانية ومن 
حيث الانفراد بإراقة الدم فالشاة أفضل من المشاركة في بدنة وهي المرتبة الثالثة ومن حيث اللون 
فالبيضاء الخ أفضل وهي المرتبة الرابعة فإن تعارضت الصيقات. فسمينة سوداء أفضل من بيضاء 
هزيلة وما جمع صفتين أفضل مما جمع صفة واحدة والبيضاء السمينة إذا كانت ذكراً أفضل 
مطلقا. 

() قال في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل 
ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد 
وينبغي تقديم الأحمر الخالص على الأسود وتقديم الأزرق على الأحمر وكل ما كان أقرب إلى 
الأبيض يقدم على غيره وعبارة شرح المنهج بعد الصفراء ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء. 

5( أخرجه أحمد في المسند 417/7 والحاكم في المستدرك 15 والبيهقي 777/9 . 

(©) محل عدم إجزائها ما لم يلتزمها متصفة بالعيوب المذكورة فإن التزمها كذلك كقوله: لله عليّ أن 


كتاب الصيد والذبائح 
وَالْعَرْجَاءُ الْبَيّنُ عَرَجهَاء وَالْمَرِيضَة الَْيّنُ مَرَضَهَاء وَالْعَجْفَا الي ذَهَبَ مُحُهَا مِنّ 
الْهُرَال. 
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فإن قيل: لا حاجة لتقييد العور بالبين» لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على 
ذهاب البصر من إحدى العينين . 

أجيب بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: أصل العور بياض يغطى الناظرء 
وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيراً فلا يضر فلا بد من تقييده بالبين» كما في حديث 
الترمذي الاتي . 

تنبيه - قد علم من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأولى» وتجزرىء العمشاء 
- وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية ‏ لأن ذلك لا يؤثر في اللحم 
- والعشواء - وهي التي لا تبصر ليلآ ‏ لأنها تبصر وقت الرعي غالباً. 

(و) الثانية ‏ (العرجاء) بالمد (البين عرجها) بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها 
الماشية إلى المرعى وتتخلف عن القطيع» فلو كان عرجها يسيراً بحيث لا تتخلف به 
عن الماشية لم يضر كما في الروضة. 


(و) الثالثة - (المريضة البين مرضها) بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمهاء فلو 
كان مرضها يسيرا لم يضر. ويدخل في إطلاق المصنف الهيماء بفتح الهاء. والمد فلا 
تجزىء, لأن الهيام كالمرض: يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى كما قال فى 
الزوائد. ' 


(و) الرابعة ‏ (العجفاء) بالمدء وهي التي ذهب لحمها السمين بسبب ما حصل 
لها (من الهزال) بضم الهاءء وهو كما قاله الجوهري ‏ ضد السمن. 


- أضحي بهذه وكانت عرجاء مثلاً أو جعلت هذه أضحية وكانت مريضة مثلاً أو للّه عليّ أن أضحي 
بعرجاء أو بحامل فتجزىء التضحية في ذلك كله ولو كانت معيبة والعبرة بالسلامة وعدمها عند 
الذبح ما لم يتقدمه إيجاب فإن تقدم فإن أوجبها على نفسه معيبة فذاك وإلا فلا بد من السلامة فإذا 
قال لله عليّ أضحية ثبتت في ذمته سليمة ثم إن عين سليما عن الذي في الذمة واستمر إلى الذبح 


372 كتاب الصيد والذبائح 


وَيُجْزِىءٌ الخْصِيٌ 


ويدل لما قالة المصيف: ماارواه الترمذي وضحخه أنه كله قال : «أَربَعٌ لآ تُجْزِى 
في الأضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةٌ الْبَيّنُ مَرَضَهَاء وَالْعَرْجَاء الْبَيّنُ عَرَجُهَاء 
وعدا الى لا نوي 11 ماخودة من النى ب كبر الوك وإسكان القاف ‏ وهو المخ: 
أي لا مخ لها من شدة الهزال» وعلم من هذا عدم إجزاء المجنونة وهي التي تدور في 
المرعى ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل وتسمى أيضاً التواء» بل أولى بها. 

تنبيه ‏ قد عرفت ما تناوله كلام المصنف من أن العمياء والهيماء والمجنونة لا 
تجزىء وبه صارت العيوب المذكورة سبعة”"“. وبقي منها ممالا يتناوله كلام 
المصنف: الجرباء وإن كان الجرب يسيراً على الأصح المنصوصء لأنه يفسد اللحم 
والودك» والحامل فلا تجزىء”" كما حكاه في المجموع عن الأصحاب وتبعه عليه في 
المهمات» وتعجب”*' من ابن الرفعة حيث صحح في الكفاية الإجزاء . 


فائدة - ضابط المجزىء شَ الأضحية ‏ السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره 
مما يؤكل. 


(وتجزىء الخصي) لأنه جك (ضكَى ِكَبْشَيْن مَوْجُوءَيْنَ)””) أي خصيين رواه 
الإمام شود وأبو داود وغيرهماء» وجبر ما قطع منه زيادة 2 طياً وكثرة وفنا 


)١(‏ أخحرجه مالك في الموطأ ؟/85: وأحمد في المسند 5894/4 والدارمي 75/7 وأبو 
داود / 775 )١58٠07(‏ والترمذي 4/ 86 )١1541(‏ والنسائي 5١54/7‏ وابن ٠‏ ماجة 7/ )”1١55( 1٠١8٠‏ 
وابن حبان كذا في الموارد .)٠١55(‏ 

0( سيأتي أيضاً منها الجرب والحمل وقطع الأذن كلا أو ب بعضاً وقطع الذنب كذلك فصارت العيوب 
أحد عشر. 

(*) وهو المعتمد لأن الحمل ينقص لحمها وإنما عدّوها كاملة في الزكاة لأن القصد فيها النسل دون 
طيب اللحم وألحق الزركشي بالحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها والمرضع وفرق بأن 
الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا كما صرحوا به وبالولادة زال هذا المحذور. 

(:) أي الأسنوي المفهوم من المهمات لأنها له. 

(05) أخرجه أحمد في المسند */ هلا" والدارمى ”5/7 وأبو داود / 7٠7١‏ (71/46) وابن 
ماجة ١ .)8171( 1١48/9‏ 


كتاب الصيد والذبائح سسب 7 77 ا7ابببب22ر-_ب77777 0617/1777 


00 د اك 2 5 
وَالمَكسُود القَدن» وَلا تجزرىء المقطوعة الاذن وَالذنب» 


الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالأكل فلا يضر فقدهاء واتفق الأصحاب إلا ابن 
المنذر على جواز خصاء المأكول'' في صغره دون كبره» وتحريمه فيما لا يؤكل كما 
أوضحته في شرح المنهاج وغيره. 

(و) يجزىء (المكسور القرن) ما لم يعب اللحم وإن دمي بالكسرء لأن القرن لا 
يتعلق به كبير غرض» ولهذا لا يضر فقده خلقة» فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره» 
فذاكه القرف: اولي الخبر: (خَيه الصبحئة الكيكل الأفرن)"" بولانة لجسن مظرا يل 
يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب ولا يضر ذهاب بعض الأسنان بحيث 
لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحمء فلو ذهب الكل ضر"" لأنه يؤثر في ذلك وقضية 
هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك وهو الظاهرء ويدل لذلك قول 
البغوي : ويجزىء مكسور سن أو سنين» وذكره الأذرعي» وصوبه الزركشي.. 

(ولا يجزىء مقطوع) بعض (الأذن) وإن كان يسيراًء لذهاب جزء مأكولء» وقال 
أبو حنيفة : إن كان المقطوع دون الثلث أجزأء وأفهم كلام المصنف منع كل الأذن 
بطريق الأولى ومنع المخلوقة بلا أذن'' وهو ما اقتصر عليه الرافعي» بخلاف فاقدة 
الضرع أو الألية أو الذنب خلقة فإنه لا يضرء والفرق أن الأذن عضو لازم غالباء 
بخلاف ما ذكر في الأولين وكما يجزىء ذكر المعز. وأما الثالث فقياساً على ذلك . أما 
إذا فقد ذلك بقطع ولو لبعض منه كما يؤخذ من قوله. (ولا) مقطوع بعض «(الذنب) 


)١(‏ اعلم أن الخصاء جائز بشروط ثلاثة: أن يكون لمأكول وأن يكون صغيرا وأن يكون في زمان 
معتدل وإلا حرم وعبارة المصباح قوله خصاء المأكول بالكسر والمد أي سل خصيتيه بمعنى 

(؟) أخرجه أبو داود )73١97(‏ وابن ماجة )7١120(‏ والترمذي )١9١17(‏ والبيهقي في السئن 777/9 
والحاكم في المستدرك 8/7 وأبو نعيم في الحلية 98/9. 

(9) المعتمد أن فقد الأسنان كلها أو بعضها إن أثر في اللحم ضر وإلا فلاء ولا تجزىء فاقدة كل 
الأسنان بخلاف المخلوقة بلا أسنان وكأن الفرق أن فقد جميعها بعد وجودها يؤثر في اللحم 
بخلاف فقد الجميع خلقة. 

0 سكتوا عن المخلوقة فاقدة بعض الأذن والظاهر عدم الإجزاء . 
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0 0 ص 0 0 6 0 001 من ات 4 خرٍ أيّام التّصْرِيق؛ 


وإن قل» أو بقطع بعض لسان - فإنه يضرء لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم وبحث 
بعضهم أن شلل الأذن كفقدهاء وهو ظاهر إن خرج عن كونه مأكولاً ولا يضر شق أذن 
ولا خرقها بشرط أن لا يسقط حسن الأذن شيء بذلك كما علم مما مرء لأنه لا ينقص 
بذلك شيء من لحمها ولا يضر التطريف» وهو قطع شيء يسير من الألية لجبر ذلك 
بسمنهاء ولا قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذء لأن ذلك لا يظهرء بخلاف الكبيرة 
بالإضافة إلى العضوء فلا يجزىء لنقصان اللحم. 

(و) يدخل (وقت الذبح) للأضحية المندوبة والمنذورة (من») وقت مضي 
قدر (صلاة) ركعتي (العيد) وهو طلوع شمس يوم النحر ومضي قدر خطبتين خفيفتين» 
ويستمر (إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق) الثلاثئة بعد يوم النحرء بحيث لو 
قطع الحلقوم والمريء قبل تمام غروب شمس أخرها صحت أضحيته؛ ال 
ذلك انهه لوت اعم لخبر الصحيحين ل 
ترج تنح من َل ذلِكَ ققَذ أصَابٍ شكتتاء وَمَنْ مَنْ دَبَحَ قبل فَإنَمَا هو لَخمٌ قَدَمَهُ لأهله 
لَيْسَ مِنّ التّمك فِي شيْء'” '' وخبر ابن حبان: «فِي كُلَّ يام الّمْرِيقٍ غ02 والأفضل 
تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاع شمس يوم النحر كرمح» عروها عن الفون: 
ومن نذر أضحية معيئة أو في ذمته» كللّه علي أضحية» ثم عين المنذور» لزمه ذبحه في 
الوقت المذكور فإن تلفت المعينة في الثانية ولو بلا تقصير بقي الأصل عليه» أو تلفت 
في الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه. وإن تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر 
وقيمتها يوم التلف ليشتري بها كريمة أو مثلين للمتلفة فأكثرء فإن أتلفها أجنبي لزمه 
دفع قيمتها للناذر يشتري بها مثلهاء فإن لم يجد فدونها. 

(ويستحب عند الذبح) مطلقاً (خمسة) بل تسعة (أشياء) الأول (التسمية) بأن 
يقول: باسم الله ولا يجوز أن يقول: باسم الله واسم محمد (و) الثاني: (الصلاة) 


.)١951( أخخرجه البخاري (401 - 5086 -458) ومسلم‎ )١( 
.7597/9 (؟) أخرجه البيهقي‎ 


كتاب الصيد والذبائح يفك 


عَلَى النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَقَيَالٌ الْقبلّة» وَالتَكْبيدْء وَالدُعَاءُ بالقول» 
َلآ يَأكُلُ مِنّ الأضحِية لْمَنْدُورَة شَيْئاًء وَيَأكلُ مِنَ الأضحية الْمُمَطوَع بهّاء َلآ 
يبيعُ من الأضجية شِيئاً. 


والسلام (على) سيدنا (رسول الله بَلِ) تبركاً بهما (و) الثالث: (استقبال القبلة بالذبيحة) 
أي بمذبحها فقط على الأصح دون وجهها ليمكنه الاستقبال أيضاً (و) الرابع: (التكبير) 
لذن يكن السمية كا كاله الماوردي (و) الخامس: (الدعاء بالقبول) بأن يقول: اللهم هذا 
منك وإليك فتقبل مني والسادس: تحديد الشفرة في غير مقابلتهاء والسابع - إمرارها 
وتحامل ذهابها وإيابها ‏ والثامن - إضجاعها على شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث غير 
الرجل اليمنى - والتاسع ‏ عقل الإبل» وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك . 


(ولا يأكل من الأضحية المنذورة) والهدي المنذور كدم الجبرانات في الحج (شيئاً) 
أي يحرم عليه ذلك» فإن أكل من ذلك شيئاً غرمه (ويأكل من الأضحية المتطوع بها) أي 
يندب له ذلك قياساً على هدي التطوع الثابت بقوله تعالى: دَكُلُوا منْهَا وَأَطعمُوا الْبَائسّ ١‏ 
الْمَقرٍ4 [الحج : 18] أي الشديد الفقرء وفي البيهقي أنه كَل : اكَانَ يَأَكُلُ مِنْ كد 
أضحيّنه»17) وإنما لم يجب الأكل منها كما قيل به لظاهر الاية لقوله تعالى: #وَالْبُدْنَ 
جَعََْامَا لَكُمْمِنْ شَمَائرٍ الله [الْحي : 5"؟] فجعلها لناء ا 0 
أكله وتركه قاله من المهذب (ولا يبيع من الأضحية شيئاً) ولو جلدها. أي يحرم عليه 
ذلك ولا يصحء سواء أكانت منذورة أم لاء وله أن ينتفع بجلد أضحية التطوع؛ كما يجوز 
له الانتفاع بهاء كأن يجعله دلوا أو نعلاً أو خفاء والتصدق ابه أفضل؛ ولا يجوز بيعه ولا 
إجارته لأنها بيع المنافع» لخبر الحاكم وصححه (م مَنْ باع جِلْدَ أُضْحِيّته فَل أضحية ضحيّة [ه07) 
ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجزار»ء ويجوز له إعارته كما تجوز له إعارتهاء أما الواجبة 
فيجب التصدق بجلدها كما في المجموع» والقرن مثل الجلد فيما ذكرء وله جز صوف 
عليها إن ترك إلى الذبح ضر بها للضرورة؛ وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة» لانتفاع 
الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح» وكالصوف فيما ذكر الشعر 


)001 أخرجه البيهقي 787/9 . 
)١(‏ أخرجه البيهقي 4/ 194 والحاكم في المستدرك 40/7” وانظر نصب الراية 718/4. 
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و ا د را - 
ويُطعمٌ الْفَعَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ. 


والوبر» وولد الأضحية الواجبة يذبح حتماً كأمه» ويجوز له كما في المنهاج أكله قياساً 
على اللبن؛ وعدا عن ستو وول» لا يور كمال ييخزر لذ الكل من ايزا لنت 
1000 من أضحية لكان يديا معيو ا 
لشميها"نحة يطل علية: الاميع ويكفي الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين» وإن 
كانت عبارة المصنف تقتضي خلاف ذلك بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز 
صرفه لأقل من ثلاثة» لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من 
واحد» ويشترط في اللحم أن يكون نيئاً ليتصرف فيه من يأخذه بما يشاء من بيع وغيره 
كما في الكفارات» فلا يكفي جعله طعاماً ودعاء الفقراء إليهء لأن حقهم في تملكه ولا 
تمليكهم له مطبوخاًء ولا تمليكهم غير اللحم من - جلد وكرش وكبد وطحال ونحوها . ولا 
سن لات ب ع 0 د 
كالحر قياساً على الزكاة. وخصه ابن العماد بغير سيده. وإلا فهو كما لو صرفه إليه من 

وخرج بقيد المسلمين غيرهم. فلا يجوز إطعامهم منها كما نص عليه في البويطي . 
ووقع في المجموع جواز إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع دون الواجبة؛ 
وتعجب منه الأذرعي . 

ة ‏ الأفضل التصدق بكلهاء لأنه أقرب للتقرى وأبعد من حظ النفسء إلا لقمة 

أو لقمتير: أو لقما لقماً يتبرك بأكلها عملا بظاهر القرآن والاتباع للخروج من خلاف من أوجب 
الأكل. ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثا. 


)١(‏ أي لا على سبيل الهدية فلا يكفي. والفرق أن ما كان لأجل الهدية يكون القصد منه الإكرام 
بخلاف ما كان القصد به الصدقة فإن القصد منه الثواب. 


كتاب الصيد والذبائح هلاه 


وَالْعَقِيقَةٌ مُسْبَحَيَةٌ وَهيَ : الذَّبِيحَة عن الْمَوْلُود يَوْمَّ سَابِعِه 
لكك ا ل ا ا 1 21 
وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب الأضحية بالكل والتصدق بالبعض. 
ويشترط النية للتضحية عند ذبح الأضحية أو قبله عند تعيين ما يضحى به كالنية في 
الزكاة. لا فيما عين لها بنذر فلا يشترط له نية. وإن وكل بذبح كفت نيته» ولا حاجة 
لف الوك . وله تفويضها لمسلم مميز. . ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو كان 
غيتا كشاكز العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة. ولا لرقيق ولو مكاتباً فإن أذن له 
سيده فيها وقعت لسيده إن كان غير مكاتب وإن كان مكاتباً وقعت له لأنها تبرع وقد 
أذن له سيده فيه . 

(فصل) في العقيقة 

وهي سنة مؤكدة للأخبار ا منها خبر: «الْعْلامُ ا 
تْبَحُ عَنْهُ يَْمَ التابع وَيُحْلَنُ رَأْسْهُ وَيُسمى»” ' ومنها أن ل أي ينمي الو و 
سَابِعه . ا الآذى 'عَنْه . .وَالعقٌ " رواهما الترمذي ومعنى ١مُرْتَهِنٌ‏ بعقيقته» قيل : ل 
نتموا لثمو مكلة:. . وقيل إذا لم يعق عنه'" لم يشفع لوالديه يوم القيامة. 


ا(والعقيقة مستحبة وهي) لغة: اسع الشعر الذي على رأمن المولوة حين ولادته: 
وشرعاً (الذبيحة عن المولود) عند حلق شعر رأسهء تسمية للشيء”" ياسم سببه 
ويدخل وقكها بانفصال جميع الولد. ولا تستحب قبله» بل تكون شاة لحم. ويسن 
ذبحها (يوم سابعه) أي ولادته ويحسب يوم الولادة من السبعة كما في المجموع. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١١/0‏ وأبو داود ؟/ 5 (258)) والترمذي )١515( ٠١١/54‏ وقال: 
حسن صحيح والنسائي ١77/7‏ وابن ماجة لاه )5١190( ٠‏ والحاكم في المستدرك 771//4. 
زه قال الخطابي هذا أجود ما قيل فيه وهو تفسير أحمد بن حنبل وإحاطته بالسنة تدل على ] أنه لم يقله 
إلا عن توقيف. 

فرق هي الذبيحة وقوله باسم سببه أي وهو حلق الرأس هذا مراد الشارح وفيه نظر من وجهين: الأول 
أنه لا يصح جعل الحلق سبباً للتسمية ولا يصح لذلك: * والثاني أنه لا يظهر إلا لو كان الحلق 
يسمى عقيقة مع أنه لا يسمى إلا أن يجاب بأن مراده السبب البعيد وهو الشعر لأن الشعر سبب 
للحلق والحلق سبب للذبح وفي كون الحلق سبباً للذبح فكان الأولى من ذلك أن يقال لآن - 


كتاب الصيد والذبائح 


بخلاف» الختان فإنه لا يحسب منها كما صححه في الزوائد» لأن المرعيّ هنا المبادرة 
إلى فعل القربة» والمرعيّ هناك التأخير لزيادة القوة ليحتمله» ويسن أن يقول الذابح 
بعد التسمية: اللهم هذا منك وإليك عقيقة فلان» لخبر ورد فيه رواه البيهقي بإسناد 
حسن . ا د لأنه من فعل الجاهلية بوإتقالم بكرم للخير 
الصحيح كما في المجموع أنه كَل قال: «مع الْعُام عَقِقَةٌ فََهْرِقُوا عَلَيْهِ دم وَأَمِيطوا 
عَنْهُ الأّدَى70'© بل قال الحسن وقتادة: إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر ويسن لطخ 
رأسه بالزعفران والخلوق كما صححه في المجموع ويسن أن يسمى في السابع كما في 
الحديث المار» ولا بأس بتسميته قبل ذلك» وذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته 
يوم السابع أو يوم الولادة. واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة؛ وحمل البخاري أخبار 
الولادة على من لم يرد العق» وأخبار يوم السابع على من أراده» قال ابن حجر 
شارحه: وهو جمع لطيف لم أره لغيوه.. ومن أن يخم اسمفة القيزة «إلك كذعون 
يَوْمّ الْقَيَامَة بأشمائكم وَأَعَجَاءَ آبَائَكُم فحَمَنُوا أَسْمًا 0 ٠‏ وأفضل الأسماء : 
عبدالرحمنء» وعبدالله. لخبر مسلم: حك الأشيناء ءِ إلى اللّه عَتِداللَه 
وَعَبْدّالوَحْمِن» " وتكره الأسماء القبيحة كشهاب وشيطان وحمار وما 0 
كبركة ونجيح ولا تكره ه التسمية بأسماء الملائكة. وروي عن ابن عباس أنه قال: 

كَانَ يَوْمُ الْقيّامَة أخرَجَ اللَّهُ أَهْلّ لتّْجِيدٍ مِنَ النَاِ وَل مَنْ يَحْوْجُ مَنْ وَاققَ اسْمة 0 
ا وعنه أنه قال: إِذَا كان يَوْمُ م الْقيّامَة تَادَى مُنَادِ : أل لبقم م مَنْ اشمّةُ مُحَمّد فلْيَدْخُْل 


- مذبحها يعقّ أي يشق ويقطع وقيل سمي الشعر عقيقة لأنه يعق أي يزال قال الرشيدي انظر هذا 
التعليل ولا تظهر له ملاءمة بما قبله ولا يصح جامعاً بين اللغوي الذي ذكره وبين المعنى الشرعي 
وإنما يظهر على المعنى الذي ذكره ابن عبد البر أن عن لغة معناه قطع فيكون لها في اللغة معنيان 
القطع والشعر الذي على رأس الولد فلعل هذا المعنى الأول أسقطته الكتبة من الشرح بعد إثباته 
فيه مع المعنى المذكور ويكون الشرح قد أشار إلى مناسبة المعنى الشرعي لكل من المعنيين فأشار 
لمناسبته لمعنى قطع بقوله لأن مذبحه الخ ولمناسبته لمعنى الشعر بقوله ولأن الشعر الخ. 

.)01479/5( 094٠ /9 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (/5454) وأحمد في المسند ١14/5‏ والدارمي 545/7 وابن حبان .)١944(‏ 

() أخرجه الترمذي )١877(‏ والنسائي .7١18/5‏ 


كتاب الصيد والذبائح سسسااستتتللل ‏ 2 لض سس © 
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رقكسو 
وَيدبح عن 


الْعَنه كَرَامَة لقو كختد صل اللش عله وطل وبمرة تلقيب الشتخضن :يما يكره .إن كان 
فيه كالأعمش» ويجوز ذكره بقصد التعريف لمن لا يعرف إلا به» والألقاب الحسنة لا 
ينهى عنهاء وما زالت الألقاب الحسنة في الجاهلية والإسلام» قال الزمخشري: إلا ما 
أحدثه الناس في زماننا من التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلياء ويسن أن يكنى 
أهل الفضل من الرجال والنساء ويحرم التكني بأبي القاسم ولا يكنى كافرء قال في 
الروضة: ولا فاسق» ولا مبتدع» لأن الكنية للتكرمة» وليسوا من أهلها. إلا لخوف 
فتنة من ذكره باسمهء أو تعريفه كما قيل به في قوله تعالى: طتَْتْ يَدَا أبِي لَهَبِ»4 
[المسد: ]١‏ واسمه عبد العزى. ويسن في سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه كله 
ويكون ذلك بعد ذبح العقيقة كما في الروضة. 

(ويذبح) على البناء للمفعول. حذف فاعله للعلم به وهو من تلزم نفقته كما قاله 

فى الووقة (عن الغلوم شاتان) متساويتان 00 الجارية ان لخين غائقة رضي الله 
نيا سُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ و م أن نَعُقَ عن الْمْلام شَائَيْنَ وَعَنِ الْجَارية 
بشاة»7") وإتما كانت الأثى على الصف تشبها بالدية» ويتاد أصل السنة عن الغلام» 
لأنه يلت عق عن الحسن والحسين كبشا وكالشاة سبع بدنة أو بقرة» أما من مال 
المولود فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك» لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع في مال 
المؤلوة؛ 

تنبيه ‏ لو كان الولي عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر قبل تمام السابع 
استحب في حقه. وإن أيسر بها بعد السابع وبعد بقية مدة السابع في مدة النفاس تردد 
للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها وهو الظاهر. 

(ويطعم الفقراء والمساكين) المسلمين فهي كالأضحية في جنسها وسلامتها من 
العيب والأفضل منها والأكل منها وقدر المأكول منهاء والتصدق منهاء والإهداء منهاء 
وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها كالأضحية المسنونة في ذلك» لأنها ذبيحة مندوب إليها 
فأشبهت الأضحية لكن العقيقة يحسن طبخها كسائر الولائم» بخلاف الأضحية» لما 


)١(‏ أحرجه عبدالرزاق في المصنف 770/4 (451) وأحمد في المسند ١187/7‏ وأبو 
داود 7/ )2١8817(57‏ والنسائي ١77/17‏ والبيهقي في السئن 4/ .7٠١‏ 
الإقناع/ ج ؟/ ما" 


كتاب الصيد والذبائح 


من ام اط لوك مطح ل مط ع نمل مكيف وا خ هاور لوقه قف افك لمخ دب وو لاق ا تعر بو لل لاا ل ا ل 


روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنه السنة» ويسن ع أن تطبخ بحلو تفاؤلاً بحلاوة 
أخلاق المولودء وفي الحديث الصحيح أنه يكل : «كَانَ يحت الْحَلْوَاءَ الع 1 
تنبيه - ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها وإن كانت منذورة» وهو كذلك ويستثنى من 
طبخها رجل الشاة فإنها تعطى للقابلة» لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك يأمر 
النّ بكلِِ رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ويسن أن لا يكسر منها عظم. بل يقطع 
كل عظم من مفصله» تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود» فإن كسره لم يكره. 
خاتمة ‏ يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى» يم في اليسرى» لخير ابن 


د رع عو 


السني: «مَن وُلِدَ لَه مَولُوةُ فَأَدّنَ في أدّنه الْيُمْتَى وَأَقَامَ في االيُِسْرَى لَه تضرًه أَمٌ 
الصَّبْيَّانِ»("2 أي التابعة من الجن» وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند 
تدوية إلن اللاقاة كنا يلقن عند عررسف وان ينيك بعتو سراة أكآن دكرا آم انين 
فيمضع ويدلك به حنكه ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه منه شيء وفي. معنى التمر 
الرطب . 


ويسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبًا ‏ بكسر الغين ‏ أي وقتاً بعد وقت» 
بحيث يجف الأول» وأن يكتحل 17 لكل عين ثلاثة» وأن يحلق العانة» ويقلم 
الظفرء وينتف الإبط» وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوءء وهي عقد الأصابع 
ومفاصلهاء وأن يسرح اللحية» لخبر أبي داود بإسناد حسن: «مَنْ كَانَ لَهُ شغْرٌ 
ليْكرِمُْ»”" ويكره القزعء وهو حلق بعض الرأس» وأما حلق جميعها فلا بأس به لمن 
أزاذ فطلم ولا يتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله» ولا يسن حلقه إلا في النسك» أو 
في حق الكافر إذا أسلم» أو في المولود إذا أريد أن يتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة كما 
مرء وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا للضرورة» ويكره نتف اللحية أول طلوعها 

إيثارا للمروءةء وتعف القدن واشعهجال الشيب بالكبريت وغيرة طلباً للشيخوعة. 
)01( أخرجه البخاري 001/9 (0411) ومسلم ٠1/7‏ -1174). 
(؟) أخرجه ابن السني (577) وابن عساكر ١/1487 /١7‏ وفي إسناده يحيى بن العلاء الرازي وهو 

كذاب . 

() أخرجه أبو داود 4/ 844 (5177) وابن عبد البر في التمهيد 94/0 . 


كتَابٌ السَّبق والدفنى” 


3 اس ا 2 
وَنَصحٌ المُسَايّقة عَلى الدَوَاتٌ ‏ 


السبق ‏ بالسكون ‏ مصدر سبق أي تقدمء وبالتحريك المال الموضوع بين أهل 
السباق» والرمي يشمل الرمي بالسهام والمزاريق وغيرهما. 

وهذا الباب من مبتكرات إمامنا'' الشافعي رضي الله تعالى عنه التي لم يسبق 
إليها كما قاله المزني وغيره. 

والمسابقة الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين بقصد الجهاد بالإجماع 
ولقوله تعالى: طوَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّة4 [الأنفال: ]1١‏ الآية. وفسر 
النبي يل القوة بالرمي» ولخبر أنس: كانت العضباء ناقة رسول الله كَل لا تسبق فجاء 
أعرابي على قعود له فسبقهاء » فشق ذلك على المسلمين» فقال رسول الله مَل : «إنَّ حا 
عل القذان لزنه عا عن كوه ليآ رطقو ” 


ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة» فإذا قصد بذلك غير الجهاد كان 
مناجاع لأن الأعمال بالنيات» ققد بترا لفط الطب اتام أما النساء 
فصرح الصيمري بمنع ذلك لهن». وأقره الشيخان» قال الزركشي: ومراده أنه لا يجوز 
بعوض» لا مطلقاًء فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها 


(وتصح المسابقة) بعوض أو غيره (على الدواب) الخيل والوبل والبغال والحمير 


)١(‏ كان المناسب تقديمه على الجهاد لأنه آلة له إلا أن يقال إنه لما كان قد يقع الجهاد بغتة من غير تعلم 
للمسابقة قدم الجهاد وأخر السبق. 

(0) أي أنه أول من دونه وأدخله في كتب الفقه وليس المراد أن كتب الأئمة خلت عنه ٠‏ كان رضي الله 
عنه يضرب به المثل في الرمي واتفق له أن رأى رجلاً حاذقاً في الرمي فأعطاه ثلاثمائة دينار وقال 
له: لا تؤاخذنا لو كان معنا أكثر من ذلك لأعطيناه لك . 
أخرجه البخاري 5/ ”الا (741/7). 


مره 


كتاب السبق والرمي 


وَالْمْتَاضلَة عَلَى السَّهَام؛ 


والفيلة فقطء لقوله كلِ: «لآّ سَبْقَ إل فى حُفت أو حافر»”2 فلا تجوز على الكلاب» 
ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش لا بعوض ولا بغيره» لأن فعل ذ'ي سفه ومن فعل 
' قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم» ولا على طير وصراع بعوضء لأنهما ليسا من 
الات القعال . 

فإن قيل: قد صارع النبيّ كله ركانة على شياه» رواه أبو داود. 
النبي كَلِةِ فأسلم رد عليه غتمه. 

فإن كان ذلك بغير عوض جازء وكذا كل ما لا ينفع في الحرب كالشباك 
والمسابقة على البقرء فيجوز بلا عوضء. وأما الغطس فى الماء نقد جرت العادة 
بالاستعانة به في الحرب كالسباحة فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقاً. 

(و) تجوز (المناضلة) بالنون والضاد المعجمة - أي المغالبة (على) 
رمي (السهام) سواء أكانت عربية وهي النبل أم عجمية وهي النشاب» وتصح على 
مزاريق ‏ جمع مزراق - وهو رمح صغيرء وعلى رماح» وعلى رمي بأحجار بمقلاع أو 
بيد»ء ورمي بمنجنيق”"» وكل نافع في الحرب مما يشبه ذلك كالرمي بالمسلات» 

وخرج مما ذكر المراماة بأن يرمي كل واحد منهما بالحجر إلى صاحبه وإشالة 
الحجر باليد» ويسمى العلاج» فلا يصح العقد على ذلك» وأما التقأاف بالمثناة» 


)١97:0(1١8/4 وأبوداود ”/55 (1054) والترمذي‎ 475/1١ أخحرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)7541/4( 959 /7 وابن ماجة‎ ١15/5 والنسائي‎ 

(") عطف خاص على عام لأن الرمي باليد شامل لهء وأول من صنع المنجنيق إبليس, فإن النمروذ لما 
أراد أن يلقي إبراهيم في النار بنى إلى جنب الجبل جداراً طوله ستون ذراعاً ولما ألقوا الحطب 
وجعلوا فيه النار وصلت النار إلى رأس ذلك الجدار ولم يدروا كيف يلقون إبراهيم فتمثل لهم 
إبليس في صورة نجار فصنع لهم المنجنيق ونصبوه على رأس الجبل ووضعوه فيه وألقوه في تلك 
الثار. 


كتاب السبق والرمي 


مه 


عي + عير جم 0 وو و 5 
اذا كانت المسّافة مَعْلومَة 
8 - 


. وتقول العامة بالدال ‏ فلا نقل فيهء قال الأذرعي والأشبه جوازه» لأنه ينفع في حالة 
المسابقة» وقد يمنع خشية الضرر» إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام» وهذا هو 
الظاهر. ولا يصح على رمي ببندق يرمي به في حفرة ونحوهاء ولا على سباحة في 
الماء؛ ولا على شطرنج» ولا على خاتم» ولا على وقوف على رجل» ولا على معرفة ما 
بيده من شفع ووتر» وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام أو بالسفن أو الزوارق 
لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوضء» وإلا فمباح» وأما الرمي 
بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة» وأصلها أنه كذلك» لكن المنقول في الحاوي 
الجوازء قال الزركشي: وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه» وهو الأقرب. 

وروي لسناظة فق نات تفنو المسفة تعفن فقن القووة 

أولهما: (إذا كانت المسافة) أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي 
إله (معلوية ) ننه غاب ْ ْ 


وثانيهما: المحلل الاتي في كلامه . 
والثالث من باقى الشروط : أن يكون المعق د عليه عدة للقتال. 


والرابع: تعيين القوسين مثلاآ لأن الغرض معرفة سيرهماء وهي تقتضي التعيين» | 
ويكفي وصفهما في الذمة. ويتعينان بالتعيين» فإن وقع هلاك انفسخ العقدء فإن وقع ” 
الفرس الموصوف كالأجير غير المعين. 

والخامس: إمكان سبق كل واحد من الفرسين مثلاآ. فإن كان أحدهما ضعيفاً يقطع 


بتخلفه أو فارهاً يقطع بتقدمه لم يجز. 


والسادس : أن يركبا المركوبين ولا يرسلاهماء فلو شرطا إرسالهما لجريا بأنفسهما- 
لم يصحء لأنهما لا يقصدان الغاية. 


مه 


كتاب السبق والرمي 


مع وار صم و - 
وَصفة المتاضلة مَعْلومَة 


لاني درق والفرة كؤيانة | اللسواف :واي رانيد اميق بكي دراي 


والثامن: : تعيين الراكبين: فلو شرط كل منهما أن يركب دابته من شاء لم يجز حتى 
يتعين الراكبإن» ركني لوعن قن ارح كا ينها ررمي 


والتاسع : العلم بالمال المشروط جنساً وقدراً وصفة كسائر الأعواض عيناً كان أو 


والعاشر: اجتناب شرط مفسدء فلو قال: (إن سبقتنى فلك هذا الديئار بشرط أن 
تطعمه أصحابك» فسد العقد لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف» فصار كما لو باعه 


تنبيه - سكت المصنف عن حكم عقد المسابقة» وهو لازم في حق ملتزم العوض 
ولو غير المتسابقين كالإجارة. فليس له فسخهء ولا ترك عمل قبل الشروع ولا بعده إن 
كان سيوياً أواماها وامكن أن" يدرعه الاح ويسيقت وإلا قله دول سق ولا زياد وله 
نقص في العمل ولا في العوض . 


وقوله: (وصفة المناضلة معلومة) معطوف على المسافة., أي وكانت صفة 
المناضلة معلومة فيشترط لها زيادة على ما مر (بيان البادىء منهما بالرمي» لاشتراط 
اوفوت تهنما :قم درا مزق انام انميت انعط ولو “ريا مما وكات قدي الغرضى؛ 
وهو - بفتح الغين المعجمة ‏ ما يرمي إليه من نحو خشب أو جلد أو قرطاس طولاً 
وعرضاً وسمكاء وبيان ارتفاعه من الأرض» إن ذكر الغرض ولم يغلب عرف فيهماء فإن 
غلب فلا يشترط بيان شيء منهما بل يحمل المطلق عليه. ولا بيان مبادرة بأن يبدر أي 
يسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط من عدد معلوم؛ كعشرين من كل منهما مع 
استوائهما في عدد الرمي» أو اليأس من استوائهما في الإصابة» ولا بيان محاطة بأن تزيد 


كتاب السبق والرمى. مه 


ع 


١‏ : 0 وو اه 0 3 ض رع .0 ع 0 7 و 
وَيُخْرِجُ الْعوّض أحَدُ الْمُتَسَابِقَيُْن حَنَّى إذا سَبَقَ اسْتَرَدَّةُ وَإِن سُبقَ حَذهُ صَاحبَهُ؛ 


على إصابة الآخر بكذا كواحد من عدد معلوم كعشرين من كل منهماء ويحمل المطلقى7) 
ع "المي بشيء من ذلك على المبادرة» وعلى أقل نوبة وهو سهم لغلبتهماء ولا 
يشترط بيان قوس وسهمء لأن العمدة على الرامي» فإن عين شيئاً منهما لغا وجاز إبداله 
بمثله من نوعه. وشرط منع إبداله مفسد للعقدء ويسن بيان صفة إصابة الغرض من قرع 
وهو مجرد إصابة الغرضء» أو خرق بأن يثقبه ويسقط أو خسق بأن يثبت فيه» وإن سقط 
بعد ذلك» أو مرق بأن ينفذ منه. أو خرم بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه» فإن أطلقا 
كفى القرع . 

(ويخرج العوض) المشروط (أحد المتسابقين» حتى إذا سبق) بفتح أوله على البناء 
للفاعل (استرده) ممن هو معه (وإن سبق) بضم أوله على البناء للمفعول (أخذه صاحبه) 
السابق» ولا يشترط حينئذ (وإن أخرجاه معاً لم يجز إلا أن يدخلا) أي يشترط (بينهماء 
محللاً) بكسر اللام الأولى» فيجوز إن كانت:دابته كفؤاً لدابتيهماء سمي محللاً» لأنه 
يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرمة» فإن المحلل (إن سبق) المتسابقين 
(أخذ) ما أخرجاه من العوض لنفسهء سواء أجاءا معاً أم مرتباً لسبقه لهما. (وإن سبق) 
أي سبقاه وجاءا مع (لم يغرم) لهما شيئاًء ولا شيء لأحدهما على الاخرء وإن جاء 
المحلل مع أعبد المكنا فين وتاخ ره الاككر فمال هذا لنفسهء لأنه لم يسبق أحدء ومال 
المتأخر للمحلل وللذي معه لأنهما سبقاه. وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الاخر فمال 
الاخر للأول لسبقه الاثنين. 


تنبيه - الصور الممكنة في المحلل ثمانية : أن يسبقهماء ويحمئان فعا 00 أو 


)١(‏ صورته في الإطلاق أن يقول ترامينا على أن كلامنا يرمي عشرين ومن أصاب في خمسة فهو 
الناضل “نهذ عن قسيم المطلق لأن الخمسة المشروطة إصابتها لم تقيد بكونها قبل إصابة الاخر أو 
بعدها فإن قيدها بكونها قبل إصابة الاخر بأن قال ومن أصاب منا فى خمسة قبل الاخر فهو الناضل 
فهي حقيقة المبادرة. ْ 

)١(‏ كذا في غالب النسخ وفي بعض النسخ على وهي بمعنى عن وقوله نوبة أي الرمي. 


1 ل سسسبببببةهسبب حب حب كتّاب السيق والرمى 


يسبقا ويجيئان معاً أو مرتباً أو يتوسط بينهماء أو يكون مع أولهما أو ثانيهماء أو يجيء 
الثلائة معاً ولا يخفى الحكم في الجميع» ولو تسابق جمع - ثلاثة فأكثر - وشرط للثاني 
مثل الأول أو دونه صحء ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين وسواء أكان من الإمام 
أم من غيره» كأن يقول الإمام: من سبق منكما فله في بيت المال كذاء أو له عليّ كذاء 
ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني أو الأجنبي: من 
سبق منكما فله عليّ كذاء لأنه بذل مال في طاعة؛ ولا شك أن حكم إخراج أحد 
المتناضلين العوض» وإخراجهما معاً ‏ حكم المسابقة ‏ فيما سبق من غير فرق. وصورة 
إخراج أحدهما أن يقول أحدهماء نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك عليّ كذاء وإن 
أصبتها أنا فلا شيء لأحدنا على صاحبه وصورة إخراجهما معاً أن يشترط كل واحد على 
اهم عرفا إن أضات ولا يجوز هذا الااشيدان نهنا كنا سين 


خاتمة ‏ لو تراهن رجلان على اختبار قوتهما بصعود جبل أو إقلال صخرة أو أكل 
كذا فهو من أكل أموال الناس بالباطل. وكله حرام. ذكره ابن كجّ وأقره في الروضة» قال 
الدميري: ومن هذا النمط ما يفعله العوام من الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى 
مكان كذا. أو إجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب» وكل ذلك ضلالة وجهالة» 
ومع ما اشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات انتهى. وهذا أمر ظاهر. 


ويندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إصابة أو خطأء 
وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطىء؛ لأن ذلك يخل بالنشاط» ويمنع 
أحدهما من أذية صاحبه بالتبجح والفخر عليه» ولكل منهما حث الفرس في السباق 
بالسوطء. أو تحريك اللجامء ولا يجلب عليه بالصياح ليزيد عدوه لخبر: «لا جَلِبَ وَلا 
جَنَتَ2100 قال الرافعي: وذكر في معنى الجنب أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قارريوا 
الأمد تحولوا عن المركوب الذي كده بالركوب إلى الجنيبة فنهوا عن ذلك . 


() أخصسرجه أحمد في المسند 7١5/5‏ وأبوداود ؟/ )١1041( 56١‏ والترمذي (*؟١١)‏ 
والنسائي ١١١/5‏ والطبراني في الكبير ١58/١18‏ والدارقطني 5١7/4‏ والبيهقي في 
السئن 5/ .١١١‏ 


_ ّم ور 4 
كناب الأَيْمَانَ وَالنُذُور 


الأيمان ‏ بفتح الهمزة ‏ جمع يمين وأصلها في اللغة: اليد اليمنى وأطلقت على 
الحلف» لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه . 

وفي الاصطلاح تحقيق أمر غير ثابت: ماضياً كان أو مستقبلاء نفياً وإثباتاً 
يكنا كعلفة ليلخلن'الدارة أو ممتضا كحلفه لعيلن «الحيت: ضادقة كانت أو كاذنة 
لأموتن» لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه» لأنه لا يتصور فيه الحنثء وفارق 
انعقادها بما لا يتصور فيه البر كلحفه ليقتلن الميت”"». فإن امتناع الحنث لا يخل 
بتعظيم الله تعالى» وامتناع البر يخل بهء فيحوج إلى التكفير» وتكون اليمين أيضاً 


للتأكيد. 

والأصل في الباب قبل الإجماع (آيات» كقوله تعالى): «لا يُوَاخَذْكُم الله ِاللّمْو 
في أَيْمَانَكُمْ» [المائدة: 89] الآية. وأخبار كقوله كلِكِ: «وَاللّهِ لأَعْرُوَنَّ فُرَيْشاً» ‏ ثلاث 
مرات”” » ثم قال في الثالثة : «إنْ شَاء الله رواه أبو داود. 


)١(‏ قدمهما على القضاء لأن القاضي قد يحتاج إلى اليمين من الخصوم وجمع النذور معها لأن كلا 
منهما عقّد يعقّده المرء على نفسه ولأن بعض أقسام النذر فيه كفارة يمين وهو نذر اللجاج. ولا 
يقال كان المناسب ذكر الأيمان عقب القضاء لأنها لا توجد إلا بعد حصول الدعوى. لأنا نقول 
ذكرها هنا لتكون معلومة الثبوت ف نيصح الحكم يهاغلى هن هي نواجية عليه. 

(؟) الحاصل أن المحلوف عليه منحصر في شيئين المحتمل كواللّه لأضربنَ زيداً والمستحيل كواللّه 
لأقتلنَ الميت أما الواجب فلا يكون محلوفاً عليه كواللّه لأموتنّ لأنه لا يتصوّر فيه إلا البر وهو لا 
يخل بتعظيم الله تعالى بخلاف المستحيل فإنه لا يتصوّر فيه إلا الحنث وهو يخل بتعظيم الله تعالى 
فإن أحيا الله الميت وقتله أو صعد السماء سقطت الكفارة فيستردها إن كان دفعها. 

(؟) أخرجه أبو داود (746) والطحاوي في المشكل 778/75 والبيهقي في السنن مرسلاً 48/٠١‏ وأبو 
يعلى ١6/١‏ وابن حبان كذا في الموارد )١١47(‏ والطبراني في الكبير .)١١9/57(‏ 


56 ل كتاب الأيمان والنذور 


َل ينعفد البَمِين إل بالله يكال أذ بأشم مِنْ أسْمَّائه تَعَالَى 
ز[ ز[|ز|ز|ز|[ | ز[ |[ | |ذ[ز[| |[ [|[ز| |[ ذزذ 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذأ[أنا و 


,) 


وضابط الحالف' ': مكلفء. مختارء قاصدء فلا تنعقد يمين الصبي والمجنون 
ولةالشكرع ول سبي اللشو 

ثم شرع المصنف فيما تنعقد اليمين به فقال: (ولا تنعقد اليمين إلا بذات الله 
تعالى) أي بما يفهم منه ذات الباري سبحانه وتعالى المراد بها الحقيقة من غير احتمال 
غيره (أو باسم ف أمتماقه كنااى 1 التخصنة يه وال مقطا أو .هزد قين؟ أشيناتة 
الحودى + مدو اء كناك امهنا قروا كفول اتواللة أ سياف كقتر له قزرت 
العالمين» «ومالك يوم الدين» أو لم يكن كقوله: «والذي أعبده» أو «أسجد له» 
أو «نفسي بيده» أي بقدرته يصرفها كيف يشاءء أو «الحي الذي لا يموت» إلا أن يريد 
به غير اليمين فليس بيمين» فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلهاء ولا يقبل منه ذلك 
في الطلاق والإيلاء ظاهراًء لتعلق حق غيره بهء أما إذا أراد بذلك غير الله تعالى''' فلا 
يقلن مله إزادته :لآ ظاهرا ولا باطنا» لأن اليفين: بذلك لا تحمل غير الى فقول 


)١(‏ سكت عن اشتراط النطق فقيل يشترط والمعتمد عدم اشتراطه فينعقد اليمين بإشارة الأخرس بأن 
حلف بالإشارة أنه لا يدخل الدار أو لا يلبس الثوب مثلاً بدليل قولهم إشارة الأخرس معتدٌ بها في 
جميع الأبواب إلا ثلاثة لا يعتد بإشارته فيها وليس الحلف على ما ذكر منها نعم إن حلف بالإشارة 
على عدم الكلام فتكلم بالإشارة لا يحنث وإن كانت يمينه منعقدة سواء حلف وهو ناطق ثم خرس 
أو حلف بعد الخرس. 
فائدة: التورية في الأيمان نافعة والعبرة فيها بنية الحالف إلا إذا استحلف القاضي بغير الطلاق 
والعتاق لما سيأتي في الدعاوى وهي وإن كان لا يحنث بها لا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق 
المستحق بالإجماع فمن التورية أن ينوي باللباس الليل وبالفراش والبساط الأرض وبالأوتاد 
الجبال وبالسقف والبناء السماء وبالأخوّة أخوة الإسلام. 

(؟) تفصيل اخر غير الذي قبله. وحاصل ذلك أن الاسم إما مختص أو غالب أو مستو وعلى كل إما 
أن يريد به الله أو غيره أو يطلق فتضرب ثلاثة في مثلها تبلغ تسعة ثم تضرب أحوال قصد اليمين أو 
عدمه أو الإطلاق في التسعة تبلغ سبعة وعشرين في الاسم المختص تسعة وفي الغالب كذلك وفي 
المساوي كذلك وأحكامها أنه في القسم الأول تنعقد اليمين في ستة دون ثلاثة لأنه إن أراد اليمين 
أو أطلق انعقدت سواء أراد بالاسم الله أو غيره أو أطلق وإن أراد غير اليمين لم تنعقد سواء أراد 
بالاسم الله أو غيره أو أطلق. 


كتاب الأيمان والنذور /امه 


َ :4 0 2 و 
اوْ صمه من صفات ذاته. 
2 تل 5-5 هه آذ ته 


المنهاج: «ولا يقبل قوله: لم أرد به اليمين» مؤول بذلكء. أو اسم من أسمائه الغالب 
إطلاقها عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره كقوله: «والرحيمء والخالق» والرازق» 
والرب» انعقدت يمينه ما لم يرد بها غيره تعالى» بأن أراده تعالى. أو أطلق بخلاف ما 
إذا أراد بها غيرهء لأنها تستعمل في غيره تعالى مفيداً كرحيم القلب وخالق الافك» 
ورازق الجيشء» ورب الإبل» وأما الذي يطلق عليه تعالى وعلى غيره سواءء كالموجود 
والعالم والحيء فإن أراده تعالى به انعقدت يمينهء بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو 
أطلق ‏ لأنها لما أطلقية غليهما مرا أشتبيك: الكتابات: (أو ضفة من ناث )00 
كوعظمته ''' وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقهء إلا أن يريد بالحق 


)0( بخلاف الفعلية كخلقه ورزقه فإنها ليست بيمين وظاهره لا صريح ولا كناية س ل وأخرج السلبية 
ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لكن بحث الزركشي الانعقاد بهذه لأنها قديمة متعلقة به 


تعالى. 
تنبيه: هذا الذي تقدم في صفات الذات الثبوتية القائمة به في الأزل أما صفاته السلبية وهي 


القائمة به كعدم جسميته وعرضيته وصفاته الفعلية كرزقه وخلقه ورحمته وهي الثابتة له فيما لا 
يزال فتردد شيخنا في الأولى وقال القاضي تنعقد اليمين بها وجرى عليه العبادي وجزم بعدم 
انعقاد اليمين بالثانية تبعا للإمام الرافعي والجمهور خلافا للخفاف فراجعه. والفرق بين صفتي 
الذات والفعل أن الأولى ما استحقه في الأزل والثانية ما استحقه فيما يزال دون الأزل يقال علم 
في الأزل ولا يقال رزق في الأزل إلا توسعاً. 

فرع: لو قال إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة لي أو فأيمان المسلمين لازمة لي فإن أراد اليمين 
بالله أو أطلق لم تنعقد وإن أراد بيعة الحجاج انعقدت لأن البيعة كانت في عهد رسول الله كل 
بالمصافحة فلما تولى الحجاج رتبها أيماناً تشتمل على ذكر اسم الله تعالى وعلى الطلاق والحج 
والإعتاق وصدقة المال وانظر ماذا يلزمه منها ولو شرّك في يمينه بين ما ينعقد به وما لا ينعقد به 
كواللّه والكعبة فقال العبادي : المتجه عندي الانعقاد سواء قصد الحلف بكل منهما أو أطلق أو 
بالمجموع فراجعه. ونص سم على حج: شرّك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كواللّه 
والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح إن قصد الحلف بكل أو أطلق فإن قصد الحلف 
بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به والمجموع الذي 
جزؤه كذلك يصح الحلف به وإن حلف رجل بالله تعالى فقال اخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل 
ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن كان ذلك في الطلاق ونوى لزمه ما لزم الحالف. 

(5) ما جزم به من أن عظمة الله تعالى صفة هو المعروف. 


كتاب الأيمان والنذور 


.وام آما. 
هاه هه هاعد هده قدا واه و اها هد ود هد هد وا وا. ».د واو واو وا عه قاو عقاو هد و ٠.‏ اه .اماع مد هد 6 6 ه٠‏ 


العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدورء وبالبقية ظهور آثارهاء فليست لاحتمال 
اللفظ. وقوله «وكتاب”' الله يمين وكذا «والقرآن» «والمصحف» إلا إن أريد بالقرآن 
الخطبة والصلاة وبالمصحف الورق والجلد. 

وحروف القسم المشهورة» باء موحدة. وواو. وتاء فوقيةء كباللّه وواللّه وتاللّه 
لأفعلن كذا. 

ويختص لفظ الله تعالى بالتاء الفوقية» والمظهر مطلقاً بالواو» وسمع شاذاً ترب 
الكعبة . وتالرحمن» وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمرء فهي الأصلء, وتليها الواوء 
ثم التاءء ولو قال: «اللّهه مثلاً بتثليث الهاء أو تسكينها «لأفعلنَ كذا» فكناية» كقوله : 
أشهد باللّه أو لعمر الله أو على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلنَ كذا إن 
نوى بها اليمين فيمين» وإلا فلاء واللحن وإن قيل في الرفع: لا يمنع الانعقاد على أنه 
لا لحن في ذلك . فالرفع بالابتداء: أي اللَّه أحلف به لأفعلنَء والنصب بنزع الخافض» 
والجر بحذفه وإبقاء عمله» والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف: وقوله: «أقسمت» 
أو «أقسم» أو «حلفت» أو «أحلف باللّه لأفعلنَ كذا» يمين» إلا إن نوى خبراً ماضياً في 
صيغة الماضي أو مستقبلاً في المضارع فلا يكون يميناً لاحتمال ما نواه» وقوله 
لغيره: «أقسم عليك باللّه» أن «أنتانق نالل" لتفعلن ذاه بسين: إن أراد بابض "ا 
نفسهء بخلاف ما إذا لم يردهاء ويحمل على الشفاعة . 


وعلم من حصر الانعقاد فيما ذكر عدم انعقاد اليمين 0 كالنبيّ» 


. بأن قصد الصفة القديمة أو أطلق بخلاف ما إذا قصد الألفاظ‎ )١( 

() مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا وهو ظاهر لأن هذه الصيغة لا 
تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك باللّه. 

(؟) أي فقط بأن أراد تحقيق هذا الأمر المحتمل فإذا حلف شخص على آخر أنه يأكل فالأكل أمر 
محتمل فإذا أراد تحقيقه وأنه لا بد من الأكل كان يميناً وإن أراد أتشفع عندك باللّه أنك تأكل أو 
أراد يمين المخاطب كأن قصدجعله حالفاً باللّه فلا يكون يميناً لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب. 

(5) أي فلا كفارة بالحنث فيه خلافاً لأحمد في الحلف بالنبيّ بلِ خاصة لأنه قال تنعقد لأنه أحد ركنى 
الشهادة. 


كتاب الأيمان والنذور 4ه 


. سر مي 2 2 ره ء مام 
وَمَنْ حَلَفَ بصَدّقة مَاله فهو مَخيّرٌ بين الصدقة 


وجبريل » والكعبة» ونحو .ذلك ولو مع قصدهء» بل يكره الحلف به إلا أن يسبقى إليه 
لسانه ولو قال: (إن فعلت كذا فأنا يهودي» أو «بريء من الإسلام» أو «من الله» أو «من 


رسوله» فليس بيمين» ولا يكفر به إن أراد تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق» كما اقتضاه | 


كلام الأذكارء وليقل'': لا إل إلا اللّه محمد رسول الله ويستغفر اللَّه تعالى» وإن 
قصد الرضا بذلك إذا فعله فهو كافر في الحَال. 

تنبيه - تصح اليمين على ماض وغيره وتكره”". إلا في طاعة. وفي دعوى مع 
صدق عند حاكم» وفي حاجة كتوكيد كلام. فإن حلف على ارتكاب معصية عصى 
بحلفه ولزمه حنث وكفارة» أو على ترك أو فعل مباح من ترك حنثه» أو على ترك 
مندوب أو فعل مكروه سن حنثهء وعليه بالحنث كفارة» أو على فعل مندوب أو ترك 
مكروه كره حنثه» وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي. 


(ومن حلف بصدقة ماله) '" كقوله : «للّه على أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا» 
أو «أعتق عبدي») ويسمى نذر اللجاج والقعيي ‏ ومن صوره (بين) فعل (الصدقة) 


- تنبيه: ما بفعله بعض العوام من طلب الخصم ليحلف عند قبر وليّ لا أصل له ولايعد بامتناعه ناكل 
بل الظاهر حرمه. وقال في فتح الباري: وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله فعنه جوابان: 
أحدهما أن فيه حذفاً والتقدير ورب الشمس ونحوه»ء والثاني أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم 
شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك. 

)١(‏ أي ندباً كما صرح به النووي في نكته وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك. 

(؟) أي اليمين أي في الحرام والمكروه صادقاً كان أو كاذباً ماضياً كان أو مستقبلاً فعلاً أو تركاً وعلى 
هذا فقولهم اليمين الغموس كبيرة هو من حيث اقتطاع المال بها لا من حيث ذاتها فراجع ذلك 
وإنما كرهت اليمين لأنه ريما يعجز عن الوفاء بها ولكثرة تولع الشيطان به الموقع له في الندم. 

(؟) المراد به النذر الذي له حكم الحلف وهو نذر اللجاج كما يدل عليه كلام الشارح فكان المناسب 
أن يذكر هذا في فصل النذر. 

(4) ضابطه أن يعلق القربة بحت أو منع أو تحقيق خبر كقوله في الحث إن لم أفعل كذا فعليّ رقبة وفي 
المنع إن فعلته فعليَّ ذلك وفي تحقيق الخبر إن لم بكن الأمر كما قلته فعلي عتق بخلاف نذر 
التبرر فإنه التزام قربة بلا تعليق أو معلقة على تجديد نعمة أو اندفاع نقمة كقوله: إن شفى الله 


كتاب الأيمان والنذور 


وَكَمّارَة الَيَمِين» ٠‏ ولا شَيْءَ فِي لَفْو الْيَمينء وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ سَيْئاً فمَعَلَ 


التي التزمها أو العتق الذي التزمه (و) بين فعل (الكفارة) على اليمين الاتي بيانه . لخبر 
مسلم: ١كَمَارَة‏ النَذْر كمَارَة يمِين) وهي لا تكفي في نذر التبرر بالإنفاق. فتعين حمله 
على نذر اللجاج» ولو قال: «إن فعلت كذا فعليّ كفارة يمين أو كفارة نذر» لزمته 
الكفارة عند وجود الصفة تغليباً لحكم اليمين في الأولى» ولخبر مسلم السابق في 
الثانية ولو قال: «فعلى يمين" فلغو أو «فعل نذر» صح ويتخير بين قربة وكفارة يمين. 

زولا كى ءاف ال اليمين) لقوله تعالى: «لآً يَُاحَذُكُمْ اللّهُ باللّمْو في أَيْمَانَكُمْ 
وَلَكنْ يُوَاخْذَُكُمْ ب بما عَقَدَتُُ م الآيْمَان4 [المائدة: 84] أي قصدتمء بدليل الآية الأخرى: 
«وَلَكنْ كم ما تيك لوي [البقرة: 16]. 

ولغو اليمين هو كما قالت عائشة رضي الله عنها ‏ قول الرجل: لا واللّهء بلى 
1 رواه البخاري» كان قال ا لجاج أو صلة كلام. 
الو فال لا واللّه وبلى راللة ف ردت واحد» 500 كانت الا 
والثانية منعقدة('2» لأنها استدراك . فصارت مقصودة. 

ولو حلف على شيء فسيق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين. وجعل صاحب 
الكافي من لغو اليمين إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: واللّه لا تقوم لي» 
وهو مما تعم به البلوى . 

(ومن حلف أن لا يفعل شيئاً) معيناً كأن لا يبيع أو لا 2 
لم يحنث) لأنه لم يفعل المحلوف عليه. :أن إذا قعل ارقت علي بان يلم عدو ادر 
بنفسه بولاية أو وكالة9, فإن كان عالماً مخعارا حيف» أو ناميا أو جاهلٌ 0 


> مريضي فعليّ عتق رقبة أو لله علي عتق رقبة فالمعلق عليه في نذر التبرر محبوب والمعلق عليه في 
00 


(1) المراد أنه باع مال موليه أو موكله أو اشترى به (قوله لم يحنث) وحكم اليمين باق حتى لو أتى به - 


كتاب الأيمان والنذور سس ع 


وَمَنْ 00000 لَّ 0 شيعا امد غَيْرَهُ ٠‏ 2 - 3 5 


يحنث» ومن صور الفعل جاهلاً أن يدخل داراً لا يعرف أنها المحلوف عليهاء أو حلف 
لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيدء قال في الروضة. 

تنبيه - مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منهاء فلا يحنث بالفاسد قال 
ابن الرفعة: ولم يخالف الشافعي هذه القاعدة'' إلا في مسألة واحدة. وهي ما إذا أذن 
لعبده في النكاح فنكح فاسداً فإنه أوجب فيها المهر كما يجب في النكاح الصحيح» 
وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد فإنه يحنث بهء ولو أضاف العقد إلى ما 
لا يقبله كأن لا يبيع الخمر أو المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ 
العقد مضافا إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا . 
لا يعتق عبذدهء. أو لا يضرب غلامه (فأمر غيره) بفعله (ففعله) وكيله ولو مع 
حضوره (لم يحنث) لأنه حلف على فعله ولم يفعل» إلا أن يريد الحالف استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه. وهو أن لا يفعله هو ولا غيره» فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر 
عملا بإرادته؛ ولو حلف لا يبيع ولا يوكل» وكان وكل قبل ذلك ببيع مالهء فباع الوكيل 


- بعد ذلك عامداً حنث وإن قال لا أفارق غريمي أي حتى يوفيني فهرب منه أي قبل الوفاء لم يحنث 
لأنه لم يفارقه وسواء أمكنه ابتاعه أو إمساكه فلم يفعل أم لا في الأصح وكذا لو فارقه بإذنه على 
الأصح خلافا لابن كج وعليه يدل كلام الشيخ والماوردي حيث قيد المسألة بالهرب. وقد يجاب 
بأن الشافعي رحمه الله إنما صوّرها بالفرار بناء على الغالب والمراد بالمفارقة هنا ما يقطع خيار 
المجلس اه شرح التنبيه لابن الملقن. 
فرع: حلف بالله لا يأكل كذا فابتلعه حنث سواء مضغه أم لا وهذا بخلاف الطلاق فإنه لا يقع 
بالبلع من غير مضع والفرق أن الأيمان مبنية على العرف والعرف يعد البالع أكلاً ولهذا يقال فلان 
يأكل الحشيشة والبرش مع أنه يبلعهما ابتداء والطلاق مبني على اتباع اللفظ اه زي ولو حلف لا 
يسافر بحرا شمل ذلك النهر العظيم كما أفتى به الوالد فقد صرح الجوهري في صحاحه بأنه يسمى 
بحرا فإن خلق ليشافرن بد يقضير الننفز والاقرب: الاكتفاة بوصوله معلا بترحسن عنة المستافز 
وإنما قيدوا ذلك بما ينتقل فيه المسافر على الدابة بأن ذلك رخصة تجوّزها الحاجة ولا حاجة فيما 
دون ذلك . 


)١(‏ هي أن مطلق العقود ينزل على الصحيح. 


؟ذه ا سلسسسسمهمملهي ييل كتاب الأيمان والتذور 


ومَنْ حل عَلَى فغل أمْرينِ فَفَعلَ أحدَمُما لم يشت . 


بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يحنث» لأنه بعد اليمين لم 
يباشر ولم يوكل. وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن لها 
قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث. قال 
البلقيني: وهو الظاهر. ولو حلف لا يعتق عبده فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقله 
الشيخان عن ابن القطان وأقراه. وإن صوب في المهمات الحنث» ولو حلف لا ينكح 
حنث بعقد وكيله له. لا بقبول الحالف النكاح لغيره» لأن الوكيل في النكاح سفير 
محضص. ولهذا يجب تسمية الموكل» وهذا جزم به في المنهاج تبعاً لأصله وهو 
المعتمد. وصحح في التنبيه عدم الحنث وأقره النووي عليه في تصحيحه وصححه 
البلقيني في تصحيح المنهاج ناقلاً له عن الأكثرين وقال: إن ما في المنهاج من الحنث 
مخالف لمقتضى نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه. ومخالف لقاعدته وللدليل. 
ولما عليه الأكثرون من الأصحاب وأطال في ذلك. ويجري هذا الخلاف في التوكيل 
في الرجعة» فيما إذا حلف أنه لا يراجعها فوكل من يراجعها. 


فروع لو حلفت المرأة ألا تتزوج فعقد عليها وليها نظر: إن كانت مجبرة» 
فعلى قولي المكرهء وإن كانت غير مجبرة وأذنت في التزويج فزوجها الولي فهو كما لو 
أذن الزوج لمن يزوجه» ولو حلف الأمير أن لا يضرب زيداً فأمر الجلاد بضربه فضربه 
لم يحنث. أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك» أو لا يحلق رأسه فأمر 
حلاقاً فحلقه لم يحنث» كما جرى عليه ابن المقري» لعدم فعله» وقيل: يحنث 
للعرف» وجزم به الرافعي في باب محرمات الإحرام من شرحيهء» وصححه الإسنوي أو 
لا يبيع مال زيد فباعه بيعاً صحيحاً بأن باعه بإذنه» أو لظفرء أو إذن حاكم لحجرء أو 
امتناع أو إذن ولي» لصغر أو لحجر أو جنون حنث» لصدق اسم البيع بما ذكر ولو 
حلف لا يبيع لي زيد مالا فباعه زيد حنث الحالف سواء علم زيد أنه مال الحالف أم 
لاء لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره» والجهل أو النسيان إنما 
يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره. 


ووقت الغذاء من طلوع الفجر إلى الزوال» ووقت العشاء من الزوال إلى نصف 


كتاب الأيمان اح ا 0010 
وَكفَارَة ليمي هُوَ مُخَيدٌ فيه ب - 
عَشْرَةِ مَسَاكِينَ كن مشكين 1 ا 


00 
0 


الليل» وقدرهما أن يأكل فوق نصف الشبع. ووقت السحور. بعد نصف الليل إلى 
ولو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء أو أعظمه أو أجله فليقل: لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» أو ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد أو بأجمل 
التحاميد فليقل: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده»ء وهاهنا فروع كثيرة 
ذكرتها في شرح المنهاج وغيره لا يحتملها هذا المختصرء وفيما ذكرته كفاية لأولي 
الألباب. 
ثم شرع في صفة كفارة اليمين» واختصت من بين الكفارات بكونها مخيرة في 
الابتداء مرتبة في الانتهاء والصحيح في سبب وجوبها عند الجمهور الحنث واليمين 
معاء فقال: وكفارة اليمين هو أي المكفر الحر الرشيد ولو كافراً (مخير فيها) 
ابتداء (بين) فعل واحد من (ثلاثة أشياء) وهي (عتق رقبة ا 
كسب (أو إطعام) أي تمليك (عشرة مساكين كل مسكين مد) من جنس الفطرة» على ما 
مر بيانه فيها (أو كسوتهم) بما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه ولو ثوباً أو عمامة أو إزاراً أو 
طيلساناً أو منديلاء قال في الروضة: والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد أو 
مقنعة» أو درعاً من صوف أو غيره» وهو قميص لا كم لهء أو ملبوساً لم تذهب قوتهء 
أو لم يصلح للمدفوع له كقميص صغير لكبير لا يصلح له» ويجوز قطن وكتان وحرير 
وشعر وصوف منسوج كل منها لامرأة ورجل لوقوع اسم الكسوة على ذلك» ولا 
يجزىء الجديد مهلهل النسيج إذا كان لبسه لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب 
البالي (لضعف النفع به). ولا خف ولا قفازان ولا مكعب ولا منطقة ولا قلنسوة - وهي 
ما يغطى به الرأس ‏ ونحو ذلك بما لا يسمى كسوة كدرع من حديدء ويجزىء فروة 
ولبد اعتيد في البلد لبسهماء ولا يجزىء التبان ‏ وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة ‏ ولا 
الخاتم» ولا التكة» والعرقية. ووقع في شرح المنهاج أنها تكفي» ورد أن القلنسوة لا 
تكفي كما مرء وهي شاملة لها ويمكن حملها على التي تجعل تحت البردعة وإن كان 
بعيداً أولى من مخالفته للأصحابء ولا يجزىء نجس العين ويجزىء المتنجس» 
الإقناع/ ج؟/ ممم 


كتاب الأيمان والنذور 


”2 ا 2 ل العتيق » 
حر الملل في اد بت وكاب أن يكن الوب دي أ عدا قن ديرا ا : «ِلَن 
تَتَالُوا الم حَتّى يُنفقُوا مًا تُحيُون »4 [آل عمران: ؟4] ولو أعطى عشرة ثوباً طويلاً لم 
يجزه بخلاف ما لو قطعه قطعاً قطع ثم دفعه إليهم» وقال الماوردي: وهو محمول على 
قطعة تسمى كسوة. 

وخرج بقول المصنف : «عشرة مساكين» ما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة فإنه لا 
يجزىء إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة. 


(فإن لم) يكن المكفر رشيداً أو لم (يجد) شيئاً من الثلاثة» لعجزه عن كل منها 
بغير غيبة ماله : انبرق أن غير (نضام ثلانة آيام) لكرله غالي: 5 يوَاحدُكُمْ الل اللو 
في أَيْمَانَكُمْ» [المائدة: 494] الآية. والرقيق لآ يمك أو يملك ملكا ضعيفاء » فلو كفر 
عنه سيده بغير صوم لم يجزىء» ويجزىء بعد موته بالإطعام والكسوة» لأنه لا رق بعد 
الموت» وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه» وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن 
سيدهء أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجزء لأنه واحد فينتظر حضور مالهء» بخلاف 
فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة» وبخلاف المتمتع المعسر بمكة 
الموسر ببلده فإنه يصومء لأن مكان الدم بمكةء فاعتبر يساره وعدمه بهاء ومكان 
الكفارة مطلق فاعتبر مطلقا فإن كان له هناك رقيق غائب يعلم حياته فله إعتاقه في 
الحال. 


تنبيه ‏ المراد بالعجز أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة كمن يجد 
كفايته وكقارة من ملرمة موتك مقط ولاتيجدها يقفا عن ذلك قال الشيكاق: ومن له أن 
يأخذ سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات له أن يكفر بالصوم» لأنه فقير في 
الأخذ فكذا في الإعطاءء وقد يملك نصاباً ولا يفي دخله لحوائجه فتلزمه الزكاة وله 
أخذهاء والفرق بين البابين أنا لو أسقطنا الزكاة خلا النصاب عنها بلا بدل» والتكفير له 
بدل وهو الصوم . 


كتاب الأيمان والتذور ‏ يجهع ب تت ا ا 13 14 8 


ه لىئ 


فصل 


ولا يجب تتابع في الصوم» لإطلاق الآية. 

فإن قيل: قرأ ابن مسعود «ثلاثة أيام متتابعات» والقراءة الشاذة كخبر الواحد في 
وجوب العمل» كما أوجبنا قطع يد السارق اليمنى بالقراءة الشاذة في قوله تعالى: 
#والسارقة فاقطعوا أيماتها». 

أجيب بأن آية اليمين نسخت «متتابعات» تلاوة وحكماًء فلا يستدل بها بخلاف 
آبة التترقة فإنها تخت تلذوة لا بحكما. 

تتسمة ‏ إن كان العاجز أمة تحل لسيدها لم تصم إلا بإذنه» كغيرها من أمة لا تحل 
لهء وعبدء والصوم يضر غيرها في الخدمة» وقد حنث بلا إذن من السيد فإنه لا يصوم 
إلا بإذنه» وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن» وإن 
لم يأذن له في الحلف. فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث» 
وإن وقع في المنهاج ترجيح اعتبار الحلف, والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين 
فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه» ومن بعضه حر وله مال يكفر 
بطعام أو كسوة ولا يكفر بالصوم ليسارهء لا عتق» لأنه يستعقب الولاء المتضمن 
للولاية والإرث» وليس هو من أهلهاء واستثنى البلقيني من ذلك ما لو قال ل :“الك 
بعضه: إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبى منك حر قبل إعتاقك عن الكفارة أو معهء 
فيصح إعتاقه عن كفارة نفسه في الأولى قطعاً وفي الثانية على الأصح. 

فصل في أَحْكَام0" التُدُورٍ 

جح اذوه زعو 1ل ميحد باك سمطو جه الول مر ار 
وشرعا: الوعد بخير خاصة. قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما: التزام قربة لم 
تتعين كما يعلم مما يأتي . 


وذكره المصنف عقب الأيمان» لأن كلاً منهما عقد يعقده على نفسه تأكيداً لما 
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وَالتذ* يَلَرْمْ في المجَازَاة عَلى ماج 


والأصل فيه آيات. كقوله تعالى: «وَلْيُوقُوا نُدُورَهُمْ4 [الحج: 4؟] وأخبار 
كخبر البخاري: ١مَنْ‏ نَذَّرَ أَنْ يُطيعَ الله .َلْيْطعْةُ » وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَْصِيَ الله فلا يَْصهه”) 
وفي كونه قربة أو مكروهاً خلاف”2» والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبررء 
دود تر ةا اولك ها قل قل ْ 

وأركانه ثلاثة: صيغة» ومنذورء وتاذر. 

(و) شرط في الناذر: إسلام» واختيار» ونفوذ تصرف فيما ينذره فلا 
يصح (النذر) من كافرء لعدم أهليته للقربة» ولا من مكرهء لخبر: 'رُفعَّ عنْ متي 
الْخَطأ» ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره» كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية 
المعينة» وصبي ومجنون. 

وشرط في الصيغة: لفظ يشعر بالتزام» وفي معناه ما مرء الضمان: كللّه عليّ 
كذاء أو علي كذاء كسائر العقود. 

و(يلزم) ذلك بالنذر. بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع وهو ما صححه 
الشيخان هناء ووقع لهما فيه اختلاف ترجيح» وبين المصنف متعلق اللزوم بقوله: (في 
المجازاة) أي المكافأة (على) نذر فعل (مباح) لم يرد فيه ترغيب» كأكل وشرب وقعود 
وقيام أو ترك ذلك» وهذا من المصنف لعله سهو أو سبق قلم» إذ النذر على فعل مباح 
أو تركه ‏ لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلاً عن لزومه. ولكن هل يكون يميئاً تلزمه فيه 
الكفارة عند المخالفة أو لا؟ اختلف فيه ترجيح الشيخين فالذي رجحاه في الروضة 
والشرحين وصوبه في المجموع أنه لا كفارة فيه» وهو المعتمد» لعدم انعقاده. 


.)5195( 6841/١١ أخرجه مالك في الموطأ 477/7 والبخاري من طريق مالك‎ )١( 

(9) قال الرافعي قربة وجزم به القاضي حسين والمتولي واقتضاه كلام النووي في المجموع ,في باب 
ما يفسد الصلا والنهي عنه ٠.حمول‏ على من علم من نفسه عدم القيام بما التزمه جمعاً بين الأدلة 
وقيل مكروه وجزم به في المجموع وحكاه السنجي عن النص هذا والذي قاله ابن الرفعة هو 
المعتمد والأصح أنه في نذر اللجاج مكروه وعليه يحمل خبر إنما يستخرج به من البخيل وفي نذر 
التبرر مندوب. 
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ا عر اللَّدُ م دن 
٠‏ وَطاعَة كقؤله: إن شفى الله مَرِيضي 


فإن قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال: إن فعلت كذا فلل 
علي أن أطلقك. أو أن أآكل الخبزء أو للّه على أن أدخل الدارء فإن عليه كفارة فى 
ذلك عند المخالفة. 
الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين» لا من حيث النذر. 

(و) يلزم النذر على فعل (طاعة) مقصودة لم تتعين » كعتق » وعيادة مريض » 
وسلام و تشييع جنازة» وقراءة سور معينة» وطول قراءة صلاة» وصلاة جماعة ., ولا 
فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة بين كونها في فرض أم لاء فالقول بأن صحتها مقيدة 
بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك ‏ وهم لأنهما إنما قيدا بذلك 
للخلاف فيه . 

فلو نذر غير القربة المذكورة من واجب عيني كصلاة الظهر» أو مخير كأحد 
خصال كفارة اليمين ولو معينة0"', كما صرح به القاضي حسين» أو معصية كما 
سيأتي » كشرب خمر وصلاة بحدث » أو مكروه كصوم الذهن لمق حافة يه قروا أن 
فوت حق - لم يصح نذرهء أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر 
فلا معنى لالتزامه» وأما المكروه فلأنه لا يتقرب به ولخبر أبي داود: دلا نذْرَ إل فيمًا 
أَبْتعيَ به”' وَجْهُ الله تَعَالَى» ولا يلزمه بمخالفة ذلك كفارة. 

ثم بين المصنف نذر المجازاة ‏ وهو نوع من التبرر””'» وهو المعلق بشيء 
بقوله (كقوله”': إن شفى الله) تعالى (مريضي) أو قدم غائبي» أو نجوت من الغرق» 


)١(‏ المعتمد أنه إن عين أعلاها صح نذره أو أدناها فلا. 

(؟) أخرجه أبو داود (777) وأحمد في المسند 7/ 180 . 

(5) نذر التبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعليّ كذا أو بتعليق بحدرث نعمة أو ذهاب نقمة ولو قال إن 
شفى الله مريضي فعلىّ أن أتصدق بدينار فشفي جاز دفعه إليه إذا كان لا يلزمه نفقته وكان فقيراً. 

0 أي لا على وجه اللجاج والغضب. 


وه بابب لأسا الأيمان والنذور 


فللّه عَلَىَ أَنْ أَصَلَي أو أَصُومَ أ أَنَصَدَّقَء دَيَلْرَمُهُ مِنْ ذلك ما يَقَعٌ عَليْهِ الإشم. ولا 
َذْرَ في مَعْصِيَة كمَؤْله: إن فتلت فلانا فلله علي كذا. 
أو نحو ذلك (فللّه) تعالى (علىَ أن أصلي أو أصوم أ أتصدق) و (أو) في كلامه 
الإطلاق (ما يقع عليه الاسم منه)ء وهو في الصلاة ركعتان على الأظهر بالقيام مع 
القدرة» حملا على أقل واجب الشرع. ونى الصوم يوم واحد. لذنه اليقين فلا يلزمه 
زيادة عليه . وفي الصدقة ما يتمول قرغا ولا يتقدر بخمسة درأهم ولا بنصف ديئار» 
وإنما حملنا المطلق على أقل واجب من جنسه كما قاله فى الرء:..ة» لأن ذلك قد يلزمه 
فى الشركة. 

فرع لو نذر شيئآً كقوله: «إن شفى الله مريضي» فشفي ثم شك هل نذر صدقة 
أو عتقاً أو صلاة أو'ضوما قال البغوي فى فتاويه: ويحتمل أن يقال: يجتهد » بعخللاف 
الصلاة» لأنا تيقنا أن الجميع لم تجب عليه. وإنما وجب عليه شىء واحد واشتبه» 
فيجتهد كالأواني والقبلة» انتهى وهذا أوجه. 


0 


وإن لم يعلق النذر بشيء ‏ وهو النوع الثاني من نوعي التبرر - كقوله ابتداء : «لله 
علي صوم أو حج أو غير ذلك» لزمه ما التزمه» لعموم الأدلة المتقدمة. ولو علق النذر 
بمشيئة الله تعالى أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد» لعدم الجزم اللائق بالقرب. نعم 
إن قصد بمشيئة الله تعالى التبرك أو وقوع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة» كقدوم زيد 
في قوله: «إن قدم زيد فعليّ كذا» فالوجه الصحة كما صرح بذلك بعض المتأخرين. 

(ولا) يصح (نذر في) فعل (معصية» كقوله: إن قتلت فلاناً فللّه علي كذا) 
لحديث: ول نَذْرَ في مَعْصِية الله تَعَالَى)'2 رواه مسلمء ولخبر البخاري المار: ١مَنْ‏ 
نَدَرَ أَنْ يُطيعَ الله قَليُطعة وَمَنْ نَدَرَ أَنْ يَعْصِي اللّهَ فلا يَعْصِه» ولا تجب به كفارة إن 
حنث» وأجاب النووي في خبر: «لآ نَذْرَ في مَعْصِيَة وَكَارَئُهُ كَمَارَة يَمِين» بأنه ضعيف» 
وغيره يحمله على نذر اللجاج» ومحل عدم لزومها بذلك ‏ كما قاله الزركشي - إذا لم 
ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخراء فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث. 


.)1541-48( 1555/79 أخرجه مسلم‎ )١( 
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و يَْرَمُ النَذْدُ عَلَى تَرْكِ مُبَا اح كقؤله :لا أكل لشماء ثولا أشنث لضا وما أشن 


ذلكه 


تنبيه - أورد في التوشيح" ' نذر إعتاق العبد المرهون. فإن الرافعي حكى عن 
التتمة أن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال» أو عند أداء المال» وذكروا في الرهن أن 
الإقدام» على عتق المرهون لا يجوزء وإن تم .الكلامان كان نذراً في معصية منعقداًء 
واستثنى غيره ما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة» صح النذرء ويصلي في موضع 
آخر. كذا ذكره البغوي في تهذيبه» وصرح باستثنائه الجرجاني في إيضاحه» ولكن جزم 
المحاملي بعدم الصحة». ورجحه الماوردي وكذا البغوي في فتاويه» وهذا هو الظاهر 
الجاري على القواعدء وقال الزركشي: إنه الأقرب» ويتأيد بالنذر في الأوقات 
المكروهة فإنه لا ينعقد على الصحيح . ٠‏ 

(ولا يلزم النذر) بمعنى. لا ينعقد (على ترك) فعل (مباح) أو فعله. (كقوله: لا 
اقل لحما او أشرب لبناء وما" أغثه ذلك) لخبر البخاري عن ابن عباس : بَينمَا الب 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يَخْطبٌ إِذْ رَأَى وَجُلا قَائماً في الشّمْسٍ . قَسَأَلَ عَنْهُ قَالُوا: هَذَا أو 
قرول و تدو أن يقُوم؛ وَل يعَعْدَ وَل يَسْتَظلٌ ولا يتكلمء فقال تلِِ: «مُرُوهُ فَليتَكلَّمْ 
وَلْيَسْتَظلٌ وَلْيَقَعْد وَليِددٌ صَوْمَةُ)؛. وفسر في الروضة وأصلها المباح بما لم يرد فيه 
ترغيب ولا ترهيب» وزاد في المجموع على ذلك». واستوى فعله وتركه شرعاً كنوم 
وأكل» وسواء أقصد بالنوم النشاط على التهجدء وبالأكل التقوى على العبادة أم لا 
وإنما لم يصح في القسم الأول كما اختاره بعض المتأخرين ‏ لأن فعله غير مقصودء 
فالثواب على القصد. لا على الفعل. 

تنبيه ‏ كان الأولى للمصنف التعبير هنا بنفي الانعقاد المعلوم منه بالأولى ما 
ذكرء ويؤخذ من الحديث المذكور: أن النذر بترك كلام الادميين لا ينعقد. وبه صرح 
في الزوائد والمجموعء ولا يلزم عقد النكاح بالنذر كما جرى عليه ابن المقري هناء 
وإن خالف فيه بعض المتأخرين إذا كان مندوباً. وفي فتاوى الغزالي أن قول البائع 
للمشتري «إن خرج المبيع مستحقاً فللّه على أن أهبك ألفا» لغو لأن المباح لا يلزم 


. أي على قولهم: لا نذر في معصية الله‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 


وو ل هل ا هي مهد قد الفأ قهة و تودئق قا وو كه وأ فل مه ور يها هذا أق أي يف 18 وا بالود عل "كرف هد ١‏ عور برأ" هخ اوور قا الور هد الهار ار لض * ميف وا اا قاد ا رق يه 


بالنذرء لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة ولا 
محرمة» فكانت مباحة كذا قاله ابن المقري. والأوجه انعقاد النذر كما لو قال: (إن 
فعلت كذا فللَّه علي أن أصلي ركعتين» وفي فتاوى بعض المتأخرين أنه يصح نذر المرأة 
لزوجها بما وجب لها عليه من حقوق الزوجيةء ويبرأ الزوج وإن لم تكن عالمة 
بالمقدار. قياساً على ما إذا قال: «نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياته» فإنه صحيح كما 
أفتى به البلقيني» وقياساً على صحة وقف ما لم يره كما اختار النووي وتوبع عليه» فإنه 
أعم من أن يكون الموقوف عليه معيناً أو جهة جامة. 

خاتمة ‏ فيها مسائل مهمة تتعلق بالنذر ‏ من نذر إتمام لزمه إتمامه؛ أو نذر صوم 
بعض يوم لم ينعقد» أو نذر إتيان الحرم أو شيء منه لزمه نسك من حج أو عمرة» أو 
انذر المشي إليه لزمه ‏ مع نسك ‏ مشي27 من مسكنه أو نذر أن يحج أو يعتمر”" ماشياً 
أو عكسه لزمه ‏ مع ذلك مشي من حيث أحرم فإن ركب ولو بلا عذر أجزأه ولزمه دم 
وإن ركب بعذر. ولو نذر صلاة أو صوما في وقت ففاته ولو بعذر ‏ وجب عليه 
قضاؤهء ولو نذر إهداء شيء إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل ولزمه صرفه بعد ذبح 
ما يذبح منه لمساكينه» أما إذا لم يسهل حمله كعقار فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم. ولو 
نذر تصدقاً بشيء على أهل بلد معين لزمه صرفه لمساكينه المسلمين» ولو نذر صلاة 
قاعداً جاز فعلها قائماً لإتيانه بالأفضل» لا عكسهء ولو نذر عتقاً أجزأه رقبة ولو ناقصة 
كدر أو فيزم أن تلوعى تاقسة اجزادرعة كابلة فز هين ناته كان قال اللدهلة 
عتق هذا الرقيق الكافر» تعينت ولو نذر زيتاً أو شمعاً لإسراج مسجد أو غيره. أو 57 
ما يشتريان به من غلته - صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل المسجد أو غيره ما 
ينتفع به من نحو مصل أو نائم. وإلا لم يصح.ء لأنه إضاعة مال. ولو نذر أن يصلي في 
أفضل الأوقات فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر. أو في أحب الأوقات إلى الله 


)١(‏ الثاني له الركوب كما لو نذر الصلاة قاعداً فله القيام. وفرق بأن ما هنا يمكن تداركه بالمال وبأن 
المنذور هنا وصف وذاك جزرء فهو كإجزائه عن شاة منذورة. 

(؟) كذا في خط الشارح وسقط منه لفظ ماشياً سهواً وقوله أو عكسه أي نذر أن يمشي حاجاً أو معتمراً 
كذا في المنهج وشرحه. 
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تعالى قال الزركشي: ينبغي أن لا يصح نذره. والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في 
أفضل الأوقات» ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد. فقيل: يطوف بالبيت 
وحدهء وقيل: يصلي داخل البيت وحدهء وقيل: يتولى الإمامة العظمى» وينبغي أن 
يكفي واحد من ذلك؛ وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف من ملك أو غيره 
مردود» لأن العبرة بما في ظاهر الحال. وذكرت في شرح المنهاج وغيره هنا فروعاً 
مهمة لا يحتملها هذا المختصر . فمن أرادها فليراجعها في ذلك . 


5ظ 


كتَاتٌ الأَقْضيَة وَالشهَادَات”) 


ااا لامك 


الأقضية: جمه قنساء بالمد. كقباء وأقبية. وهو لغة: إمضاء الشيء وأحكامه. 
وشرعاً 5000000 خصمين فأكثر بحكم الله تعالى. 

والشهادات: جمع شهادة. وهي: إخبار عن شيء بلفظ خاص. وسيأتي الكلام 
عليها . 

والأصل في القضاء ء قبل الإجماع آيات» كقوله تعالى : : «وَآن آحَكُمْ بَبِتهُمْ بمَا آَْرَدَ 
الل [المائدة: 49] وقوله تعالى: «تَآخكمْ بَبنَهُمْ بتِتَهَه م بالقشط» [المائدة: 57] وأخبار 
كخبر الصحيحين : «إذًا أَجتَهَدَ الْحَاكمُ َأَخْطأ قله أغدة وَِنْ اضات قله أَجْرَان» وفي 
رواية «قَلَهُ عَْرةنجُورِ»”"© قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا 
الحلايث دبعتي الذي في الصحيحين ‏ في حاكم عالم أهل للحكم»ء إن أصاب فله 
أجران باجتهاده وإصابته» وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحقء ها امن البق 
بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكمء وإن حكم فلا أجر لهء بل هو أثم» ولا ينفذ 
حكمه. سواء أوافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية» ليست صادرة عن أصل شرعي» 
فهو عاص في جميع أحكامه» سواء أوافق الصواب أم لا. 0 
في شيء من ذلك . وقد روى الأربعة والحاكم والبيهقي أن النبي كَْةِ قال: 
َلانَةٌ قَاضِيَانِ فِي الثَّارِ وَقَاضِ في الجَنَة م 
به وَاللَّدَانِ في النَّار رَجُلٌ عَرَىَ الحَقَّ فَجَارَ في الحَنّ وَرَجُلٌ قَضَى للئّاس عَلَى 
ل والقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول» والثاني وَالتاكك لا امجار يحكمهماة 


)١(‏ أخرها المصنف إلى هنا لأنها تجري في جميع ما قبلها من معاملات وغيرها وقدم الأيمان عليها 
لأن القاضي قد يحتاج إلى اليمين. 

(؟) أخرجه البخاري (707/) ومسلم .)1١9715(‏ 

() أخرجه أبو داود (01") والترمذي (1877) وابن ماجة(5915) والحاكم 400/1 
والبيهقي .1١5/٠١‏ 


كتاب الأقضية والشهادات ل “ا 
وَلَآ يَجُورُ أن يلي القضاء الآ مَن اسْتَكمَلَتْ فيه حَمْسَ عَشْرَة صل : 
354 م يي و 2 2 1 5 عع ع قرا لسع 7 دك 06 
الإشلام» وَالبْلوغ ‏ وَالْعَقَلُ وَالحرّية» وَالذكورية» وَالْعَدَالة» وَمَعْرقَة اخكام 
الكتّاب» وَالْسِنَّة 


وتولي القضاء فرض"' كفاية في حق الصالحين له في الناحية» أما تولية الإمام لأحدهم 
ففرض عين عليه» فمن تعين عليه في ناحية لزمه طلبه ولزمه قبوله. 
استكملت فيه) بمعنى اجتمع فيه (خمس عشرة خصلة) ذكر المصنف منها خصلتين على 
ضعيف » وسكت عن خصلتين على الصحيح» كما ستعرف ذلك . 

الأولى : (الإسلام) فلا تصح ولاية كافر ولو على كافرء وما جرت به العادة من 
قاله الماوردي. 

(و) الشانية ‏ (البلوغ) والثالثة (العقل) فلا تصح ولاية غير مكلف لنقصه 
(و) الرابعة (الحرية) فلا تصح ولاية رقيق ولو مبعضاً لنقصه (و) الخامسة (الذكورية) 
فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى مشكل» أما الخنثى الواضح الذكورية فتصح ولايته كما 
قاله في البحر (و) السادسة (العدالة) الآتي بيانها في باب الشهادات فلا تصح ولاية 
اقتضى كلام الدميري خلافه. (و) السابعة ‏ (معرفة أحكام الكتاب) العزيز (و) معرفة 
أحكام (السنة) على طريق الاجتهاد. ولا يشترط حفظ آياتها ولا أحاديثها المتعلقات بها 


)١(‏ بل هو أفضل فروض الكفايات حتى ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد وذلك للإجماع مع 
ار ر إل ناطبع البرمجيولة على نظام وقل من يلصف سن ليه ,الما الأعط يدر 
بما هو أهم منه فوجب من يقوم به واعلم أن تولية القضاء ء تعتريه الأحكام إلا الإباحة فيجب إذا 
تعين في الناحية ويندب إن لم يتعين وكان أفضل من غيره فيسنْ له حينئذ طلبه وقبوله ويكره إن 
كان فطلا ولم يمتنع الأفضل ويحرم بعزل صالح ولو مفضولاً وتبطل عدالة الطالب وعبارة 
الروض وشرحه وحرم على الصالح للقضاء طلب له وبذل مال لعزل قاض صالح له ولو كان دونه 
وبطلت بذلك عدالته فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة لأن العزل بالرشوة 
حرام وتولية المرتشي للراشي حرام. 


كتاب الأقضية والشهادات 


و" ديك بح ول ع “كه او نف يون رج ين و رو الاتي يوق ها فوا لعجن او فا لفاوق عاد الل فاخ علا وال ااي حي الما ا ا 2 0 30 


عن ظهر قلبء وأي الأحكام كما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما خمسمائة آية» 
وعن الماوردي أن عدد أحاديث الأحكام خمسمائة كعدد الاي والمراد أن يعرف أنواع 
الأحكام التي هي مجال النظر والاجتهادء واحترز بها عن المواعظ. والقصص فمن 
أنواع الكتاب'' والسئة العام والخاص والمجمل والمبين» والمطلق والمقيدء 
والنص” والظاهرء والناسخ والمنسوخ. ومن أنواع السنة: المتواترء والاحادء 
والمتصل9©) وغيره» لأنه بذلك يتمكن من الترجيح عند تعارض الأدلة. فيقدم الخاص 
على العام. والمقيد على المطلق» والمبين على المجمل» والناسخ على المنسوخ . 
والدكرات عن الاحاد :يمرت المتعد ل فين النكة والمرشل متها وعيو غير 
المتصل”* - وحال الرواة قوة وضعفاً في حديث لم يجمع على قبوله . 


)غ2 هذه الجملة لا ارتباط لها بما قبلها وهي منقولة من المنهج مع بعض تغيير أوجب الخلل فيها 
ونص عبارته شرط القاضي أن يكون مجتهداً وهو العارف بأحكام الكتاب والسنة وبالقياس 
وأنواعها فمن أنواع الكتاب والسنة الخ والضمير في أنواعها راجع للكتاب والسنة والقياس ويكون 
قوله فمن أنواع الكتاب الخ تفصيلاً لقوله وأنواعها وهذا كلام مرتبط منسبك وبعضهم أجاب عن 
الشارح وجعله مرتبطاً بأن يقدر مضاف في قوله أنواع أحكام أي أنواع محال الأحكام والعام وما 
عطف عليه يقال له محال الأجكام فيستقيم قوله فمن أنواع الكتاب أي من أنواع محال أحكامه 
وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم» والخاص بخلافه 
كقوله عليه السلام «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» وقوله والمجمل وهو 
ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى «واتوا الزكاة» و #خذ من أموالهم صدقة» لأنه لم يعلم 
منهما قدر الواجب ونوع المأخوذ منه. والمبين ما اتضحت دلالته مثل قوله #وفي عشرين نصف 
دينارر». والمطلق ما دل على الماهية بلا قيد كرقبة والمقيد ما دل عليها بقيد كرقبة مؤمنة في آية 
القتل والمطلق في غيرها. 

(؟) هو ما دل دلالة قطعية كأسماء العدد. والظاهر ما دل دلالة ظنية قال في جمع الجوامع المنطوق ما 
دل عليه اللفظ في محل النطق وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد وظاهر إن احتمل غيره 
مرجوحا كأسد. 

(") باتصال رواته إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف أو إليه يَكٍ ويسمى المرفوع . 

2 ما ترويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك في جميع الطبقات. والاحاد ما 
يرويه واحد عن ؤاحد أو أكثر ولم يبلغوا عدد التواتر. 

(5) هو مبني على اصطلاح الفقهاء والأصوليين من أن المرسل ما سقط من سنده راو أو أكثر سواء كان - 
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(و) الثامنة ‏ (معرفة الإجماع'" والاختلاف) فيه فيعرف أقوال الصحابة فمن 
بعدهم إجماعاً واختلافاً» لثلا يقع في حكم أجمعوا على خلافه . 

تنبيه - قضية كلامه أن يشترط معرفة جميع ذلك وليس مراداً. بل يكفي أن يعرف 
في المسألة التي يفتي أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها: إما بعلمه بموافقة 
بعض المتقدمين» أو يغلب على ظنه أن تلك المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت 
في عصرهء وعلى هذا تقاس معرفة الناسخ والمنسوخ كما نقله الشيخان عن الغزالي 
وأقراه. 

(و) التاسعة: (معرفة طرق الاجتهاد) الموصلة إلى مدارك '' الأحكام الشرعية 
وهي معرفة ما تقدم وما سيذكره» مع معرفة القياس صحيحه وفاسده بأنواع الأولى 
والمساوي والأدون ليعمل بها فالأول كقياس ضرب الوالدين على التأفيف» والثاني 
كإحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهماء والئالث: كقياس التفاح على البر في 
الربا بجامع الطعم . 

والعاشرة: معرفة طرف من لسان العرب» لغة وإعراباً وتصريقاً لأن به يعرف 
عموم اللفظ وخصوصهء وإطلاقه وتقييده» وإجماله وبيانه وصيغ الأمر والنهي » 
والخبر والاستفهام؛ والوعد والوعيدء والأسماء والأفعال والحروف» وما لا بد منه في 
فهم الكتاب والسنة. 


0 من أوله أو من آخره أم بينهما وأما عن اصطلاح المحدثين فهو أي المرسل ما سقط منه الصحابي 
وعبارة فى ل في حاشية شرح الورقات وأما اصطلاح المحدثين فالمرسل ما سقط منه الصحابي وما. 
وقف على الصحابي موقوف وما وقف على التابعي مقطوع وما سقط منه راو منقطع أو راويان 
فمنقطع من موضعين إن كان بغير اتصال وإلا فمعضل وما سقط أوله معلق وما أسند إلى النبئ كل 
مر فوع . 

(') بمعنى المجمع عليه وقوله والاختلاف فيه بمعنى المختلف فيه. 

00( أي محل إدراكها جمع مدرك بضم الميم مصدر ميمي بمعنى إدراك والمراد ما يدرك منه الحكم 
من نحو دليل . 


ال 
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دين - 0 
خرف موي ككابي اإللو تعالىي» 


(و) الحادية عشرة: (معرفة) طرف (تفسير من كتاب الله تعالى) ليعرف به الأحكام 
المأخوذة منه. 


تنبيه ‏ هذا مع الذي قبله من جملة طرق الاجتهاد . ولا يشرط أن يكوه مشتكر ا 
في كل نوع من هذه العلوم. حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل. بل 
يكفي معرفة جمل منهاء قال ابن الصباغ: إن هذا سهل في هذا الزمان» فإن العلوم قد 
دونت وجمعت» انتهى . 

ويشترط أن يكون له من كتب الحديث أصل صحيح كصحيح البخاري وسنن أبي 
داودء ولا يشترط حفط جميع القرآن ولا بعضه عن ظهر قلب» بل يكفي أن يعرف 
مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة» ولا بد أن يعرف الأدلة المختلف فيها 
كالأخذ بأقل ما قيل» وكالاستصحاب» ومعرفة أصول الاعتقاد'". كما حكي في 
الروضة كأصلها عن الأصحاب اشتراطهء ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في 
المجتهد المطلق”"'» وهو الذي يفتي في جميع أبواب الشرع. أما المقلد بمذهب إمام 
خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه» وليراع فيها ما يراعي المطلق في قوانين 
الشرع» فإنه مع المجتهد مع نصوص الشرعء» ولهذا ليس له أن يعدل عن نص إمامهء 
كما لا يسوغ الاجتهاد مع النص قال ابن دقيق العيد: ولا يخلو العصر عن مجتهد إلا 
إذا تداعى الزمان وقربت الساعة» وأما أقوال الغزالي والقفال: (إن العصر خلا عن 
المجتهد المستقل فالظاهر أن المراد مجتهد قائم بالقضاء فإن العلماء يرغبون عنه» فقد 
قال مكحول: لو خيرت بين القضاء والقتل لاخترت القتل» وامتنع منه الشافعي وأبو 
حنيفة رضي الله عنهما. وهذا ظاهر لا شك فيه إذ كيف يمكن القضاء على الأعصار 
بخلوها عن المجتهد والشيخ أبو علي والقاضي الحسين والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم 
كانوا يقولون: لسنا مقلدين للشافعي» بل وافق رأينا رأيه ويجوز تبعيض الاجتهاد بأن 


)١(‏ لعل الأولى أن يقدم هذا والمراد بأصول الاعتقاد عقائد التوحيد وف مايجت للددونا مبتصيل 
(؟) أي وقد فقد من بعد الخمسمائة بحسب ما يظهر لنا فلا ينافي أنه في نفس الأمر يوجد. 
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يكون العالم مجتهداً في باب دون باب» فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه. 

(و) الثانية عشرة : (أن يكون سميعا) ولو بصياح في أذنه فلا يولى أصم لا يسمع 
أصلاء فإنه لا يفرق بين إقرار وإنكار. 

(و) الثالثة عشرة: (أن يكون بصيراً) فلا يولى أعمى» ولا من يرى الأشباح ولا 
يعرف الصورء لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه 
صح»ء وخرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته» وكذا من يبصر نهار! فقط دون أن يبصر 
ليلاً فقط قاله الأذرعى. 

فإن قيل: قد استخلف النبيّ يَِْهْ ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى. ولذلك 
قال الإمام مالك بصحة ولاية الأعمى . 


أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة. دون الحكم. 


تنبيه ‏ لو سمع القاضي البينة ثم عمي قضى في تلك الواقعة على الأصحء 
واستثني أيضاً ما لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى فإنه يجوز كما هو مذكور في محله. 

(و) الرابعة عشرة: (أن يكون كاتباً) على وجهين» واختاره الأذرعي» والزركشي 
لاحتياجه أن يكتب إلى غيره» لأن فيه أمناً من تحريف القارىء عليهء وأصحهما كما 
في الروضة وغيرها عدم اشتراط كونه كاتباًء لأنه يَلِ كان أَمّياً لا يقرأ ولا يكتب. ولا 
بشف]ط فيه أيقيا معرفة الحساب لتصحيح المسائل الحسابية الفقهية كما صوبه في 
المطلب. لأن الجهل به لا يوجب الخلل في غير تلك المسائل» والإحاطة بجميع 
الأحكام الشرعية لا تشترط . 


(و) الخامسة عشرة: (أن يكون مستيقظاً) بحيث لا يؤتى من غفلة» ولا يخدع من 
غرة. كما اقتضاه كلام ابن القاص» وصرح به الماوردي» والروياني: واختاره الأذرعي 
في الوسيط» واستند فيه إلى قول الشيخين ويشترط في المفتي التيقظ وقوة الضبط 
قال: والقاضي أولى باشتراط ذلك وإلا لضاعت الحقوق» انتهى ملخصاء ولكن 
المجزوم به كما في الروضة وغيرها استحباب ذلك» لا اشتراطه . 
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تنبيه ‏ هاتان الخصلتان الضعيفتان الموعود بهماء وأما المتروكتان فالأولى: 
كونه ناطقاًء فلا يصح تولية الأخرس على الصحيح, لأنه كالجمادء والثانية: أن يكون 
فيه كفاية للقيام بأمر القضاءء فلا يولى مختل نظر بكبر أو مرض أو نحو ذلك» وفسر 
بعضهم الكفاية اللائقة للقضاء ء بأن يكون فيه قوة على تنفيذ الحق بنفسهء فلا يكون 
ضعيف النفس جباناً» فإن كثيراً من الناس يكون عالماً ديناً ونفسه ضعيفة عن التنفيذ 
والالتزام والسطوة» فيطمع في جانبه بسبب ذلك . 

وإذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه» وإلا بحث عن حاله كما اختبر كَلِةِ معاذاء 9 
ولى من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولي بكسر اللام 
والمولى بفتحهاء ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيهء فإن تعذر في شخص جميع هذه 
الشروط السابقة فولى سلطان له شوكة فاسقاً مسلماً أو مقلداً نفذ قضاؤه للضرورة'"'. 
لئلا تتعطل مصالح الناس . 

فخرج بالمسلم الكافر إذا ولي بالشوكة. وأما الصبي والمرأة فصرح ابن 
عبدالسلام بنفوذه منهما. ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام. 
وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي» فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك 
لما استقضاه زياد» فقالت: إن لم يقض لهم خيارهم قضى لهم شرارهم 

فروع ‏ يندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف إعانة له. . فإن أطلق التولية 
استخلف فيماأ عجز عنه . فإن أطلق الإذن في الاستخلاف استخلف مطلقاً فإن خصصه 
بشيء”" لم يتعده. وشرط المستخلف ‏ بفتح اللام - كشرط القاضي السابق» إلا أن 


,2( قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه 
لو أخذ شيئاً من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه لأن قضاءه 
إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال. 

0) ولو ولاه في بلدتين متباعدتين كبغداد والبصرة ة اختار المباشرة في إحداهما كما قاله الماوبدي وإن 
اعترضه البلقيني فلو اختار إحداهما هل يكون مقتضياً لانعزاله عن الأخرى أو يباشر كلا مدة 
وجهان أوجههما نعم وهو الانعزال ورجح الزركشي وجمع أن التدريس بمدرستين في بلدتين 
متباعدتين ليس كذلك لأن غيبته عن إحداهما لمباشرة الأخرى لا يكون عزلا ويستئيب وفعله > 
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هله قاف اه ىه ىه قاقد اه عافد قاع هاه هفده واف قا. د .د وا واف .د ودف قفاو .د ود فد قاء د عافد .فد قا مد .د قدانف هد ها 


يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به» ويحكم باجتهاده إن كان 
مجتهداً. أو اجتهاد مقلده إن كان مقلداًء جاز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشترط 
اجتماعهم على الحكم . وإلا فلا يجوزء لما يقع بينهم من الخلاف في محل الاجتهاد. 
ويؤخذ من التعليل أن عدم الجواز محله في غير المسائل المتفق عليهاء وهو ظاهر. 

ويجوز تحكيم اثنين فأكثر'" أهلاً للقضاء في غير عقوبة اللّه تعالى. ولو مع 
وجود قاض . وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه مع وجود الأهل ولا ينفذ حكمه إلا 
برضا الخصمين قبل الحكم إن لم يكن أحدهما قاضياً وإلا فلا يشترط رضاهماء ولا 
يكفي رضا جََانِ في ضرب دية على عاقلة ولو رجع أحد الخصمين قبل الحكم امتنع . 

ولو زالت أهلية القاضي بنحو جنون كإغماء انعزل» ولو عادت لم تعد ولايته» 
وله عزل نفسه كالوكيل» وللإمام عزله بخلل» وبأفضل منه» وبمصلحة كتسكين فتنة» 
فإن لم يكن شيء من ذلك حرمء ونفذ عزله إن وجد ثم صالحء وإلا فلا ينفذ. ولا 
ينعزل قبل بلوغه فإن علق عزله بقراءته كتابا انعزل بها. وبقراءته عليه . وينعزل بانعزاله 
نائبه ولا قيم يتيم ووقف. ولا من استخلفه بقول الإمام: استخلف عني. ولا ينعزل 
قاض ووال بانعزال الإمام. ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته. ولا معزول: 
حكمت بكذاء ولا شهادة كل منهما بحكمه'' إلا إن شهد بحكم حاكم. ولم يعلم 
القاضي أنه حكم . 

ولو ادعى على متولٍ جوراً لم يسمع ذلك إلا ببينة» فإن ادعى عليه بشيء لا 
يتعلق بحكمه؛ أو على معزول بشيء فكغيرهما وتثبت تولية القاضي بشاهدين يخرجان 


الفخر ابن عساكر بالشام والقدس وكالمدرس الخطيب إذا ولي الخطبة في مسجدين والإمام إذا 
ولي إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت معين يتعارضان فيه. 
(') قال القاضي في شرح الحاوي يشترط العلم بتلك المسألة فقط ويجوز التحكيم في ثبوت هلال 
رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على من رضي بحكمه فيجب عليه الصوم دون غيره. 
(؟) خرج بحكمه ما لو شهد أن فلاناً أقر في مجلس حكمه بكذا فيقبل كما جزم به في الروضة وأصلها 
المراد بمحل ولايته نفس بلد قضائه المحوط بالسوء والبناء المتصل. 
لإقنلع/ ج16 م4 


اا ا و 77ت نأ يت الأقضية والشهادات 
وتشتكت أن خلس فن وَسَط الْبَلَّده في مَوْضِع بَارِزِ للئّاسء لآ حَاجِبَ لَه 


دُونهُمْ 


معه إلى محل ولايتهء يخبران. أو باستفاضة؛ ويسن أن يكتب موليه له كتاباً بالتولية» 
وأن يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله قبل دخوله وأن يدخل يوم الاثنين 

(ويستحب أن يجلس) للقضاء (في وسط البلد) ليتساوى أهله في القرب منهء 
هذا إذا اتسعت خطتهء وإلا نزل حيث تيسرء هذا :ةا لم كن فيد عرض يعاد (التزول 
فيه» وأن ينظر أولاً في أهل الحبس. لأنه عذاب» فمن أقر منهم بحق فعل به مقتضاهء 
ومن قال «ظلمت» فعلى خصمه حجة. فإن كان خصمه غائباً كتب إليه ليحضر هو أو 
وكيله ثم ينظر في الأوصياء فمن وجده عدلاً قوياً فيها أقرهء أو فاسقاً أخذ المال منهء 
أو عدلاً ضعيفاً عضده بمعين فيهاء ثم يتخذ كاتباً للحاجة إليه عدلاً ذكراً حراً عارفاً 
بكتابة محاضر وسجلات شرطا فيها فقيهاً عفيفاً وافر العقل. جيد الحظ ندبا وأن بتخذ 
مترجمين» وأن يتخذ قاض أصم مسمعين للحاجة إليهما أهلي شهادة ولا يضرهما 
العمىء لأن الترجمة والاسماع تفسير. ونقل اللفظ لا يحتاج إلى معاينة بخلاف 
الشهادات وأن يتخذ درة للتأديب» وسجنا لأداء حق ولعقوبة. ويكون جلوسه (في 
موضع) فسيح (بارز للناس) أي ظاهر لهم ليعرفه من أراده من مستوطن وغريب» 
مصون من أذى حر وبرد: بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في ركن 
لائق بالحال» فيجلس في كل فصل من الصيف والشتاء وغيرهما بما يناسبه ويكره 
للقاضي أن يتخذ حاجباً كما قال: (لا حاجب له) أي للقاضي (دونهم) أي الخصوم: 
ل ولخبر (مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورٍ النّاس شَيْئاً فَآخَحَب حَجَبَُ 
اللّهُ يَوْمَ القيَامّة)! '؟ رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح سكيم فإذ تيكل لحك بأن 
كان في وقت خلوته ‏ أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه. والبواب ‏ وهو من يقعد بالباب 
للإحرازء ويدخل على القاضي للاستئذان ‏ كالحاجب فيما ذكره. قال الماوردي: أما 
من وظيفته ترتيب الخصوم والإعلام بمنازل الناس - أي وهو المسمى الان بالنقيب 


.97/4 والحاكم‎ )١171737( أخرجه أبو داود (7944) والترمذي‎ )١( 
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5 2 8 
وى م .اداه 70 
ولا يقعد للقضاء شي المشجرء 


- فلا بأس باتخاذه. صرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه . 


تنبيه ‏ من الآداب أن يجلس على مرتفع كدكة ليسهل عليه النظر إلى الناس 
وعليهم المطالبة وأن يتميز عن غيره بفراش ووسادة. وإن كان مشهوراً بالزهد 
والتواضع» ليعرفه الناس. وليكون أهيب للخصوم وأرفق به فلا يمل وأن يستقبل 
القبلة» لأنها أشرف المجالس كما رواه الحاكم وصححه. وألا يتكىء بغني +1. ٠أن‏ 
يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والتسديد. والأولى ما روته أم سلمة أن النبي صَي كان إذا 
جرع نوا 09 : #بآسم الله تَوكلْتْ علَى الله الهم ني أُودٌ بكَ أن أَنِنَ أو أَضَلَ أو 
5 أؤ أَرَكَّ أو أَظلمَ أو طلم أذ أجهَلَ أؤ يُجْهَلَ عَلَّت 0 قال في الأذكار: حديث حسن 
رواه أبو داود قال ابن القاص: وسمعت أن الشعبي كان يقوله إذا خرج إلى مجلس 
القضاء ويزيد فيه «أو اعتدى أو يُعتدى علي اللهم أعني بالعلم» وزيني بالحلم وكرمني 
بالتقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل» وأن يأتي ل 
يستعمل ما جرت به العادة من العمامة والطيلسان. . ويندب أن يسلم على الناس يمينا 
وكتمالة زان يشاور الفقهاء عند اختلاف وجوه النظر وتعارض ل 
تعالى لنبيه ككل : لوَشَاوِرْهُمْ في الآمر» [آل عمران : ]١1654‏ قال الحسن البصري. كان 
النبي كَكِ مستغنياً عنها ولكن أراد أن تكون سنة للحكام. أما الحكم المعلوم بنص أو 
إجماع أو قياس جلي فلاء والمراد بالفقهاء ‏ كما قال جمع من الأصحاب - الذين يقبل 
قولهم في الإفتاء فيدخل الأعمى والعبد والمرأة ويخرج الفاسق والجاها . 

(ولا يقعد للقضاء في المسجد) أي يكره له اتخاذه مجلساً للحكم. صوناً له عن 
ارتفاع الأصوات واللفظ الواقعين بمجلس القضاء عادةء ولو اتفقت قضية أو قضايا 
وقت حضوره فيه لصلاة أو غيرهاء فلا بأس بفصلهاء وعلى ذلك يحمل ما جاء عنه كَل 
وعن خلفائه في القضاء في المسجد. وكذا إذا احتاج لجلوسه فيه لعذر من مطر ونحوه 


(؟) أخرجه أحمد فى المستد 6/5" وأبو داود 5/ اا (0045) والترمذي 44٠١/5‏ (5717") وقال: 
حسن صحيح والتنسائي في عمل اليوم والليلة ص ١75‏ (417) وابن ماجة 1١8/7‏ (844*) 
والحاكم في المستدرك 0١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
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فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم من الخوض فيه بالمخاصمة أو 
المشاتمة ونحوهماء بل يقعدون خارجه وينلصب من يدخل عليه خصمين وإقامة 
الحدود فيه أشد كراهة كما نص عليه . 


ثم شرع في التسوية بين الخصمين فقال: (ويسوي) أي القاضي (بين الخصمين) 
'وجوباً على اله.حيح (في ثلاثة) بل سبعة (أشياء) كما ستعرفه : 

الأول: (في المجلس) فيسوي بينهما فيه: بأن اها به يديه أو أحدهما عن 
يمينه والآاخر عن يساره» والجلوه. بين يديه أولى: ولا يرتفع الموكل على الوكيل 
. والخصمء لأن الدعوى متعلقة به أيضاً. بدليل تحليفه إذا وجبت يمين حكاه ابن الرفعة 
على الزبيلي وأقره قال الأذرعي وغيره: وهو حسنء» والبلوى به عامة» وقد رأينا من 
يوكل قراراً من التسوية بينه وبين خصمه»ء والصحيح جواز رفع مسلم على ذمي في 
المجلس كأن يجلس المسلم أقرب إليه من الذمي لما روى البيهقي عن الشعبي قال: 
'خرج على رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاًء فعرفها علي فقال: 
هذه درعي : بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتيا إلى القاضي شريح : فلما رأى القاضي 
علياً قام من مجلسه وأجلسه فقال له عليّ: لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين 
يديك» ولكني سمعت النبي 2 يقول: «لآ تُسَاوُوهُمْ في الْمَجَاليس0(© اقض بيني 
وسل: ققال شريح انا تقول باتع الى فقا الفرع درعي:: فقا شريع لعلين» هل من 
. بينة فقال علىَّ: صدق شريح فقال النصراني: إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء. ثم 
. أسلم النصراني فأعطاه عليّ الدرع» وحمله على فرس عتيق قال الشعبي: فقد رأيته 
يقاتل المشركين عليه» ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ ويشبه ‏ كما قال في الروضة 
وأصلها ‏ أن يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام حتى في التقدير في الدعوى كما بحثه 
بعضهم ١‏ وهذا ظاهر إذا قلت خصوم المسلمين وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر 
المسلمين قال الإسنوي: ولو كان. أحدهما ذميا والآخر كد فيتجه تخريجه على 


)١(‏ ذكره ابن الملقن في الخلاصة 8/7 وقال: رواه بنحوه الحاكم أبو أحمد في كناه وقال: حديث 
منكر وانظر تلخيص الجبر الحبير 5/ .1١97‏ 


كتاب الأقضية والشهادات ع سجس ج77 يي 11 


واللفظ» واللخظ 


التكافؤ في القصاص. الصحيح أن المرتد يقتل بالذمي دون عكسهء وتعجب البلقيني 
من هذا التخريج فإن التكافؤ في القصاص ليس مما نحن فيه بسبيل ولو اعتبرناه لرفع 
الحر على العبد والوالد على الولد. 

(و) الثاني : في استماع «اللفظ» منهما؛ لثلا ينكسر قلب أحدهما. 

(و) الثالث: في «اللحظ» بالظاء المشالة ‏ وهو النظر بمؤخر العين كما قاله في 

والرابع : دخولهما عليه. فلا يدخل أحدهما قبل الآخر. 

والخامس : في القيام لهما فلا يخص أحدهما بقيام إن علم أنه في خصومة فإن لم 
الأولى. واختار ابن أبي الدم كراهة القيام لهما جميعاً في آداب القضاء أي إذا كان 
أحدهما ممن يقام له دون الآخر لأنه ربما يتوهم أن القيام ليس له. 

والسادس: في جواب سلامهما إن سلما معاً فلا يرد على أحدهما ويترك الآخر 
فإن سلم عليه أحدهما انتظر الآخر وقال له (سلم) ليجيبهما معاً إذا سلمء قال 
الشيخان: وقد يتوقف في هذا إذا طال الفصل. وكأنهم احتملوا هذا الفصل لثلا يبطل 

والسابع: في طلاقة الوجه وسائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها. 
وإن اختلف بفضيلة أو غيرها. 


: تنبيه - يندب ألا يشتري ولا يبيع بنفسهء لئلا يشتغل قلبه عما هو بصددهء لأنه قد 
يحابي فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره حكومة» والمحاباة فيها 
0000 أو هدية. وهي محرمةء وأن لا يكون له وكيل معروف كي لا يحابى أيضاًء 
فإن فعل ذلك مكروهء والمعاملة في مجلس حكمه أشد كراهة. 


)١(‏ أي إن كان لأجل الحكم بالباطل أو ترك الحكم بالحق, وقوله أو هدية أي إن كان لأجل الإكرام. 


20 _ ل كتاب الأقضية والشهادات 


(ولا يجوز) للقاضى (أن يقبل الهدية) وإن قلت: فإن أهدى إليه من له خصومة 
في الحال عندهء سواء اناك كيت بن اله دل ارلا أم لاء وسواء أكان (من أهل 
عمله) أم لاء ارام يكن ل اخصومة لكام رهد له حال ولاج القضاء لم اهدي إليه 
بعد القضاء هدية حرم عليه قبولها أما في الأول فلخبر: «مَدَاِيَا الْعُمَالِ سُحْتٌ»7) 
وروي: «هَدَايَا الصُلْطانِ سحت(" ولأنها تدعو إلى الميل وينكسر بها قلب خصمهء 
وأما في الثانية فلأن سببها العمل ظاهراً ولا يملكها في الصورتين لو قبلهاء ويردها على 
مالكهاء فإن تعذر وضعها في بيت المال» وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه من محل 
ولايته ولم يدخل بها حرمت» وهو كذلك. وإن ذكر فيها الماوردي وجهين. 

تنبيه - يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قاله الأذرعي» إذا لا ينفذ حكمه لهمء 
ولو أهدى إليه من لا خصومة له وكان يهدى إليه قبل ولايته جاز له قبولها إن كانت 
اليقية فون العاف البناقةبوالأرلن إذا تايا أث يزو ار سممعلبياء الأن ذلك 
ا ل ل 
وقضيته تحريم الجميع» الكو قال الزوياي نقذ عن الجهدب* إن كانت الزيادة من 
جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا فلاء وفي الذخائر ينبغي أن يقال: 


(!) أخرجه ابن عدي في الكامل ١/١8؟.‏ 

() وذكره ابن الملقن في الخلاصة 5١/7‏ وعزاه للخطيب في تلخيصه من رواية أنس. 

(5) الأولى أن يقول والأولى أن يردها أو يثيب علبها إذا قبلها لأن القبول قيد فى الإثابة فنقط لا فى 
الردّ لأنه إذا ردها لا يكون قابلاً لها. ١‏ 

5( كذا في خطه وصوابه كما في شرح الروض عن المذهب لأن الروياني أقدم من الشيخ أبي إسحق 
صاحب المهذب. وحاصل ما أشار إليه أن المهدي إن زاد على العادة بعد المنصب ففيه 
احتمالات ثلاث: الأول تحريم الجميع مطلقاً سواء كانت الزيادة من الجنس أو لا ٠‏ والثاني إن 
كانت الزيادة من الجنس جز قبول الجميع. والثالث التفصيل بين أن تتميز الزيادة جنساً أو قدرآ 
فتحرم وحدها أو لا تتميز فيحرم الجميع وهو المعتمد فإن كانت الزيادة بسبب بتغير بسبب جنس 
الهدية بأن كانت عادته أن يهادي بالقطن فهاداه بعد المنصب بالحرير فهل يحرم الجميع أو مقابل 

ما زاد على قيمة القطن مو العو الحمالان تراحخ الاسسترئ متها بعد الأول وقد يما زذا كان 

للزيادة وقع وإلا فلا يحرم. 


كتاب الأقضية والشهادات نا 


وَيَجْتَنبُ القضاء في عَسْرَةِ مَوَاضِعَ : عند الغضبٍ»ء 


إن لم تتميز الزيادة ‏ أي بجنس أو قدر- حرم قبول الجميع» وإلا فالزيادة فقط وهذا 
هو الظاهرء فإن زادت في المعنى ‏ كأن أهدى من عادته قطن حريراً هل تبطل في 
الجميع أو يصح منها بقدر المعتاد؟ فيه نظر استظهر الإسنوي الأول» وهو ظاهر إن كان 
للزيادة وقع» وإلا فلا عبرة بهاء والضيافة والهبة كالهدية والعارية إن كانت مما يقابل 
بأجرة فحكمها كالهدية» وإلا فلا كما بحئه بعضهم وبحث بعضهم أيضاً أن الصدقة 
كالهدية» وأن الزكاة كذلك إن لم يتعين الدفع إليهء وما بحثه ظاهرء وقبول الرشوة 
حرامء وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق» أو ليمتنع من الحكم بالحق. وذلك 
لخبر: «لَعَنَ اللَّهُ الّاشي وَالْمُرْتَشي في الْشكمة( . 

فروع ‏ ليس' للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حال الخصومة» ولا يحضر 
وليمتهما ولو في غير محل ولايته» لخوف الميل. وله تخصيص إجابة من اعتاد 
تخصيصه قبل الولاية» ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم 
تقطعه كثرة الولائم عن الحكم. وإلا فيترك الجميع» ولا يضيف أحد الخصمين دون 
الآخرء ولا يلتحق فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلمو القرآن والعلم إذ ليس لهم أهلية 
الإلزام» وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين ويزن عنه ما عليه» لأنه ينفعهما. وأن يعود 
المرضى . ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانو! متخاصمين» لأن ذلك قربة. 

(ويجتنب) القاضي (القضاء) أي يكره له ذلك (في عشرة مواضع) وأهمل مواضع 
كما ستعرفهاء وضابط المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها ‏ كل حال يتغير فيها 
خلقه وكمال عقله. 

الموضع الأول (عند الغضب) لخبر الصحيحين : «لآ يَحْكُمْ أَحد بَيْنَ نين وَهَوَ 
عفتان)290 وظاهر هذا اندلا فرق بين السدديد وغيزة ولانيق :أن يكوة لكان ازلاه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 587/7 والترمذي )١1775(‏ وابن حبان كذا فى الموارد )١1١95(‏ من 
حديث أبي هريرة والترمذي (17737) وأحمد في المسند ”/ 90 وأبو داود )508٠0(‏ وابن 
ماجة (75115) والحاكم 5/ ٠١7‏ وصححه وأقره الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري (7158) ومسلم (19/17). 


ول لطس حس سح كتاب الأقضية والشهادات 
وَالْجْوع' وَالعَطش» وَشْدَة الشَهُوةة وَالْحُرْن وَالْفْرَح الْمُْرطء وَعَنْدَ الْمَرَضِء 


ب ماه 4 5 ع 0 2 3 5 5 
وَمَدَافحَة الاخبثين» وعند التّعَاسء وَشْذة الحَرٌ وَالجَرْد 


وهو كذلك» لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك» نعم تنتفي الكراهة إن 
دعت الحاجة إلى الحكم في الحال» وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة . 

(و) الثاني : عند (الجوع. و) الثالث: عند (العطش) المفرطين وكذا عند الشبع 
المفرط» وأهمله المصنف . 

(و) الرابع : عند (شدة الشهوة) أي التوقان إلى النكاح . 

(و) الخامس : عند (الحزن) المفرط في مصيبة أو غيرها. 

(و) السادس : عند (الفرح المفرط) ولو قال المفرطين لكان أولى؛ لأنه قيد في 
الحزن أيضاً كما مر. 

(و) السابع : عند (المرض) المؤلم» كما قيد به في الروضة . 

(و) الثامن: عند (مدافعة) أحد (الأخبثين) أي البول والغائط» ولو ذكر «أحد) 
كما قدرته في كلامه لكان أولى ؛ لإفادة الاكتفاء به» وكراهته عند مدافعتهما بالأولى» 
وكذا يكره عند مدافعة الريح. كما ذكره الدميري. وأهمله المصنف . 

(و) التاسع : عند (النعاس) أي غلبته . كما قيد به في الروضة. 

(و) العاشر : عند (شدة الحر. و) شدة (البرد) . 

وأهمل المصنف عند الخوف المزعجء وعند الملال» وقد جزم بهما في 
الروضة . 

وإنما كره القضاء في هذه الأحوال لتغير العقل والخلق فيهاء فلو خالف وقضى 
فيها نفذ قضاوه كما جزم به في الروضة» لقصة الزبير ١‏ لمشهورة» ولا ينفذ حكم 
القاضي لنفسهء لأنه من خصائصه ككلِ. ولا يحكم لرقيقه ولا لشريكه في المال 
المشترك بينهما للتهمة» ويحكم للقاضي ولمن ذكر معه الإمام» أو قاض آخر أو نائبه» 
وإذا أقر المدعى عليه عند القاضى أو نكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردود 
وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده في صورة الإقرار» أو على يمينه في صورة 
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وَل يأل المُبدّعق عَلَيْهِ إل بَعْدَ كَمَالٍ الدَّعْوَى» 


ماع 


النكول؛ أو سأل الحكم بما ثبت عنده والإشهاد به لزمه إجابته» لأنه قد ينكر بعد 
ذلك. 

(ولا يسأل) القاضي (المدعى عليه) الجواب أي لا يجوز له ذلك (إلا بعد كمال 
الدعوى) الصحيحة . 

ويشترط لصحة كل دعوى ‏ سواء كانت بدم أو غيره كخصب وسرقة وإتلاف ستة 
شروط: 

الأول: أن تكون معلومة غالباً بأن يفصل المدعي ما يدعيه » كقوله في دعوى 
القتل: قتله عمداً أو شبه عمد أو خطاء أفراداً أو شركة. فإن أطلق ما يدعيه كقوله: 
هذا قتل ابني» سُنّ للقاضي استفصاله عما ذكر. 

والثاني: أن تكون ملزمة؛ فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقرار به حتى 
يقول المدعي : وقبضته بإذن الواهب ويلزم البائع أو المقر التسليم. 

والثالث: أن يعين مدعى عليه فلو قال قتله أحد هؤلاء, لم تسمع دعواه لويهام 
المدعى عليه . 

والرابع والخامس : أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه غير حربي لا أمان له 
تكلقاء ومثله السكران» فلا تصح دعوى حربي لا أمان لهء ولا صبي ١‏ ولا مجنون» 
ولا دعوى عليهم . 

والسادس: أن لا تناقضها دعورى أخرى» فلو ادعى على أحد انفراداً بالقتل» ثم 
ادعى على آخر شركة أو انفراداً لم تسمع الدعوى الثانية لأن الأولى تكذبها نعم 7 
صدقه الآخر فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه”'2 على الأصح في أصل الروضة» 
ولا يمكن من العودة إلى الأولى» لأن الثانية تكذبها. 


)١(‏ لا فائدة لاستماع الدعوى عليه بعد مؤاخذته بإقراره لأن الحق ثبت بالإقرار فالأولى حذف قوله: 
وتسمع الخ. 


040ل سس ببح بححححبيجيبيبسسبيي كتّاب الأقضية والشهادات 
َ 0 5 عا 7 3 
وَلا يَحَلفَهُ إلآ يَعْدَ سُوَالٍ المُدَّعي . 
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٠. 1-0‏ ذه 
جو ماه مسر هو 


و 2 2 هك 1 ساس صم -ه 00 10 
لا يلقن خصما حُجّة. وَلا يفهمّهُ كلاماء وَلا يتَعَنَتَ بالشهداء» وَلا يُقبَل 


انيه 


(ولا يحلفه) أي لا يجوز للقاضي أن يحلف المدعى عليه (إلا بعد سؤال) أي 
طلب (المدعي) تحليفه” فلو حلفه” قبل طلبه لم يعتد به فعلى هذا يقول القاضي 
للمدعى حلفه وإلا فاقطع طلبك عنه قال ابن النقيب في مختصر الكفاية: ولو حلف بعد 
طلب المدعي وقبل أحلاف القاضي لم يعتد به» وصرح به القاضي حسين . انتهى. . 

تنبيه - قد علم مما ذكره المصنف أنه لا يجوز للقاضي الحكم على المدعى عليه 
إلا بعد طلب المدعي» وهو كذلك على الأصح في الروضة في باب القضاء على 
الغائب . 


(ولا يلقن خصماً) منهما (حجة) يستظهر بها على خصمه: أي يحرم عليه ذلك 
لإضراره به (ولا يفهمه) أي واحداً منهما (كلاماً) يعرف به كيفية الدعوى وكيفية 
الجواب أو الإقرار أو الإنكار» لما مر. وخرج بقيد الخصم في كلامه الشاهدء فيجوز 
للقاضي تعريفه كيفيه أداء الشهادة كما صححه القاضي أبو المكارم والروياني وأقره 
عليه في الروضة خلافاً للشرف الغزي في ادعائه المنع منه» فلعله انتقل نظره من منع 
التلقين إلى ذلك» فإن القاضي لا يلقن الشاهد الشهادة كما جزم به في الروضة. (ولا 
يتعنت بالشهادة) أي لا يشق عليهم. كأن يقول لهم: لم شهدتم؟ وما هذه الشهادة؟ 
ونحو ذلك مما يؤدي إلى تركهم الشهادة فيتضرر الخصم المشهود له بذلك. (ولا 
يقبل) القاضي (الشهادة) إذا لم يعرف عدالة الشاهد (إلا ممن ثبتت عدالته) عند حاكم» 
سواء أطعن الخصم فيه أم سكت, لأنه حكم بشهادة تتضمن تعديله» والتعديل لا يثبت 


)١(‏ لأن الحق في اليمين له فاحتيج لإذنه فإن حلفه قبل سؤاله لم يعتدٌ به على الأصح وله بعد تحليفه 
إقامة البينة والشاهد مع اليمين ولو قال لا بينة لي وأطلق أو أراد لا حاضرة ولا غائبة أو كل بينة 
أقيمها باطلة أو كاذبة أو زور ثم أتى ببينة قبلت لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم عرف أو تذكر ولو 

قال: شهودي فسقة وعبيد ثم جاء بعدول فإن مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم . 

(؟) هذا إشارة إلى أمر آخر وهو اشتراط تحليف القاضي أيضاً. 


كتاب الأقضية والشهادات ب 8 ]1 


إلا بالبينة وسيأتي بيان العدالة في فصل بعد ذلك . فإذا ثبتت عدالة الشاهد ثم شهد في 
واقعة أخرى قال في الروضة: إن لم يطل الزمان حكم بشهادته؛ ولا يطلب تعديله ثانياً 
وإن طال فوجهان أصحهما يطلب تعديله ثانيآء لأن طول الزمان يغير الأحوال» ثم 
يجتهد الحاكم في طوله وقصره. انتهى . 

قال في الخادم: إن الخلاف في الطول في غير الشهود المرتبين عند الحاكم» أما 
هم فلا يجب طلب التعديل قطعاًء قاله الشيخ عز الدين في قواعده. انتهى - وهو 
حسنء وقال في العدة: إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس فلا حاجة إلى البحث 
والسؤال. (ولا تقبل شهادة عدو على عدوه لحديث: «وَا تَقَبَلُ شَهَادَة ذي غمْرٍ عَلَى 
ع1 روه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن» والغمر ‏ بكسر الغين ‏ الغل والحقدء 
ولما في ذلك من التهمة. 


تنبيه ‏ المراد بالعدواة» العداوة الدنيوية الظاهرة» لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا 
0 الغيوب» وفي معجم الطبراني أن النبي َكل قال: اسَيَأتي قَوْمٌ في آخر الرَّمانِ 
إِخْوَانَ الْعَلانيَة أَغْدَاءِ الْسَرِيرَ رَة؟ بخلاف شهادته له إذ لا تهمة : 


وَمَلِيحَة شَهِدَث لََاضَوَائهَا وَالْمَصْلٌ مَاسْهِدَتْ بوالأغدَاء 


وعدو الشخص: من يحزن بفرحه ويفرح بحزنهء وقد تكون العداوة من 
الجانبين ؛ وقد تكون من أحدهماء فيختص برد شهادته على الآخرين» ولا يشترط 
ظهورها”"'. بل يكفي ما دلّ عليها من المخاصمة ونحوهاء كما قاله البلقينى ناقلاً له 
عن نص المختصر. أما العداوة الدينية فلا توجب رد الشهادة. فتقبل شهادة المسلم 


)١(‏ أخرجه أبوداود 5 <(500") وابن ماجة 1747/5 (5797) وعبدالرزاق 90/8م 
والدارقطني 5/ 15 ؟ والبيهقي في السنئن 188/١‏ . 

(5) هذا ينائي قوله الظاهرة إلا أن يراد بهذا غير ذلك بأن يراد ظهور آثارها مفرحه يحرله وعكسه 
فالمراد بها فيما تقدم الظهور ولو باعتبار أماراتها كالمخاصمة والمراد هنا ظهورها في نفسها لأنها 
خفية لا يعلمها إلا الله . 
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ره 7 ع 1 و 
وَلا شهادة وَالد لَوَلدهى وَلا وَلَدِ لوَالده 


على الكافر .وشهادة السني على المبتدع .وتقبلمن مبندع” ' لا نكفره ببدعته كمنكري 
صفات الله تعالى”'2» وخلقه أفعال عباده» وجواز رؤيته يوم القيامة7"©؛ لاعتقادهم أنهم 
مصيبون في ذلك لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته» كمنكري حدوت لعالمء 
والبعث والحشر للأجسام»ء وعلم الله بالمعدوم والجزئيات» لإنكارهم ما علم مجيء 
الرسول به ضرورةء فلا تقبل شهادتهم ولا شهادة من يدعو الناس إلى بدعته كما لا 
تقبل روافبل: آولى ولا شهادة عنطاى لمين”؟ إن لم بذكن فيها ما يفي اتناك 
اعتماده على قول المشهودله. لاعتقاده أنه لايكذب» فإنذكر فيها ذلك كقوله: رأيت أو 
سمعت أو شهد لمخالفة قبلت لزوال المانع. (ولا) تقبل (شهادة والد) وإن 
علا (لولده) وإن سفل (ولا) تقبل شهادة (ولد) وإن سفل ١(لوالده)‏ وإن علا للتهمة ولو 
قال المصنف «لا تقبل شهادة الشخص لبعضه» لكان أخصرء وافهم كلامه قبول شهادة 
الوالن علق ولدموعكيه. وهو كذلك لانتماء التهمة: 


)١(‏ فيه أنه فاسق ببدعته إلا أن يقال شبهته فيها وهو تأويله تمنع فسقه وعبارة الشارح بعد قول المتن 
وللعدالة خمس شرائط والمراد بها أي بالكبائر غير الك.ائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح 
قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم اه والمراد بقوله وتقبل من مبتدع أي إن لم يدع الناس لبدعته 
أخذاً من كلامه بعد وإن كان المعتمد أنها تقبل مطلقاً. 

(؟) أي المعاني لأنْ نافي المعنوية يكفر للاتفاق عليها والمراد بإنكار المعاني إنكار زيادتها على الذات 
كأن يقول الله قادر بذاتها لا بصفة زائدة كما تقول المعتزلة وكيف يكفر منكر المعنوية مع أنها من 
الأحوال» والحق أن لا حال كما قاله كثير من العلماء. وأجيب بأنه يلزم من إنكارها ثبرت 
أضدادها وهو كفر ولا:يلزم من نفي الحال نفي الصفات لأن الأحوال المنفية الأكوان أي كونه 
قادراً وكونه مريداً إلى اخرهاء وأما الضفات وهو قادر مريد سميع إلى آخرها فلم يتكرها نافي 
الأحوال. 

(9) فإن قلت قوله تعالى #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» يدل على رؤيته تعالى في الاخرة 
فكيف يكون منكرها غير كافر. فأجاب عنه في شرح الكبرى عن الزمخشري بأن إلى مفرد آلاء 
وهي النعم فإلى ربها بمعنى نعمة ربها وهي مفعول مقدّم لقوله ناظرة أي ناظرة نعمة ربها. 

(4) الخطابية طائفة من الروافض منسوبون إلى أبي الخطاب محمد بن وهب الأجدع يتدينون يشهادة 
الزور لموافقيهم في العقيدة إذا حلف على صدق دعواه. 
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وَلآ يُقْينُ كباب قاض إِلَى قاض آخَرَ في الأخكام إلا بَعْدَ سَهَادَة شَاهِدَيْن يَشْهَدَانِ 
يما فيه . 


تنبيه - يستثئنى من ذلك ما لو كان بينه وبين أصله أو فرعه عداوة» فإن شهادته لا 
تقبل له ولا عليه كما جزم به في الأنوار. وإذا شهد بحق لفرع أو أصل له وأجنبي» 
كأن شهد برقيق لهما قبلت الشهادة للأجنبي على الأصح من قولي تفريق الصفقة» 
وتقبل الشهادة من الزوجمن من الآخرء لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول» نعم لو 
شهد لزوجته بأن فلاناً قذفها لم تصح شهادته في أحد وجهين رجحه البلقيني» وكذا لا 
تقبل شهادته عليها بالزناء لأنه يدعي خيانتها فراشه» ولا تقبل شهادة الشخص لأحد 
أصليه أو فرعيه على الاخر كما جزم به الغزالي. ويؤيده منع الحكم بين أبيه وأمه. وإن 
خالف ابن عبدالسلام في ذلك معللاً بأن الوازع الطبيعي”' قد تعارض فظهر الصدق 
ولضعف التهمةء ولا تقبل تزكية الوالد لولده» ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في 
حجره أم لا. وإن آخذناه بإقراره برشد ما في حجره. 

تنبيه - قد علم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع من حواشي النسب 
تقبل شهادة بعضهم لبعض» فتقبل شهادة الأخ لأخيه» رهو كذلك وكذا تقبل شهادة 
الصديق لصديقه. وهو من صدق ودادك بأن يهمه ما أهمك. قال ابن القاسم: وقليل 
ذلك: أي في زمانه» ونادر في زماننا أو معدوم. 

(ولا يقبل) القاضي (كتاب قاض) كتب به (إلى قاض آخر) ولو غير معين. أي لا 
يعمل به (في) ما أنهاه من (الأحكام) كأن حكم فيه لحاضر على غائب بدين (إلا بعد 
شهادة شاهدين) على شهادة (يشهدان) عند من وصل إليه من القضاء (بما فيه) أي 
الكتاب من الحكم . 


تنبيه - صورة الكتاب كما هو حاصل كلام الروضة. حضر فلان» وادعى على 


)١(‏ أي بأن الميل الطبيعي الذي في المشهود له المقتضي للتهمة ظاهراً كشهادته لأمه بدين على أبيه 
قد تعارض أي عارضه الميل الطبيعي الذي في المشهود عليه الذي لم يقتض التهمة بسبب شهادته 
عليه فتساقطا فكأنه لا ميل فلا يقال إن شهادته لأحدهما للميل الطبيعي فلا تقبل قال س ل فالوازع 
الطبيعي ما يحمل الإنسان على الشيء بطبعه فالمراد بالوازع الداعي والباعث. 
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أ صا فك و اد وه يوان هن رواذ لع )#هد رك 7ه “هو ذه ب هد الف جد لاني ريو دي 
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فلان الغائب المقيم ببلدة كذا بدين» وحكمت له بحجة أوجبت الحكم» وسألني أن 
أكتب إليك بذلك. فأجبته» وأشهدت بالحكم شاهدين» ويسميهما إن يعدلهماء وإلا 
فله ترك تسميتهماء ويسن ختمه بعد قراءته على الشاهدين بحضرتهء» ويقول: 
أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما سمعتما. ويضعان خطهما فيه. ولا يكفيه أن يقول: 
أشهدكما أن هذا خطيء وأن ما فيه حكمي» ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم» 
ليطالعاهاء ويتذكرا عند الحاجة» ويشهدان عند القاضي الاخر على القاضي الكاتب بما 
جرى عنده من ثبوت أو حكمء إن أنكر الخصم المحضر أن المال المذكور فيه عليه . 
فإن قال: ليس المكتوب اسمي» صدق بيمينه إن لم يعرف بهء لأنه أخبر بنفسهء 
والأصل براءة الذمة. فإن عرف به لم يصدق. بل يحكم عليه» أو قال: «لست 
الخصم» وقد ثبت بإقراره أو بحجة أنه اسمهء حكم عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه 
أو كان ولم يعاصر المدعي : لأنه الظاهر أنه المحكوم عليه» فإن كان ثم من يشركه فيه 
وعاصر المدعي فإن مات أو أنكر الحق بعث المكتوب إليه “لكاتب ليطلب من الشهود 
زيادة تمييز للمشهود عليه» ويكتبها وينهيها ثانياً لقاضي بلد الغائب» فإن لم يجد زيادة 
تمييز وقف الأمر حتى ينكشف فإن اعترف المشارك بالحق طولب به» ويعتبر أيضاً مع 
المعاصر إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي وغيره. . 

تنتمة ‏ لو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم للمدعي الحاضر فشافهه بحكمه 
على الغائب ‏ أمضاه إذا عاد إلى محل ولايته» وهو حينئذ قضاء بعمله؛ بالاف ما لو 
شافهه به في غير عمله فليس له إمضاؤه إذا عاد إلى محل ولايته كما قال الإمام 
والغزالي. ولو قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف ولايته لقاضي بلد الغائب في 
طرف ولايته «حكمت بكذا على فلان الذي ببلدك» نفذهء لأنه أبلغ من الشهادة 
والكتاب في الاعتماد عليه. والإنهاء ‏ ولو بغير كتاب بحكم ‏ يمضي مطلقا عن التقييد 
بفوق مسافة العدوى. والإنهاء بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى. لا فيما 
دونها. وفارق الإنهاء بالحكم بأن الحكم قد تم ولم يبق إلا الاستيفاء بخلاف سماع 
الحجة إذ يسهل إحضارها مع العرب. والعبرة بالمسافة بما بين القاضيين» لا بما بين 
القاضي المنهي والغريم» ومسافة العدوى: ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه 
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فصل 
وَيَفْتَق الْقَاسِمُ الى سَبْع دراط الإِسْلام وَالْبْلوعْ وَالْعَقَلُء وَالْكَية ‏ 
والذكوزة 4 وَالْعَدَالة وَالْحَسَابُ 


المعتدل» وسميت بذلكء لأن القاضى يعدي: أي يعين من طلب خصماً منها على 
إحضارهء ويؤخذ من تعليلهم السابق أنه لو عسر إحضار الحجة مع القرب بنحو مرض 
- قبل الإنهاء كما ذكره فى المطلب . 
١ ٠‏ فى /١‏ هه ىم ”امه 

بكسر القاف. وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض والقسام: الذي يقسم الأشياء 
فأزض بِمَاقَ : الْمَله فَإِنَّمَا 2 6 الْمَعث 00 و م 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: «وَإِذَا حَضَّرَ الْقسْمَة4 [النساء: 8] الآية. 
وكان كك «يقِسّمُ الْغائمَ بَيْنَ أربَابهَا"2'0 رواه الشيخان» والحاجة داعية إليهاء ليتمكن 
كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على الكمال» ويتخلص من سواء المشاركة 
واختلاف الأيدي . 


(ويفتقر القاسم) أي الذي ينصبه الإمام أو القاضي (إلى سبعة شرائط) وزيد عليها 
شرائط أخرى كما ستعرفها. وهي (الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحرية» والذكورة» 
والعدالة) لأن ذلك ولاية» ومن لم يتصف بما ذكر ليس من أهل الولاية»ء وعلم 
المساحة (و) علم (الحساب) لاستدعائها للمساحة. من غير عكسء» وإنما اشترط 
علمهماء لأنهما آلة القسمة»ء كما أن الفقه الة القضاء. واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك 
أن يكون عفيفاً عن الطمع» حتى لا يرتشي ولا يخون. واقتضاه كلام الأم. وهل يشترط 
فيه معرفة التقويم فيه؟ وجهان أوجههما لا يشترط كما جرى عليه ابن المقري» وقال 
الإسنوي: جزم باستحبابه القاضيان: البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم . 


)١(‏ ذكره ابن الملقن 477/7 وقال: متفق عليه من رواية جابر. 
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فإن راق الشّرِيكَانِ يمن يقسِم َيْنَهُمَا 8 يَُْقَر إِلَى ذَلِكَ » َإنْ كَانَ في الْقِسْمَةِ 


تنبيه ‏ لو قال المصنف - بدل العدالة «تقبل شهادته» لاستفيد منه اشتراط السمع 
والبصر والنطق والضبط. إذ لا بد" من ذلك» واستغنى عن ذكر الإسلام والبلوغ 
والمقزاء بزو يقني تون كر ذلك ايض بالعةالة- 

وإذا لم يكن القاسم منصوباً من جهة القاضي - فأشار إليه بقوله: (فإن تراضيا) 
وفي نسخة فإن تراضى (الشريكان) أي المطلقان التصرف (بمن يقسم بينهما) من غير 
م ل ل ل 
لأنه وكيل عنهماء لكن يشترط فيه التكليف . فإن كان محجوراً عليه فقاسم عنه وليه 
اشترط مع التكليف العدالة» أما محكمهما(' فهو كمنصوب القاضي فيشترط فيه 
الشروط المذكورة. 

(وإن كان في القسمة تقويم) هو مصدر قوم السلعة: قدر قيمتها (لم يقتصر فيه 
على أقل من اثنين)» لاشتراط العدد في المقوم» لأن التقويم شهادة بالقيمة» فإن لم 
يكن فيه تقويم فيكفي قاسم واحدء وإن كان فيه خرص» وهو الأصحء لأن الخارص9© 
يجتهد ويعمل باجتهاد» فكان كالحاكم. ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة. وإن 
وجب تعدده» لأنها تستند إلى عمل محسوسء» للإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم 
فيعمل فيه بعدلين ويقسم بنفسه» وللقاضي الحكم في التقويم بعلمه» ويجعل الإمام 
رزق منصوبه إن لم يتبرع به من بيت المال إذا كان فيه سعة وإلا فأجرته على الشركاء» 
لأن العمل لهم» فإن استأجروه وسمى كل منهم قدراً لزمه» وإن سموا أجرة مطلقة في 
إجارة صحيحة أو فاسدة فالأجرة موزعة على قدر الحصص المأخوذة» لأنها من مؤن 


)١(‏ يتأمل هذا التعليل فإنه لا ب يصح أن يكون تعليلاً للاشتراط لما يلزم عليه من تعليل الشيء بنفسه. 
وأجيب بأنه علة لقوله لاستفيد منه الخ. 

(؟) الفرق بين من حكماه ومن تراضيا به من غير تحكيم أنهما لما حكماه جعلاه بمنزلة الحاكم 
يلزمهما الرضا بما فعله بخلاف من تراضيا عليه لا يلزمهما الرضا بحكمه. 

(5) أي والمقوّم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد فهذا هو الفرق. 
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دَا دعا أَحَدُ الشَرِيكَيْن شَرِيكَهُ إلى قسمَة مَا لآ ضَرَرَ فيه لم الآحَرَ إِجَابته. 
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له 


الملك؛ ثم ما عظم ضرر قسمته: إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم 
الحاكم منهاء وإن لم يبطل نفعه بالكلية» كأن نقص نفعهء أو بطل نفعه المقصود منهء 
لم يمنعهم ولم يجبهم. فالأول كسيف يكسرء والثاني كحمام وطاحون صغيرء فلا 
يمنعهم» ولا يجيبهمء ولو كان عشر دار مثلا لا يصلح للسكنى والباقي آخر يصلح لها 
أجبر صاحب العشر على القسمة يطلب الاخرء لا عكسه. وما لا يعظم ضرر قسمته 
فقسمته أنواع ثلاثة. وهي الاتية» لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة 
فهو الأول() وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء, فالثاني وإلاء فالثالث. 

النوع الأول: القسمة بالأجزاء”"'2؛ وتسمى قسمة المتشابهات» وإلى هذا النوع» 
والنوع الثاني" أيضاً أشار المصنف بقوله: (وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة 
ما لا ضرر فيه (كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها ودار مثقفة الأبنية؟)» وأرض 
مستوية الأجزاء”*' (لزم) شريكه (الآخر) المطلوب إلى القسمة (إجابته) إذ لا ضرر عليه 


)١(‏ هو قسمة الإفراز وقوله فالثاني أي قسمة التعديل وقوله فالثالث أي الرد. 

(1) يصح قسمة الإفراز فيما تعلقت الزكاة به قبل إخراجها ثم يخرج كل زكاة ما آل إليه ولا تتوقف 
صحة تصرفه على إخراج الزكاة. ١‏ 

أما النوع الثالث فلم يدخل في كلامه لأنه لا إجبار فيه كما يأتي وقد قال هنا لزم الاخر إجابته. 
والحاصل أن قوله وإلى هذا النوع والنوع الثاني يقتضي أن القسمين داخلان في المتن مع أن 
الشارح سيذكر القسم الثاني بقوله النوع الثاني الخ. الجواب أن ذكر الشارح له زيادة إيضاح وبيان 
لأمثلته وفروعه. 

(54) قال في شرح العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة 


لضن 


صر 


مستوية الأجزاء. 
() أي متساوية في القوة والضعف ليس فيها نحو زرع فتقسم وحدها ولو إجباراً فإن كان فيها زرع لم 
تصح قسمته وحده ولا قسمتهما معا نعم إن كان لم يبد صلاحه جازت قسمتهما معا بالتراضي 
ويجوز قسمة الكتان بعد نفض رؤوسه ومعياره الوزن قال شيخنا ويصح قسمة الثمر على الشجر 
من نخل وعنب خرصا ولا يصح قسمة غيرهما وشملت الأرض شركة الوقف ولو مسجداً فتجوز 
قسمتها معه في هذا النوع دون غيره على المعتمد ق ل وانظره مع ما تقدم تقريباً من أنه لا تصح 
قسمة الوقف إلا أن يحمل كلامه على غير قسمة الإفراز. 
الإقناع/ ج؟/ م1 
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فيهاء فيجزأ ما يقسم كيلا في المكيل» إن استوت» ويكتب مثلا هنا وفيما يأتي من بقية 
الأنواع في كل رقعة أما اسم شريك من الشركاء» أو جزء من الأجزاءء مميزا على البقية 
بحد أو غيره» وتدرج رقع في بنادق من نحو طين مستوية» ثم يخرج من لم يحضر 
الكتابة والأدراج رقعة إما على الجزء الأول إن كتبت الأسماء. أو على اسم زيد مثلا 
إن كتبت الأجزاءء فيعطى ذلك الجزءء ويفعل ذلك في الثانية. وتتعين الثالثة للباقي إن 
كانت الرقع ثلاثة» فإن اختلف الأنصباء: كنصف وثلث وسدس» جزىء ما يقسم على 
أقلهاء ويجتنب إذا كتبت الأجزاء تفريق حصة واحدء بأن لا يبدأ بصاحب السدس. 
النوع الثاني : القسمة بالتعديل» بأن تعدل السهام بالقيمة كأرض تختلف قيمة 
أجزائها بنحو قوة إنبات وقرب ماءء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه 
عنب» فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثهما المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها 
الخاليين عن ذلك الثلث سهماً والثلثان سهماً وأقرع كما مرء ويلزم شريكه الآخر 
إجابته. كما شمل ذلك عبارة المصنف كما مرت الإشارة إليه إلحاقاً للمتساوي في 
القيمة بالمتساوي في الأجزاء في الأرض المذكورة» نعم إن أمكن قسم الجيد وحده. 
والرديء وحده ألم يلزمه فيها إجابته»؛ كأرضين يمكن قسمة كل أرض منهما بالأجزاء 
فلا يجبر على التعديل كما بحثه الشيخان». وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني. 
ويجبر على قسمة التعديل'' في منقولات نوع لم يختلف. متقومة كعبيد وثياب 
من نوع» إن زالت الشركة بالقسمة كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة» وعلى 


)١(‏ أشار به إلى أنها تجري في العقار والمنقول وقد اشتملت هذه المسألة على قيود خمسة قوله 
منقولاات وقوله نوع وقوله لم يختلف وقوله متقوّمة وقوله إن زالت الشركة مثال ذلك ما قاله 
الشارح وإنما كان ذلك من قسمة التعديل مع كون الجنس واحداً والقيمة مستوية نظراً لاختلاف 
الصورة فخرج بمنقولات العقارات ففيها تفصيل إن كانت متفقة الأجزاء والقيمة فهي إفراز وإلا 
فتعديل وخرج بنوع منقولات أنواع كعبيد تركي وهندي وحبشي فلا إجبار في ذلك وخرج بقوله 
لم يختلف ما لو اختلف كضائئنتين مصرية وشامية فلا إجبار في ذلك وخرج بمتقوّمة المثلية فإنها 
إفراز لا تعديل وإن كان فيها إجبار لا يمنع من الإجبار الاشتراك في نحو الممر ولا في نحو سطح 
بين سفل وعلو. 


كتاب الأقضية والشهادات با 8989# 


قسمة التعديل أيضاً في نحو دكاكين صغار متلاصقة: مما لا يختلف في كل منها القسمة 
أعيانً» إن زالت الشركة بها للحاجة . بخلاف تحو الدكاكين الكبار والصغار غير 
المتلاصقة لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. 

النوع الثالث: القسمة بالردء بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي كأن يكون 
بأحد الجانبين من الأرض نحو بثر كشجر لا يمكن قسمته» قوة اخله التمفة: قسط 
قيمة نحو البئر فإن كان ألفاً وله النصف رد خمسمائة» ولا إجبار في هذا النوع» لأن فيه 
تمليكاً لما لا شركة فيهء فكان كغير المشتركء وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة 
رد وغيرها رضا بها بعد خروج قرعة. 

والنوع الأول إفراز للحق لا بيع» والنوعان الاخران بيع» وإن أجبر على الأول 
منهما كما مر. ولو ثيت بحجة غلط أو حيف». في قسمة إجبار أو قسمة تراض - وهى 
بالأجزاء - نقضت القسمة بنوعيهاء فإن لم تكن بالأجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم 
تنقض» لأنها بيع» وإن لم يثبت ذلك فله تحليف شريكه. ولو استحق بعض مقسوم 
نيا ران سواء بطلت القسمة. لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخرء وتعود 
الإشاعة» وإن استحق بعضه شائعاً بطلت فيه. لا في الباقي . 


نتمسة - لو ترافع الشركاء إلى :قاض في قسمة ملك بلا بيئة لم يجبهمء وإن لم 
يكن لهم منازع. وقيل : يجبيهم » وعليه الإمام وغيره. 


وفي بعض النسخ أن هذا الفصل مقدم على الذي قبله . 
والدعوى في اللغة: الطلب والتمني» ومنه قوله تعالى: لوَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ4 


ريس : /0] وشرعا: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم . 


في ذلك قوله تعالى: 8وَإِذَا دُعُوا الي اللّه وَرَسُوله لِيَحْكُمَ بَتتَهُمْ إِذَا فريقٌ منْهُمْ 
مُعْرِضْون4 [النور: 44] وأخبار كخبر مسلم: «لَو يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْرَاهُمْ لادعى ناس 
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ذا كَانَ مَعَ المُدّعِي عي بِيَّةٌ سَمِعَهًا الْحَاكم وَحَكَمَ لَهُ بها فَِنْ لَمْ تكن يبه 
َالْمَْلُ قَوْلُ الدّعَى عَلَيْه بيَمينه 


دمّاءَ رجال اليم : وَلكنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْه00) وروى البيهقي بإسناد 

والذي يتعلق بهذا الفصل خمسة أمورء الدعوى وجوابهاء واليمين والبينة 
والتكول» وتقدم شرط صحة الدعوىء فيما قبل ذلك» وأن لها ستة شروط»ء وأما 
الأربعة فمدمجة من كلام المصنف كما ستراه. 

والمدعي : من خالف قوله الظاهر» والمدعى عليه من وافقه. فلو قال الزوج وقد 
أسلم هو زوجته قبل وطء «أسلمنا معاء فالتكاح باق»» وقالت «بل مرتباًء فلا نكاح» 
فهو مدع وهي مدعى عليها. 

(فإذا كان مع المدعي بينة) بما ادعاه (سمعها الحاكمء وحكم له بها) إن كانت 
معدلة» بخترط في عير اعين ودين كقرد وخبار ولت ونكاح ورجعة ولعان ‏ دعوى عند 
حاكم ولو محكماء فلا يستقل صاحبه باستيفائه» نعم لو استقل المستحق لقود 
بإمينات عرو اليويغ وإن حرم وخرج بذلك - العين والدين» ففيهما تفصيل وهو: إن 
انق خض عل لخر ارد لقصر والا عتري اف 
عنه» وإلا فله أخذها استقلالاً للضرورة”'؟؛ وإن استحق ديناً على ممتنع من أدائه طالبه 
به (فإن لم تكن) معه (بينة) معدلة (فالقول) حيتئذ (قول المدعى عليه) لموافقة الظاهرء 
ولكن (بيمينه) في غير القسامة في دعوى الدمء إذ اليمين هناك في جانب المدعيء 
لوجود اللوث كما تقدم هناكء وله حينئذ أن يأخذ من مال الدعي عليه بغير مطالبة 
جنس حقهء وإذا أخذه ملكه إن كان بصفته. فإن تعذر عليه جنس حقهء أو لم يجد 
جنس حقه بصفته - أخذ غيره مقدماً النقد على غيره» فيبيعه مستقلاً كما يستقل بالأخذء 


.)181١-1( 175/7 ومسلم‎ )5007( 7١7/8 أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) انظر وجه الضرورة والأولى حذفه لأنه يصلح تعليلاً للأول لا لهذا نعم إن لم يكن معه بينة اتجهت‎ 
الضرورة حينئذ وعبارة ح ل قوله للضرورة أي المؤنة ومشقة الرفع للقاضي.‎ 


كل 


كتاب الأقضية والشهادات 


فإِنْ َكل عَن الْيَمِين رُدَتْ عَلَى المُدّعِيء فَيَسْلِفُ وكسل 


ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة» هذا حيث لا حجة له وإلا فلا بيع إلا بإذن 
الحاكم» ولمن جاز له الأخذ فعل ما لا يصل للمال إلا به» ككسر باب ونقب جدارء 
وظاهر أن محل ذلك إذا كان ملكاً للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة 
والمأخوذ مضمون على الأخذ إن تلف قبل تملكه ولو بعد البيع» لأنه أخذه لغرض 
نفسه كالمستلم وإن كان الدين على غير ممتنع من أدائه طالبه بهء فلا يأخذ شيئاً له بغير 
مطالبة» ولو أخذه لم يملكه. ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده. 

(فإن نكل) المدعى عليه أي امتنع (عن اليمين) بعد عرضها عليه» كأن قال: أنا 
ناكلء أو يقول له القاضي: احلف. فيقول: لا اأحلف. أو يسكت لا لدهشة 
وغباوة (ردت) أي اليمين حينئذ (على المدعي) لأنه يكةِ ردها على صاحب الحق كما 
رواه الحاكم وصححهء وكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم من غير مخالفة كما رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه (فيحلف) 
المدعي إن اختار ذلك (ويستحق) المدعى به بيمينه» لا بنكول خصمه»ء وقول القاضي 
للمدعي: «احلف» نازل منزلة الحكم بنكول المدعى عليه» كما في الروضة كأصلهاء 
وإن لم يكن حكم بنكوله حقيقة» وبالجملة فللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم 
يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلآ» وإلا فليس له العود إليه إلا برضا المدعي ويبين القاضي 
حكم النكول للجاهل به» بأن يقول له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي» وأخذ 
منك الحق» فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه, لتقصيره بترك البحث عن حكم 
النكول. 


ويمين الرد - وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه ‏ كإقرار الخصم لا كالبينة» 
لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق» فأشبه إقراره به» فيجب الحق بعد فراغ 
المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار. ولا تسمع بعدها حجة بمسقط 
كأداة أو إبراء» فإن لم يحلف المدعي يمين الرد ولا عذر له سقط حقه من اليمين 
والمطالبة لإعراضه عن اليمين. ولكن تسمع حجته. فإن أبدى عذرا: كإقامة حجة» 
وسؤال فقيهء ومراجعة حساب - أمهل ثلاثة أيام فقط» لثلا تطول مدافعته. والثلاثة مدة 
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وَإِذَا تَدَاعَيَا شيّئا فى يد أحدهمًا فَالْمَوْلُ قؤلُ 2 8 
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مغتفرة شرعاء ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قد لا تساعده ولا تحضر واليمين 
إليه» وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب؟ وجهانء والظاهر الأول. ولا يمهل خصمه 
لعذر حتى يستحلف إلا برضا المدعي» لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين» بخلاف 
المدعي. وإن استمهل الخصم في ابتداء الجواب لعذر أمهل إلى آخر المجلس إن شاء 
القاضي» وقيل إن شاء المدعيء» والآول هو ما جرى عليه ابن المفرق. وهو الظاهرء 
لأن المدعي لا يتقيد”' بآخر المجلس. ومن طولب بجزية فادعى مسقطاً كإسلامه9» 
قبل تمام الحول. فإن وافقت دعواه الظاهر كأن كان غائباً فحضر وادعى ذلك وحلف 
فذاك وإن لم نوافق الظاهر بأن كان عندنا ظاهراً ثم ادعى ذلك. أو وافقه ونكل ‏ طولب 
بها. وليس ذلك قضاء بالتكول””» بل لأنها وجبتء. ولم يأت بدافع . أو بزكاة فادعى 
المسقط كدفعها لساع آخر ‏ لم يطالب بها وإن نكل عن اليمين» لأنها مستحبة» ولو 
ادعى ولي صبي أو مجنون حقاً له على شخص فأنكر ونكل ‏ لم يحلف الولي وإن ادعى 
ثبوته بسبب مباشرته بل ينتظر كماله» لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد. 

(وإن تداعيا) أي الخصمان: أي ادعى كل منهما (شيئاً) أي عيناً وهي (في يد 
نم0" ولك من لواحت تهنا 3201 )سيف لتون. عناعي الند عي انوا ملك 


)١(‏ أي لا يتقيد إمهاله بآخر المجلس بل له أن يؤخر الدعوى متى شاء. 

(؟) جعل الإسلام مسقطاً مبني على وجوب الجزية بانقضاء الحول وهو طريقة والمعتمد أنها تجب 
بالعقد وعليه فالإسلام في أثناء الحول يقسطها لا يسقطها إلا أن يقال ادعاء المسقط يصدق 
بدعوى سقوط بعضها. 

(©) المعنى ليس المطالبة بالجزية ولزومها له بسبب التكول بل لأنها وجبت واشتغلت ذمته بها ولم 
يأت بدافع فلا ينافي ما قدمه في الدعوى الخاصة بخصم معين لأنه لا يثبت الحق إلا بيمين الرد 
فلا يثبت بالنكول قبلها. والفرق أن الحق هنا ثابت وهو يدعى مسقطاً والأصل عدمه فليس فيه 
قضاء بمجرد التكول. 

(5) المراد اليد المتأصلة ليخرج ما لو أخذ شخص شيئاً من إنسان ثم ادّعاه لنفسه وادّعى من كانت اليد 
له قبل ذلك أنه له فالقول قوله وإن لم تكن له اليد الان وكذا لو أخذ من إنسان ألفاً وقد أقرّ لي بها 
أو كانت عنده أمانة وأنكر الاخر وادّعى ملكه لها فالقول قوله وإن لم تكن العين بيده وكذا لو كان 
له دار فأكراها فادّعى المكتري شيئاً ثابتاً فيها أنه له وقال المكري هو ملكي فالقول قول المكري - 


كتاب الأقضية والشهادات فين 


فإن كان في يَدَيْهِمَا تَحَالَا وَجُعِلَ بَينهُمَا 


إذا اليد من الأسباب المرجحة (فإن كان) المدعى به وهو العين (في يديهما) ولا بينة 
لهما (تحالفا) على النفي فقط على النص . (وجعل) ذلك (بينهما) نصفين» لقضائه مَل 
بذلك. كما صححه الحاكم على شرط الشيخين» ولو أقام كل من المدعيين بيئة بما 
ادعاه ‏ وهو بيد ثالث سقطتاء لتناقض موجبهماء فيحلف لكل منهما يميئاً» وإن أقر 
به لأحدهما عمل بمقتضى إقراره» أو بيدهماء أو لا بيد أحد فهو لهما إذ ليس أحدهما 
بأولى به من الآخرء أو بيد أحدهما ‏ ويسمى الداخل ‏ رجحت بينته وإن تأخر 
تاريخهاء أو كانت شاهداً ويميناً» وبينة الخارج شاهدين» أو لم تبين سبب الملك من 
شراء أو غيره ترجيحاً لبينة ما بيده. هذا إن أقامها بعد بينة الخارج» ولو قبل تعديلهاء 
لأنها إنما تسمع بعدهاء لأن الأصل في جانبه اليمين» فلا يعدل عنها ما دامت كافية ولو 
أزيلت يد ببينة» وأسندت بينة الملك إلى ما قبل إزالة يده» واعتذر بغيبها مثلا فإنها 
ترجحء لأن يده إنما إزيلت لعدم الحجة وقد ظهرتء, لكن لو قال الخارج: هو ملكي 
اشتريته منك» فقال الداخل: بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالاه. رجح الخارج لزيادة 
علم بينته بما ذكرء فلو أزيلت يده بإقراره لم تسمع دعواه به بغير ذكر انتقال» لأنه 
مؤاخذ بإقراره؛ نعم لو قال: «وهبته له وملكه» لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده 
لزومها بالعقد.ء ذكره في الروضة كأصلهاء ويرجح بشاهدين» أو بشاهد وامرأتين 
لأحدهماء على شاهد مع يمين للاخرء لأن ذلك حجة بالإجماعء وأبعد عن تهمة 
الحالف بالكذب في يمينه» إلا أن يكون مع الشاهد يد فيرجح بها على من ذكر. ولا 
يرجح بزيادة شهود لأحدهما ولا برجلين على رجل وامرأتين» ولا على أربع نسوة 


وإن لم تكن العين بيده لأن اليد في الأصل له بخلاف المنقول إذا تداعياه فالقول قول المكتري 
وفي شرح م ر ولو أخذ ثوباً من دار وادّعى ملكه فقال ربها بل هو ثوبى أمر الآخذ برد الغوب حيث 
لا بينة لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه ألفاً لي عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر بردّه له 
ولو قال أسكنته داري ثم أخرجته منها فاليد للساكن لإقرار الأول له بها فيحلف أنها له وليس قوله 
زرع لي وا أو بإجارة إقراراً له بيد ولو تنازع مكتر ومكر في متصل بالدار كرف أو سلم مسمر 
حلف الثاني أو منفصل كمتاع فالأول للعرف وما اضطرب فيه يكون بينهما إن تحالفا لانتفاء 
المرجح . 


نفد كتاب الأقضية والشهادات 


كرا ا امم ومَنْ َف على فل غير 


واس سا اه 


لكمال الحجة في الطرفين» ولا بينة مؤرخة على بينة مطلقة ويرجح بتاريخ سابق 
والعين بيدهماء أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد. ورجحت بينة ذي الأكثرء لأن الأخرى 
لا تعارضها فيه» ولصاحب التاريخ السابق أجرة» وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة. 
لأنهما نماء ملكه. ويستثنى من الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض فلا أجرة 
عليه للمشتري على الأصح . 

(ومن حلف على فعل نفسه) إثباتاً أو نفياً ولو بظن مؤكداً كأن يعتمد فيه الحالف 
على خطه أو خط مورثه (حلف على البت) بالمثناة ‏ وهو القطع والجزم. مأخوذ من 
قولهم «بت الحبل» إذا قطعهء فقوله حينئذ: (والقطع عطف تفسيرء لأنه يعلم حال 
نفسه. ويطلع عليهاء فيقول في البيع والشراء في الإثبات: واللّه لقد بعت بكذا أو 
اشتريت بكذاء وفي النفي: واللّه ما بعت بكذا أو اشتريت بكذا. 

(ومن حلف على فعل نفسه) ثباتآ أو نفياً ولو بظن مؤكداً: كان يعتمد حلف) 
حينئذ (على البت والقطع) لسهولة الاطلاع عليه (وإن كان) فعله (نفياً) مطلقاً (حلف) 
حينئذ (على نفي العلم) أي أنه لا يعدمء فيقول: واللّه ما علمت أنه فعل كذاء لأن 
النفي المطلق يعسر الوقوف عليه» ولا يتعين فيه ذلك. فلو حلف على البت اعتد به 
كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره» لأنه قد يعلم ذلك. أما النفى المحصور فكالإثبات 
في إمكان الإحاطة به» كما في آخر الدعاوى من الروضة» فيحلف فيه على البت. 


تنبيه ‏ ظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره» وقد تكون اليمين 
على تحقيق موجودء لا إلى فعل ينسب إليه ولا إلى غيره» مثل أن يقول لزوجته: إن 
كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق» فطار ولم يعرف» فادعت أنه غراب فأنكرء فقد قال 
الإمام: إنه يحلف على البتء قال الشيخان تبعاً للبندنيجي وغيره: والضابط أن يقال: 
كل يمين فهي على البت. إلا على فعل الغير»ء ولو ادعى ديئاً لمورثه فقال النمدعى 
عليه: أبرأني مورثك منه وأنت تعلم ذلك. حلف المدعي على نفي العلم بالبراءة مما 
ادعاه. لأنه حلف على نفي فعل غيره» ولو قال: جنى عبدك علي بما يوجب كذا 
وأنكرء فالأصح حلف السيد على البت». لأن عبده ‏ ماله وفعله كفعله» ولذلك سمعت 


كتاب الأقضية والشهادات سلس حي فون 


الدعوى عليه ولو قال: جنت بهيمتك على زرعي مثلاً فعليك ضمانه» فأنكر مالكهاء 
حلف على البت» لأنه لا ذمة لها وضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلهاء 

نية القاضي المستحلف للخصمء فلو ورى الحالف في يمينه بأن قصد خلاف ظاهر 
اللفظء أو تأول بأن اعتقد الحالف خلاف نية القاضي - لم يدفع إثم اليمين الفاجرة» 
لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفاً من الله تعالى» فلو صح تأويله 
لبطلت هذه الفائدة . 


تتمة ‏ يسن تغليظ يمين مدع إذا حلف مع شاهده أو ردت اليمين عليه» ويمين 
مدعى عليه وإن لم يطلب الخصم تغليظها فيما ليس بمال ولا يقصد به مال كتكاح» 
وطلاق ولعان وفي مال يبلغ نصاب زكاة نقد عشرين مثقالاً ذهباً أو مائتي ي ادرهم فضة أو 
ما قيمته ذلك . 


والتغليظ يكون بالزمان والمكان كما مر فى اللعان. وبزيادة أسماء وصفات كأن 
يفول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحطن الرحيم الذي يعلم السر 
والعلانية» وإن كان الحالف يهودياً حلفه القاضي باللّه الذي أنزل التوراة على موسى 
ونجاه من الغرق» أو نصرانياً حلّفَه باللّه الذي أنزل الإنجيل على عيسى» أو مجوسياً أو 
وكنيا جل الله اللاي جلف ووصزورة.. 

ولا يجوز لقاض أن يحلف أحداً بطلاق أو عتق أو نذرء كما قاله الماوردي 
وغيره» قال الشافعي رضي الله عنه: ومتى بلغ الإمام أن قاضياً يستحلف الناس بطلاق 
أو عتق أو نذر عزله عن الحكم. لأنه جاهل . وقال ابن عبدالبر: لا أعلم أحداً من أهل 
العلم يرى الاستحلاف بذلك. ولا يحلف قاض على تركه ظلماً في حكمهء ولا شاهد 


ا د ال إلا كافراً 


واليمين من ل تقطع الخصومة حال لا الحق» فتسمع بيئة المدعى بعد 
حلف الخصمء. ولو ادعى رق غير صبي ومحنون ومجهول نسب» فقال: أنا حر أصالة: 
صدق بيمينه. لأن الأصل الحرية؛ وعلى المدعي البينة» ولو ادعى رق صبي أو مجنون 


و0 3 ل الل لل سس سس سس ب كتاب الأقضية والشهادات 


ه ىئ 


فصل 


َه 0 0-3 و 2 
5 ع مر ١‏ 55 م يسام 5 اء ا 9 
وَلا تقبأ الشهادّة إلا ممر اجتمعت فيد حمسر خصال: 


وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة»ء أو بيده وجهل لفظهما حلف» وحكم له برقهماء لأنه 
دعوى بدين مؤجل» وإن كان به بينة» إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال» فلو كان بعضه 
حالاً وبعضه مؤجلاً صحت الدعوى به لاستحقاق المطالبة ببعضه كما قاله الماوردي. 
فددلٌ فى الشَّهَادَات(١)‏ 
جمع شهادة» وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص . 
والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: #وَلاً تَكْثّمُ وا الشَّهَادَة» 
[البقرة: 47؟] وقوله تعالى: لوَأَسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْن منْ رجَالِكُمْ» اليم ع ] 


وأخبارء كخبر الصحيحين : ا لَك إل شَاهِدَاكٌ أو يَمِينْهك70") وخبر أَنَّه صَّلَّ الله عَلَيْه 


وا ع الشَّهَادَة فَقَالَ للسّائل "تَرَى الخد قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «عَلَى مثْلهًا 
فَأشْهّذ أؤ 5 رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده . 


وأركاتها خويية #1 شاعدة ومشهوه له وعشهوة عليه ومظهود يه) وضينة: 


ثم شرع في شروط الركن الأول فقال:(ولا تقبل الشهادة) عند الأداء (إلا ممن 
اجتمعت فيه خمس) بل عشر”22 (خصال) كما ستعرفها: 


)١(‏ ذكرها بعد الدعوى لأنها تكون بعدها ومن قدم الشهادة نظر للتحمل لأنه يكون قبل الدعوى. 

() ذكره ابن حجر في التلخيص ١98/4‏ والحديث أخرجه البخاري (7707) ومسلم (174). 

0 أخرجه البيهقي في السئن ١67/٠١‏ والحاكم 98/14 وصححه وتعقبه الذهبي فتال: واه معمر وقال 
ابن عدي كان يسرق الحديث وابن مسمول ضعفه غير واحا.. 

(5) أي في غير هلال رمضان ونحوه مما الغرض منه تحقيق الفرض إذ لا مشهود عليه ولا له فيه وكلها 
تؤخذ من كلامه فمن هنا يؤخذ الشاهد ومن قوله فيما يأتي والحقوق ضربان المشهود به ومن قوله 
حق الله وحق الادمي المشهود له ويتضمن ذلك المشهود عليه والصيغة. 

(5) الأولى حذف التاء لأن المعدود مؤنث. 


يل 


كتاب الأقضية والشهادات 


الإسْلامٌ؛ وَالْبْلُوعْ لد وَالْخويك والعَدَالة» 


الأولى ‏ (الإسلام) فلا تقبل شهادة الكافر”'2 على مسلمء ولا على كافرء خلافاً 


لأبي حنيفة في قبول شهادة الكافر على الكافر» ولأحمد في الوصيةء لقوله تعالى: 
لوَأَسْهِدُوا ذوَيْ عَدْلٍ مِكُمْ4 [الطلاق : ؟] والكافر ليس بعدل» وليس مناء ولأنه أفسق 
الفساق» وعدم يغلي الله مال فلا يؤمن من الكذب على خلقه . 


(و) الثانية والثالثة : (البلوغ, والعقل) فلا تقبل شهادة صبي» لقوله تعالى: #منْ 
رجَالِكُمْ» [البقرة : : 1487] ولا مجنون بالإجماع. 

(و) الرابعة: (الحرية) ولو بالدارء فلا تقبل شهادة رقيق خلافاً لأحمدء ولو 
فعضا أو كاتا لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية» وهو مسلوب منها 

(و) الخامسة: (العدالة) فلا تقبل شهادة فاسق. لقوله تعالى: إن جَاءَكُمْ فَاسقٌ 
بتبأ فتبكِنُوا» [الحجرات: 9]. 

والسادسة : أن يكون له مروءة ‏ وهي الاستقامة» لأن من لا مروءة له لا حياء له 
ومن لا حياء له قال ما شاء» لقوله كك : ذا لَمْ تشتّح فَآضْتَعْ مَا شِنت70"©. 


والسابعة: أن يكون غير متهم في شهادة» لقوله تعالى: لذْلكُم أَنْسَطْ عند الله 


وَأَْوَمُ للشّهَادَة وَأَدَْى آلا تَْتَابُوا4 [البقرة : 187] والريبة حاصلة بالمتهم. 
والقافئة :"أن يكوة تاطناء قل قل شيادة الأخرين وإن فيمت إشارتة: 
والتاسعة: أن يكون يقظاً كما قاله صاحب التنبيه وغيره» فلا تقبل شهادة 


(2 


بخن 


)١(‏ وشهادة الكافر كانت جائزة ثم نسخت بقوله تعالى #واستشهدوا شهيدين من رجالكم» أي 
المسلمين وأما قوله تعالى أو آخران من غيركم» فأجيب عنه بأن معناه من غير عشيرتكم أو هو 
منسوخ بقوله #وأشهدوا ذوي عدل منكم». 

(') أخرجه البخاري 577/1٠١‏ (5170). 

فق أي لا يضبط فلا بد أن يكون الشاهد متيقظاً ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من 
غير زيادة ولا نقص هذا ظاهر إذا كان المشهود عليه قولاً كإقرار وطلاق وقذف ومن ثم كان 


مل لل سصسسسص سس سب سح كتاب الأقضية والشهادات 


0 0 يو 0 ءءء ره 9 وده ” 0 526 5 2 0 9 
وللعزالة خحيق نر اتطازا ان يعون محنيا الكبائرة غير قوز على العليل من 
الصّغائرء 


0 


والعاشرة”'2: أن لا يكون محجوراً عليه بسفه. فلا تقبل شهادته كما نقله في 
أصل الروضة قبيل فصل التوبة عن الصيمري» وجزم به الرافعي في كتاب الوصية . 

وخرج بقيد الأداء: التحمل» فلا يشترط عنده هذه الشروط بدليل قولهم: إنه لو 
شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت كما قاله الزركشي في خادمه. 
قال: ولا يستثنى من ذلك غير شهود النكاح» فإنه يشترط الأهلية عند التحمل أيضا. 

(وللعدالة) المقدمة (خمس شرائط): 

الأول: (أن يكون مجتنباً للكبائر). أي لكل منها. 

والثاني : أن يكون (غير مصر”'' على القليل من الصغائر) من نوع أو أنواع. وفسر 
جماعة الكبيرة بأنها: «ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة» وقيل: ١هي‏ 
المعصية الموجبة للحد»» وذكر في أصل الروضة أنهم إلى ترجيح هذا أميل» وأن الذي 
ذكرناه أولاً هو الموافق لما ذكره عند تفصيل الكبائرء انتهى» لأنهم عدوا الربا وأكل 
مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائرء ولا حد فيهاء وقال الإمام: هي كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين. انتهى. والمراد بها بقريئة التعارف المذكورة 


- المتجه عدم جواز الشهادة بالمعنى ولا تقاس بالرواية لضيقها نعم يقرب القول بجواز التعبير بأحد 
المترادفين عن الاخر عند عدم الإبهام اه خ ض ولا يقدح الغلط اليسير لأن أحداً من الناس لا 

)١(‏ لا حاجة لزيادة ذلك لأن سبب السفه معصية فالعدالة تغني عن ذكره إلا أن يقال قد يكون سببه غير 
معصية كأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش مع عدم العلم بذلك فزاد هذا الأجل ذلك (قوله إنه 
لو شهد) أي تحمل وقوله ثم أعادها أي أداها ويصح أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك بأن 
يكون شهد أي أدى بصفته المذكورة فردت شهادته فإذا تحمل وأعاد شهادته قبلت. 

(؟) أي أو مصرٌ أو غلبت طاعاته على معاصيه كما يأتى والإصرار على الصغيرة بأن يرتكبها ثلاث 
مرات من غير توبة منها وقال الشيخ عميرة الإصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح 
أنه الإكثار من نوع أو أنواع قاله الرافعي لكنه في باب العضل قال إن المداومة على النوع الواحد 
كبيرة وبه صرح الغزالي في الإحياء. 


كتاب الأقضية والشهادات 


غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع. فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهه”© 
كما سيأتي بيانه. هذا ضبطها بالاحد. وأما ضبطها بالعد فأشياء كثيرة قال ابن عباس : 
هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: إنها سبعمائة أقرب. أي باعتبار أصناف 
أتراتها وماعد اتلك من الجداصي فهن الهنداءر + ا من التوضين» فمية 
الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذرء ومنع الزكاة» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”'؟ مع القدرة» ونسيان القرآن» واليأس من رحمة اللَّه 
تعالى» وأمن مكره تعالى» وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والإفطار في رمضان من غير 
عذرء وعقوق الوالدين» والزنا واللواطء وشهادة الزور» وضرب المسلم بغير حق9) 
والنميمة» وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملة القران فهي كبيرة» كما جرى 
عليه ابن المقري, وإلا فصغيرة» ومن الصغائر: النظر المحرمء وهجر المسلم 
فوق ثلاثة أيام. والنياحة. وشق الجيب والتبختر في المشي». وإدخال صبيان أو 
مجانين يغلب تنجيسهم المسجد» واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة . 


(') ظاهرة وإن فسقناهم وينافيه قوله الاتي بعد قول المتن سليم السريرة بأن لا يكون مبتدعاً لا يكفر 
ولا يفسق ببدعته فإن مفهومه أنه إذا فسق ببدعته لا تقبل شهادته ويمكن حمل ما يأتي على ما إذا 
كان ليس له شبهة وما هنا على ما إذا كان له شبهة أي تأويل. 

089 أي ”بشرط أن يكون مجمعاً عليه أو يكون منكراً عند الفاعل وإن لم يكن منكراً عند الناهي ولا بد 
أن يأمن الضرر على نفسه أو ماله وأن لا يخاف الوقوع في مفسدة أعظم من المنهيّ عنه وسواء 
كان الناهي ممتثلاً للنهي أو لا وسواء كان من الولاة أولا. 

() قال يَيّه: «صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس ونساء كاسيات عاريات» شرح المحلى على جمع الجوامع وقوله كاسيات عاريات أي 
تستر كل منهن بعض بدنها وتبدي بعضه إظهاراً لجمالها ونحوه وقيل تلبس ثوباً رقيقاً يصف 
لون بذلها كما في خاشية تنيع الإسلام عليه وفي الحاشية المذكورة أيضا ما نصه قال الزركشي 

خص المسلم لأنه أفحش أنواعه وإلا فالذمي كذلك اه قال العراقي إن أراد في التحريم فمسلم أو 
في كونه كبيرة فممنوع. وفي الايات البينات وعندي أن الأوجه كونه كبيرة كما هو صريح كلام 
الزركشي وشمل الضرب اليسير وذكر الأذرعي أن الضربة والخدشة إذا عظم ألمهما أو كان 
أحدهما الوالد أو وليّ ينبغي أن يلحقا بالكبائر. 


1 كتاب الأقضية والشهادات 


عد جم عد 


سَلِيمَ السَريرَة» اونا علد الحميية] مُحَافظاً عَلَى مُُوءَة مثله. 
لي ا 0ك 


فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن 
تغلب طاعته على معاصيه كما قاله الجمهورء فلا تنتفي عدالته. وإن اقتضت عبارة 


- 


المصنف الانتفاء مطلقا. 

فائدة - في البحر : لوقزع: المدل فل كثيرة تخد عزنا الو يضر ايذلكفاتيقاء 
بخلاف نية الكفر . 

والثالث: أن يكون العدل (سليم التريرة) أ العقيدة. بأن لا يكون ميعدعا لا 
يكفر. ولا يفسق ببدعته27. فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته»ء فالأول 
كمنكري البعث» والثاني كساب الصحابة. ويستثنى من ذلك الخطابية فلا تقبل شهادتهم. 
وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول: لي على فلان كذا هذا إذا لم 
يبينوا السبب كما مرت الإشارة إليه» فإن بينوا السبب كأن قالوا: رأيناه يقرضه كذاء فتقبل 
حينئذ شهادتهم . 

والرابع: أن يكون العدل (مأموناً) مما توقع فيه النفس الأمارة صاحبها (عند 
الغضب) من ارتكاب قول الزور والإصرار على الغيبة والكذب لقيام غضبه. فلا عداله 
لمن يحمله غضبه على الوقوع في ذلك . 

والشامى :أن :يكن (نكافظا عا مرت مقن أن على الشكد يقلي أخالة 
من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وادابه في زمانه ومكانه» لأن الأمور العر'ية قلما 
تنضبط» بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان» وهذا بخلاف العدالة فإنها لا 
تختلف باختلاف الأشخاص» فإن الفسق فيه الشريف والوضيعء بخلاف المروءة فإنها 
تختلف» فلا تقبل شهادة من لا مروءة له كمن يأكل أو يشرب في سوق وهو غير سوقي 
كما في الروضة» وغير من لم يغلبه جوع أو عطشء أو يمشي في سوق مكشرف الرأس 


)0 كذا في خط المؤلف رحمه الله ولا يخفى أن في فهم الحكم من هذه العبارة صعوبة فحق العبارة 
أن يقال بأن لا يكون مبتدعا يكفر أو يفسق ببدعته بأن لا يكون مبتدعا أصلا أو مبتدعا لا يكفر ولا 
يفسق ببدعته لأن الكلام في بيان العدل الذي تقبل شهادته وعبارته تصدق بغيره كذا قاله 
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أو اليد غير العوزة قم لأ يلي نه كلمن ولغير محرم بنسك. أما العورة فكشفها حرامء 
أو يقبل زوجته أو أمته بحضرة الدس» وأما تقبيل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمته التى 
وقعت في سهمه بحضرة الناس فقال الزركشي: كان تقبيل استحسان لا تمتعء أو ظن أنه 
ليس ثم من ينظره» أو على أن المرّة الواحد لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعى» ومد 
الرجل عند الناس بلا ضرورة كقبلة أمته بحضرتهم» ومن ذلك إكثار حكايات مضحكة 
بين الناس بحيث يصير ذلك عادة لهء وخرج بالإكثار مالم يكثرء أو كان ذلك طبعاً لا 
تصنعاء كما وقع لبعض الصحابة» ولبس فقيه قباء أو قلنسوة فى محل لا يعتاد للفقيه ليس 
ذلك فيه» وإكباب على لعب الشطرنج”'' بحيث يشغله عن مهماته» وإن لم يقترن به ما 


)١(‏ الشطرنج له ثلاث حالات عند الشارح يكون مكروماً إن خلا عن المال وكان قليلاً ويكون حراماً 
إن اشتمل على مال ويكون خارم المروءة إن أكثر منه وهذا معنى قوله وإكباب الخ. وإن قلنا 
الإكباب ليس بقيد تكون له حالتان الكراهة والحرمة مع نخرم المروءة فيهما ومثل الشطرنج المنقلة 
والسيجة السبعاوية والخمساوية إذا كانت من غير طاب أو مال أما مع ذلك فحرام وكذا الطاب 
وحده حرام. 

(؟) بكسر الغين والمد وهو رفع الصوت بالشعر. ويحرم استماع غناء أجنبية وأمرد إن خيف منه فتنة 
أو نحو نظر محرم وإلا كره زي أي لما صح عن ابن مسعود «إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء البقل» اه أي يكون سبباً لحصول النفاق في قلب من يفعله بل أو يستمعه لأن فعله 
واستماعه يورث منكراً واشتغالاً بما يفهم منه كمحاسن النساء وغير ذلك وهذا قد يورث في فاعله 
ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يظهر خلاف ما يبطل ذكره ع ش على م ر وقال الغزالي الغناء 
إن قصد به ترويح القلب ليقوى على طاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد 
شيئا فهو لهو معفرّ عنه والغنى بالقصر ضد الفقر وبالفتح مع المد النفع قال الشيخ سلطان وليس 
تحسين الصوت بقراءة قرآن من هذا القبيل فإن لحن فيه بفتح الحاء المشددة حتى أخرجه إلى حدّ 
لا يقول به أحد من القراء حرم وإلا فلا. وعلى القول بالحرمة ينبغي أن يكون كبيرة. قال 
الماوردي يفسق القارىء يذلك ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم. ويحرم سماع الالة 
كالعود والرباب والسنطيرء فقوله على غناء أي إن خلا عن الالة وإلا فحرام والحرام في الحقيقة 
هو استماع الالة قالم ر : ومتى اقترن بالغناء الة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الالة فقط 
وبقاء الغناء على الكراهة وقال الشيخسلطان: لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه 
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يحرمه؛ أو على غناء”'' أو استماعه» وإكثار رقص» وحرفة دنيئة”' مباحة كحجامة 
وكنس زبل ونحوه» ودبغ ممن لا يليق ذلك به. 


واعترض جعلهم الحرفه الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم: «إنها من فروض 
الكفايات). 


وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره. 


وأما الحرفة غير المباحة كالمنجم والعراف والكاهن والمصور فلا تقبل شهادتهم قال 
الصيمري: لآن شعارهم التلبيس. 


تنبيه - هذا الشرط الخامس إنما هو شرط في قبول الشهادة» لا في العدالة فإنه مع 
ذلك لا يخرج عن كونه عدلاء لكن شهادته لم تقبل لفقد مروءته. 

وف شروطا القبول أيضاً: أن لأيكرق مهما والعيمة: أنايجر إليهيشهادته نقعاء 
أو يدفع عنه بها ضرراً كما سيأتي في كلامه . 

تتمة ‏ لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة» فشهد الاثنان للشاهدين بوصية من 
تلك التركة» قيلت الشهادتان في الأصحء لانفصال كل شهادة عن الأخرى ولا تجر 
شهادته نفعاً ولا تدفع عنه ضرراًء وتقبل شهادته الحسبة”'2 في حقوق الله تعالى 


- إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر اه. وما قيل عن بعض 
الصوفية من جواز استماع الالات المطربة لما فيها من النشاط على الذكر أو غير ذلك فهو من 
تهوّرهم وضلالهم فلا يعوّل عليه وليس من الغناء المحرم ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل 
كحداء الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم فلا شك في جوازه. 

)20 قيد ذلك في الإرشاد بإدامتها قال في شرحه وخرج بإدامتها ما لو كان يحسنها ولا يفعلها أو يفعلها 
أحياناً في بيته وهي لا تزري فلا تنخرم بها مروءته اه وسميت بذلك لانحراف الشخص إليها 
للتكسب وهي أعم من الصناعة لاعتبار الالة في الصناعة دونها. واعترض قولهم الحرفة الدنيئة 
مما تخرم المروءة مع قولهم إنها من فروض الكفاية. وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه 
مع حصول فرض الكفاية بغيره. 

(') من الاحتساب وهو طلب الأجر سواء سبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا 
برماوي على المنهج وحكم شهادة الحسبة الوجوب لأن فيها إزالة محرّم وخبر «شر الشهود الذي - 
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وَالْحُقوق ضربَانَ: حَقٌ اللّه تَعَالىء وَحَقٌّ الادَمِيَء فأمًا حَقّ الادَمئ فَتَلاثة 


و ٠.‏ 
صر سه 
م 


6 
ات 


المتمحضة كالصلاة والصومء وفيما فيه للَّه تعالى حق مؤكد وهو ما يتأثر برضا الآدمي 
كطلاق وعتق وعفو عن قصاص» وإبقاء عدة وانقضائها وحد لله تعالى كذا النسب على 
الصحيح. ومتى حكم قاض بشاهدين فبانا غير مقبولي الشهادة ككافرين نقضه هو 
وغيره» ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت شهادته لانتفاء 
التهمة» أو فاسق تاب لم تقبل للتهمة. ويقبل في غير تلك الشهادة بشرط اختباره بعد 
التوبة مدة يظن فيها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة» ويشترط في توبة معصية قولية 
القول('' فيقول: قذفي باطل”'' وأنا نادم عليه ولا أعود إليه. ويقول في شهادة الزور: 
شهادتي باطلة وأنا نادم عليها. والمعصية غير القولية يشترط في التوبة منها إقلاع عنها 
وندم عليها وعزم على أن لا يعود لها ورد ظلامة ادمي إن تعلقت به. 

كما في بعض النسخ. يذكر فيه العدد في الشهود والذكورة والأسباب المانعة من 
القبول وأسقط ذكر «فصل» في بعضها. 

(والحقوق) المشهود بها بالنسبة إلى ما يعتبر فيها: عدداً أو وصفاً - (ضربان): 
أحدهما: (حت الله تعالى. و) ثانيهما: (حق الادمي) وبدأ به فقال: (فأما حق الادمى) 
لأنه الأغلب وقوعا (فهو على ثلاثة أضراب) . ْ 


يشهد قبل أن يستشهد؛ محمول على غير شهادة الحسبة وورد فيها «خير الشهود الذي يشهد قبل 
أن يستشهد». 

)01( اشتراط القول في القولية والاستبراء في الفعلية وما ألحق بهما مما ذكر هو في التوبة التي تعود به 
الولايات وقبول الشهادة أما التوبة المسقطة للإثم فلا يشترط فيها ذلك كما يفيد ذلك كلام الروض 
وشرحه اه سم قال الشوبري وانظر هذا القول يكون في أي زمن ويقال لمن وفي عبارة الزواجر 
أنه يقوله بين يدي المستحل منه كالمقذوف. 

59): قبل الحراد بهذا أن القذف من «حيك هو ناطل له عصترصن قزله 'إذ قن يكون مادقا ولنا وذ 
الجمهور على الاصطخري اشتراطه أن يقول كذبت فيما قذفته اه سم وليس كالقذف قوله لغيره يا 
ملعون أو يا خنزير حتى يشترط في التوبة منه قول لأن هذا لا يتصوّر إيهام أنه محقّ فيه حتى يبطله 
بخلاف القذف. 

اقلم ربج امل 
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عَليْهِ الوَجَالُ. وَضرْبٌ يقبَلُ فيه شاهدان أؤ رَجلٌ وَامْرَاَنَان أؤ شاهدٌ وَيَمِير' 
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المُدَّعى» . وَهَوَ مَا كان القصد مَنْهُ المال.. 


الأول: (ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران) أي رجلان. ولا مدخل فيه 
للإناث. ولا لليمين مع الشاهد (وهو: ما لا يقصد منه المال) أصلاً كعقوبة لله تعالى أو 
الادمي (و) ما (يطلع عليه الرجال) غالباً كطلاق ونكاح ورجعةء وإقرار بنحو زناء 
وموت» ووكالة ووصايا وشركة وقراضء وكفالة» وشهادة على شهادة» لأن الله تعالى 
نص على الرجلين في الطلاق والوصايا. وروى مالك عن الزهري: «مَضْتَ المُنّة بأنّه 
لو يكور خياد النّسَاءِ في الْحُدُودِ وَلاَ في التّكاح كَالطْلاق» وقيى نالمذكورات غيرها 
مما يشاركها في المعنى المذكور. والوكالة والغلاثة بعدها وإن كانت في مال القصد 
منها الولاية والسلطنة» لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشركة والقراض قال: 
وينبغي أن يقال: إن رام مدعيهما إثبات التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصته من 
الربح فيثبتان برجل وامرأتين» إذ المقصود المال» ويقرب منه دعوى المرأة النكاح 
لإثبات المهر أي أو شطره أو الإرث» فيثبت برجل وامرأتين» إذ المقصود منه المال» 
وإن لم يثبت النكاح بهما في غير هذه الصورة. 

(و) الثاني : (ضرب يقبل فيه شاهدان) رجلان (أو رجل وامرأتان» أو شاهد) أي 
زخجل واحذ. (ويمين المدعي) يقد أداء شوادع الداهكه وودك عند يلد ورد كر كما في 
حلفه صدق شاهدهء لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس» فاعتبر ارتباط 
إحداهما بالأخرى» ليصيرا كالنوع الواحد (وهو): أي هذا الضرب الثاني في كل (ما 
كان) مالا عيناً كان أو ديئاً أو منفعة أوكان(القصد منهالمال) من عقد مالي أو فسخه أو 
حق مالي كبيع. ومنه الحوالة» لأنها بيع دين بدين» وإقالة وضمان وخيار وأجل. 
وذلك لعموم قوله: وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُوتًا وَجُلَيْنَ قَرَجُلُ 
وَأمْرَآتَانِ » [البقرة : 7 وروى مسلم وغيره أنه يله ١قَضى‏ بشاهدٍ رَيَمِين)07) زاد 
الشافعي «في الامُوَال» وقيس بها ما فيه مال. 


.5 ١/4 وانظر تلخيص الحبير‎ )١107( والشافعي‎ )١171١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وَضرْبٍ يقبّل فيه رَجلانِ أؤ رَجلَ وَامْرَآنَانِ أؤ أربَعُ نِسْوَةء وَهُوَ: ما لا يَطلعُ 
َه .-- و 

عليه الوَجَال . 


تيف مع هذا العتريهز الوققه افا كينا قال ابن سريج. وقال في الروضة إنه 
أقوى في المعنى» وصححه الإمام والبغوي وغيرهماء انتهى. وصححه أيضا الرافعي 
في الشرح الصغير كما أفاده في المهمات . 

(و) الثالث: (ضرب يقبل فيه) شاهدان (رجلان أو رجل وامرأتان» أو أربع 
نسوة) منفردات (وهو) أي هذا الضرب الثالث في كل (ما لا يطلع عليه الرجال) غالبا 
كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبهاء كجراحة على فرجها حرة 
كانت أو أمة واستهلال ولدء لما روى ابن أب شيية عن الزهرى: ١مَضْتَ‏ الشِنّة بأل 
وز قهاةة المَاءِ فِيمَا لآ يَطْلِعُ عَلَِْ عَيْدُهُنَّ مِنْ ولآّةة الّسَاءِ وَعْيُوبِهنَّ» وقيس بما ذكر 
غيره مما يشاركه في الضابط المذكور. وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول 
الرجلين أو الرجل والمرأتين أولى . 

تنبيه - قيد القفال وغيره مسألة الرضاع ‏ بما إذا كان الرضاع من الثدي فإن كان 
في إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء فيه. لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من 
هذه المرأة» لأن الرجال لا يطلعون عليه غالباً» وخرج بعيب امرأة تحت ثوبها ما نقله 
في الروضة عن البغوي وأقره ‏ العيب في وجه الحرة وكفيها فإنه لا يثبت إلا برجلين. 
وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنةء فإنه يثبت برجل وامرأتين» لأن المقصود منه 
المال. 

فإن قيل: هذا وما قبله إنما يأتيان على القول بحل النظر إلى ذلك أما على ما 
صححه الشيخان في الأولى والنووي في الثانية من تحريم ذلك فتقبل النساء فيه 
منمردات . 

أجيب بأن الوجه والكفين يطلع”'' عليهما الرجال غالباً””2 وإن قلنا بحرمة نظر 
)00( المناسب إسقاط ما كما في نسخ كثيرة لأن ما يقصد منه المال وما يطلع عليه الرجال قسم واحد 

وشيء واحد وإعادة ما توهم أنهما قسمان وأمران مختلفان وقد يقال زاد الشارح ما إشارة إلى أن 


يطلع معطوف على النفي وهو قوله لا يقصد لا على المنفي وهو يقصد وحده. 
(1) المراد ما يكثر اطلاع الرجال عليه وإن كان اطلاع النساء أغلب فليس المراد الغلبة بالنسبة لهن. 


544 كتاب الأقضية والشهادات 


وأا حتوق_ الله تال قلا تفيل فيه النناة ومن كلانه أصررات :9 
يفل افيد أفل من أزيقة وَهوَ الزنا 


الأجنبي. لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجهاء ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم 
ومعاملة وتحمل شهادة؛ وقد قال الولي العراقي: أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن 
عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال ولم يفصل بين الأمة والحرة. 
وبه صرح القاضي حسين فيهما. انتهى: أي فلا تقبل النساء الخلص في الأمة» لما مر 
أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر. وكل ما لا يثبت من الحقوق برجل وامرأتين لا 
يثبت برجل ويمين؛ لأن الرجل والمرأتين أقوى» وإذا لم يثبت بالأقوى لا يثبت بما 
دونه» وكل ما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين» إلا عيوب النساء ونحوها 
كالرضاع فإنها لا تثبت بشاهد ويمين» لأنها أمور خطرة بخلاف المال. 
وقد علم من تقسيم المصنف المذكور أنه لا يثبت شيء بامرأتين ويمين» وهو 
كذلك. لعدم ورود ذلك» وقيامهما مقام رجل في غير ذلك» لوروده. 
فرع: ما قبل فيه شهادة النسوة على فعله لا تقبل شهادتهن على الإقرار به فإنه 
ما تسبقعه الرجال غالبا»: كسنائر الأقارير كمااذكره الدميرى:. 
(وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء) أصلاً. والخنثى كالمرأة في هذا وفي 
جميع ما مر (وهي) أي : حقوق الله تعالى على (ثلاثة أضرب) أيضاً. 
الأول: (ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة) من الرجال (وهو) أي هذا 
الضرب (الزنا) لقوله تعالى: لوَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتِ ثُمَ لَمْ يَأنُوا بأزَعة شْهَدَاء4 
[النور: 5] ولما في صحيح مسلم عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال 
لرسول الله عَكِهِ : لَوْ وَجَدْتُ مَعَّ أَمْرَاتِي رجلا أمهلَهُ حَتَّى آتِي يِأَرْبَعة شهدَاءَ. قَالَ: َعَم 
ولأنه لا يقوم إلا من اثنين. فصار كالشهادة على فعلين. لأن الزنا من أغلظ الفواحش. 
فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر. وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا: حانت منا التفاتة 
فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة» قال الماوردي: فإن قالوا: تعمدنا لغير الشهادة 
- فسقوا وردت شهادتهم. انتهى: هذا إذا تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم على 
معاصيهم» وإلا فتقبل» لأن ذلك صغيرة» وينبغي إذا أطلقوا الشهادة أن يستفسروا إن 
تيسرء وإلا فلا تقبل شهادتهم» ولا بد أن يقولوا رأيناه أدخل حشفته أو قدرها من 
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وَضْرِبٌ يقبَلّ فيه اثنَان» وَهوّ ما سوّى الزنا من الخدودء وَضرْتٌ يقبل فيه وَاحد 
5 2 
وَهَوَ هلال رَمََضان . 


فاقدها في فرجهاء وإن لم يقولوا كالأصبع في الخاتم أو كالمرود في المكحلة . 

تنبيه - اللواط في ذلك كالزنا. وكذلك إتيان البهيمة على المذهب المنصوص في 
الأمء قال في زيادة الروضة: لأن كلا جماع. ونقصان العقوبة فيه لا يمنع من العددء 
كما في زنا الأمة. قال البلقيني: ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح. وهو كإتيان 
البهائم في أنه لا يثبت إلا بأربعة على المعتمد. انتهى. وخرج بما ذكر وطء الشبهة إذا 
قصد بالدعوى به المال» أو شهد به حسبة» ومقدمات الزنا: كقبلة ومعانقة ‏ فلا يحتاج 
إلى أربعة» ويقبل في الإقرار بالزنا وما ألحق به رجلان كغيره من الأقارير. 

(و) الثاني : (ضرب يقبل فيه اثنان) أي رجلان (وهو) أي هذا الضرب الثاني (ما 
سوى الزنا) وما ألحق به (من الحدود) سواء أكان قتلا للمرتدء أم لقاطع طريق بشرطهء 
أم لقطع في سرقة؛ أم في طريق» أم في جلد لشارب مسكر. 

(و) الثالث: (ضرب يقبل فيه) رجل (واحد. وهو هلال) شهر (رمضان) بالنسبة 
للصوم على أظهر القولين عند الشيخين» احتياطاً للصوم أما بالنسبة لحلول أجل أو 
لوقوع طلاق فلا كما مر في الصيام. وألحق بذلك مسائل: منها ما لو نذر صوم رجب 
مثلا فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم إذا قلنا: يثبت به رمضان» حكى ابن الرفعة 
فيه وجهين عن البحرء ورجح ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب». ومنها ما في 
المجموع اخر الصلاة على الميت عن المتولي أنه لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه لم 
يكف في الإرث وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وتوابعها وجهان, بناء على القولين في 
هلال رمضان. ومقتضاه ترجيح القبول وهو الظاهر وإن أفتى القاضي حسين بالمنع . 
ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته ولم 
ير الهلال بعد الثلاثين فإنا نفطر على الأصح. ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو 
للقاضي كلام الخصم. يقبل فيه الواحد وهو من باب الشهادة كما ذكره الرافعي قبيل 
القضاء على الغائب . 


ومنها صورة زيادة على ذلك ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. 
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وَل فيل شَهَادَة الْأَعْمَى ا في سنّة مَوَاضِعْ : © الْمَوْتَ ل 


0ك 


(ولا تقبل شهادة) على فعل كزناء وشرب خمرء وغصبء. وإتلاف وولادة 
0 واصطياد»ء وإحياءء وكون اليد على مال إلا بإبصار لذلك الفعل مع فاعله. 
يصل به إلى العلم واليقين فلا يكفي فيه السماع من الغيرٍ + إقال تغالى : «وَلآ تَقَفْ 
ا [الإسراء: 5 "] وقال يكلِ: «عَلَى مثْلهًا فَأَشْهَدْ أو دع" إلا أن في 
الحقوق ما اكتفي فيه بالظن المؤد لتعذر اليقين فيه وتدعو الحاجة إلى إثباته: كالملك 
فإنه لا سبيل إلى معرفته يقيناً وكذا العدالة والإعسارء وتقبل في الفعل من أصم 
لإبصاره» ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة كما مرت الإشارة إليه» 
لأنهما هتكا حرمة أنفسهما والأقوال: كعقد وفسخ وطلاق وإقرار يشترط في الشهادة 
بها سمعها وإبصار فاعلها حال تلفظه بهاء حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو 
يتحققه لم يكف؛, وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان 
فقط فسمع تعاقدهم بالبيع وغيره كفى من غير رؤية» زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف 
الموجب من القابل . ش 
ولا تقبل شهادة (الأعمى) فيما يتعلق بالبصرء لجواز اشتباه الأصوات وقد 
يحاكي الإنسان صوت غيره (إلا في سنة) وفي بعض النسخ خمسة (مواضع) وسيأتي 
توجيه ذلك . 


الموضع الأول: الموت فإنه يثبت بالتسامع» لأن أسبابه كثيرة منها ما يخفى 
ومنها ما يظهرء وقد يعسر الاطلاع عليها. فجاز أن يعتمد على الاستفاضة . 


(و) الموضع الثاني : (النسب) لذكر أو أنثى» وإن لم يعرف عين المنسوب إليه 
من أب أو جدء فيشهد أن هذا ابن فلان أو أن هذه بنت فلان أو قبيلة» فيشهد أنه من 
قبيلة كذاء لأنه لا مدخل للرؤية فيه» فإن غاية الممكن أن يشاهد الولادة على الفراش ء 
وذلك لا يفيد القطعء بل الظاهر فقط والحاجة داعية إلى إثبات الأنساب إلى الأجداد 
المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه قال ابن المنذر: وهذا مما لا أعلم فيه خلافاآء 
وكذا يثبت النسب بالاستفاضة إلى الأم في الأصح كالأب وإن كان النسب في الحقيقة 


إلى الأب . 
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وَالْملْكُ المُطْلَقٌء 


(و) الموضع الثالث ‏ (الملك المطلق) من غير إضافة لمالك معينء» إذا لم يكن 
منازع . 


تنبيه ‏ هذه الثلاثة من الأمور التي تثبت بالاستفاضة» وبقي من الأمور التي تغبت 
بالاستفاضة ‏ العتق والولاء والوقف والتكاح كما هو الأصح عند المحققين» لأنها 
أمور مؤبدة فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتداتهاء فمست الحاجة إلى إثباتها 
بالاستفاضة» ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها زوج النب كَل ولا 
مستند غير السماع» وما ذكر في الوقف هو بالنظر إلى أصلهء أما شروطه فقال النووي 
في فتاويه: لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بل إن كان وقفا على جماعة 
معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية» أو على مدرسة مثلاً وتعذرت 
معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحهاء انتهى. والأوجه حمل هذا 
على ما أفتى به ابن الصلاح شيخه من أن الشروط إن شهد بها منفردة لم يثبت بها وإن 
ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعتء لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف ومما 
يثبت بالاستفاضة: القضاء والجرح والتعديل» والرشدء والإرث» واستحقاق الزكاة 
والرضاعء وحيث ثبت النكاح بالاستفاضة لا يثبت الصداق بها بل يرجع لمهر المثل 
ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: سمعت الناس يقولون كذا وإن كانت شهادته 
مبنية عليها بل يقول أشهد أنه له أو أنه ابنه مثلا لأنه قد يعلم خلاف ما يسمع من الناس 
ولو صرح بذلك لم تقبل شهادته على الأصح. لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة 
ويؤخذ من التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإذا ذكره لتقوية أو 
حكاية حال قبلت شهادته وهو ظاهر وليس له أن يقول: أشهد أن فلانة ولدت فلاناً أو 
أن“قلانا اعتن فلاناً لتاامر آنه يفعرط فى الشهادة بالفعل الأبصار وهالقرل الابضاز 
والسمع» وشروط الانققافة الل مجه العاهة إلها ف المعهودايه ماع المشهودنيه 
من جمع كثير يؤمن توافقهم على الكذب بحيث يقع العلم أو الظن'' القوي بخبرهم 


)١(‏ هذا يدل على أنه ليس المراد بالجمع عدم التواتر لأن ذاك يفيد العلم قطعاً؛ شوبري. 


ل كتاب الأقضية والشهادات 


لتق وما شَهَدَ به قبل الْعَمَىء وَعَلى الْمَضبُوط» 


ااا 5-00 #عددهسسسهشاخ“خ“كلتكلنتككككثك اك 


كما ذكره الشيخان في الشرح والروضة؛ء لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين» وإنما 
يعدل عنه الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حساب الطاقة . 


(و) الموضع الرابع: (الترجمة) إذا اتخذ القاضي مترجماً وقلنا بجوازه وهو 
الأصحء فتقبل شهادته فيهاء لأن الترجمة تفسير للفظ فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة. 


وقوله (وما شهد به قبل العمى) ساقط في بعض النسخ فمن عد المواضع ستة عد 
ذلك». ومن عدها خمسة لم يعد ذلك». ومعناه أن الأعمى لو تحمل شهادة فيما يحتاج 
للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له 
وعليه معروفي الاسم والنسب. لإمكان الشهادة عليهما فيقول: أشهد أن فلانا بن فلان 
أقر لفلان بن فلان بكذا بخلاف مجهولهما أو أحدهما أخذاً من مفهوم الشرط2"7. نعم 
لو عمي ويدهما”" أو يد المشهود عليه في يد فشهد عليه في الأولى مطلقاً مع تمييزه له 
من خصمه وفي الثانية بالمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه الزركشي في 
الأول وصرح به في أصل الروضة في الثانية . 

(و) الموضع الخامس أو السادس على ما تقدم ‏ ما تحمله ‏ (على المضبوط) 
عنده كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال عليه بما سمع منه عند قاض 
به» فتقبل على الصحيح» لحصول العلم بأنه المشهود عليه وله أن يطأ زوجته اعتماداً 
على صوتها للضرورة» ولأن الوطء بالظن ولا يجوز له أن يشهد على زوجته اعتمادا 
على صوتها كغيرها خلافاً لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته عليها اعتماداً على ذلك . 


)١(‏ هو قوله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب. 

(9) وَالحاضل أن المسألة لها أربعة أحوال لأنه إما أن تكون يداهما جميعاً في يده أو لا يكون شيء 
منهما في يده أو تكون يد المقرّ في يده فقط أو يد المقر له فقط ففي الأولى تقبل شهادته مطلقا 
وفي الثانية تقبل إن كانا معروفي الاسم والنسب عنده وهذه من قبيل ما شهد به قبل العمى وفي 
الثالئة إن كان.المقر له معروف الاسم والنسب وفي الرابعة إن كان المقر معروف الاسم والنسب 
عنده ولا بد في جميع ذلك من رؤية فم اللافظ حال لفظه قبل العمى كما تقدم في الشهادة على 
الأقوال. 
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م وه شر باو 7 8 06 7 20 7 2 5 
ولا قبل شهّادة جار لتفسه تفعأء وَلآ داف عَنْهَا ضرّرا . 


(ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعاً) فترد شهادته لعبده سواء كان مأذوناً له أم لاء 
ومكاتبه»ء لأن له فيه علقة. نعم لو شهد بشراء شخص لمشتريه وفيه شفعة لمكاتبه 

#بلت» ولغريم له ميت وإن لم تستغرق تركته الديون أو عليه حجر فليس لأنه إذا أثبت 
للغريم شيا الخ الشفية المطالية يده وترة. شهادمم أيضاً بما هو ولي أو وصي أو 
وكل"" ولو يدون جعل: ؛ لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف وببراءة من ضمنه بأداء أو 
إبراءء أنه يدفع بها الغرم عن نفسه وبجراحة مورثة قبل اندمالهاء لأنه لو مات كان 
الأأرش له» ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بما قبل الاندمال قبلت شهادته. 
والفرق بين هذه والتي قبلها أن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال 
واحتج لمنع قبول الشهادة في ذلك وأمثاله بقوله تعالى: 9وَأَدْنَى أَنْ لآ تَدَتَانُوا4 
[البقرة: 181] والريبة حاصلة هنا وبقوله ي: «لآ تُقْبَلُ شَهَادةٌ خَضْم ولا طَبَينَ؛ : 
والظنين المتهم (و) لهذا (لا) تقبل شهادة (دافع عنها) أي عن نفسه ضرراً كشهادة عاقلة 


)000( كأن وكل زيد في بيع شيء فلدّعى شخص أن هذا الشيء ملك له فأراد الوكيل وهو زيد أن يشهد 
بأنه ملك للموكل وتثبت الوكالة بأصول الوكيل وفروعه وبأصول الموكل وفروعه بخلاف الوصاية 
لا تنبت بذلك لأن الوصاية أقوى من الوكالة ومثل ذلك الإمام والقاضي وناظر الوقف والمسجد 
إن ادعوا شيئا * ثم أقاموا أصولهم أو فروعهم شهوداً فإنها تقبل (قوله لأنه يثبت الخ) ولو باع 
ا اي لل راس لس ل 
يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه حيث لم يتعرض لكونه وكيلا ويحل له ذلك باطناً 
لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح م راس ل (قوله وببراءة) الأولى ذكر هذا بعد قول المتن ولا 
دافع عنها ضررا وكتب بعضهم قوله وببراءة من ضمنه هو بأداء أو إبراء أي أو أصله أو فرعه ويضر 
حدوث التهمة قبل الحكم لا بعده فلو شهد لأخيه بمال وكان هو وارثئه فإن كان قبل قبل الحكم لم 
يأخذ المال أو بعده أخذه اه سم قال س ل وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ثم مات 
وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله امتنع الحكم اه ولو شهد لبعضه أو على عدؤه 
أو الفاسق بما يعلمه من الحق والحاكم يجهل ذلك قال ابن عبدالسلام المختار جوازه لأنهم لم 
يحملوا الل 0 الحق لمستحقه فلم يأثم الحاكم لعذره ولا الخصم 
لأخذه حقه ولا الشاهد لإعانته ويتجه حمله على تعيينه طريقاً لوصول الحق لمستحقه ويجوز 
إثبات الوكالة بشهادة بعض بعض الموكل أو الوكيل إذا لم يكن بجعل لأن التهمة ضعيفة. 


كتاب الأقضية والشهادات 


اك و من نهاك ايك حي موا أمونا لول لامكو “مخف قن اه اا ع مو جيل" ليوا ال ذف + أو هد جو وو بود يط نو وخ" نوناد كي د وان بر عا مف 87 برق د لاك إلة الا 6 50 


بفسق شهود قتل يحملونه من خطأ أو شبه عمد وشهادة غرماء مفلس بفسق شهود دين 
آخر ظهر عليه» لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة . 

تتمة ‏ لا تقبل شهادة مغفل لا يضبط أصلاً أو غالباًء لعدم الوثوق بقوله» أما من 
لأ مقط فادرا والاعلت كته الحفظة والقييط فتقبل شهادته قطما لأن لخدا لا سل من 
ذلك» ومن تعادل غلطه وضبطه فالظاهر أنه كمن غلب غلطه ولا شهادة مبادر بشهادة 
قبل أن يستشهدء للتهمة» ولخبر الصحيحين أن النبي ب قال: «حَيُْ الْقَرُونِ قَرْنيَ ثم 
الِّينَ ينهم ثم الَِّينَ يَلُوتَهُم ثم يَجي+ قَوْم يَْهَدُونَ وَلآ يُستَْهَدُونَ)'') فإن ذلك في 
مقام الذم لهمء وأما خبر مسلم: «ألآ أُْيوْكُمْ بِحَبْرٍ الشّهُود؟ الذي يَأتِي بِشَهَادتَهِ بل أن 
يَشَْكَّ)("2 فمحمول على شهادة الحسبة وهي مأخوذة من الاحتساب وهو طلب الأجر 
فتقبل» سواء أسبقها دعوى أم لا.”) وسواء أكانت في غيبة المشهود عليه أم لا وهي 
كغيرها من الشهادة في شروطها السابقة» في حقوق الله تعالى المتمحضة كصلاة وزكاة 
وصومء بأن يشهد بتركها وفيما لله تعالى فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص 
وبقاء عدة وانقضائها وحد لله تعالى بأن يشهد بموجب ذلك والمستحب ستره إذا رأى 
المصلحة فيهء. وإحصان وتعديل وكفارة» وبلوغ, وكفر وإسلام. وتحريم 
مصاهرة» وثبوت نسب» ووصية» ووقفء إذا عمت جهتهما ولو أخرت الجهة العامة 
فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف داراً على أولاده ثم الفقراء فاستولى 
عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقضيتها قبلت 
شهادتهماء لأن آخره وقف على الفقراءء لا إن خصت جهتهما فلا تقبل شهادتهما 


.)١1934-7١4( 1١9754 /4 أخرجه البخاري 9/ ” (505”) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١714-19( ١744/7”‏ 

(؟) يفرق بين ما هنا وبين امتناع إثبات الوصاية بشهادة بعضه بأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من 
بتلطة الورك وكذا لأ شن بقيادة ينف الركيل يدون للوكل رن كان نيه شدي قرعلا مدلا قهما 
تقبل شهادة الأب وابنه في واقعة واحدة ولو ادّعى الإمام شيئاً لبيت المال قبلت شهادة بعضه به 
لأن الملك ليس للإمام ومثله ناظر وقف أو وصي ادّعى شيئاً لجهة الوقف أو للمولى عليه فشهد به 
بعض المدّع, لانتفاء التهمة بخلافها بنفس النظر والوصاية. 


كتاب الأقضية والشهادات 


ل اويا "8 يرق ب نقي3 ال ها حهاد بطو نا الام لا و يقل اوور بو اجا لفو اه" ون اولقن اال او اح و نوا 
لذ لا لظ وو "بسن لام د آله « وا > قا" جعي ااي ا لك د ا 2 


لتعلقها بحقوق خاصة. وخرج بحقوق الله تعالى حقوق الادميين كالقصاص» وحد 
القذف» والبيوع. والأقارير» لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به أعلمه الشاهد به 
ليستشهده بعد الدعوى» وإنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن 
فلاناً أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاعء لم يكف حتى يقولا: إنه يسترقه أو إنه 
يريد نكاحها. 

وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون: نحن نشهد على 
فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه» فإن ابتدؤوا وقالوا: فلان زنى فهم قذفة. 

وما تقبل فيه شهادة الحسبة» هل تسمع فيه دعواها؟ وجهان: أوجههما كما جرى 
عليه ابن المقري تبعاً للإسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع؛ آنه لمق الليدمن 
في المشهود به» ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض 
والدفع ما أمكن. والوجه الثاني - ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير 
حدود الله تعالى ولذا فصل بعض المتأخرين فقال: إنها تسمع في محض حدود الله 
ا 


كمَابُ العنّق() 


بمعنى الإعتاق» وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق غيره» وعتق 
الفرخ إذا طار واستقل فكان العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل» وشرعاً إزالة ملك 
عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى الله تعالى وخرج بالادمي الطير والبهيمة فلا يصح 
عتقهما كما في زوايا الخبايا عن الرافعي» أو ملك طائراً وأراد إرساله فوجهان أصحهما 
المنع» لأنه في معنى الشوائب والاضر ان متروعت: هل الإبتماع وله يبال : هفك 
رَقَبَةِ4 [البلد: ]١‏ وقوله تعالى: لوَإذْ تقول لذي أنْمَمَ اللّدُ عَلَيْه4 أي بالإسلام : 


لون 5 عَلَيْه4 [الأهداب: ام أي بالعتق كما قاله المفسرون وفي غير موضع 


)00 ختم المصنف كتابه بالعتق رجاء أن الله يعتقه من النار وأخر عنه كتاب أمهات الأولاد لأن العتق به 
يستعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنيا ويترتب العتق فيه على عمل عمله العبد في 
حياته والعتق فيه قهري مشوب بقضاء أوطار وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب 
عليه من عتق وغيره والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب سببه عليه في الحال 
وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعاً بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة. 
والعتق بالقول من الشرائع القديمة بدليل عتق ذي الكراع الحميري ثمانية لاف وكان 00 
ابجاهلية وبدليل عق أبي لهب ثوبة لما بشرته بولادة لني له وأماالعشقبالاستيلاد فهومن 
خصوصيات هذه الأمة. واعلم أن العتق بالقول من المسلم قربة سواء المنجز والمعلق وأما صيغته 
فإن تعلق بها حث أو منع أو تحقيق خبر فليست قربة وإلا كانت قربة كإن طلعت الشمس فأنت حر 
مثلاً وأما العتق بالفعل وهو الاستيلاد فليس قربة لأنه متعلق بقضاء أوطار إلا إن قصد به حصول 
عتق أو ولد فيكون قربة والمعتمد أنه قربة حتى من الكافر فيخفف به عنه عذاب غير الكفر كما في 
م د على التحرير والعتق اسم مصدر لأعتق والمصدر الإعتاق والمراد بالعتق ما يشمل ما كان 
بصيغة وهو ظاهر وما كان بغير صيغة كشراء القريب وقد ذكر المتن الأمرين فقول الشارح بمعنى 
الإعتاق فيه قصور على ما كان بصيغة فكان الأولى التعميم كذا قيل وقال العناني : إنما قال بمعنى 
الإعتاق ليرتب عليه التعريف وهو قوله إزالة الملك إذ العتق زوال الملك وهو أثر الإعتاق والرق 
عجز حكمي سببه ذلة الكفر وعبارة ع ش على م ر قوله بمعنى الإعتاق أشار به إلى أن العتق مجاز 
من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لأعتق إذ يقال أعتق 
العبد فعتق وجوّز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد. 


كتاب العتق 
22 و ج- مه 6 0 > وء . : 
وَيَصِحٌ العنْق مِنْ كل مَالِكِ جَائزٍ التَصَدْف في ملكه . 


فتحرير رقبة وفي الصحيحين : ل ا لطر يا لدرارر 
0 حَنَّى الْمَرْجَ بالمَرج». )١‏ وفي سنن أبي داود أن النبئ يل قال: 
أغْتَّقٌّ رَقَبَةَ ا 0 
ملك السيد لرقيق كالغل في رقبته فهو محتبس به تحبس الدابة بالحبل في عنقهاء فإذا 
أعتقه أطلقه من ذلك الغل الذي كان في رقبته» وقوله: «حبّى الفْْجَ ِالْفَرْج؟ خصه 
بالذكر إما لأن ذنبه فاحش وإما لأنه يختلف من المعتق والمعتق . 


0 القضد 


١ 


فائدة ‏ أعتق النبيّ يل ثلاثاً وستين نسمة وعاش ثلاثاً وستين سنة وأعتقت 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تسعا وستين وعاشت كذلك”"» وأعدق عبدالله بن 
عمر ألفاً وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة, وأعتق ذو الكراع الحميري في 
يوم ثمانية آللاف يس ألفاً رضي الله تعالى عنهم وحشرنا 
معهم آمين . 

وأركانه ثلاثة: معتق» وعتيق» وصيغة». وقد شرع في الركن الأول 
فقال: (ويصح العتق من كل مالك) للرقبة (جائز التصرف في ملكه) أهل للتبرع 
والولاء مختارء ومن وكيل أو ولي في كفارة لزمت موليه؛ فلا يصح من غير مالك بلا 
إذن» ولا من غير مطلق التصرف من صبيء ومجنون» ومحجور عليه بسفه أو فلس» 
ولا من مبعض» ومكاتب» ومكره بغير حق» ويتصور الإكراه بحق في البيع بشرط 
العتق» ويصح من سكران» ومن كافر ولو حربياً ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلمء 


.)195045( 1141/5 ومسلم‎ )5116( 044/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(") فهو صريح فيهما كطلقك الله ويفارق نحو باعك الله حيث كان كناية لضعفها بعدم استقلالها 
بالمعصرة يغلت ديجلكه ركراء بعلم امتاولها آي لان لا يدها بن الول انهو علق قاعدة أن 
كل ما استقل به الإنسان إذا أسنده للَّه كان صريحاً وما لا يستقل به الإنسان كالبيع إذا أسنده لله 
كان كناية وقد نظم هذه القاعدة بعضهم فقال: 

مافي هالاستق لال بالإنشاء وكسمحةاة ةا تحمجذى الألاء 

فهو صريح ضه كتلايه فكن ل ذا الضابط ذا دراييه 


2<225 2212722722 بارا ب؟7ر 2 5656 25657 الةلللاااتت كتاب العتق 


وَيَقَعُ الْعنْقُ بصّرِيح لْعئْقٍ وَالنََخْرِيرٍ 


سواء أعتقه مسلماً أم كافراًء ثم أسلم» ولا يصح عتق موقوف, لأنه غير مملوك» ولأن 
ذلك يبطل به حق بقية البطون» ويصح معلقا بصفة محققة الوقوع وغيرها كالتدبير» لما 
فيه من التوسعة لتحصيل القربة» وإذا علق الإعتاق على صفة لم يملك الرجوع فيه 
بالقول» ويملكه بالتصرف كالبيع ونحوهء ولو باعه ثم اشتراه لم تعد الصفة» ولو علقه 
على صفة الموت ثم مات السيد لم تبطل الصفةء» ويصح مؤقتاً ويلغو التأقيت» الركن 
الثاني: العتيق» ويشترط فيه أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كمستولدة» 
ومؤجلء بخلاف ما تعلق به ذلك كرهن على تفصيل مر بيانه» وهذا الركن لم يذكره 
المصنف» ثم شرع في الركن الثالث وهو الصيغةء وهي إما صريح وإما كناية» وقد 
شرع في القسم الأول بقوله: (ويقع العتق) أي ينفذ (بصريح) لفظ (العتق والتحرير) 
وما تصرف منهما كأنت عتيق أو معتق أو محرر أو حررتك» لورودهما في القران 
والسنة متكررين ويستوي في ألفاظهما الهازل واللاعب» لأن هزلهما جد كما رواه 
الترمذي وغيره» وكذا فك رقبة وما تصرف منه كمفكوك الرقبة صريح في الأصحء 
لوروده في القرآن. 


فروع ‏ لو كان اسم أمته قبل إرقاقها حرة» فسميت بغيره فقال لها: يا حرة 
عتقت إن لم يقصد النداء باسمها القديم» فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إن 
قصد العتق» ولو أقر بحرية رقيقه خوفاً من أخذ المكس منه إذا طالبه المكاس به وقصد 
الإخبار به لم يعتق باطناء ولو قال لامرأة زاحمته: تأخري يا حرة فبانت أمته لم تعتق» 
ولو قال لعبده: افرغ من عملك وأنت حر وقال: أردت حراً من العمل لم يقبل ظاهراً 
ويدين» ولو قال: «اللّه أعتقك» عتق أو «أعتقك الله» فكذلك كما هو مقتضى كلام 
الشيخين ولو قال لعيده: أنت حر مثل هذا العبد وأشار إلى عبد آخر له لم يعتق ذلك 
العبدء كما بحثه النووي» لأن وصفه بالعبد يمنع عتقه» ويعتق المخاطب فإن قال مثل 
هذا ولم يقل العبد عتقاً كما صوبه النووي» وإن قال الإسنوي: إنما يعتق الأول فقطء 
ولو قال السيد لرجل: أنت تعلم أن عبدي حر عتق بإقراره» وإن لم يكن المخاطب 
عالماً بحريته» لا إن قال له: أنت تظن أو ترى» والصريح لا يحتاج إلى نية لإيقاعه 
كسائر الصرائح» لأنه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية» ولأن 


هه" 


كتاب العتق 


1 000 س3 0 20 سوس 0 0 52 وو 0 06 9 06 
والكناية عع الجذم فإذا اغتق نض عق عق جييعة »وان اع كر 


هزله جد كما مرء فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعه؛ أما قصد الصريح لمعناه فلا بد منه 
ليخرج أعجمي لفظ بالعتق ولم يعرف معناه ثم شرع في القسم الثاني وهو الكناية 
بقوله (و) يقع العتق أيضاً بلفظ (الكناية) وهو ما احتمل العتق وغيره كقوله: لا ملك لي 
عليك» لا سلطان لي عليك؛ لا سبيل لي عليك» لا خدمة لي عليك؛» أنت سائبة» أنت 
مولاي. ونحو ذلك كأزلت ملكي؛ أو حكمي عنك». لإشعار ما ذكر بإزالة الملك مع 
احتمال غيره» ولذلك قال المصنف : «النية) أي لا بد من نية العتق وإن احتفت بها 
قرينة لاحتمالها غير العتق» فلا بد من نية التمييز كالإمساك في الصوم. 

اا ا اا ا لا ا و 
بالكناية ولو قال لعيده: يا سيدي هل هو كتابة أ و لا؟ وجهان رجح الإمام أنه كتابة» 
وجرى عليه ابن المقري وهو الظاهرء ورجح القاضي والغزالي أنه لغوء لأنه من 
السؤدد وتدبير المنزل وليس فيه ما يقتضي العتق وصيغة طلاق أو ظهار صريحة أو كناية 
هنا أي فيما هو صالح فيه بخلاف قوله للعبد اعتد أو استبرىء رحمك أو لرقيقه أنا منك 
حرث'' فلا ينفذ به العتق ولو نواه» ولا يضر خطأ بتذكير أ أو تأنيث فقوله لعبده: أنت 
حرة» ولأمته أنت حر صريح» وتصبح إضافة العتق إلى جزء من الرقيق كما قال (فإذا 
أعتق) المالك (بعض عبد) معين كيده أو شائع منه كربعه (عتق جميعه) سراية كنظيره 
في الطلاق وسواء الموسر وغيره لما روى النسائي أَنَّ رَجُلدٌ َعْتَقّ شقْصاً مِنْ غلم فَذَكْرَ 
ذَلِكَ لي صَلَّى الله عَلَيْه ْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارٌ عنّقه وَقَالَ : «ليْسَ لِلّه شَرِيكٌ» هذا إذا كان باقيه 


له فإن كان باقيه لغيره فقد ذكره بقوله (وإن أعتق شركاً) بكسر الشين أ تضمياً 


)١(‏ وكذا في شرح المنهج واعترضها بعضهم بأن الصواب أنا منك طالق وهو ما في أكثر النسخ منه 
لأن الكلام في ضيغة الطلاق وأنا منك حر لا صريح ولا كناية لا في الطلاق ولا هنا أي فلا يكون 
قوله أنا منك طالق كناية في العتق وإن كان كناية في الطلاق. والفرق أن النكاح الذي ينحل 
بالطلاق يقوم بكل من الزوجين بدليل أنه لا يأخذ خامسة ولا كذلك هنا فإن الرق لا يقوم بالسيد 
كما يقوم بالعبد تأمل ع ش نقلا عن شرح البهجة ومحل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة 
العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية. 


كتاب العتق 


565 


4 5 - 6ع م ره 2 فاه - 
لَهُ فى عَبْد وَهَوَّ مُوسِرٌ يَسْرِي العتق إلى بَاقيهِ» وَكان عَليْه قِيمّة نصيب شريكه. 


عن 00 (له في عبد) سواء كان شريكه 51 أم لأكثر نصيبه أم قل (وهو موسر 
يَسْري العتق) بمجرد تلفظه به (إلى باقيه) من غير توقف على أداء القيمة. 


تقيةح المراة ركو نوتم "١‏ أت يكوك موسر ركئمة بقصية اتتررركه فاع 13ت عن 
قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته؛ ودست ثوب يلبسه؛. وسكنى يوم على ما 
سبق في المفلس» ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون (وكان عليه) 
بمجرد السراية (قيمة نصيب شريكه) يوم الإعتاق» لأنه وقت الإتلاف فإن أيسر ببعض 
حصته سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه» والأصل في ذلك خبر الصحيحين: امَنْ 
عتَنَ شِركاً لَه في عَبْدِ وَكَانَ له مال يَبنمْ تمن الْعَبِد قُومَ الْعَبدُ عََيِْ قِمَةَ عَذْلِه فأعطى 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه منه ما أعتق وفيه رواية: «وَمَنْ أَعتّق 
شركاً لَهُ في عَبْدِ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُعْ قِيمّة الْعَبْد فَهُوَ عَتِيقٌ» واحترز بقيد يساره عن إعساره 
فإنه لا يسري بل الباقي ملك لشريكهء ويعتق نصيبه فقط والاعتبار باليسار بحالة 
الإعتاق» فلو أعتق وهو معسر ثم أيسر فلا تقويم كما قاله في الروضة» وقضية إطلاق 
التقويم شموله ما لو كان عليه دين بقدره وهو كذلك على الأظهر عند الأكثرين كما قاله 
في الروضة» لأنه مالك لما في يده نافد تضرقه شه" لهذا لو اشعرئبيه عبدا واعتقه 
نفذ ويستثتى من السراية ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر فلا 
سراية في الأصحء لأن السراية تتضمن النقل» ويجري الخلاف فيما لو استولدها 
أحدهما: وهو معسر ثم استولدها الاخر ثم أعتقهما أحدهما ولو كانت حصة الذي لم 
يعتق موقوفة لم يسر العتق إليها قولاً واحداً كما قال في الكفاية» ويستثنى صورتان لا 
تقويم فيهما على المعتق مع يساره. الأولى: ما إذا وهب الأصل لفرعه شقصاً من رقيق 
وقبضه ثم أعتق الأصل ما بقي في ملكه فإنه يسري إلى نصيب الفرع مع اليسارء ولا 
قيمة عليه على الراجح» والثانية: ما لو باع شقصاً من رقيقه ثم حجر على المشتري 
بالفلس فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط اليسارء 
ولا قيمة عليه» لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه» ولو كان رقيق بين ثلاثة فأعتق 


)١(‏ الصواب إسقاطه لأن النصيب ليس مشتركاً وإنما المشترك العبد بتمامه. 


اثنان منهم نصيبهما معاً وأحدهما معسر والآخر موسر قوم جميع نصيب الذي لم يعتق 
على هذا الموسر كما قال الشيخان» والمريض معسر إلا في ثلث ماله» فإذا أعتق نصيبه 
من رقيق شريكه وعتق جميعه وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية ولا تختص 
السراية بالإعتاق» وحينئذ استيلاد أحد الشريكين الموسر الأمة المشتركة بينهما يسري 
إلى نصيب شريكه كالعتق بل أولى منه بالنفوذء لأنه فعل وهو أقوى من القول» ولهذا 
ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه دون عتقهما وإيلاد المريض من رأس المال» 
وإعتاقه من الثلث وخرج بالموسر المعسر فلا يسري استيلاده كالعتق» نعم إن كان 
الشريك المستولد أصلاً لشريكه يسري كما لو استولد الجارية التي كلها له وعلمه قيمة 
نصيب شريكه للإتلاف بإزالة ملكه» وعليه أيضاً حصته من مهر مثل للاستمتاع بملك 
غيره؛ ويجب مع ذلك أرش البكارة لو كانت بكراًء وهذا إن تأخر الإنزال عن تغييب 
الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة المهرء لأن الموجب له تغييب الحشفة في 
ملك غيره وهو منتف» وشروط سراية العتق أربعة الأول: إعتاق المالك ولو بنائبه 
باختياره كشرائه جزء أصلهء وليس المراد بالاختيار مقابل الإكراه بل المراد السبب في 
الإعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الإكراه» لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص»ء 
والإكراه لا عتق فيهء وخرج الاختيار ما لو ورث بعض فرعه أو أصله فإنه لم يسر العتق 
إلى باقيه» لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات وعند انتقاء الاختيار لا صنع منه 
يعد إتلافاً» الشرط الثاني أن يكون له يوم الإعتاق مال يفي بقيمة الباقي أو ببعضه كما 
مر. الشرط الثالث أن يكون محلها قابلاً للنقل فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد 
فيه» ولا إلى الحصة الموقوفة ولا إلى المنذور وإعتاقه . الشرط الرابع: أن يعتق نصيبه 
ليعتق أو لا ثم يسري العتق إلى نصيب شريكه» فلو أعتق نصيب شريكه لغا إذ لا ملك 
ولا تبعية» فلو أعتق نصيبه بعد ذلك سرى إلى حصة شريكه؛ ولو أعتق نصف المشترك 
وأطلق حمل على ملكه فقطء. لأن الإنسان إنما يعتق ما يملكه كما جزم به صاحب 
الأتوار ارمق تلك واد امد بوالدنه أو تمولوديه) دن النش قير الذال نهنا يلكا 
قهرياً كالإرث أو اختيارياً كالشراء والهبة (عتق عليه) أما الأصول فلقوله تعالى: 
«وَأخفض لَهُمَا جَناح الذَّنْ مِنّ الوَحْمَة4 [الإسراء: 4؟] ولا يتأتى خفض الجناح مع 

الإقناع/ ج؟/ م47 


#واها وه وها ود هد ها وه هاه فاع هاه هاف ه هاه هاه هاه واه هه ها هاه هادع فده هاه وه فاو د ود وا .د نثا. .د .د ما هم 


ا ل ا ١لَنْ‏ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالدَهُ إل أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ 
فيُْتقةُ207 أي بالشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهري 
بدليل رواية فيعتق عليهء وأما الفروع فلقوله تعالى: «وَمَا ينبي للرّحْمن أنْ يَتَحِدَ وَلَداً 
إنْ كُلُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْض إلا اتي الوَحْمَنَ عَبْداً» [مريم: 47 48] وقال تعالى: 
لوَقَالُوا انَحَدَ الاحْمَنٌ وَلَّداً سُبحاتهُ بَلْ عبَادٌ مُكْرَمُونَ4 [الأنبياء: 1؟] دل على نفي 
إجماع الولدية والعبدية. 


تنبيه - شمل قول والديه أو مولوديه الذكور منهم والإناث علوا أو سفلوا اتحد 
دينهما أم لا لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكرناه وخرج من عداهما من 
الأقارب كالإخوة والأعمام فإنهم لا يعتقون بالملك». لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في 
معنى ما ورد فيه نص لانتفاء البعضية عنه» وأما خبر: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحم مَحْرَم فَقَذْ 
عُِقَّ عَلَيْهه("» فضعيف بل قال النسائي إنه منكر وخرج بقولنا من الدسب أصله أَوْ فرعه 
من الرضاع فإنه لا يعتق عليه. 


تئمة ‏ لا يصح شراء الولي لطفل أو مجنون أو سفيه قريبه الذي يعتق عليه» لأنه 
إنما يتصرف عليه بالغبطة ولا غبطة» لأنه يعتق عليه» ولو وهب لمن ذكر أو وصى به 
ولم تلزمه نفقته كأن كان هو معسراً وفرعه كسوباً فعلى الولي قبوله ويعتق على موليه 
لانتفاء الضرر وحصول الكمال للمبعض» فإن لزمته نفقته لم يجز للولي قبوله. ولو 
ملك أصله أو فرعه في مرض موته مجانا كأن ورثه أو وهب له عتق عليه من رأس 
المال. لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل» هذا هو المعتمد كما صححه في 
الروضة كالشرحين» وإن صح في المنهاج أنه يعتق من ثلثه وأن يكون ملكه بعوض وبلا 
محاباة عتق من ثلثه» لأنه فوت على الورثة ما بذلوه من الثمن ولا يرثه» لأنه لو ورثه 
لكان عتقه تبرعاً على الورثة فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه 


.)191١-18(1١١58/17 أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن‎ )١1760( 5557/7” والترمذي‎ )"9494( ١089/54 وأبو داود‎ ٠١/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
ماجة ”547/7 (75975) والحاكم في المستدرك 4/7 وصححه وأقره الذهبي.‎ 


كتاب العتق نع حت ل ع 7 رتت تتم 6 


ا ا وى لقاع 
وَالوَلاءُ من حُقَوقٍ العتقي. 


المتوقف عليها فيتوقف كل من إجازته وإرئه على الآخر فيمتنع إرثه» فإن كان المريض 
مديناً بدين مستغرق لما له عند موته بيع للمدين ولا يعتق منه شيء لأن عتقه يعتبر من 
الثلث والدين يمنع منه» وإن ملكه بعوض بمحاباة من البائع فقدرها كملكه مجانا 
فيكون من رأس المال والباقي من الثلث» ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل عتق 
قال في المنهاج وسرى» وعلى سيده قيمة باقية» لأن الهبة له هبة لسيده في الروضة 
ينبغي أن لا يسري» لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وهذا هو الظاهر كما اعتقده 
البلقيني» وقال ما في المنهاج وجه ضعيف غريب لا يلتف إليه . 


(فصل في أَحُكام الْوَلاءِ) )١(‏ 

وهو بفتح الواو والمد لغة الفردية مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقاربة 
وشرعاً عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب 
فيرث المعتق بها المعتق» ويلي أمر النكاح والصلاة ويعقل والأصل فيه قبل الإجماع 
قوله تعالى: ظأَدْعُوهُمْ لَآبَائِهمْ» إلى قوله تعالى: وَمَوَالِيكُمْ» [الأحزاب: ه] 
وقوله كَكِ: «إِنَّما الْوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»”" وقوله يكِ: «الْوَلآءُ لُحْمَةٌ كَلْحْمَة النّسب» أي 
اختلاط كاختلاط النسب لا يباع ولا يوهب واللحمة بضم اللام القرابة» ويجوز فتحهاء 
ولاايورث بل يورث به.ء لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر 
الحقوق (والولاء من حقوق العتق) اللازمة له فلا ينتفي بنفيه فلو أعتقه على أن لا ولاء 


)١(‏ قيل كان الأنسب تأخيره عن أبواب العتق كلها لأنه يترتب على جميع أنواعه كما يأتي في قوله 
سواء كان منجزا الخ إلا أن يقال إنه ذكره نعد العتق بالقول لثبوته للمعتق ولعصبته بخلاف التدبير 
والاستيلاد فإن الولاء فيهما للعصبة فقط منه أي فكأنه أحد أقاربه (قوله بالحرية) الأولى 
بالعتق (قوله متراخية) أي أحكامها المترتبة عليها متأخرة عن أحكام النسب المترتبة عليه (قوله 
والصلاة) أي عليه (قوله لحمة) أي تشابه واختلاط كما تخالط اللحمة سدي الثوب حتى يصير 
كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والسدى بفتح السين مع القصر هو المسمى عند 
الناس بالقيام ويسمونه أيضاً بالمسدية اه. 

() ذكره ابن الملقن في الخلاصة 107/7 وقال: متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة. 


كتاب العتق 


الكل 


8 يا -ظ ادم 
وَحَكمَة حك الدّ لتَعصيب عند عَدَمه» 


له عليه أو أنه لغيره لغا الشرط لقوله كك: «وكل شزطط لبس في كتابت الله فهو بطل 
قضاءٌ الله أَحَنٌ وَشَرْطَهُ أَوْئنْ إِنَّمَا الْوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقّ»2'0 ويثبت له الولاء سواء حصل 
العتق منجزآ أم بصفة أم بكتابة بأداء النجوم» أم بتدبير» أم باستيلاد» أم بقرابة كأن 
ورث قريبه الذي يعتق عليه أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية أو شراء الرقيق نفسه فإنه عقد 
عتاقة» أم ضمناً كقوله لغيره: أعتق عبدك عني فأجابه أما ولاؤه بالإعتاق فللخبر السابق 
وأما بغيره فبالقياس عليه» أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضاً لكن لا 
يثبت له الولاء وإنما يغبت للمالك خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يغبت له لا 
للمالك» واستثنى من ذلك ما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه» فإنه يعتق عليه ولا يكون 
ولاؤه له بل هو موقوف» لأن الملك بزعمه لم يثبت لهء وإنما عتق مؤاخذة له بقوله: 
وما لو أعتق الكافر كافراً فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني 
فولاؤه للثاني؛ وما لو أعتق الإمام عبدآ من عبيد بيت المال فإنه يثبت الولاء عليه 
لسن لا للع 

تنبيه ‏ يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا كما تثبت علقة 
التكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثاء ولا يثب- يثبت الولاء بسبب آخر غير الإعتاق كإسلام 
شخص على يد غيره وحديث: امَْ ألم عَلَى يد رَجُل فَهُوَ أَحَقُ النّاس بِمَحْياهُ ومَمَاتَِ؛ 
تال البخاري اختلفرااقي ضعت روكالتقاطه بوحديت ” «تَحُورٌ الْمَوأَء مد نَهَ مَوَارِيتَ عَتِيقَهًا 
وَل ها وَوَلَدَهَا الذي لْعَنَتْ عَلَيْه»0") ضعفه الشافعي وغيره (وحكمه) أي الإرث 
بالولاء (حكم التعصيب) بالنسب في أربعة أحكام المتقدم في صلاة الجنازة والإرث به 
وولاية التزويج وتحمل الدية (عند عدمه) أي التعصيب النسب وإنما قدم النسب 


)١(‏ ذكره ابن الملقن في الخلاصة 407/7 وقال: متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة رضي الله 
عنهما وهو في البخاري في كتاب البيوع )١١74(‏ وفي مسلم .)195١4-5(١١41/١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند "/ 54٠‏ وأبو داود / 776 )١905(‏ والترمذي 579/5 )5١١8(‏ وابن 
ماجة 41١5/7‏ 014 والدارقطني 14 والحاكم 4" وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وأقره الذهبي والبيهقي في السنن 1/٠51؟.‏ 


كاب احج ا ور يا 


سم ع 1 - وو 2 7 ماسم 
وَيَنْتَقَلُ عَن المُعْتقٍ إلى الذكور منْ عَصَبَتهء وَلآ يَجُورُ بَيْعُ الْوَلآءِ وَلا هبه . 


لقوته (وينتقل) الولاء (عن المعتق) بعد موته (إلى الذكور من عصبته) أي المعتق 
المتعصبين بأنفسهم دون سائر الورثة ومن يعصبهم العاصب, لأنه لا يورث كما مر فلو 
انتقل إلى غيرهم لكان موروثا. 

تنبيه - ظاهر كلامه أن الولاء لا يثبت للعاصب مع وجود المعتق» وليس مراداً بل 
يثبت لهم في حياته» والمتآخر لهم عنه إنما هو فوائده» ولا ترث امرأة بولاء إلا من 
عتيقها للخبر السابق أو منتمياً إليه بنسب أو ولاءء فإن عتق عليها أبوها كأن اشترته ثم 
أعتق عبداً فمات بعد موت الأب بلا وارث من النسب للأب والعبد فمال العتيق للبنت 
لا لكونها بنت معتقه لما مر أنها لا ترث بل لأنها معتقة المعتق» ومحل ميراثها إذا لم 
يكن للأب عصبة» فإن كان الأخ أو ابن عم فميراث العتيق له؛ ولا شيء لهاء لأن معتق 
المعتق متأخر عن عصبة النسب قال الشيخ أبو علي: سمعت بعض الناس يقول: أخطأ 
في هذه المسألة أربعمائة قاض» فقالوا: إن الميراث للبنت» لأنهم رأوها أقرب وهي 
عصبة له بولائها عليه» ووجه الغفلة أن المقدم في الولاء المعتق» ثم عصبته. ثم 
معتقه» ثم عصباته. ثم معتق معتقه؛ ثم عصباتهء وهكذاء ووارث العبد هنا عصبته 
فكان مقدما على معتق معتقه. ولا شيء لها مع وجوده. ونسبة غلط القضاة في هذه 
الصورة حكاه الشيخان» قال الزركشي: والذي حكاه الإمام عن غلطهم فيما إذا اشترى 
أخ وأخت أباهما فأعتق الأب عبداً ومات ثم مات العتيق قالوا: ميرائه بين الأخ 
والأحتء» لأنهما معتقا معتقهء وهو غلط» وإنما الميراث للأخ وحده. والولاء لأعلى 
العصبات في الدرجة والقربء» مثاله: ابن المعتق مع ابن ابنه» فلو مات المعتق عن 
ابنين أو أخوين فمات أحدهما وخلف ابنا فالولاء لعمه دونه» وإن كان هو الوارث 
لأبيهء فلو مات الآخر وخلف تسعة بنين فالولاء بين العشرة بالسوية» ولو أعتق عتيق أبا 
معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر وإن أعتق أجنبي أختين لأبوين أو لأب فاشتريتا 
أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الآخرى» ولو أعتق كافر مسلماً وله ابن مسلم وابن 
كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط. ولو أسلم الاخر قبل“موته 
فولاؤه لهماء ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال (ولا يجوز بيع الولاء ولا 
هبته) لأن الولاء كالنسب فكما لا يصح بيع النسب ولا هبته فكذلك لا يصح بيع الولاء 


"6 
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سه مهت ام 6 
وَمَن قال لعَبْده: إذا مت فانت خرٌ 


ولااهبتهء ولأنَّة صَلَّى الله عَلَيه عَلَيْه وَسَلَّمَ ١نَهَى‏ عَنْ بَيْع الْوَلآءِ وهبته» متفق عليه . 
ةنع بد مسق قات بول فلا ل الم لأنه المنعم عليه فإنه 
يعتق بإعتاق أمه. فإذا عتق الأب انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب». لأن 

الولاء فرع النسبء والنسب إلى الاباء دون الأمهات, وإنما ثبت لموالي الأم لعدمه من 

جهة الأب» فإذا أمكن عاد إلى موصعه» ومعنى الانجرار أنه ينقطع من وقت عتق الأب 
عن موالي الأم فإذا انجر إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الأم 
بل يكون الميراث لبيت المال» ولو مات الأب رقيقاً وعتق الجد والآاب رقيق انجر 
الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد أيضاً» فإن عتق الأب بعد الجد انجر الولاء من 
موالي الجد إلى موالي الأب, لأن الجد إنما جره لكون الأب كان رقيقاً فلما عتق كان 
أولى بالجرء لأنه أقوى من الجد في النسبء. ولو ملك هذا الولد الذي ولاؤه لموالي 
أمه أباه جر ولاء إخوته لأبيه من موالي أمهم إليه؛ ولا يجر ولاء نفسه» لأنه لا يمكن 
أن يكون له على نفسه ولاءء ولهذا لو اشترى العبد نفسه أو كاتبه سيده وأخذ النجوم 
كان الولاء عليه لسيده كما مرت الإشارة إليه . 
(فصل) في التَدْبِيرٍ 
التدبير وهو لغة النظر في عواقب الأمورء وشرعاً: تعليق عتق بالموت الذي هو 
دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية» ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه 

مأخوذ من الدبرء لأن الموت دير الحياة وكان عزوق افي الجاهلية فأقره الشرع. 

والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين: «أَنَّ رَجُلاً دَبّرَ غلاماً لَيْسَ لَهُ مَالٌ عَيْمَهُ قبَاعَهُ 

لبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم0) فتقريره يكلكِ له وعدم إنكاره يدل على جوازه» وأركانه 
ثلاثة: صيغة ومالك ومحل وهو الرقيق وشرط فيه كونه رقيقاً غير أم ولدء لأنها تستحق 
العتق , بجهة أقوى من التدبير ويشترط في الصيغة لفظ يشعر به ومعناه ما في الضمان 
كن ]نا حرفن نا وملام نوكه رز فاه لمكو كيك 1 ادال سج را شلك 


.)9417( ومسلم‎ )7١51( أنخرجه البخاري‎ )١( 
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عو 
- 


0 5 ا -ه ا 
فَهِوَ مُدَيَدُ يَعْنَقْ بَعْدَ وفاته من ثلث ماله . 


أو حررتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر. وإما كناية وهو ما يحتمل التدبير وغيره 
كخليت سبيلك أو حسبتك بعد موتي ناوياً العتق (فهو مدبر) وحكمه أنه (يعتق) 
عليه (بعد وفاته) أي السيد محسوباً 5 ثلث ماله) بعد الدين وإن وقع التدبير في 
الصحة فلو استغرق الدين التركة لم يعتق منه شيء أو نصفهاء وهي هو فقط بيع نصفه 
في الدين» وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن دين ولا مال غيره عتق ثلثه . 

فائدة ‏ الحيلة في عتق الجميع بعد الموت وإن لم يكن له مال سواه أن يقول هذا 
الرقيق حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين 
بأكثر من يوم عتق من رأس المال ولا سبيل لأحد عليه» ويصح التدبير مقيداً بشرط كأن 
مت في هذا الشهر' وليس له التصرف بما يزيل الملك وهذا ليس بتدبير في الصورتين 
مايرا حت يدل ووشرط لتختصيول التق موعولة قبن موت نيدم “فإ ق مات السيد قبل 
الدخول فلا تدبيرء فإن قال: إن مت ثم دخلت الدار فأنت حرء اشترط دخوله بعد 
موته ولو متراخياً عن الموت» وللوارث كسبه قبل الدخولء وليس له التصرف فيه بما 
يزيل الملك كالبيع لتعلق حق العتيق به كقوله: إذا مت ومضى شهر مثلاً بعد موتي 
فأنت حر فللوارث كسبه في الشهرء وليس له التصرف بما يزيل الملك» وهذا ليس 
بتدبير في الصورتين بل تعليق بصفة» لأن المعلق عليه ليس هو الموت فقط ولا مع 
شيء قبله» ولو قال: إن شئت فأنت حر بعد موتي اشترط وقوع المشيئة قبل الموت 
فوراء فإن أتى بصيغة نحو: متى لم يشترط الفورء ولو قالا لعبدهما: إذا متنا فأنت حر 
لم يعتق حتى يموتا معاً أو مرتباًء فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه» لأنه صار 
مستحق العتق بموت الشريك» وله كسبه ثم عتقه بعد موتهما معا عتق تعليق بصفة لا 
عتق تدبير» لآن كلا منهما لم يعلقه بموته بل بموته وموت غيره» وفي موتهما مرتباً 
بضين تصيّتكالمعاعر ونا بموت المتقدم ديرا دون نصيب المتقدم» ويشترط في 
المالك أن يكون مختاراء وعدم صبا وجنون» فيصح من سفيه ومفلس ولو بعد الحجر 
عليهماء ومن مبعض وكافر ولو حربياًء لأن كلا منهم صحيح العبارة والملك ومن 
سكران» لأنه كالمكلف حكماً وتدبير مرتد موقوف إن أسلم بانت صحته» وإن مات مرتداً 
بان فساده» ولحربي حمل مدبره لداره» لأن أحكام الرق باقية» ولو دبر كافر مسلماً بيع 


كتاب العتق 


ديوز له اند سكة في حَالٍ حَيَاته وَيَبْطل تَدْبِيرُةُ. وَحكم المُدَيّر في حَالٍ حَمَاة 


عليه إن لم يزل ملكه عندء أو دبر كافراً فأسلم نزع منه وجعل عند عدل» ولسيده كسبه 
وهو باق على تدبيره لا يبأع عليه لتوقع الحرية (ويجوز له) أي السيد الجائز 
التصرف (أن يبيعه) أي المدبر أو يهبه ويقبضه ونحو ذلك من أنواع التصرفات المزيلة 
للملك (في حال حياته) كما قبل التدبير (ويبطل تدبيره) بإزالة ملكه عنه للخبر السابق» 
فلا يعود وإن ملكه بناء على عدم عود الحنث في اليمين» وخرج .بجائز التصرف 
السفيه» فإنه لا يصح بيعه وإن صح تدبب.ه» ويبطل أيضاً بإيلاد مدبرة» لأنه أقوى منه 
بدليل أنه لا يعتبر من الثلث» ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى كما 
يرفع ملك اليمين النكاح» ولا يبطل التدبير بردة السيد ولا المدبر صيانة لحق المدبر 
عن الضياع فيعتق بموت السيد» وإن كانا مرتدين ولا رجوع عنه باللفظ كفسخه أو 
نقفه كبائر التعليقات» .ولا بإكان العدبيز كما أن إتكان الردة ليس إسلاما وإتكار 
الطلاق ليس رجعة فيحلف أنه ما دبره ولا وطىء مدبرته» ويحل وطؤها لبقاء ملكه» 
ويصح تدبير المكاتب كما يصح تعليق عتقه بصفة وكتابة مدبرء وصح تعليق كل منهما 
بصفة ويعتق بالأسبق من الوصفين. 

تنبيه ‏ حمل من دبرت حاملاً مدبر تبعاً لها وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن 
بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موتها كبيع فيبطل تدبيره أيضاًء ويصح تدبير حمل كما 
يصع إعتاقه ولا تتبعه أمهء لأن الأصل لا يتبع الفرع» فإن باعها فرجوع عنه ولا يتبع 
مدبراً ولده وإنما يتبع أمه في الرق والحرية (وحكم) الرقيق (المدبر في حياة السيد 
حكم العبد القن) في سائر الأحكام إلا في رهنه فإنه باطل على المذهب الذي قطع به 
الجمهور كما قاله في الروضة في بابه والقن بكسر القاف وتشديد النون هو من لم 
يتصل به شيء من أحكام العتق ومقدماته» بخلاف المدبر» والمكاتب» والمعلق عتقه 
هينه والمتكزتدة شوك أكا أنزاء :قبلوكين آرشدكين اهرون امنليين: بأد كان 
كافرين واسترق هو كما قاله النروي في تهذيبه . 

تتمة ‏ لو وجد مع مدبر مال أو نحو في يده بعد موت سيده فتنازع هو والوارث 
فيه فقال المدبر: كسبته بعد موت سيدي وقال الوارث: بل قبله صدق المدبر بيمينه» 


لأن اليد له فترجح وهذا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد موت السيد فهو حر 
وقال الوارث بل قبله فهو قنء فإن القول قول الوارث؛» لأنها تزعم حريته؛ والحر لا 
يدخل تحت اليدء وتقدم بينة المدبر على بينة الوارث إذا أقاما بينتين على ما قالاه 
لاعتضادها باليدء» ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه وضمن 
لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها وصارت أم ولد له وبطل التدبير» وإن لم يأخذ 
شريكه نصف قيمتها لأن السراية لا تتوقف عن أخذها وبلغو رد المدبر التدبير فى حياة 
اللحقر وسايونه كنا ل المملق ضلقه رلفة ولو قال لامكا (افت امير بلا مويق ينقتر 
سنين مثلاً لم تعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت» ولالشعها ولاضيا حى 
الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك العتق من 
زآئن المالةكولة السسحكناة جات أن 34 مهما ليحر إزقاتةه ويس تمن القبامن أن 
محل ذلك إذا علقت به بعد الموت». ولو قال لعبده: إذا قرأت القران ومت فأنت حرء 
ل ا ا وإن 
قال: إن قرأت قرآناً ومت فأنت حر فقرأ بعض القرآن ومات السيد عتق» والفرق 
الع كذا نقله البغوي عن النص» قال الدميري: والصواب ما قاله الإمام 

فى المحصول ال مر والكثيرء لأنه اسم جنس كالماء والعسل 
لقوله تعالى: نحن ند مس عَلَِكَ أَحْسَنَ الْقَصَّصٍ بِمَا أَوْعَيْنَا إلَبِكَ هَذَا الْقُرْنَ4 
[يوسف: "] وهذا 0 لأن السورة مكية وبعد ذلك نزل 
كثير من القرآن» وما نقل عن النص ليس على هذا الوجهء فإن القرآن بالهمز عند 
الشافعي يقع على القليل والكثير والقرآن بغير همز عنده اسم جمع كما أفاده البغوي في 
تفسير سورة البقرة ولغة الشافعي بغير همزء والواقف على كلام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه يظنه مهموزاً وإنما نطق في ذلك بلغته المألوفة لا بغيرها وبهذا اتضح 
الإشكال وأجيب عن السؤال. 


55ل سس ححححجبب يب ببب)حببيبي كتاب العتق 


رن اماي ل ا و 
وَالكتابّة مُسْتَحَيَة إذا سَالهَا الْعَبْد وَكان مَامُونا مكتسبا. 
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(فصل) في الكتابّة(١)‏ 
بكسر الكاف على الأشهر هي لغة الضم والجمع» لأن فيها ضم نجم إلى نجمء 
والنجم يطلق على الوقت أيضاً الذي يحل فيه مال الكتابة كما سيأتي» وسميت كتابة 
للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه» وشرحها عقد عتق بلفظها بعوض منجه”") 
بنجمين فأكثرء ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية» والأصل فيها قبل الإجماع آية: 
«والّذِينَ يَبْتَعُونَ الاب مما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ فَكَاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْكُمْ فيهمْ خَيْراً4 
[النور: *”] وخبر: «الْمُكَانَبُ عَبِدٌ ما بَقي عَلَيْهِ درْمَجٌ0”" رواه أبو داود وغيره 
والحاجة داعية إليها (والكتابة مستحية لا واجبة) وإن طلبها الرقيقٍ قياساً على 
التدبير"؟“» وشراء القريب» ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على المالكين 
وإنما تستحب (إذا سألها العبد) من سيده (وكان مأمونا) أي أمينا فيما يكسبه بحيث لا 
يضيعه في معصية (مكتسباً) أ قادراً على الكسب» وَنهَمَا فسن العنامد 2 رضى الله 


)0 ذكرها بعد التدبير لأن العتق في كل معلق وإن كان هناك معلقاً بالموت وهنا معلقاً بأداء النجوم 
قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له أبو أمية كما قاله الشيخ س ل 
ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية بخلاف التدبير فإنه عقد جاهلي. العزيزي وبعضه في ق ل 
ورابت بفامس قرح التروفق أنهنا كالنت في الجاهلية افيا والعقابة خارص ة عن فواعتد 
المعاملات لدورانها بين السيد وعبده ولأنها بيع ماله وهو رقبة عبده بماله وهو الكسب أي 
المكسوب وهو النجوم وأيضاً فيها ثبوت مال في ذمة قن لمالكه ابتداء وثبوت ملك للقن اه 
عبدالبر قال البلقيني وليس لنا عقد يتوقف على صيغة مخصوصة إلا السلم والتكاح والكتابة اه 
فالمراد بالصيغة المخصوصة الجنس وهي في التكاح زوّجتك وأنكحتك فقط وفي السلم لفظ 
السلم والسلف لا غير والبيع ونحوه لهما صيغ كثيرة. 

)١(‏ أي مؤقت بنجمين أي وقتين ويطلق النجم على القدر الذي يؤدى في وقت معين. 

() أخرجه أبو داود 747/4 (977”) والترمذي )١57٠0(‏ وابن ماجة )١0١9(‏ والحاكم 5١8/7‏ 
والبيهقى .777/٠١‏ 

43 اي في عدم اونجوية لا في اعحبابه قللية” مقيينة عليه قة الآن استحبابها بال :وهو قزله 
تعالى #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» والتدبير ليس سنة. 

)0( أي لأنه نكرة في سياق الشرط فعمت والمراد بما تضمنتاه من الأمانة والكسب كما هو ظاهر. 


#اأهااه ا هدع ه دواع فى هد فاه قاع قاع فاع واه واه قاو و هده .قاع قداث ٠.‏ ا قا. ا فا .ا .د مها .دا هد وه مد مد م6 ٠.٠060‏ 


تعالى عنه الخير في الآية''» واعتبرت الأمانة لثلا يضيع ما يحصله فلا يعتق والقدرة 
على الكسب ليوثق بتحصيل النجوم» وتفارق”'/ الإيفاء حيث أجرى على ظاهر الأمر 
من الوجوب ما سيأتي» لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة. 

تنبيه ‏ قوله : مكتسباً قد يوهم أنه أي كسب كانء وليس مراداء بل لا بد أن يكون 
قادراً على كسب يوفي ما التزمه من النجوم, فإن فقد شرط من هذه الثلاثة وهي السؤال 
والأمانة والقدرة على الكسب فمباحة إذ لا يقوى رجاء العتق بها ولا تكره بحال”") 
لأنها عند فقد ما ذكر تفضي إلى العتق» نعم إن كان الرقيق فاسقاً بسرقة أو نحوها وعلم 
السيد أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق كرهت كما قاله 
الأذرعي» وأركانها أربعة: سيدء ورقيق» وصيغةء وعوض» وشرط في السيد وهو 
الركن الأول ما مر في المعتق من كونه مختاراء أهل تبرع وولاءء لأنها تبرع وآيلة 
للولاء فتصح من كافر أصلي» وسكران» لا من مكره». ومكاتب» وإن أذن له سيدهء 


)١(‏ ويطلق الخير أيضاً على المال كما في قوله «وإنه لحب الخير لشديد» وعلى العمل كقوله 
تفاق: معن يعم امال ذزة خيرا ير 

(0) أي الكتابة حيث أجرى الأمر فيها وهو قوله تعالى #فكاتبرهم» الخ على غير ظاهره وهذا جواب 
عن سؤال تقديره ما الفرق بين قوله #فكاتبوهم» وقوله #واتوهم» حيث حملوا الأول على 
الندب والثاني على الوجوب فهلا كانا للوجوب أو للندب أجاب الشارح بقوله وتفارق الخ. 

(؟) فهي مباحة أي من حيث ذاتها وإلا فقد تكره لعارض كأن ظن كسبه بمحرم وتحرم إن علم ذلك 
كفجور وقد تجب كما علم مما مر في نفقة الرقيق إذا توقفت نفقته على بيت المال المتوقف على 
كتابته مثلاً فراجعه فتعتريها الأحكام الخمسة ق ل وعبارة شرح م ر ولا تكره بحالٌ نعم إن كان 
الرقيق فاسقاً بسرقة أو نحوها وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق 
قال الأذرعي فلا يبعد تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد وهو قياس حرمة الصدقة والفرض إذا 
علم من أحدهما صرفهما في محرم وإن امتنع العبد منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها 
كعكسه اه وقوله فلا يبعد تحريمها ومثل ذلك ما لو غلب على ظن السيد أن ما يكتسبه من 
المباحات يصرفه في المعصية فتحرم الكتابة لتأديتها إلى تمكينه من المعصية بما اكتسبه وكتب 
أيضاً فلا يبعد تحريمها أي ومع ذلك فإن ملك ما يكسبه كأن حصله من غير جهة الحرمة وصرف 
ما كسبه من الحرمة في مؤنته مثلا ثم أدى ما ملكه عن النجوم عتق وإلا فلا. 


ذأا تت أت | ا7 يلق 


ولا من صبي» ومجنون. ومحجور بسفه وأوليائهم؛ ولا من محجور فلسء» ولا من 
مرتدء لأن ملكه موقوف, والعقود لا توقف على الجديد ولا من مبعضء» لأنه ليس 
أهلاً للولاء» وكتابة مريض مرض الموت محسوبة من الثلث» فإن خلف مثلي قيمته 
صحت في كله أو مثل قيمته ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه» وشرط في الرقيق 
وهو الركن الثاني اختيار» وعدم صبي» وجنونء وأن لا يتعلق به حق لازم» وشرط في 
الصيغة وهو الركن الثالث لفظ يشعر بالكتابة» وفي معناه ما مر في الضمان إيجابا 
ككاتبتك» وأنت مكاتب على كذا كألف منجماً مع قوله إذا أديته مثلاً فأنت حر لفظاً أو 
نية» وقبولاً كقبلت ذلك» وشرط في العوض وهو الركن الرابع كونه مالا كما تعرض له 
المصنف رحمه الله تعالى ولم يذكر غيره من الأركان بقوله (ولا تصح) أي الكتابة (إلا 
بمال) في ذمة المكاتب نقداً كان أو عرضاً موصوفاً بصفة السلم» لأن الأعيان لا يملكها 
حتى يورد العقد عليها (معلوم) عندهما قدراً وجنساً وصفة ونوعاًء لأنه عوض في الذمة 
فاشترط فيه العلم بذلك كدين السلم ويكون (إلى أجل معلوم) ليحصله ويؤديه فلا تصح 
بالحال ولو كان المكاتب مبعضاًء لأن الكتابة عقد خالف القياس في وضعه فاعتبر فيه 
بدن ملت والمأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم قولاً وفعلا إنما 
هو التأجيل». ولم يعقدها أحد منهم حالة ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف 
الأغراض خصوصاً وفيه تعجيل عتق . 

تنبيه ‏ لو كان العوض منفعة في الذمة كبناء دارين في ذمته وجعل لكل واحدة 
منهما وقتاً معلوماً جازء كما يجوز أن تجعل المنافع ثمناً وأجرة» أما لو كان العورض 
منفعة”'2 عين فإنه لا يصح تأجيلهاء لأن الأعيان لا تقبل التأجيل» ثم إن كان العرض 
منفعة عين حالة نحو كاتبتك على أن .تخدمني شهراً أو تخيط لي ثوب بنفسك فلا بد 


)١(‏ أي عين المكاتب فلا يصح تأجيلها أي بأن أخرها عن وقت العقد كقوله على أن تخدمني شهراً 
بعد هذا الشهر فلا يصح بخلاف ما إذا اتصلت بالعقد وضم إليها مالا آخر مؤجلاً فيصح كما ذكره 
وخرج بعين المكاتب عين غير المكاتب فلا يصح على منفعتها كما نقله سم عن شرح الروض كأن 
كاتبه على منفعة دابتين معينتين لزيد يدفعهما له في شهرين فلا يصح وإن أمكن أن يشتريهما من 
زيد. 


كتاب العتق 5684" 


آ و 52 
وَأقلَّهُ نجَمَان 


معها من ضميمة مال» كقوله: وتعطيني ديناراً بعد انقضائه» لأن الضميمة شرط فلم 
يجز أن يكون العوض منفعة فقطء فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر 
نجم لم يصحء لأنهما نجم واحد ولا ضميمة» ولو كاتبه على خدمة شهر رجب 
ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة أو المنافع المتعلقة بالأعيان أن تتصل 
بالعقدء ولا حد لعدد نجوم الكتابة (وأقله نجمان) لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم فمن بعدهمء ولو جازت على الأقل من نجمين لفعلوه. لأنهم كانوا 
يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن» ولأنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى 
بعض» وأقل ما يحصل به الضم نجمان» والمراد بالنجم هنا الوقت كما في الصحاح» 
قاله النووي رحمه الله تعالى في تهذيبه حكاية عن الرافعي رحمه الله تعالى» يقال: 
كانت العرب لا تعرف الحساب ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل فيقول 
أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديتك حقك فسميت الأوقاف نجوماً ثم سمي المؤدى في 
الو فك تجها. 

تنبيه - قضية إطلاقه أنها تصح بنجمين قصيرين ولو في مال كثير وهو كذلك 
لإمكان القدرة عليه كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير» ولو كاتب عبيداً 
كثلاثة صفقة واحدة على عوض واحد كألف منجم بنجمين وعلق عتقهم بأدائه صحء 
لاتحاد المالك فصار كما لو باع غبنداً يتن واحد» ووزع العورض على قيمتهم وقت 
الكتابة» فمن أدى حصته منهم عتق» ومن عجز رق» وتصح كتابة بعض من باقيه حر» . 
لأنها تفيد الاستقلال المقصود بالعقد» ولا تصح كتابة بعض رقيق وإن كان باقيه لغيره 
وأذن له في الكتابة» لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم» نعم لو كاتب 
في مرضه بعض رقيق والبعض ثلث ماله أو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا 
صحت الوصية بكتابة بعض عبده» ولو تعدد السيد كشريكين في عبد كاتباه معاء أو 
وكلا من كاتبه صح إن اتفقت النجوه(2 جنساً وصفة وعدداً وأجلاء وجعلت النجوم 


- المراد بالنجوم ما يشمل المال بدليل قوله جنساً وصفة وما يشمل الأوقات بدليل قوله وعددآ‎ )١( 


كتاب العتق 
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وضي من جهد ا لسّيد لازمة. ومن جهة | لعَئْد ١‏ لمكاتب جَائَزَة' وَلَهُ د نفسهة 
- ع 2 

وَفْسّْخها مَتى شاءً. 


على نسبة ملكيهماء فلو عجز العبد فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأبقاه الآخر فيها لم 
يصح كابتداء عقدهاءء ولو أبرأه أحدهما من نصيبه من النجوم أو أعتق نصيبه من العبد 
عتق نصيبه منه» وقوم عليه الباقي إن أيسرء وعاد الرق للمكاتب» وخرج بالإبراء 
والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الاخر بتقديمه» إذ ليس له تخصيص 
أحدهما بالقبض (وهي) أي الكتابه الصحيحة (من جهة) أي جانب (السيد لازمة) ليس 
له فسخهاء لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها كالراهن. لأنها حق عليه أما 
الكتابة الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح. فإن عجز المكاتب عند المحل بنجم 
أو بعضه غير الواجب في الإيتاء أو امتنع منه عند ذلك مع القدرة عليه أو غاب ذلك 
وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة قصر على الأشبه فى المطلب وقيدها 
لتعذر العوض غليهء .ولس للحاكم -الأداء من مال المخائب الغائب”2 عنه .بل يمكن 
السيد من الفسخ. لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع عن الأداء لو أحضر (و) هي (من جهة 
العبد”' المكاتب جائزة) فله الامتناع من الإعطاء مع القدرة (وله تعجيز نفسه) ولو مع 
القدرة على الكسب وتحصيل العورض (و) له (فسخها متى شاء) وإن كان معه وفاء» 
ولو استمهل سيده عند المحل لعجز سن له إمهاله مساعدة له فى تحصيل العتق» أو 
لبيع عرض وجب إمهاله لبيعه» وله أن يزيد في المهلة على ثلاثة أيام؛ سواء أعرض 
كساد أم لاء فلا فسخ فيهاء أل لأعقبار واله مه دون ع حلشن وعنتب أيضا إفهالة إلن 
إحضاره» لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك اطول المدة ولا تنفسخ الكتابة من السيد 
أو المكاتب بجنون ولا إغماء ولا بحجر سفهء لأن اللازم من أحد طرفيه لا ينفسخ 


وأجلاً والمراد بالاتفاق في الجنس والصفة أن لا يتميز عرض أحدهما بجنس أو صفة لم يشتمل 
عليها عرض الآخر فيصدق بصورتين بأن كان كله متحداً جنساً وصفة أو اشتمل على أجناس أو 
صفات في كل من الطرفين كدراهم ودنانير في كل من العوضين . 

)١(‏ صفة للمكاتب لا للمال بذليل ما بعده. 

)١(‏ متعلق بجائزة وقال أبو حنيفة إنها لازمة من جهة العبد أيضاً. 


0 


كتاب العتق 
وَلِلْمُكَاتبٍ التّصّدْف فيمًا في يده منّ الْمَال وَعَلَى السَيّد ب أن يَضْعَّ عَنْهُ منْ مَالٍ 
الْكتابة ما يستَعي به 


بشيء من ذلك كالرهن ويقوم ولي السيد الذي جن أو حجر عليه مقامه في قبض» 
ويقوم الحاكم مقام المكاتب الذي جن أو حجر عليه في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ 
السيد استقلالاً» وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه قال الغزالي : 
ورأى له مصلحة في الحرية فإن رأى أنه يضيع إذا أفاق» لم تؤدء قال الشيخان :. وهذا 
حسنء فإن استقل السيد بالأخذ عتق لحصول القبض المستحق» ولو جنى المكاتب 
على سيده لزمه قود أو أرش بالغاً ما بلغ. لأن واجب جنايته عليه لا تعلق لا برقبته مما 
معه ومما سيكسبهء لأنه معه كالأجنبي» فإن لم يكن معه ما يفي بذلك فللسيد أو 
الوارث تعجيزه دفعاً للضرر عنه أو جنى على أجنبي لزمه قود أو الأقل من قيمته 
والأرش» لأنه يملك تعجيز نفسه وإذا عجزها فلا متعلق سوى الرقبة» وفي إطلاق 
الأرش على دية النفس تغليب» فإن لم يكن معه مال يفي بالواجب عجزه الحاكم بطلب 
المستحق وبيع بقيد الأرش إن زادت قيمته عليه وبقيت الكتابة فيما بقي» وإلا بيع كله 
وللسيد فداؤه بأقل الأمرين من قيمته والأرش» فيبقى مكاتباًء وعلى المستحق قبول 
الفداء» ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداءء لأنه فوت متعلق حق المجني 
عليه ولو قتل المكاتب بطلت الكتابة ومات رقيقاً لفوات محلها ولسيده قود على قاتله 
إن أوجبت الجناية قوداً وإلا فالقيمة له (وللمكاتب) بفتح المثناة (التصرف فيما في يده 
من المال) الحاصل من كسبه بما لا تبرع فيه ولا خطر كبيع وشراء وإجارة» أما ما فيه 
تبرع كصدقة أو خطر كقرض وبيع نسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل فلا بد فيه من إذن 
سيده» نعم ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له 
إهداؤه كغيره على النص في الأم» وله شراء من يعتق عليه بإذن سيده» وإذا اشتراه 
بإذنه تبعه رقاً وعتقاً. ولا يصح إعتاقه عن نفسه وكتابته» ولو بإذن سيده لتضميئهما 
الولاء وليس من أهله كما علم مما مر (و) يجب يجب (على السيد أن يضع) أي يحط (عنه) 
أي ركاتيه (من فال التسابة) المسويحة دما 1 أقل ستول أو يدقع دمن شر ان 
العتق قال تعالى: وَأَنُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الَّذِي آنَاكُمْ4 [النور: *8] فسر الإيتاء بما 
ذكرء لأن القصد منه الإعانة على العتق. وخرج بالصحيحة الفاسدة فلا شيء فيها من 
تلك واستتي من لزوم الأيتاء ما لؤكاتبة'في عرض موت :وهو قله ماله .وما لو كاتنه 
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على منفعة» والحط أولى من الدفع» لأن القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة 
فيه موهومة في الدفع إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى» وكون كل من الحط 
والدفع في النجم الأخير أولى منه فيما قبله» لأنه أقرب إلى العتق» وكونه ربع النجوم 
أولى من غيره. فإن لم تسمح به نفسه فسبعه أولى» روى حط الربع النسائي وغيره؛ 
وحط السبع مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ويحرم على السيد التمتع 
بمكاتبه لاختلال ملكه فيهاء ويجب لها بوطئه مهرهاء ولا حد عليه» لأنها ملكه 
والولد حرء ولا يجب عليه قيمته» لانعقاده حراء وصارت بالود مستولدة مكاتبة» 
وولد المكاتبة الرقيق الحادث بعد الكتابة» يتبعها رقاً وعتقاء وحق الملك فيه للسيدء 
فلو قتل فقيمته له» ويمونه من أرش جنايته عليه» وكسبه ومهره وما فضل وقفء فإن 
عتق فله» وإلا فلسيده» ولو أتى المكاتب بمال فقال سيده: هذا حرام ولا بينة صدق 
المكاتب بيمينه» ويقال للسيد حينئذ: خذه أو تبرئه(2 عن قدرهء فإن أبى قبضه 
القاضي عنه» فإن نكل عن الحلف حلف سيده» نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال 
السيد: هذا غير مذكي صدق بيمينه» لأن الأصل عدم التذكية» ,للمكاتب شراء الإماء 
للتجارة» ولا تزوج إلا بإذن سيدهء ولا وطء أمته وإن أذن له سيده'"'» فإن خالف 
ووطىء فلا حد عليه لشبهة الملك» والولد نسيب» فإن ولدته قبل عتق أبيه أو بعده 
لدون ستة أشهر من العتق تبعه رقاً وعتقاء وهو مملوك لأبيه» يمتنع بيعه» ولا تصير 
أمه أم ولدء لأنها علقت بمملوك» وإن ولدته لستة أشهر فأكثر من العتق ووطئها مع 
العتق مطلقاً أو بعده في صورة الأكفر وولدةه لندنة أشهز فاكس من الوطء فهن أم 
ولدء”” ولو عجل المكاتب النجوم أو بعضها قبل محلها لم يجبر السيد على قبضان إن 


000( المناسب أو أبرئه كما عبر به في المنهج قال في شرح المنهج نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال 
هذا حرام فالظاهر استفصاله في قوله حرام فإن قال لأنه مسروق أو نحوه فكذلك أي يصدق 
المكاتب بيمينه أو لأنه غير مذكى حلف السيد لأن الأصل عدم التذكية. 

(؟) يظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضاً حج لأنه ربما جره إلى الوطء وإنما حرم الوطء 
خوفاً من هلاك الأمة بالطلق. 

(”) لظهور العلوق بعد الحرية ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليباً لها والولد حينئذ حر فإن لم 
يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تصر أم ولد شرح ح المنهج. 


ل ومع 2 2 هه 2 سوا تك 6 1 7 م 
وَلا يَعْتَق إلآ بادَاء جميع المّال بعل القدر المؤضوع عَنْة . 


ل 


امتنع منه لغرض كمؤنة حفظ وإلا أجبر على القبض» فإن أبى قبضه القاضي عنه» وعتق 
المكاتب» ولو عجل بعض النجوم ليبرئه من الباقي فقبض وأبرأه بطلاء ولا يصح بيع 
النجوم ولا الاعتياض عنها من المكاتبء وهذا هو المعتمد» وإن جرى بعض 
المتأخرين على خلافه» ولو باع السيد النجوم وأدى المكاتب النجوم إلى المشتري لم 
يعتق» ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذهء لا يصح بيع رقبة 
المكاتب كتابة صحيحة في الجديد, لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيدء 
فيبقى مستحق العتق» فلم يصح بيعه كالمستولدة» هذا إذا لم يرض المكاتب بالبيع» 
فإن رضي به جاز» وكان رضاه فسخاً كما جزم به القاضي حسين في تعليقه؛ لأن الحق 
له وكان رضاه بإبطاله» وهبته كبيعه» وليس للسيد بيع ما في يد مكاتبه ولا إعتاق 
عبده» ولا تزويج أمته» ولا للتنصرف في شيء مما في يدهء لأنه معه كالأجنبي» ولو 
قال رجل مثلاً للسيد: اعتق مكاتبك على كذا كألف ففعل عتق» ولزمه ما التزم» كما لو 
قال: أعتق مستولدتك على كذاء وهو بمنزلة فداء الأسيرء هذا إذا قال: أعتقه وأطلق. 
أما إذا قال: أعتقه عني على كذا فإنه لا يعتق عن السائل ويعتق عن المعتق في الأصحء 
ولا يستحق المال (ولا يعتق) شيء من المكاتب (إلا بعد أداء جميع المال) الباقي (بعد 
القدر الموضوع عنه) فلو لم يضع سيده عنه شيئا وبقي عليه من النجوم القدر الواجب 
حطه أو إيتاؤه لم يعتق منه شيء لأن هذا القدر لم يسقط عنه ولا يحصل النقاص كما 
قاله في الروضة قال: لأن للسيد أن يؤديه من غيره وليس للسيد تعجيزه» لأن له مثله 
لكن يرفعه المكاتب للحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما انتهى . 


تنبيه - قضية تقييد المصنف بالأداء قصر الحكم عليه وليس مراداً بل يعتق بالإبراء 

من النجوم أيضاً كما قاله في الروضة أو بالحوالة به» ولا تصح الحوالة عليه» وعلم من 
تقييده بالجميع أنه لو بقي من القدر الباقي شيء ولو درهماً فأقل لا يعتق منه شيء» 
وهو كذلك. لقوله يَكهِ: «الْمُكاتبُ قِنَّ مَا بق عَلَيْهِ درْمٌَ» والمعنى فيه أنه إن كان 
المخلت” فيه الندن بالصقة اقل يحتق. فل" التكتالها إن كان "المعلب' فيه المعادفة ‏ 
الإقناع/ ج؟/ م4 


تتمة ‏ في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة» وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة 


وما تخالفها فيه وغير ذلكء» الباطلة ما اختلفت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون 
أحد المتعاقدين صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً أو عقدت بغير مقصود كدم وهي ملغاة إلا 
في تعليق معتبر بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه والفاسدة ما اختلت صحتها 
بكتابة بعض رقيق أو فساد شرط كشرط أن يبيعه كذا أو فساد عوض كخمر أو فساد أجل 
كنجم واحدء وهي كالصحيحة في استقلال المكاتب بكسبهء وفي أخذ أرش جناية 
عليه» وفي أنه لا يعتق بالأداء لسيده. وفي أنه يتبعه إذا عتق كسبه» وكالتعليق بصفة في 


أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب كإبرائه» وأداء غيره متبرعاًء وفى أن كتابته تبطل() 


يموت سيده قبل الأداءء وفي أنه تصح الوصية به وفي أنه لا يصرف له سهم المكاتبين» 
وفي صحة إعتاقه عن الكفارة وتمليكه”'' ومنعه من السفر وجواز وطء الأمة» فكل من 


(0)0 


فرق 


استشكله صاحب الانتصار من حيث إن العقد فاسد فكيف يقال بطل قال فلعل المراد بطلان 
الصفة اه سم قال الحلبي: وإنما بطلت الفاسدة يموت السيد لأنها جائزة من الجانبين بخلاف 
الصحيحة وقوله بموت سيده أي قبل الأداء إن لم يقل إن أديت إليّ أو إلى وارئي كما في 
الروض . : 

أي تمليكه للغير ببيع أو هبة بأن يملكه سيده للغير أو يملكه سيده شيئا من ماله اه عبد البر فهو 
مضاف لمفعوله اه والظاهر الأول وعبارة الشوبري وتمليكه أي تمليك السيد إياه الأجنبي فهو من 
إضافة المصدر لمفعوله. 

أي بخلافه فى الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم. وقوله وجواز وطء الأمة أي وطء 
السيد الأمة المكاتية فى الكتابة الفاسدة وليس المراد وطء المكاتب كتابة فاسدة أمته لأن ذلك 
بتع حون المصيد كنا كام رك مهم قزل وجواز وطء الأمة أي المكاتبة كتابة فاسدة 
وهو ضعيف والمعتمد منعه من وطئها. وأجاب الحلبي بأنه معطوف على السفر أي ومنعه من 
جواز الوطء وفيه أنه لا معنى للمنع من الجواز. وأجيب بأنه من إضافة الصفة للموصوف أي 
ومنعه من الوطء الجائز لولا الكتابة وعلى هذا فلا تكون الكتابة الفاسدة كالتعليق مع أن الفرض 
أنها مثله فالأنسب القول بالتضعيف وكلام الحلبي ضعيف لكن المدابغي لم يضعف كلام الشارح 
بل أقره وعلله بأن المعلق عتقها يجوز وطؤها وعلل منعه من السفر لبقاء ملكه عليه. وحاصل ما 
ذكره أن الفاسدة فيها شبهان شبه بالصحيحة في أربعة أشياء: استقلال المكاتب بكسبه واستقلاله 
بأرش جناية عليه وعتقه بالأداء وتبعية كسبه له؛ وشبه التعليق في ثمانية أشياء: في أنه لا يعتق 
بالإبراء ولا بأداء الغير عنه تغليباً لمعنى التعليق بإعطائه ولو غلينا جانب المعاوضة لعتق بذلك 
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الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة» وفي الثانية 
معنى التعليق. والباطل والفاسدة عندنا سواء إلا في مواضع يسيرة منها الحج 7" 
والعارية؛ والخل» والكتابة تخالف الكتابة الفاسدة الصحيحة والتعليق في أن للسيد 
فسخها بالقول. وفي أنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وفي أن المكاتب 
يرجع عليه بما أداه إن بقي» وببدله إن تلف إن كان له قيمة'"2؛ والسيد يرجع عليه 
بقيمته وقت العتق. فإن اتحد واجبا السيد والمكاتب تقاضا ولو بلا رضا ويرجع 
صاحب الفضل بهء هذا إذا كانا نقدين» فإن كانا متقومين فلا تقاض أو مثلين ففيهما 
تفصيل''' ذكرته في شرح المنهج وغيره مع فوائد مهمة لا بأس بمراجعتهاء فإن هذا 
المختصر لا يحتمل ذكرهاء ولوادعيئي ريق كتابة فاتك سيدة أو ؤارقة لك 
المنكر(؟) ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم”' أو في قدر الأجل ولا بيئة 


وفي بطلانها بموت السيد قبل الأداء لأن المعلق عتقه بصفة ينقطع حكم التعليق بانتقاله لملك 
غيره وفي صحة الوصية به لأن المعلق عتقه بصفة تصح الوصية به وفي أنه لا يصرف له من سهم 
المكاتبين لأنه خاص بالصحيحة وفي إعتاقه عن الكفارة لأن المعلق عتقه يصح إعتاقه عنها وفي 
جواز تمليكه ببيع وغيره لأن المعلق يجوز فيه ذلك وفي منعه من السفر لأن المعلق عتقه لا تزول 
ولاية السيد عنه وفي جواز وطء الأمة لأن المعلق عتقها يجوز وطؤها. 

)١(‏ فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع فيجب المضي في الفاسد دون الباطل وأما العارية فتصوّر بإعارة 
الدراهم والدنانير لغير الزينة فعند العراقيين فاسدة فتضمن وعند المراوزة باطلة فلا تضمن لأن 
فاسد كل عقد كصحيحه بخلاف باطله فإنه ليس كصحيحه. 

(') خرج الخمر أي غير المحترم وعبارة شرح المنهج إن كان له قيمة بخلاف غيره كخمر فلا يرجع 
فيه بشيء إلا أن يكون محترماً كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف . 

() حاصله وجود التقاص في المثليين في الكتابة دون غيرها لتشرّف الشارع للعتق كأن كان لزيد على 
عمرو أردب قمح سلما ولعمرو على زيد مثلة فلا يحصل التقاص في ذلك : 

(4؟) يصدق لأن الأصل عدمها ولو عكس بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد صار قناً وجعل إنكاره تعجيزاً 
منه لنفسه فإن قال كاتبتك وأديت المال وعتقت عتق بإقراره ومعلوم مما مر في الدعوى والبينات 
أن السيد يحلف على البت والوارث على نفي العلم شرح المنهج وقوله وجعل إتكاره تعجيزاً 
محله إن تعمد ولم يكن عذر وقوله وعتقت ليس بقيد. 

)0( أي في مقدار ما يؤدى في كل نجم اه زي وعبارة م ر في قدر النجوم أي الأوقات أو ما يؤدي كل 
ع 
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أو لكل بينة تحالفا ثم إن لم يتفقا على شيء فسخها الحاكم أو المتحالفان أو أحدهما 
كما في البيع» ولو قال السيد: كاتبتك وأما مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب 
صدق السيد بيمينه إن عرف له ما ادعاهء وإلا فالمكاتب» ولو مات السيد والمكاتب 
ممن يعتق على الوارث عتق عليه» لو ورث رجل زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة 
زوجها المكاتب انفسخ النكاح» لأن كلا منهما ملك زوجه أو بعضهء ولو اشترى 
المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ 
النكاح» لأن كلا منهما ملك زوجه. 
(فِصلٌ) في أُمَهَاتٍ الأؤلاد”) 
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق رجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه 
وشارحه من النار» فنسأل الله تعالى من فضلهء وكرمه أن يجيرنا ووالديناء ومشايخناء 
وجميع أهلناء ومحبينا منهاء وأخر هذا الفصل» لأنه عتق قهري مشوب بقضاء أو طار 
وأمهات بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها وأصلها أمهة» بدليل جمعها على 
ذلك» قاله الجوهري» ويقال في جمعها أيضاً: أمات» وقال بعضهم : الأمهات للناس» 
والأمات للبهائم» وقال آخرون: يقال فيهما أمهات وأمات لكن الأول أكثر في الناس» 
والثاني أكثر في غيرهم ويمكن رد الأول إلى هذا والأصل في ذلك خبر: «أَيُّمَا أَمَة 
وَلَدَثْ مِنْ سَيِدِهَا فَهِيَ حُرَة عَنْ دُبْرٍ مِنْه00" رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده 
)١(‏ أي أحكام أمهات الأولاد كحرمة بيعها وهبتها وجواز وطئها واستخدامها ولم يقل المستولدات 
تبركا بلفظ الحديث الاتي والأمهات بكسر الهمزة وضمها كما قرىء بهما في السبع وعبر في 
المنهج بكتاب لأنه عتق بالفعل وما قبله بالقبول وأيضا العتق فيه قهري فلم يندرج في كتاب العتق 
والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد 
لحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجراز موتها قبل موت السيد. الاستيلاد أقوى 
لنفوذه من المجنون والمحجور عليه بسفه والعتق اللفظي لا ينفذ منهما فدل ذلك على اهتمام 
الشرع بالاستيلاد فيكون أقوى ويؤخذ من كون اللفظ أقوى أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما 
يترتب على الإعتاق المنجز باللفظ ومنه إن الله يعتق. بكل عضو من العتيق عضوا من المعتق؟» اه 
والحكم المرتب على الاستيلاد خاص بهذه الأمة. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة (59516) والدارقطني ١77/4‏ والحاكم .1١9/7‏ 


كتاب العتق 
ار وى ره غ0 0 2 
وَإذا آصَابَ السَيْد أَمَتَهُ مَنَهُ فَوَضْعَتٌ مَا يَتَبيّنُ فيه شئء مِنْهُ خَلق ادَمِيٌّ 


يف3 


وخبر الصحيحين عن أبي موسى قلنا: يا رسول الله (إِنّا تأتي الكبَايًا وَنْحت أَنْمَانَهُنَّ قَمَا 
تَرَى في الْعَرْلٍ؟ فَقَالَ: ما عَلَيْكُم أَنْ لآ تَفْعَلُوا”'' ما م مِنْ نَسْمَةٍ كائئة إِلَى يَؤم الْقيّامَة إلا 
وَهيّ كَائئَة2"00 ففي قولهم ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع 
واسسعيه إذلكه البوتي: بتو عائدة ئشة رضي الله تعالى عنها: «لَمْ يَنْوْكُ رَسُولُ اللّه صَلَى 
اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ديناراً وَل دزهماً ولا عَبداً وَل أَمَة قَالَ فيه دلالة على أنه لم يترك أم 
إبراهيم رقيقة وأنها عتقت بموته» «وإذا أصاب) أي وطىء (السيد) الرجل الحر كلا أو 
بعضها مسلماً كان أو كافراً أصليً"" (أمته) أي بأن علقت منه ولو سفيهاً أو مجنوناً أو 
مكرهاً أو أحبلها الكافر حال إسلامها قبل بيعها عليه بوطء مباح أو محرم كأن تكون 
حائضاً أو محرماً له كآخته أو مزوجة أو باستدخال مائه المحترم في حال 
حياتين (فوضعت) حياً أو ميتاً أو ما يجب فيه غرة هو (ما) أي لحم (يتبين) لكل أحد أو 
لأهل الخبرة ة من القوابل (فيه شيء من خلق ادمي) كمضغة ظهر فيها صورة آدمي وإن لم 


)١(‏ قيل إن لا زائدة ليطابق السؤال لأن السؤال عن العزل فيكون المعنى على زيادتها ما عليكم ضرر 
في الفعل وهو العزل لكن قوله ما نسمة الخ يقتضي أن لا أصلية ويكون المعنى ما عليكم ضرر في 
عدم الفعل أي العزل لأن ما من نسمة كائنة الخ فالسؤال يدل على زيادتها وقوله ما من نسمة الخ 
يدل على أصالتها واختار إمامنا الشافعي رضي الله عنه جوازه وعن الأمة مطلقاً وعن الحرة بإذنها 
نعم هو مكروه لأنه طريق إلى قطع النسل وعبارة م ر والعزل حذراً من الولد مكروه وإن أذنت فيه 
المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل اه أي بحسب الظاهر وقوله في 
الحديث ما من نسمة الخ أي مقدرة عند الله اه ونقل قبل ذلك عن الغزالي في الإحياء أنه قرر أن 
العزل خلاف الأولى اه وفي شرح السيد النسابة لمنظومة ابن العماد في الأنكحة ما نصه: فرع 
العزل منهي عنهء وهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج والأولى تركه على 
الإطلاق. وأطلق صاحب المهذب كراهيته ولا خلاف في جوازه في السريّة صيانة للملك ولا 
يحرم في الزوجة على المذهب سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره وقيل يحرم بغير إذن» وقيل يحرم 
في الحرة وأما المستولدة فأولى بالجواز لأنها غير راسخة في الفراش ولهذا لا يقسم لها قال إمام 
الحرمين وحيث حرّمنا العزل فلذلك إذا نزع بقصد أن يقع الإنزال خارجاً تحرزاً عن الولد فأما إذا 
عزم أن ينزع لا على هذا القصد فيجب القطع بأن لا يحرم فصار الصحيح عدم التحريم لما تقدم. 

فم أخرجه البخاري 458/7 (4178) ومسلم ١701‏ لم1١‏ ). 

(") أما إيلاد المرتد فموقوف. 


يمن 


2001 ة رموم وعم 001 
حَرْمَ عَلِيْه بَيِعْها وَرَهنْها وَهبَتها 


كتاتب العتق 


تظهر إلا لأهل الخبرة ولو من غير النساء وجواب إذا (حرم عليها بيعها) ولو ممن تعتق 
عليه أو بشرط العتق أم ممن أقر بحريتها (ورهنها وهبتها) مع بطلان ذلك أيضاً 
لخبر : «أَمَهَاتُ الْأَولَآّدِ لآ يُبَْنَ وَلآ يُوهَبْنَ وَلآ يُوَوَنْنَ يَشتَمْتَعُ بها سَيّدُهَا مَا دَامَ حَيا قإذا 
مَاتَ فَهِيَ و20 رواه الدارقطني وقال ابن القطان رواته كلهم ثقات» وقد قام 
الإجماع على عدم صحة بيعهاء واشتهر عن علىّ رضي الله عنه أنه خطب يوماً على 
المنبر فقال في أثناء خطبته» اجتمع رأبي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن» 
وأنا الآن أرى بيعهن» فقال عبيدة السلماني: رأيك مع رأي عمرء وفي رواية مع 
الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدكء فقال: اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن 
أخالف الجماعة» فلو حكم حاكم بصحة بيعها نقض حكمه لمخالفته الإجماع» وما كان 
في بيعها خلاف بين القرن الأول فقد انقطع وصار مجمعاً على منعه» وما رواه أبو داود 
عن جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي كَل حي لا يرى ذلك بأسآً أجيب عنه 
أنه منسوخ» وبأنه منسوب للنبيّ يكل استدلالاً واجتهاداًء فيقدم عليه ما نسب إليه قولآً 
ونصاً وهو نهيه يكل عن بيع أمهات الأولاد كما مرء ويستثنى من منع بيعها بيعها من 
نفسها بناء على أنه عقد عتاقه وهو الأصحء وينبني عليه أنه لو باعها بعضها أنه يصح 
ويسري إلى باقيها كما لو أعتق بعض رقيقه» وأنه إذا كان السيد مبعضاً أنه لا يصح 
منه» لأنه ليس من أهل الولاءء وهذا ظاهر وإن لم أر من ذكرهء ومحل المنع إذا لم 
ير تفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة فإنه يصح 
جميع التصرفات فيهاء وكذا يصح بيعهن في صور مستولدة الراهن المقبض المعسر 
تباع في الدين» ومنها جارية التركة التي تعلق بها دين إذا استولدها الوارث؛ وهو معسر 
تباع في دين الميت ومنها إذا استولد الجانية جناية توجب مالا متعلقا برقبتها وهو معسر 
تباع في دين الجناية» ومنها ما إذا استولد السيد أمة العبد المأذون له في التجارة وهو 
معسر تباع في دينه» وقد ذكر في الروضة هذه الصور الأربعة أواخخر الباب الخامس من 
النكاح» وقال: إن الملك إذا عاد في هذه الصور إلى المالك بعد البيع عاد الاستيلاد 


.717/٠١ والبيهقي‎ ١756 /5 أخرجه الدارقطني‎ )١( 


> 


كتاب العتق 
وَجَارَ لهُ النٌصَّدُْفُ فِيهًا بالاشتخدام وَالإِيجَارِ 


انتهى» أما الصورة الأولى وهي مسألة السبي فالذي يظهر أنه لا يعود الاستيلاد إذا 
عادت لمالكها بعد ذلك.» لأنا أبطلناه بالكلية بخلاف هذه المسائل» ويستثنى من نفوذ 
الاستيلاد ما لو نذر التصدق بثمنها ثم استولدها فإنه يلزمه بيعها والتصدق بثمنهاء ولا 
ينفذ استيلاده فيها وما لو أوصى بعتق جارية تخرج من الثلث فالملك فيها للوارث» 
ومع ذلك لو استولدها قبل إعتاقها لم ينفذ لإفضائه إلى إبطال الوصية وما إذا استكمل 
الصبي تسع سنين فوطىء أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر فإن الولد يلحقه قالوا: ولكن 
لا يحكم ببلوغه قال البلقيني: وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا يثبت استيلاده» والذي 
صوبناه الحكم ببلوغه وثبوت استيلاد أمته فعلى كلامهم تستثنى هذه الصورة وعلى ما 
قلناه لا استثناء انتهى» والمعتمد الاستثناء» واختلف في نفوذ استيلاد المحجور عليه 
بالفلس» فرجح نفوذه ابن الرفعة» وتبعه البلقيني» ورجح السيكي خلافه» وتبعه 
الأذرعي والزركشي ثم قال: لكن سبق عن الحاوي والغزالي النفوذ انتهى» وكونه 
كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من''' كونه كالمريض» فإن من يقول بالنفوذ يشبه 
بالمريض» ومن يقول بعدمه يشبه بالراهن” المعسر وخرج بقيد الحر كلا أو بعضاً 
المكاتب إذا أحبل أمته ثم مات رقيقاً قبل العجز أو بعده فلا تعتق بموته» وبالماء 
المحترم ما إذا كان غير محترم وهو الخارج على وجه محرم لعينه كالزنا فلا يثبت به 
استيلاد وبحال الحياة ما لو استدخلت منيه المنفصل منه حال حياته بعد موته فلا يثبت 
به أمية الولدء لأنها بالموت انتقلت إلى ملك الوارث ويدخل في عبارته أمته التي 
اشتراها بشرط العتق فإنه إن استولدها ومات قبل أن يعتقها فإنها تعتق بموته» وقد توهم 
عبارته أنه لو أحبل الجارية التي يملك بعضها أنه لا ينفذ الاستيلاد فيها وليس مراداً بل 
يثبت الاستيلاد في نصيبه وفي الكل إن كان موسراً كما مر في العتق (وجاز له) أي 
السيد (التصرف فيها بالاستخدام) والإجارة» والإعارة لبقاء ملكه عليها فإن قيل: قد 
صرح الأصحاب بأنه لا يجوز إجازة الأضحية المعينة كما لا يجوز بيعها إلحاقا للمنافع 


)١(‏ يستفاد من هذا الشبه أنها إذا لم تبع في دين المفلس بأن اكتسب مالا ووفى الدين من غيرها أو 
)١(‏ أي في أن جميع ماله كأنه مرهون على الديون . 


مه 


كتاب العتق 
وَالوَطع» وَإذا مات || 1 2-0 


بالأعيان فهلا كان هنا كذلك كما قال به الإمام مالك؟ أجيب بأن الأضحية خرج ملكه 
عنها. 

تنبيه - محل صحة إجارتها إذا كان من غيرها أما إذا آجرها نفسها فإنه لا يصحء 
لأن الشخص لا يملك منفعة نفسه. وهل لها أن تستعير نفسها من سيدهاء قياس ما 
قالوه في الحر. أنه لو أجر نفسه وسلمها ثم استعارها جاز أنه هنا كذلك» ولو مات 
ا ان أجرها انفسخت الإجارة فإن قيل: لو أعتق رقيقه المؤجر لم تنفسخ فيه 
الإجارة فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن السيد فى العبد لا يملك منفعة الإجارة فإعتاقه 
ينزل على ما يملكهء وأم الؤلد ملعت مها بيزت سيدها فانفسخت الإجارة في 
المستقبل» ويؤخذ من هذا أنه لو أجرها ثم أحبلها ثم مات لا تنفسخ الإجارة» وهو 
كذلك» وله تزويجها بغير إذنها لبقاء ملكه عليها وعلى منافعهاء (و) له (الوطء) لأم 
ولده بالإجماع» ولحديث الدارقطني المتقدم» هذا إذا لم يحصل هناك مانع» والموانع 
كثيرة» فمنها: ما لو أحبل الكافر أمته المسلمة» أو أحبل الشخص أمته المحرمة عليه 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة» وما لو أولد مكاتبته» وما لو أولد المبعض أمته. (وإذا 
مات السيد) ولو بقتلها('؟ له بقصد الاستعجال (عتقت) بلا خلاف» لم مر من الأدلة» 


)١(‏ قد استشكل العتق بالقتل والقاعدة المشهورة من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ويعبر 
عنها بعبارة أخرى من استعجل الشيء قبل أوانه عورض بنقيض المقصود كحرمان قاتل الموث 
من الإرث فكان القياس أن لا تعتق بقتله معاقبة لها بالحرمان ومعاملة لها بنقيض قصدها كما فعل 
ذلك بقاتل مورّئه حيث منع الإرث لذلك. وأشار اثرافعي رحمه الله إلى الجواب عن الاستشكال 
المذكور بقوله إن الإيلاد كالإعتاق بدليل سرايته إلى نصيب الشريك فكما أن الإعتاق لا يضر فيه 
قتل العتيق لمعتقه كذلك الإيلاد لا يرفع أثره قتل المستولدة لسيدها وبحث العلامة ابن قاسم في 
جواب الرافعي المذكور حيث قال: قد يفرق بين حصول نفس العتق وحصول سببه فقط. . . قلت: 
وفرق الرافعي أيضاً بأن في العتق حظاً للمقتول أي وهو حصول ثواب العتتى بسبب إحباله بخلاف 
الإرث فإنه لا حظ فيه للمقتول لأنه لا يئاب على ما أخذه ورثته لأنهم إنماأخذوا ذلك قهراً عليه 
وإن فرض أنه جمعه بقصدهم لأنه لم يعطهم كذا قاله. وخرج عن القاعدة المذكورة صور أخر قد 
ذكرها الديربي في ختمه. قال بعضهم والقاعدة المذكورة مشكلة على مذهب أهل السنة وذلك 
لأن القتيل إنما مات بانقضاء أجله لا أن القاتل قطع أجله بقتله المفهوام من قوله قبل أوانه وإنما 


كتاب ل 00 "58١‏ 


0 
0 م 


6 ع 0 تاه ليود ا ال ا ده 0 ره 
س رَأس المَالِ قبْلَ الدّيون وَالوَصَايَا وَوَلِدَها من غيره بِمَنْزلتها. 


7 2 ليد 


ولما روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال: أم الولد أعتقها ولدها ‏ أي أثبت لها حق 
الحرية - ولو كان سقطء وهذا أحد الصور المستثناة من القاعدة المعروفة وهي من 
امتعجل شك قن اران" موقي بنعرما لا« وعيقها :نم وان "اننال لقوله كلك «اعتنها 
وَلَدُمَاه27 وسواء أحبلها أم أعتقها في المرض أم لا أو أوصى بها من الثلث أم لاء 
بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام فإن الوصية بها تحسب من الثلث» لأن هذا إتلاف 
حصل بالاستمتاع فأشبه إتلاف المال في اللذات والشهوات ويبدأ بعتقها (قبل) 
قضاء (الديون) ولو لله تعالى كالكفارة (والوصايا) ولو لجهة عامة كالفقراء (وولدها) 
الحاصل قبل الاستيلاد من زنا أو من زوج لا يعتق بموت السيد» ولو بيعه والتصرف 
فيه بسائر التصرفات». لحدوثه قبل ثبوت الحرية للأم بخلاف الولد الحاصل بعد 
الاستيلاد (من غيره) بنكاح أو غيره فإنه (بمنزلتها) في منع التصرف فيه بما يمتنع 
التصرف به فيهاء ويجوز له استخدامه وإجارته» وإجباره على النكاح إن كان أنثى» لا 
إن كان ذكراًء وعتقه بموت السيدء وإن كانت أمة قد ماتت في حياة السيد كما قاله في 
الروضة: لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية فكذا في سببه اللازم» رلأنه حق استقر له في 


د شرع القصاص للزجر ولثئلا يقدم الناس على هذا الفعل الفظيع. وقد يجاب بأن ما ذكر استعجال 
بحسب الظاهر اه ديربي. فإن قلت كان الأنسب بالترجمة أن يقول في جواب الشرط بدل قوله 
عتقت صارت أم ولد. قلت قال الطبلاوي ما قاله هو الأنسب لأنه أصرح في الدلالة على المقصود 
لأن الوصف بأمية الولد لا يفيد ذلك من حيث مطلق دلالة ظاهر اللفظ وإن كان المراد ذلك عند 
أهل الشرع حيث أطلق ولأن الذي عقد له الفصل إنما هو أحكامها لا وصفها بأمية الولد وإنما 
خض الجواب بهذا الحكم لأنه أصل بقية الأحكام وأيضاً تسمى مستولدة قبل موته. 

)١(‏ أي ظاهراً فلا ينافي قول أهل السنة إن القتيل مات عند انتهاء أجله قال في الجوهرة: 

وميت يعملرههم نيقلل وغيره ذا باططإالايقبل 
وقيل إن العجلة من الشيطان إلا في خمسة مواضع فإنها سنة رسول الله إطعام الضيف وتجهيز 
الميت وتزويج البكر وقضاء الديون والتوبة من الذنب وقد نظمها بعضهم فقال: 

لقد طلسب التعجصسل في أمور قضاءالدينمعتزويج بكر 

(؟) أخرجه اين ماجة )١5015(‏ وانظر تلخيص الحبير 8/4١؟.‏ 


حياة أمه فلم يسقط بموتهاء ولو أعتق السيد مستولدته لم يعتق ولدهاء وليس له من 
وطء بنت مستولدته» وعلل ذلك بحرمتها بوطء أمهاء وهو جرى على الغالب» فإن 
استدخال المني الذي يثبت به الاستيلاد كذلك» فلو وطئها هل تصير مستولدة كما لو 
كاتب ولد المكاتبة فإنه يصير مكاتباً أولا ينبغي أن يصيرء وفائدته الحلف والتعليق . 


تنبيه - سكت المصنف عن أولاد أولاد المستولدة» ولم أر من تعرض لهمء 
والظاهر أخذاً من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو 
من الذكور فلاء لأن الولد يتبع الأم رقاً وحرية» ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد 
حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال: بل حدث 
بعد الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه» بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها 
اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة» لأن اليد لها فترجع بخلافها في 
الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد (ومن أصاب) أي وطىء أمة غيره 
بتكاح)لا غرور فيه بحرية أو بزنا (فولده منها) حينئذ (مملوك لسيدها) بالإجماع» لأنه 
يتبع الأم في الرق والحرية» أما إذا غرر بحرية أمة فنكحها وأولدها فالولد حر كما ذكره 
الشيخان في باب الخيار والإعفاف, وكذا إذا نكحها بشرط أن أولادها الحادثين من 
أحرار فإنه يصح الشرط وما حدث له منها من ولد فهو حر كما اقتضاه كلام القرت في 
باب الصداق. 

تنبيه - لو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو تزوج رقيق جارية ابنه ثم عتق 
لم ينفسخ النكاح» لأن الأصل في النكاح الثبات والدوام» فلو استولدها الأب بعد عتقه 
في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ استيلادهاء لأنه رضي برق ولده حين 
نكحهاء ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطثا بالتكاح لا بشبهة الملك» بخلاف ما 
إذا لم يكن نكاح كما جرى على ذلك الشيخان في باب التكاح» ولو ملك المكاتب 
زوجة سيده الأمة انفسخ نكاحه (فإن أصابها) أي وطئها لا بنكاح (بل بشبهة) منه كأن 
ظنها أمته أو زوجته الحرة (فولده منها) حينئذ (حر) نسيب بلا خلاف اعتباراً 
بظنه (و) لكن (عليه) في هذه الحالة (قيمته) وقت ولادته فإنه يقدر رقيقاً فما بلغت 


ذا 


قيمته دفعه (للسيد) لتفويته الرق عليه بظنهء أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق 
للحقد اعقارا. يظنه ,و إطلاق الحضعك بيترل على ,عرد التتصيل كما تزلناء اليه غبارة 
المنهاج في شرحه»ء إذ هو المذكور في الروضة وغيرهاء ولو أفصح به كان أولى» ولو 
تزوج شخص بحرة وأمة بشرطه فوطىء الأمة يظنها لحرة فالأشبه أن الولد حر كما في 
أمة الغير يظنها زوجته الحرة. 
- أطلق المصنف الشبهة ومقتضى تعليلهم شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق 
التي أباح الوطء بها عالم فلا يكون الولد بها حرا كأن تزوج شافعي أمة وهو موسرء 
وبعض المذاهب يرى بصحته فيكون الولد رقيقاً» وكذا لو أكره على أمة الغير كما قاله 
الزركشي (وإن ملك) الوطء بالنكاح (الأمة المطلقة) منه (بعد ذلك) أي بعد ولادتها من 
التكاح (لم تصر أم ولد) بما ولدته منه بالوطء في النكاح لكونه رقيقاًء لأنها علقت به 
في غير ملك اليمين» والاستيلاد إنما يثبت تبغاً الحرية الولد كما قاله في الروضة . 
تنبيه - تقييد المصنف بالمطلقة لا معنى له. بل يوهم قصر الحكم عليه» وليس 
مرادا فإنه إذا ملكها في نكاحه بعد الولادة كان الحكم كذلك بلا فروق» وكذلك إذا 
ملكها في نكاحه حاملاً لا تصير أم ولد لكن يعتق عليه ولده إن وضعته لدون أقل مدة 
الحمل من الملك أو دون أكثره من حين وطء*'' بعد الملك» فإن وضعته بعد الملك 
لدون أقله”"' من الوطء فيحكم بحصول علوقه في ملكه وإن أمكن كونه سابقاً عليه كما 
قال الصيدلاني» وأقره في الروضة فلو حذف المطلقة المصنف لفظ لكان أولى 
وأشمل (وصارت أي الأمة التي ملكها (أمولد)”'بماولدته» منه (بالوطء بالشبهة) 
المقرونة بظنه (على أحد القولين) وهو المرجوح. لأنها علقت منه بحر والعلوق بالحر 


)١(‏ صوابه من غير وطء كما في بعض النسخ وعبارة الروض أو لدون ستة أشهر. 
(؟) صوابه لسقة أشهر فأكثر من الوطء الواقع بعد الملك فإن دون الأقل هو دون ستة أشهر وتقدم أنها 


لا تصير أم ولد لأن هذه هي المسألة الأولى كون هذه هي الأولى غير ظاهر لأن الأولى دون الأقل ' 


من الملك وهذه دون الأقل من الوطء. 
(0) صورة ذلك أن رجلاً وطىء ادرو بع رقف لاحر نم الها الل ديم 
الملك مستولدة أو لا وصورة التي قبلها أن يطأ أمة غيره بنكاح أو بزنا وانعقد الولد رقيقاً ثم 


م وَلَد لَه الْوَطءِ بالشّبهّة عَلَى أحَدِ الْقَؤْلين. 


يق وح حي وتم واه تون و رف “بوك لوق اود ا و بل الف عار ل حي ا فون أو رق د قات ولواخ ها كع لابق الود و عل ا لخر 00 


سبب للحرية بالموت. والقول الثاني وهو الأظهر كما في المنهاج وغيره: لا تصير أم 

تنبيه - محل الخلاف في الحر أما إذا وطىء العبد جارية غيره بشبهة ثم عتق ثم 
ملكها فإنها لا تصير أم ولد بلا خلاف» لأنه ينفصل من حر. 

خائمة” دألو أؤلك السييد أنه مكاضة قبت فيها:الاستيلاد: “ولو أرلك:الآت الخر 
أمة ابنه التي لم يستولدها ثبت فيها الاستيلاد» وإن كان الأب معسراً أو كافراًء وإنما لم 
يختلف الحكم هنا باليسار والإعسار كما في الأمة المشتركة» لأن الإيلاد هنا إنما ثبت 
لحرمة الأبوة وشبهة الملك وهذا المعنى لا يختلف بذلك». ولو أولد الشريك الأمة 
المشتركة فإن كان معسراً ثبت الاستيلاد في نصيبه خاصة» وإن كان موسراً بحصة 


ِ اشتراها في حال التكاح فإنها لا تصير مستولدة بمجرد الملك فيكون قول المتن وإن ملك الأمة 
المطلقة الخ راجعا لقول المتن ومن وطىء أمة غيره على اللفٌ والنشر المرتب وقوله وصارت 
بمعنى تصير وهو معطوف على جواب الشرط وهو لم تصر لكن يصير الضمير في صارت عائداً 
على الأمة المطلقة مع أنه غير مراد ويجاب بأن الضمير راجع للأمة بدون قيدها. 

)١(‏ تشتمل على ثبوت الاستيلاد مع كون المستولدة ليست ملكا للواطىء بل له فيها نوع علقة تفضي 
إلى ملكه لكن ذكر م ر أنه يقدر انتقال الملك فيها قبيل العلوق وجملة ما في الخاتمة خمسة فرع 
وهي في كلامه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه خاتمة ولا يصح أن تكون مبتدا والخبر محذوفا 
والتقدير خاتمة هذا موضعها لعدم المسوّغ للابتداء بها لأنها نكرة. لا يقال الوصف المقدر بنحو 
قولك حسنة مثلاً كاف إذ من جملة المسرّغات الوصف وهو أعم من أن يكون.مذكوراً كنحو رجل 

من الكرام عندنا أو مقدراً كنحو شر أهرّ ذا ناب على أحد القولين فيه أي شر عظيم. . لأنا نقول 
لا بد في الكلام من قرينة تشعر بالوصف المقدر وهي منتفية هنا اه وانظر تعريفها لغة واصطلاحاً 
ويمعن أن يقال عن :عيازة عن القاط. متعضتوعة:دالة على معان ميخمتوضة حي بها سكام كاب 
مثلاً وظاهر تعبير المصنف بالخاتمة بل صريحه أن جميع المسائل التي ذكرها لم تعلم من كلام 
المصنف وليس كذلك بل المسائل الست المذكورة في أولها تعلم من كلام المصنف بأن يراد 
بقوله أصاب السيد أمته أي المملوكة له كلا أو بعضاً أو تقديرا أو مالا غير المتعلق بها حق للغير 
وبهذه الإرادة يشمل كلامه أمة مكاتبه وأمة ولده التي لم يستولدها ولو كانت مكاتبة والأمة 
المشتركة بينه وبين غيره أو بين غيره وفرعه وحينئذ كان حقه أن يعبر عن المسائل الست بالتنبيه 
وعما بعدها بالخاتمة فتأمّل. 


هاه ها هاه هاه هفده هد فد وف ود واه واوا و هدو ودأوا هد فاع فاأواو ا وا. د وثدا فاع واأقا. ا ما واه ثاثا مدا عد مد 6د 6د هه 


شريكه يثبت الاستيلاد في جميعهاكما مرت الإشارة إليه» وكذا الأمة المشتركة بين فرع 
الواطىء وأجنبي إذا كان الأصل موسراً ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ 
استيلاده؟ لأن الكتابة تقبل الفسخ أو لاء لأن الكتابة لا تقبل النقل؟ وجهان أوجههما 
كما جزم به القفال الأول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لهاء 
وحرمت على الزوج مدة الحمل» وجارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطئهاء 
وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد» وإن ملكها بعدء سواء أكان فقيراً أم لاء لأن 
الإعفاف لا يجب من بيت المال» ولو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم 
به ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئاً. لأن الملك باق فيها ولم يفوتا إلا سلطنة 
البيع» ولا قيمة لها بانفرادهاء وليس كإباق العبد من يد غاصبه فإنه في عهدة ضمان يد 
حتى يعود إلى مستحقه. فإن مات السيد غرما للوارث». لأن هذه الشهادة لا تنحط عن 
الشهادة بتعليق العتق. ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا غرماء 
وحكى الرافعي قبيل الصداق عن فتاوى البغوي وأقره أن الزوج إذا كان يظن أن أم 
الولد حرة فالولد حرء وعليه قيمته للسيدء ولو عجز السيد عن نفقة أم الولد أجبر على 
تخليتها لتكسب» وتنفق على نفسها أو إيجارهاء ولا يجبر على عتقها أو تزويجها كما 
يرفع ملك اليمين العجز عن الاستمتاع فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال 
والله سبحانه وتعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا آخر ما يسر الله سبحانه 
وتعالى من الإقناع في حل لفظ أبي شجاع فدونك موضح المسائل محرر الدلائل» فلو 
كان له نفس ناطقة ولسان منطلقة لقال بمقال صريح» وكلام فصيح. وللّه در مؤلف هذا 
التأليف الرائق النفيس. ولا شلت يد مصنف هذا التصنيف الفائق النفيس». وهذا 
المؤلف لا بد أن يقع. لأحد رجلين إما عالم محب منصف فيشهد لي بالخير ويعذرني 
فيما عسى يجده من العثار الذي هو لازم الإكثار وإما جاهل مبغض متعسف فلا اعتبار 
بوعوعته» ولا اعتداد بوسوستهء ومثله لا يعبأ بموافقته. ولا مخالفته» وإنما الاعتبار 


بذي النظر الذي يعطي كل ذي حق حقه. 
إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضباناً علي لثامها . 
فإن ظفرت بفائدة شاردة فادع لي بحسن الخاتمة» وإن ظفرت بعثرة قلم فادع لي 


هاى قاع هاه هاه وهاه هاف اه ىه قاقد واه هد قاو قاو قاع .د .د ها وى واع ا عد عا .داعا ف هد فدات مفدا .داف فا م هام 


بالتجاوز والمغفرة» والعذر عند خيار الناس مقبول» واللطف من شيم السادات 
مأمول. وأنا أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه خالصاًء وأن ينفعني به حين يكون الظل 
في الآخرة قالصاء وأن يصب عليه قبول القبول فإنه أكرم مسؤول وأعز مأمول» ونختم 
هذا الشرح بما ختم به الرافعي كتابه المحرر بقوله: اللّهم كما ختمنا بالعتق كتابنا نرجو 
أن تعتق من النار رقابناء وأن تجعل إلى الجنة مابناء وأن تسهل عند سؤال الملكين 
جوابناء وإلى رضوانك إيابناء اللهم بفضلك حقق رجاءناء ولا تخيب دعاءناء 
برحمتك يا أرحم الراحمين ين التى ::-وصلن الله :وَسَلَمَ على مدنا مخكل: وعلى آله 


وَأَضْحَابِهِ وَأَرْوَاجهِ وريه ه وَأَهْلٍ بيه صَادةٌ وَسَاّماً مين ماين وَسَلَمْ تشليماً كثيراً 
إلى يوم الدّين نا قبل من إن أن الْسَّمِيعٌ اليم و ُبْ عَلَيْنَا إنْكَ أَنْتَ التَّدَاكُ الرّحِيمٍ 


520 


خم نا بِخَيرِ أَجْمَعِينَ نا عفر لكا ولإخوايا الَدِينَ سبقُونا بالإيمانٍ َلآ تَجْعلَ في 
قُُوبَا غلدٌ لِلّذِينَ آميُوا ريما إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَصَلَّ اللّهِمّ عَلى سَيَّدنَا مُحَمَّد د وَعَلَى اله 


م« 


وَصَحْبه وَسَلَْم . 
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الفهرس 


كتابٌُ البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


فصل في السَلُم ا ل د 
القول في (اشروط المُسلَمٍ فيه) وهو المُسلّم وفي التَلّم د 11 ل لخ يي 
شروط لصّحة عقد المُسَلَّم فيه ل 00" 
فصل في الرَّهْن حو ل ل ع رو ور نم 4 7 ونام ماخر و ا 


القول في ضمان المرهون تي وان ع بانس ار فيك لخت ا ميد 
المرهون محبوسنٌ ما بقي من الدَّينِ درهم 8[ [|ذز[ز[ز[ | [ز[ز[ز[ [ [ 1 100 
القول في اختلاف عاقدي الرّهن لطن ا سو ات و ا ا سا 


القول في أنواع الحجر ساد واب اث لسري اومرح ومسو الو ا ا 
فصل في الصّلْح وما يذكرٌ من إشراع الرّوشن في الطريق 1 
القول في أنواع الصّلّح ا 
القول في صَلح الإبراء 0 0 
القول في صَلح المعاوضة ايع ال جل ا ب ا 
القول في الرّوشَن وحكمه 000 
القول في الرّوسْن وفتح الباب في الدّرْبِ المشترك 01 5707101شظظ51 
فصل في الحوالة لق يعوو ند عو وس بام وا ا ا 
القول في أركان الحوالة الخ مد تعد ا فاط وا او 1 
القول في أثر عقد الحوالة الصحيح ايوب لا ا بتر ا ا و ا 
فصل في الضمَّان دن وكوارقة والن سارو ووه مرق لاسا اول ا 
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84" 
القول في شروط المضمون 
القول في شروط الصّيعْة 
القول في ما يترنَّبُ على الضَّمَانِ الصّحيح 
القول في ضمان المجهول 


القول في أنواع الشركة وما يجوز منها 
القول في: الشركة عَقّدٌ جَائرٌ 


فصل في الوكالة ا 0 
القول في أركان الوكالة ا 
القولٌُ في ضمان الوكيلٍ 00006 
القولُ في تصرُفٍ الوكيلٍ 0 
فصل في الإقرار . ؛ 525310 
أركان الإقرار 0 0 07ا 000 


القولٌ في أنواع المُقَرُ به 
القولُ في شروط صِحَة الإقرار 
القول في شروط المُقرّ له 
القولٌ في شروط صيغة الإقرار 
القول في شروط المقرٌ به 
القولٌ في حكم الإقرار بمجهول 
القولٌ في الاستثناء في الإقرار 

القولُ في إقرار المريض 
القولٌ في العَاريّة 
القولُ في أركان الإعارة 
فصل في الغصب 


القولٌ فى أركان الشّفْعَة 
القولٌ في شروط المأخوذ بالشفعة 


02002 0 0 0 0 2 3 


وأقاة د وا عدا .د .د و فا هما م 


هع قاقد عداواء د عدوا .د قداو ود وام 


.املاع م 6م 


.اوا. ا واء د هاو وه هاه 


وأعقا. د واو.دا ثاثا .د .د 6اه. 


فاو فى وا معان ردارد .د ود هد هد ه 


قلعا قا فداه .د عدا مداع .د مد م66 6 06م 


5007 0 0 0 7 0 7 7 35 


ه.ا ها واه قافا ه د واو د ها .د ود رام عا عاند ا .د ود .دا .دا عا م6 06 هم 


ف و ها او وكاو كه او يه قاد ود لفاو واج ةد د ود نه الهاخرم كوا واو وا “م 


6 0 0 6 11 ا 1 1 2 2 2 ك2 2 ك2 


افوا وا و اعد عد وا وه .ارد وا .د .ا عدا عد .دا فد هد فداند قدا عد .ام 


محا هاه وه اه أ وذ وا نهل لهل جه لهك ها ها بها يه الها مه لهو لصا ا ااام 


قافا ها هد ها وا واه وأو وهاه هد هد واوا هد هاه م6 م6 م6 6ه 


هاف .اود قاع د وا و وقاعاع د واوا را عا .د وا فا .ا مد هد ها :6 06م 


وها واو . .ا هد وا واوا فداه واوا ود وها هد هد .د ود وها ها هم 6ه 


لها قاو وا و وا هاه ها »د فاع .داعا عد قار .ف .ا 6 6 هم 6ه 


عقا وا و .اواو وا هد .د و م واودا وه ود ود واو 6 0606060 0ه 


ه.ا وا و وافاه. قافا .د . قافا وه ود وا ها .د ماع 6د هم م6 .م 


واأقاع د .اه واو وا و وا .د وا .ا .ا وا ود ود .د ه.ا هد .هد مد همد 6ه 


و أ ها اها ريه هذ اه له 4ف أها حق ها مها ا اذ نوا هو “8 ود ها و لود 0ه 


ولعاء واو هد واه هد و و واوا عا قاف وه ماراه هد 6ع 6ه 


هوف وه واو فاه ود وا .ا واما م وا واوا فد فاه .د م6 مد مد 6ه 


هوا وف واو وا ماع هاو و واه ارا وارا. ماو هد 6د 6ام 


فصل فى الجعالة تقعان وه رن وه ب وام لم لا ل 1 
فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 000 


فصل في إجياء المرَاتٍ 117101101111001( 
القولٌ في شرُوط بِذْلٍ الماء ا م ل ل ل ل ع ماني ار عت ال واوا مد ناخ ١‏ بفاومو وشتري قد خن 


القولُ في أركان الهبة 111100 
القولٌ في الرجوع في الهبة ا ا ا 
التوك في القذرى والذنيئ ادو مط ع اموا امس و له توا ا نا 


القولٌ في أركان الالتقاط م ا 0 
فصل في المال الموجود مع اللقيط 1111111110 
فصل في الوديعة اي ل انوي اا ماق و لس مر ا ا د 
القولٌ في أركان الوديعة جو وه اب لد و ل ماصع نا 


القولٌ في ما يجب على الوديع و جر ل 1 
القول في ضمان الوديعة :لقان ماوق ا ان ل فا اناك اللاو مو 1 


كَتَابُ بيان أحكام الفرائتض والوصايا 


القولٌ في ميراث الجاهلية 0 
القولٌ في أسباب الإرث 200 
القولٌ في موانع الإرث مو و و ع ا 
القولٌ في اجتماع الذكور 0 
القولٌ في اجتماع الإناث 100 
القولٌ في اجتماع الممكن من الصّنْمِين دي 1 وو وو و و و 
القولٌ في ميراث ذوي الأرحام اج لمه بنطه مفو ام لود وكوي انمي ا ا ا 


القولٌ في الحجب بالشخص ين قا اف مك ال بار لق" ار بود حول« يوا اموم د تبوا جوج عد ل ااال الولو ل لو و ال 
القولٌ في الحجب بالوصف 0000 ذ[ز[زذز ز زؤز1211111111 


0ه فهرس الجزء الثانى 
القولٌ في العصبات ا 1 
القولٌ في الإرث بالفرض وبيان الفروض مم ال 1 ال ام شه ودف لما 
فصل فى أصحاب النصف 10011111 1 1 100101110 
القولٌ في أصحاب الربع 0 الج التي اللا لبح ا ا 
القولٌ في أصحاب الكّمْن 1[ |[ [|[|[|[|ز[|[|[|[ز[ |[ [ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 1اا00 0 
القولٌ في أصحاب الثُلئِين اذ[ [ [ز[ [ 1 0000111 
القول فى مات الثُلك 0 
القرل فى افهعات دين ممطفي ا اح مويل ااام ل لطر ا 
جحت العريان بالشخصض 9 ا 0 
القول فيمن يرث دون أخته ابد نين جياه الل ستيه لاا ولج لم ا 
فصل في الوصيّة الشاملة للإيصاء 4 مقن مط وه مج و الوق امامو ار 1 
القول فى أركان الوصيّة ل 0 
اقول فى معان الوضية ا 1 ااا 000 
حُكمْ الوصية للوارث ا اا[ 0 
القولٌ في لزوم الوصية بالموت ال ل 
القولٌ فى الإيصاء وشزوط الوصى بر 
ش كناب التّكاح 
القولٌ في كم التكاح 000 ا ا 
فصل في أركانّ التّكَاحَ 11111111 1 010010011 
القولٌ في شروط الول والشَّاهدِيْن ا ا 0 
هل الكافرٌ يلي عقد مولّيته الكافرة؟ المج يم مب ا وو الو 
القول فى قتروط الصيقة ا ا 00 
القوك الى شتووط الروسة ااا 
. القول في شروط الزوج ا ال ا ا ا 1 
فصل في أولياء عقد النكاح ا ا م ا ا ل لا 1 
القولٌ في تزويج الحاكم ا ا 0 
الكلامم على الخطبة ا الو لني و م ل 1 
القولٌ فيما تُبَاحّ فيها العغْيبة 0101 0 
القول في الإجبار على التّاح . 10[ [ ز[ز[ز[ زؤز[ز[ز[ |[ 1 1 12001 
من لا تجبرٌ على التكاح م ا ا مع و ا و و ل رم م ا 01 


فهرس الجزء الثاني 

فصل في محرمات التّكاح ومُتْبِئَاتِ الخيار فيه. . 
القولٌ في المحرّمات بالنَّسبٍ ا 
الوك فى التجرنات بالمسام 00000 
القولٌ في التّحريم غير المؤبّد 00 
القولافي التحرهم بالرضناع 0 
القولٌ فيما ترد به المرأة ويغبثٌ الخيار للرّجل . . 
القولٌ فيما يثبت الخيار للمرأة ويردٌ د نكاحَ الرَّجَلٍ 
فصل في الصَّداقٍ 010000 


َِاةُ القسم ليلا أ نهار [ز ز ز ز[ز ز[ز[ز[ذ[ز[ز [ز[ [ [ 0 ا 10 


القول في حكم المسافر ذ في القسم 2000 


القولٌ في تخصيص الزوجة الجديدة ل 


القولٌ في حُكم نشوز المرأة ا 
فصل في الخلع ا 100 
فصل في الطلاق و ا 


روط لكر 0( 


صيغة الطلاق صريحٌ وكنايةٌ مع أ 0 
القولٌ في الطلاق الصَّريح 0 
القول في كناية الطلاق 0 - 


597 


فصل فيما يملكه الزوجٌ من الطلقات 1 
القولٌ في الاستثناء في الطلاق 5 
القولٌ في تعليق الطلاق بالصّفة والشّرط 1 
القسم الخامس وهو شروط المطلَّقٍ 0 
نصل في الرسعة 110 ؤ 15121011110 


فصل في بيان ما يتوقّتُ عليه حلٌ المطلّقة 


اعرد ني فريه امرحم كحي كاه ال لقو د أ حرا 


العول قن ضيقة الطياذ 21108 
القولُ في شرط المظاهر 0 
القولٌ في شرط المُظاهر منها ا ا 
القولٌ في مُضيّ العود في الظَهَارِ 000 
القول في وُجوب التكفير قبل الوطء ”5 
فصل في اللعان 4غ موا لو ا جا 


فصل في العدد و ل كه 
القولٌ فيمن انقطع حيضها لغير يأس 1 
القولٌ في المطلقة قبل الدخول بها ان 
القولٌ في عدَّة الأمة ا 0 
فصل فيما يجب للمعتدة وعليها 20 


نعل في اجام الإسعراء اخ ارو بن رم ا 6 6-1 
عزني ا 
القوثاي شروظ نهقة شرل 0 


هع فاه واوا ها . ا واوا وفاأوفاف ا هد ود فد مد ها هد فد وه 6 م 


.عاق اق هه .قفاوا و واوا ف اه .اماع د اعد قار ه.ا 6 / 


ونكول وتلق" جيل ألو كزع اقفن ل" ع هاه اد و “و 8 الترمه؟ بود ه87 1ه 


ف اوها للك لبلا لبف حو حو مورت هذ هأ وموم لل او حل اخ للك امع 


ف وني ا يق جود لو فداص امه كه يوه عوط الو كبوا جهن وله 1 قناقن د أ 


وو حور إخ1 عم له ا #ببقا هد لامع "افون لهك اكه مو اا انهاه 


فقا م قاو وه وافا. ا ود .ا واه .د .د ود فاه هد هد هد هد 16 اه 


فاه افا وها قاو وقاوا ناواو .ا .د واه اه مدا مد .د 66 06 هم 


...ا قفاوا و فا .داوف اه ها .د واو و .د هد مدا مدا مد .د ود مد اه 


حك ييه 67 امايق 2ه حتواة ب ورطيه مها 8ه بوي "هر داقتفا * رطا عرفا رف “قرا * 


سواه قوع هن هل يفال قا أ 7 6 يه هد هه ئها افر هاا ود وه نهد 0ه 


القولٌ في نفقة الرقيق والبهائم اح ع ا هد ف ف ا 
فصل في النفقة ا ع ارط عاق فضي بس اكد انس اعد دور 
فصل فى الحضانة 100 1170111101 
الأحن يحفيانة الولد كسمم م رك هو واه نل كه متمد ور و دراه و 
اقول فق قوط مرج وتكين الحفيانة 00 
القول ف سقوط الحضانة بمج ا مي م 1ه 


القولُ في ذنب القتل لو ارده والوسي و ل 
القولٌ في أنواع القتل ل ل 
الواجبٌ في العمد المحض 111 1 1[ 1[ 1 11001001 
القول في الخطأ المحض لمن اس و د 


القولٌ في شروط وجوب القصاص ا 
القولٌ قى قتل الجماعة بالواحد وكا و ا 
السام :فى الأناراف مهد قلطتو باو جل جل ةلق وو ود كاين 
القولٌ في شروط القصاص في الأطراف 0 
القولٌ في حكم الجروح في القصاص 0 
فصل في الديّة ع سل نس بع و م ا او و ا 
القولٌ في أنواع الديّة 000 
القول فى 'الذية الجعاطة و ع ا ب 
القولٌ في الدّية المختّفة سه 
القول فى دية شبه العمذ ب ا 00 
القولٌُ في الحكم إذا عدمت الإبل ا ا 0غ( 
الغول فى أبنات تخليظ ور خيلا 1 
القرق كن تكست الدرة وأكميانة ا ا 
القول فن ذية الكتارة وغيره ا 
القون نوجو المعرسن معاي امو مو ا ال 0 
القولٌ في دية المتولّد بين كتابيّ ووثنيٌ 2111111100 


القولٌ فى دية الأطراف ا ا د 
القولٌ في إزالة المنافع وديته 10 
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القول فى دية العبد ا 


القول فى دية الجنين يي 
فصل فى القسامة . .: و 


القوكُ في حَدٌ العبد زالأمة. . ْ 000 


القولٌ في مُوْنَة التَغريب ماقاعااء. معام م مامه 
القول قيما يقبثانه الدّنا 200000 


كه الوا معد 1000 
القولُ في حكم المباشرة فيما دون الفرج . . 
فصل في أحكام حَدٌ القذف 2011101ذظ 
ارك فيه قعل ننه الهفة 0000000 
القولٌ في سقوط حَدَّ القذف بعد ثبوته 6 
مقدار الحَدَّ في القاذف اماي م ا ا 1 


القولُ في الأمُور التي يسقّط بها القذْفٌ . . . 


فصل في حَدَّ شارب السّكر من خمر وغيره 


شروط الحَدَّ في شرب الخمر 2000000 


لو سرق بعد قطع أعضائه 55700 


القول في كم اليمين المردودة 502200 
اقول نما ميت نه السيرقة 98 سظ2ظ2 


والقاها عا .ا وا قا هاه قاه ا هد واو ها ما ود هاه هد هد هد هده 


القهاأقاعا اه واه .دا ماو و م قاف و وام م مهدا ماما هم 096 ه© 


.عاق وا . .ا واعا هد واوا و وا .د واوا هد ه.ا همد مد هد م6 6ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل لكت 


قاف فاق وتوص أو مشضوايه به عله نهذ ول هذا مهار ها" اها واو أ ا« 


.ةماع هاه .ا واه و قامد وف وها .د .د مفدامدا مداه مد 6 ه 


حونو واي نوعو وحه ‏ راع ا هن ها كه هذ هر ا مه أو ونه 


اودع الوا ها هاه فل أو متاحو أو ويه يوم بو الج 4 اعد لع م 


ف لقحق هد ف خف هه واو "لافار ها أمهاذ إها اد لابق “عر وار ها له بها 6 


هلع ماه ىا أوافا اه واوا .د ه.ا هد و ماما .د و و .دا مدا مد هدام 


«القاقاقاوة .ا واه هاه واأقاقا .د هد وها عدا مدا مدا مد م6 6 6ه 


واوا الكرة و هل لهلاج" و افع أ ف نه ها واو لحرو لوخ و 5ن 


اف اا لع ف مه حو يبظ عقا جو به أ ذه عق ١‏ اي واد عط ه11 مو أ مها وا زه 1م 


فهرس الجزء الثاني 


فصل في قاطع الطريق لبقطة بتخج استتية ونسمة د ا وب و ما 
القول في كم من تاب منهم 000 
فصل في حُكم الصيال وما تتلفه البهائم 0 
القولٌ في حُكم ما تتلفة البهائمُ ا 2 
فصل في قتال البُعَاة 13ج عاتن توفاط نر ونا ومين سام ا 
القول في حكم شهادة البغاة ل ا ا 
القول في حُكم ما أتلفَةُ البُعَاٌ ل 0 
القولٌ في أسير البغاة وما لهم 01111 
القولٌ في إحصار البغاة 111111 11100 
القولٌ في مقاومة أهل البغي و ب 0 


القولٌ في شروط الإمام الأعظم ا 
الول فيها تتعكد يه وهام و ل ا م 5000 


القول فيما يوجب الردة ف وامترا ول ا ا 0 
القولٌ فيما يفعلٌ بِالمُرتَدٌ اس ا ا ات ب 
فصل في تارك الصلاة 2 
القول في تارك الصّلآة كسلا 1 1 00000111 


انا الوق والرضي 
كتابُ الأيمان والنذور 


فصل في التدّبير ب ا دق موي ماخاسس و سر واد رس 1 


